ع 


0 255 


ECE AEST 
ت تافر ت اطم چا جا اوی ده‎ 


كك علّضوء ما أفاده ش 0 
4 ١ه‏ هم ےم ١‏ 


2 أول طبعة على الكمبيوتر مزينة بترقيم الأخاديث: وعنوان البحث فق ش 
أعلى كل صبة صفحة» مع تم تصحيح الأخطاء | لمطبعية الواقعة فى الطبعة السابقة 


' الجزء ياد 527 


1 FENÊ A TAA 

1 ده‎ IN 4 wk “e٤ 3 ا‎ 

- 6 0 5 
ع سیا ی و 2 ر ا O‏ 


اشرفینزل دلا كارو الت کرش بكمّانت .* 


حميء E‏ ق ظة لإدارة | را 
محفو ر 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جره مله بك طرق 

5 اروا رل 0 


No اام‎ ol 1 OOK May 
utilizcd i 1 any formî or 5 Aly MCANS 


O O ا‎ E الطبعة الأؤلى‎ 
VSO TANS 0 1 1 0 0 0 الضعة الثانية‎ 


ا الثالثة بالصف على الكمبيوتر: cemre‏ 6ه / 0 
٤ 1‏ 1 الضف والطبع: 120 002000 E eens‏ 7 'بإدارة القرآن کا 
نال شرف تصميمه على الكمبيوتر ووضع العناوين 


على رأس الصفحات والإشراف على تصحيح نصوصه: .ب......... نعيم أشرف: نور أحمه 
أشرف على طباعته :. 07 0 اا 0 
من مدشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
اا" كارذن ايسث كراتشي ه باکستان 


الهاتف: ۷۲۱۹۸۸ مسار 


باب كواهة التبتل وکرن اکا نة 


7 عن سعد بن أبى وقاص» يقول: «رد رسول الله َه على عدمان 
ابن مظعون التبتل». ولو أذن له لاختصينا». رواه البخارى (759:7). 


٠‏ 54 .”ات عن أنس بن مالك» يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى مَك 
يسألون عن عبادة النبى بء فلما أخبروا كأنبم.تقالوهاء فقالوا: وأين نحسن من 
النبى مره قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى 
اللي أبداء وقال آخحر: أنا أصو 6 الدهر ولا أفطرء وقال آحر: وأنا أعتزل النمساء 
فلا أتروج أبدا. فجاء رسول الله ع إليهم» فقال: أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟ أما والله 
إن لأحشاكم لله وأتقاكم له كن وى راقن وأصلى وأرقد» وأتروج النتساي 0 
رغب عن سنتى فليس منى). رواه البخارى (۷9۷:۲). . 

باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه . ٠‏ 
۰٥‏ *ت عن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبى عي شبابا لا نجد شيعاء فقال لنا 


باب كزاهة التبتل وكون الدكاح سنة. 1 
قال المؤلفن: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وقد ت بانلحدیث القانى ا ذهب 
إليه 0 7 1 حمه الله من أن النكاح أفضل من الاشتغال بالعبادات النافلة؛ خلافا للإمام 
اك وحوب النكاح إذا اشتدت الجاجة اليه" ش 
قال المؤلف: “دلالة الحسديث على وجوب النكاح. ظاهزة» فان ظاهر الأهبر هو 597 
والقنرينة على أن الوجوب مختص بن تاقت إليه نفسه» هو قوله مَكلهِ: «ومن لم يسغطع فعليه 


إعلاء الستن وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة ش 3 


زول الله ر : : «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . رواه البخارى (۲ 8 7). 


لمرو و ترك ل رقا ١‏ دول SE‏ رك اشر ولا حب قليف نل ل 
الحديث ورد فى باب من تاقت نفسه إلى النكاح. فإما أن ينكح إن قدر على مؤنته؛ وإما أن يصوم 
إن لم يقدر عليماء وقوله: «فعليه بالصوم» معناه المواظبة عليه والإكثار منه» فلا يرد أن الصوم يزيد 
فى الشهوة» فإن ذلك إذا صام أياما قلائل» فإذا أكثر منه انكسرت شهوته» ومن شك فليجربء قاله 
الشيخ: ولو عالج نفسه بغير الصوم بالطريق المشروعة فى الشريعة لجازء فافهم. وفى ”الدر الختار“: 
”ويكون واجبا عند التوقان» إلى أن قال: کر مله رو کیو یا مع فا برك وياب إن 
نوى تحصينا وولدا حال الاعتدال . وفى ”رد المحتار“: ' aS ES‏ 
يتساهل فى إطلاق المستحب على السنة (495:7 و۷ 47). 
قال بعض الناس: 

٠‏ ار سنة مؤكدة. فيه نظر قوى» فإن النكاح من العادات دون العبادات» وإن واظب- 

عليه ييه . والمواظبة على العادات لا تثبت به السنة فليس سنة بل هو مستحبء 'كما هو مقتضى 
اتباع السنن العادية» فترجح قول من قال بالاستحباب. وأما قوله ّل فى حديث الباب المار: «فمن 
رغب عن سنتى» إلخ فلا دليل فيه على كونه سنة مؤكدة» والرد ليس قرينة عليه» فإنه يتوجه إلى 
من يرجح التخلى بالعبادات النافلة على النكاح» كما يدل عليه سياق الحديث» فإن الصحابة كانوا ' 
قصدوا ذلك» فرد عليهم يث هذه الرهبانية. وأما من لم تشتد حاجته إليه فلا بأس بترك النكاح له» 
نعم! هو حلاف السنن العادية» فيرتكب ترك الأولى» والسعادة فى اتباع كل ما ثبت عنه ل من 
قول وفعل وعبادة وعادة» والله تعالى أعلم وله الحمد اه. 

قلت: لم يكن رسول الله رل ليتوعد على ترك عادته بمثل هذا الوعيد فإن العادات 

لا وغيذ ,على تاركهاء وأيضا:فإن العادة لا تكون أفضل من العبادات إلا إذا كانت تعبدية» والنكاح 

من سان المرسلين كالسواك؛ فيكون سنة عبادة لا سنة عادة» لا سيما والنكاح وسيلة إلى تحصين 
ارك يراج حي بذ م قار لس E GR‏ 

وروی أحمد فى ”مسنده» وفيه انقطاع بين مكحول وأبى ذر» ورواته كلهم ثقات عن أبى 
و قال: دخل على رسول الله مره رجل يقال له عكاف بن ؛ بشر التميمى» فقال له النبى رة : ديا 
عكاف! هل لك زوجة؟» قال: لآ قال: ”ولا جارية؟ قال: ولا جارية! قال: «وأنت موسر بخير؟» 


ج١١‏ ش 5 
باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 


5 "- عن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله لر : «أعلنوا هذا 
النكاح» واجعلوه فى المساجدء واضربوا عليه بالدفوف». رواه الترمذى (۳۸:۱) 
وقال: هذا حديث حسن غريب ٴ. 


ال أنا شو غير قال "نت إذا من إخوان الشياطين لو كنت في النصارى .كنت من رهبانه» 
إن سنتنا النكاح» شرار كم غرابكم؛ وأراذل موتاكم غرابكم» أبا الشيطان تمرسون؟ ماللشيطان من 
سلاخ أبلغ فى الصالحين من النساءء إلا المتروجونء أولعك المطهرون المبرؤون من الختا إلى أن قال: 
ويحك يا عكاف! تزوج وإلا فأنت من المذبذبين” الحديث بطوله (:۱۹۳ و ١ .)١1514‏ 

قلت: ورواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن غضيف بن الحارث عن 
EN ES‏ وك عاق ندع انر انفلك و تسوه اسلف ف سكنت كنا . 
فى ”التقريب  .)١58(‏ فالحديث محتج به وله طرق عديدة كما يظهر من الإصابة» لا يخلو 
كلها من ضعف واضطراب» ولكن مجموع الطرق قد جعل الحديث صال حا للاحتجاج به» وفيه 
تصريح بكون النكاح سنة» وبكون العازب من شرار الناس ومن إخوان الشياطين؛ إذا كان مؤسرا 
صحيحا يستطيع الباءة» وهذا يؤيد قول من قال: إن النكاح سنة مؤكدة حال الاعتدال» فإن مثل 
هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك الموَكدة دون المستحب. وروى الطبزانى فى ” الأوسط :عن 
أنس؛ رفعه: ومن تزوّج فقد استكمل نصف الإبمان فليتق الله فى النصف الباقى»: كذا فى "جمع 
الفوائد“ )١١17:1(‏ وسكت عنه. فهو صحيح أو حسن على قاعدته المذكورة فى الخطبة» وشىء 
يستكمل به نصف الإبمان لا يكون أدنى منزلة من السنن المؤكدة: فافهم. . 

باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة» وفى ”رد المحتار” (479:7): عن "فتح 
القدیر : قال الفقهاء: المراد بالدف ما لا جلاجل له .)١97:١1(‏ 


فائدة: 
قد روى أبو داود وسكت عنه» عن رجل من بنى سلیم» قال: فرت إن القن كاد اا 
بدت عبد المطلب» فأنكحنى من غير أن يتشهد فدل ذلك على جواز النكاح بغير خطبة مع عدم 


إعلاء السئن الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 1 


7017- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ” علمنا زسول الله م التشهد فى 
الصلاة» والتشهد فى الحاجة» وذكر تشهد الصلاق قال: والتشهد فى الحاضة ان 
ا لحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: ويقراً 
ثلاث آيات» ففسرها سفيان الثورى: ' واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيباء اتقوا الله وقولوا قولا 
سديدا الآية. رواه الترمذى وصححه» رواه البيبقى من حديث واضل الأحدب عن 
شقيق عن ابن مسعود بتمامه. وفى رواية للبيبقى: «إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة 
من النکاح أو غيره فليقل: الحمد لله نحمده ونستعينه) إلخ (نيل ": ۳۸ و 88). 


كراهة» فالخطبة له مستحبة» وأما ما فى التلخيص بعد نقل هذا الحديث: وذكره البخارى فى 
ار )4:۲( وقال: إسناده مجهول . 

قال بعض الناس: فالجواب عنه أن سكوت أبى داود يدل على أن الحديث محتج به» ورواته 
معلومون عنده» فهو أعنى سكوت أبى داود على علم مقدم على قول من جهل؛ فافهم. 

قلت: فهمنا وعرفنا جهلك بدرجة البخارى وبشرط أبى داود فى ” كتابه » فأنه يرى أن 
الحديث إذا كان صالحاأولى من أراء الرجال فسكوته لا يدل على صحة الحديث» بل على 
صلاحيته للاحتجاج به فقط» وقد يكون الحديث صا حا وإن كان بعض الرواة مجهولا عند المحدثين 

كما ذكرنا فى المقدمة مفصلا. ش 

تذييل: قد نقل العلامة المناوى فى ” كنوز الحقائق ' )١179:7(‏ حديث: ”يوم الجمعة يوم 

جطبة (بالكسر) ونككاح” وعزاه إلى أبى يعلى الموصلى» فاحفظه. 

0 اق "النيل “ (۳1:۲): ا رواية بحذف أن» وفى رواية للبيمقى إثباتها بالشك. فقال: الحمد لله" أو أن الحمد لله اه. 
وفيه أيضا: "قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: هذه القصة فى خطبة النكاح وفى غيرها؟ قال: فى كل خاجة (40:7). قلت: فى 
”شرح الترمذى“ للشيخ أبى الطيب المدنى رحمه الله تعالى ' وأن هى المخففة من الثقيلة» كقوله تعالى: «إوآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب:العالمين» اه" . وفيه أيضا: ”قال الجزررى: يجوز تخفيف أن وتشديدهاء ومع التشديد رفع الحمد ونصبه» رويناه 


بذلك انتى» ورقع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية اه. وفيه أيضا: يمكن أن يراد بها جميع الحاجات» ويندرج فيبها 
النكاح؛ قيأتى .الإنسان بها ويستعين بها على قضاءها. 


¥ ۱١ - الك‎ 


باب ما يد عى به للمتزوج وما يفعل به 

«١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى ي كان إذا رفاً الإنسان إذا 
تروج قال: ابارك اله ؤبارك غلباك وجمع ا رواه' ا اف (TA:‏ 
وقال: حسن صحيح. 

۳۰۹ - عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه: أنه تزوج امرأة من بنى جشمء 
فقنالوا: بالرفاء والبنین» فقال: لا 7 تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله مل : 
«اللهم بارك لهم وبارك عليهم). رواه النسائى وابن ماجه وأجمد بمعناه» وفى رواية 
له: )لا تقولوا ذلك» فإن النبى إل قد نانا عن ذلك» قولوا: بارك الله فيك» وبارك لك 
فيها). وحديث عقيل أخعرجه أيضا أبو يعلى والطبرانى» وهو من رواية الحسن عن 
عقيل قال فى الفتح: ”ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال (نيل ' 


الأوطار ۳۹:۲ و .)4.١‏ 


۰ ۰ قائدة:‎ ٠ 
فإن قلت: إن قنوله ل4 : وواجعلوه فى المساجد» المذكور فى المثن يستنبط من ظاهره أن:‎ 
العقود من المعاملات بأسرها تجوز فى المساجدء إن لمكا م دمن فلك امرف و التقهاء مرا‎ 
بمنعهاء قلت: لا نسلم ذلك فإن النكاح له شبه عظيم بالعبادات دون المعاملات» فإن فيه‎ 
الخطبة بالاهعمام» ولم ترو الخطبة من فعل النبى َل والصحابة رضى الله عنهم فى حاجة غير‎ 
ا لل ل جميعهاء ولكن لا بہذا‎ 
الاهتمام» فالقياس ممنوع» قال بعض الناس: ”أو يقال: إن إجازة زر مخالفة للقياس‎ 
فتقصر على موردها” : ش‎ 

قلت: كلا! بل وردت موافقة للقياس» فإن العلة إنما هى الإعلان» والمسجد أولى له لكونه 
جامعا للمسلمين من غير جاجة إلى الاهتمام بالتداعى» ولذا استحب له يوم الجمعة لهذه العلة 
بعينباء واقتصر فى ”الفتيح“ )١ ٠۲:۳(‏ على الجواب الأول» فقال: ” ويستحب عقد التكاح فى 
المسجد» لأنه عبادة» وكونه.يوم الجمعة“ اه. ْ 

باب ما يد عى به للمتزوج وما يفعل به 
قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. 


إعلاء السئن ٍ : ۸ 


¥ ساعن أنس رضی لله عند ' ونا زوج عب عليا رضى الله عنه فاطمة رضى 
الله عدنها دحل البيت» فقال لفاطمة: اك نی بماء فقامت إلى قعب فى البيت» فأتت فيه 
بماء» فأخحذه ومج فيه؛ ثم قال لها: تقدمى. فتقدمت» فنضح بين ثدييها وعلى رأسهاء 
وقال: : اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال: أدبرى» فأدبرت» 
فصب بين كتفيهاء » ثم قال: اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال: 
ائتونی بماءء قال على: فعلمت الذى یرید فقمت» فملأت القعب ماءء وآتيته نه اة 
ومج فيه. .ثم قال: : تقدم. رت فصي على ر أو وبين يدت ثم قال: اللهم إ: 
أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. ثم قال: أدبر» فأدبرت» فصب بين كتفى. وقال: 
اللهم أنى أعيذه بك وذريه من الشيطان الرجيم. ثم قال: ادخل بأهلك بسم الله 
والبركة» رواره ابن حبان فی صحيحه” (الحصن الحصين ١١١‏ مطبوع أنوار محمد 


لكهشو). 
باب ما ينظر فى الخطوبة من الصفات الحمودة 
۰۱ عن جاتر ال قلا تويك راو هلوسرل يل ا 
فلقيت النبى و فقال: «یا جابر! تروجت؟) قلت: نعم! قال: «بكر أم ثيب؟) قلت: 
ثيب. قال: GE‏ 
تدخل بينى وبينبن» قال: «فذاك إذا. إن المرأة تنكح علي دينها ومالها وجمالهاء فعليك 
بذات الدين» تربت يداك). رواه مسلم(۱:٤۷٤).‏ 


باب ما ينظر فى امخطوبة من الصفات الحمودة 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة وأما ما فى ” التلخنيص البير“: وعن عائشة 
رضى لله عنہا مرفوعا: «تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال». رواه الحاكم موصولا من طريق 
سلم بن جنادة» وقال: إنه تفرد بوصله» وأخرجه أبو داود فى ' المراسيل” فى ذكر عائشة رضى الله 
عنما ورجحه الدارقطنى على الموصول (۲۷۸:۲). وفى ”ال جامع الصغير” (3:1؟١)‏ إلى البزار 


(1) والظاهر أنه لم يحضر القصة وأخذها من على رضى الله عنهء كما يفهم من قوله: قال على» كذا فى حاشية الحصن عن الحرز. 


ج ١١‏ ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة 2 


۲ - عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة» عن أبيه عن جده 
(مرفوعا): «عليكم بالأبكار» فإنبن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاما». رواه ابن ماجه» 
وروی الطبرانى من حديث ابن مسعود نحوه» وزاد. ”وأرضى باليسير (فتح 
البارى 5:9 )٠١‏ وهو حسن أو صحيح على أصله. ۰ 

۳ #- عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبى یی فقال: إنی أصبت 
امرأة ذات حسب وجمالء وأنما لا تلدء فأتروجها؟ قال: «لا)! ثم أتاه الغانية فنهاه» ثم 
أتاه الغالغة فقال: «تزوجوا الودود الولود» فإنى مكاثر بكم». رواه أبو داود والنسائى 
وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه الحاكم (نيل الأوطار":8). 

4" عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر تزو ج امرأة فأصابها سمطاءء 
وقال: حصير فى بيت خير من امرأة لا تلد. والله ما أقربكن لشهوة» ولكنى سمعت 
رسول الله مُه يقول: «تروجوا الودود الولود. فإنى مكاثر بكم الأم يوم القيامة». رواه 
الخطيب وسندة جید» (كنز العمال /:7585). 

ه. - عن أنس مرفوعا: «تزوجوا الودود الولود» فإنى مكاثر بكم يوم القيامة». 
أخر جه ابن حبان» وهو ضحیح» كذا فی ”فح البارى ٠‏ (19:599). ! 


والحديث الأول يدل على الترغيب عن النكاح للمال. 

فعنه أجوبة منها: أن الدين مقدم على جميع الصفات» كما دل عليه الحديث الاول من 
الباب» ولكن إذا اجتمع الدين والمال فهو أحسنء فلا منافاة بين الحديثين» وذلك الال وإن كان 
ملو كا للزوجة فى الأكثر لكن قد تعطيه المرأة له على سبيل الهبة» وقد يعطيه له أهلها با استقلالا. 

ومنها أنه َي رغب فيه لمن نصب عينه الدنياء فإنه إن لم يرغب فى النكاح نظرا إلى كونه 
من سنن المرسلين» فلا جرم أنه ينكح ليحصل به امال فيتحصل مطلوب الشريعةء وهو التغاسل 
والتكاثر فى أمته عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ومنها أن النكاح سبب البركة فى الرزق» فعسى أن ب بيثم الاک بالزرقا بع ب عن 
النكاح» فدفعه أرحم المرشدين ر بهذا القول. وهذا هو اللائق بشأنه وعادته َيِل . وهو أقوى 
الأجوبة وأحسنها عندى» ويؤيده ما فى ”التلخيص الحبير “ مرفوعاء وصح حه الحاكم (۲۷۸:۲) 


إعلاء السنن ١‏ 


باب جواز الزفاف 


57 - عن عائشة رضى الله عنها: ”أنما زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء 
فقال النبى عله : يا عائشة (رضى الله عنبا) ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجيهم 
اللهو . رواه البخارى (7176:1). 

باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 

04 ۰- عن حميد: سمعت أنسا رضى الله عنه قال: ألما قدمواالمدينة نزل 

المهاجرون على الأنصار قزل عنياة ن عوتب على سبع ين ارت فل 


ا امججاهد فى سبيل الل والناكح يريد أن يستعفء والمكاتب يريد ش 
الأداء“. وما فى " كتاب الحجح“ e‏ وبلغنا عن النبى ي : أن رجلا 
أتاه يشكو إليه الحاجة (يعنى به الفقر) فقال: ”| فزوج أهدد 
E‏ 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنما“ إلخ قال فى ”الدر : ' وهل يكره الزفاف؟ امختار لا إذا 
لم يشتمل على مفسدة دينية“ اه قال الشامى: ”الزفاف بالكسر ككتاب! إهداء المرأة إلى 
زوجها“ قاموس. والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك» لأنه لازم له عرفا أفاده الرحمتى. 

قوله: الختار لاء كذا فى ” الفتح” (۱۹۸:۹). مستدلا له بما مر من حديث الترمذىء وما 
ناليج بغ عدن نوكر اللاي ثم قال: وروی الترمذى والنسائى عنه مك: فصل ما يدن 
الحلال والحرام الدف والصوت» وفى ”البحر“ عن الذخيرة  :)473:7(‏ ضرب الدف فى العرس 
مختلف فيه» وكذا اختلفوا فى الغناء فى العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب 
الدف“ اه. قلت: وكل ذلك مقيد بأن لا يشتمل على مفسدة دينية» وقلما يخلو اجتماع النساء 
منهاء فتراهن فى الولائم لا يصلين الصلوات لأوقاتباء ولا يحتجين من الأجانب» ولا يراعين آداب 
الاجتماع فى الجالس» وإلى الله المشتكى» والفقيه من وقف على أحوال زمانه» والله تعالى أعلم. 

باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 

قوله: ”عن حميد إلخ “ قال المؤلف: الأمر فى هذا الحديث محمول على الاستحباب إلا أنه 

استحباب تأكيدى» كما يدل الحديث الذى بعده» ولا وجوب فإنه طعام لسرور حادث. 


ان 00 استحباب الوليمة و كون وقته بعد الدخحول 0 


أقاسمك مالى وأنزل نك عن إحندى امرأتى» قال: بارك الله لك فى أهلك 
ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشتری» فأصاب شيعا من أقط وسمن» فتزو ج فقال 
النبى ع : «أولم ولو بشاة». رواه البخارى (۷۷۷:۲). 

۸ غن بريدة قال: لما خطب على رضى الله عنه فاطمة رضى الله عنهاء 
قال رسول الله ميك : «إنه لا بد للعروس من وليمة). رواه أحمد وسنده.لا يأس به 
(فتح البارى .)١9/:5‏ 

-٠ ۰۷۹‏ عن,أبى هريرة رفعه: «الوليمبة حق وسنة. عبن دح دام بوص يده 
عصى) الحديث. رواه أبو الشيخ والطبرانئ في .)١15 E a‏ 
وسنده بح روعي حي نايد لدف لي الفتح . 
“هار أيثع ال لنب ع أولم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة” 
رواه الببخارى .)٤۷۷:۲(‏ 

-*0١‏ عن صفية بنت شيبة قالت: ' أولم النبى عب على بعض نسائه بمدين من 
شعير ˆ رواه البخارى (۷۷۷:۱). 


۲ 1- عن أنس بن مالك: أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله ملل اللدينةء 


قوله: عن بريدة إلخ. قال المؤلف: دلالنة علي تاكيد الولجية ظاهرق» اع و ا 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. قال المؤلف: دلالته على أن الوليمة سنة ظاهرة يعنى سنة فضيلة. 

قوله: ”عن ثابت“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب الوليمة من فعله ب ظاهرة: 
وأيضا فيه دلالة على أن الوليمة لا تحتاج إلى بذل مال كثير. 

قوله: ”عن صفية “ إلخ. قال المؤلف دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: ”عن انس" إلخ: قال المؤلف فى ”فتح الباری“ :)١99:9(‏ عن ابن السبكى عن أبيه 
والمنقول من فعل النبى رل أنہا بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش. وقد ترجم 
عليه البيبقى وقت الوليمة اه. 


إعلاءالسنن استحباب الوليمة و كون وقته بعد الدخول 3 


فکان أمهاتى يواظبنى على خحدمة النبى ع فخدمته عشر سنين. وتوفى النبى مَك 
وأنا ابن عشرين سنة» فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل 
فى مبتنى رسول الله ع بزينب بنت جحش أصبح النبى ل بها عروساء فدعا القو» 
فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقى رهط منهم. الحدیث» رواه البخارى (15:7). 


فائدة: فى " فتح البارى” (5:*١؟):‏ عن الإمام الشافعى رحمه الله لا أعلمه أمر بذلك غير 
عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه ية ترك الوليمة . 


قلت: وقد ثبت فى (مستدرك الحاكم 1:4؟) من رواية الواقدى: حدثنا عبد الله ابن عمرو بن 
زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن العاص قال: " قالت أم حبيبة (زوج النبى عر فذكرت 
قصة هجرتها إلى الحبشة؛ وارتداد زوجها الأول إلى النصرانية» وكتاب النبى ب إلى النجاشى 
يأمره أن يخطبها للنبى عر ويزوجها منه» ففعل وأصدقها أربعمائة دينار من عنده» فقبضها خالد 
ابن سعيد لأم حبيبة) ثم أرادوا أن يقوموا. فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
تزوجوا أن يو كل الطعام على التزويج؛ فدعا بطعام» فأكلوا ثم تفرقوا" اه ملخصا. 


قلت: وليس ذلك بوليمة» بل هو طعام التزويج» ويلتحق به ما تعارفه المسلمون من نثر 
التمر ونحوه فى مجلس النكاح. فقد روى البيمقى عن معاذ بن جبل بسند فيه ضعف وانقطاع: 
"أن النبى ر حضر فى أملاك (أى نكاح) فأتى بطباق عليها جوز ولوز وتمر» فنشرت» فقبضنا 
أيدينا. فقال: ما بالكم لا تأحذون؟ فقالوا: لأنك نبيت عن النهبى؛ فقال: ما نبيتكم عن نببى 
العساكر» خذوا على اسم الله» فجاذبنا وجاذبناه“ واغرب إمام الحرمين فصححه من حديث جابر» 
وهو لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح» وفى ” مصنف ابن أبى شيبة “ عن الحسن والشعبى: " أنهما 
كانا لا يريان بأسا بالنہب فى العرسات والولائم» وكرهه أبو مسعود وإبراهيم وعطاء وعكرمة» 
كذا فى ”التلخیص الحبير” .)"١5:7(‏ 

وقال فى ”فتح البارى” :)١99:9(‏ ” وحديث أنس فى هذا الباب صريح فى أنها أى 
الوليمة بعد الدحول» لقوله فيه: ”اصبح عروسا بزينب فدعا القوم: واستحب بعض الالكية أن 
تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم” اه. قلت: ولكن العمل فى ديارنا 
بعد الدخول كما فى حديث أنس. وقد ورد فى حديث أبى هريرة عند الشيخين ' شر الطعام طعام 
الوليمة يدعى إليما الأغنياء» ويترك الفقراء“. كذا فى ”التلخیص الحبير" (؟:7١07).‏ 


6 ا ۳ 


باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 
۲۳ لات عن انس رضى الله عنه قال: «تزوج النبى ي صفية:؛ وجعل 
فتح البارى .)١5١١:9(‏ 
فلما طعموا دعا أبى وأثنى). وأخرجه البيبقى من وجه آخر أتم سياقا منه» اة عل 
الرزاق من وجه آخر إلى حفصةء وقال فيه: ”ثمانية ایام (فتح البارى .)5١١:5‏ 


هم . - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا عفان بن مسلم» قال: حدثنا همام» قال: 


باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 

قوله: ”عن أنس” إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة» إلا التقييد فإنه 
.يتحضل من الحديث الذى فى آخر الباب. 

قوله: ”حدثنا محمد“ إلخ قال المؤلف: هذا الحديث قد تكلم فيه كثيرا كما نقله فى ٠‏ فتح 
البارى“.(9:١١7)‏ لكن سكوت أبى داود عليه يكفى للإحتجاج به وأيضا قد قال شيخ الإسلام 
الحافظ العلامة ابن حجر فى ” فتح البارى” (۲۱۰:۹ و١١5):‏ ' وهذه وإن كان كل منہا لا يخلو 
عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا“ (يعنى أنه حسن لغيره) وفيه أيضا: قال 
العمرانى: إنما تكره إذا كان المدعو فى الغالث هو المدعو فى الأول» وكذا صوره الرويانى» واستبعده 
بعض المتأخرين وليس بعيد» لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذا كثر 
الناس فدعا فى كل يوم فرقة لم يكن فى ذلك مباهاة غالبا اه. وفيه أيضا: وإذا حملنا الأمر فى 
كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك» فيمكن حمل 
ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه 
الغالب . شْ 


تفصيل أحكام الوليمة وأقسامها 
وقال الموفق فى ”المغنى : ” الوليمة اسم للطعام فى العرس خاصة» لايقع هذا الاسم علي 


إعلاءالسان ل جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخراً 1 


نا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى» عن رجل أعور من ثقيف -كان يقال 
له معروفا أى يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه- زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه (هذا 


غيرف كباله كاد بن عبد الدع نعلت وش هن لهل اللخ وقال ك الفقهاء ,من اانا 
وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادثء إلا أن استعمالها فى طعام العرس أكثر» 
وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان» وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب“. 
قال: ولا حلاف بين أهل العلم فى أن الوليمة سنة فى العرس مشروعة لما روى أن النبى ری أمر بها. . 
وفعلهاء وليست واجبة فى قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أصحاب الشافعى: هى واجبة لأن 
النبى مل أمر بہا عبد الرحمن بن عوف» ولأن الإجابة إليما واجبة فكانت واجبة. 

ولا أنيا طعام لسرور ادك فأشيه سات الأطعية والخبر محمول على الاستحباب بدليل 
ذا كاف و كرقه أنه رشان لاحلا قن ا ا جب وماد کرو ون الس الا صل له تبهو 
باطل بالسلام ليس بواجب» وإجابة المسلم واجبة. وقال ابن عبد البر: لا حلاف فى وجوب الإجابة 
إلى الوليمة لمن دعى إليها إذا لم يكن فيها لهو» وبه يقول مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه 
والعتبرئ: ومن أصخاب الشاف من قال: هى من فروطن الكفايةء لأن الإجابة كرام وموالاق»:. 
- فهى كرد السلام» ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله َه قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة 
فليأتباء وفى لفظ: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. 

وقال أبو هريرة (مرفوعا): شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليمها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 
لم يجب فقد عصى الله ورسوله» رواهن البخارى» وهذا عام» ومعنى قوله: «شر الطعام طعام 
الوليمة»» والله عل أى طعام الوليمة التى يدعى إليما الأغنياء ويترك الفقراءء ولم يرو أن كل 
وليمة طعامها شر الطعام» وإلا لا أمر بہاء ولا ندب إليهاء ولا أمر بالإجابة إليباء ولا فعلهاء ولان 
الإجابة تجب بالدعوة» فكل من دعى فقد وجبت عليه الإجابة» وإنما تجب الإجابة على من عين 
بالدعوة» بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين» فإن دعا الحفلى بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى 
الولنمة؛ أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شقت» لم تجب الإجابةء ولم 
تستحبء لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة» ولأنه غير منصوص عليه؛ ولا يحصل كسر 
قلب الداعى بترك إجابته» وتجوز الإجابة ببذا لدخوله فى عموم الدعاء. وإذا صنعت الوليمة أكثر 
من يوم جازء وإذا دعى فى اليوم الأول وجبت الإجابة» وفى اليوم الغانى تسسحبء وفى اليوم 
الثالث لا تستحب» وهكذا مذهب الشافعئ» وقاله سعيد بن المسيب أيضاء والدعاء إلى الوليمة إذن 


ل 0 الاسم 


قول قتادة كمافى ' e‏ ا ندم قال: : «الوليمة أول يوم حق» والثانى 


لون وزكر لها ورف ااه عن الى مل أحمد أنه قال: إذا دعى خد كم فتجاء 
مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود» وقال عبد الله بن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. رواه 
الإمام بإسناد» فإن دعاه ذمى فقال أصحابنا: لا تحب إجابته ولكن تجوزه لما روى أنس: أن يہوديا 
دعا النبى اه إلى حبر شعير وإهالة سنخة» فأجابه» ذكره الإمام أحمد فى ”الزهد“ فإن لم يجب 
أن يطعم دعا وانصرف» لأن الواجب الإجابة إلى الدعوة أما الأكل بغير واجب صائما كان أو 
مفطرا. نص عليه أحمد» فإن كان صائما صوما واجبا أجاب ولم يفطرء فإن الصوم واجب والأكل 
غير واجب. فقد روى أبو هريرة سرفوعا إذا دغى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع, وإن 
كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود» وإن كان صوما تطوعا استحب له الأكل. 


وقد روى أن النبى عه كان فى دعوة ومعه جماعة» فاعتزل رجل من القوم ناحية. فقال: 
إنى صائم» فقال النبى عر : دعاكم أخوكم وتكلف لكم (وتقول: إنى صائم) افطر ثم اقض يوما 
مكانه. رواه الدارقطنى والبیہقی» وهو مرسلء لأن إبراهيم تابعى» ومع إرساله فهو ضعيفء لأن 
محمد بن أبى حميد متروك» وصححه ابن السکن» وهو متعقب بضعف ابن أبى حمید» لکن له 
طرق آخر.عند ابن عدى» من طريق إسماغيل بن أبى أويس عن ابن المتكدر عن أبى سعيد. وفيه 
لبنة وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبى سعيد اه من ” التلخيص الحبير” .)١7:7(‏ وإن كان 
مغطرا فالأولى له الأكلء لأنه أبلغ فى إكرام الداعى وجبر قلبه» ولا يجب عليه ذلك» ولأصحاب 
الشافعى فيه وجه آخر, أنه يلزمه الأكل لقول النبى ل : وإن كان مفطرا فليطعم. ولأن المقتصود 
منه الأأكل فكان واجباء ولنااقول النبى مه : «إذا دعى أحدكم. فليجب فإن شاء أكل وإن شاء 
.ترت حديث ضحيح (رواه مسلم عن جابر كما فى ” التلخيصن الحبير“ (۳۱۱:۲). ” 

والمقصود الإجابة» ولذا وجبت على الصائم الذع لا اکل واا دع إلن وة فيا 
معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه» وأمكنه الإنكار وإزالة المنكرء لزمه الحضور والإنكار» وإن 
لم يقدر على الإنكار لم يحضرء وإن لم يعلم بالمتكر حتى حضر أزاله» فإن لم يقدر انصرف» 
ونحو هذا قال الشافعى» وقال مالك: أما اللهو الخفيف كالدف والكسير فلا يرجع. وقال أصبغ: 
أرى أن يرجع, وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب فلا بأس أن يقعد فيأكل (هذا إذا لم يكن اللهو 
بقرب الطعام بل على ناحية بعيدا منه). وقال محمد بن الحسن: إن كان ممن يقتدى به فأحب إلى 


إعلاء السئن جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخراً 1 
معروف» واليوم التالث سمعة ورياء). رواه أبو داود وسكت عنه .)17١:7(‏ 


أن يخرج (وهذا كالتفسير لقول أبى حنيفة رحمه الله). والأصل فيه ما روى سفينة عن على: أنه 
دعا رسول الله َيه إلى طعام» فجاء فوضع يده على عضادتى الباب فرأى قراما فى ناحية البيت 
فرجع؛ وقال: ليس لی أن أدخل بيتا مزوقا. حديث حسنء وروى أبو حفص بإسناده أن النبى لار 
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. (ورواه أحمد 
والنسائى والترمذى والحاكم من طريق أبى الزبير عن جابر به كذا فى التلخيص الحبير 717:7). 

وإن كانت فى البيت صور حيوان فى موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتى فى البسط والوسائد 
جاز الحضورء وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع رأسها فعل 
وجلسء وإن لم يمكن ذلك انصرف ولم يجلس» وعلى هذا أكثر أهل العلم» قال ابن عبد البر: هذا 
أعدل المذاهب» وحكاه عن سعد بن أبى وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن 
خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير» وهو مذهب الشافعى» فإن قطع رأس الصورة 
ذهبت الكراهة؛ قال ابن عباس: الصورة الرأسء فإذا قطع الرأس فليس بصورة. 

وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا ما يدل على ذلك» وصنعة التصاوير محرمة على فاعلهاء 
لما روى عبد الله مرفوعا: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورونء متفق عليه. والأمر بعمله محرم 
كعمله. وأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم؛ وإننا أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعى 
بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر فى داره» روى أن النبى عه دحل الكعبة» فرأى فيبها صورة إبراهيم 
وإسماعيل (عليهما السلام). رواه أبو داود» وفى شروط عمر رضى الله عنه على أهل الذمة: أن 
رمو اراب ستو وسيب : له المسكدون للت ناه ولان ب م وور ابن عائة 
فى ”فتوح الشام“: أن النصارى صنعوا لعمر رضى الله عنه الطعام حين قدم الشام» فدعوه فى 
الكنيسة» فأبى أن يذهب» وقال لعلى رضى الله عنه: امض بالناس فليتغدواء فذهب على بالناس» 
فدخل الكنيسة» وتغدى هو والمسلمون» وجعل على ينظر إلى الصورء وقال: ما على أمير المؤمنين 
لو دخل فأكل» وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصورة. ودعوة الختان لا يعرفها 
المحقدمون» ولا على من دعى إليما أن يجيب» وإنما وردت السنة فى إجابة من دعى إلى وليمة 
تزویج» يعنى بالمتقدمين أصحاب رسول الله ع الذين يقتدى بہم» وذلك لما روى أن عثمان بن 


ةا لال 


باب لا نكاح إلا بشهود ْ 


5 عن سعید بن يحيى بن سعید الأموى ثنا حفص بن غياث؛ عن ابن 
ل عن ات بن مرسونء N‏ ئشة؛ قالت: قال رسول 
الله عه : : الا نکاح إلا بولى وشاهدى عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو ا 
باطل» فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له». أخرجه ابن حبان فى صجيحه 

فى النوع الثامن والتسعين من القسم الأول ثم قال: لم يقل فيه «وشاهدى عدل» إلا 


أبى الغعاض دعى إلى ختان فأبى أن يجيب» فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول 
الله نك ولا ندعى إليه» رواه الإمام أحمد يإسناده» فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير 
الوليمة أنه مستحبة؛ لما فيها من إطعام الطعام والإجابة إليما مستحبة غير واجبة» وهذا قول 
مالك رحمة الله عليه والشافعى رحمه الله عليه وأبى حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه. 

وقال العنبری: : تحب إجابة كل دعوة» فقد روى أبو داود عن ابن عمسر رضى الله عنه 
مرفوعا: : إذا دعا حد كم أخاه فليجبه عرسا كان أو غير عرس. ر چ الور 

فى إجابة الويمة وهى الطعام فى العرس خحاصةء وهو قول أهل اللغةء وقد صرح بذلك فى بعض 

روايات ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله له أنه قال: ذا دعى أحدكم | ET‏ 
فليجب. . رواه ابن ماجة (فما فى رواية أبى داود من زيادة غير عرس ليس بمحفوظ) والأمر بالإجابة 
إلى غيره محمول على الاستحباب» وقد دعى أحمد إلى ختان فأجاب وأكل» فأما الدعوة فى حق 
فاعلها فليست لها فضيلة تختص بهاء لغدم ورود الشرع بهاء ولكن هى بمنزلة الدغوة بغير سبب 
حادث» فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلك إن شاء الله 
تعالى " اه ملخصا (4:8 ٠١‏ و17١).‏ قلت: وكل ذلك موافق لمذهبنا معشر الحنفية» وما كان 
خلافا نبہت عليه كما تری» والله تعالى أعلم.. 
٠‏ باب لا نكاح إلا بشهود 

قوله: "عن سعيد” إلخ. هذا الحديث يدل على اشتراط الولى والشهود العدول فى. صحة 
E‏ ا ا لي اه ش 
لكن لا نشترط عدالتهم فى شهادة النكاح» فإن شرط العدالة مذكورة فى بعض الأحاديث وفى 
اا ا ا و 


إلا الان اشتراط الشهود فى النكاح ۱۸ 


ثلاثة أنفس» سعيد بن يحبى الأمنوى عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبى عن خالد بن الحجارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا 
يصح فی ذكر الشاهدين غير هذا الخبر (زيلعى .)١:7‏ 

٠‏ لالم #- عن ابن عباس رضى الله عتما أن النبى م قال: «البغايا اللاتى ينكحن 
أنفسسهن بغير بينة). رواه الترمذى؛ وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلىء وأنه قد وقفه 
مزةء وأنة الوقفت أصبح» وهذا لا يقدحء لأن عبد الأعلى ثقنة؛ : فيقبل رفعه» وقد يرفع 
الراوى الخديث وقد يقفه» كذا فى ”المنتقی مع النيل” (75:5). قلت: فالحديث صحيح 
مرفوعا وموقوفا. 

ظ SAA.‏ كناف الل شا رسن AE‏ ولا نكاح إلا ببينة)» رواه الترمذى 
»))١40:1(‏ وصححه؛ 


:عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا: «لا نكاح إلا بولى وشاهدين». 
رواه الطبرانى فى ”الكبير“» كذا فى ”الجامع الصغير” (177:7). ثم حسنه بالرمزء 
وقال الهيغمى فى " مجمع الزوائد“ (587:4): رواه أبو داود وغيره خلا قوله: 
يمن . رواه الطبرانى وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف» قلت: ذكره ابن حبان 
فى الغقات “> ولينه الحاكم» وقول القطان: “لا يعرف البتة” وهم فى :ذلك فإنه 
معروف» يروى عن قيس بن الربيع والكوفيين» وروی عنه أهل العراق» مشهور بکنیته» 
واسمه مرداس کذافی ' 'اللسان” (org ١4:59‏ 


ولو حملنا المطلق على المقيد فالمراد بالعذالة الإسلامء فلا يجوز نكاح المسلمة بشهادة الكفارء وكذا 
نكاح الذمية عند محمد وزفرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بجوازه وحملا الأحاديث على نكاح 
المسلمين كما هو المتبادر من ظاهرهاء والله تعالى أعلم. 
قوله: “عن ابن عباس إلخ. ان الولف Ey‏ 
ر ١‏ 
قوله: ”عن َل موسئ” إلخ. قال المؤلف: دلالتة على الباب ظاهرة» وفى ا فإن 
قيل: كيف جاز تخصييص عموم قوله تعالى: لإفانكخوا ما طاب لكم» وغيره من الأى بخبر 


5 - | اشتراط‎ E 


اس عن جابر قال: قال رمسول الله مط 4 ولا نكاح إلا بولۍ وشاهدى 
عدل». رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ لوق تيد بن عبد الملك عن أبى الزبير. 
فإن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقةء وإلا فلم أعرفه؛ وبقينة رجاله ثقات ”مجمع 
الزوائد ‏ (587:4). وذكر البينبقى عن الشافعى أنه قال:.هو ثابت-عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة» أى قوله: «لا نكاح إلا بشاهدين) ” الجوهر النقی ‏ (0/5:7. 


الواحد؟ قلنا: ذكر فخر الإسلام فى ' المبسوط” وم ٠‏ لأن ذلك عام خص منه مواضع ش 
الحرمات» فيجوز تخصيصه حيتقذ بخبر الواحد. . 
فائدة: ۰ ْ 

| قال الوق فى "المغنى : "أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع؛ والمشهور فى المذهب 
أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع فى مخطور بع ركه فيلزمه إعفاف نفسه 
وهذا قول عامة الفقهاء, وقال أبو بكر ابن عبد العزيز (من الحنابلة): هو واجب» وحكاه عن أحمدء 
وحكى عن داود أنه يجب فى العمر مرة واحدة للآية والخبر» ولنا أن الله تعالى حين أمر به علقه 
على الإستطابة بقوله: لإفاتكحوا ما طاب لكم من النساء)» والواجب لا يقف على الاستطابة؛ 
وقال: إمغى وثلث ورباع). ولا يجب ذلك بالاتفاق» فيدل على أن المراد بالأمر الندب» 
وكذلك الخبر يحمل على الندب أو على من يخشى على نفسه الوقرع فى دور قنال القاضبي : 
وعلى هذا يحمل کلام أحمد وأبى بكر فى إيجاب التكاج” اه (7 0" 
دا 
ظ eT‏ 7 قوله: : إن الأعربى الذى معطب الواهية قال لنبى مَك : 
زوجنیما فقال: زوجتكها. ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت. متفق عليه من حديث سهل بن 
سعدء وعند غيرهما بألفاظ كثيرة» وهو كما قال ليس فى شىء من الطرق أنه قال: قبلت. فهذا 
يدوهم به أنه يدل:على الكفاية بالإيجاب دون القبول. فال جواب عنه أنه لا.يدل على الكفاية 
بالإيجاب».ففى ” الدر الممتار“: ” ويشعقد أيضا عا أى بلفظين وضع أحدهما له للمضى والاخر 
للاستقبال أو للحال» فالأول:الأمر كزوجنى نفسك. أو كونى امرأتى. فنإنه ليس بإيجاب بل هو 
كيل بي فإذا قال فى امجلس: زوجت» أو قبلت» أو بالسمع والطاعة (بزازية). قام مقام 
الطرفين. وفى ”رد الحتار“ قوله: بل هو توكيل ضمنى أى أن قوله: زوجنى توكيل بالنکاح للمأمور 


إعلاء السنن اشتراط الشهود فى النكاح 3 o‏ 


۰۹۱ ۲> عن عبد الوهاب بن عات عن سعيد» عن قنادة» عن اتی » عن سعيد 


معنی» ولو مصزحبالشوككيل وقال: رکلك بأ تزوجى نفسك منی» فقالت: رو مح 
التكاح» فكذا هنا "غاية البيان” (۲ n‏ 
فائدة: 2 

قال الموفق فى ” المغتى “: ”إن النكاح لا يتعنقد إلا بشاهدين» هذا المشهور عن خمد قال 
الموفق فى المغنى : عن عمر وعلى» وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن 
والنخعى وقتادة والشورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى» وعن أحمد أنه يصح بغير شهود 
إذا أعلنوه» وهؤ قول الزهرى ومالك. قال ابن المنذر: لا ينبت فى الشاهدين فى النكاح خبر» وقال 
ابن عبد البر: قد روى عن النبى رل : «لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلین» من حديث ابن عباس 
وأبى هريرة وابن عمر إلا أن فى نقله ذلك ضعفا فلم أذكره (قلت: قد ذكرنا فى المت أنه صح عن 
عائشة مرفوعاء وثبت عن الصحابة من قولهم كما قاله الشافعى رحمه الله» وبذلك ينجبر ما فى 
بعض الروايات المرفوعة من الضعف» فإن الحديث الضعيف. إذا تأيد بأقوال الصحابة تقوى كما مر 
فى ”المقدمة). وقال 0 بوتهارون: ار اتفال بالإشهاد فى البيع دون النكأح» فاشترط 
أصحاب 0 الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع (ولنا ما ذكرناه فى المثن). وروى الدارقطنى 

ئشة عن النبى له أنه قآل: لا بد فى النكاح من أربعةء الولى والزوج والشاهدان (فيه أبو 

اللو ا يك مراع وو ا 01 
يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع» فأما نكاح النبى مه بغير ولى وغير شهود فمن خصائصة 
فى التكاح؛ فلا يلحق به غيره (روى الدارقطنى (۳۸۱:۲) عن أبى سعيدء قال: لا نكاح إلا بولى 
وشهود ومهر إلا ما كان من النبى ر وله ل حصائص كثيرة فى باب النكاح؛ ذكرها الحافظ 
فى ”التلخيص “ بأبسط وجم). فأما الفاسقان ففى انعقاد النكاح بشهادتبما. روايتان: إحداهما: 
لا:ينعقدء وهو-مذهب الشافعى للخبر. والثانية: ينعقد بشهادتهماء وهو قول أبى حنيفة» لأنها تحمل 
فحت هن الفاسق كسائر التحملات؛ وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حخقيقة العدالة» بل ينعقد 
بشتهادة متشتورى الحال» لاحل يكون فى القرى والبادية؛ و من يضرف 
ظ حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الخال" اه ..)۳٤۱:۷(‏ 


قوله: ا 1 قلت اصح لرردس ف ربح a‏ 


ج = ٠ ١ ١١‏ افتراظ ألشهوه في یکاح ۰ ۲١‏ 


00 » أن عمر'قال: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل»). رواه البيبقى» وقال: و 
سناد صحيح» وابن المسيب كان يقال له راوية عمرء (الجوهر النقى ۲: (A‏ ا 
5- أخبرنا مالك عن أبى الزبير: "أن عمر أتى برجل فى نكاح لم يشهد 

عليه إلا رجل وامرأة. فقال عمر: هذا نكاح السر ولا نجيزه» ولو كنت تقدمت فيه 

لرجمت . رؤاه محمد فى ”الموطا“ بيد كس 


الشهادة فى النكاح؛ وكذا عن ابن عباس وعائشة وأبى موسى» وروی عن ا ا 
وابن مسعود وعلى رضى الله عنہم مرفوعا وموقوفاء وفيه رد على يزيد بن هارون.فى قوله: 
أمر الله بالإشهاد فى البيع دون النکاح» فاشترط أصحاب الرأى الشهادة لل: للنكاح ولم يشتر طوها 
للبيع“ إل فإن أصحاب الرأى لم يشترطوها فى النكاح إلا اتباعا للأحاديث المرفوعة وتقلييدا 
للصحابة» حت لار الام “إن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص :الكتاب به" : 
كما فى ”فتح القدير“ .)١11:7(‏ 

وأما البيع: فقد قام الإجماع على أن الأمر بكتابته والإشهاد عليه أمر إرشاد وندب» بدليل 
قوله تعالى: لإفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته» الآية. قال الجصاص فى ” الأحكاء “ 
له: ”ولا حلاف بين فقهاء الأمضار أن الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذ كور جميعه 
فى هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الخط والصلاح والاحتياط للدين والدنياء وأن :شيعا منه غير 
واجب: وقد تفلك الأمة لقا عن نلق قود اجات والأشرية رالغات فى املا رشن غير 
إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليہم» ولو كان الإشهاد واجبا ما تركوا النكير 
على تا ركه مع علمهم بذلك» وفى ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا» وذلك منقول من عصر 
النبى عر إلى يومنا هذاء ولو كانت الضحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به 
متواترا مستفيضاء ولأنكرت على فاعله ترك الإشهادء فلما لم ينقل عدبم الإشهاد بالنقل المستفيض 
ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب E‏ امات 
غير واجبين” .)٤۸۲:۱(‏ 

قوله: ” أخبرنا مالك“ إلخ. قلت: وقد تفلم غير مزة أن مرانسيلمساللك فى لوطا حجة 
لكونها قد وجدت موصولة عند غيره» والأثر صريح فى كون الشهادة شرطا لصحة النكاح, ألا 
ترى أن عمر رضى الله عنه لم يجز شهادة رجل وامرأة» وأجاز شهادة رجل وامرأتين؟ وقال فى 


إعلاء السنن اشتراط الشهود فى النكاح ۲ 


۴ - أخبرنا محمد بن أبان (القرشى) عن حماد عن إبراهيم: ' أن عمر بن 
قول أبى حنيفة ' (الموطأ 4١‏ ؟). وهو مرسل حسن. ظ 

4 . "- عن ابن عباس قال: ”أدنى ما يكون فى النكاح أربعة الذى يزوج؛ 
والذى يتزوج. وششاهدان. . رواه ابن أبى شيبةفى ”مصنفه والبيهقى 
فى ”الخلافيات ' وصححه. (كذا فى ”التلخیص الحبير” 548:7). 

1 , ۳ن حبرا عباد بن العوام» أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح 
a‏ بن الخطاب رضى الله عنه: ”أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجال 
فى النكاح . احر جه محمد فی الحجج )5 ۰) وهو مرسل حسن. 


الأول: هذا نكاح السر ولا نجیزه ولو كنت تقدمت فيه أى فى هذا الأمر بالمنع وسبقت بإقامة 
الحجة على عدم جوازه واشتهر ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمت» ومثل هذا الوعيد 
الشديد صريح فى عدم صحة النكاح ما لم تكمل الشهادة: ولو كملت برجلين أو رجل وامرأتين 
كان نكاحا جائزا وإن کان سراء وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهود» فأما إذا كملت فيه 
الشهادة فهو نكاح العلانية وإن كانوا أسروهء قاله محمد فى المؤطاء قلت: وهذا يؤيد ما روأه عبد 
الأعلى عن ابن عباس مرفوعا: ” البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة“. فإن الرجم لا يكون إلا 
على الزانى والزانية» فهل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن أصحاب الرأى بأنهم زادوا 
الشهادة فى النكاح برأيهم؟ وهذا رسول الله ملم قد جعل اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة بغاياء 
وهذا عمر يسول لمن تزوج بغير بينة: لو كنت تقندمت فيه لرجمت» أ فلا يعدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها؟ قال الترمذى: وفي الباب عن عمران بن حصين وأنسن وأبى هريرة» والعمل على هذا. 
عند أهل الغلم.من أصحاب.النبى لد ومن بعدهم من التابعين وغيرهمء قالوا: لا نكاح إلا بشهود» 
لم يختلفوا فى ذلك عندنا من مسضى منہم إلا قوما من اللحأعرين من أهل العلم. وإما اختلف أهل 
العلم فى هذا إذا شهد واخد بعد واحد» فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز 
النكاح ختى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح؛ وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد 
واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلكء وهو قول مالك بن نس» وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى 
. عن أهل المدينة. (قلت: ولا يخفى أن البينة والشهادة على شىء لا تصح إلا بمشاهدة الشهود إياه؛ 


ا سم" 


بیان اخترمات 
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
05 اح عن ابن عباس رضى الله عنم ما قال: قال النبى مه فى ابنة سمزة: 


eS‏ > ھی بنت أخخى من الرضاعة». رواه 


ظ ۷ لا عن عائشة اه 00 ل علق 
انعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» رواه البخارى فى الشهادات من 
صحيحه (۲: .)۳٣١‏ 


والنکاح إنما.هو إيجاب وقبول» وهو آنی غير زمانى» فلا بد من حضور الشاهدين عند عقدة 
النكاح» فافهم). وقال بعض آهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز فى النكاح وهو قول أحمد 
وإسحاق اه .)1١80:1(‏ 
قلت: وهو قول أبى حنيفة .و أصحابه: ودليله ما ذكرناه من قول عمر رضى الله عنه فى المتن 
. آخرا وذهب النخعى والأوزاعى والشافعى وأحمد فى رواية إلى أنه لا ينعقد بشهادة النساء وإن 
كان معهن رجل ذكره الموافق فى المغنى » واحتج بقول الزهرى: مش الس ف رستول 
الله رك أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق' . وعزاه إلى أبى عبيد 
فى ”الأموال” (41:7*). 

والمعروف عن الزهرى ما رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“: حدثنا حفص عن حجاج عن 
الزهرى قال: "مضت السنة من رسول الله ءي والخليفتين من بعده أن لا يجوز شهادة النساء فى 
الحدود“ (زيلعئ ۰۸:۲ ۲). ليس فيه ذكر النكاح ولا الظلاق ولم نراه فى كتاب الأموال لأبى 
عبيد ونستوفی الكلام إن شاء الله تعالى فى باب ا فانتظر. 


قال المؤلف: دلالة حديث الباب ظاهرة. 


إعلاء الستن 0 


باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين وطيا 

>٠ A‏ نا ابن المبارك» عن موسى بن أيسوب» عن عمه | إياس بن عامر» عن 
على رضى الله عنه قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ 
الأخرى: قال: لا حتی يخرجها عن ملکه» قلت: فان زوجها عبده؟ قال: چ 
يخرجها عن ملكه “ . رواه ابن أبى شيبة» زاد ابن عبد البر فى "الاستذكار” من طريق 
أبى عبد الرحمن المقرئ عن موسى: "أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنما أ ليس ترجع 
إليك؟ لأن تعتقها أسلم لكء قال: تم اخ على ريدي سال إنه يحرم عليك ما ملكت 
بمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد“ ا ۰ ). قلت: رجال 
ابن أبى شيبة كلهم محتج بهم. 

8 *- عن على رضى الله عنه: ”أنه سكل عن الأختين المملوكتين» فقال: إذا 
أحلت لك آية وحرمت عليك أخرىء فإن أملكهما آية الحرام ٠‏ رواه ابن أبى شيبة (كنر 
العمال ۲۹۲:۸). 


باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين و طئا 

قوله: ننا ابن المبارك' إلخ» قال المؤلف: r‏ يت تائم 
جواد مجاهد جمعت فيه حصال الخير» كما فى ” التقريب" ٠(‏ ۰ وموسى بن أيوب هذا مقبول 
كما فى التقریب أيضا (57؟) وأياس بن عامر صدوق كما فى "التقريب” أيضا ( ۰) ودلالته 
على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن على رضى الله عنه“ إلخ. ثانى آثار الباب قال المؤلف: المراد من الآية امحللة هو 
قوله تعالى: وما ملكت أمانكم». وامحرمة قوله تعالى: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» 
كما فى "فتح القدير " )1:۳ وهذا الأثر يدل على أن مقتضى التعارض بين الآيتين أن 
يرجح الحرمة عبت هللات على اياب وار مود لقاعدة القهاء: “ما اجتمع الحلال والحرام 
ا '. وقد زواه البيبقى بهذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفا بسند ضعيف كما 
فى ”تنزيه القرآن“ .)١5(‏ وأما ما فى ” كنز العمال“ عن أبى صالح قال: قال على رضى الله عنه 


(1) لما قلنا ذلك ولم نقل : ”محتج به“ لأن السند لم يعرف مفصلا. 


٠‏ ۰- عن أبن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب : “أن رجلا سأل عثمان بن عفان 
عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتبما أية» و حرمتمما آية 
e‏ ك 


ا الا ل الجر 
أهل بيتى» ولا أحله ولا أحرمه . رؤاه ابن أبى شيبة ومسدد وأبو يعلى وابن جرير والبيمقى وابن 
عبد البر فى * العلم” (۲۹۲:۸). 
فإن ثبت لا ينافى ما ذكر عنه رضى الله عنه فى المتن؛ فإن معناه لا أحرمه على سبيل القطع 
كتحريم الأختين نكاحا للتعارض بين الآيتين» ولكن مقتضى التعارض وجوب الاحتياط فيه؛ 
فلا يجمع بينبما وطيا كما هو عملى وعمل أهل بیتی» تأمل. ويمكن أن عليا كان أولا متردداء ثم 
بان له ترجيح يح الحرمة بالقاعدة التى ذكرها ”أن أملكهما آية الحرام“ وأيضا: فرواية المتن محرمة 
ورواية كنز العمال غير محرمة» فتترجح الحرمة على غيرهاء والأثر رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
: : الرزاق أ 
الصحيح كما فى 'مجمع الزوائد“. وقد عرفت ا ذكرناه فى المتن من طريق عبد الرزاق أن 
من الأمر شىء ثم وجدت أحذا فعل ذلك لجعلته نكالا“: فدل على أن قوله لإبن الكواء: ' لا آمر به 
ولا أنبى عنه » محمول على ما ذكرناء كيلا تتضاد الأثار عنه» فافهم. وروى البزار عن قتادة قال: 
”وراجع رجل ابن مسعود فى جمع بين الأختين: قد أحل الله لى ما ملكت بمينى» فقال: جملك ما 
ملكت يمينك “. ورجاله رجال الصحيح» ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود كذا فى مجمع 
الزوائد” (559:5). 
قلت: وهذا والله هو الفقه, فأخبر أن قوله: إلا ما ملكت أيمانكم» لا يدل على حل الإماء 
مطلقاء وإلا لدل على حل إتيان ال لبهيمة» لكونه ما ملكت يمينك» فلما خصصته بالإماء بدلالة العقل 
فعليك أن تخصه يإماء معلومة بدلالة الشرع. فقد روى قتادة عن ابن مسعود قال: حرم الله عز 
وجل (أى حرمها نصا من غير اشتباهم من النساء اثنتى عشرة امرأة» وأنا أكره اث ثنتى عشرة امرأة (أى 
بدلالة النص القرآنى) الأمة وأمهاء والأختين يجمع بيدبماء والأمة إذا وطعبا بوك والأمة إذا وطكها 
ابنلك» والأمة إذا زنت» والأمة فى عدة غيرك؛ والأمة لها زوج» وأمتنك مش ركة» وعمتك وخالتك 


إعلاء السئن 1 حرمة الجمع بين الأختين فى التكاح 51 


رسول الله ميل فسأله عن ذلك» فقال: : لو كان لى من الأمر شىء ثم وجمدت أحدا 
ان ار قال ابن شهاب: ”أراه على بن أبى طالب . رواه مالك 

"الموظ” (155). وفيه أيضا: : مالك أنه بلغه عن الزبير بن الععوام مثل ذلك. ٠‏ وروأه 
ل "سال رجل عشمان فذكره وصرح 
به على التلخيص الخحبير .٠:۲(‏ °( 


من الرضاعة “ . روأه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة عن ابن مسعود منقطع» كذا فى 
مجمع الزوائد أيضا. قال المحقق فى 'الفتح“ OTE‏ وعن عشمان رضى الله عنه إباحة وطيء 
e‏ قال: : لأنبما أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى فرجح الحل» قيل: الظاهر أن عنمان 
رضى اله عنه رجع إلى قول المجحهور وإن لم برجع فالإجماع اللاحق يرقع الحلاف السابقء وا 
يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر“ اه. 
قلت: قد صرح جماعة من امحققين من أهل الأصول بعدم اعتداد خلافهم» وأن خلانهم 
لايقدح فى صحة الإجسماع أصلا. منهم النووى فى " تهذيب الأسماء واللخات فى ترجمة رئيس 
الظاهرية ‏ داود الظاهرى. ومنهم أبو بكر بن العربى عند ذكر الظاهرية فى كناب "القواصم 
والعواصم وقال: "هى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمه 
تلقفوه من إخواز نهم الخوازج حين حكم على .يوم صفين؛ تقثالت: ا يي 
ابن حزم وذمه وأظهر سخافة رأيه» وفى ” دراسات اللبيب“ عن السيوطى: ”أن الإجماع لا ينخرق 
بخلافهم» ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة . وأيضا فإن القادح فى الإجماع إنما هو قول الجتمدء 
وأهل الظاهر بمعزل عن الاجتهاد كذا فى ” تذكرة الراشد” للعلامة اللكنوى ٤۸٤(‏ و 485). 
قال الموفق فى “المغنى : "إنه لا يجوز الجمع بين الأخنتين من إمائه فى الوطئ» نص عليه 
أحمد فى رواية اجماعة فبطل ما رواه ابن منصور عنه قال: لا أقول حرام» ولكن نى عنه أو 
يحمل أنه ليس بحرام قطعا بل حرام ظنا؛. ركرهه عمر وعثمان وعلى وعمار ؤابن عمر وابن 
مسعود» وممن قال: بتحريمه عبيد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاوس ومالك والأوزاعى وأبو حنيفة 
والشافعی “اه (۹۳:۸:). وقال الخضاص فى "أحكام القرآن“: "قد كات يفيه لاف بین اسلف 
ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بيدبما بملك اليمين» : ثم ذكر أن قول عثمان لا:يدل على 
إباحة الجمع» وإنما يدل على أنه كان ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل؛ التحريم» وقطع على فيه 


عا ¥ 


باب من تحرم من أهل قرابة المرأة 
۰۱- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «نبى النبى َب أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتبا». رواه الجماعة؛ وفى رواية: «نبى أن يجمع بين المرأة وعمتماء وبين 
المرأة وخالتها». رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذى» ولأحمد والبخارى والترمذى من 
حديث جابر مثل اللفظ الأول. قال ابن عبد البر: حديث أبى هريرة أكثر طرقه متواترة 
عنه» وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك (نيل الأوطار 0/:5). 


بالتحريم. وقد روى إياس بن عامر أنه قال لعلى: إنهم يقولون إنك تقول: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية. فقال: كذبوا * اه .)١.0:7(‏ وقد بسط الجصاص الكلام فى الباب وأشرح فليراجع. أو لفظ 
أياس بن عامر يدل على أن عليا لم يرد بقوله: ”أحلتهما آية وحرمتهما آية' ما فهم القاصرون من 
إباحة الجمع» وإنما أراد ما قدمناه من نفى التحريم قطعا وإثباته ظنا. وكان ذلك فى زمن الصحابة 
لاختلافهم فى ذلكء ثم لما حصل الإجماع على تحريم هذا الجمع تبدل الظن بالقطع» وحرم الجمع 
بين الأختين وطيا بملك اليمين حراما قطعاء والله تعالى أعلم. 
باب من تحرم من أهل قرابة المرأة 

قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه“ إلخ. وفى ”المغنى“ لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على القول به وليس فيه أى فى حرمة الجمع بين المرأة وعلمتها مسا زرا وين ا 
بحمد الله احتلاف» إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا وهم الرافضة والخوارج لم 
يحرموا ذلك» ولم يقولوا بالسنة الشابتة عن رسول الله َيِه وهى ما روى أبو هريرة فذكره. ثم 
قال: ولأن العلة فى تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب» وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم 
المحرم» وهذا موجود فيما ذكرنا (فإن الضرائر ئر لا يأتلفن أبدا إلا نادراء يشعر بذلك وصفهن 
بالضرائر) فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه: ”وأحل لكم ما وراء ذلك" ؛ خخصصنه بما رويناه (وهو 
متواتر كما ذكرناه). وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز» فكانا مما أنكرا عليه 
رجم الزانى وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبینہا وبين خالتهاء وقالا: ليس هذا فى كتاب الله. 
فقال لهما: كم فرض الله عليكم من الصلاة؟ قالا: حمس صلوات فى اليوم والليلة» وسألهما عن 
عدد ركعاتباء فاخبراه بذلك» وسألهما عن مقدار الزكاة ونصابہاء فاخبراه فقال: فهل تجدان ذلك 
فى کتاب الله؟ قالا: لا نمجده فى كتاب الله. قال: فمن أين صرتما إلى ذلك؟ قالا: فعله رسول 
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باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 
5 - قال البخارى رحمه الله تعالى عنه فى صصحي حه : "وجمع عبد الله بن 


الك عق واا عدف قال ق ا . فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر 
لو كان أحدهما ذكرا والآخر أثتى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطعية الرحم 
القريبة» لما فى الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر» ولا يحر م الجمع بين ابنتى العم وابنتى الخال 
(إذا لم تكونا أختين بان تكونا ابنتى عمين أو ابنتى خالين) فى قول عامة أهل العلم لعدم النص فيہما 
بالتتحريم» ودخحولهما فى عموم قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم». ولأن إحداهما تحل 
للأخرى لو كانت ذكراء وفى كراهة ذلك روايتان إحداهما یکره» روى ذلك عن ابن مسعود» وبه 
قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز» وروی ابو حفص بإسناده عن عيسى بن 
طلحة قال: بى رسول الله مله أن زوج المرأة على ذى قرابتسبا كراهية القطيعة. وأقل أحواله 
الكراهة. والأخرى لا يكره» وهو قول سليمان بن بسار والشعبى والأوزاعى والشافمى وإسسحاق 
ای عبيك ريحم اه ملخصا ٠ .)٤۷۹:۷(‏ 


وقال الخضاضن في "أحكام القرآن“ له (154:5): المنصوص على تحريمه فى الكتاب 
هو الجمع بين الأختين وقد وردت آثار متواترة ة فى النبى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء 
رواه على وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وعائشة وعبد 
لله بن عمر رضى الله عدهم أن النبى مرل قال: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالقهاء 
ولا على بنت أخيها ولا على بنت اختها». وفى بعضها: “لا الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى 
على الصغزى“. على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى (وهو محنمل ما رواه عيسى بن طلحة 
بلفظ: " نبى رسول الله م أن تزوج المرأة على ذى قرابتما“. فالقرابة المطلقة فيه محمولة 
على المفيتدة التى د كرها عائبة الرواة فافهع): وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتهاء 
وه يمن اا وار ةوالتل فوجت ادال سكميها مع ا اه. ثم رد على 
الخوارج مما لا مزيد عليه. 
باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. قال الموفق فى ” المغنى “ (4۹۸:۷): ”أكثر أهل 
العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزا لا بأس به» فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية» وبه 
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جعفر بين ابنة على رضى الله عنه وأمرأة على رضى الله عنه اه“ . وفى ”فتح البارى“ 
(۱۳۳:۹): وصله البغوى فى الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: 
" جمع عبد الله بن جعفر بين زینب بنت على رضى الله عنه وامرأة على رضى الله عنه 
ليلى بنت مسعود ". وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال: ” ليلى بنت مسعود 
ل ل وقوله: ”لفاطمة“ أى 
من فاطمة بنت رسول الله َه ولا تعارض بين الروايتين فى زينب وأم كلفوم, لأنه 
تزوجهما واحدة بعد أخمرى مع بقاء ليلى فى عصمته» وقد وقع ذلك مبينا عند 
ابن سعد اه . 


۴۳ ۳- وفيه أيضا: ”حرج ابن أبى شيبة من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد 
أن عبد الله بن صفوان تابعی» (تقريب ۱۲۲) تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أى من 
غيرهاء قال أيوب: فسثل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال: نیعت أن رجلا كان 
بمصر اسمه جبلة» جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. وأخرج الدارقطنى من طريق 
أيوب أيضا عن ابن سيرين: أن ر جلا من أهل منضر كانت له ضحبسة يقال له 
جبلة فذكره اه . 
قال سائر الفقهاء الا الحسن وعكرمة وابن أبى ليلى» رويت عدبم كراهيته» لأن إحداهما لو كانت 
ل نه 
كانت ذكرا لم تحرم الربيبة عليه). 

ولنا قول الله تعالى #إوأحل لكم ما وراء ذلكم». ولأنهما لا قرابة بينم ما فأشبم 
الأجنبيتين» ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره؛ رده ياه 
تزويج أحدهما من الآخر فى قول عامة الفقهاء» وحكى عن طاوس كراهيته» ومتى ولدت لرا 
من ذلك الرجل ولدا صار عما لولديهما وخالا وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتبها على أبيه 
ولا ابنه فمتى تزوج امرأة وزوج ابنه أمها جاز لعدم أسباب التحريم فإذا ولد لكل واحد منم ولد 
كان وله الا بن ال ولد الات وولا الا عم ولد این - 
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باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنت 
4 ۰- عن أم هانئ رضى الله عنما" مرفوعا: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها و لابنتہا) روآة أبن أبى شيبة وإسناده مجهول» قاله البيبقى (فتح البارى ٩‏ :6 ؟١).‏ 
٥‏ - عن الحسن البصريء عن عمران بن حصين» قال فيمن فجر بأم امرأته: 
حرمتا عليه .. رواه عبد الرزاق» ولا بأس يإسناده (فتح البارى .)١8:9‏ 
5 عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت: ”اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة فى غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد 


باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتمها 

قوله: عن أم هانئ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب صريحة» وهو وإن كان ضعيفا لكن 
يكفى للاعتضادء فإن الحديث الثانى والثالث يثبتان المقصود وإنما قدمته غليمما لكونه صريحا. 

قوله: ”عن الحسن“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما فيه ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة” إلخ: قال المؤلف: فى " الجوهر النقى : ”وفى 'المعالم” للخطابى: هو 
مذهب أصحاب الرأى والأوزاعى وأحمدء وفى قوله عليه السلام: واحتجبى منه يا سودة» حجة 
الحس لاع E‏ لجس ا ره 
تعال i‏ 0 ف ا قال 
عكرمة عن ابن عباس: "إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته“ )١54:9(‏ مع 'فتح البارى ٠‏ ي 

قلت: اختلفت الرواية عن ابن عبساس» فاحدى الروايتين هذه والأخرى مافى ”فتح 
الباری“. قوله: ويذكر عن أبى نصر عن ابن عباس أنه حرمه» وصله الثورى فى جامعه” من 
طريقه» ولفظه: أن رجلا قال: إنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك وذلك 
بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال .)٠١١:۹(‏ فتساقطتا للتعارض على ما ثبت 


(۱). فيه تصحيف عندى فإن ابن أبى شيبة إنما رواه عن أبن هانئ الخولانى كما سيأتى» فلعل بعض الجاهيل من الرواة صحفه بأم 


هانئ» فافهم. 
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إلى أنه ابنه» انظر إلى شببه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله! ولد على فراش 
أبى من وليدته؛: فنظر رسول الله 32 إل شيبية شر ا شیا بينا به بعتبة فقال: رك 


بالمرفوع يقدم على الموقوف» وأيضا: فإن الحرم راجح على المبيح حين لم يمكن التطبيق. وفى ” فتح 
الببارى” : أخرج الدارقطنى والطبرانى من حديث عائشة رضى الله عنما أن النبى مه سكل عن 
الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتهاء أو البنت ثم ينكح أمهاء قال: لا يحرم الحرام الحلال» إنما 
يحرم ما كان بنكاح حلال. وفى أسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو متروك 
.)١14:9(‏ قلت: وهذا كما ترى لا يصلح للمعارضة. وفى ” كنز العمال“ عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا: لا يفسد حلال بحرام» ومن أتى امرأة فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتباء فأما نكاح 
فلا . رواه ابن عدى والبيبقى. وعن.عائشة رضى الله عنما مرفوعا أيضا: ولا يحرم الحرام الحلال 
إنما.يحرم ما كان بنكاح حلال». رواه.العقيلى والبيبقى اه. 
قلت: فهذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة» ورواتبا غير مرضيين» قاله الجصاص فى ” أحكام 
القرآن* له .)١٠١:۲(‏ على أنهم متفقون أن التحريم غير مقصور على النكاح ولا على الوطئ 
المباح, لأنه لحلاف أن من وطئ أمته خائضا أن هذا وطأ حرام فى غير نكاح» وأنه يوجب 
التحريم قاله الجصاص أيضاء وفى ”البخاری“: وقال أبو هريرة رضى لله عنه: ولا تحرم عليه حتى 
يلزق بالأرض يعنى حتى یجامع» ١5:9(‏ مع ”فتح البارى”) فهذا الأثر يدل على أنه لا اعتبار فى 
الحرمة لمقدمات الجماع» وهو يخالف المذهب. فالجواب عنه أن التفسير بقوله: يعنى إلخ لم يدر 
قائله أنه أبو هريرة أو غيره» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فإن قول التابعى لا حجة فيه» 
والالزاق بالأرض يحتمل الجماع والمباشرة واللمس والنظر إلى الفرج الداخل جميعاء فتخصيصه 
بالجماع دعوى بلا بينة. وإن سلمنا أن أباهريرة أراد به الجماع» فنقول: إن أقوال الصحابة مختلفة. 
وقد قام الإجماع على كون اللمس بمنزلة الوطئ فى تحر أم الأمة والزوجة وبتدجماء كما سيأتى 
فلا حجة فيما يخالفه فافهم. . 
وفى ‏ فتح البارى“: وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر 
للشعبى. ” والله ما.حرم حرام قط حلالا قط فقال الشعبى» بلى! لو صببت خمرا على ماء حرم 
شرب ذلك الماء “ اه. وفيه أيضا. ” وأما قوله (أى البخارى): وقال بعض أهل العراق» فلعله عنى به 
الغورى» فإنه من قال بذلك من أهل العراق “ اه. وفيه أيضا: ”وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق 


لاسر من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ۲ 


ا و خم ا حجر واحعجبى منه يا سودة بنت زمعة! قالت: فلم ير 
سودة قط' » رواه مسلم فى ” صحيحه ' )۲ (IVIg Ve:‏ 


حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتهاء 

ومن طريق مغيرة عن إبراميم وعامر هو الشعبى فى رجل وقع على امرأته. قال: حرمتا عليه 
كلتاهما اه. وفيه أيضا: ' وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعى وأحمد وإسحاق» وهى 
رواية عن مالك .)٠١١:۹(‏ 


وفى ‏ عمدة القاری ": (وروى ابن أبى شيبة) عن جرير عن حجاج عن ابن هانئ الخولانى» 
قال رسول الله مَه: «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا بنتسبا” .)٠٠١:۹(‏ قال بعض 
الناس: وابن هانئ مجهول روى عنه البخارى فى ”الأدب المفرد“ كما فى ”التقريب” »)٠۲٠(‏ 
ولم أتسبع بقية رجاله لعدم الطائل» ويا عجبا للعلامة العينى كيف تسامح فى تحقيق مثل هذا 
الحديث؟ مع أنه لم ينقل فى "عمدة القارى“ حديفا فى الباب سواه وكذلك العجب من العلامة 
احفى ابن الهعام :حيبت تقل ني فتح القدير حديفا منقطعا ومرسلا ولم يسق سنده لينظر فيه غير 
أن قال: وروى أصحابنا.من طريق ابن وهب عن أبى أيوب عن ابن جريج (هو من اتباع التابعين) 
أن النبى مُه قال فى الذى يتزوج المرأة» فيغمز ولا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتباء وهو مرسل 


ومنقطع (۱۲۹:۳). 
رقا كرت باتني لا ا اهنا و و 
اا ا قلت 0-7 ابح حل دازي 


يه 8 الإسناد لذ لابجل أحد عن ل مسكة بايث فإن 00 
شيبة رجاله ثقات مشهورون. 


أما جرير فهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى أبو عبد الله الرازى القاضئ نشأ بالكوفة: كان 
ثقة حجة» يرحل إليه» وهو من رجال المجماعة؛ روى عن الأعمش والفورى وأقرانهما كالحجاج 
ابن أرطاة الكوفى القاضى» وهو المراد بالحجاج فى هذا الإسنادء وهو جسن الحديث كما مر غير 
مرة» وابن هانئ هذا ليس الذى جهله الحافظ فى التقريب» فإنه لم يرو عنه إلا جرير بن عثمان» ولم 
ينسبه أحد إنى خولان» بل هو حميد بن هانئ أبو هانئ الخولانى المصرىء بدليل أن ابن أبى شيبة 


وص بالوا» وأا یکر الازى کنا ب حا فى ماين 1 ا 
فى "التبذيب” ٥۰:۳(‏ واه). 


فالسند حسن إلا أنه مرسل» وهو حجة عندنا وعند الجمهور من السلف. وأما أثر ابن وهب 
فقد ذكره سحنون وهو ثقة فى المدونة” عن ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن ابن جريج» ويرفع 
الحديث إلى رسول الله مَل أنه قال فى الى يزوج المرأة فيغمزها ولا يريد على ذلك: 

“لا يتزوج ابنتها". قال: وكان ابن مسعود يقول: ”إذا قبلها فلا تحل له الإبنة أبدا“» قال ابن 

وهب: وكان عطاء يقول: إذا جلس بين فنخذيها فلا يزو ج ابنتها. (قال: وروى محرمة) عن أبيه 
عن عبد الله بن أبى سلمة ويزيد بن قسيط وابن شهاب» فى رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها 
فكشفها ولم يمسها: ”أنه لا يحل له ابنتہا“ اه (۲۰۱:۲). ظ 

وابن جريج من ثقات اتباع التابعين» وهو أول من صف بالحجازء ومراسيل مثله حجة 
عندناء ولا رواه شواهد من أقوال الصحابة والتابعين» قال أبو بكر الرازى فى ” أحكام القرآن“: 
”روى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة 
وابنتها. وروى الأوزاعى عن مكحول أن عمر جرد جارية» ثم سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا 
تحل لك» وروى حجاج (هو ابن أرطاة) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أنه جرد جارية ثم 
سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك وروى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال: 
ما رجل جرد جارية فنظر إليه منها يريد ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه» وعن الشعبى قال: كتب 
مروف إل أهله فال اتظروا جار فة بغرا وان لم متب امنا إلا عا ر مها على ولد 
من اللمس والنظر" اه (۲۲۱:۲) 

فخ ORE‏ الإسناد إلا ما كان سالماء وجزم مثل الجصاص الحافظ 
المحدث بهذه الآثار حجة لا سيما وتعدد الطرق يرفع الضعيف إلى الصحة تارة» وإلى الحسن 
أخرى» فثبت أن الغمز واللمس والتقبيل فى معنى الوطئ قال أبو بكر الرازى فى ” أحكام القرآن“ 
له: ” واتفق أصحابنا والثورى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى أن اللمس بشهوة بمنزلة الجماع 
فى تحريم أم المرأة وبنتهاء فكل من حرم بالوطئ الحرام أوجبه باللمس إذا كان بشهوة» ومن 


من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتہا 5 


لم يوجبه بالوطئ الحرام لم يوجبه es‏ 
ل ل ا :0 
قلت: وقد ثبت بمرسل أبى هانئ كون النظر إلى الفرج فى إيجاب التحريم مثل اللمس» وهو , 
ول أن مشرد ر رورت وان عم كما تدم ال نه افا ور كوا الا كيد لاان واا 
بالفرج هو الفرج الداخل؛ لأنه الفرج حقيقةء وإطلاقه على الشق ونحوه مجاز كما لا يخفى» فلما 
كان إيجاب النظر للتحريم خلاف القياس يقتصر على مورده الحقيقى» فلا يعمه وغيره» فافهم. : 
وفى ” الجوهر النقى “ فى باب الزنا لا يحرم الحلال: قال ابن حزم: روينا عن ابن عباس أنه 
فرق بين رجل وامرأة بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح» لأنه كان 
أصاب من أمها ما لا يحل. وعن سعيد بن المسيب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن وعروة ابن الزبير 
فيمن زنى بامرأة: لا يصلح له أن يتزوج ابنتا أبداء ولابن أبى شيبة عن ابن المسيب والحسن قال: 
ا زی الرجل بالرأة قلييس .له أن يتراج اما ولا أمهناء وررى ذلك عن غير مولا أيضاء زو 
:عبد الرزاق فى ' أمصنفهة “ عن عثمان بن سعيد عن قتادة (فذكر أثر عمران بن.حصين المذكور فى 
عليه جميعاء وعن ابن جریج أخحبرنى ابن طاوس عن أبيه فى الرجل يزنى بالمرأة: لا ینکح أمها 
ولا بنتباء (قلت: عطاء وطاوس من أجلة أصحاب ابن عباس لم يكونا ليخالفاه إلا وعندهما علم 
من غير من الصحابة؛ أو يكون ما روى عن ابن عباس فى عدم التحريم ضعيفا أو مؤولا عندهما. 
وقد ذهب عكرمة مولى ابن عباس أيضا إلى التحريم كما شيأتى.:وهذا يقتضى أن الصحيح 
عن ابن عباس هو التتحريم كما رواه ابن حزم عنه) وفى مضنف ابن أبى شيبة عن قتادة وأبى هاشم 
(وهما من أجلة أصحاب أنس) فى الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها قالا: حرمت عليه امرأته» وقال 
ابن حزم: روينا عن مجاهد لا يصلح لرجل فجر بامرأة أن يتزوج أمها. ومن طريق شعبة عن 
الحكم بن عتيبة قال: قال النخعى: إذا كان الحلال يحرم الحلال فا حرام أشد تحريما (فإن الحرام أولى 
بالتشديد والتغلیظ كما لا يخفى). 
وعن الشعبى: ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشدء وعن ابن مغفل: هی لا تحل له 


E‏ من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتہا لان 


فى الحلال فكيف تحل له فى الحرام؟ وعن مجاهد إذا قبلها ولا مسها أو نظر إلى فرجها من شهوة 
حرمت عليه وعم (ومجاهد من أجلة أصحاب ابن عباس). وعن النخعى فى رجل فجر 
بامرأة فأراد أن يشترى أمها أو يتزوجهاء فكره ذلك. وعن عكرمة سكل عن رجل فجر بامرأة 
افك له أن يزوج جارية أرضعتها هی بعد ذلك؟ قال: لا قال ابن حزم: وهو قول الفورى؛ وفى 
”المعالم“ للخطابى: هو مذهب أصحاب الرأى والأوزاعى وأحمد وفى ”أحبكام القرآن” 
للرازى: هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وحماد وأبى حنيفة وأصخابه. وجديث: 
لا يحزم الخرام الخلال على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه (يل هو خباص بالحرام الذى سثل عنه مثل 
النظر إلى الوجه:بشهوة أو المراودة على الجماع ونجوها) إذ وطئ (الأمة) ار والأمة 
المشركة والحائض حرام يوجب التحري» فإن قيل الوطئ فى هذه المسائل يقبت به النسب والزنا لا. 
قلنا: اعتبار النسنب ساقطء إذ وطئ الصغيرة يشبت التحريم ولا يشبت به النسبء والعقد يغبت 
السب» لا التتحريم” اه .)۸٥:۲(‏ ' 


هذاء اومطرويانت SDE E‏ ار جاه ريد لتر 
وهو قول عمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة» وهو مقتضى 
+ لیت م سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة وزمعة» وقوله له لسسودة: 
”احتجبى منه ٠‏ بعد الحاقة بزمعة للفراش» وار أبي هانی الرسل ع فقول أصحابنا 
| الحنفية قوى رواية ودراية» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
٠‏ وقال الموفق فى "المغنى ٠:‏ ووطئ حرام اد يحرم وطئ ) الحلال و ا 
٠‏ يغبت به تحريم المصاهرة. فإذا زنا بامزأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو 
وطثها بشببة أو تخلالاء ولو وطئ أم امرأته أو بنتہا حرمت عليه امرأته» نص أحمد على هذا فى 
رواية جماعة. وروى نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد 
والشعبى والبخعى والشورى وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى عن ابن عباس: أن وطئ الحرام 
لا يحرم؛ وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة ة والزهرى ومالك والشافعى وابن المنذرء 
لا روئ عن النبى مله أنه قال: لا يحرم الحرام الحلال. ولأنه وطئ لا تصير به الموطوءة فراشاء 
فلا يحرم كوطئ الصغيرة» ولنا قوله تعالى: بولا تتكحوا ما نكح آباءكم من النساء). والوطئ 


كاد لكان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتبها ان 


تبي كاعا قال الفاغ إذا زيت تأجد تكانها" تحمل فى عدوم الي وف الآآية ف هة عر 
إلى الرطع شوهو قوله بسيحانة وتعالى : SRE‏ متبيلو4 ولإن الشبع العقلى 
۰ والشرعى والعرفى الذى فسر به الألفاظ الفلاثة إلما هو : فى الوطئع دون مجرد العقد كما لا يخفى). 
وهذا التغليظ إ ها كناف ا وروی عن النبى ب أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر 
.إلى فرج امرأة وابنتسها. وروى ال جوزجانى بإسناده عن وهب بن منبة قال: ملعون من نظر إلى فرج 
امرأة وابنعها. فذكرته لسعيد ب بن المسيب فأعجبه (دل على أن قوله بعدم العحريم كان لأجل أنه لم 
يبلغه الأثر) ولأن ما تعلق من التحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور كوطئ الحائض» ولأن النكاح 
عقد يفسده الوطأ بالشببة» فأفسده الوطئع الحرام كالإحرام» وحديثهم لا نعرف صحته. وإنما هو 
. من كلام ابن أشوع بعض قضاة العراق» كذلك قال الإمام أحمد وقيل: إنه من قول ابن عباس» 
ووطيئع الصغيرة ممنوع (فإنه محرم أيضا) ثم يبطل بوطأ الشببة” اه (485:1 و :)٤۸۳‏ 
تذييل: 

فى ” موطأ الإمام مالك“ E‏ مسرن اخطاب وفيت لابنه جارية» 
فقال: ”لا تمسها فإنى قد کشفتہا“ اه وفى حاشيته عن ”المحلى ": ” قوله: فإنى قد كشفتها” ای 
كشفت بعض أعضائها لأجل الوطوع» ويحتمل أن يكون الكشف كناية عن الوطىع”". اعلم أنهم 
قد اتفقوا على أن من وطئ امرأة بملك حرمت على أبنائه» واخمتلفوا فى المباشرة ل 
وَالنظرء ققال مالك: القبلة والمس يقومان مقام الوطيع» والنظر محتمل بوت الحرمة كالقبلة ولعدمه 
كالتفكر. وقال الشافعى: لا يثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة ولا بالمباشرة بشهوة؟" فى أظهر 
أقواله» وقال أبو خليفة: ت و اا إلى ا الداحل ا ا ي 

قلت: إن المراد بقول yT‏ او افاي وفى ”رد المحمتار” 
(454): ”وفى ”الفتح“ وهو ظاهر الرواية (يعنى الاعتبار فى النظر إلى فرجها المدور الداخل 
المذكور فى ”الدر امختار“) لأن هذا حكم تعلق بالفرج» والداخل فرج من كل وجه؛ والخارج فرج 


)١(‏ قلت: ولكن أثر ابن عمر الذى قدمناه عن أخكام القرآن للرازى يؤيد الاحتمال الأول (مؤلف). 
(۲) قلت: هذا خلاف ما ذكر الرازى عنه كما تقدم» ونقل الإجماع على كون اللمس بمنزلة الجماع عند الكل ما خلا ابن شبرمة. 


ا ۳۷ 


لا يجوز أن يكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتہا 

وكذا لا يجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 

7 - أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى سعيد بن يوسف» عن يحبى بن 

أبى كثير قال: قضى على بن أبى طالب زضى الله عنه فى الرجل يكون تحته أربع نسوة 

فطلق إحداهن قال: E SS‏ 
الحسن فى کتاب الحجج (ص )۳٣ ٣۹‏ ورجاله محتج بهم 

۸ ۳۱- أخبرنا عباد بن العوام قال: r‏ 

ابن عباس أنه قال: ”لا يزوج خامسة حتى تنقضى عدة التى طلق حاملا كانت أو غير 

حامل» وكذلك فى. الاخحتين ” زواه الإمام محمد بن الحسن فی کتاب الحجج (۳°(. 


لطا لع سه م واي ا ل 
ناو كاك قاينة أو ق تثيت بالنظر إلى منابت 
الشعر» وقيل: إلى الشق» وصححه فى * الخلاصة” بحر اه. 
باب لا يجوز أن يكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتہا 
. وكذا لا يجوز أن ينكح خامسة؛ قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 

قوله: ”أخبرنا إسماعيل“ إلخ. قال المؤلف: إسماعيل هذا قال فى ”الميزان“: قال الفسوى: 
تكلم قوم فى إسماعيل؛ وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام» أكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب 
عن ثقات الحجازيين اه. وفيه أيضا قال خ (أى البخارى): إذا حدث عن أهل بلده فصحيح» وإذا 
ش حدث عن غيرهم ففيه نظر اه ١(‏ :۲ ).قلت: قد روى هناك عن هل الشام» وسعيد هذا 
مختلف فيه» وهو الرحبى» ويقال: الزرقى الصنعانى من صنغاء دمشق» وقيل: إنه حمصى وذكره 
.ابن حبان فى ” الثقات“» كما يتحصل من ” تبذيب التبذيب” 1٠١:4(‏ و )١١4‏ وقد مر غير 
مرة» أن الإختلاف غير مضرء ويحبى بن أبى كثير قال فى ”التقريب *: ثقة ثبت» لكنه يدلس» 
رسلا ورمز له للستة (۷۸). على أن التدليس غير مضر عندتاء فالسئد رجاله محتج بهم 

. قوله: ”أخبرنا عباد بن العوام“ إلخ. قال المؤلف: عباد هذا ثقة من رجال الجماعة كما فى 
”التقريب “ .)١77(‏ وسعيد بن أبى عروبة من رجال الجماعة» ومن أحفظ أصحاب قتادة» ولكنه 


إعلاء السنن ال سه ست فك A‏ 


۹ - أخيرنا محم بن عمرو قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق بن حازم» عن 
أبى الزناد عن سليمان بن يسار: "أن خالد بن عقبة كن تحته أربع نسوة» فطلق واحدة 
ٿلاڻاء اتروع ا ی ا ففرق بينبما مروان بن الحكم. اكات 
النى توه يوذ متوافرون* . رواه محمد فى الحجج (4 ۳۳ و .)۳۳٣‏ 


اختلط فى آخمر عمره» كما 0 من قات التہذيب“ 5 :1 و4 5 تأيد بشواهد 
عديدة» وحديث الختلط إذا تأيد بمتابع أو شاهد تقوى. وقد صرح الحافظ فى ” مقدمة الفتح” أن 
البخارى لم يخرج له عن سعيد شيماء واحتج به هو والباقون )4٠١(‏ فالظاهر أنه سمع من سعيد 
قبل الانحتلاط وقتادة هذا من رجال الجماعة؛ ثقة» ثبت» كمافى ”التقريب” .)3١8(‏ وفى 
"تبذيبٌ الشوزيت: : قال الحاكم فى علوم الحديث: لم يمع قتادة من صحابى غير أنس» وقد ٠‏ 
ذكر ابن أبى حاتم عن أحمد بن حنبل: مثل ذلك إلخ (۸: ٥‏ )). قلت: ا فك 
مضر عندناء ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة: 

لهك أحونا سعد ع وإلخ» قال المؤلف: وفعي E‏ 
وأما ما فى ”موطأ محمد رحمه الله “: أخبرنا مالك حدثنا ربيعة بن أبى عبد الرحمن. "أن الوليد 
سأل القاسم وعروة» وكانت عنده أربع نسوة» فأراد أن يبيت واحدة ويعزوج أخرى فقالا: نعم 
فارق امرأتك ثلاثاء وتنزوج» فقال القاسم: فى مجالس مختلفة” اه ٤١(‏ ۲). فهذا بظاهره يدل 
على أنه لا حاجة إلى انتظار انقضاء العدة لتزوج الخامسة» وروى عنهما فى موطأ مالك كما نقله 
| فى ” التعليق الممجد “» صريح فى ذلك» فالجواب عنه: أنهما تابعيان فيرجح ما نقلناه عن الصحابة 
على رأييماء قال الموفق فى المغنى: ”إذا تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع؛ وإن تزوج 
العبد اثنين حرمت الثالفة تحريم جمع» فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله» فى قولهم 
جميعاء وإن .كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامناء (أحمد) ختى تنقضى عدتہاء وروی 
ذلك عن على وابن عباس» وزيد بن ثابت» وبه قال سعييد بن المسيب ومجاهد والنخعى والثورى 
وأصجاب الرأى» وقال القاسم محمد وعروة ة وابن أبى ليلى ومالك والشافعى» وأبو ثور وأبو عبيد 
وابن المنذر: له نكاح جميع من سمينا فى تحر الجمع» وروى ذلك عن زيد بن ثابت» لأن الحرم 
الجمع بيدهما فى النكاح» والبائن ن ليست فى نکاحه» وروى عبيدة السلمانى: أنه قال: ”ما أجمعت 
الصحابة على شىء كإجماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تتكح امرأة فى عدة اختہا وروى 
عن التب ل أنه قال: من كان یمن بالله واليوم الآحر فلا يجمع ماؤه فى رحم أختين». , وروی 


.هه 


۳۹ ۰ E 


باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا الجر سيات 

+٠‏ عن شقيق قال: ” تروج حذيفة امرأة يمودية» فكتب إليه عمر: خل 
سبيلهاء فكتب إليه إن كانت نخراما فعلت» فكتب عمر: أنى.لا ازعم أنها حرام» لكن 
حاف أن تكون مومسة (أى فاجرة كما فى ” القاموس “)> رواه ابن أبى شيبة بسند لا 
أن به رواتخب ایر ۲ (Mo:‏ 


عن أبى الزناد قال: "كان للوليد بن عبد املك أربع نسوة» فطلق واحدة التةء وتزوج قبل أن تعل؛ 
فعاب عليه ذلك كثير من الفقهاء» وليس كلهم عابه“ قال سعيد بن منصور: 'إذا عاب عليه سعيد 
ابن امنيب فأى شىء يقي“ ولأنبا محبوسة عن النكاح ”لحقه أشنبه ما لو كان الظلاق رجعياء 
وفارق المطلقة قبل الدخول بها“ اه (فلا عدة عليما أصلا (41:7 4) وقد بسط الكلام فى المسألة . 
الجصاص من جهة النظر والدراية» فليراجع (۲ ۰ و 189 قال: وعموم قوله تتعالى: «إوأن 
تجمعوا بين الأختين» يقتضى تحريم جمعهما على سائر الوجوه» وهو موجب لتحريم تزويج المرأة 
وأختها تعتد منه» (وألحقت السنة بها عمة الزوجة وخالتها كما مر فحكمهما فى ذلك حكمها) لا 

فيه من الجمع بينهما فى استحقاق نسب ولديهماء وفى إيجاب النفقة المستحقة بالنكاح والسكنى 
لهماء وذلك كله من ضروب الجمع» فوجب أن يكون محظورا منتفيا بتحريمه الجنمع بيدهماء وقد 
اختلف فقهاء الأمصار فى ذلك» فروى عن على» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعبيدة السلمانى؛ 
وعطاء» ومحمد ابن سيرين؛ ومجاهد» فى آخرين من التابعين: أنه لا يعزوج المرأة فى عدة أختباء 


وكذلك لا يعزوج الخامسة وبعدى الأربع تعتد منه» واختلف عن سعيد بن المسيب وعطاء 


والحسن» فروئ عن كل واحد منهم روايتان: إحداهما: أنه يتروجها إذا كانت عدتها من طلاق 
ثن» والأخرى: لا يتروجهاء وقال قتادة: رجع الحسن عن قوله: إنه يتروجها فى عدة أخختماء 
وما قدمنا من دلالة الآية وضمومها قى تمر المع كاف فى إنجاب الشحزع»:ماردانت الأخمت 
معتدة منه. ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على تحريم الجمع بين وطئ الأختين بلك اليمين» 
والعنى فيه أن إباحة الوط حم من أخكام التكاح وإ لم يكن نكاح ولا عقا قواجب على 
ذلك تحريم الجمع بينهما فى حكم من أحكام النكاح. فلما كان استلحاق النسب» ووجوب النفقة» 
والسكنى من أحكام النكاح» وجب أن يكون ممنوعا من الجمع بيدهما فيه اھ (۱۳۲:۲). 
باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا ا مجوسيات | 
قال المؤلف: دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة. قلت: وحرمة نكاح احبوسيات 
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05> عن عثمان رضى الله عنه ”أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهى نصرانية 
على نسائه» ثم أسلمت على يديه . رواه البيبقى (التلخيص الحبير 017:7 7). 


والوثنيات متفق عليها بين الأئمة. فقد قال الحافظ فى التلخيص الحبير بعد ما تكلم فى قيس بن 
الربيع وضعفه: ”قال البيمقى: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» ونقل الحربى الإجماع على 
المنع» إلا عن أبى ثور» ورده ابن حزم» بأن الجواز ثبت عن سعيد ابن المسيب أيضاء وأخرج ابن أبى 
شيبة» من طريقه جواز النسرى من اوس يإسناذ صصحيح وعن عطاء وطاوس وجمرو بن دينارء 
كذلك” اه وفى "الفتح ' : ” لكن لا أذ النبى ي الجرية من المجوس» دل على أنهم أهل كتاب» 
و کان القياس أن تجرى عليسهم بقية أحكام الكتابيين» لكن أجيب من أحذ ا جزية من انجوس أنوم 
اتبعوا فيه الخبر» ولم يرد مغل ذلك فى النكاح والذبائح “ اه» من هامش ” التلخيص” .)٠۰۳:۲(‏ 

قلت: وحجة من ذهب إلى جواز النكاح بامجوسيات» ما ورد فى بعض الآثار عن عبد 
الرحمن بن عوف مرفوعا. ”إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه 
أهل الكتاب “. وقد ذكرناه فى المتن» وما رواه الشافعى عن سفيان عن سعيد ابن المرزبان عن نصر 
بن عاصمء قال: قال فروة بن نوفل: على ما تؤخذ الجزية من امجوس وليسوا بأهل الكتاب؟ فذكر 
القفية فى إنكار المستورد عليه ذلك» وفيها فقال على: "أنا أعلم الناس بامجوس» كان لهم علم 
يعلمونه» وكتاب یدرسونه» وإن ن ملكهم سكر» فوقع على ابنته» أو أخته فاطلع عليه بعض أهل 
ملکته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهمء فدعا أهل مملكته» » فقال: تعلمون دينا 
خيرا من دين آدم؟ قد كان آدم يتكح بنیه من بناته» فأنا على دين آدم» وما ترغب بكم عن دينه 
فبايعوه على ذلك» وقاتلوا من خالفهم» فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم» 
وذهب العلم الذى فى صدورهم» وهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول الله مله منهم الجزية » قال 
ابن حزعة: "وهم فيه ابن عبينة» فقال نضر بن عاصمء واغا هو عيسى بن عاصم» وهو لم يلق عليء 
E EE‏ ا . نعم له شاه يعتضد به رجه عبد بن 
حميد فى ”تفسيره“ عن الحسن الأشيب عن يعقوب العمى» عن جعفر بن أب المخيرة» عن عبد 
الرحمن ابن أبزى» قال: قال على: ' كان امجوس آهل کتاب» وكانوا متمسكين به '. فذكر القصة» 
وهذا إسناد حسن كذا فى التلخيص الحبير " فاك O‏ 


والجواب عن أثر عبد الرحمن» أن الحفوظ ما رواه مالك فى ”لوطا e‏ ا 
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۲~ نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن 

زيد بن وهبء قال: ”كنت عند عمر بن الخطاب» فذكر من عنده المجوس فوثب عبد 

الرحمن بن عوفء فقال: أشهد بالله على رسول الله مب لسمعته يقول: إنما المجوس 

طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب “. رواه ابن أبى 
E‏ (التلخيص الحبير .)٠۲:۲‏ 


سنة أهل الكتاب” : قال مالك: يعنى فى الجزية» كما فى ”التلخيص ٠‏ وفى mT‏ 
صاحب التمهيد فى قوله عليه السلام فى اجو : (سنوأ ب موس أ كاه م فى اشر 
او ا حي a‏ 
هذا الأثرء ثم قال: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك. ولا يصححون هذا الأثر» والحجة لهم قوله تعالى: 
أن تقولوا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا©) يعنى اليبود والنصارى» وقال تعالى: طؤيا أهل 
الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل)“. فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة 
والإضيل اليتهوة والتضارئ لا غير اه( 0: 

قلت: فاللفظ الذى رواه ابن أبى غاصم فى حديث عبد الرحمن بن عوف» من قوله: «إما 
الجرس طائفة من أهل الكتاب» محمول على الرواية بالمعنى» فلا حجة فيه» وإن صح فهو محمول | 
على أنهم مثل أهل الكعاب فى ال جزيةء وأما أثر على فمع ضعفه لا يدل إلا على نم كانوا أهل 
الكتاب فى القدم» فم لما سلب عنهم العلم» وأسرى على كتايهم» لم بيقوا أهل الكتاب بعد ذال 
نك الوم لسرا ا : أن تقولوا 
0 ل ا 0 
نكاح النصرانية واليبودية» قال: "إن الله حرم امش ركات على المؤمنين ولا أعلم و 
أعظم من أن تقول المرأة ربا عيسى» > وهو عبد من عباد الله :وذاة الحا كما ف هه 1 
الفوائد” 577:19). ؤقال ابن عباس: نزلت هذه الأية: إولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن» 
فحجز الناس عنہن» حتى نزلت هذه الآية التى بعدها: «إاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
وتوا الكعاب حل لكم» وطعامكم حل لهم» وانخمصنات من المؤمنات» والحصنات من الذين أوترا 
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١7‏ عن قيس (وهو أبن الربيع الزيلعى) بن مسلم عن الحسن (تابعى جليل) 
ابن محمد بن على: «أن النبى ع كتب إلى مجوس هجر يعرض عليمم الإسلام» فمن 
أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» غير ناكحى نسائهم, ولا أكلى 
ذبائحهم). رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى مصنفيهما. وذكره ابن أبى شيبة فى 
النكاح وعبد الرزاق فى كتاب أهل الكتاب» ولفظه فيه: "ولا تؤكل لهم ذبيحة» 
وليك فيمم امرأة» وزيلقى +46 فلت سند مبرسل وكيس صخل فيه وهو 
خسن النديق على الأضل الذى د كرناه غير مرة. 


الكتاب من قبلكم. فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبرانى فى الكبير كما فى ' جمع 
. الفوائد” أيضاء وسكوت المغزلى عنه يدل على أنه صحیح» أو حسن على قاعدته» فإذا كان جواز 
نكاح الكتابيات على خلاف القياس بآية المائدة» لا بد أن يقتصر على الكتابيات التى علم كونين 
من أهل الكتاب بالنص» أو بدليل قطعى غيره» وأثر عبد الرحمن وعلى من خبر الاحاد» فلا يجوز 
الزيادة به على النصء فافهم. 

وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المجوس أهل الكتاب؟ قال: لاء وقال 
أيضا: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهرى سكلء أتؤخحذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ نعم! 
أخذها رسول الله َه من أهل البحرين» وعمر من أهل السواد» وعثمان ... من بربر» كذا فى 
الجوهر النقی “ (۲۰۱:۲). وقول عمر ”ما أدرى ما أصنع فى أمرهم” ؟ أى المجوسء فيه دليل على 
أنهم لم يكونوا عنده من أهل الكتاب» ولا عند أحد من الصحابةء وإلا لم يكن للتردد فى وضع 
أهل الكتاب»» لم يكن معناه عندهم أنهم من أهل الكتاب» بل كان معناه عندهم أن أخذ الجزية غير 
مخصوص بأهل الكتابء بل الكفار كلهم فى ذلك سوا ألا ترى أن عشمان أخذها من بربر 
وليسوا من امجوس؟ واللّه تعالى أعلم. 

وقال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له: ”واختلف فى المجوس» فقال أجل 
السلف وأكثر الفقهاء: ليسوا أهل الكتاب» وقال آخرون: هم أهل الكتاب والقائلون بذلك شواذء 


.)70717( فى ”التلخيص“: قال البيبقى: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده‎ )١( 
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4 أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدى» حدثنى عبد الحكم بن عبذ الله بن 
أبى فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص: «أن رسول الله ميك كتب إلى 


والدليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى: لإوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون» أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا». فأخبر تعالى: أن أهل الكتاب 
طائفتان» فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف. 

فإن قيل: إنما حكى الله ذلك عن المش ر كين» وجائز أن يكونوا قد غلطوا قيل له: إن الله لم 
يحك هذا القول عن امش ركينء ولكنه قطع بذلك عذرهم» فهذا إنما هو قول الله تعالى واحتجاج 
منه على المش ر كين فى قطع عذرهم بالقرآن» وأيضا: فإن المجوس لا يتسيخلون شيعا من كسب الله 
المدزلة على أنبيائه» ونما يقرؤون كتاب زرادشت» وكان متنبيا كذاباء فليسوا إذا أهل كتاب» ويدل 
على أنهم ليسوا أهل كتاب» حديث يحبى بن سعيد» عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: قال عمر: 
ما أدرى كيف أصنع بالججوس» وليسوا أهل كتاب؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت 
النبى ل يقول: ل ل 0 
عبد الرخمنء ولاغيره من الصحابة» ويدل على نم ليسوا أهل كعاب أن النبى را كشي 
إلى صاحب الروم: ليا أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» وكتب إلى كسرى» 
رلم نسي إلى کاب 

وروى فى قول تعالى: لالم غلبت الروم أن المسلمين أحبوا غلبة لروم» لأنهم أهل كتاب. 
وأحبت قريش غلب فارس» لأنہم جميعا ليسوا بأهل کتاب» فخاطرهم أبو بكر رضى الله عنه 
والقصة فى ذلك مشهورة. وأما من قال: إنهم كانوا أهل كتاب» ثم ذهب منهم بعد ذلك؛ 
ويجعلهم من أجل ذلك من أهل الكتاب» فإن هذا لا يصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت أوجب أن 
لا يكونوا من من أهل الكتاب, لأن الكتاب قد ذهب منم وهم الآن غير منتحلين بشىء من كتب 
الله تعالى ” اھ (۳۲۷:۲). 

قلت: : وحدايث مخاطرة أبى بكر رضى اللهعنه أخرجه الترمذى» عن أبن عباس بافظ: : كان 
المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم أهل الأوثان» وكان المسلمون 
يَحْبون أن يظهز الزوم على فارس» لأنّهم أهل كتاب * لووك راع ليارب مك اس “كان 
' المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كحاب» وفى ذلك قول الله تعالى: 
لإويومعذ يفرح المؤمنون). وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بهل كتاب» 
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مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أعرض عليهم الجزية. ا 
0000 ولا تؤكل ذبائحهم» ع ”الطبقات” (زيلعى )٤:۲‏ 


ولالعاد بيعت الحديث» وكلامنا 000 صحيح غريب» 0 
عليه الذهبى (؟:١٠5).‏ 


وما يدل على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب» ما أخرجه الحاكم فى مستد ركه عن ابن 
عباس. قال: ”مرض أبو طالب فجاءت قریشء فجاء النبى َه وعند راس أبى طالب مجلس 
رجلء فقام أبو جهل کی يمنعه ذاك» وشكوه إلى أبى طالب» فقال: يا ابن أخى! ما تريد من قومك؟ 
قال: يا عم! إنما أريد منہم كلمة تذل لهم بہا العرب» وتؤدى إليمم بها جزية العجم. قال: كلمة 
واحدة» قال: ما هى؟ قال: ”لا إنه إلا الله “. الحديث» وقال: صحيح الإسنادء وأقره عليه الذهبى 
(477:9) ولا يخفى أن العجم يعم غير العرب كلهم» وفيه دليل على نفى الجزية عن كفار العرب. 
أيضاء لما فيه من التقسيم وهو ظاهر. 
تدييل: 

قد منع بعض الأئمة كالشافعى رحمه الله ومن وافقه» نكاح الأمة مع طول الحرة» ونكاح 
الإماء من أهل الكتاب» واحتجوا فى ذلك بقوله تعالى: إفمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات4 إلى قوله: إذلك لمن حشى 
العنت منكم وأن تصبروا خيرا لكم. الآية» والاستدلال به مبنى على قاعدة خلافية ذكرها 
الأصوليون فى تقييد الحكم بشرطه أو صفة هل يوجب نفيه عما سواه أو لا؟ ش 

قال أبو بكر الرازى فى ”أحكام القرآن“ له: ”الذى اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء 
المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات» لأنه لا حلاف أن المراد بالمحصنات ههنا الجرائر» 
ولیس فيها حظر لغيرهن؛ لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة لا يدل على حظر ما عداهاء 
كقوله تعالى: لإولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)» » لا دلالة فيه على إباحته عند زوال هذه الحال؛ 
وقوله تعالى: إلا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) لا يدل على إباحته إذا لم يكن أضعفا مضاعفة» 
وقد بينا ذلك فى أصول الفقه. 


0 


وقد روى عن أبى يوسف أنه تأول قوله تعالى: لإومن لم يستطع منكم طولا» على 
عدم الحرة''' فى ملكه» وأن وجرد الطول هو كون الحرة تححه» وهذا تأويل سائغ لأن من ليس 
عنده حرة» فهو غير مستطيع للطول إليباء إذ لا يصل إليهاء ولا يقدر على وطعهاء فكان وجود 
الطول عنده هو ملك وطئ الحرة» وهو أولى من تأويل من تأوله على القدرة على تزوجهاء لأن . 
| القدرة على المال لا توجب له ملك الوطيع إلا بعد النكاح» فوجود الطول بحال ملك الوطئ أخخص 
منه» بوجود الال الذى به يتوصل إلى النكاح» ويدل عليه أنا وجدنا ملك وطأ الزوجة تأثيرا فى فى منع 
نكاح أخرىء ولم نجد هذه المزية لوجود المال فإذا لاحظ لوجود الال فى منع نكاح الأمة» فتأويل 
أبى يوسف الآية على ملك وطئ الحرة أصح من تأويل من تأولها على ملك الال اه .)١١۲:۲(‏ 
فكان معنى الأية جواز نكاح الأمة» لمن ليس تحته حرة» وأما من كان تحته حرة» فقد دلت الأثار 
على عدم جواز نكاح الأمة له: زوع ای غو اک ی راه كا أن يكت اا 
على الحرة“» ثم قال: مرسل إلا أنه فى معنى الكتاب. 

قلت: يريد قوله تعالى: لإفمن لم يستطع منكم طولا). عذاق ”الجوهر النقى )۸٠٦:۲(٠‏ 
وعدم إعلال البيسبقى إياه ما سوى الإرسال» يدل على صحة إسناده إلى الحسن» والمرسل حجة 
عندناء قال أبو بكر الرازى: "وروی مجاهدء عن النبى مه مثله» ولو لا ما ورد من الأثر» لم يكن 
تزويج الأمة على الحرة Eb‏ إذ ليس فى القرآن ما يوجب حظره» والقياس يوجب إباحته؛ 
ولكنمم اتبعوا الأثرء والله أعلم“ (۲:. ۰ 

وممايدل على جواز نکاح المت وإن قدر على تزوج الحرة إذا لم تكن تحته قوله تعالى: 
وإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث , ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم»©. قد حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع القدرة على نكاح 
ا ا : إياحنة التكاح على الإطلاق فى جميع النساء من العدد اللذكور من غير تخصيصس 
لحرة من أمة. 

والفانى: قوله تعالى فى نسق الخطاب: أو ما ملكت أمانكم» ومعلوم أن قوله: : أو ما 
ملكت أمانكم» غير مكتف بنفسه فى إفادة الحكم وإنه مفتقر إلى مقدر؛ ومقدره هو ما تقدم 


(0 أى وحمل قوله: أن ينكح المحصنات4» على معنى أن يطأهن؛ فإن النكاح - تيقة فى الوطأ مجاز فى العقد كما قاله 


الزمخشرى» وهو أقعد الئاس باللغة (مؤلف). 


إعلاء السئن .. جوان تكاج المسلم قساء أل الكتاب إلا الحوشيات د٠‏ : 5 


6- عن أبى ميسرة (هو عمرو بن شرحبيل تابعى جليل) هو الهمدانى 
قال: ”إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم" . رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح 


(الجوهر النقى ۸۷:۲). 


ذكره مظهرا فى الخطاب» وهو عقد النکاح» فكان تقديره فاعقدوا نكاحا على ما طاب لكم من 
النساء أو على ما ملكت أبماتكم؛ وغير جائز إضمار الوطأ فيه إذ لم يتقدم له ذكرء فثبت بدلالة هذه ْ 
الآية أنه مخير بين تزويج الأمة أو الحرة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: «إوأتكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم» وإمائكم. وذلك عام يوجب جواز نكاح الإماء» كما اقتضى جواز 
نكاح الخرائر» ويدل عليه أيضا قوله تعالى: «إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم# ومحال 
أن يخاطب بذلك» إلا من قدر على نكاح المشركة الحرة» ومن وجد طولا إلى الحرة المشركة» فهو 
يجد طولا إلى الحرة المسلمة» فاقتضى ذلك جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة المسلمة» 
كما اقتضاه مع وجوده | إلى الحرة المشركة» قاله الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له (؟:59١).‏ 

وفى ”الجوهر النقى“: قال ابن حزم: روينا عن عبد الرزاق قال: سألت سفيان عن تكاح 
الأمة» قال: : لم بر على به بأساء (وجزم مثل سفيان بأثر حجة ولو لم يسنده كما ذكرناه فى 
”المقدمة “) وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن ليث عن مجاهدء قال: ما وسع الله به على هذه 
ا إن كان موسراء وبه يأخذ سفيان“ اه (۸۷:۲). وقال الجصاص: 
”وروی عن على» وأبى جعفر» ومجاهد» وسعيد بن جبير: وسعيد بن الح رواية وإبراهيم. 
والحسسن رواية والزهرى؛ قالوا: ينكح الأمة وإن كان موسراء وعن عطاء وجابر بن زيد: : أنه إن 
خحشی أن يزنى بہاء تزوجها" اه .)١196:1(‏ 1 

قلت: وروی ن ابو ا "لا يتك الح من الإباء إلا واحدة '» ولكن سنده 
ضعيف» كمافى "الجتوهر النقى ٠‏ 65:15 ). .وفنيه أيضا: : ولان أبى شيبة» عن الحارث قال: 
” يتزوج الحر من الإماء أربعا “» وله أيضا بسند صحيح عن الزهرى قال: "يزوج الحر أربع إماء 
وأربع نصرانيات» والعبد كذلك » (أى يزوج اثنتين لما سيأتى). . وأخرج محمد فى الآثار” 
ور اويا ربوا دان رام قم "للحر أن يعزوج أربع ملوكات» وثلاثا واثنتين 
وواحدة” 0 ۰) والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن شقيق “ إلخ”. استدل به من لم ير نكاح الزانية؛ لقول غمر رضى الله عنه: 


)١(‏ أى فى الحديث الأول من هذا الباب. 


ج ۱۱ ¥ 


باب جواز الدكاح فى حالة الإحرام 


5 عبن ابن عباس رضن الله عن ما قال: «تزوج رسول الله ع 
ميمونة رضى الله عنما وهو محرم) . رواه الأئمة الستة فى كتبهم. وزاد البخارى: 
«وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف» (زيلعى .)٤:۲‏ 

7- حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا معلى بن أسد قال: خدثنا أبوعوانة 
عن مغيرة عن أبى ا ع مشروق عر ع اشةء قالت: «تزوج رسول الله مه بعض 
نسائه وهو محرم). رواه الطحاوی ١(‏ ا . ورجاله ثقات» وفى ”فتح البارى 
:)۱٤۳:۹(‏ صححه ابن حبان. 


"كن اعت أن كر ی ا ا لاجرل نوا 
فى أن الأولى المؤمن أن لا يزوج زانية ما دامت زانية ومتهمة بالزناء وإنما الكلام فى الجواز وصحة 
النكاح» وأما قوله تعالى: «إالزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين» فمحمول على الزانية والزانى» وهما زانيان لم يتوبا عنه» فلا يجوز 
للمؤمن أن ينكح زانية وهی على زناهاء ولا للمؤمنة أن تنكخ الزانى وهو على زناه لم يتب منه» 
ولذا قلنا: لا يكون الزانى كفوا للعفيفة الصالحة» وكذا بالعكس» فافهم» وسيأتى لذلك مزيد إن 
شاء الله تعالى - والأثر رواه محمد فى ”الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة 
بن اليمان: "أنه تزوج يمو دية بالمدائن» فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن حل سبيلهاء فكتب إليه: 
أحرام هی یا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابى حتى تخلى سبيلهاء فإنى 
أخاف أن يقتدى بك المسلمون» فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن» وكفى بذلك فتنة نساء 
المسلمين". قال محمد: ”وبه نأخذ لا نراه حراماء.ولكنا نرى أن يختار عليبن نساء المسلمين وهو 
قول أبى حنيفة“ اه (54). ليس فيه قوله: ”لكن أخاف أن تكون مومسة"» والله تعالى أعلم. 
١‏ باب جواز النكاح فى حالة الإحرام ٠‏ 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ) 

قوله: "حدثنا محمد إلخ ˆ قال المؤلف: قد ذكرت فى المتن أن رجاله ثقات» فتفصيله أن 
«.حمد بن خزيمة مشهور ثقة» كما فى "الميزان ٠‏ (07:1). رصان بن اوور رو ی رول 
الصحيحين, إلا أن أبا حاتم قال: ”ثقة» ما أعلم أنى عثرت له على خطأ غير حديث واحد » 


311 ا فى حالة الإحرام‎ Ee 


كامل أبو ا ا عن أبى هريرة: «تزوج 2 8 ره وهو محرم). 
رواه الطحاؤى فى مشكل الحديثء (الجوهر النقى 40:7). ورجاله ثقات. 

8- حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن أبى فديك 
قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال: الت ت أنس بن مالك عن نكاح امحرم؛ 
ال وما ا ها هوا رلا كال واه الطحاورى 64509 ووجاله جال الفح 
إلا الأول» وقد وثقه الخطيب» وقال فى ” فتح البارى” .)١ ٤۳:۹(‏ إسناده قوى. 


كما فى الويف ليت" :كوا ؟1). 

فإن قلت: يختمل أن يكون ذلك الحديث هذا الذى فى الان» قلت: : هذا الاحتمال يجرى 
ف كل حديث من أحاديث الصحيحين أيضاء فما هو الجواب عدبما فهو جوابنا عن الطحاوى» 
ولا ريب أن الطحاوى من الحفاظ المتقنين» » كما أن أصحاب الصحيحين من أهل الفن» وهذا مع 
احضمال أن يكون أبو حاتم أخطأ فى تسخطنته: وأما بقية رجاله فقال الطحاوى: "ثم قد روى عن 
عائشة رضى الله عدبا أيضا ما قد وافق ما روى عن ابن عباس وروى ذلك عنما من لا يطعن آحد 
فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبى الضنحى عن مسروق» فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايات»م 
4:1 4). ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”ثنا سليمان بن شعيب ‏ إلخ. قال المؤلف: ار والكيسانى وثقه أبو 
سعيد السمعانى» وخالد وثقوه كذا فى التبذيب للمزى؛ وکال وثقه ابن معين والعجلى. وذكره 
ابن شاهين فى " الثقات “: وأخرج له الحاكم فى ”المستعدرك 2 قلت: بقى أبو صالح» ففى 
ا ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى» ثقة» ثبت“ اه. ورمز له للستة .)۷١(‏ 
aA,‏ اتلجوهر النقى' ': وقال (أى الطحاوى) فى ' مشكل 
الد ل “ اه وفيه أيضا: قال الطحاوى: ”وهذا 
ما لا نعلم أيضا عن أبى هريرة فيه خلافا (۲: )0 

قوله: ” حدثنا روح“ إلخ. قال المؤلف: وفى المجوهر النقى 57 الأثر: ”وروح 
وثقه الخطيب» وأخرج له صاحب ' (المستدرك .)4١‏ قلت: أحمد بن صالح هذا من رجاله ا جماعة 


إلا النسائى» عن 'تبذيب التبذيب “ وقد مر مرارا أن الاختلاف 
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جرير بن EEE‏ ا ل 


غير شاوه واین فديك هذا هو متجمد بن إسباصيل من رجال المماعة سدوق» كمي فى . 
التقريب .)١٠١(‏ وعبد الله هذا صدوق من رجال الصحيحين» كما فى ”التقريب” (41 .)١‏ 
ودلالة الأثر على الباب ظاهرة. 


قوله: ” خدثنا محمد بن خخحرة * إلخ. قال المؤلن: أما رجاله فمحمد هذا ثقة». كما مر فى. 
e ae aS‏ 
التقتريب ٠‏ (00): وجرير بن حازم فقال فى "التقريب“ بعد الرمز له للستة: او 
عن ادو لست ءاول اهام إذا جد O BE‏ 


- قلت: لم يرو هنا عن قتادة. والجواب عن احتمال الوهم فى الحديث ما هو الجوات عن 
أحاديث أصحاب الصحاح» فإن الطحاوى من أهل الفن كاصحاب الصحاح» وسليمان الأعمش' 
من رجال الجماعة» ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع» لكنه يدلس» كما فى ”التقريب ‏ 535570 
و .)٠٠۳‏ والتدليس غير مضر عندنا وقد مر غير مرة. وإبراهيم هو النخعى وهو مشهور لا يختاج 
إلى البيان. فالسند رجاله ثقات محتج بنهم. ودلالته على الباب ظاهرة..وأما ما يعارض هذه 
الأحاديث» فمنما: ا رواه مسلم مرفوعا: «لا ینکح المحرم؛ ولا ینکح» ولا ne‏ 
وما رواه أيضا عن يزيد ابن الأصم قال: حدثتنى ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله مل تزوجها. 
وهو حلال. قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس (454:1). ومنما ما فى ”الدراية : روى مالك 
أن طريقا تزوج امرأة وهو محرم» فرد عليه عمر رضى الله عنه نكاحه (۲۱۷): وروی أبو داود 
وسكت عنه» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم(١‏ اه 
والجوات عن الأول بأنه متحمول علئ الكراهة» لدفع تعارض فعله وقوله لدم ونما يقدم 
القول على الفعل ويسقط به إذا لم يمكن التطبيق» وفى "ال جوهر النقى": “هو محمول على الوطئ 
رلم احتر هذا الشق لكونه بعيدا: مؤلف) أو الكراهة» لكونه سببا للوقوع فى الرفث لا أن عقده 
لنفسه أو لغيره بأمره متنع» ولهذا قرنه بالخطبة» ولا حلاف فى جوازها وإن كانت مكروهة؛ فكذا 
النكاح والإنكاح» وصار كالبيع وقت النداء” اه. 


والجواب عن الثانى با فيه أيضا: ل اتيك : 2 الأثرم عن أبى عبيدة قال: لا 
فرع م َه من خضيبر: وتوجه إلى مكة: معتمزا'ستة سبع؛ وقدم عليه جعفر بن أنى طالب من أرض 
الحبشة؛ وخطت عليه ميخو نة الخارث» و كانت أخفها لأمها أسماء بنت عميس عنده» وأختها 
لأبيباء وأمها أم الفضل تحت العباس» فأجابت جعفرء وجعلت أسرها إلى العباس» فانكحها ' 
النبى ب فلماارجع بنى لها بسرض حلالاء وبجعلها أمرها إلى العباس مشهور» وذكره موسى ابن 
عقبة أيضاء:وذكره ابن.إسحاق قال: وقيل: جعلت.أمرها إلى أم الفضل» فجعلت أم الفضل أمرها ‏ 
إلى العباس» وفى الاستيعاب لأبى عمر:.ذكر سيد عن زيد:بن الحباب عن أبى معشر عن شرحبيل 
ا لقى العباس رسول الله مك بالجححفة» جين اعتبمر عمرة العقبة» فقال: با رسول 
لله م َيه !ا تيمت ميمونة» هل لك أن تزوجها؟ فتزوجها رسول الله ر وهو محرم: فلما أن قدم 
مكة أقام -ثلاثا: الحدیث» وفى آخره: فخرج فبنى بها بسرف» فلما جعلت أمرها إلى غيرها يحتمل أن يخفى 
عليه لوقت لدی عقن في اعباس فلم تعلم ب إل ف لوقت الذى تی بها فيد وعلم أبن عباس أن 
كان قبل ذلك» فالرجوع | إليه أولى؛ كيف؟ وقد تأيد برواية أبى هريرة» وعائشة ' ' (Ag)‏ 


والجواب عن الثالث أنه فعل الصحابى» فلا يعارض فعل الى َو ويمكن حمله على 
التأذيب» لكيلا يقع ازوج على المرأة فى حالة الإحرام وعن الرابع؛ إن نسبة الوهم إلى ابن 
عبان جرأة. عن ياي ب لص رد داود فلا يرد بسه ما صح 
. عن ابن عباس موصولا. 
فائدة: ۰ : 53 

فى ” حاشية الطحناوى“: ”قال الإمام العينى: فإن قلت: متم ا 
وهر أضر تزويجهما وهو محرم»قلك: : هذا لا يجدى شيئاء لأنه عليه السلام قدم مكة محرما 
لا حلالا إجماعا” ١(‏ 1 فإن-قيل: | إذا حمل الحديث القولى الناهى عن النكاح فى الإحرام شْ 
غلى الكراهة؛ يلزم أن النبئ عي ارتكب المكروهء قلنا: : لاء فإنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك 
بيانا للجواز» وبمصلحة التشريع ترتفع الكراهة» كان هناك رافعا للكراهة فلا ارتكاب» فلا محذور» 
والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 


ج - ١١‏ ْ : - أه 


باب عدم جواز النكاح بالأمة على الحرة وجواز عكسه _ 
hh‏ عن الحسن رضى الله عنه: «نهى رسول الله له أن ينكح الأمة على 
ا ا سننه أ وقال: ل كما فى (اللښوهر النقى "© .(A":‏ 


- عن جابر رضى الله عنه: "لا تتكح الأمة على الحرة :تكح امرة على 
الأمة“ “. أخرجه عبد الرزاق يإسناد صحيح (دراية 00114 . ش ۰ 


باب لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء | 

4# اح حدقا مسدد نا هشیم -رحمه الله تعالى- ونا وهب بن بقية عن ابن أبى 
ليلى:عن.حميضية بن الشمردل عن الخاردث بن نيس» قال مسدد بن عميرة: وقال وهب 
أن :قكال: "أشلمت وعددتى مان تسوه قال: فنذكرت ذلك للنبى ی فقال: 
اتر مهن أربغا»: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم: نا هشیم بہذا الحديث؛ فقال: قيس بن 
الحارث مكان الحارث بن القيس. قال أحمد بن إبراهيم: E‏ 
ابن الحارث. رواه أبو داود ١(‏ )فى ستنه وسكت عند 


٠‏ باب عدم جواز التكاح بالأمة .على الحرة وجواز عكسه 
قال الؤلف: دلالة مجموع ادف الباب على الباب ظاهرة. 


1 ٠ باب لا تباح للحر بالتتزوج إلا الأربع من النساء‎ . ٠ 

0 حدقا نسدد" إلخ. قال الؤلف فى "فيل الأوطار” اد ا 
او أبى ليلى» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة اه ( (A:‏ قلت: هو مختلف فيهء كما 
مر غير مرة» وقد صحح الترمذى حديثه» كما مر فى كتاب الحج وغيره» والاختلاف لا يضر. 
ودلالته على الباب ظاهرة. إلا التقييد بالحر» فإنه يتحصل بما سيأتى فى الباب الذى بعد هذا من 
جواز تروج العبد بام رأتين فقط» وكذا دلالة باقى الأحاديث من الباب. وقد علمت من هذا الباب. : 
أن تحريم الزائدة على الأربع ثابت بدليل قوى» وقد صحح حديث غيلان أثمة الفن» فلا يجترأ على 
القول بجواز العزوج من الزائدة على الأربع إلا من اتخذ إلهه هواه» وفى "النيل : قال فى 


إعلاء السنن ES‏ زوج إلا الأربع من النساء اكد 

ES‏ عن أن "أن غيلان.أسلم وتحته عشر نسوةء فقال 
ال ا واخعر منبين أربعاء وفارق سائرهن». روا ليام ی وای وابن 
ماجه وابن حبان فى تيه “» والحاكم فى ' مدر که » وأبو داود عن 
الزهرى» وقال أبو حاتم: "زيادة وهى من الثقة مقبولة“ . وصححه البيهقى وابن 
0 اك 


الله م : ا او ا ا (کنز 
العمال ۳۹۱:۸). وسنده صتحيخ على قاعدة الغلامة الحافظ السيوطى. | 


"الفتح“: اتفق العلماء على أن من خصائصه بل الريادة على اربع نسوة يجمع بيدينٌ (11:3). 

ا قلت: وقد أوهم قوم من ال جهال أن قوله تعالى: لإمشنى وثلاث ورباع» لآب تبيح للرجل 
تسع نسوة ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة.عن اثنين وثلاث عبارة عن ثلاث مرتين» ورباع 
عبارة عن أربع مرتين» فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة ثمان عشرة امرأة» ولا يخفى 
جهل من قال به. وقال بعضهم: إن ذكر الغدد لا يستلزم نفى ما عداه» فالآية تبيح للرجل ما شاء. 
من الأعداد» وعضدوا جهالتهم بأن النبى د كان هاسع یرو ولع يليوا أذ لاقي البكاج 
وفى غيره خمصائص ليست لأحد غيره: بياننها فئ سورة الأأحراب: وقد ذكر الحافظ فى الفتتح ” 
اتفاق العلماء على أن من خصائصه ي الزيادة على أربع من النساءء يجمع بيدبن كما مر» ومن 
تدبر سياق هذه الآية» وتأمل معناها تبين له أن المقصود بها تاكيد الإقساط؛ والنمبى عن ال جور» وأمر 
الناس بالعدل فى اليتامى والأزواج» بدليل قوله سابقا: : طإفإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى) 
وقوله لاحقا: : لإفإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة). وهذا يفيد حمل قوله: إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلث وربا ع على حصر الأزواج فى أربع» والننبى عن الزيادة على هذا العدد, لما 
لایخفی أن الإطلاق فى عدد الأزواج يناقض الأمر بالإقساط والعدل» فإن مراعاثه مع كشرة 
الأزواج إلى ما لا نهاية لها متعذر متعسر جداء كما لا يخفئء وإنكاره مكابرة صريحة» فحمل 
العدد فى الآية على الحصر با لا محيص عنه لدلالة السياق والسباق عليه؛ مع قيام الإجماع على 
أنه لا يجوز للرجل الزيادة على أربّع فى النكاح» وقد حكى الإجماع صاحب ”فتح البارى » 
والهدى فى ”البحنر"» والتقل عن الظاهرية لم يصح» فإنه قد أتكر ذللك: مدهم من هو أعزف 


١ ۱۷ ج‎ 


1 ان أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا قيس بن مسلم الجدلى (ثقة كما فى 
فى قول الله: هوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم». قال: كان يقول: 
ور حرمت عليكم أمهاتكم» إلى آخر الايةء قال: ‏ حرمت عليكم المحصنات إلا 
ما ملكت أيمانكم بعد الأربع . رواه الإمام محمد فى ” كتاب الآثار" .)٠٠(‏ 
باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين 
7" روى الشافعى عن عمر رضى الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين. ورواه 
وأخرجه ابن أبى شيبة عن عطاء والشعبى والحسن وغيرهم (التلخيص الخحبير 07:7 7). 


بمذهبهم, قاله الشوكانى فى " السيل الجرار” كما فى ”روضة الندية )٠۹١(‏ فبطل بذلك ما قاله 
مؤلف " الروضة” : * وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يزوج تسعاء وحكى ذلك عن ابن 
الصباغ والعمرانى وبعض الشيعة» وحكى عن القاسم بن إبراهيم أيضا" .)١۹١(‏ فإن الرواية عن 
الظاهرية لم تصح» كما قاله الشوكانى» وكذا عن ابن الصباغ وغيره. وأما الشيعة قاتلهم الله فلا 
عبرة بقولهم, ولا يقدح خلافهم فى صحة الإجماع وأيضا: فإن ابن الصباغ وإبراهيم بن القاسم 
والعمرانى ونحوهم من المتأخرين عن الأئمة المقتدى بهم فى الدين» لا يقدح خلافهم فى الإجماع 
المنعقد کل وهؤلاء الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين دارت عليهم الفتوى فى عضرهم واتفقت 
الأئمة على الأخذ بأقوالهم مجمعون على تحريم الزيادة على أربع بالنكاح» ولم نعلم واحدا من 
الصحابة ذهب إلى جواز هذه الزيادة» فريحم الله مؤلف الروضة “ أمير البوفال» حيث جره حب 
ديدن الأمراء والسلاطين إلى إحياء هذا القول الميت ونشره بعد طيه» وهل هذا إلا ضلال: 

فسنوف ترى إذا اتكثسف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمسار: ٠.‏ 

. . باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين‎ ٠ 

قال المؤلف: دلالة آثار الباب عليه ظاهرة وقد نقل فى النيل بلفظ التضعيف عن أبى الدرداء 

. رضى الله عنه جواز الأربع للعبد كالحر .)1۳:١(‏ فالجواب على تقدير الثبوت عنه أنه مخالف 


إعلاء السئن 


eS IYA )‏ 
اثنتين " . رواه ابن أبى شيبةء والبيبقى من طريقه (التلخيص الحبير 017:1 07... 
ابا يكن عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة 
أنه لا يتروج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق 
۳۱۲۹۰ أخيرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا إنسماعيل بن إسحاق :بن حازم عن 
یی الرناد عن ایبات بن پار "أن خالد بن عقبة كن تحته أربع نسوة؛ فطلق واحدة 
ا تبقضى العدة فقراق بينم ا موان بن الحكم وأصحاب 
النبى َيه يومكذ متوافرون” . رواه الإمام محمد فى كتاب الحجج .(TTo g4) ٠‏ 
ولم أعرف إسماعيل بن إسحاق» وبقيته ثقات» ورواه عبد الرزاق بسند صحيح» كما 
دري الحاشية. 


لإجماع أكثر الصحابة» على أن الحرم يقدم على المييح» ولا يصح الاحتجاج بإطلاق قوله تعالى: . 
ش «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» الآية فإن الخاطب بقوله: «إفاتكحوا وقوله: «إفإن لم 

تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم». رن إلا الأحرار» فإن العبد لا يملك النكاح إلا ياذن سيده» 

ولا تملك يمينه أحدا من المماليك ما دام عبداء ومن تأمل سياق الآية وسياقها تبين له أن أمخاطب بها 

وبما بعدها من كان من أهل الولاية والوصية قادرا على النكاح والإنكاح وملك اليمين ونحوهاء 

والعيد بمعزل عن كل ذلك» فليس داخلا تحت الخطاب بها. والله تعالى أعلم. ا 

فليراجع أحكام القرآن للرازى. ال 0 

باب الرجل يكون جيه امح و 1 
أنه لا يتزوج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق . 
قوله:.” أخيرنا مختمد بن عمر“ إلخ. قال بعض النان: ”لم أقدر على تعنبين رجاله» ولكنه 

ثابت السيد للقاعدة الشهبورة بين أهل الأصول من أن جمد إذا احج ببحديث كان حيطا له 

. قلت: محمد بن عمر هو الواقدى متكلم فيه» ولكن‎ . a, 
الراجح تويقه» كما مر نقلا عن ' شرح اة . وإسماعيل بن إسحاق لم أعرفه» وأبو الزناد‎ 
وشلیمان بن يسار من رجال الجماعة: ثقتان» وخالد بن عقبة هو ابن أبى معيط الأموى» وهو من‎ 


چ لايجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع هه 


۰-- أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى سعيد بن يوسف عن يحبى بن 
کشر (الصحيح عندى:“يحبى بن أبى کٹیر» مؤلف) قال: ” قضى على بن ابی طالب 
رضى الله عنه فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن» قال: لا تنكح امرأة حتى 
يخلو أجل التى طلق". رواه الإمام مجمد فى الحجج (115) وسنده منقطع محتج به. 

1 أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
لض مده لماو لس هر ار م 


مسلمة الفتح صحابى» كما فى ' المج للش" .)١١١(‏ 
قوله: ” أخبرنا إسما عيل بن عياش“ إلخ. قال المؤلف: E‏ 
محتج به إن كان من أهل الشام كما مر غير مرة» وسعيد بن يوسف مختلف فيه وقد.ذكره ابن 
حبان فى ”الفقات“. وقال أبو حاتم ”ليس بالمشهور» وحديثه ليس بالمنكر . كما يتحصل من 
”تبذيب التہذیب“ .)1١ ٤و ٠١:4(‏ ويحبى هذا هو يحبى بن أبى كثير» كما يظهر من ترجمة 
سعيد» وهو من رجال الجماعة مختلف فيه .لم يدرك عليا رضى الله عنه..وقنال أبو حام: ”یحی 
إمام لا ييحدث إلا عن ثقة “» هذا محصل ترجمته فی ” تبذيب التبذيب” (۲۹۸:۱۱ و ۲٣۹‏ 
۰ و۰ ۷). فالسند منقطع» مجح برجاله».ودلاليم على لباب ظاهرة. ) 
قوله: ”أخبرنا عباد بن العوام” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب من قول ابن عباس 
ظاهرة» ومخالفة الحسن البصرى غير مضرة» فإنه تابعى والحبر صحابى جليل. فن قلت: فى 
"التقريب” فى ترجمة سعيد بن أبى عروبة: ثقة حافظ له تصانيف» لكنه كير التدليس؛ واختلط ش 
وكان من أثبت الناس فى قتادة (91). فما الجواب عن اختلاطه؟ قلت: ما هو الجواب عن البخارى 
ومسلم فى إخراجهما حديثه بالعنعنة» فهو الجواب عن الإمام العلام» فافهم. | 
وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن" له (5:1؟4): .” روى ابن المبارك قال: حدثنا أشعث 
عن الشعبى عن مسروق قال: بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتهاء 
فأرسل إليهما عمرء ففرق بينماء وعاقبهماء وقال: : لا ينكحها أبدا» وجعل الصداق فى بيت المال» 
وفشا.ذلك بين الناس» فبلغ عليا كرم الله تعالى وجهه: فقال: رحم الله أمير المؤمنين» ما بال الصداق 
5 وبيت المال؟ إنبما جهلا فينبغى للإمام أن يردهما إلى السنة. . قيل:.فما تقول أنت فيما؟ قال: لها 
. الصداق بمااستحل من فرجهاء ويفرق بینم ماء .ولا جلد علیہماء وتكمل من الأول» 


إعلاء الستن 0 سام كه 


ثم تكمل العدة من الآخر» ثم يكون خاطباء فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس! ردوا الجهالات إلى 
. إلسنة. وروى ابن أبى زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول على “ اه والمذكور من 
السند صحيح» وفى ‏ التلخيص الحبير ": أما قول عمر فرواه مالك والشافعى عنه» عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» وذكرا القصةء وفيها: ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت فى 
عدتها فإن کان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الاول» .وكان خاطبا من الخطاب» وإن كان دخل فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عذتها من زوجها 
الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال البيبقى: وروى الثورى عن أشعث عن الشعبى 
عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال: لها مهرها ويجتمعان إن شاء اه (۳۲۸:۲). ) 

قال الجضصاص: ” واختلف فقهاء الأمصار فى ذلك أيضاء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
٠‏ محمد وزفر: يفرق بينهماء ولها مهر مثلهاء فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن 
كناف وهو .قزل العورى والكنافعى. وقال مالك رالا رزاع وليت بن سعد؛ لعل له أبداء فال 
مالك والليث: ولا بملك اليمين. قال أبو بكر الجصاص: لا حلاف بين من ذكرنا قوله من الفقهاء, 
أن رجلا لو زنى بامرأة جاز له أن يتزوجهاء والزنا أعظم من النكاح فى العدة» فإذا كان الزنا لا 
يحرمها عليه تحربما مؤبداء فالوطأ بشبسبة أخرى أن لا يحرمها عليه“ اه وفى "ال جوهر النقى : أن 
الشافعى احتج على انقطاع الزوجية (بالطلاق البائن وحل نكاح الخامسة فى عدتها) بانقطاع 
' أحكامهامن الإيلاء والظهار واللعان وغير ذلك» وهو قول القاسم وسالم» قلت: قد اختلف 
| عنهماء كذا ذكر صاحب ”الاستذكار“» وقد بقى من أنحكام النكاح الحيس» والمنع من التزويج» 
0 ولحوق النسب والكسوة والنفقة إن كانت حاملاء د ثم ذكر البيبقى عن ابن المسيب فى رجل تحته 
۰ تزه لاق رحدو وير انال إن لله روج GE‏ . وكذلك قال فى الأختين. 
0 قلت: قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة حلاف هذاء قال ابن أ 7 
e‏ : ثنا أبن عبينة: عن عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد بن المسيب» قال لا يزوج حتى تنقضى 
٠‏ عدة التى طلق. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والشورى عن اجزرى عن أبن ا 
عن الجزرى عن ابن المسيب» أنه كرههاء قال: ويقولون فى الأختين مغل ذلك. وقال ابن حزم: صح 


چ لايجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع ا 


034 


حاملا كانت أو غير عا و 2 فى ا رواه انان محمد فى ”الحجج 


TT : لارام دقعيو ثم قال البهبقى‎ E 
عن ا و ا ثبت عنبما خلاف ذلك» قال ابن أبى شيبة: ثنا عبد‎ 
الأعلى هو ابن عبد الأعلى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن: أنه كان یکره أن يتزوج حتى‎ 
تنقضى عدة التى طلق» وبه أيضا عن الحسنء كان يكره إذا كانت له امرأة» فطلقها ثلاثا أن يزوج‎ 
أختهاء حتى تنقضى عدة التى طلق» وهذا السند على شرط الجماعة. (قلت: والكراهة فى عرف‎ 
المتقدمين بمعنى الحرمة» كما هو ظاهر على من له نظر فى كلامهم). وله أيضا بسند صحيح عن‎ 
عطاء» سكل عن رجل كان له أربع نسوة» وطلق إحداهن ثلاثا أ يتزوج خامسة؟ قا قال: حتی تتقضى‎ 
عدة التى طلق. وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. وروى ابن أبى‎ 
شنة ند لياس په غ على قال: لا يتروج خامسة حتى تنقضى عدة التى طلقء وله أيضا بسند‎ 
صحيح منه سكل عن رجل طلق امرأة» فلم تنقض عدتها حتی تزوج أختهاء ففرق على بيدهماء‎ 
وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطبء وله أيضا‎ 
بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل امرأته ثم تزوج أختها فقال ابن عباس لمروان:‎ 
فرق بينه وبيدها حتى تنقضى.عدة التى طلق‎ 
وفى ”مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» أتى مروان وهو امیر فى‎ 
رجل كان عنده اربع نسوة» فطلق واحدة فيتباء ثم نح المخامسة فى عدتهاء فناداه این عب س» وخر‎ 
جالس فى طائفة الدارء ؛ لأفرق بينهما حتى تنقضى عدة التى طلق. وفيه عن الثورى عن أبى الزناد‎ 
عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة فلا يزوج حتى تنقضى‎ 
عدة التى طلق. وكذا رواه ابن أبى شيبة» وله بسند صحيح عن عبيدة: : لا يحل له أن يزوج‎ 
الخامسة حتى تنقضى عدة التى طلق» وله بأسانيد صحيحة عن مجاهد» وابن أبى نجیح؛ والنخعى‎ 
وأبى صادق مثل ذلك. وله أيضا عن الشعبى: سكل عن رجل نكح امرأة ثم طلقهاء ثم تزوج أختها‎ 
فى عدتها قال: يفرق بينهما. وفى ”الاستذكار' ': عند الثورى وأبى حنيفة وأصحابه لا يتزوج فى‎ 
العدة أى عدة الرابعة. وروى ذلك عن على وزيد بن ثابت» وعبيدة» وعمر بن عبد العزيزء‎ 
.)۸۳:۲( ومجاهدء وإبراهيم” اه‎ 


م عب عن: سبرة الجهنى: «أنه كان مع رسول الله مء فقال: ااا 
الناس! إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منبن شىء فليخل سبیله» ولا تأ نوا مما آتيعموهن شيئا». 


رواه مسلم (۱: .)4١‏ 


قوله: ”عن سبرة إلخ : قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفى ”شرح مسلم” للنووى 
رحمه الله: ”وانعقد الإجماع على تحربمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة اه (451:1). 
وفى المقام تفصيل حسن» وبيان لطيف ‏ فى شرح مسلم . 

الفائدة الأولى: 


فى سنن الترمذى عن فيروز الديلمى: قال: ”أتيت النبى لے فقلت يا رسول الله! إنى 
أسلمت وتحتى أحتان» فقال رسول الله مرك : «اختر أيتهما شئت). هذا حديث حسن غریب اه 
OEE‏ فهذا يدل على أن الرجل يختار أيتبن شاء وقال أبو حنيفة رحمه الله ”ويختار الأقدم 

منهن“. فالجواب عنه أن ذلك خلاف النص» فإن قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين)» يفيد 
حرمة الجمع بيدبماء ولا يتأتى الجمع إلا إلا بالثانية فكان العقد عليما محرما باطلا دون الأولى» لعدم 
وجود الجمع عند التزوج بهاء ؛ فيحمل الحديث على أنه كان نكحهما معاء فخيره ل بيدبماء 
ليختار إحداهما للتزويج بها ثانياء والله تعالى أعلم. أو كان لا يعرف الأقدم منهما من المتأخرة؛ 
واھ اراب عنا ورد فى عنديث خيلا ای أنه أسلم وتحته عشرة نسوة» فأمره للد أن 
يختار منين أربعاء ويفارق سائرهنء أو يحمل التخبير على التخبير بالأقدميةء دون ا حسن وا جمال 
وغيرهماء وأما ما جاء فى حديث نوفل بن معاويةء وقد أسلم وتحته حمس نسوة» قال: أفعمدت 
إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين سنة» فطلقتها” اه. ا 
نوفل؛ ألا ترى أنه طلقها ولم يكن حاجة إلى التطليق» وإنما العمدة قو قوله لي له: ” أمسك أربعاء 
وفارق الأخرى“. أخرجه الشافعى رحمه الله كما فى ”التلخيص الحبير” Ae‏ 
ا و ا عك 


أ( 


88 1- عن أبى.هريرة مرفوعا: (حرم 3 هدم المتعة النكاح والطلاق» والعدة 
؟: . وفى ”الدراية ‏ ”إسناده حسن اه. 


افا ر کل دق شرل علق أن ذلك كال رع الت ون امن 
والأختين» فعلى هذا يكوت العقند خين:وقخ صجيحاء ثم ظرآ الحرم بعذء فيكون له الخيار إذ لا 
عموم فى قوله مَك فيحمل على ما ذكرناء والمسلم لو تزوج أختين معاء أو حمسا معاء فارقهن 
كلهن» ولو تزوج متعاقبا فارق المتأحرة» فكذا من أسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 

بد يدة: "فإن هم أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين » ولأن ترم 

س .. يستوى فيه الابتداء» والبنقاءء كما لو تزوج صغيرتين» فأرضعتهما امرأة حرمتاء وإذا 
استوى الابتداء والبقاء» لا يخير بعد الإسلام لذوات الحارم» بل كان كالمسلم يجمع بين الأختين أو 
يزوج حمسا قاله فى ” الجوهر النقى“ (۸۸:۲). والله تعالى أعلم. وقد تكلم صاحب الجوهر 
النقى “"غلى نسائراحاديث الباب» وحكى عن التخاری آنه لا يح فى ابباب شی ومن أراد 
البسط» فليراجعة. 
الفائدة الثائية: 

اغلم دجوا كاك ا كدان ی ا لأن الحدود تدراً 
بالشبہات» وفيه شببتان: الأولى يمكن أن انام لم يبلغ ذلك الفاعل؛ والأخرى الاختلاف فیہا 

فى القرن الأول والغانى» ففى ففى ” التلخيص الحبير“ (۲۹۷:۲): عن ابن حزم رحمه الله: "وقد ثبت 

على تحليلها بعد رسول الله َه جماعة من السلف» > منم من الصحابة رضى الله عدهم أسماء بنت 
أبى بكر» وجابر بن عبد اللهء وابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية» وعمرو بن حریث» وأبو سعيد» 
وسلمة» ومعيد ابا أمية بن خلفء قنال: ورواه جابر عن الضحابة مدة رسول الله مء ومدة أبى 
بكر» ومدة عمرء إلى قرب آخر خلافته ' أه. وفيه عن ابن حزم أيضا (۲۹۷:۲): ”وقال به من 
التابعين طاوس» وعطاءء وسعيد بن جبير» وسائر فقهاء مكة» قال: وقد تقصينا الآثار بذلك فى 
کتاب:الإیصال* اه: وفيه أيضا (97:7؟): ”حرج البيبقى من طريق الزهرىء قال: ما مات ابن 
عباس حتى رجع عن هذه الفتياء» وذكره أبو عوانة فى صحيحه أيضا“ اه. وأما ما رواه الإمام 
العلام مالك فى الموطاً: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: “أن خولة بنت حكيم دخلت على ابن 
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باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاكم 
وحكم به ولم يكن ة في ناس الاح قور تكاج ارا وباط 
7174 قال محمد رحمه الله تعالى فى "ال : بلغنا عن على کرم الله 
وجهه: “أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تروجهاء فأنكرت» فقضى له بالمرأة 
فقالت: إنه لم يعزو جنى» فأما إذا قضيت على فجدد نكاحى. فقال: لا أجدد نكاحك» 
الشاهدان زوجاك. (رد الحتار 4: 01). ورواه أبو يوسف عن عمرو بن المقدام» عن 
ابیه عن على» وهو مرسل حسن. كما ذكرناه فى الحاشية. 


الخطاب» فقالت: إن ربيعة” رو اق الدع SNE‏ درم عي بات 
فعا بجو وداه لقال هذه المئعة» ولو كنت تقندعت”" فما لرجنمت .اه والشتن ربجالة رجال 
مسلمء فهذا الأثر يثبت الحد على من فعل ذلك عالما به» فأجاب عنه الإمام محمد فى ” أموطه * 
0 وتول عسر رضي آل عا ر كيف دو نا یت ناته سر غس عل 
التبديدء وهذا قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا“ اه. قلت: وإنما تأول قول عمر رضى الله عنه 
إلى هذا الحديث مرفوع ثبت به درء الحدود بالشبہات» وسيأتى فى الحدود. 
باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاكم ' 
وحكم بء ولم یکن فى نفس الأمر فهو نكاح ظاهرا وباطنا 

قوله: "كال تيد راه إل فال الولت قا لاتحي رسع لخدتن الأصل ف 
الا كاي ره فيان +ااتفيده "كلو لم يقد لكام يتينما بإبذاوالتياء اا اسن من عديد 
بده ل نور رع وار روكلا لي لك فم من الزنا وصيانة مائه ” (5:١ه)‏ 
اه. وفى ”التعليق الممجد : ذكروا (أى فقهاء الحنفية) أن بلاغات محمد مسندة» فإن قيل: 


0 آمل ای التق رھد سا الداع قم أن ير یی نفس إلى کین قلق بيرقل فنصي فقال: لا أغرب بعده أبدا كما 
ذكره اين حجر فى الإصابة كذا فى " التعليق الممجد” (551) مؤلف. ش 
(۲) قوله: ”تقدمت ورجمت“ بصيغة المتكلم المعلوم فى كليهماء يعنى لو أعلمت الناس قبل ذلك أن المتعة لا تحل» لرجمت من فعل 
ذلك بعد تقدمى» كذا فسره الشافعى فى الأم» وضبطه بعضهم: لو كنت تقدمت غلى الخطاب» وكذا قوله لرجمت بزنة 
الخاطب امجهول» والمعنى أنك سوم حت بالعقوبة لجهلك بالنسخ والحدود تندرئ بالشببهة» كذا فى ” حاشية الموطأ عن امحلى ” 


(مؤلف). 
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يبه “ماوعا قل يق EEE TE‏ اهب يقد KE‏ ف لق جود م فح ف للد رد وو رق A‏ لو “لي 


لم يعلم سنده فينظر فيه» يقال: إنه لا حاجة إليه» فإن امجتهد ا احتج"" بحديث كان تصحيحا له 
عند الحنفية» ودلالته على الباب ظاهرة؛ وقال القارى فى شرح الشفاء: "إن المسألة المذكورة هى 
الرواية المشهورة عن على كرم الله وجهه» حيث قال: شاهداك زوجاك اه (۲۳:۲). وقال أبو 
بكر الرازى فى ' أحكام القرآن” له: ”قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بينة بعقد» أو فسخ عقد مما 
يصح أن يبتدأ فهو افذ» ويكون كعقد نافذ عقداه بینہما“ وإن كان الشهود شهود زور. وقال أبو 
يوسف» ومحمد والشافعى: حكم الحاكم فى الظاهر كهو فى الباطنء قال أبو بكر: روى نحو 
قول أبى خديفة عن على» وابن عمر» والشعبى» ذكر أبو يوسف عن عمرو”" بن المقدام» عن أبيه: 
أن رجلا من الحى خطب امرأة وهو دونها فى المحسب» فأبت أن تزوجه؛ فادعى أنه تزوجهاء 
وأقام شاهدين عند على فقالت: إنئ لم أتتزوجه: قال: قند زوجك الشاهدان» فأمضى عليبا 
النكاح» قال أبو يوسف: وكتب إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد: أن رجلين شهدا على رجل 
أنه طلق.امرأته بزورء.ففرق القاضى بيدبماء ثم تروجها أحد الشاهدين؛ قال الشعبى: ذلك جائز. 
(قلت: شعبة لا يسأل عنه» وشيخه زيد يحتمل أن يكون زيد بن جبير ابن حرمل» أو زيدا العمى؛ 
وأياما كان فشيوخ شعبة كلهم ثقات» فإنه لا يروى إلا عن ثقة» والشعبى تابعى جليل أكبر شيخ 
لأبى حنيفة» وتبين بذلك أن أبا حنيفة ليس بمنفرد فى المسألة» بل له سلف فيها من الصحابة 
والتابعين). وأما ابن عمرء فإنه باع عبدا بالبراءة» فرفعه المشترى إلى عثمان» فقال عثمان: أتحلف 
بللله ما لعبته وبه داء كتمته» فأبى أن يحلف فرده عليه عثمان» فباعه من غيره بفضل كثير» فاستجاز 
ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك الحكم خلاف ظاهره» وأن عثمان لو علم من مثل علم 


وق انعا لم رس بد بل:خالفه ولاف الراوى لروايته جرح فيه» والجواب أن أبا حنيفة احتج به» وهو إمام مجتهد» 
ولا بلغ الحديث محمدا فقد بلغ أبا حنيفة أيضا من غير طريق محمد لأنه أسن منه لا سيما وفتواه يوافقه» فافهم (مؤلف). 
(؟) الظاهر أنه عمرو بن أبى المقدام» وأبو المقدام اسمه ثابت بن هرمز» وعمرو هذا ضعفه الناس لغلوه فى التشيع» ولكن قال أبو 
حاتم: يكتب حدينه؛ وذمه أبو داود» وقال: روى عنه سفيان» وليس يشبه حدبيثه أحاديث الشيعة» يعنى أن أحادينه مستقيمة. 
. وزاد ابن الأعرابى::ولكنه كان صدوقا فى الحديث كذا فى ' التيذيب” (۱۰:۸). وفى ”الميزان ‏ عن يحبى بن معين: قال 
عمرو .بن ثابت لا يكذب فى حدیثه اه (۲۸۳:۲). وأبوه وثقه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود وغيرهم؛ كذا فى 
”التبذيب“ 17:79). روى عن سعيد بن المسيب وأبى وائل؛ وهو من الطبقة السادسة» فبينه وبين على واسطةء فالحديث 


حسن» مرسل» وهو حجة عندناء والله تغالى أعلم (مؤلف). 
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ابن عمر لما رده» فثبت بذلك أنه كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه؛ وإن 
كان فى الباطن خلافه. (قلت: أخرجه مالك فى الموطأ كذا فى ” جمع الفوائد” .)٠٠٠:١(‏ قال أبو 
بكر الرازى: وما يدل على صحة قول أبى حنيفة حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية» ولعان 
النبى عر بينه وبين امرأته» ثم قال: إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به على صفة أخرى فهو! الريك ب اء الذن رمت به فتجاءتك به على القيفة 
المكروهة» فقال النبى َيه لو لا ما مضى من الأيمان لكان لى ولها شأن» ولم تبطل الفرقة التى 
وقعت بلعانها مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج؛ فصار ذلك أصلا فى أن العقود والفسوخ متى 
حكم بها الحاكم ما لو ابتداً أيضا بحكم الحاكم وقع” اه .)٠۳:۱(‏ 

قلت: ويستأنس لهذه المسألة بقوله تعالى: : لإلو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولفك عند الله هم الكاذبون». حيث حكم بكذبمم بمجرد عدم المجئ بالشهداءء 
ولا يخفى أن عدم إتيان المدعى بالشهداء لا يستلزم كذبه فى نفس الأمر» ولكن الحاكم مأمور 
بتكذيبه بمجرد ذلك» وإجراء الحد عليه» وهو وإن لم يكن كاذبا فى نة نفس الأمرء ولكنه كاذب فى 
و مم فى العقود والفسوخ نافذ ظاهرا وباطناء فافهم. 
فائدة: ' ظ 

فى "نيل الأرطار' كن اله قال قال رسول الله مله : «الزا: نی المججلود لا ينكح إلا | 
مثله). رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رجلا من المسلمين استأذن 
رسول الله یل فی امرأة» يقال لها أم مهزول» كانت تسافح وتشتر تشترط له أن تنفق عليه» قال: 
فاستأذن نبى الله َه أو ذكر له أمرهاء فقرأ عليه نبى الله مَك : الاراراية كسا لازان أو 
مشرك». رواة أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده: ”أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى 
كان يحمل الأسارى بمكة: وكان بمكة بغى يقال لها عناق» وكانت صديقته» قال: فجت 
النبى یت فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقا. فال فسكت عن فشزلت: TT‏ 
زان أو مشرك»» فدعانى» فقرأها على» وقال: لا تتكحها". رواه أبو داود والنسائى والترمذى» 
وحديث أبى هريرة» قال الحافظ فى بلوغ المرام: رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه 
أيضا الطبرانى فى کیال رت '» قال ف , ” مجمع الزو ائد“: ورجال أحمد ثقات» وحديث 


ج س ١١‏ إذا ثبت النكاح بحجة فهو نكاح ظاهرا وباطنا 1 


ا و کک و و ا کک و 
هاه ao aa a A‏ هام Ro‏ هاف عا قاف قفد م E‏ و هما عد ماع نام 


روو و AE:‏ : ش 

ت ات ا ع یک کا اد کر رس ای الول وک 
لا تدل على عدم صحة النكاح» وقد قال أهل الأصول من الحققين: ا 
على الفساد والإبطال؛ وإذا كان بعينه يدل عليه» وفى ”رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 
(ص”١٠١):‏ "الزانية يحل نكاحها غند الثلاثةء زقال أخمد يخزم:نكاجهنا ختى يتوب“. 

قلت: أما حديث أبى هريرة فهو عندنا محمول على مراعاة الكفاءة فى باب النكاخ ومعناه 
أن الزان ى :امجلود ليس بكفنؤ لصنالة بجت الصلحاءء: فلا يتسزوج إلا مثله» وفيه دلالة على اعنتببار 
الكفاءة:من.عحيث الديانة أيضا.. وأما.-حديث عبد الله بن عمرو» ومرثد بن أبى مرثد فلا دلالة فيهما 
على حرمة نكاح الزانية مطلقاء لكون أم مهزول وعناق مش ر كتين إذ ذاك مع كونهما مسافحتين» 
فلم يبق إلا قوله تعالى: «إالزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؛ 
وحرم ذلك على المؤمنين4 والاستدلال به على حرمة نكاح الزانية مشكل جداء فإن قوله تعالى: 
«إالزانى لا.ينكح إلا زانية#. لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون خبرا وذلك حقيقة» لو نهيا 
ورجا ثم ل يخلو من أن يكون الراد بذكر الكاح هنا لوطا أو السقد» وعلى الثاني فيمتع أن 
يحمل على معنى الخبر وإن كان.ذلك حقيقة حقيقة اللفظء لأنا وجدنا زانيا يزوج غير زانية» وزانية 
تعزوج غير الزانى» فعلمنا أنه لم يرد مور رد الخبر إذا أريد بالتكاح العقدء فغبت أنه أراد الحكم 
والشبى» وإذا كان كذلك لم يكن زناالمرأة أو الرجل موجبا للفرقة إذ كانا جميعا موصوفين بأنهما 
زانيان» لأن الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزانى للزانية» فكان يجب أن يجوز للمرأة أن يزوج 
الذى زنى بها قبل أن يعوباء وأن لا يكون زناهما فى حال الزوجية يوجب الفرقة» وكان يجب أن 
يجوز للزانى أن يزوج مشركة» وللمرأة الزانية أن تعزو ج مشركاء ولا حلاف فى أن ذلك غير 
ل ع ال 
وا سوه رو يسار '' ومن تابه أو أ أن يكون حكم الآية 


(؟) وصححه الحاكم فى المستدرك عنه بلفظ: ”أما أنه ليس بالنكاح» ولكنه الجساع لا يزنئ بها إلا زان أو شرك“ (114:3). 
فالمعنى أن الزانى لا تطاوعه على الزنا إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يزنى بها لا زان أو مشرك» وحرم ذلك أى الزنا على 
المؤمنين. (مؤلف). 
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باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة 
ه" ١‏ م- عن عطاء الخراسانى: ”ان علياء وابن عباس سكلا عن رجل تزوج امرأة 
وشرطت عليه أن بيدها الفرقة» والجماع. وعليها الصداق» فقالا: عميت عن السنة» 
وولت الأمر غير أهله» عليك الصداق» وبيدك الفراق» والجماع" . رواه الضياء المقدسى 
فى ” الختارة “ (كنز العمال ۲۹۱:۸). وهو صحيح على قاعدة السيوطى رحمه الله. 


منس وخا على ما روى عن سعيد بن المسيبء قاله ا لجصاص فى " أحكام القرآن له (7771:1). 

أما على الأول فالمعنئ الزانئ لانيطأ حين هو زان بوطفه إلا زائية أو زوجة مش ركةء والزانية 
بالمسلم أو المسلمة عندهماء فلا يكونان مرتكبين للزناء ولكن المسلم والمسلمة ممنوعان عن نكاح 
السركاتء وتزويج المشركين» فهما مرتكبان للزنا فى وطئ المشرك المسلمة» ووطئ المسلم 

م ب ار نسو عا اب ارس سم » وإنما هم أكفاء 
لأمثالهم من الزناة أو المشركين والمشركات» فلا يتزوجوا إلا بأكفائمم» وحرم ذلك على المؤمنين» 
والمراد الزجر والتبكيت» كقوله: «إاعملوا ما شغ شت إومن شاء فليكفر» دون جواز نكاح المسلم 
الرانى ليه 
تعالى: «إوأتكحوا الأيامى منكم». 000 ش 

قن روقن ااك فن ريشن ون شید عن سا و اتف در تعالي : e‏ لا ینکح 
إلا زانية قد نسسخها الآية التى بعدها طإونكحوا الأيامى متكم» قال: : كان يقال: ”هن من أيامى 
جلي نجه محمد في “موطئه ” (105) والجصاص فى “أحكام القرآن” له 55:59 5). 

باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة 


قال المؤلف: : دلالة أثر الباب عليه ظاهرة» من حنيث أن الشروط المذكورة فى فى الأثر فاسدة» 


تخالف مقتضى المقد وتستازم قاب الموضوع» والعقد قد وقع على محل قابل ولم تير» عام أن 
الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح. 


“Û ۰ 0 ظ‎ ٠ a 


أبواب الأولياء والأكفاء. 
باب لا يشترط الولى فى صحة نكا حالبالغة . 
۳ عن أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله ره ل 
ا ولا تنكيح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا.رسول الها وكيف إذنبا؟ قال: أن 
تسكت». ٠‏ رواه مسلم .)٤٥٥ :١(‏ 


باب لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالفة. 

قوله: راھ إلخ. قال الموّلف: د "نهاية ابن الأثير“ : الأم فى الأصل التى 
٠‏ ل زوج لهاء بكرا كانت أو شنباء مطلقة كانت أو معوفی عدا (1: :). قلت: بقى أنه يطلق على 
الصغيرة أم لا؟ ففى ”شرح النووى“ نقل الاتفاق عن أهل اللغة أنه يطلق عليسها (408:1). فتقول 
بالاشتعذان إا يكون فى حق من له إذنء ولا إذن للصغيرة» فلا تكون مرادة. ويختص الحديث 
بالبوالغ وهذا ظاهرء وأما القول بأن الاستيمار لاستطابة نفسهاء فبعيد جداء فإن قلت: : لما أريد بالأم 
هذا المعنى» » فما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام «ولا تنكم البكر» | إلخ؟ فإنها دخلت فى العموم 
المذكورء قلت: : وذلك لملا يتوهم أن البكر لغلبة الحياء عليما لعلها خارجة عن العموم» فأظهره ار 
بقوله ذلك أن حكمها كذلك» فهذا التخصيص بعد التعميم بيان الفرق بين الإذنين؛ إذن الغيب 
إذن البكر» ويؤيده قولهم فى الحدیث: "وكيف| إذنها إلخ' م 
إجازتها؟ وأنها لا تقول شيعا فافهم. . وفى صحيح مسلم أيضا: : عن ابن عباس: أن النبى ر 
الشيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” اه. وعلى هذه ل 
بعضهم رواية الأبمع فقالوا: الأيم بمعنى الثيب» كما قال التووى ١(‏ فعلى هذا أيضا مطلوينا' 
ثابت» فإن المعنى من محصل هذه الألفاظ امختلفة أن الثيب تستأمر» وهى أحق بنفسها من وليهاء 
0 بدون الولى» والشافعى رحمه الله لا يقول به) والبكر أيضا تستأمرء ش 

رما بين حكم كل من ذلك على جدة للاهتمام بشأنهء لكلا يتوهم أن البكر بغلية حياءها لا حاجة 
إلى استثمارهاء فذكر ذلك استبداداء وأما الثيب الصغيرة 01 له على نقايتها والهان ولا تمت 
استعذانها. وقد قال النووى فى ' ل ا ا : ”وتخصيص العموم بالقياس جائز عند 
كثيرين من أهل الأصول* ١١‏ وفى الدرلية؟ خا اي ررم «الشيب أحق 
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8 لق عن ارن شان ر ا ی ا «الأيم أحق بنفسها 
من ولیہاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها» رواه مسلم .)٤٥٥:۱(‏ 
| ا ا ا شل "حافك 
| امرأة إلى رسول الله َء فقالت: إن أبى أنكحنى رجلا وأنا كارهة؛ فقال لأبيما: 
لا نكاح لك» اذهبى فانكحى من شعت" الرود سوا بن E‏ 
(دراية ۳۱۹ و ۳۲۰). 

۰ ۳۱۳۹ عن حسين بن محمد» عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عيناس: ا OE‏ د 
فخيرها النبى م . رواه الإمام العلام أحمدء ورجاله ثقات. وقال ابن القطان: صحيح 
(دراية .)۲۲١‏ 
۰ ۳۱- عن ابن عباس رضى الله عن ما: "أن النبى ر رد نكاح بكر وثيب 
أنكحهما أبوهما وهما كارهتان“. رواه الدارقطنى» وهو بإسناد ضعيف والصواب 
مرسل (دراية:۲۲۱). 


بنفسها من وليبا والبكر يستأمر أبوها)» أخرجه مسلم» وأجاب بعض من لا يقول بالإجبار» بأن 
الدلالة منه بطريق المفهوم» وفى الاحتجاج به اختلاف» وعلى تقديره فالمفهوم لاعموم له» فيحمل 
على من دون البلوغ» وأيضا: فقد خالفه المنطوق» فإنه قال: : إن البكر تستأذن» فلو كانت تجبر لم 
يحتج لاسكذانهاء > ويحتمل أن يكون التفريق بيدهما بسبب أن الثيب تخطب إلى نفسهاء فتأمر 
ولیہ أن يزوجهاء والبكر تخطب إلى أبيسها فاحتيج إلى استئذانباء فمن أين وقع لهم أن افر ةة 
لآخل ارو «(YY‏ ` 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ برواية مسلم. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه الحديث الذى 
قبله ظاهرة» بل هو أصرح فى الجزء الأول من الحديث الذى قبله. ش 

قوله: ” حدثنا أبو الأحوص إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: “عن حسين بن محمد إلخ. قال المؤلف: داه على لباب ظاهرة» وفى الحديث 
كلام لادی ھا ف ” الدراية " لكنه غير مضر. 


e‏ وان إلخ. في أخر الباب. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال فى 


1¥ لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة‎ E 


“الجرهر اة * (7:5ل و ۷۷): وقوله یر : ١‏ ولاتتكح ایکر حنى تستاذن» دیل على أ یکر 
البالغ لا يجبرها أبوهاء ولا غيره. قال شارح ”العمدة : وهو مذهب أبى حنيفةء وتمسكه بالحديث 
قوى» لأنه أقرب إلى العموم فى لفظ البكرء وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستيذان إنها يكون فى 
حق من له إذنء ولا إذن للصغيرةء فلا تكون داخلة تحت الإرادة. ويختص الحديث بالبوالغ» فيكون 
ات إلى التناول. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ءَي قال: ولا تدكح البكر حتى تستأذن» 
وهو قول عام» وکل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله َه فهو باطل” . لأنه الحجة 
على الخلق» وليس لأحد أن يستشنى من السنة إلا سنة مثلهاء فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج 
عائشة من النبى ره وهى صغيرة» لا أمر لها فى نفسهاء كان ذلك مستفنى منه» انتسبى كلامه. 
وقوله ر فی حديث ابن عباس: والبكر يستأذنها أبوهاء صريح فى أن الأب لا يجبر البكر البالغ» 
ويدل عليه أيضا حديث جرير عن أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس» (فى رده َيه نكاح بكر 
زوجها أبوها وهى كارهته). 
العموم أولى من المفهوم بلا خلاف: 

فترك الشافعى منطوق 0 الأدلةه واستدل بمفهوم حديث ”الثيب أحق بنفسها وقال: هذا 
يدل غلى أن البكر بخلاقها. قال ابن رشد:.العموم أولى من المفهوم بلا حلاف الا سيما وفئ 
حديث مسلم: البكر يستأمرها أبوها. وهو نص فى موضع الخلاف. وقال ابن حزم: ما نعلم لمن 
أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيما لها بغير أمرها متعلقا أصلا. وذهب ابن جرير أيضا إلى أن البكر 
البالغة لا تجبر وأجاب”" عن حديث: ”الأيم أحق بنفسها"» بأن الأبم من لا زوج له» رجلا أو امرأق 
بكرا أو ثيباء بقوله تعالى: «إوأتكحوا الأيسامى منكم والصالحين من عبادكم) الآية وكرر ذکر 
البكر بقوله: 'البكر تستأذن» وإذنها صماتها” » للفرق بين الإذنين» ومن أول الأيم بالثيب أخطأ فى 
تأويله» وخالف سلف الأمة وخلفها بإجازتهم لوالد الصغيرة ة تزويجها بكرا كانت أو ثيبا من غير 
خلاف اه وحمل الموامرة على استطابة النففس خروج عن الظاهر من غير دليلء ولو ساغ هذا 
التأويل لساغ فى قوله و فى الصحيح: "لا تتكح الثيب حتى تستأمر". 

قال البيبقى: : وروينا عن الشعبى: لا يجبر إلا الوالد. قلت: لم يذكر سند وقد صح عن 


` باب عن إستد لال الإمام الشافعى رحمه الله بمفهومه. ظ‎ 0١ 
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الشعبى خلاف ذلك. قال ابن ا شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان» عن عاصم» عن -الشبعبى» قال: 
يستأمر الرجل ابنته فى النكاح البكر والثيب. ثم ذكر البیہقی رده عو نكاح بكر.زوجها أبوها 
فأبت من حديث جرير بن ج عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» ثم قال: أخطأ فيه جرير» . 
وامحفوظ عن عكرمة مرسلا 

قلت: .جرير.ابن م ثقة جليل» وقد زاد الرفع» فلا يضره إرسال .من ليله كيفت؟ وقد 
تابعه التورى» وزيد بن حبان» فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاء قاله الدارقطنى وابن القطان. . 
وأخرج رواية:زيد كذلك النسائى وابن ماجة فى سننهما من حديث معتمر ابن سليمان عن الباب» . 
والرواية التى ذكرها البيبقى بعد هذا تشهد لهذه الرواية بالصسحة» قال البيبقى: وروى من وجه. 
أخر عن عكزمة موصولاء وهو أيضا خطأء وفئ سنده عبد الملك الذمارى؛ قال الدارقطتى: أنه ليس. 
بالقوى» وأنه وهم فيه» والصواب مرسل. قلت: هذه كما تقدم زيادة من الذمارى» وهو أخرج له 
. الحاكم فى ”المستدرك ٠‏ وذكره ابن حبان فى ”الفقات » وذكر صاحب الكمال عن عمر بن على 
٠‏ الضوفىء أنه ثقةء ثم.قال البيبقى: وإن صح فكأنه كان وضعها فى غير كفؤ فخيرها عليه الشلام» 
وعلى ذلك حمل حديث عبد الله ابن بريدة» عن عائشة ئشة قلت: إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه 
به» وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل. 

وقد نقل الحكم وهو التخيير» وذكر السبب وهو كراهية (البكر) والثيب» ولم يذكر سبب 
أو شيقال البمقن: مرسل» ابن بريدة لم يسمع من عائشة» قلت: م 
أن إمكان اللقاء والسماع يكفى للاتصال اتفاقاء ولا شك فى إمكان سماع ابن بريدة من عائشة 
لأنه ولد سنة حمس عشرة» وسمع جماعة من الصحابة. فروايته عنما محمولة على الاتصال» على 
أن صاحي :الكتمال صرح -يسماعه منبباء وفى قولها: أجرت ما صنع (أبى) دليل على أن النكاح 
يقف على الإجازة خلافا للبيبقى وأصحابه» و بابي الكاع ارقت بعلن 
الإجازة“ اه. ملخصا بتقديم وتأخير يسير (۷۸:۲): 

قلت : وحديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أخرجه النسائى بلفظ: جاءت فتاة إلى 
النبى ملق فقالت: يا رسول الله! إن أبى زوجنى ابن أخيه لیرفع بى من حسيسته» قال: فجعل 
الأمرإليها. فقالت: إنى قد أجزت ما صنع أبى» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من 
الأمر.شىء". وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر. فقال: عن ابن بريدة؛ عن أبيه قال: " جاءت فتاة . 


O 22‏ ا تقار لوو با بو السو و وا حرا ا ا 


إلخ» سواء كذافى “نصبب الراية 9 7). وهذا. لاختلاف لا یضی ا لإمكان أن يكون ابن بريدة 
.سمعه من أبيه مرة» ومن»عائشة أحرى» غير أن من قال: ابن بريدة عن أبيه. فقد سلك ال جادة» ومن 
قال:عن-عائشنة؛ ققد حفظ› وقلاثبت سماعه عن عائشة بقؤل صاحب الكمنال: فهو الراجح» ولذا 
د دعه النسائى فى مجتباه الذى: هو عنده صحیح» وال أعلم. ولنا حديث آخر أحرجه الدازقطنى 
عن الوليد بن.مسلم:قال: قال ابن أبى ذئب: أخبرنى نافع عن ابين عم ر أن رجتلا ز 5 ابنته بكرا 
فکزهت: ذلك» فود :النبى 1-8 فكاحها (5:/ ).قال اللنافظ: فى الدراية: رواتة:ثقنات' لكن قيل: 
لم يسمعه ابن ابی ذئب عن نافع وهو مزدود فقد صرح بالإخبارن فى رواية الدارقطنى: اه9؟07). 
وأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التى ذكرناها فنسوقها مع اللجواب عنما فمنهها ما فى 
ا راهن ج أصسحاب السنن أيضا إلا النسنائى :عن غائشة مز فوعا : أهما.امزأةة تكمحت بشي 
إذن وليہا فتكاحها باطل» فتكاجها باطل» فتكاحهنا باظل “ الحديث حسنه الترمذدى وص ححه ابن 
حبان ‏ (۲۲۰). فالجواب نه أنه عام مخصوص البعض للأخاديث التى ذكرت فى الباب» فهذا 
الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة أو هو محمول على تفى الكمال» لعلا لا تنسب إلى 
الوقاحة. قد ورد فى تزويج 'العبد بغير إذن مولاه نحو ذلك» ففى ”الدزاية : .حديث: أيما. عبد 
تزوج بغير إذن مولاه.فهو عاهر. الترمذى من حديث جابر وصجسحه» وكذا الحاكم (۲۲۳). 
.ويؤيد أن.الحديث.ليسن على ظاهر معناه فعل عائشة رضى الله عنما ببخلافه. وهو ما فى ”الدراية“: 
أن:غائشة زوجت حفصة بنت :عبد الرحمن أخيها عن المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن غائب» ذ 
قدم غضب» ثم أجاز ذلك» أخرجه مالك بأسناد صحيح (۲۲۰). 
؛ ومنها ما فى الزيلعى عن ” مستدززك بساكم “مرفوعا:: ولا نكاح إلا بولئ) اه وفيه: أيضًا 
:قال الحاككم: وهنذا المعديث لم .حكن اللشينخين إخلاء الصمحيدحين مه إلخ 579 007).. وا جاب عنه 
مامرءعن اللحديث الأول. 
ومنہا ما فى الزيلعى عن أبى: هريزة مرفوعا: “لا يروج المرأة'نفسسها*فإن الزنانينة هى التى 
': تزوج نفسهها". أخرجه الدازقطنى وابن خزعة (أى«فى ” صحيحه ). زف الزإيلعى :فى :هذا 
الحديث کلام غير مضر (17:7). ١‏ 
و اب ما من فى الذئ قبله فافهم وحقق. وأيضًا : فقد قلنا. بنطلان التكاح بدون الولى: فى 
بعض الصور» ؤإن كان المتزوجة بالغة أو ثيبة» كما إذا نكحت بغير :كفوء ولم يزض به الولى. ‏ 


إعلاء السنن ٠‏ لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة 1 


المنى هما امرأة تكجت بغير إذن ولیماء فنکاحها بتاظل فيعض الأحوال: فإن الغالب أن الولى 
اح سيا را عطي a‏ الجصاص: وقد روى فى بعض الألفاظ: ”أعا امرأة 
تزوجت بغير إذن مواليها. '. وهذا عندنا على الأمة تزوج نفسها بغير إذن مولاهاء وأيضا: : فإن 
عائشة رضى الله عنباء والزهرى» خالفا هذا الحديث» وهما راوياهء أما خلاف عائشة ر رضى الله 
عنما فقد تقدم فى تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن» وما أوله به البيبقى: أنبا مهدت تزويجهاء 
ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليباء وأيده بما أسنده عن عبد الرحمن حمن ابن القاسم 
قال: ”كانت ت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدء > فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض 
أهلها: زوج فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح' '. كذا فى الدراية .)٠٠١(‏ ففيه أنه لا يدل على أنبا كانت 
تقول بفساد نكاح البالغة بغير إذن وليباء » بل غاية ما فيه أنها كانت لا ترى للمرأة أن تتلفظ يإيجاب 
النكاح أو قبوله» لما جبل الله النساء على الحياءء فكانت تقول لبعض أهلها: : زوج» ولا دليل فيه على 
أن بعض أهلها هذا اكات كرت ولا الط رة ولو سلم يول علق أن الولى لار ب إذا غاب تنتقل 
الولاية إلى الولى الأبعد. والصحيح عند الشافعية خلافه, قاله فى ” الجوهر النقى ‏ (077:1. 

وأما حلاف الزهرى فذكره ابن عبد البرء قال: "كان الزهرى يقول: إذا تتزوجت المرأة بغير 
إذن وليما جاز» وهو قول الشعبى» وأبى حنيفة» وزفر اه من ” الجوهر النقى” 6:1١‏ /1). ومخالفة 
الراوى لمرويه قدح فيه عندناء وفيه قدح آخرء وهو أن حديث: : «أبما امرأة تزوجت بغير إذن وليما 
فتكاحها باطل” » إنما هو من حديث سليمان بن موسىء وابن لهيعة» وحجاج بن بن أرطاة» عن 
الزهری» وقد ذكر ابن جريج أنه سأل عنه الزهرى فلم يعرفه. . رواه الطبحاوى عن شیخه ابن أبى 
عمران: : أنا يحبى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك اه (۲ :6). وتعقبه البيسبقى بأنه لم 
يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية» ولیس هذا بشیء» فأيش يلزم من انفراد ابن علية بدا ور 
كان من الأئمة ئمة الحفاظ قال ابن حنبل: إليه المنتبى فى التثبت بالبصرة '. وقال شعبة: "ابن علية 
سند الان ب ولعو ولو ا ار » قال أبن عدى فى 
”الکامل“: قال الشاذکونى: ثنا بشر ب بن المفضل عن ابن جريج أنه سأل الزهرى فلم يعرفه . 
وذكر صاحب ”الكمال ' بسنده عن أبى داود السجستانى» قال: ”ما أحد من المحدثين ع إلا قد أخطاأ 
إلا ابن علية» وبشر بن المفضا “. كذا فى ” الجوهر النقى “» وتأيد قول ابن علية وبشر هذا بمذهب 
الزهرى» فلو أنه كان يعرف الحديث لما خالفه. 


۷١ 1 ١١ ج‎ 


.باب الثيث لا بد من رضاها بالقول 
۱ - عن عدى الكندى قال: قال رسول الله له : «الثيب تعرب عن نفسها 

والبكر رضاها صمتها». رواه ابن ماجه (ص15١).‏ وعزاه فى ” الجامع الصغير“ 
)١74:1(‏ إلى ابن ماجه» والإمام أحمد؛ ثم صححه 

وأما حديث الحاكم عن أبى بردة عن أبيه مرفوعا: EE‏ فيحتمل أن يكون 
المراد بالولى هو الذى إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة» أو بالغة حرة لنفسهاء 
فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولى ذلك البضع. وهذا جائز فى اللغة 
قال الله تعالى: «إفليملل وليه بالعدل». فقال قوم: ولى الحق هو الذى له الحق» فإذا كان من له 
الحق يسمى ولياء كان من له البضع أيضا يسمى وليا لهء قاله الطحاوى (7:7). 

وأما حديث أبى هريرة مرفوعا: : الا يزوج المرأة تفسهاء فمحمول على وجه الكراهة 
لحضور اا لمرأة مجلس الأملاك, لأن إعلان النكاح مأمور به. ولذلك يجمع له الناس» فكره ه للمرأة 
حضور ذلك المجمع (صونا لحيائها). قاله ا لجصاص فى أحكام القرآن له :)٤٠١١:١(‏ وقوله: إن 
الزانية هى التى تسزوج نفسها“» كونه من قول أبى هريرة موقوفا عليه لا مرفوعا أشبه؛ فإن عبد 
الام بسرت زواه مرا و فال ا کے ايكون عبد اا حف فانم سيز 
المرفوع من الموقوف» كذا فى ” التعليق المغنى على الدارقطنى” .)۳۸٤:۲(‏ 

ولنا أيضا ما رواه البيبقى من وجوه: ”أن عليا أجاز نكاح امرأة زوجها أمها برضاها . ثم 
قال: ”مداره على أبى قيس الأودى: وهو مختلف فى عدالته“. قلت: احتج به البخارى وصحح 
العرمذى حديفه وذكره ابن حبان فى الشقات» ولا أعلم أحدا من أهل هذا الشان قال فيه: إنه 
مختلف فى عدالته غير البيبقى» وقد جاء ذلك من وجه آخرء قال ابن أبى شيبة: ثنا ابن فضيل عن 
أبيه عن الحكم» قال: ” كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولى» فدخل ببا أمضاه » فقد 
روى من وجوه يشد بعضها بعضاء كذا فى ”ال جوهر النقی ‏ (07/0:7). 

باب الثيب لا بد من رضاها بالقول 0 

قوله: "عن عدق” إلخ. قال المؤلف: فى ”تبتذيب العهذيب ‏ ' ما حاضله: أن الراوى عن 
عدی هذا وهو ابنه عدى بن عدىء قال أبو حاتم: ”“روى عن أبيه مرسلاء لم يسمع عن أبيه» يدخل 
بينهما العرس بن عميرة “ .)١/:1(‏ فثبت بهذا أن الحديث مرسل ولا يتصل. 


إعلاء السئن ۷۲ 


باب أن النكاح إلى:العصتات ون المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح 
SEEDS‏ قال عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فهو أحق “ : 
ا كتاب الحجج " (1(. 
۳ عن عائشة رضى الله عنما قالت: كانت عندى جارية من الأنصار 
زوجتهاء فقال رسول الله مي: يا عائشة رضى الله جدها! ألا تغنين”" فإن هذا الحى من 


والجواب عنه أن العرس بن عميرة ة صحابى» روى عن النبى يِه كما فى ' 'تهذيب 
التبذيب“ 7: :8 فهذا مرسل صحابى وهم كلهم عدول : وعشل:هذا المرسل مقبول. عند غيرثا 
أبضاء ولا يقدح ذلك فى الاتصالء فالحديث معصل صحيحء كما مشى عليه فى "الجامع 
الصغير" فافهم. ولله الحمد على أن مقصود الباب يستنبط من أحاديث الباب الذى قبل هذاء 
ودلالته على الباب ظاهرة. 

باب أن الدكاح إلى العصبات وأن الرأة قد تستحق ولاية الإتكاح 

قوله: ”قال عمر رضى الله عنه “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث أن العصبات 
قدمت فى ولاية كلمن انسح الإضاع للم جقفة د تبت أن ولاية النكاح مستحقة 
للعصبات» وقد تكون للمرأة أيضا. ونقل صاحب ” الهداية “ حديث النكاح إلى العصبات» وقال 
العينى فى . شرحه : ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرخسىء» وسبط ابن الجوزى» ولم يخرجه 
أحد من الجماعة» ولا ينبت يغبت .مع أن الأئمة ة الأربعة اتفقوا على العمل به فى حق البالغة اه (87:7). 

قلت: إن شمس الأئمة ئمة ليس من :أهل الحدیث» وسبط ابن الجوزى لا يعتمد علبيه» وقد ذكر: 
ترجچمته رفي . ميزان الاعتدال . :(. ؤقد أطال فى ذمه شيخ الإسلام ابن تيمية فى ' مناج 
السنة” ١:5(‏ .المصرى). فالحديث لا يش هي كسها قال الام المي والأثر الول الذ كور في 
ان محتج يه حيث استدل به اعد فى غير هذه المأ 

وله غ اة ة٠‏ إلخ. : قال المؤلف:.قد أنكحت عائشة جار رقو ال رول 


)١(‏ فى حاشية ” المشكاة : قال التوربشتى: تغنى وغنى بمعنى» وكلا الفعلين فيه جائز» ويحتمل على لفظ الغيبة بجماعة النساى 

"امراف مه من اي ذلك من الإماء والمسفلك فإن ارو مر كسام العرب يستنكفن من ذلك لا سيما فى . الإسلام؛ وأن يكون 

٠‏ على خطاب.الحضور لهنء ويكون من إضافة الفعل إلى:الأمر.به والإذن فيه» ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ههناء إذ قد جل 
منصب الطيبات الصديقات عن مغاناة ذلك بأنفسهن اه. فينضبط على الأول من التفعل» وعلى, الثانى من التفعيل ب لمعات. 


a‏ أمر النكاح مفوض إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح بف 


الانصار يحبون الغناء. رواه ابن حبان فى . ” صحيحه ” (مشكاة نظامى من iE‏ 


لله مي فنبت أن المرأة لها حق الإنكاح» ويعارضه ما فى ' نيل الأوطا “ 7 1 اا 


قال: قال رسول الله ميلك : الو ار ار المرأة نفسها* الحديث. رواة ابن ماجةء 
والدارقطنى. وأعرت ابا ابي قال ابن كثير لصحي وقفه على أبى هريرة". وقال 
الحافظ: ” رجاله ثقات “ اه. | 

لكف وقد قرف أن اة الفقة مال نشدي مرفوع» والجواب عن المعارضة أن هذا 
الحديث محمول على الصورة التى يكون فيها عصبة من الرجال موجوداء وهو مقدم على المرأة» 
فلا ولاية للمرأة فى هذه الحالة» وأما عدم استحقاق المرأة مطلقا فلا فإن الأثر والحديث اللذين قد 
ذكرا فى المتن يشبتان ذلك» فافهم. قلت: وقد أخرج البيبقى من وجوه أن عليا أجاز نكاح امرأة 
زوجتها أمها برضاهاء كما مر فى الباب الذى هو قبل هذا الباب بباب» ولك العناقي في جك 
القرآن” له: ”وقد دلت هذه الآية “فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بين بينهم بالمعروف” 
على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها. 

أجدها: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولى» والشانى: نميه عن العضل إذا تراضى 
الزوجان» ونظير هذه الآية فى جواز النكاح بمباشرة النساء إياه قوله تعالى: للإفلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره» فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا». أضاف عقد النكاح إليهاء ونسب التراجع 
اليما وهن جهة الشةاحديك ابن عبناشس: حدتنا محمد بن يكز حدقا أبو داو ةدا امسن بن 
على حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن 
عباس: أن رسول الله ی قال: «ليس للولى مع الثيب أمر) (وهذا سند صحيح). فقوله: ليس 
للولى مع الثيب أمر يسقط اعتبار الولى فى العقد. وقوله: الأبم أحق بنفسها من وليها بمنع أن يكون 
له حق فى منعها العقد على نفسها (۲ CTT‏ . فدل ذلك كله على أن للمرأة مباشرة النكاح 
بنفستها: وإذا كان كذلك ثبت له حق الولاية على غيرها أيضا. قال الجصاص: وحديث: «لا ترو ج 
المرأة المرأة ولا تروج المرأة نفسها»» محمول عندنا على وجه الكراهة» لحضور المرأة مجلس 
الأملاك. وقد ذكر أن قوله: الزانية هى التى تنكح نفسهاء من قول أبى هريرة. فقد روى من وجه 
آخرء وذكر فيه أن أبا هريرة قال: كان يقال: الزانية هى التى تنكح نفسها. وعلى أن هذا اللفظ 
خطأ يإجماع المسلمين» لأن تزويجها نفسها ليس بزنا عند أحد من المسلمين» ولفظ الوطئ غير 


إعلاء السئن 7 
ا 

١44‏ عن عائشة رضى الله عنما أن النبى ی قال: (أيما امرأة نكحت إلى أن 
قال: فإن"الشتجررا فالسلطات ولى من وی ۵ 7 الخمسة إلا النسائى وابن حبان» 
تجاه (ثيل الأوطار 51 .))١‏ 

فصل فى الكفاءة 
باب مرا عاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها 

-۳١ ٠٥‏ عن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله َيه : «تخيروا 
مذكور فيه وإن حمل على أنها زوجت نفسهاء ووطثها الزوج؛ فهذا أيضا لا حلاف فيه أنه ليس 
بزناء E a N‏ . ويشبت به النسب إذا وطئ» 
وقد استقصينا الكلام فى ” شرح الطحاوى” (407:1). وإذا كان الكلام رفا عن المقيتة 
إجماعا ثم يستقم الاستدلال به به على فساد النكاح» بل غاية ما يغبت به كراهة حضور المرأة مجلس 
الأملاك. وأن تتولى أمر النكاح بنفسهاء لكونه دالا غلى قلة حياءها ووقاحتهاء والوقاحة من 
مقدمات الزناء كما لا يخفى» ولا يدل على نفى ولايتما على نفسهاء وعلى نفس غيرهاء سواء 
رع أحدا من الرجال وهو الأولى» أو لم توكل» فافهم. 

باب أن السلطان ولى من لا ولى له 

قوله: " ئشة“ إلخ. قال الموفق فى ”المغنى : : ”لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن 
سلطا لي توي ار ند عد وکا ر عضلهې وه برل ماك وإسحاق اشاي 
وأبو عبييد وأصبحاب الرأى» والأصل فيه قنول النبى ع فالسلطان ولى من لا ولى له. وروی أبو 
داود بإسناده عن أم حبيبة أن النجاشى زوجها رسول الله َيه وكانت عنده. . (قلت: كان النجاشى 
وكيل رسول الله مُه وزوجها رسول الله عه وكيلهاء وهو خالد بن سعيد بن العاص» فقد 
أخرج الحاكم فى ”المستدرك “ أن النجاشى قال لها: وكلى من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن 
سعيد بن العاص فوكلته )۲٠: ٤‏ . ولأن للسلطان ولاية عامة» بدليل أنه يلى المال» ويحفظ الضوال»› 
فكانت له الولاية فى النكاح كالب“ اه 7:١ه؟).‏ 

باب مرا عاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها 
قوله: ”عن عائشة ‏ إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى: واستدل ابن الجوزى فى التحقيق على 


o الكفاءة فى النكاح‎ 1 a 


لنطفكم» وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليبم). رواه ابن ماجه :)١47(‏ وفى ”فتح 
اناري 7 )۹ :¥( أخرجه ابن ماجه» وصححه الحاكمء وأخرجه أبو نعيم من حديث 
عمر أيضاء وفى إقادة مال وري أخد ادي الاح اهم قلت :وا جملة الأولئ 
ذكرها فى "كنز العمال * (44:4") وعزاه إلى تمام» والضياء المقدسى عن أنس مرفوعاء 
واد الحافظ اطبا ميج على قاعدة المتقى فى كنز العمال» وعزاه العلامة السيوطى 
فى ”الجامع الصغير ١(‏ إلى مارد الا » وسان البيسبقى وسان ابن ماجه» 
ثم صححه بالرمز إلا أن فيه: فانكحوا الأكفاء“ موضع ”وانكحوا الأكفاء. 

٤٦‏ 1- عن على رضى الله عنه رفعه: وثلاث لاتؤخرء الصلاة إذا آنت» والجنازة 
إذا حضرت» والأيم إذا وجدت لها كفوا». أخرجه الترمذى والحاكم بإسناد ضعيف (دراية 
۲ قلت حسنه السيوطى فى ”ال جامع الصغير " )١١8:1(‏ بالرمز وصححه الحاكم 
والذهبى كلاهما كما فى المستدرك(77:7١).‏ والاختلاف غير مضر كما مر غير مرة. 


اشتراطهاء بحديث عائشة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: تخيروا لنطفكم؛ وانكحوا الأكفاء. 
وهذا روى من حديث عائشة ومن حديث أنس» ومن حديث عمر بن الخطاب» من طريق عديدة 
كلها ضعيفة (۱۸:۲). ش 

قلت: وفى سند ابن ماجة الحارث بن عمران الجعفرى المدنى قد ضعفوه» ونسبه ابن حبان 
إلى الوضع» وقال أبو حاتم فى حاءيثه هذا لأ أصل له" ماقي “تبديب العبذيب ١(‏ 5 : 
وفى المقاصد الحسنة بعد نقل الحديث وعزوه إلى ابن ماجة» والدارقطنى» ما نصه: ودار 
ع التي ل ا ا 11 
فيه» جعله بعضهم صحيحاء وبعضهم حسنا. وقد مر غير مرة أن الاختلاف غير مضرء ونقل 
الحديث فى الدراية» ولم يتكلم عليه وسكت عنه ابن الجوزى كما ترى مع تشدده ودلالته على 
استبخباب رغاية الكفاءة ظاهرة؛ والصارف بصيغة الأمر خن الوجوؤب فا نذكره من جواز النكاح 
إلى غير الكفوء. 

قوله: ”عن على “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


إعلاء السئن بيان الكفاءة فى النكاح 5" 


/1141- فيان وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى قال: قال ٠‏ 
سلمان: الا تؤمكم ولا.نتكح نسائكم. أخرجه ابن أبى حاتم ذ فى العلل ١5:1‏ 5). وقال: 
ورواه شعبة.عن أوس بن:ضمعج عن سلمان» ثم حكى عن أبيه وأبى زرعة قالا: حديث 
لثورى أصح وقال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم (013: هذا إسناد.جيد. 

۸ 1-.عن.عبد الله بن بريدة.عن أبييه قال: “جاءت فتاة إلى رسول الله ل 
.فققالت: : إن أبى زوجنى ابن أخينه ليرفع بىحسيسةء قئال : ٠:‏ فجعل الأمر إليهاء:ققئالت: 


قوله: ‏ سفيان وإسرائيل إلخ ” قلت: فيه دلالة على أن العجمى ليس بكفوء للعربية وهو 
شاهد قوى لما رواه الحاكم: حدثنا الأصم ثنا الصنعانى ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن 
جريج عن عبد الله بن سن مليكة عن عبد الله بن:عمر: قال قال وسول الله 2 «العرب بعضهم 
أكفاء لبعض» والموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا حائك أو حجام». قال صاحب ”التنقيح“: ”هذا 
منقطع» إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه “ انتبى. كذا فى ” نصب الراية“ .)١86:1(‏ 

قلت: والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرناء لا سيما وله شواهد ذكرها الويلعى. بالبسط. 
0 ابن تيمية فى ' اقتضاء الصراط المستقيم": ' روى أبو بكر البزار وذ 7 سنده عن اوس بن 

ضمعج قال: "قال سلفان: نفضلكم يا معشر العرب! لتفضيل رسول الله سل يد ایا کم» لا ننکح 

نسا ءکم» ولا نؤمكم فى الصلاةء ثم قال: وهذا إسناد جيد» وتمام. الحديث قد رو عن سلمان من 
غير هذا الوجه. رواء الشورى عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى عن سلمان الفارسى أنه قال: 
فضلتمونا يا معاشر ادرب باثنين» لا نؤمكم» ولا ننکح نساءكم. رواه محمد بن أبى عمر العدنى 
E‏ سنية r‏ 

وهذا ما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالدسبة إلى العجمى» واحتخ 
به أحمد.فى إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين» بل :هى من الحقزق المطلقة 
فى النکاح» حتى أنه يفرق بین هما عند عدمهاء واحتج أصحاب الشافعى وأحمد ببذا:على أن 
الشرف مما يستحق به التقديم.فى الصلاة ".اه (77). قلت: وفى حديث ابن:عمر بطزيق الحاكم 
ادلالته على اعتبار الحرية والحرفة فى الكفاءة أيضا والله تعالى أعلم. 

قوله: "عن.عبد الله “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من حيث أنه ل خيرها بعد 


ج- ١١‏ بيان الكفاءة فى النكاح VY‏ 


قد أجزت ما صنع أبى» ولكن أردت أن أعلم.النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء“. 
رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح (نيل الأوطاره7). 

45ت عن أبى غريرة فرفوعا: ويابى يياضة أتكحوا أبعت و انوا علي 
قال: وكان حجاما». رواه أبوداود والحاكم» وإسناده حسن (التشخيص الحبير 
5 © وفى التعليق المغنى: بسند جيد» وكذافى بلوغ المرام . 

٠‏ عن الزهزى قنال: «أمر. رسول الله ريك بنن بياضة أن يزو جرا أبا هيد 
امرأة متهم فقالوا: نزوج بناتنا موالينا. فأترل الله ع وجل: جنا نتجلقفاكم .من بذكن وأننى 
ل م قال الزهرى: ”نزلت فى أبى هند حاصة . رواه أبو داود 
فى مراسيله ‏ وسكت عند 

"١‏ عن الحكم بن عسيبينة: ”أن التب عليه أرسل بلالا:إلى اهل بيت من. 
الأنصار يخطب إليهم» فقالوا: عبد حببشىء قال بلال: لولا أن النبى عب أمر لى أن 
اکا اسم فقالوا: الع وك بر0 عل نعم! قالوا: قد ملكتء فجاء النبى رو 
فأخحبره» فأدخلت على النبى مرك قطعة من ذهب فأعطاه إياهاء فقال: سق هذا إلى 
امرأتك» وقال لأضحابه: اجمعوا إلى أخيكم فئ. وليمته "» .رواه أبو داود فى ”مراسیله“ 
١‏ ص١١7)»‏ وسكت عنه. 


النكاح» وظاهر السياق أنه كان لعدم الكفؤءء لقوله: ” لينرفع.بى “ إلخ. فثبت أن مراعاة الكفوء أمر 
معتمداعليه» وح الكفوء النساء و لأ و ليائ ا .كلما ثابتة وفضله غین رد :امحتتاز مما.نضه عن 
الظهيرية: ”لو انتشب الزوج لها نسبا.غير. نسبه» فإنٍ ظهر.دونه وهو ليس بكفوء فحق الفسخ ثابت 
للكل: وإن كان كفوءا فنحق: الفسخ لها دون الأؤليناء )¥ ۰ 6).فثبت أن. حق الكفتاءة ثابت ش 
للمرأة ولأوليائها كليهما. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. دلالته على الجزء النانى من الباب من حيث أنه ي أمر بنكاح 
الحرة من العبد المعتق» والأمر فى الحديث ليس للإجاب بل هو للاستحباب كما هؤ ظاهر.. 

قوله: ”عن الزهرى” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى كدلالة الذى قبله. 


قوله: 2 عن الحكم. إلخ. قال المؤلك: دلالته.على الجزء الثانى من البا ب ,ظاهزة. 


إعلاء السئن ۷۸ 


باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وأن الواحد يتولى طرفى النكاح 

1" >" خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بہاء فأمر رجلا فزوجه“ 
رواه البخارى (۷۷۰:۲). 

۴١۴‏ - عن عائشة رضى الله عنها: للإويستفتونك فى النساء. قل الله يفتيكم 
فين إلى قوله: فإوترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة زضى الله عنها: هو الرجل 


تكون عنده اليشيمة هو ولیم ووارقهاء فأش ر کته فى ماله حتى فى العذق» فيرغب أن 


ينكحها ويكره و أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته. E‏ ا 

5 . رواه البخارى (551:7). 

٤‏ ۳- قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: ”أ تجعلين أمرك إلى؟ 
قالت: نعم! فقال: قد تزوجتك ‏ روأه البخارى ٠ .)۷۷٠:۲(‏ 

وه ١‏ *- عن عقبة بن عامر رضن الله عنه: أنه عليه السلام قال لرجل: (أ ترضى 
أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أ ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم! 
فزوج أحدهما صاحبه». الحديث. رواه أبو داود بسند صحيح وأخمرجه أيضا ابن 
حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستد رکه وقال: sS‏ 
(الجوهر النقى .)۸٠:۲‏ 


باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وإن الواحد يتولى طرفى النكاح 
قوله: ” خطب " إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الآول من الباب ظاهرة. 
-قوله: ”عن عائشة “ إلخ. قال المؤلف: فى "فتح البارى : " وبه احتج محمد بن الحسن على 
الجوازء لأن الله لما عاتب الأولياء فى تزويج من كانت من أهل الال والجمال بدون سنتها من 
الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال؛ دل على أن الولى يصح منه 
. تزويجها من نفسه» إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» ودل ذلك أيضا على أنه يتزوجها 
ولو كانت صغيرة لأنه أمر أن يقسط لها فى الصداق ولو كانت بالغةء لما منع أن يعزو جها بما 
تراضيا عليه» فعلم أن المراد من لا أمر لها فى نفسها” .)١51:5(‏ ظ 1 
قوله: قال ”عبد الرحمن” إلخ. قال المؤلف: دلالته على ال جزء الثانى من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن عقبة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. ودل على هذا 


he ۴‏ ا لظ الما للا سلا 


۹ ۱١ ج‎ 


أبواب المهر 
۴۳۱۹٣‏ حدثنا عمرو بن عبد الله الاودى حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: 
حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرا رضى الله عنه يقول قال: سمعت رسول الله 


أيضا ما أخمرجه الطحاوى فى مشكل الحديث بسنده» ”أن عليا أتى برجل» ققالوا: وجدناه فى 
خربة مراد ومعه جارية مخضب قميصها بالدم» فقال له: ويحك ما هذا الذى صنعت؟ قال: أصلح 
الله أميز المؤميين» كانت يدت عمى ويتيسة فی حجرى» وهی غنية فی المال» وأنا رجل قد كيرت» 
ولیس لى مال» فخشيت إن هى أدركت ما يدرك النساء أن ترغب عنى» فتزوجتهاء قال: وهى 
تبكى» فقال: أ تزوجتيه؟ فقائل من القوم عنده يقول لها: قولى: نعم! وقائل يقول لها: قولى: ل 
فقالت: نعم تزوجته» فقال: نحذ بيد امرأتك ". كذا فى ”ال جوهر النقى ‏ (۸۹:۲). 
) باب لا مهر أقل من عشرة دراهم 

قوله: " حدثنا عمرو” إلخ. قال المؤلف: ذكر صاحب ”فتح القدير “هد لأسا ا 5 
أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى الشهير بابن حجر (وهو 
الإمام العلام الحافظ الشهير نور الله مرقده). قال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله“ إلخ. فإن 
قلت: هذا البعض مجهول» فكيف يحتج با مجهول على المطلوب؟ قلت: لنا عنه جوابان - فالأول 
منهما أن الشيخ ابن الهمام مجتهد مقيد» واحتجاج الجتہد بحديث تثبيت له لا سيما إذا ظهر 
مخرجه أيضاء والثانى أنه محفوف بالقرائن الدالة على الأمن من الكذب. فإن النقل من كتاب 
أحمد من المشهورين كاذبا به بعيد جدا! لا سيما عند عالم فاضل مجتهد منقدء فإن كشيرا من 
العلماء يقدرون على تتبع الكتاب» فلو كذب ذلك الناقل لافتضح على روس الناس» فاجتراؤه عليه 
أبعد. وأيضا: فقد أخرج الدارقطنى مثله عن جابر رضى الله عنه و رضى الله عنه من قولهما 
مل حرق ساقس و E‏ تت إلا a‏ بعضها إلى بعض. وليس هذا الحديث 

مرويا على طريق الرواية الححديقية من ابن الهمام إلى النبى ميته متصلاء بل هو نقل من كتاب ابن 
أبى حاتم» كما هو الظاهر . فلا يضره جهالة الصاحب» فإن الاعتماد إذن على اللباب. قلت: 
وأخرج الدارقطنى بطريق داود الأودى عن الشعبى قال: قال على: لا يكون مهرا أقل من عشرة 


يك يقول: «ولا مهر أقل من عشرة). من الحديث الطويل رواه ابن أ بی حاتم» قال 


دراهم (۳۹۲:۲). وأعله بعضهم بداود الأودى وضعفوه. 1111 وة 
لايروى إلا عن ثقة. وقال ابن عدى: “لم أر له حديثا منككرا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة“ . (وههنا 
كذلك فقد روى عنه ذلك ثقتان, عند الدارقطنی كما سنبينه) وإن كان ليس بقوى فى الحديث» 
ویک ج ويقبل إذا زوى عله ثقد. . وقال العجلى: ” يكتب حديثه» وليس بالقوى . وقال 
الساجى: "صدوق بهم اه من ' أتبذيب التبذيب” .)5١6:9(‏ 

قلت: قد روى هذا الأثر عن داود الأودى عبيد الله بن موسى وهو رجال من الجماعة وثقه 
غير واحد كما فى 'التہذیب (50:5 و١5).‏ ومحمد بن ربيعة وهو من رجال السخارى فى 
"الأذب » وأصحات ‏ الان كمافيه أيضارة: 0۲ وئقه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم 
والدارقطنى وغیرهم» فداود الأودى حسن الحديث وإن كان ليس بالقوى فالأثر حسن. وأماما 
أخرجه الدارقطنى عن عكرمة عن ابن عباس عن على قال: “لا مهر أقل من خمسة دراهم” . ففيه 
الحسن إن دينار وهر تميق بالاتفاقاء أجمع من تكلم فى الرجبال على ضعفه» كما في 
"البذيب” أيضا (177:5؟). فلا يصلح معارضا لما رواه الأودى» والشعبى عن على ليس بمنقطع» 
OCLs‏ قاله المنذرى فى 
مختصره » وقال الحافظ فى ”التمذيب : ”والمشهور أن مولده كان لست سنين خلت من خلافة 
عمر “ اه (ه:1). وعلى هذا فكان عند مقتل عثمان ابن ستة عشر سنة» فلا يبعد سماعه من 
على» فلا يصح إعلاله بالانقطاع» ولو سلم فالانقطاع لا يضرنا. قال ا لجصضاص: قال الله تعالى: 
«إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو 
مال» فدل على معنين: أحدهما: :أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال. 

والغانی: أن يكون المهر ما د يسمى أموالاء وفى ذلك دلیل على أنه لا يجوز أن يكون المهر 
الشىء التافه الذى لا يسمى أموالا. واختلف الفقهاء فى مقدار المهرء فروی عن على رضى الله غنه 
أنه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم (وسنده حسن كما مر) وهو قول الشعبی» وإبراهيم فی 
آخرين من التابعين» وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد والحسن بن زياد. وقال أبو سعيند 
الخدرى؛ والحسن» وسعيد بن مسيب» وعطاء: يجوز النكاح على قليل المهر وكثيره: قال أبو بكر 
(الجصاص): قوله تعالى: أن تبتغوا بأمُوالكم» يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون مهراء 


م١ بسا‎ E 
كاف ران تددن إن ويلا ساد اجنين ولا أقل منه وحسنه البغوى كما فى شرح‎ 


وإن شرط أن يسمى أموالاء هذا مقعضى الج وهر ها وم ار ان ل E‏ 
عنده أموال» فلم يصح أن يكون مهرا بمقتضى الظاهرء فإن قيل: .ومن عنده عشرة:دراهم لا .يقال 
عنده أموال وقد أجزتها مبهرا قيل له: كذلك يقتضى الظاهر لكن أجزناها بالاتفاق» وجائز 
تخصيص الآية بالإجماع؛ وأيضا: قد روى حرام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيبما. أن النبى ل 
قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم (وهو حديث حسن كما فى المتن). وقال على: لا مهر أقل من 
عشرة دراهم. ولا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير التى هى حقوق الله تعالى من طريق 
الرأى؛ وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق. وقد اجتج بعض أصححابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو 
لا تجوز استباحته إلا,بمال» فأشبه القطع فى السرقة» فلما كانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا 
مال وكان المقدار الذى يستباح به عشرة على أصلهم فكذلك المهر يعتبر به“ ه04 

ثم أيد مذهب الحنفية بدلائل عديدة من النظر والنصوص. وأجاب عن دلائل الخصوم بما لا 
مزيد عليهء فليراجع. ودليل عدم جواز القطع فى ما دون عشرة دراهم» ما أخرجه أحمسد عن عبد. 
لله بن عمرو قال: قال رسول الله َيه : 4 قلع بها بوت عشرة دراهم) وفيه نصر بن باب ضعفه 
الور وقال اد “ما كان به باس . كذا فى "م مجمع الزوائد. . وفيه أيضا عن ابن مسعود. 
قال: ”لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة دراهم. رواه الطيرانى» والقاسم أبو عبد الزحمن 
٠‏ ضعيفء وقد وثق. ورواه ارا الأوسظ عر ابن ا مرفوعا قال: ”القطع فى دينار أو 
عشرة دراهم“. وفيه سليمان داود الشاذكونى وهو ضعيفٍ ):۷۳ و٤).‏ قلت: الشاذكونى 
مختلف فيه» وثقه عبدان وابن عدی» کما فى ” اللنسان “ .)۸٩-۸٤:۳(‏ فهذه أسانيد حبسان» وإذا 
ثبت ذلك دل على أن عشرة دراهم ليس بالشىء التافه» بل هى من الأموال عند الشار ع» حيث أمر 
بقطع اليد امحترمة بسرقتها أو بسرقة ما يساويها فى القيمة» فافهم. فإن مدارك:أبى حنيفة وأصحابه 
دقيقة جداء وأنه ينال الإيمان من الثرياء والله تعالى أعلم. 

. فإن قلت: اناك فى الور N e‏ ولا SE BE‏ د 
لا سيما إذا كان حسنا لا صحيحا على ما قالوا.. قلت: إن المطلوب من مجويز المهر تعظيم البضع 
كما فهمه الفقهاء. ولو لا ذلك وكان المهر عوضا محضا لجاز البكاح ولم يجب مهر المثل إذا 
را عات واک کی فر فور ری أذ ی مطلق لال لآ أرى نك رل فا اد تبك 
هذا قلنا: إن الأية مجملة لا مطلقة» وتفسير امال يعر شد ا 


البخارى للشيخ برهان الدين الحلبى (فتح القدير» .)١851:7‏ 


والآن نذكر ما يخالف من الأحاديث ما ذهب إليه الحنفية مع الجواب عنهاء فالأول: منہا ما 
فى البخارى (174:1): عن سهل بن سعد أن النبى َه قال لرجل: ”زوج ولو بخاتم من 
حديد اه. وفى بعض ألفاظه: ”اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد“ فذهب وطلب ثم جاء فقال: 
ما وجدت شيئا ولا خائمًا من حديد .)۷۷٤:۲(‏ والجواب عنه أولا بأنه محمول على المبالغة لأن 
خاتم الحديد ليس مالا معتدا به» وقد حققنا فى تقرير حديث الباب أن الال قد شرط لتعظيم الب 2 
فلا يعارض هذا الحديث حديث اشتراط عشرة دراهم فى المهرء فإنه ليس محمولا على حقيقته. 

وثانيا: أن الخاتم من الحديد منبى عنهء وصحح حديث النبى ابن حبان كما نقله فى ”حاشية 

البخارى “ (١:۸۷۲).وفى‏ ”عمدة القارى“: ”قال ابن العربى: ذكر خاتم الحديد كان قبل النبى 
عنه بقوله ع : إنه حلية أهل النار. فنسخ النبى جوازه» وطلبه له (457:9). وأيضا: فقد ورد فى 
حديث ابن مسعود عرد الدارقطنى :)۳۹٤:۲(‏ فقال رسول الله ميكل : «قد أتكحتكها على أن 
تق رأهاء وتعلمهاء إذ أرزقك الله تعالى عوضتهاء فتزو جها الرجل على ذلك». قال الدارقطنى: تفرد 
به عتبة وهو متروك الحديث اه. قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ” يخطيء ويخالف“. كذا 
فى ' اللسان” .)١١:4(‏ فالحديث غير ساقط من الاعتبار» وأيضا: فإن تأويل الحديث وتفسيره 
يصح بالقياس» فكيف لا يصح بالحديث الضعيف» وهو أولى من أراء الرجال عندنا. 

والثانى: ما صححه الترمذى كما فى ” النيل" :)8١:5(‏ عن عامر بن ربيعة: ”أن امرأة من 
بنى فزارة تزروجت على نعلين» فقال رسول الله مَكِلّهِ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: 
نعم! فأجازه“ أه. والجواب عنه أنه يحتمل أن تكونا بلغتا قيمة عشرة دراهم ولا يبعدء فلا ينببض 
الحديث للاستدلال مع هذا الاحتمال. 

والفالث: ما فى البخارى: " سأل النبى ره عبد الرحمن بن عوف» وتزوج امرأة من 
الأنصارء كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب“ اه. وفى ” فتح البارى“: ”وقع عند الطبرانى 
فى ”الأوسط” فى آحر حديث:.قنال أنس:رضى الله عنه: جاء وزنها ربع دينار” (۲۰۰:۹ 
و207). وإسناده صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ» فهذا يدل على أن المهر يجوز أقل من عشرة 
دراهم. والجواب عنه أنه إما محمول على المعجلء أو يقال: إنه مرجوح لحديث العشرة» لأن فيه 
زيادة» والأخذ بها متعين» فافهم. 


الرابع: ما أخرجه أبو داود عن جابر رفعه ورجح وقفه: ”من أعطى فى صداق امرأة ملا 


ك . كذافي ' الدراية“ ر )1( ا ف اواب الذي 
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جابرا يقو SS Et‏ ا ا الله ل" قال أبو 


وهذا وإن كان فى نكاح المتعةء ونكاح المحعة صار منسوخاء قائما نسخ منه شرط 
الأجل» فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرو فيه نسخ“ .)6١:7(‏ والجواب أن الأمر ليس كما قال 
الحافظ البيبقى» فإن أمر المتعة لما كان مبناه على المسامحة» فيحتمل أن يكون ما يتعلق به كذلك» 
الحا ل لجر اا روا ل ا ذا جاء الاحتتمال بطل 
الاستدلال» فافهم. | 
السادس: ما فى ' فتح البارى": أخرج النسائى وصححه من طريق جغفر بن سليمان» عن 

ثابت» عن أنس رضي الله نه قال: "طب أبو طلحة آم سي فقالث: والله ما مقلك يزه ولكتلك 
كافر وأنا مسلمة» ولا يخل لى أن أتزوجكء فإن تسلم فذاك مهرى» ولا أسألك غيره: فأسلم؛ 
فكان ذلك مهرها (۱۸۳:۹). والجواب أنه كان قبل نزول قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» فافهم. فإن أبا طلحة تزوج أم سليم قبل مقدم النبى عب المدينة» لما فى 

هذا الأثر أن إسلامه كان بتحريض أم سلمة ودعوتهاء وأبو طلحة ممن شهد العقبة» فكان إسلامه 
قز ا و اا ا 

السابع: ما فى البخارى فى حديث طويل» مروى عن سهل بن ساعد: فقام رجل فقال: يا 

رسول الله! أنكحنيبا قال: هل عندك من شىء؟ قال: لا! قال: اذهب» فاطلب ولو خاتما من حدید»_ 
فذهب وطلب ثم جاء فقا/ ل: ما وجدت شیا ولا خاتما من حديد» قال: هل معك من القرآن شىء؟ 
قال: معى سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن” ۹ :۹ إلى 
٩‏ مع ”فتح البارى” ). وفى” فتح البارى” (179:9): وفى حديث أبى أمامة زوج النبى مَل 
رجلا من أصحابه امرأة على صورة من المفصل» جعلها مهرها وأدخلهاء قال علمها . وإسناده 
ع و ا وفى سنن الترمذى بسند حسن عن أنس بن مالك: أن وسول 

لله مك قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول.الله! ولا عندی ما 
أتزوج» قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى! قال ثلث القرآن» قال: اليس معك «إإذا جاء 
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لتر الله والفتح#» قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أ ليس معك قل يا أيها الكافرون4؟ قال: 
بلى! قال: ربع القرآن» قال: اليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى! قال: ربع القرآن قال: تروج 
تروج) (۱۲۷:۲).. 

والجواب ما مر فى الذى قبله؛ وما مر من زيادة قوله فى حديث ابن مسعود: ”وإذا رزقك 
الله فعوضها"» وهذا أصل المذهب عندنا أن المنافع الدينية لا تصلح مهراء وقد وسع فيه المتأخرون» 
. ففى ”الدر الحتار“: ” لكن فى الدهر ينبغى أن يصح على قول المتأخرين» وفى ”رد امحتار“: أصله 


:.... لصاحب البحرء حيث قال: وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز 


0 الاستتجار لتعليم القنرآن والفقه؛ فينبغى أن يصح تسميته مهراء لأن ما جاز أذ الأجرة في مقابلته 
من المنافع جاز تسميته صداقاء كما قدمناء نقله عن ' البدائع (7:/ا ه). 
قلت: لا تتوهم منه أن الحديث يحمل عليه عند المتأخرين» يعنى أنهم يقولون: إنه مه زوج 
رجلا على تعليم القرآن من حيث أنه عقد إجارة فصح كونه مهراء لأنهم لا ر يقولون بأخذ الأجرة 
ل ل لي ل 
تعالی» فلا مكن حمل الحديث عليه» وإما تأويل الحديث عندهم ما قد ذكر. اله 
الثأمن: ما فى ” كنز الغمال” عن أبى سعيد (مرفوعا وبسند صحيح على قاعدة السيوطى) 
رواه الحاكم فى ”المستدرك”: ”لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد” 
.)۲٤۹:۸(‏ والجواب أن المراد به ما لم يقل من عشرة» قلت: ولم أجده فى ”المستدرك فى باب 
النكاح» والله تعالى أعلم. 
وفى ” الجوهر النقى ": ”ثم ذكر البيمبقى حديثا عن الندرى مستشهدا به هو (أى المهر) ما 
اصطلح عليه أهلوهم وفى سنده أبو هارون العبدى» قال فيه حماد بن زيد: كذاب» وقال السعدى: 
كذاب مفتر» وقال أحمد: ليس بشئء» وقال هو والنسائى: متروك» وقال يحيى: ضعيف عندهم 
لا يصدق فى حديثه» وقال شعبة: لأن أقدم فيضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عنه» ومثل هذا 
كيف يستشهد به“ اه .)٠١1(‏ وفيه أيضا فى تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب» ذكر 
الخطابى أن النواة اسم لقدر معروف عندهم» وفسروها بخمسة دراهم من ذهب» وقال عياض: 
كذا فسرها أكثر العلماء» وقال النووي: هو الصحيح» وفى at‏ لون 
وزنها خمسة دراهم» فظاهر هذا أنه تروج بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب” إلخ (4۹:۲)ء ٠‏ 
قلت: وأيضياء ققد قال اله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنت المؤمنات 


E‏ ص اج RR‏ لا كل قاد اروف “اررض a E ESR‏ جا مهاد فا حاب لان انف قار وال در وا قر لاه 


فمما ملكت أبمانكم#. والطول هو المال كما فسره به غير واحد» ففيه دليل على أن كل قليل 
وكثير لا يصلح للمهرء وإلا لم يكن لاشتراط الطول معنى» وفى ”التمهيد : قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما والليث: لا يكون القرآن» ولا تعليمه مهراء وهو أولى ما قيل به فئ هذا الباب» لأن 
الفروج لا تستباح إلا بأموال لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم) ولذكره تعالى الطول فى النكا» 
وهو المال. والقرآن ليس بمال» ومعنى ”أنكحتكها بما معك من القرآن “ أى لكونه من أهل القرآن ' 
على جهة التعظيم للقرآن؛ كما روئ أنس أنه عليه المبلام زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه» 
وسكت عن المهرء لأنه معلوم أنه لا بد منه» كذا ذ فى الجوهر النقى” .)١٠١*:7(‏ 
الفائدة الأولى فى ' 'الدراية : ش ش 

قوله (أى قول صاحب ”الهداية “): eS‏ 
وملحفة. وهذا مروى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهماء أما حديث ابن عباس فأخرجه ٠‏ 
البيبقى» وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء فلم أجده” (۲۳۲). وفي ”التلخيص اللبير“: وقال. 
السيتقى :وؤينا عن ابن عبان وى اله عة أنه قال اة على قد يسرة و رو فإن كان حر سر 
متعها بخادم ونحوه» وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك» وقد أخرجه ابن أبى حاتم من 
طريق على بن أبى طلحة عنه .)۳٠١:١(‏ وهذا هو الأثر الذى مر عن ”الدراية“ الإشارة إليه؛ 

فى ' التلخيص" : وفى ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها ”أن عمرة بنت الجون تعوذت من 
رسول الله مكلك فقال: لقد عدت عاد فطلقها ومتعها بنلاثة أنواب رازقية “ ويه عبيد بن القاسم 
وهو واهی» وأصل قصة الجونية فى الصحيح بدون قوله: وهار ا N‏ ش 
يكسوها ثوبين رازقين” اه (۲ :1( ش 
الفائدة الثائية: 

فى "التلخيص“ أيضا: ” حديث ابن عمر: ”لكل مطلقة متعة إلا التى فرض لهاء ولم يدخل 
بهاء فحسبها نصف المهر . موقوف الشافعى عن مالك عن نافع عنه بهذاء ورواه البيمقى من 
طريقه وقال: رويناه غن جماعة من التابعين القاسم بن محمد ومجاهد والشغبى اه. وفى 
'التلخيص” أيضا: روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله عنه قال: أدنى مأ أرى يجزى من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبها" (11:9"). قلت: هذا ٠‏ 
إسناد رجاله رجال الصحيح ولعله محمول على قيمة الأثواب. 


إعلاء السئن | ش ۸٦‏ 
۷ - عن علقمة قال: أتى عبد الله فى امرأة تروجها رجل ثم مات عنهماء 
ولم يفرض لها صداقاء ولم يكن دخل بہاء قال: فاخمتلفوا إليه» فقال: أرى لها مثل مهر 
نسائسبا. ولها الميراث» وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبى َك 
قضى فى برو ع ابنة واشق بمثل ما قضى“. رواه الخمسة» وصححه الترمذى» وصححه 
أيضا ابن مهدى. وقال ابن حزم: “لا مغمز فيه لصحة إسناده “ (نيل الأوطارء (A: ٦‏ 
باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول ۰ 
ن ل رف الله عة من أضبحات الین ب ان غلیا رضي الله 
عنه لا تروج فاطمة بنت رسول الله ل ورضى الله عدها اراد أن يدخل بهاء فمنعه 
رسول الله ل حتى یعطیہا شیعاء فقال: يا رسول الله ! ليس لی شىء. فقال له 
البق ا أعطها درعك» فأعطاها درعه» ثم دخل بها. رواه أبو داود )۱ :۹1 
و/ا91١).‏ وسح 


E a‏ و كه 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

ا باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول 

لا الخدت الأول يدن على عنم لرل بر ادا قوع فين هزم واف يلال ها 

فه» فحمل الأول على الاستحباب» والثانى على الجواز. 

د عن أنس بن مالك رضى الله عنه: ”أن رسول الله ي أعتق صفية» وجعل 
عتقها صداقها . زواه الترمذى» وقال: حسن صحيح “ .)١57:1١‏ فهذا يدل على صحة كون 
٠‏ الإعتاق مهراء ولم نقل به. فالجواب عنه ما فى ”شرح مسلم” للإمام النووى: ' اختلف فى معناه» 
فالصحيح الذى اختاره الحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها بلا صداق» 
. وهذا من خصائصه یب أنه يجوز كاعر ور ري و ار اه. 
وايؤيده ما فى بعض ألفاظ البخارى: ”أصدقها نفسها  .)٠٠٤:۲(‏ وا 
“للضداق إجماعاء فالمعنى أنه تزوجها بلا مهر. وفيه (أى فى ”شرح مسلم ) أيضا: ‏ واختلف 
العلماء فى من.أعتق أمته على أن تزوج به» ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يازمها 


AV ۰ نا‎ 


۹" - عن خيئمة عن عائشة رضى الله عنما قالت: «أمرنى رسول الله ل أن 
أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا». رواه أبو داود (۲۹۷:۱). وفى بعض 
نسخه المذكور فى الحاشية قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة رضى الله عنما 
قلت: فالإسناد منقطع. وهو لا يضرنا. وقال ابن القطان: ينظر فى سماعه من عائشة 
رضى الله عننبا (تهذيب» ۱۷۹:۳). فدل على أن عندم سماغه. منها ليس بمتيقن. وقد 
روى عن على والبراء بن عازب» وعدى بن حاتم» والنعمان بن بشيرء فلا يبعد سماعه 
من عائشة» وعنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على الاتصال عند الجمهورء وهو 
المذهب المنصور. ش 

باب استحباب تقليل المهر 


E : عن عائشة رضى الله عنہا: «أن رسول الله عله قال‎ ~۳١ 


أن نتزو ج به» a‏ الشرطء ومن قاله مالك ا سجر انان وذ 
اه .)٤٥۹:۱(‏ قلت: اك > ولا بد فى المهر من ذلك وإنما 
هو فعل يحصل به حق الحرية» فافهم. 

الفائدة الأخرى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله عي قال: (أيما امرأة 
نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
لمن أعطيه» وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته “. رواه الخمسة إلا الترمذى» وسكت عنه أبو 
داود» وأشار المنذرى إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب» وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه فى أوائل 
هذا الشرح» ومن دون عمرو بن شعيب ثقات. كذا فى ”النيل” (41:5). قلت: قال الترمذى: 
“قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب أ إلخ (40:1). فالحديث رجاله ثقات» وقد حسنه السيوطى فى ”الجامع الصغير“ 
.)3١4:1(‏ إلا فيه: ”أو أخحته“ موضع ”وأخحته قلت: وتفصيل حكم ما يعطاه الزوج والزوجة 
عند النكاح وبعده بحث عنه الفقهاء فى كتب الفقه» فليراجع» وإنما نببناك على الأصل الذى بنى 
عليه الفقهاء تفريعهم؛ والله تعالى أعلم. 

باب استحباب تقليل المهر 
قوله: ”عن عائشة “ إلخ. دلالة الأثرين على الباب ظاهرة» وقوله تعالى: إوآتيتم إحداهن 


إعلاء السنن A۸‏ 


بر كة أيسره مؤنة). رواه أحمد (نيل» .)۸٠:١‏ وعزاه الإمام السيوطى فى ال جامع الصغير 
40:1 ؟ إلى عدر الخاكم» وق E E E E‏ 
(أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة) اه. . 

إ- عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسسول الله مَرَكنه: «خير 
الصداق أيسره». رواه الحاكم وصححه (نيل» ٤:٦‏ ۷). 

ش ا ا 

~۳۱٣۲‏ عن محمد بن ثوبان: أن النبئى عة مث قال: لاحت سردي 
عورتها فقد وجب الصداق). رواه أبو 1 فى الراشيل (fg‏ ل وفى 
التلخيص الحبير :)۳١١:۲(‏ ا وني و النفى 1 23٠60:‏ وهو سند 
على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال . 


قنطار ا» يدل على جواز تكشير الهرء وبه احتسجت امرأة على عمر حين أراد الع تكثير اله 1 
والقصة بذلك مشهورة فى السير: وذكر الحافظ فى.”التلخيص E ٠‏ 
فاطمة على أربعين ألفا وتزوج الحسن بن على رضى الله عنه بعض نسائه على أكشر من ذلك ٠‏ 
E‏ ”مجمع الزوائد” )£ YAT:‏ و 584 والله تعالى أعلم. 
باب وجوب المهر بالخلوة 

قوله: عن ” محمد“ إلخ: قال المؤلف: دلالته؛ والذى بعده على الباب ظاهرة. قال الموفق فى 
”المغنى “: ” وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرهاء ووجبت 
عليه العدة وإن لم يطأة روى ذلك عن الخلفاء الراشدين» وزيد واين عمرء وبه قال على بن اححسينء 
وعطاءء والزهرى؛ والأوزاعى» وإسحنقء وأصحاب الرأى وهو قديم قولى الشافعى» وقال شريح 
والشعبى» وطاوس» وابن سيرين» والشافعى» فى الجديد: لا يستقر إلا بالوطأء وحكى ذلك عن ابن 
مسعودء وابن عباس» وروی نحو ذلك عر أحمد» روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال: إذا صدقته 
المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق» وعليها العدة» وذلك لقول الله تعالى: «وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذه قد طلقها قبل أن يمسهاء 
. وقال تعالى: لإ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) والإفضاء الجماع» ولأنها مطلقة لم 
تمس أشبسبت من لم يخل بما - ولنا إجماع الصحابة رضى الله عنهم. . روى الإمام أحمد والاثرم 


44 : وخوت ا ا اة‎ E 


“٣٣‏ عن یحی بن سعيل: 5ری غر عت ایت ”أن عمر بن 
اا ی ی ا اوی لرل ةادا ار لخبت :السو فقد وجب عليه 
الصداق” . رواه مالك فى الموطأ )٠ ٩۹١(‏ ورجاله رجال الصحيح. ورواه عبد الرزاق فى 
فة عن أن عريرق قال عة : "إذا أرخسيت السهور؛ وغلقت الأبواب فقد وجب 

الصداق". سكت عنه الحافظ فى التلخيص. 

4 عن زرارة بن أوفى قال: ”قضى: الخلفاء الراشذون المهديون أنه إذا أغلق 
الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . رواه أبو عبيد فى E‏ 
عنه الحافظ فى التخليص (۲ 05 ورواه أحمد والأثرم أيضا وزاد: وجبت العدة ع 
قاله الموفق فى المغنى (/:17). 

01 أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال: ”إذا دحل الرجل 
بامرأته» وأرخيت الستور فقد وجب الصداق“. رواه محمد فى الموطأ ٠(‏ 4 7). ورجاله 


رجال الصحيح. 


بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون (الحديث وقد ذكرناه فى المآن) . 
وزاد. ”وجبت العدة“. ورواه أيضا عن الأحنف عن عمر وعلى وعن سعيد بن المسيب وعن زيد 
ابن ثابت: ” عليها العدة ولها الصداق كاملاء وهذه قضايا تشتمر ولم يخالفهم أحد فى عصرهم 
فكان إجماعاء وما رواه عن ابن عباس لا يضح قال أحمد: يرويه ليث ولیس بالقوىء وقد رواه 
حنظلة حلاف ما رواه ليث» و حنظلة» أقوى من ليث» وحديث ابن مسعود منقطع» قاله ابن المنذرء 
ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطعها أو كما ل: جرت دارها أو 
: باعتا وسلمتها. وأما قوله تعالى: للإمن قبل أن تمسوهن» فيحتمل أنه كنى بابب عن السبب 
الذى هو الخلوة» بدليل ما ذكرناه» وأما قوله تعالى: وقد أفضى بعض.كم إلى بعض# فقد حكى 
عن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل؛ وهذا صحيح فإن الإفضاء مأخوذ من 
الفضاءء وهو (الخلاء) الخالى» فكأنه قال: فإوقد خلا بعضكم إلى بمض) وأما تحريم الربيية فعن 
أحمد أنه يحصل بالخلوة» وقال القاضى وابن عقيل: لا تحرم. وحمل القاضى كلام أحمد على أنه 
حصل مع الخلوة نظرا ومباشترة. ..والصحيح أنه لا يحرم لقول الله تعالى: لإفإن لم تكونوا دخلتم 
ببن فلا جناح عليكم» والدخول كناية عن الوطئ» والنص صريح فى إباحتها بدونه فلا يجوز 


إعلاء السئن ۹۰ 


باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا ياذن سيده 
5" عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : «أبما عبد تزوج بغير 
إذن سيده فهو عاهر». رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: ”حديث حسن“. 
وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه (نيل ":51). 
باب خيار الآمة إذا اعتقت ما لم توطئ بعد العتق 
۷ح عن عائشة رضى الله عنها قالت: ” کان رفخ بريرة رضى الله عنه حرا 


خلافه” اه ملخصا (1۳:۱ و 54). 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا ياذن سيده 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة حيث جعل فعل العبد هذا فى حكم انزناء 
والزنا حرام» فهذا الفعل حرام أيضاء ولا دلالة فيه على بطلان النكاح وعدم توقفه على إذن السيدء 
فإن كون العبد عاهرا بهذا العقد ليس على حقيقته. ألا ترى أنه لا يوجب الحدء ويوجب المهر 
بالدخول عند بعض العلماء؛ قال الموفق فى ”المغنى “: ”أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح 
بغير إذن سيده» فإن نكح لم ينعقد نكاحه فى قولهم جميعا. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن 
نكاحه باطل. والصواب ما قلنا (من أنه لا ينعقد) إن شاء الله» فإنهم اختلفوا فى صحته» فأظهر 
الروايتين عن أحمد أنه باطل» وهو قول عثمان وابن عمرء وبه قال شريح» وهو مذهب الشافعى» 
وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد, فإن أجازه جاز» وإن رده بطل» وهو قول أصحاب 
الرأى» لأنه عقد يقف على الفسخ» فوقف على الإجازة كالوصية“ اه ملخصا .)4٠١:4(‏ 

ثم استدل بقوله مَل : «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» على أن نكاحه بغير إذن 
سيده باطل» وقد قدمنا أن الاستدلال به على ذلك ليس بتام. ألا ترى إلى قوله مَرْيُه : «من تزوج 
امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفى لها به فهو زان». أخرجه أحمد والطبرانى عن صهيب بن 
سنان» والبزار عن أبى هريرة والطبرانى عن مي.مون الكردى عن أبيه» ورجال الأخير ثقات» وفى 
الأولين مقال» ولكن الطرق يقوى بعضها بعضا كما فى ” مجمع الزوائد” .)۲۸٤:٤(‏ وقد أجمعوا 
على عدم بطلان هذا النكاح؛ فافهم» والله تعالى أعلم. 

باب خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطئ بعد العتق 
قوله: "عن عائشة رضى الله عنما إلخ. قال المؤلف: حديث الترمذى يدل على خميار الأمة 


فخيرها رسول الله َه . رواه الترمذی )۱٤۸:۱(‏ وقال: ف وفى فتح 

البارى (7777:94): عند أبى داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة 
أعتقت» فذكر الحديث. وفى آخخره: ”إن قربك فلا خيار لك“ اه. وفيه أيضا: وفى 
رواية الدارقطنى: إن وطعك فلا خيار لك اه“ قلت: ا 
حسن على قاعدة الحافظ قدس سره. 


حين عتقت إذا كان زوجها حراء ولكن عممنا الحكم سواء كان زوج المعتقة حرا أو عبدا لحديث 
ابن سعد والدارقطنى» فإنه يدل على أنها ملكت بعضهاء فملاك الأمر عتق المعتقة من غير تقييد أن 
. يكون زأوجها حرا أو عبداء ولا يمكن اعتبار الكفوء سببا سببا للعتق» فإنه لا دليل عليه» والحديث صريح 
عونا غو س و افتح البارى” يدل على امتداد 
الخيار إلى الوطئ» وأما ما فى ”نيل الأوطار“ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ” كان زوج بريرة 
ارا مسي ير لبنى فلان» ككأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة . رواه 
. البخارى وفى لفظ: "إن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى مغيرة يوم أعتقت بريرة رضى الله عنباء 
والله لكأنى به فى المدينة ونواحيما وأن دموعه لتسيل على لحيته بترضاها لتختاره فلم تفعل". رواه 
الترمذى وصححه .)٠٥:٦(‏ فيطبق بينه وبين حديث الباب بما فى " الجوهر النقى : ” وإذا اختلفت 
الآثار فى زوجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه» والحرية يعقب الرق ولا ينعكس» فثبت أنه 
كان حرا عند مأ خيرت لا عبداء ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك. 

وقال ابن حزم ما ملخصه: ا انين عو اط يسفن فال عن ارد E‏ 
عنده زيادة علم» ثم لو لم يختلف أنه كان عبدا هل جاء فى شىء من الأخبار أنه عليه السلام إنما 
خيرها لأنها تحت عبد؟ هذا لا يجدونه أبداء فلا فرق بين من يدعى أنه خيرها لأنه كان عبداء وبين 
من يدعى أنه خيرها لأنه كان أسود» واسمه مغيث. فالحق إذا أنه إنما خيرها لكونها أعتقت» فوجب 
تخيير كل معتقة» ولأنه روى فى بعض الاثار أنه عليه السلام قال لها: ملكت نفسك (قد ذكر فى 
المتن معناه) فاختاری» كذا فى ” التمهيد“ . فكل من ملكت نفسها يختار» سواء كانت تحت حر أو 
عبد وإلى هذا ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبى» ذكر ذلك عبد الرزاق بأسانيد صحيحة» 
وأخرجه ابن أبى شيبة عن النخعى ومجاهد وحكاه الخطابى عن حماد والثورى وأصحاب الرأى» 
وفى التبذيب * للطبرى: وبه قال مكحولء وفى ”الاستذكار“: إنه قول ابن المسيب” (۹۸:۲). 
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| ع ابن سعد مرسل الشعبى أن التبى مَك قال لبريرة 
لله عدبا بلفظ: yy‏ 


ولا كان ملاك المسألة هو العتق» وكون الزوجة قد ملكت نفسها بعد ما كانت ملو كةء لا يضرنا 
هذا التعارض» ولا حاجة إلى تطويل الكلام فى كون زوج بريرة حرا أو عبدا. 
وأما ما فى "الدراية : ”وروى مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها فى قصة بريرة رضى الله عنہا: ”و کان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ع ولو كان حرا لم 
يخيرها" . وبين النسائى فى رواية أ 
عن عائشة؛ فتعارض الأمر عنهاء والثانى على تقدير كون لفظ: "ولو كان“ إلخ. من كلام عائشة 
رضى الله عنما عدم التخير عند كون الزوج حرا. فاجواب عن الأول ما مر فى هذه الحاشية عن 
'الجوهر النقى'» وعن الثانى أنه قياس صحابية» فكيف يعارض الحديث المرفوع المنبت أن مدار 
التخيير هو العتق فقط» فافهم. وفى الباب كلام طويل للعلماء مذكور فى ل 
قال الموفق فى المغنى ٠:‏ 
رواية علماء المدينة وعملهم» وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شىءء» وإنما يصح أنه 
حر عن الأسود وحده» وأما غيره فليس بذلك (547:8). قلت: أخرج مسلم من طريق شعبة قال: 
سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة: اا رادت أن تشترى 
بريرة للعتق + فذكر:الحديث» وفيه: رت فال ا وكان زوجها حرا .)٤۹٤:۱(‏ 
فإن قيل: وفيه أيضا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: .لا أدزى قلنا. 
مذهب أهل الحديث فى نسيان الراوى حديثه بعد ما حدث به: 

٠‏ قد ذكر البيبقى فى ” كتاب المعرفة“ فى باب ”لا نكاح إلا بولى“ أن مذهب أهل العلم 
بالحديث وجوب قبول خبر الصادق وإن نسيه من أخبره عنه. فإن قيل: قال البيبقى: وقد رواه 
سماك عن حرب عن عبد الرحمن» فأثبت كونه حراء قلنا: شعبة إمام جليل وقد روى عن عبد 
0 حراء فلا يضره نسيان عبد الرخمن على ما عرف» ولا يغارض بسماك» وهو 

فيه» قال أحمد: مضطرب الحديثء وقال ابن المبارك: ضعيف الحديث وكان شعبة يضعفه» 


ثم ذكر البيسقى حديث أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنه وفيه: "إن شعت أن 


ن هذا كلام عروة” اه (074). ففيه أمران -الأول كونه عبدا 


قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة: أنه عبد 


۰ أبواب نكاح الكفار 
باب تقربر الكفار على أنكحتمهم 

8+ عن | ا شات اجا اسک عيد رول العف لين 
بأرضهن» وهن غير مهاجرات» وأزواجهن حين أسلمن كفار» متهن بنت الوليند بن 
المغيرة» و كانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن 
أمية من الإسلام. فبعث إليه رسول الله مَك إلى أن قال: ثم رجع (أى صفوان) مع 
رسول الله عه وهو كافرء فشهد حنيناء رالطائف» وهو كافر وامرأته مسلمة» ولم 
يفرق رسول الله عله بینه وبين امرأته حتی أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته بذلك 
التكاح E‏ “الموطا” (۱۹۷). 


تقرى تحت هذا ا “ ثم قال: TOIT OT‏ أسائية مداو ابن ري بن أسلم. 
ضعيف عندهم. ومع ضعفه قد احتلف عليه فيه؛ كما بين البيبقى بغدء فكيف يغارض رواية شعبة 
مثل هذا وبمثل رواية سماك» ثم أخمرج البيمقى رواية عروة عن عائشة ئشة قالت: ” كان زوجها عبدا 
رها رول الله ری فاختا ا و اا 
فى رواية.أن قوله: ”ولو كان حرا“ إلخ من كلام عروة» أخرجه من طريق إسحاق الحنظلى عن 

جرير بن عببد الحميد عن هشام» ووافقه الطحاوى فى ذلك. وكذا ابن حبان فى ” صحيحه . 
ولفظه: وقال عروة ولو كان حرا" إلخ. ؤذكر ابن حزم أنه روى عن عروة خلاف هذا. فأخرج من 
طريق قاسم بن أصبغ: حداثنا أحمد بن يزيد حدثنا موشى بن معاوية حدثنا جرير عن شام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ئلشة رضى الله عنما قالت: کان زوج بريرة حرا “اه ملخصامن عقود 
الجواهر“ (151:1). فاندحض قول من زعم أن الأسود خالف الناس فى زوج بريرة» فقد رأيت 
أنه لم ينفرد بذلك بل وافقه على ذلك القاسم وعروة فى رواية» وابن المسيب فى أخرى» و 
الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قتال: " كان زوج بريرة حرا 
تاق او ا وأخرج الطحاوى عن طاوس بسندين صحيحين إليه» قال: "للأمة الخيار 
ذا أعتقت وإن كان تحت قرشى” > وفى لفظ له أنه قال: "لها اليار فى العيد وار :44( 

باب تقرير الكفار على أنكحتهم 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه 0 وقد مر الأحاديث التى يتحصل منہا وچ 
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- حدثنى محمد ابن أخى الزهرى عن عمه عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا: «خرجت من نكاح غير سفاح). رواه الواقدى (زيلعى» 0:7؟). وفيه 
اشا قال فى التنقيح: الواقدى متكلم فيه اه" . 

قلت: قد مر غير مرة أنه قد وثقه ثقه كثير» وأن الاختلاف غير مضر. 

1+ عن عائشة رضن الله عنما مرفوعا: «خرجت من نكاح غير سفاح). 
رواه ابن سعد بسند حسن (الجامع الصغير» ۳:۲). 

8- عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعا: «خرجت من لدن آدم من نكاح 
غير سفاح). روأه ابن سعد بسند حسن (الجامع الصغير» 7:؟). 

"- عن على رضى الله عنه مرفوعا: «خرجت من نكاح» ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى» لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء). 
رواه العدنى وابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الأوسط وسنده حسن (الجامع 
الصغير» ؟:7). باب 

إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينمهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه 
4 - حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: نا أبو معاوية عن الحجاج (هو ابن 


1211011111 
باب إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينمهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه 
قوله: حدثنا أحمد إلخ. قال المؤلف: تفصيل الكلام فى هذا السند ما فى فح البارى" 
بلفظ: ” حكى الترمذی فى ”العلل المغرد“ عن البخارى أن حديث ابن عباس (سيأتى) أصح من 
خديث عمرو بن شعيب» وعلته تدئيس حجاج بن أزطاة» وله علة أشد من ذلك وهی ما ذكره أبو 
عدي حاب لجاع N‏ أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ابن شعیب» وإنما حمله 
عن العزرمى» والعزرمى ضعيف جدا” اه (۳۷۳:۹). 
قلت: قول البخارئ أصح بظاهره يدل على أن حديث عمرو بن شعيب صحيح أو حسن 
عنده والأثر الذى نقل فى المتن يقويه» والتدليس غير مضر عندنا لا سيما وقد حسبن الترمذئ 
خبايله اة والجواب عن ضعف العزرمى أنه ليس بجمع على تركه؛ فقد روى عنه شعبة 
والفورى كما فى ”التہذیب (۳۲۲:۹) وأبو حنيفة الإمام الأعظم كما فى " جامع المسانيد” 
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أرطاة) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ميته رد ابنته زینب على 
ا بى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد». رواه الترمذى .)١47:1(‏ وقال: ”هذا 
حديث فى إسناده مقال " . قلت: : وفى ال جوهر النقى (؟ :41( حدیث عمرو و بن شعيب 
عندنا صحيح اه . وقد مر غير مرة أن الاختلاف لا يضر. 

° عن أيوب عن عكرمة عن | أبن عباس فى اليهودية أو النصرانية تكون 
تحت اليبودى أو النصرانى فتسلمء فقال: ' يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه“. 
أخرجه الطحاوى وسنده صحيح (فح البارى» *: ۷ (. 


(۲(. رض روك E E‏ ولاو ين الأعلة لا ركو متزو e E‏ 
عن ثقة عنده» كما ذكرناه مرارا. وكذا شيوخ إمامنا عندنا ثقات كلهم إلا من صرح بتضعيفه» 
والحديث صححه صاحب ال جوهر النقى» ويشير إلى كونه محتجا به كلام الحافظ العلامة أبى عمر 
ابن عبد البر الآتى عن قريب. وأما ما فى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ”رد النبى با 
ابنقه زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالفكاح الأول» ولم يحدث نكاس“ ” هذا 
حديث ليس بإسناده بأس؛: ولكن لا نعرف وجه الحديث؛ ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن 
الحصين من قبل حفظه ‏ اه 15:10 .)١‏ 

وفى فتح البارى : *وصححه الحاكم» ووقع فى رواية بعضهم بعد السنتين» وفى أخرى 
بعد ثلاث» وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه» وهو بين فى 
المغازى: فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من ا ا ا 
عليه أن يرسل له زيتب يدب» فوفى له بذلك وإليه الإشارة فى الحديث الصحيح بقوله يِه فى حقه: 
حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى" والمراد بالسنتين أو الفلاث ما بين نزول قوله تعالى: «إلا هن 
حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهر” (۳۷۲:۹). فالجواب عنه بأن هذا الحديث 
أيضا متكلم فيه» ومختلف عليه» ففى ”فتح البارى“ ما نصه: ”على أن الخطابى قال فى إسناد 
حديث ابن عباس رضى الله عنه هذه نسخة ضعفها على بن المدينى وغيره من علماء الحديث» يشير 
إلى أنه من رواية داود ابن الحصين عن عكرمة رحمه الله قال: وفى حديث عمرو بن شعيب زيادة 
ليست فى حديث ابن عباس» والمتبت مقدم على النافى غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن 
عباس اه (۳۷۳:۹). وفى “الميزان : "قال على بن المدينى: ما رواه عن عكرمة فمنكر” اه. 
وفيه أيضا: قال أبو داود: ”أحاديثه عن عكرمة مناكير“ (5117:1). فلا فرق بين هذا الحديث» 
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5" عن أبن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها يه : 
غلقه البشارى ووهله ابن أ أشيبة ولفقلة: فهى أملك بنفسها (فتح البارى 3: .¥( 

ال يي الصاح : “سكل عطاء عن امرأة من أهل العهبد أسلمت ثم 
أسلم زوجها فى العدة أ هى امرأنه؟ قال: لا إلا أن تشاء ھی بنكاح جد وصداق .. 
ا صحيحه (فتح: ۹ (Ye:‏ 


. 


ولعدية عرو ن فيب معدا يه والفرسيم ديق عزو بن شب ها ف أفنتح البارى: 


"وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمزو بن شعيب» وأن حديث ابن عباس لا 
يخالفه» قال: واجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهماء فحمل قوله فى حديث ابن عباس: 
بالنكاح الأول أى بشروطه» وأن معنى قوله لم يحدث شيكا. أى لم يزد على ذلك شيفاء » قال: 
وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصولء وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد» 
والأخذ بالصريح أولى من الأخنذ بامحمل» ويؤيده مذهب ابن عباس امحكى عنه فى أول الباب؛ 
(فى المت فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب_ )۰:۹ ش 
قلت: فعلى قأعدثنا يكون الحديث منستوخاء فإن الراوى إذا عمل خلا ف عا زوئ فالاعتبار 
بعملهء ويكوت ذلك العمل علما على نسح الحديث» وفى ”الجوهر التق “: "وذكتر صاحب 
” التمهيد” حديث ابن عباس ثم قال: اح اوراس لك تود مذ الي ؛ لأنهم لا يجيزون 
0_0 افد لد وإسلام زينب رضى كان قبل أن ينل الفرائض“ (40:1). وفى ' فتح 
البارى": ”ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسناذا والعمل على حديث علمرو بن شعيب» 
يريد عمل أهل ! العراق» وقال الترمذى فى حديث ابن عباس: : ل.يعرف وجهه وأشار بذلك إلى أن 
ردها إليه بعد ست سنین أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل» > لا بعاد أن ت تبقى فى العذة هذه المدة. ولم 
يذهب أحد إلى جواز تقرير المشلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها إذا نقضت عدتبًا. 
ومن تقل الإجماع فى ذلك ابن عبد البرء وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجدوازهة ورده 
بالإجماع المذكورء وتعقب بغبوت ألخلاف فيه قديما. وهو منقول عن على رضى الله عنه» وعن 
إبراهيم النخعى أخرجه ابن أبى شيبة عنما بطرق قويةء وبه أفتى حماد شيخ أبى حنيفة» وأجاب 
الخطابى عن الإشكال يأك بقاء العدة فى تلك المدة ممككن» وإن لم تجر العادة غالبا به YS‏ 
كانت المدة إما هى سنتان وأشهر» فإن الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحياناء 
وبحاصل هذا أجاب البيبقى وهو أولى ما يغتمد فى ذلك" ا 5 ش ۰ 
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:#198 جدشا عباد.ين العوام عن أ إسحاق الشيبانئ عن يريد ين غلقمة؛ ”أن 
عبادة بن النعمان بن زرعة التغلبى كان ناكحا بامرأة من بنى تميم» فأسلمت» فقال له 
عمر بن الخطاب: إما أن تسلم وإما أن ننترعها منك» فأبى» فنزعها عمر منه“. رواه ابن 
أبى ثيبة» كما فى امحلى (۳۱۳:۷ و2014 وأعله بجهل يزيد بن علقمة أولاء ثم احتج 
به من طريق شعبة: أخصبرنى أبو إسحاق الشيبانى قال: ”سمعت يزيد بن علقمة أن جده 
ا ل ل . وإذا كان 
شعبة فى إسناد فشد يديك به. 

8- وفى زاد المعاد (۲ E‏ ضح عن عر ر کی الله غنه: "أن نصرانيا 
أسلمت امرأته فقال عمر رضى الله عنه: إن أسلم فهى امرأته» وإن لم يسلم فرق بينهماء 
فلم يسلم ففرق بینہما' أ» وكذلك قال لعبادة بن النعمان» وقد أسلمت امرأته اه. 
فالحديث صحيح وذكره محمد فى الحجج (51) بلاغا ثم أسنده عن يعقوب بن 
إبراهيم (هو أبو يوسف الإمام) عن سليمان بن أبى سليمان (وهو أبو إسحاق) الشيبانى 
عن السفاح (هو ابن مطر) الشيبانى عن داود بن كردوس عن عمر نحوه» والسفاح بن 
مطر من رجال التبذيب مقبول» ذكره ابن حبان فى الثقات» وداود بن كردوس التغلبى 
ذكره ابن حبان فى الفقات أيضاء وقال: يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عن 
إعداده ف فى أهل الكوفة» كذا فى كشف الأستار (TT)‏ 


قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف. قال ابن حزم: ” أسلمت زينب أول ما بعث 
ی بلا حلاف» ثم هاجرت وبين إسلامها وإسلام زوجها أزيد من مان عشرة سنة» وولدت فى 
خلال ذلك ابنها علياء فأين العدة؟ اه. وأيضا: فلا يخلو إذ ردها عليه أن يكون كافرا أو مسلماء 
فإن كات كافرا فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول الفرائض والأحكامء إذ القرآن والسنة 
والإجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار. وإن كان مسلما فلا يخلو أن تكون حاملا؛ ' 
فتماذى حملها ولم تضعه حتى أسلم فردها عليه السلام إليه فى عدتها. وهذا لم ينقل فى خبر (بل 
ls lG Sa‏ 
سبيل له عليها بعد العدة» كذا فى ”الجوهر النقى“ .)٩ ٠:۲(‏ قلت: وفى ” سيرة ابن هشام“: ”أن 
زينب بنت رمسول الله ل لما هاجرت» وذلك بعد خلاص أبن العاص من الأسر الذى حصل له 
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A‏ اس عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن على بن ئی طالب قال فی ارو جين 
الكافرين يسلم أحدهما: .“هو أملك ببضعهما ما دامت فى دار هجرتها . رواه حماد 
ابن سلمة كما فى امحل )۳۱٤:۷(‏ وستده صحيح. | 
ا 0- عن مطرف بن طريف عن الشعبى: عن على: "هو أحى بها مالم يخرج 
من مصرها" . رواه سفيان بن عيينة كما فى الحلی (4:1 ١؟)‏ وسنده صحيح وقد أثبت 
بعضهم سماع الشعبى من على» كما ذكرناه فى الاستدراك وغيره من المواضع. 


ببدرء روعها هبار بن الأسود بالرمح» وهى فى هودجهاء وكانت حاملا فيما ييزعمون فلِما'ريعت 
طرحت ذا بطنها اه (۳۷۸:۱). فأين العدة بعد ما وضعت وأسقطت؟ الهم إلا أن يقال: إنہا 
۰ أسقطت سقطا لم يستبن خلقه» ودون إثباته حرط القتادة؛ وقصة نخس هبار زينب بنت رسول 
لله م وإسقاطها بدسخه مشهورة ‏ فى السيرة. E‏ ”الإصابة (7 :44( ۰ 
فإن قيل: إن الثابت بالحديث ارتفاع النكاح بالردة فمن أين زدتم قيد عرض الإسلام على 
اروج» ثم إيائه عنه؟ قلنا: قلدنا فى ذلك ما زوى عمن عمر رضى الله عنه. أخرجه الطحاوى فى 
"معانى الآثار“ (151:1): حدثنا أبو, بشر الرقى ثنا أبو معاوية الضرير عن أبى إسحاق الشيبانى 
عن السفاح عن داود بن كردوس قال: ” کان رجل منا من بنى تغلب نصرانى تحته امرأة نصرانية» 
فأسلمت فرفعت إلى عمر» فقال: أسلم وإلا فرقت بينهماء فقال له: لم أدع هذا | إلا استحياء من 
العرب أن يقولوا: [ إنه أسلم على بضع امرأة . قال: ففرق بينهما “ حدثنا أبو بكرة ثنا هلال بن يحيى 
فا أبو يوسف ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن السفاح عن كردوس بن داود التغلبى عن عمر نحوه 
قلت:.أما أبو بشر الرقى * دق ا هد مجع عدن الليصرى فى "آثار السان“ (84:5). 
وهو عبد الملك بن مروان الأهوازى له ترجمة حافلة فى "“العبذيب . “» وثقه ابن حبان (4374:5). 
وأبو معاوية الضرير من رجال الجماعة ثقة ثقة له ترجمة أحفظ الناس لحديث الأعمش (تق ))١8١‏ 
وكذا أبو إسحاق الشيبانى من رجال الجماعة ثقة أيضا (تق ۷۸). والسفاح هو ابن مطر الشيبانى» ظ 
ذكره ابن حبان فى ” الثقات *» كذا فى "التبذيب” .)١٠١57:5(‏ وداود بن كردوس التغلبی ذكره 
ابن حبان فى ” الثقات” اشا کان ”اللسان“ (۲:). فالحديث حسنء وأثر ابن عباس المذ كور 
فى المثن وأثر عمر هذا كلاهما فى ما إذا أسلمت الرأة فى دار الإسلام» وفیہ ما دلالة على أنها فى 
نكاح زوجها حتى يعرض عليه الإسلام فيأبى؛ فيفرق القاضى أو الإمام بيدهما. وأما إذا أسلمت فى 
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۲ نا معدمر بن سليمان عن معمر عن الزهرى: "إن أسلمت ولم يسلم 
زوجها فهما علي نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان“ : إزوأة ابن أب شيبة. 

1 نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أ ابي عروبة عن قتادة عن الحسن» قال: 
"إذا أسلمت وأ بی أن يسلم فإنها تبين منه يواحدة“ . وقاله عكرمية» زوام ابن أبى شيبة 
(امحلی ۷ (rE:‏ وسنده صحيح. . 


دار المرب فهی فى نكاح زوجها حت تحيض ثلاث حيض فتطهر» وجعلوا ذلك الأجل بدلا من 
العرض الذى كانوا يعرضونه عليه لو كان فى دار الإسلام؛ إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار 
الإسلام» فينقطع الأجل بذلك ويجب به البينونة قاله الطحاوى (معانى الآثار ۲ :۲ ). وجنحوا 
فى ذلك إلى ما رواه الطحاوى بسند حسن عن على أنه قال: "هو احق بنكاحها ما كانت فى دار 
هجرتها” .)١167:7(‏ أى فى الدار التى تحب عليها هجرتهاء وهی دار الحيرب. ومعنى قوله: “هو 
أحق بنكاحها” أى فى العدةء لأن بقاءها فى عصمة الكافر ذائما ولو تطاول بها الزمان بعيد جداء 
فلا بد من تأويل قوله إلى ما ذكرناء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. ش 
۰ واحتجت الشافعية ومن وافقهم بقصة إسلام عكرمة بعد إسلام زوجهاء وإسلام امرأة 
صفوان بن أمية قبل إسلام زوجها بشهر! وأن أبا سفيان أسلم وامرأته هند كافرة» ثم أسلمت» 
وثبوا كلهم على النكاح» ولم يكن إسلام واحد منهم قبل الآخر مبطلا للنكاح. والجواب أن أبا 
سفيان أسلم مر الظهران» وهى من توابع مكة» ومكة لم تكن فتحت فى ذلك الوقت» فلم تصر مر 
٠‏ الظهران دار إسلام بعدء فلم يختلف بهما:الدار (وإسلام أحد الزوجين قبل الآخمر لا يكون مبطلا 
للنكاح فى دار الحرب كما تقدم). وأما امرأة عكرمة فخرجت عقيب خرو جه» فأد ر كته ببعض 
الطريق» ولم يشيقن بأن ذلك الموضع معدود من دار الكفرء ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى 
وا ع وأما صفوان فإن عمير بن وهب أدركه وهو يريد أن يركب البحر» 
فرجع به» وفى التجريد ‏ للقدورى عن الواقدى: اه در عرقام القن ااهل من ووا لارو 
من توابع مكة. فلم يختلف به وبزوجه الدار» كذا فى ” الجوهر النقى” (85:5). | 
. وقال محمد فى ” كتاب الحجج ” (707): إذا أسلمت النصرانية وزوجها غائب» ثم أسلم 
هو فى غيبته هی امرأته» ولا تقع بينبما فرقه» ولو طال ذلك» ولو انقضت العدة لم يلتفت إلى ذلك 
أنها امرأته حنتى يعرض عليه الإسلام» فن أسلم كانت امرأته, وإن أبى أن يسلم فرق بيدهما. 
رت ا موجن دز كا فإن أسلم بعد ذلك وهى فى العدة لم يكن له أن يراجعها إلا 


لفحم الكل اام اعد روج و و ا 


65- حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب ثنا على بن معبد ثنا عباد بن العوام عن . 
سفيان بن حسين» عن الزهرى: ”أن أبا العاص بن ربيعة أذ أسيرا يوم بدرء فأتى به 
النبى عر فرد عليه ابنته؛ قال الزهرى: وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعنى ابنة 
النبى مَك وردها على زوجها” . رواه الطحاوى (؟:؟5١). E‏ 
الله المؤدب ضعيف» كما فى "كف الأ * (*۷۰). 

6 - حدثنا عبيد الله ثنا على ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة: «أن 
رسول الله ل رد على أبى العاص ابنته. قال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة». 
رواه الطحاوى )۷٠(‏ أيضاء وفيه عبيد الله المذكؤر. وإنغا ذكرنا الأثرين تأييدا للاحتمال 
الذى أبديناه قياسا. | 


ٍ 
نا 


بنکاح جدید“ اه. هذا إذا کانا أى الزوجان كلاهما فی دار الإسلام. وإن كانا فى دار الحراب 
فلا تبين المرأة من زوجها حتى تنقضى عدتبا و تعيض ثلاثا منذ أسلمت. فإن أسلم زوجها وهى إفى 
ش اندو كاناناك aS‏ وزد إل يع القاء العدة ار A‏ إلى دار الإسلام وجيت 
البينونة» وانقطع الأجل. ذكره الطحاوى فى "معان ار و89 روا ار 
ارا فق اپ ج ٠ ٠‏ 

ولا يعارضه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنه قال: "أسلمت امرأة على عهد 
رات ا ا ب ا و ا يه فقال: يا رسول الله! كنت أسلمت 
وعلمت پإسلامی» فدزعها رسول الله مه من زوجها الآخمرء وردها على زوجها الأول“ 
وقال أيضا :إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول اله م ثم جاءت امرأة مسلمة بعدمه فقال: 
ارلا ربا الامستيني» تزه علي" ْ 

قال الترمذى؛ ” حديث صحيح“» كذا فى ”زاد المعاد" (۲۱۸:۲). فإن المرأة فى الأول 
هاجرت بعد إسلام زوجها فى دار الحرب» وفى الثانى تأخرت هجرتها عن هجرة زوجها بعد ما 
أسلما فى دار الحرب معا. ولا ما فى صحيح البخارى عن ابن عباس: ” كان المشركون على 
منزلتين من النبى ملم والمؤمنين» كانوا مشر کی أهل حرب يقاتلهم ویقاتلونه» ومشركى أهل مهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذااطهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » كمافى 
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67 قال ابن شبرمة: ”كان الناس على عهد رسول الله عي يسلم الرجل 
قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأته» وإن أسلم 
بعد العدة فلا نكاح بينهما" . ذكره ابن القيم فى زاد المعاد (70:7). وأعله بالانقطاع 
ليس إلا وهو ليس بعلة عندنا فى القرون الفاضلة. 


التلخيص .)٠١٤:۲(‏ فإن معناه ردت إليه بنكاح جديد إن كان قد أسلم بعد ما هاجرت» 
أوالتكاح الأول إق كان قد ال كل هج ا راا عدا لل ا رو اغا شه 
عند أبى داود والترمذی» وقد ذكرناه آنفا. ۰ 

ولا يعارضه أيضا ما رواه مالك عن الزهرى: أن صفوان بن أمية أسلمت زمن الفتح فلم 
قزق اللى عكار بيديعا» رارت عة ی اسل صقرا وكاة ين إسلاتييما ف من ير 
اه. فإن مكة كانت دار الإسلام إذ ذاك فلا تجب البينونة إلا بعرض الإسلام على زوجهاء ولا 
عرض عليه الإسلام لم يأب ولم ينكرء بل طلب المهلة» فأجله النبى ميته . ونحن لا نقول بوجوب 
البينونة إلا بالإباء بعد العرض» دون الاستمهال. ولا يرد علينا أيضا ما رواه مالك عن الزهرى: ”أن 
اک يت شارك عادر كانت عت ع کی أن جياه انت يوم ال وهر 
زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم فدعته إلى الإسلام فأسلم» وقدم على 
رسول الله می فلما رآه رسول الله مز وثب فرحا حتى بايعه» فنبت على نكاحها ذلك (88). 
فإن مكة كانت دار الإسلام» فلا تبين المرأة قبل عرض الإسلام على زوجهاء وحين عرض عليه 
لم يأب ولم ينكرء وعكرمة لم يبرب من الإسلام بعد عرضه عليه» بل هرب قبله» فافهم. 

ولا ما رواه الشافعى رحمة الله عليه عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازى 
٠‏ وغيرهم عن عدد مثلهم: ”أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة 
.يومكذ دار حرب» وكذلك حكيم بن حزام“. كما فى ” التلخيص” (704:7). فإن مر الظهران . 
كانت دار حرب أيضاء وقد قدمنا أن البينونة لا تجب فى دار الحرب ما لم تحض المرأة ثلاث حيض 
بعد إسلامهاء أو إسلام زوجها. وأما أن مر الظهران كانت دار حرب» فلكونها من توابع مكة» 
وتوابع البلد تبع له فى كونها دار حرب أو دار الإسلام. وإن سلمنا أنها كانت دار الإسلام لكونها 
معسكر المسلمين فبإسلام الزوج فى دار الإسلام لا تبين منه امرأته ما لم يعرض عليهاء ولم يوجد 
تباين الدارين لكون أبى سفيان» وحكيم بن حزام جاءا مستأمنين» أجارهما عباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه. ولم يجيئا مأسورين» ولا مهاجرين» وبذلك يتحقق تباين الدار» لا مجرد دخول 
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717 أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم قال: ٠‏ كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد (هو عامله على الكوفة): إذا أسلمت المرأة قبل زوجها 


رتاه E‏ ؤ 

وذهب أهل الظاهر إلى أن المرأة إذا أسلمت ولها ع او ذمى أو حربى فحين إسلامها 
انفسخ نكاحها منه» سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلمء لا سيل له عليها إلا بابتداء 
نكاح برضاهاء وإلا فلاء وإن أسلم هو قبلهاء وامرأة غير كتابيية فساعة إسلامه قد انفسخ نكاحها 
منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكش » لا سبيل له عليسها إلا بابتداء نكاح برضاها إن أسلمت» ولا 
فلا سواء حربيين كانا أو ذميين. وهو قول عمر بن الطاب وجابر بن عبد الله وأبن عباس رضى 
اله عنهم» وبه يقول حساد بن زيد والحكم بن عنية وسعيد بن جبير وعجر بن عبد العزيز وعد 
ابن عدى الكندى والحسن البصرى وقتادة والشعبى وغيرهم ذكره ابن حزم فى المحلى (۷: (MY:‏ | 

قلت: لم يثبت عن عمرو بن عباس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز ما عزاه إليهم بل الثابت 
منهم التفريق بعد عرض الإسلام كما ذكرناه فى المتن» وروى ابن حزم نفسه من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن ابن عباس فى اليبودية أو النصرانية تسلم تحت اليبودى 
أو النصراتى» قال: ”فرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى“ اه. لم يقل: بانت منه امرأته ساغعة 
إسلامهاء وإما قال: يفرق بيدهماء فلا بد من مفرق» وهو الإمام أو نائبه. ومن طريق عبد الرزاق عن 
أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نساء أل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام" اها 
(۷:). نهذ مالا نتزاع فنيهء بل هو ما أجتمعنا عليه وأنتمء وإما التزاح قى وجوب اليتون 
بمجرد الإسلام أو بتفريق الحاکم» ولم يتعرض له جابر أصلاء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه طلق 
امرأتين كانتا له بالشرك حين نزل قوله تعالى: إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن»» ؛ إلى قول 
تعالى: ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» الآية. أحرجه الطبرىا ش 
فن اتف )٤۷:۲۸(‏ بسند صحيح» فإن كان إسلام أحد الزوجين يقتضى الغرقة من ساعة . 
لم يكن لعمر حاجة إلى التطليق. وقد صح عنه أنه طلق فدل ذلك أن الآية لا توجب الفرقة بإسلام. 
1 أحد الزوجين من فوره. وإنما توجب عدم الإمساك ووجوب التخلية» سواء كان بالطليق أو بالتفريق 
بعد عرض الإسلام على الآخرء أو بانقضاء العدة اذا كان اك و ال وع إلى و 
الرسول وآثار الصحابة. فوجدناه عب لم يفرق بين الزوجين بتقدم أحندهما إلى الإسلام وتأحر 
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عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن أبى أن يسلم فرق 


الآخرء كما مر برواية مالك عن ابن شهاب. وإن تعلل ابن حزم ومن على دينه يإرساله: فقد قال 
ابن عبد البر: إن شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (زاد ا معاد 0:9 87). وقد وصله الطحاوى 
فى معانى الآثار " من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال: «رد 
انی لہ على عكومة بن ی جهل أ حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سن" 
. أه .)١٤۹:۲(‏ ولو لا إقراره ءي الزوجين على نكاحهما وإن تأر إسلام أخدهما عن الآخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتح, لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عرض ولا عدة لقوله 
تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون e‏ وقوله: طؤولا تمسكوا بعصم الكوافر وأن الإسلام 
سبب الفرقة» وكل ما كان سببا للفرقة : تعقبه الفرقة. كالرضاع والردة ونحوهماء لكن الذى أنزل 
عليه قوله تعالى: ظؤولا تمسكوا , a‏ وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
لم يحكم بتعجيل الفرقة» بأبى هو وأمى ل واتفاق ل ل 
E‏ 

قال ابن القيم: وما حكاه ابن حزم عن عمر رضى الله عنه (من تعجيل الفرقة بمجرد إسلام 
أحدهما) فما أدرى من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه. ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن» وقال: فهذه 
.. الآثار صريحة فى خخلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه» وهو حكاه وجعلها روايات أخر (وهى 
فى الأصل رواية واحدة قد احتلفت الرواة فى التعبير عنما بألفاظ مختلفة معناها واحد). وإنما 
تمسك أبو محمد بآثار فيها: أن عمرو ابن عباس وجابرا رضى الله عنم فرقوا بين الرجل وامرأته 
بالإسلام. وهى آثار مجملة ليست بصريحة فى تعجيل التفرقة» ولو صحت فقد صح عن عمر 
رضى الله عنه ما حكيناه» وعن على رضى الله عنه ما تقدم وبالله التوفيق“ اه ملخصا (۲۲۰:۲). ' 

ثم رجعنا إلى آثار الصحابة» فرأينا عمر رضى الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قد 
حكما بالتفرقة بغد عرض الإسلام على الزوج وإبائه عنه» ووافقهما على ذلك الزهرى والحسن 
وإبراهيم النخعى من التابعين» وهذا إذا أسلمت المرأة وهى وزوجه كلاهما فى دار الإسلام. فإن 
التفريق والعرض لا يتيسر إلا هناك» وهو المتبادر من الآثار التى حكيناها عدهم» وأما إذا أسلم أحد 
الزوجين فى دار الحرب فلم نر أحدا من الصحابة تعرض لبيان ذلك غير على كرم الله تعالى وجهه. 
فروى عنه فى الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت فى دار هجرتها أى فى 
دار الحرب» وروى ابن شبرمة مرسلا: “كان الناس على عهد رسول الله م يسلم الرجل قبل 
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بينهما”. رواه محمد فى الحنجج له (4 5): وسنده حسن» وفى ابن أبان مقال من قبل 


المرأة» والمرأة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأته» بإ ملم ملع 
فلا نكاح بينم ما“. وهو محمول على إسلام أحد الزوجين فى دار الحرب» ااي فرك 
العمرين من عدم اعتبار العدة إذا أسلم وهما فى دار الإسلام» فقول على ية بفيد عدم وقوع البينونة 
بإسلام أحدهما فى دار الحرب مطلقاء سواء أسلم الزوج ولم تسلم المرأة؛ أو بالعكس. ولس ال 
شبرمة يقتضى وقوع الفرقة بانقضاء العدة : فى الصورتين كليهماء ولا شك أنه لا بد من الفرقة دفعا 
للفساد» ولا سيما فى إسلام المرأة وبقاء الزوج كافراء ذ فجعلنا مرسل ابن شبرمة مفسرا لما فى قول | 
عل عن الا جدا نر تنا مرادة كر املك REESE EE‏ 
حاضت ثلاثا منذ أسلمتء لأن الإسلام ليس سببا للفرقة» فإن إضافة انقطاع النكاح إلى الإسلام 
لا نظير له فى الشرع. ولا أصل يلحق به قياسا بجامع صحيح؛ ولا سمعى يفيده» فلا بد من سیب 
تضاف الفرقة إليه» والإسلام عاصم» واختلاف الدين منتقض بتزوج المسلم كتابية» فلم يبق إلا إباء 
الإسلام» لأنه يصلح قاطعا فأضفنا انقطاع النكاح إليه» فكان هو المناسب» والعر ض على الإسلام 
فى دار الحرب متعذر لقصور الولاية» فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض الذى هو شرط البينونة فى 
الطلاق الرجعى مقام السبب» وهو تفريق القاضى عند إباء الزوج الإسلام. ولم يتنبه ابن حزم لهذا 
المعنى» ولم يكن ليدرك ما أدركه أبو حنيفة» فقد رزق من الفقه ما لم ينله أجلة الفقهاء المجتهادين 
المحدثين» فكيف بابن حزم الذى لا يعرف إلا ظاهر الرواية» ولم ينل ما ناله الفقهاء من 'الدراية ؟ 
فدراه يقول فى ”الحلى “: ”أما قول أبى حنيفة فظاهر الفساد, لأنه لا حجة له لا من قرآن ولا سنة 
ولا إجماع» وهو أبيضا قول لا يعرف مشل تقسيمه لأحد من أل الإسلام قبلده وككذا قول مانس 
شواءسيواء :اه (۳۱۲:۷). وقد عرفت أن قول أبى حنيفة هو الذى تجتمع به الآثار كلها لا يقوت 
منما شىء» وما ذهب إليه ابن حزم من تعجيل الفرقة بمجرد الإسلام أحد الزوجين لا يساعده نص 
ولا سنةء ولا قول صاحب ولا تابع» ولا قياس صحيح؛ وما تمسك به من الآثار المجملة لا يصلح 
متمسسكا له لوقوع التصريح بخلافه عن الصحابة والتابعين» وكيف يعرف مثل تقسيم أبى حنيفة 
من لم يعرف طريق ا جمع بين مختلف الآثار؟ فافهم, والله يتولى هداك.. 

. وقد روى ابن حزم عن عمر رضى الله عنه روايات عديدة» اما ب ا 
508 فمنها ما رواه من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: "أن هانئ بن هانئ بن قبيصة 
الشييائى وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن» فقدم امدينة ونزل على عبد الرحمن بن عوف. 
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الحفظ» قال أحمد: ”لم يكن ممن يكذب" . وقال أبو حاتم: ” يكتب حديثه ولا يحتج به 


فأقرهن عمر عنده» قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شىء معروف” اه. ومعناه 
أقرهن عنده لكونه قد أسلم بعد ما عرض الإسلام عليه فلم يكن عمر ليقر المسلمة تحت كافر وقد 
علم بقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن». 

ومنہا ما رواه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى وقتادة عن ابن سيرين عن 
عبد الله بن يزيد الخطمى: ”أن نصرانيا أسلمت امرأته» فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته» 
وإن شاءث أقامت عليه“ وهو محمول على أن النصرانى لم يكن حاضرا حتى يعرض عليه 
الإسلام» فخير امرأته بين أن تنتظر حضوره فيعرض عليه الإسلام» أو لا تنتظر وتتزوج بعد تفريق 
الحاكم بینہما. 

ومنها ما رواه عن طريق حماد بن سلمة عن داود الطائى عن زياد بن عبد الرحمن: ”أن 
حنظلة بن بشر زوج ابنده وهى مسلمة من ابن أخ له نصرانى» ف ركب عوف بن القعقاع إلى عمر 
رضى الله عنه فأخبره بذلك. فكتب عمر فى ذلك إن أسلم فهى امرأته» وإن لم يسلم فرق بینہماء 
فلم يسلم» » ففرق بيدهماء فتزوجها عوف بن القعقاع “ اه. ومعنى قوله: "إن أسلم فهى امرأته . 
أى يجدد العقد بينبما ولا يعزوجها غيره لكونه احق بهاء وهی بنت عمه» وفهم ابن حزم منه أنه 
إن أسلم فهى امرأته بالتكاح الأول وكيف بتصور صحة نكاح المسلمة بالكافر؟ وهل يجوز لمسلم 
أن يظن بعمر ذلك وهو أعرف الناس بالشريعة وحدودها؟ وأعمل الناس بهاء والله تعالى يقول: 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا). 

ومنها ما رواه من طريق ابن أبى شيبة: نا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن 
الشعبى عن على قال: ”إذا أسلمت امرأة اليبودى أو النصرانى كان أحق ببضعهاء لأن له عهدا". 
ومعناه هو أحق بہاء إن أسلم. وإلا فقد رواه سميان بن عيينة عن مطرف عن الشعبى بلفظ آخر قد 
أودعناه فى المتن» ووافقه عليه سعيد بن المسيب» فهو الصحيح الراجح دون ما تفرد به محمد بن 
فضيلء فافهم. وأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! حيث لم تتنبه للمجمل والمفسر» وجعلت 
الجملة روايات برأسها مع إمكان إرجاعها إلى المفسر الذى هو قاض على امجمل دائماء قال: وروينا 
من طريق عبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن جعفر غندر» قال عبد الرحمن عن سفيان الثورى عن , 
منصور والمغيرة بن مقسم وقال غندر: عن شنعية نا حماد اين أبئ سليمان كلهم عن إبراهيم يم النخعى 
فى ذمية أسلمت تحت ذمى قال: تقره عنده. وبه أفتى حماد بن أً بی سليمان اه (۳۱۳:۷). 
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قلت: معناه تقر عنده» إن أسلم بعد عرض الإسلام عليه بدليل ما رواه محمد الإمام فى 
"الج له (صنه 75): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ”إذا كانا يبوديين أو 
نصرانيين» فأسلم الزوج فهما على نكاحهاء أسلمت المرأة أو لم تسلم» وإذا أسلمت المرأة عرض 
على الزوج الإسلام» فإن أسلم أمسك بنكاحه الأول» وإن أبى أن يسلم فرق بيدهما. وإن كانا 
مجوسيين فأسلم أحدهما عرض الإسلام على الآخر» فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول وإن أبى 
فرق بيدهما إلخ وهذا مفسر بين وهو قاض على المجمل كما لا يخفى. قال الموفق فى ”المغنى “: 
'إنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة» انفسخ النكاح فى قول عامة 
العلماء. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فى هذا إلا شىء روى عن النخعى» شذ فيه عن 
جماعة العلماء» فلم يتبعه عليه أحد: زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة (أى إذا أسلم) لما 
روى أبو داود واحتج به أحمد عن أبن عباس أن رسول الله رد زينب على زوجها أبى العاص 
بنکاحها الأول. قيل له (أى لأحمد): أ ليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: لوس له أصلء 
وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين. ولنا قول الله تعالى: لإلا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن#. وقوله سبحانه: #إولا تمسكوا بعصم الكوافر»#. والإجماع المنعقد على تحريم 
تزويج المسلمات على الكفارء فأما قصة أبى العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر: لا يخلو من أن 


تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفارء فتكون منسوخة با جاء بعدها (وهو'الراجح وإليه ١‏ 


ذهب الزهرى وقتادة كما ذكرناه فى المتن) أو تكون حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها (قلت: 
كانت حاملا متما فنسخها هبار بن الأسود حين خرجت من مكة مهاجرة بعد بدر» فأسقطت 
حملها. فسقط هذا الاحتمال كما تقدم ذكره) أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم 
(قلت: وهل تبقى على من أسقطت عدة؟ والإسقاط بمعنى الوضع) أو تكون ردت إليه بنكاح 
جديد» فقد روى ابن أبى شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى عه ردها على أبى 
العاص بنکاح جديد. رواه الترمذی» وقال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: ” حديث ابن عباس أجود إسناداء والعمل على حديث عمرو بن شعيب” اه (077:5). 
قلت: هذا الشىء الذى روى عن النخعى لعله لم يصح عنه» فإن أبا حنيفة رحمه الله أقعد 
الناس بمذهب إبراهيم وأتبعهم له» وأعرف الناس به وبأقواله» ولا أثر لذلك فى ما حكاه عنه من 
الآثار غير ما مر ذكره أن الزوجين إذا كانا فى دار الإسلام فأسلم أحدهما عرض الإسلام على 
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وطبقته: SS‏ :°( ولم یذ کره 
ذه جيرج ولا تسيل 


الآخرء تن أسلم ذ نه امرأته» إن أي فرق بيشزاماء ولا معنن للمّدة فى ذلك إنما 50007 تربص 
ثلائة قروء إنما هو إذا أسلم فهى امرأته» وإن أبى فرق بينم ماء ولا معنى للعدة فى ذلك إما العدة . 
اريس نر E‏ 
دليل ثبوت الفرقة باختلاف الدارين: 1 

قال ابن التركمانى: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى العمل بحديث عمرو بن شعيب» وأن 
أحد الحربيين إذا أسلم وخرج إلينا وبقى الآخر بدار الحرب وقعت الفرقة باخشلاف الدارين لقوله 
تعالى: لإفلا ترجعوهن إلى الكفار». فلو كانت الروحية ا كما راه ایی كان راي 
بہاء وقال تعالى: فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن4. قال تعالى: #إوآتوهم ما أنفقوا». فأمر 
برد المهر على الزوجء فلو كانت الزوجية ا ای البضع واه وقال تعالى: ولا جناح عليكم 
أن تتكحوهن». ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز لها أن تدزوج» وقال تعالى: «إولا تمسكوا 

بعصم الكوافر. فنهانا الله أن نمنع من نكاحها لأجل زوجها الحربى» وفواعل قد تطلق على 

الرجال» قال ابن عطية فى ” تفسيره“: رأيت لأبى على الفارسى أنه قال: ”سمعت الفقيه أبا الحسن 
الكرخى يقول فى تفسير قوله تعالى: ورلا فسكوا, بعصم الكوافر» أنه فى الرجال والنساءء 
فقلت له: النحويون لا يرون هذه إلا فى النساءء لأن كؤافر جمع كافرة» فقال: وأيش بنع هذاء 
أليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة» فبهت وقلت هذا تائيدا انتبى. وقال تعالى: 
«إوا حصنت من النساء إلا ما ملكت أمانكم). كآل ابر ستعيك د نولت فى بايا أوطاين» 
وقال عليه السلام فيبن: "لا توطأ حامل حتى تضع» ولا عائل حتى تستبرأ بحيضة “. واتفق الفقهاء 
على جواز وطيع ١‏ المسبية بعد الاستبراء ولو كان لها ثمه زوج لم يسب معهاء ولأن الفرقة إما أن 
تتعلق بإسلامهاء أو بحدوث الملك» أو باختلاف الدار. واتفقوا على أنما لا تتعلق بإسلامهاء وثبت 
Ds‏ ا ا 
للوارث» فتعين أنها تتعلق باخمتلاف الدار» ومعنى الاخمتلاف أن يكون أحدهما من أهل دارنا إما 
بالإسلام أو ذمة» والآخر حربيا من اهل دارهم» حتى لو دخل مسلم دارهم بأمان أو دخل حربى 
دارنا أو سلما ثمه ثم حرج أحدهما إلينا فلا فرقة اه (۲ 417). ويدل على أن المعنى فيه ما ذكرنا 

من اختلاف الدارين اا لو خو چا رمن ل 


لم تختلف بهما الداران» وأن الحربية إذا حرجت إلينا مسلمة أو ذمية ثم لم يلحق بها زوجها وقعت 
الفرقة بلا حلاف (ولم يوجد السبى). وقد حكم الله تعالى بذلك فى المهاجرات فى قوله: 
«ؤولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن4. ثم قال: لإولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
اه» قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن (0۳۸:۲).. 

وفيه أيضا: فإن احتجو! بحديث أبى سعيد الخدرى فى قصة سبايا أوطاس وسبب نزول 
الآية عليما وهو قوله: فوا حصنت من النساء إلا ما ملكت أبمانكم©. لم يفرق بين من سبيت مع 
زوجها أو وحدها. قيل له روى حماد قال: أخبرنا الحجاج عن سالم المكى عن محمد بن على قال: 
لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء. فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن 
أزواج؟ فأنزل الله تعالى للإوالمحصنت من النساء الآية. فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال» وأن 
السبايا كن منفردات عن الأزواج» والآية فين نزلت» وأيضا لم يأسر النبى م فى غزاة حنين من 
الرجال أحدا فيما نقل أهل المغازىء وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم» وسبى النساءء ثم جاءه 
الرجال بعد ما وضعت الحرب أوزارها فسألوه أن يمن عليهم باطلاق سباياهم» وأ ضا إذا لم يخل 
هراد الله تحال فى الع الوجب للقرقة فى السبيةامن أحد رجن إما الخلاف الدازيج بيما أو 
حدوث الملك» ثم قامت دلالة السنة واتفاق الخصم معنا على نفى إيجاب الفرقة بحدوث الملك» 
(ولذا لم تقع الفرقة بشرى الأمة المزوجة وهبتها وبالميراث وغيره من وجوه الأملاك الحادثة) قضى 
ذلك على مراد الآية بأنه اخحتلاف الدارين» وأوجب ذلك مخصوص الآية فى المسبيات دون 
أزواجهن اه. قلت: وللخصم أن يقول: إن المعنى الموجب للفرقة فى المسبية حدوث الرق بعد ما 
كانت حرة» ولذا تقع الفرقة ولو سبى الزوجان معاء لحدوث الرق فيهما بعد ما كانا حرين» 
ولم يوجد ذلك العنى فى بيع الأمة المزوجة وهبتها وموروثيتها فافهم. فالصحيح الاستدلال بالنص 
الوارد فى المهاجرات» أو يقال: إن وقوع الفرقة بالرق غير معقول المعنى» فإن الرق لا يمنع ابتداء 
التكاح فلان لا بمنع بقاؤه أولى والله تعالى أعلم. 

ودلالة الآثار التى أودعناها فى المتن على معنى الباب وتائيد مذهب الحنفية فى ذلك ظاهرة 
بالتقرير الذى تضمنه كلامنا بأبسط وجه ولله الحمد. وببذا يطلع الناظر فى الحلى أن ابن حزم 
رحمه الله نسب إلى كثير ممن سماه من التابعين حلاف ما ذهبوا إليه» إنما اغثر بما روى عندهم 
مجملاء ولم يتنبه لما روى عنمم فى هذا الباب مفسراء والله ولى التوفيق يؤتى الحكمة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء اللهم اجعلنا منهم» ونور قلوينا بنور الإيمان والحكمة» 


ا ْ ال 


باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما 

8- أخبرنا محمود بن غيلان قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا سفيان عن عثمان 
البتى عن عبد الحميد بن سلمة الأنصارى عن أبيه عن جده» أنه أسلم وأبت مرأته أن 
تسلم» فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم. فأجلس النبى ب الأب ههناء والأم ههناء 
ثم حیره» فقال: ”اللهم اهده“ فذهب إلى أبيه. رواه النسائى ١١:7(‏ و7١):‏ وسكت 

8"- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أنا عيسى ثنا عبد الحميد بن جعفر 
أخبرى آی عن جد رافغ بن سان أنه اسل وات ارات أن ل قات ای ا 
فقالت: ابنتى وهى فطيم أو شبمه» وقال رافع: ابنتى. فقال له النبى عر4: 'اقعد ناحية . 
وقال لها: ”اقعدى ناحية . وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: ”ادعواها ' » فمالت الصبية 
إلى أمهاء فقال النبى مَركلهِ: «اللهم اهدها». فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أبو داود 
(۳۱۲:۱): وسكت عنه. 


وعم نا المسنة ونضر الله ابن حزم وأنزل عليه شأبيب الرحمة والغفران فقد فتح لنا باب التوسع 
فى الرواية كما فتح لنا الفقهاء أبواب الدراية» وصلى الله على خاتم فص الرسالة والهداية» سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أولى النصرة والحماية» صلاة سلاما متلازمين متواترين إلى غير النهاية. 
باب الولد يتبع حير الأبوين إذا أسلم أحدهما ا 
قال المؤلف: دلالة ححديثى الباب عليه ظاهرة» وفى سند الأول كلام» وهو أن عبد الحميد 
وأباه وجده لا یعرفون» قاله الدارقطنى كما فى "تبذيب التبذيب” .)١١5:5(‏ 
قلت: لكك عليه الا و فة رر أن ما سكت عليه فهو صحيح عنده» علم أنهم 
معروفون عنده فافهم. ووجه دلالة الحديث على الباب من حيث أنه م دعا للولد بالهداية إلى 
أبيه المسلم» فدل على أن المطلوب تبعية الولد خير أبويه؛ وأنما خيره تطيييا لقلوبهما واعتمادا على 
استجابة دعائه» ولا شك أن دعاءه مستجاب» فعلم أن تخبير الولد مخصوص به َه ضرورة أن 
الصغير لا يبتدى بنفسه إلى الصواب» والهداية من الله تعالى للصواب بغير هذا الولد غير لازمةء 
بخلاف هذا فقد وفق امخير بدعائه مكل والله تعالى أعلم. ويؤيد نفى التخيير ما مر عن ابن عباس: 
”الإسلام يعلو ولا يعلى“ وغيره من النصوص العامة الواردة فى تغليب الإسلام على الكفر فافهم. 


إعلاء السنن 0 ْ 17 


| أبواب القسم 
باب وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 
اناس عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ا قال: «من كانت له امرأتان 
ميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحيد شقيه ساقطا أو مائلا». رواه 
الخمسة والدارمى وابن حبان والحاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين» واستغربه 
الترمذى مع تصحيحه (نيل .)١178:5‏ 


٠‏ ومن فال بالتحييز قيده جا إذا يلغ المي سبع سين أو ثمان سن وقى الفط أزى دارد: أنه ل ير 
صبية كانت فطيما“» والفظيم لا يطلق على من بلغ سبعاء لأنهم كانوا يفطمون لنحو حولين» فلا 
حجة فيه فى محل النزاع» وأيضا لا يصح إثبات التخيير بهذا الحديث على مذهب الشافعى رخمه ' 
الله لأن التخيير إنما يكون بين شخصين من أهل الحضانة والأم ليست من أهل الحضانة عنده؛ لأنها 
كافرة والأب مسلم» فكيف يحتج له بحديث لا يقول بموجبه؟ وذكر الطحاوى هذا الحديث من 
وجه آخر» وفيه أنه عليه السلام قال لهما: ”هل لكما أن تخيراه ؟ ففيه أن التخيير كان باختيارهماء 
(والشافعى ومن وافقه لا يقولون بذلك» فالظاهر ما قلنا من كونه مخصوصا بالنبى َي ويؤيده ما 
سيأتى فى حضانة بنت حمزة رضى الله عنه من عدم تخييره BR‏ 
جعفر لكون خالتها أسماء تحته فانظر) كذا فى ”ال جوهر النقى” (177:7و177). والحد 
مضطرب الإسناد والمتن كما تراه» فبعضهم يقول: م ا ّْ 
يعرفون» وفيه أن الخصومة كانت فى ابن صغير» وبعضهم يقول: عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن 
جده رافع بن سنان» وهو وأبوه ثقتان وجده رافع بن سنان معروف» ولذا رجحه ابن القطان» وفيه 
أن النزاع كان فى بنت فطيم. وقد عرفت أنه لا يصلح حجة للشافعى بل هو حجة عليه والله أعلم. 
| باب وجوب العدل بين الأزواج فيما طاق 

قال المؤلت: دلالة الأحاديث على البأبٍ ظاهرة. واستدل الحنفية بظاه ر هذه الأحتاديث 
: ويظاهو رل تعالى: لإفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) الآية على وجوب العسوية بين البكر 
وا وأما ما رواه البخارى عن أنس قال: "من السنة إذا تروج الرجل البكر علي الثيب أقام : 
عندها سبعا وقسم» وإذا تزوج اليب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم“ . قال أبو قلابة: ولو 
شعت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبى مَك . وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالذ» قال 


ج ۱ا وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق كا 


11 عن مااي مامه رق ا أب اذاي عر يتنه اله و 
عائشة رضى الله عنهم. أن النبى ر كان يقسم بين نسائه فيعدلء ويقول: «اللهم هذا 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك). رواه الأربعة وضحححه اين خبان 
والحاكمء قال الترمذى: يعنى به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم. قال الترمذى: 


خالد: ولو شعت لقلت رفعه | الا و .(VA®:‏ 

والجواب عنه ما فى العناية: محمول على التفصيل بالبداءة دون الزيادة» كما ذكر فى 
حديث أم سلمة أنه عليه السلام قال: ”إن شعت سبعت لك وسبعت لهن“. ونحن نقول لازو ج أن 
يبتدى بالجديدة ولكن بشرط أن يسوى بينهما. وأما ما فى ”النيل ‏ (:01") عن أم سلمة رضى 
الله عدبا: أن النبى َه لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك» فإن 
شكت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
ورواه الدارقطنى ولفظه: أن النبى مله قال لها حين دخل ببا: ليس بك على أهلك هوان؛ إن 
شعت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك؛ وإن شعت سبعت لك وسبعت لنسائى. قالت: تقيم معى 
ثلاثا خالصة اه. وفيه أيضا لفظ الدارقطنى فى حديث أم سلمة فى إسناده الواقدى وهو ضعيف 
جدا. فالجواب عنه أن الحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى ”علله“ عن أبى قتيبة عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبى َيب لما خطبها قال لها: إن شعت 
معا :إن يست لك شعت ما وة ت روت فى مرك وردث ان مهبو رهق 
(400:1). ورجاله كلهم ثقات» وفيه أنه ر قال لها ذلك حين خطبهاء فكان یری تسويتها 
لسائر أزواجه قبل التزوج بها فى كل شىء حتى فى المهر أيضاء فكيف يصح أنه أقام عندها ثلاثا 
. خالصة؟ ولأنه لو كانت الغلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث 
منهن غير محسوبة عليهاء ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع» فلما كان لسائر النساء إذا 
أقام عندها سبعا سبع كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منبن ثلاث ثلاث» هذا هو النظر 
الصحيح. ٍ 

د عن وا الدارقطنى بطريق الواقدى» نفسه روى عن عائشة مرفوعا: "البكر إذا 


)ب دللة على جرا اسم اسیج أ يي عدد كل واحدة عا سبعاء وهر حجة على من نع اقم ارد من بو ولل 
أو من ثلاث كما ذكره العينى فى ”العمدة (49:3 4) (المؤلف). 


إعلاء السنن وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 8 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاء وهو أصح من رواية 
فى قوله: #إولن تستطيعوا» الآية. قال: فى الحب والجماع؛ وعن عبيدة بن عمرو 
السلمانى مثلمعفتح البارى لحافظ الدنيا العسقلانى» ۲۷٤:۹‏ و7170). 


نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللغيب ليلعان“. أخرجه الدارقطنى أيضا (405:1). وإذا 
تعارضا تساقطاء وروايات غير الواقدى ليست بصريحة فى أنه إذا أقام عند البكر سبعا لا يسع لبقية 
أزواجه» وإذا ثلث للشيب لا يفلث للبواقى» وإفها فى بعضها: ' إذا تزوج الثيب فلها ثلاث ثم 
0 بعضها: ”للبكر سبعة وللشيب ثلاثة ثم يعود | إلى نسائه. وفى بعض روايات أم 
”وإلا فثلفت ثم أدور . وكل ذلك محتمل كما لا يخفى والمذهب عندنا هو التدسوية بين 
Gn‏ ل ”الدر الختار“: ”يجب وظاهر الآية أنه 
فرض» نهر أن يعدل أى أن لا يجوز فيه أى فى القسم بالتسوية فى البيتوتة» وفى المأكول والملبوس 
والصحبة ' إلخ (؟:؟561 و۳٠‏ مع ”رد الحتار ). 
وأما ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنه قالت: “كان لبان هيرود ببداياهم 
يۇمى» وقالت أم سلمة: إن صواحبى اجتمعن فذكرت له فأعرض عنها” اه. وروى أيضا عنها: 
"أن نساء رسول الله مو كن حزبون» فحزب فيه عائشة رضى الله عدما وفص ة وصافية وسودةء 
والحزب الآخر أم سلمة رضى وسائر نساء رسول الله َه وكان المسلمون قد علموا حب رسول 
اله يه عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يديه إلى رسول الله كه أخرهاء حتى ل 
كان رسول الله ل فى بيت عائشة بعث صاحب الهداية إلى رسول الله مرك فى بيت عائشة» 
فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها : كلمى رسول الله كه يكلم الناس» فيقول: من اراد أن يبدى إلى 
رسول الله ب هدية فليبدها حيث كان من نسائه؛ فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها شيعا ۰ 
فسألنما فقالت: ما قال لى شيئاء فقلن لها: : كلميه حتى يكلمك» فدار إليها فكلمته» > فقال لها: 
«لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتنى فى ثوب امرأة إلا عائشة» قالت فقلت: : أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول الله مها ثم إدن دعون فاطمة بنت رسول الله سره فا فأرسلت إلى رسول الله مه . 
تقول: : إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر فكلمته» > فقال: ”يا بنية أ لا تحسبين ما تحبين ما 
أحب؟ قالت: بلى! فرجعت إليبن فأخبرتبن» فقلن ارجعى إليه» فأبت أن ترجع» فأرسلن زينب | 
بدت جخشء فأنته فأغلظت» وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت ابن أبى قحافة» فرفعت 


عت ا | يلا 


باب كيف القسم بين الأمة والحرة 
5 "ا دعلع يبن جمد امد ين عسل بن زيد ادن مو 
نا هشيم عن ابن أبى ليلى عن المنمال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى عن 
على رضى الله عنه أنه كان يقول: 'إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث» 
وللحرة الثلثين . رواه الدارقطنى (؟:١١5).‏ 


صوتها حتى تناولت عائشة رضى الله عنما وهى قاعدة' إلخ. وفى ”فح البارى“: وأنه لا حرج 
على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف» وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور 
اللازمة» كذا قرره ابن بطال عن المهلب. فالجواب عنه ما فى فتح البارى أيضا: وتعقبه ابن المنير بأن 
الى ل عاق لوا قبل تي عورا لوقي ازعم N‏ 
النبى م لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل بمثل ذلك» لا فيه من المتعرض لطلب 
الهدية؛ وأيضا فالذى يعدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط» والتمليك يتبع فيه تحجير 
امالك مع أن الذى يظهر أنه ع كان يشر كهن فى ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إليبن من بيت عائشة ئشة أه ٠١١٠:١(‏ و55١).‏ ق قلت: وهذا الأخير أرجح عندىء ونما وقعت المنافسة 
لوصول الهدايا إليبن من بيت عائشة لما فيه من إيبام تفضيل الصحابة السيدة عائشة على سائر 
الأزواج» وهن أمهاتهمء ولا ينبغى لهم أن يفرقوا بين أمهاتهم فافهم. فإن بعض الناس لم يتفطن 
لهذه النكتة» ورد على ابن المنير لسوء فهمه. 

الفائدة: أخحرج الدولابى فى ”الكنى ˆ بسنده عن جابر بن زيد (أبى الشعاء صاحب ابن 
عباس قال: كان لی امرأتان فكنت أقسم بينهما حتى أعد القبل اه (47:1 .)١‏ وهذا من كمال 
الورع» وليس بواجب. فإن قلت: لم يكن القسم واجبا عليه بء فكيف يستدل على المقصود 
بفعله؟ قلت: إن سلم بناء على أشهر الأقوال فا جواب عنه أنه كان يعامل فيه معاملة من وجب عليه 
كما يدل عليه سياق الأحاديف. 

٠‏ باب كيف القسم بين الأمة والحرة 

قوله: نا دعلج إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى: المنهال بن عمرو فيه مقال» وعباد الأسدى 

ضعيف. قال فى ”التنقيح : قال البخارى: فيه نظر. وحكى ابن الجوزى عن ابن المدينى أنه ضعفه 


(۱) قلت: هو الحضائغ الراوى كتاب السنن عن سعيد بن منصور كما فى تبذيب التبذيب .)۸۹:٤(‏ 


إعلاء السنن كيفية القَسم بين الحرة والأمة 1٤‏ 


47 101- عن سليمان بن يسار قال: “من السنة أن الحرة إن أقامت على يئار فلها 
يومان وللآمة يوم . رواه البيبقى (التلخيص الحبير» 4:7 .)7١‏ قلت: سليمان هذا تابعى 
ثقة» كما فى التقريب )١٠١1(‏ فالحديث مرسل. 

4 ۳- أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد 
الرحمن الحارثى عن الحارث عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: ”لا تنكح 
الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على الأمة» فيكون لها ثلثان من ماله ونفسه» وللأمة 
الثلث“. رواه الإمام محمد فى الحجج .)۳٠۲(‏ ورجاله ثقات وإن كان أكثرهم قد 


اه (757:7). قلت: أما المنبال هذا فذب عنه فى التعليق المغنى بما نصه: تكلم فيه شعبة ووثقه ابن 
معين والنسائى والعجلى. وقال الدارقطنى: صدوقء وله عند البخارى حديثان فثبت أنه ثقة. 
وأجاب العلماء عن كلام شعبة فيه بجواب صحيح .)4٠١:7(‏ وعباد هذا مختلف فيه» فقد ذكره 
ابن حبان فى ” الثقات ˆ كما فى ”الميزان” .)١١:7(‏ والاختلاف غير مضر كما مر مرأراء ودلالته 
على الباب ظاهرة. ٠‏ 

قوله: ع ان أله قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا عباد” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى ”الدر الختار : 
وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والمبعضة نصف ما للحرة» أى من البيتوتة والسكنى معهاء أما 
النفقة فبحالهما” اه .)1٥۷:۲(‏ قال بعض الناس: فهذا يخالف الأثر المذكور فى أخمر الباب فى 
أمر الأموال» حيث لم يعتبر التنصيف فى النفقة ويمكن الجواب عنه بأن مرادهم بالنفقة هو النفقة 
اللازمة المفروضة:؛ فإنه لو نصف فيها تستضر الأمة فى بعض الأحوال» والأثر يجب أن يحمل على 
النفقة التبى يتبرع بهاء ولكن لم أر هذا التفصيل فى كتب الفقهء غير أن الإمام محمدا روى هذا 
الأثر ولم يتكلم عليه ولا ذكر تأويلا له» فهذا بظاهره دليل على أن التنصيف يجرى عنده فى 
النفقة أيضا فليتأمل وليتتبع فى كتب الفقه اه. قلت: لا تخالف فإن عليا رضى الله عنه إنما أوجب 
التشليث فى ماله ونفسه» ونحن نقول بالتسوية فى المأكول والمشروب والملبوس» لأن ذلك من 
الحاجات اللازمة فيستوى فيه الحرة والأمة كما فى ”البدائع“ (۲۳۳:۲). والمال لا يطلق على النفقة 
اللازمة عرفاء فالظاهر أن مراد على التغليث فى ما سوى ذلك» والله تعالى أعلم. 


١١ه‎ ١١ ج‎ 


a‏ ل سس رات لبان ف الوه 
6- عن عائشة ة رضى الله عنما أن التي َي كان إذا أراد أن يخرج سفرا 
أقرع بين أزواجه فأيتبن خر ج سهمها خر ج بها معه. م و OTE‏ 
باب صحة ترك النوبة لضرتمها 
> عن عائشة رضى الله عنہا: وكان رسول الله يِه لا يفضل بعضنا على 
بعض فى القسم). الحديث وفيه: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن 
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باب استحباب القر عة لاستصحاب واحدة متهن فى السفر ' 
قال المؤلف فى رد الحتار“: قوله: ولا قسم فى السفر إلخ. لأنه ل ك 
وفى إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى نهر ولأنه قد يثق بإحداهما فى السفر وبالأخرى فى 
الحضر والقرار فى المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة» أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنهاء 
فتعيين من يخاف صحبتما فى السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد» وهو مندفع بالنافى 
للحرج فتح» وانظر ما لو سافر ببن هل يقسو”' اه. وفيه أيضا: قلنا: كان استحبابا لتطييب 
قلوبهن» لأن مطلق الفعل لا يقتضى الوجوب مع أنه بُ لم يكن القسم واجبا عليه؛ وتمامه فى 
الفتح والبحر” .)٠١۷:۲(‏ قلت: ليس هناك مطلق الفعل بل هو فعل مستمر متصل بكان وإذا 
الدالتين على الإستمرار» فالجواب أما على مذهب من لم يقل بكون الفعل موجبا مطلقا فظاهرء وأما 
على مذهب من قال بكونه موجبا فباعتبار وقوع الحرج المنفى عن الشريعة فافهم. 
الفائدة: فى الطحاوى: القرعة بالضم طينة أو عجينة مدورة مثلا يدرج فيا رقعة 
يكتب فيها اسم للسفر والحضر ثم يسلم إلى صبى يعطى كل أمرأة واحدة منهن» حلبى عن 
القهستانى (47:7 .)١‏ ۰ 
باب صحة ترك النوبة لضرتما 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ”الدر امختار : ' ولها الرجوع من ن ذلك» 
لأنه ما وجب فما سقط“ (701:7 و55)» قلت: وفى الحديث جواز طلاق المرأة لأجل كبرها 


(۱) قال العينى فى ”شرح البخارى : 'وعماد القسم فى حق المسافر وقت نزول وحالة السير ليست منه ليلا كان أو نہارا“ أ 
.)٤۹۷:۹(‏ وفيه أيضا: قال ابن القصار: ”ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة» وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى” 
اه. فلينظر فيه فإن قول أبئ حنيفة المشهور فى المتون بخلاف ذلك أن الإقراع بينهن مستحب غير واجب (المؤلف). 


يفارقها رسول الله َيِه يا رسول الله ينها يومى لعائشة فقبل ذلك منهاء ففيها 
Ee N E ad‏ 
سعد عن الواقد عن ابن أبى الزناد فى وصله» ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبى الزناد 
مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة رضى الله عدهاء وعند الترمدى من حديث أبن عباس 
موصولا نحوه» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك» فتواردت هذه الروايات 
على أنها خشيت الطلاق فوهبت. 

17 1- وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبى بزة مرسلا: 
(أن النبى ي طلقها فقعدت له على طريقه»ء فقالت: والذى بعثك بالحق ما لى فى 
الرجال حاجة» ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذى أنزل 
عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها على؟ قال: ”ل ISE‏ 
راجعتنى فراجعهاء قالت: فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله له . 
(فتح البارى» ۲۷۲:۹). 


وزيادة سنا إذا شك فى رغبتما وشهوتها للمجامعة» أو ظن أن لها حاجة إلى الرجال ولم ترض 
نفسه بمجامعتباء وأما إذا علم أنها لا حاجة لها إلى الرجال وأنها راضية بترك مجامعتها فأولى 
إمساكهاء كما فعله رسول الله م وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فافهم» وكن 
من الشاكرين 


جد جاجد 


١1١7 ش‎ ١١ - ج‎ 


كتاب الرضاع 
نأي أن ينات حزم ف حر الست ذا تافزل ا و 
4< عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا فى حديث طويل: «الرضاعة تحرم 
ما تحرم الولادة». رواه البخارى (5 5/). ْ 
8 عن ابن عباس رضى الله عنما قال: قيل للنبى يَرفه: ألا تتزوج ابنة . 
حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخى من الرضاعة” . رواه البخارى (5 75). 
٠١‏ - عن قتادة رحمه الله قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعى نسأله عن 
الرضاع» فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه كانا 
يقولان: ' يحرم من الرضاع قليله وکثیره . رواه النسائى (۸۲:۲). 


باب أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب إذا كان فى مدته. وقليله وكثيره سواء 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. وأما ما يخالف الباب فالأول منبها 
روأه الجماعة إلا البخارى كما فى ” النيل” (4:7 )١‏ عن عائشة رضى الله عنما أن النبى ر قال: 
ولا تحرم المصة ولا المصتان“. وأخرجه مسلم كما فى ”فتح البارى” (۱۲۹:۹) من حديث أم 
الفضل زوج العباس» أن رجلا من بنى عامر قال: يا رسول اللّه! هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال ِ 
“"لا'. وفى رواية له عنها: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان» اه. والثانى ما روى 
غن عائشة رضى الله عنما أنها قالت: ” كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله مه وهن فيما يقرأ من القرآن ٠“‏ أخرجه مسلم 
أيضا (زيلعى ۲۷:۲). والفالث: ما فى ” النيل” ٠٠٠:٦(‏ و601١)‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: 
. قالت أم سلمة لعائشة رضى الله عنما أنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على؛ 
فقالت عائشة: أ ما لك فى رسول الله ي أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا 
رسول الله متها إن سالا يدخل على وهو رجلء وفى نفس أبى حذيفة منه شىء» فقال رسول 
الله سيل «ارضعيه حتى يدخل عليك“. رواه أحمد ومسلم. وفى رواية عن زينب عن أمها أم ‏ 
سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبى ثي أن يدخلن عليبن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله مه لسالم خاصة: فما هو بداخل علينا أحد ببذه ولا 
رأينا. رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت 


إعلاء السئن حكم الرضاع ١١/6‏ 


-١‏ أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد أن ابن عباس كان يقول: ”ما كان فى 
الحولين وإن كانت مصة واحدة فهى تحرم ٠‏ رواه الإمام محمد فى الموطاً“ .)572١‏ 
قلت: إسناده صحيح. 1 


طرقها تصاب التواتر اهء وفى ”فتح البارى“ (۱۲۸:۹). وذكر الطبرى فى ”تہذيب الآثار“ فى 
”مسند على رضى الله عنه“ هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة وهو 
ما بخص به عموم قول أم سلمة: ”أبى سائر أزواج النبى مل“ إلخ س والجواب عن الأول 
والثانى: ما فى فتح البارى تحت الحديث الثالث ما نصه: ”قال القرطبى: هو أنص ما فى الباب إلا 
أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع. وقوى مذهب الجمهور بأن 
الأخبار اختلفت فى العددء وعائشة التى روت ذلك قد اختلفت عليها فيما يعتبر من ذلك. فوجب . 
الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الإسم؛ ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضى تأبيد 
التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهرء أو يقال: ماء يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد 
كالمنىء والله أعلم. وأيضا فقول عائشة رضى الله عدها: عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس 
معلومات فمات النبى لل وهن ما يق رأ“» لا ينتبض للاحتجاج على الأصح من قولى الأصوليين 
لأن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر. والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم ثبت كونه قرآنا» 
ولا ذکر الراوى أنه خبر ليقبل قوله فيه“ ١77:9(‏ و ۱۲۷). 

قلت: قد روئى أبو داود وسكت عنه من حديث عائشة مرفوعا فى قصة بنى سالم» فقال لها 
النبى مه : «ارضعيه): فأرضعته حمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة الحديث 
(0288:1). وفى الجوهر النقى: ”وقد ورد أنه عليه السلام قال لها: «ارضعيه عشر رضعات» 
ثم ليدخل عليك). قال ابن حزم: إسناده صحيح ٠‏ (17:9). فهذا اختلاف فى الباب أشار إليه 
القرطبى» ويمكن الخلاص منه أيضا بأن قصة سالم قد رويت من وجوه مختلفة» وهى واقعة حال 
قد اختلف فنيباء وقوله ْلَه : «الرضاعة تحرم) إلخ قاعدة كلية فكيف تعارض واقعة الحال قاعدة 
كلية؟ مع أن العلماء قالوا كما سأذكر أن تلك الواقعة قعة فيا احتمال الخصوصية بأهلهاء فالحكم 
للقاعدة الكلية» ويرد على من قال: لا يحرم المصة ولا المصتان» قوله تعالى: فإوأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم». فإنه مطلق وهو متواتر» فكيف يقيد بخبر الواحد؟ نعم! لو كانت الآية مجملة كان 
بمكن أن تفسر بخبر الواحد هذاء وبالقراءة الفابعة من خبر الواحد وهى قراءة خمس رضعات» 
وكان يمكن التطبيق بين حديث المصة والمصتين» والقراءة المذكورة» بأن الأول محمول على التمثيل 


۱۱۹ . حكم الرضاع‎ 0 E 


5+ عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: OES‏ 
الحولين . رواه البيمقى وقال: هذا هو الصحيح موقوف» ثم ذكر من حديث الهيثم بن 
جمیل» ثنا سفيان فذكره عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعاء قلت: ا هدااولقه 
ابن حنبل وغيره» قال الدارقطنی: حافظ؛ فعلى هذا الحكم له على ما هو الأصح عندهم, 
لأنه ثقة وقد زاد الرفع (الجوهر النقى ۳۸:۲). 


دون التحديد» والثانى على التحديد. وفى "الجوهر النقى “: ذكر صاحب الاستذكار أنه (أى عدم 
تقييد الحرمة بخمس رضعات ونحوها) قول على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب 
والحسن ومجاهد وعروة وعطاء وطاوس ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد وأبى حديفة 
ومالك وأصحابهما والشورى والليث والأوزاعى والطبرى» وقال الليث: أجمع المسلمون على أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرم فى المدة» قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف فى ذلك 
(۲. ا ع ل ا دعوى الخصوصية بسالم وامرأة 
أبى حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبى بل ”ما نرى إلا هذا رحصة أرخصها رسول 
الله ريه بسالم خاصة' اه وفيه أيضا وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم؛ فلما ثبت 
ذلك فى الصغر خولف الأصل له وبقى ما عداه على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها 
احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها" اه .)١78:5(‏ 
قلت: ويؤيد احتمال الخصوصية ظاهر أمر الأرضاع بغير قيد أن يلقى لبن المرأة فى شىء ثم 
يشرب منه» فإن مس جسم امرأة هى غير محرم له لا يجوز كما هو كلية الشريعة فافهم. وكيف 
لا يقال بالخصوصية؟ مع أن أحاديث الباب تدل على تحديد أحكام الإرضاع فى ا حولين» وما ثبت 
من أول حديث الباب قد استثنوا منه بعض النساءء ففى " فتح القدير “: ”وقد جمعت فى قوله: 
يفارق النسب الرضاع فى صور كأم نافلة"“ وجدة الولد 
وأم عم وأخت ابن وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد 
وفيه أيضا: ثم قالت طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث أعنى: ”يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب “» بدليل العقل» والمحققون على أنه ليس تخصيصاء لأنه أحال ما يحرم بالرضاع 
على ما يحرم بالنسبء وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه. وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ 


)١(‏ فى ”رد امحتار”: أشار بالكاف إلى عدم الحصر فى ذلك إلخ )٠٠١:۲(‏ (مؤلف). 


إعلاء السنن حكم الرضاع ١‏ 


.9 عن عائشة رضى الله عنما قالت: دخل على رسول الله ل وعندى 
رجل» فقال: «من هذا؟” قلت: ای من الرضاعة! قال: «يا عائشة -رضى الله 
عنها!- أنظرن من إحوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة). روأه الجماعة إلا الترمذى 
(نيل الأوطار 05 5). 


الأمهات والبنات وأخوانكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فما كان من مسمى 
هذه الألفاظ متحققا فى الرضاع حرم فيه» والمذكورات ليس شىء منها من مسمى تلك» فكيف 
تكون مخصصة وهى غير متاولة» ولذا إذا خلا تناول الإسم فى النسب جاز النكاح» كما إذا ثبت 
النسب من اثنين ولكل منهما بنت جاز لكل منمهما أن يتزوج بنت الآخمر وإن كانت أخحت ولده 
من النسب. وأنت إذا حققت مناط الإخراج أمكنك تسمية صور أخرى* اه (۳۱۱:۳ و717). 

قال الموفق فى ”المغنى” : ” كل امرأة حرمت من النسب حرم مشلها من الرضاع» وهن 
الأمهات والبنات والأحوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأحت» على الوجه الذى 
شرحناه فى السب بقول النبى َل فذكر ما ذكرناه فى المتن» ثم قال: وقال النبى بُ فى درة 
بنك أن سلمة: (إنہا لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى؛ | إنها ابنة أخمى من الرضاعة» 
أرضعتنى وإياه ثوبية “ متفق عليه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليہنء والباقيات يدخلن فى 
عموم لفظ سائر الحرمات» ولا نعلم فى هذا حلافا“ اه .)٤۷1:۷(‏ وأخرج الدارقطنى من حديث 
أبى حصين عن أبى عطية قال: ”جاء رجل إلى أبى موسى فقال: إن امرأتى ورم ثديها فمصصته 
فدخل فى حلقى شىء سبقنی» فشدد عليه أبو موسى (وقال: حرمت عليك امرأتك) فأنى عبد الله 
ابن مسعود فقال: سألت أحدا غيرى؟ قال: نعم! أبا موسى فشدد علىء فأتى أبا موسی» فقال: 
أرضيع هذا؟ فقال ابو موسى: لا تسألونى ما دام هذا الحبر بين أظه ركم“ اه (45.:7). وأخرجه 
من طريق أبى موسى الهلالى عن أبيه أيضاء وزاد قال رسول الله كه : «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
أنبت اللحم وأنشز العظم” . قال الحافظ فى ” التلخيص“: ” الحديث رواه أبو داود أيضا من حديث 
أبى موسى الهلالى عن أبيه. قال أبو حاتم: مجهولان» ولكن أخرجه البيمقى من وجه آخر من 
حديث أبى حصين عن أبى عطية “ اه 79١:5١‏ ). 

قلت: فال حدیث حسنء وقال الطحاوى فى ” مشكله“: ”روى عن النبى مَل : 00 
المصة من الرضاع ولا المصتان»» مداره على عروة بن الزبير» فمن رواته من رواه عنه عن عائشة 


۲۱ ١ | ١١ج‎ 


باب أن لبن الفحل يحرم 
١ ٤‏ - عن عائشة رضى الله عنما قالت: جاء عمى من الرضاعة ليستأذن على 
فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله ی فقال رسول الله ملت : «فليلج عليك فإنه 
عمك. فقالت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل» قال: فإنه عمك فليلج 
عليك» رواه الترمذى »)١17:1(‏ وقال: حسن صحيح. وفى ' التلخيص الحبير” 
(۳۳۲:۲): متفق عليه. 


ومنهم من رواه عنه عن عبد الله بن الزبير» ومنمهم من رواه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» ولما كان . 
الام على هدا ووجدنااعروة قد الك دلت فقال مع ما قال نعي بن السب ا كان ف 
الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم» وما كان بعد الحولين فهو طعام يأكله فعلم أنه مع شدة 
تمسكه بالحديث وكمال ورعه لم يترك ما روى عن عائشة إلى خلافه إلا وقد ثبت نسخ ذلك 
عنده» ويحتمل أن يكون نسخه عنده على ما روى عن عائشة قالت: ”كان فيما أنزل من القرآن 
ثم سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد أو خمس رضعات . فثبت عنده 
سقوط ذلك من الأحكام بسقوطه من القرآن» مع أن أجلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع 
وكثيره. منهم على بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر» وروى أن ابن عمر سكل عن المصة 
والمصتین» فقال: ”لا تصلح“. فقيل له: إن ابن الزبير لا یری بہما بأساء فقال: يقول الله تعالى: 
«إوإخوانكم من الرضاعة)» قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير. ثم فقهاء الأمصار جميعا على هذا 
القول من أهل المدينة وأهل الكوفة إلا قليلا منهم” اه من ”المعتصر .)١٠١*:1(‏ 
باب أن لبن الفحل يحرم 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 

الفائدة: فى "عمدة القارى”: ”قال بعضهم: وألزم بعضهم بهذا الحديث”" الحنفية القائلين 
أن الصحابى إذا روى حديثا عن النبى ل وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى 
لا بما روى» لأن عائشة صح عنما أن لا اعتبار بلين الفحل» وأخذ الجمهور منهم الحنفية بخلاف 
ذلك» وعملوا بروايتما فى قصة أخى أبى القعيس» وحرموا بلبن الفحل؛ وكان يلزمهم على 
قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتها. وهذا إلزام قوى انتسبى. قلت: لو علم هذا القائل 


)١(‏ هو أول أحاديث أحباب» وقد رواه البخارى باختلاف ألفاظ. 


ل السئن لبن الفحل يحرم بح 


٥ ٠‏ - عن أبن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سكل عن 
رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماء وأرضعت الأخرى جارية» فقيل له: 
هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: ”لاء اللقاح واحد“» رواه مالك فى الموطاً (۲۲۲). 
قلت: رجاله رجال الصحيح. 


مدرك ما قالته الحنفية فى ذلك لما صدر منه هذا الكلام؛ ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان 
الرجل على أخبط من هذاء وقاعدة أصحابنا فيما قالوه ليست على الإطلاق» بل هى لا يخلو . 
الصحابى فى عمله بما رأى لا بما روى» أنه إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية أو قبل بلوغه إليه كان 
الحديث حجة» وإن كان بعد ذلك لم يكن حجة؛ لأنه ثبت عنده أنه منسوخ» فلذلك عمل بما رآه 
لا ما رواه» على أن أبن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضا كانت ممن حرم لبن الفحل ‏ (۳۹۱:۹). 
قال الموفق فى ” المغنى” فى تفسير لبن الفحل: ” معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلين ثاب من 
وطئ رجل حرم الطفل على رجل وأقاربه» كما .. م ولده من النسبء لأن اللبن من الرجل كما 
هو من المرأة» فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه» وأولاد الرجل إخوته» سواه كانوا من تلك 
المرأة أو من غيرهاء ومن قال بتحربمه على وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبى 
والقاسم وعروة ومالك والفورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأى. قال أبن عبد البر: وإليه هب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة 
أهل الحديث» ورخص فى لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار وعطاء بن يسار والنخعى وأبو قلابة. ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب 
النبى َيه غير مسمين» لأن الرضاع من المرأة دون الرجل؛ ويروى عن زينب بنت أبى سلمة أنها 
ارا اسا ت أبن بكر امرأة الزبير قالت: وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن 
من قرون رأسى فيقول: اقبلى على فحدثينى أراه والدا رما ولد فهم إخوتى» ثم إن عبد الله بن الزبير 
أرسل يخطب إلى أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية» فقلت لرسوله: وهل 
تعل له؟ وإنما هى ابدة أخته. فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك» أما ما ولدت أسماء فهم 
إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإحوة فأرسلى فسلى عن هذا. فسألت وأصحاب رسول 
الله مله مدوافرون؛ فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيعاء فأنكحعما إياه فلم تزل 
عنده حتى مات عنما (رواه الشافعى عن الدراوردى بسنده» وبه قال ابن بنت الشافعى كما فى ”التلخيص 


ج ۱۱ ) ۲۳ 


دلائل ومسائل شتی من أبواب النكاح 
باب الحث والتحريض على النكاح والدبى عن التبتل 
وأن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 
- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ”لوعلمت أنه لم ببق من 
أجلى إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقنى فين امرأة". رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن 


وسكت عنه ۲۳۲:۲). ولنا ما روت عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس استأذن على فذكر حديث 
المتن وزاد: قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب» 
متفق عليه. وهذا نص قاطع للنزاع (وفيه رد على من قال: صح عن عائشة أن لا اعتبار بلبن 
الفحل؛ فإن ما أخرجه الشيخان عنما أصح مما أخرجه غيرهما). فلا يعول على ما خالفه. فأما 
حديث زينب فإن صح فهو حجة لناء فإن الزبير كان يعتقد أنها ابنته وتعتقده أباها (ومن لازم ذلك 
كون أولاده إخوة لها). والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم؛ وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من 
قول ابنه وقوم لا يعرفون” اه .)٤۷۸:۷(‏ 

وأيضا: فإن الاجتباد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص» (وهو قوله ميل : «فإنه 
عمك فليلج عليك)) ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين» لأنا تقول نحن ينع أولا أن هذه 
الواقعة بلغت كل المجتبدين منمم» وثانيا أن السكوت فى المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على 
الرضاء وظنى أن هذا الأثر لم يصح وإلا لأنكر على ابن الزبير أهل عصره» لا سيما ابن عباس 
منم» والله تعالى أعلم. وقال القاضى عياض: ”لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط 
حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية» والمعروف عن دأود (الظاهرى) موافقة الأئمة الأربعة“ 
اه من ”عمدة القارى“ (۳۸۹:۹). وروى أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله مر : يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» من خال أو عم أو ابن أو أخ". ورجاله رجال الصحيح كما فى . 
مجمع الزوائد (1:4؟). وفيه أيضا: عن كعب بن عجرة مرفوعا: لا تحل بنت الخ ولا بنت 
الأحت من الرضاعة“. رواه الطبرانى وفيه جابر الجعفى وقد وثق اه. 

باب الحث والتحريض على النكاح والدمبى عن التبتل 
وإن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 
قوله: ”عن عبد الله إلى قوله عن عبيد بن سعد“ إلخ. قلت: دلالتها على معنى الباب ظاهرة 


إعلاء السنن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة حر 


ابن عبد الله المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الروائد» .)١551١:5‏ 

۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: E‏ م المنبتلين من 
الرجال الذين يقولون لا نتروج» والمتبتلات من النساء اللاتى يقلن مغل ذلك». الحديث. 
رواه أحمد وفيه الطيب بن محمدء وثقه ابن حبان وضعفه العقيلى» وبقية رجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد» »)551١:4‏ فالحديث حسن 


واحتج من رأى التخلى للعبادة أفضل من النكاح» با ذكره البيبقى عن الإمام الشافعى رحمه الله 
إن الله تعالى ذكر القواعد من النساء فلم ينن عن القعود» ولم يندبهن إلى النكاح. وذكر عبدا 
أكرمه فقال: ”سيدا وحصورا“. والحصور الذى لا يأتى النساء ولم يندبه إلى نكاح. قلت: من يرى 
أن النكاح أفضل من التخلى للعبادة لا يقول بالنبى عن القعود» بل يجوز القعود عن النكاح عنده 
وإن كان النكاح أفضل. وثما لم يندبين إليه لأنن لا طمع لهن فيه | إذ القواعد هن اللاتى قعدن 
عن الحيض والولد لكبرهن. ومعنى ”لا يرجون نکاحا يطمعن فيه. وروی القاضى إسمعيل فى 
"أحكام القرآن“ بسنده عن ربيعة فى قوله تعالى: : لإوالقواعد من النساء» قال: التى إذا ريخا 
استقذرتباء فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب وأن تراها. وأما الاستدلال بأمر يحبى عليه السلام 
فهو شرعه» وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. وما قاله ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى": "أنه ليس 
الكلام فى الحصور وإما الكلام فيمن له قوة على الجماع . فليس على ما ينبغىء لما فيه من ترجيح 
معنى العنين فى تفسير الخصور وليس كذلكء بل الراججح أنه الذى يكف عن النساء ولا يأتين مع 
القدرة. قاله سعيد بن المسيبء وهو الأصح لوجهين» أحدهما أنه مدح وثناء عليه» والمدح والثناء 
نما يكون على الفضل المكتب دون الجبلة فى الغالب» والثانى أن حصور فعول» وبناء فعول اللغة من 
صيغ الفاعلين» وإذا ثبت هذا فيحبى كان كافا عن النساء عن قدرة فى شرعه. . فأما شرعنا فالنكاح 
قاله ابن العربى فى ”أحكام القرآن” له .)١١4:1(‏ وقال فى العارضة: هذا مدكر لأنك ذكرت 
يحيى ونسيت محمدا م ورغبته ومدحه وحثه عليه. وأيضا فإنك قلت: شريعة من قبلنا ليست 
شريعة لنا ولا يقتدى منها بحرف. ثم ذكر البيبقى حديث أهل الصفة وأنهم أضياف الإسلام لا 
يأوون إلى أهل ولا مال. 
قلت: الكلام فى من يجد أهبة النكاح» وهؤلاء كانوا فقراء. . ثم ذكر البيبقى أن امرأة سألت 
النبى ل عن حق الزوج وأنها قالت: لا أتزوج ما بقيت فى الدنيا. قلت: : فى سنده سليمان 


ج - ١‏ الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة لما 


+ عن أبى نجيح أن رسول الله م قال: «من كان موسرا لأن ينكح ثم 
کک روا الطبرانی فى الأوسط والكبير وإشتادة مرل حسن كما 


اليمانى ضعيف. والراوى عنه القاسم العرنى» قال أبو القاسم: لا يحتج به والراوى عنه ابن المغيرة. 
وفى ”الميزان“: محمد بن المغيرة السليمانى فيه نظر» كذا فى ”الجوهر النقى” (۷۲:۲). قلت: 
وللحديث طرق عديدة عند البزار يقوى بعضها بعضاء وبعضها رجاله ثقات كلهم» كما فى 
مجمع الزوائد .)۳٠۷:٤(‏ والجواب أن الكلام إنما هو فى من يستطيع النكاح» والمرأة التى 
سألت النبى ملل عن حق الزوج قالت: ”يا رسول الله! أخبرنى ما حق الزوج على الزوججة؟ فإنى 
امرأة أبم» فإن استطعت وإلا جلست أبما“. وفى رواية: ”أخبرنى ما حق الزوج على زوجته» فإن 
كان شيا أطيقه تزوجت» وإن لم أطقه لا أتروج“. فلما أخبرها بحقه قالت: ”لا جرم لا أتروج 
أبدا“. أى لأنها رأت نفسها لا تطيقهء ولا نزاع فى مثلها. وأيضا فقد قدمنا أن من يرى النكاح 
أفضل من التخلى لا يقول بالشبى عن القعود» بل يجوز القعود عن النكاح عنده» وإن كان النكاح 
أفضل. ألا ترى أنه َو حطب أم هانئ بنت أبى طالب فقالت: ما بى عنك رغبة يا رسول الله! 
ولكن لا أحب أن أتروج وبنى صغار» فقال رسول الله مله : «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» 
أحناه على طفل فى صغره» وأرعاه على بعل فى ذات يده" . رواه الطبرانى ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد 4 .)707١:‏ فين فد عن الدكاح بغار فاا باس هرال تعالى"أعلم. 
قال الموفق فى ” المغنى “: ” والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب. منهم من يخاف على نفسه 
الوقوع فى الحظور إن ترك النكاح» فهذا يجب عليه فى قول عامة النقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه 
وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. الثانى من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع فى 
محظورء فهذا الاشتغال به أولى له من التخلى لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأى وهو ظاهر 
قول الصحابة رضى الله عدهم وفعلهم» فذكر قول ابن مسعود المذكور فى المتن وزاد: ' لتتزوجت 
مخافة الفتنة “. وقول ابن عباس لسعيد وقد مرء وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لى طاوس: لتتكحن 
أو لأقولن لك ما قال عمر لأبى الزوائد: ”ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور” . (رواه ابن أبى 
شيبة وغيره كما فى ”فح البارى” 48). قال أحمد فى رواية المروزى: لمحت العرية م اس 
الإسلام فى شىء وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوج بشر 
(الحافى) كان قد تم أمره. واحتج الشافعى بقوله تعالى: لوزين للناس حب الشهوات من النساء 


إعلاء السان الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة 0 


9.48 - عن عبيد بن سعد يبلغ به النبى ع قال: «من أحب فطرتى فليستن 
بسنت ومن سنتى النكاح). رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابياء 


٠‏ والبنين». وهذا فى معرض الذم» ولأنه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع. ولنا 
ما تقدم من امر الله تعالى به ورسوله وحفهما عليه. ثم ذكر نحو ما ذكرناه فى المتن من الآثار. ثم 
قال: وهذا حث على النكاح شديد» ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلى منه إلى 
التحريم» ولو كان التخلى أفضل لانعكس الأمرء ولأن النبى مي تزوج وبالغ فى العددء وفعل 
ذلك أصحابه ولا يشتغل النبى مه وأصحابه إلا بالأفضل ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل 
والاشتغال بالأدنى. 

ومن العجب أن من يفضل الفخلئ لم يفعله؟ فكيف أجتنمعوا على النكاح فى قعله وخخالقوه 
فى فضله؟ فما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ ولأن مصالح النكاح أكثرء » فإنه 
يشتمل على تحصين الدين وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظها والقيام بباء وإيجاد النسل وتكفير 
الأمة» وتحقيق مباهاة النبى لر وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة» فمجموعها 
أولى. وقد روينا فى ”أخبار المتقدمين”: أن قوما ذكروا النبى لهم فضل عابدء فقال: أما أنه لتارك 
شىء من السنة. فبلغ العابد فأتى النبى سأله عن ذلك» فقال: إنك تركت التزويج. فقال: يا نبى 
للها وما هو إلا هذاء فلما رأى النبى احتقاره لذلك قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج من 
| كان يقوم بالجهاد وينفى العدو ويقوم بفرائض الله وحدوده؟ والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح 

ولا یقاربہا“ اه (۳۳۹:۷) ملخصا. قلت: قد بقى عليه قوله تعالى: «لإزين للناس حب الشهوات 

من النساء والبنين4 الآيةء قال الشافعى: وهذا فى معرض الذم. 

والجواب أن نعم إذا كانت هذه أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله» بدليل قوله 
تعالى: لإقل إن كان آبا ؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ونجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتی 
يأتى الله بأمره# الاية. ا و إلى لعب ب بلك 
الشهوات فليس حبها بمذموم» فهل ترى أن رسول الله ر كان يحب مذموما حيث قال: . أحبب 
إن مو داك لاء 


۱۲۷ الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة‎ a 


٠‏ - عن ربيعة الأسلمى قال: كنت أخدم النبى إل فقال لى: (يا ربيعة ألا 
تروج؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أريد أن أتروج» وما عندى ما يقيم المرأة» وما 
أحب أن يشغلنى عنك شىء. فأعرض عنى» ثم قال لى الثانية: «يا ربيعة ألا تزوج؟) 

فقلت: ما أريد أن أتروج؛ ما عندى ما يقيم المرأة» وما أحب أن يشغلنى عنك شىء. 

فأعرض عنى. ثم رجعت إلى نفسى فقلت: والله لرسول الله مو أعلم اک 
لديا ر والله لفن قال لى أتروج لأقولن: نعم يا رسول الله! مرنى بما شعت 
فقال لى: ”یا ربيعة! ألا تزوج؟ قلت: بلى! مرنى بما شغت» قال: «انطلق إلى آل فلان 
حى من الأنصارء فقل لهم: إن رسول الله ل أرسلنى إليكم يأمركم أن تزوجونى 
فلانة لامرأة منهم». فذهبت إليمم» فقلت لهم: إن رسول الله ع يأمركم أن 
تزوجونی» فقالوا! مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله َك والله لا يرجع رسول 
رسول الله مره إلا بحاجته. الحديث مختصر رواه أحمد والطبرانى وفيه مبارك بن 
فضالة وحديثه حسن» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد» .)٠٠٠:٤‏ 

-١‏ عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة») . أخرجه أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى» وإسناده 
جيد (العزیزی» ۲۰۲:۲). وما اشتمر من زيادة ثلاث فيه بلفظ: ٠‏ حبب إلى من دنياكم 


قوله: ”عن ربيعة الأسلمى * إلخ. قلت: وهذا نص فى موضع النزاع» فإن ربيعة كان يرجح 

صحبة النبى ا على النكاح» وما كان يحب أن يشغله عنه شىء» ومع ذلك فقد أعرض عنه 
a‏ ا 
E SE Ln‏ 
النبى به حفه على النكاح ولم يكن عنده ما يقيم المرة). وهذا فى حق من يمكنه التزويج» فأما 
من لا بمکنه (بأن لا يرضاه أحد بعلا لابنته) فقد قال الله تعالى: فإو ليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله#» كذا فى ”المغنی “ (۳۳۷:۷). 

قوله: ”عن أنس” إلخ. وفى قوله: ‏ دنياكم “ دون دنياى أو دنيانا إشارة إلى أنه مه إنما 
يضاف إليه أمور الآخرة قاله الحفنى. ودلالته على کون التكاح محبوبا له ّم وأن حب النساء 


إعلاء السئن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة ين 


ثلاث" . لا أصل له قاله العراقى فى أماليه والحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف وبذلك 

صرح الزر كشى فقال: إنه لم يرد فيه لفظ ثلاث. (المقاصد الحسنة للسخاوى (865). 
5- عن سعيد بن جبير قال: قال لی ابن عباس: هل تزوجت؟” قلت: لا 

قال: ”فتزو ج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء“. أخرجه البخارى (فتح البارى» ۹۹:۹). 


لا ينافى الزهد وكمال العبادةء فإنه َه سيد الزاهدين والعابدين» وأن النكاح لا يخل فى كون 
الصلاة قرة العين للعبد إذا أشتغل به مع حفظ الحدود وأداء الحقوق إلى أهلها ظاهرة» فافهم. 

قوله: ”عن سعيد بن جبير“ إلخ. الظاهر أن مراد ابن عباس بالخير النبى بء وبالأمة 
أحصاء أصحابه. دنار إلى أدقرك السرويج حر سرع SLED‏ النبى م 
غيره» والذى تحصل من كلام من العلم فى الحكمة فى استكثاره من النساء عشرة أوجه: أحدها: 
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة» فينتفى عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 
ثانيها لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيمم. ثالشها: للزيادة فى تألفهم بذلكء رابعها: للزيادة فى 
التكليف» حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منبن عن المبالغة فى التبليغ وفى عبادة ربه. 
ا كم مد ره من جيه تاك شرذان اغر اة على من يبغارل تنادسها :تقل اكا 
الشرعية التى لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر ما يقع مع الزوجة ما شأنه أن يختفى مثله. 

سابعها: الاطلاع على محاسن أخخلاقه الباطنة» فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديهء 
وصفية بعد قعل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق فى خلقهلنفرن من بل الذى وقع 
أنه كان أحب إليبن من جميع أهلهن. 

ثامنها: حرق العادة له فى كثرة الجماع مع التقلل من الأ كول والمشروب» وكثرة الصيام 
والوصال» والصوم يكسر الشهوةء فانخرقت هذه العادة فى حقه بء فكان يطوف على نسائه 
فى الليلة الواحدة. 

وتاسعها وعاشرها: ما قاله فى الشفاء: نه لم تشغله كثرتين عن عبادة ره» ب ژاده لك 
عبادة لقيامه بحقوقهن وهدايته إياهن“ اه. من ”فتح البارى“ ملخصا (1۹:۹). ومن العجائب أن 
أزواجه الدسع قمن فى تبليغ أحكام النساء والرجال مقاما عجز عنه ألوف من الصحابة» فكانوا 
يرجعون إليبن فى ما أشكل علیہم من أحكام الرجال» ولم يكن يرجعن إليهم فى شىء من أحكام 
النساء» وفيه آية كبرى من تأثير صحبته عو فافهم. 


Ss 


۳ أخبرنا عبد الرحمن بن عند الله بن عتبة بن مسعود عن القاسم بن عبد 
حبان وهو ابن عمهنا وخالها فقال: يا فريعة أشعرت أنه ولدت لى جارية؟ فقالت: بارك 
لله لك! قال: فإنى قد أتكحتها ابنك. قالت: قبلت» ثم لبث ساعة فقال: ما كنت بنجاد 
وما كنت إلا لاعبا. قالت: قد عرضت على النكاح وقد قبلت. قال: بينئ وبينك عبد 
الله بن مسنعوة: فدخل عليم ما عبد الل فلما قصنا:غليه:القضة قال: حدثت يا مسيب 
بالنکاح؟ قال: نعم! قال: 'فإن النكاح جده ولعبه سواء» كما أن الطلاق جده ولعبه 


| ل ال ا ا قول تفريم “قد 


ارم نا به تررجيرد E‏ 

بلي عر كين فلن عر ا عا سيرد ا قال 
"إن لعب النكاح وجده سواء كما أن لعب الطلاق وجده سواء). أخرجه محمد فى 
الحجج ١(‏ ۰ وهو مرسل رجاله ثقات لك ا اكلا ATS‏ 

باب لعب الدكاح وجده سوام . 

قله" اعرا الال العو الات حلالة اا على معي الاك اة 

قال محمد: قال أبو حنيفة فى نكاح اللعب والهزل: أنه جائز كما يجوز نكاح ال جد› وقال 
أهل المدينة: لا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد. ْ 

قال محمد: هذا لعمرى قياس قولهم فى المستكرهة على التكاح. ولئن جاز أن يبطل نكاح 
الهزل ليجوزن أن يبطل طلاق الهزل» وما هو إلا جمع بينهما والطلاق فرقة بيدهماء فإن جاز هذا 
فى أحدهما ليجوزن فى الآخر» وان بطل فى أحدهما لييطلن فى الآخرء وقد جاءث فى ذلك آثار 
كثيرة على وجه واحد» (فلا يصح إبطال النكاح بالهزل وإبقاع الطلاق بهم اه (ا )0 


إعلاء السنن ش YY‏ 


باب من تزوج امرأة فى عدتہا يفرق بينمهما 
وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 

6 أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى عن على رضى الله عنه 
أنه قال فى المرأة تتزوج- فى عدتها: " يفرق بينها وبين زوجها الآخرء ولها الصداق منه 
ما استحل من فرجهاء وتستكمل ما بقى من عدتها من الأول؛ وتعتد من الآخر عدة 
مستقبلة» ثم يزوج الآخر إن شاء". رواه محمد فى الحجج له (۲۹۷)» وهو مرسل 
صحيح ومراسيل النخعى صحاح. ١‏ 

5 أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال: ”قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التى تنكح فى عدتها والمفقود زوجها إلى قول على رضى 
الله عنه“. رواه محمد فى الحجج أيضا (۲۹۷). وهو مرسل حشن. وقال البيمقى: 
روى الثورى عن أشعث عن الشعبى عن مسروق عن عمر أنه رجع؛ فقال: ' لها مهرها 
ويجتمعان إن شاء". كذا فى ” التلخيص الحبير” (۲۲۸:۲). ٍ 

باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيمها شيئا من صداقها. 

7 أخبرنا سفيان بن سعيد الثورى.حدثنا منصور عن طلحة بن مصرف عن 
خيثمة بن عبد الرحمن الجعفى: «أن رسول الله مث جهز امرأة إلى زوجها ولم يعطها. 
شيئا). أخرجه محمد فى الحجج له (۳۰۷)» وهو مرسل صحيح. 


باب من تزوج امرأة فى عدتہا يفرق بينمهما 
وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 

قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ. قال محمد: قال أهل المدينة مغل قول أبى حنيفة إلا فى حصلة. 
واحدة» قالوا: لا يجتمعان أبدا بنكاح مستقبلء قالوا: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
قال: لا يجتمعان أبدا. قيل لهم: وقد قال هذا عمر فيما بلغنا ثم رجع عنه فذكر الاثرين (۲۹۷). 

باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيمها شيئا من صداقها 

دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» وكره أهل المدينة أن يمس الرجل المرأة قبل أن يعطيها 
من مهرها شيئًا فيستحلها به» ولا بأس به بذلك عندنا إذا رضيت المرأة ذلك ورضى به أولياؤها وإن 
كان الصداق حالا ذكره محمد رحمه الله فى الحجج وقوى مذهبه بالآثار والنظر والله تعالى أغلم. 


۳۱ a 


a‏ عدن عاج بن ا ا ان یر ي 
الرجل يتزوج المرأة: ا ا ل اا a‏ 
e‏ 9) - ورعجاله ثقاث.: 
- ۳۲۱۹ أخبيرنا سعيد بن أبى عروبة عن قعادة عن سعيد بن المسيب فى رجل 
تزوج امرأة ثم ادحل بها قبل أن يعطيها"شيعاء قال: ”لا بأس به . رواه محمد فى الحجج 
أيضا (۳۰۸). as‏ نا العف وف امسن رة 
eae‏ 

۰ ۳۲ حبرا قيس ناليع أحنيزنا الأغرن بن الطنباح عن خليفة بن الحصين عن 
بي ضز عن عبد E‏ “جاء رجل من أهل خراسان إلى عبد الله بن عباس 
فقال: تحتى امرأة من أجمل النساء قد ولدت لى سبعة كلهم قد أطاق السلاح: وإنى 
كنت قد أصبت من أمهانصبوة) فما ترى؟ قال: كم مالك؟ قال: ثلاثمائة ألف. قال: 
فبككم يسرك أن تفديتها من مالك؟ فقال: بمالى كله: قال: قد حرمت غليك . أخحرجه 
محمد فى الحجج (۳۲۹) وسنده خسن. قال ابو زرعة: أبو نصر الأسدى الذى يروى 
عن ابن عباس ثقة» كذا فى التہذيب (۴ ٥٥:1‏ 1 ˆ 

٠‏ ۳۲۲۱ أخبرنا قيس بن الربيع عن القعقاع عن يزيد الضبى قال: سألت الحسن 
البصزئ عن جل ضم إليه صبية بشهنوة أ يترو ج أمها؟ قال: لا. رواه محمد فى الحجج 
للق وم وود قار يي ياي موري ولاه ااي لوي e‏ 

م أخبرنا أبو.حنيفة عن ماد عن إبراهيم» قال: إذا قبل الرجل أم امرأته 
لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته. أخرجه محمد فى الحجج (السابق) ورجاله ثقات. 


باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا 
' دلالة الآثار على معني النانب ظاهرة. وألزم :محمد من“قال: إن الحرام لا يحرم الخلال» بأنه 
يقول: ”إن زنى بالأم لا تحرم عليه إلا بنته وكانت امرأته بحالهاء وإن تزوخ بالام بعد الابنة تزويجا 
فالتكاح فاسدء .وإن دعل با حرا ليه جميعاء ولت تحل له إلا بتقة ولا الأم» وحرم هذا الجماع 
نكاحه للإبنة الصتحيح الذى كان صحيحا قبل جماع الأم؛ فقد تركوا قولهم: إن الحرام لا يحرم ٠‏ 
الحلال» فى قولهم: إنه | إذا تزوج أمها فدخل بها حرمت عليه البنت. راي TT‏ 
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۳ - أخبرنا إشماعيل بن عياش الحمصى حدثنى سعيد بن يوسف عن يحبى 
ابن أبى كثير قال: سئل عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسالم بن عبد الله عن رجل أصاب امرأة حراما هل يحل له نكاح امرأة أرضعتها؟ 
فقالوا كلهم: هی حرام » أخرجه محمد فى الحجج وسنده حسن» وسعيد بن يوسف 
هذا هو الرحبى الزرقى الصنعانى من صنعاء د حر دما عدي الثقات. وقال 
أبو حاتم: ليس بالمشهورء وحديثه ليس بالمنكر. كذا فى ”التبذيب" .)٠١4:5(‏ 

4 5 أخبرنا إسماعيل بن عیاش الحمصى حدثتى ابن جريج عن ابن طاوس 
عن أبيه» عن الرجل يزنى بالمرأة» قال: لا ينكح أمها 5 بنتها. أخرجه محمد 

فى الحجج أيضا ورجاله ثقات. 

6- أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قيس بن 
سعيد”" عن مجاهد» فى الرجل يفجر بالمرأة» قال: ”إذا نظر إلى فرجها فلا يحل له أمها 
ولا بنتما. أخرجه محمد فى الحجج أيضا ورجاله ثقات. 

باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 

5- حدثنا محمد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, ”أنہا 
كانت تعير النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله و قالت: ألا تستحبى المرأة أن 
تعرض نفسها بغير صداق؛ فأنزل الله تعالى: «إترجى من تشاء منهن الآية. أخصرجه 
جيه في E‏ شرط الشيخين (الجوهر النقى» 59:7). 


حلالا فقد حأ ل له أن يجمع بين امرأة وابنتها وإن كان حراما فهذا حرام قد حرم الحلال“ اه 

(۳۲۸). وقال ابن حزم: ' روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عنبسة قال: قال النخعى: إذا كان 

الجلال يحرم الحلال فالحرام أشد تحربما. وعن الشعبى: ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشد 

وعن ابن مغفل: هی لا تحل له فى الحلال فكيف تحل له فى الحرام اه من الجوهر النقى (85:7). 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 


لبو عا سس دو بق A‏ إلخ. حديث عائشة من الطريقين 


ا انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ١١‏ 


SS 
عن أبيه؛ قالت عائشة "كنت إذا ذ کرت قلت: ا ی ا‎ 
وحسين بن نصر قال فيه السمعانى وابن يونس:‎ e بغير مه" امالك‎ 
ثبت» وبقية السند على شرط البخارى (الجوهر النقى» السابق).‎ 
سح مار سرس ا‎ 
العلم قالوا: "لا تحل الهبة لأحد بعد النبى َء ولو تزوجها على سوط حلت “. أخرجه‎ 
عبد الرزاق فى المصنف (الجوهر النقى» السابق) وهذا إسناد صحيح.‎ 
. وعن طاوس قال: لا يحل لأحد أن يبب ابنته بغر مهر إلا للنبى لال‎ -89 
وعن مجاهد: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى» قال: بغير صداق.‎ -٠ 
وعن عطاء سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق.‎ 1 
٠ . وعنه: قال: لا يصلح إلا لصداق» لم يكن ذلك إلا للنبى ل‎ 
وعن الحكم وحماد» سقلا عن رجل وهب ابنته لرجلء؛ فقالا:‎ 
"لا يجوز إلا يصذاق" :ذكر المتسنة ابن أبن ية ف مصبتفة بأساتيد متحيحة‎ 
(الجوهر النقى السايق):‎ 


يدل على أن الذى أنكرته عائشة ر اله ای وان اللي كش اف ا ا 
بغير صداق. وقد قال الشافعى: "لم يكن لأحد أن يقول: جمع رسول الله له بين أكثر من أربع» 
ونكح امرأة بغير مهر” . وذكر البیہقی فى باب الرجل يعتق امته ثم یتزوج بہا: کک 
أعتق صفية وجعل عنقها صداقها". ثم ذكر عن يحبى بن أكثم قال: هذا كان للنبى ر خا 

وذكر هذا الحديث للشافعى فحمله على التخصيص» وموضع التخصيص أنه 0 
تم تروجها على غير مهرء ونكاح غيره لا يخلو عن مهر انتسبى. وقد دلت الآثار على احتصاص 
النبى مم بالواهبة نفسها بلا مهر دون لفظ الهبة» ويؤيذ ما قاله هؤلاء أن الأية خرجت مخرج 
الامتنان لرفع الحرج» والحرج إنما هو فى وجوب الصداق لا فى الانعقاد من جهة اللفظء إذ لا فرق 
فى اللفظ بين وهبت وزوجت» وذلك أنه قد لا يقدر على المهر فيضنيق عليه التماسه؛ فأما إبدال 


العبارة بغيرها فلا ضيق فيه» وإذا ثبت أن الذى خص به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهرء فانتفت 
الخصوصية بلفظ الهبة لملا يلزم كثرة الاختصاص إذا الأصل عدمه كذا فى الجوهر النقى .)۷٠:۲(‏ 


0 امس بو ان مدا هيتال جلاعت امرأة إلى رسول الله عق 
فقالت: يا رسول الله! جعت أهب للك نفسىء فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيهبا شيعا 
جلست فقال رجل من أصحابه فقال: ايا رسول الله َيه !ا إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيباء فذكر الحديث بطوله» وفيه قال: اميا E‏ 
٠‏ رواة البخارۍ (فيج البازي + :۲ ) ومسلم (الجوهر النقى» ۲: AY:‏ 
باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منمهما. 5 

RAGE‏ - عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا: : وما إمرأة زوجها وليان فهى 
ظ للأول منهما». رواه أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى حسنه الترمذى وصححه أبو 


قوله: ”عن سهل بن سعد“ إلخ. قد دل قوله تعالئ: فإإن وهبت نفسها للنبى؛ على جواز 
النكاح بلفظ الهبة كما قدمناء وأن ا خصوصية للنبى َيه إما هى فى الانعقاد بغير صداق لا فى 
الهبةء ودل ما فى حديث سَهل بن سعد من قوله عليه السلام: «ملكتكها)ء على جوازه بلفظ 
التمليك أيضا. وقال الشافعى رحمه الله: : لا ينعقد إلا بما سمى الله تعالى» وهو لفظ:النكاح 
والعزويج الذى ورد به القرآن» وينشقض ذلك بالطلاق فإنه تعالى ذكره بشلاثة ألفاظ الطلاق 
والفراق والسراح. وقد أجمع أهل العلم أنه لا يختص بها بل يشاركها ما هو فى معناهاء كاخلع 
والبائن والبتة والحرام. وهبة المرأة نفسها إن أراد الطلاق. واحتج تج البيبقى لمذهبه بحديث فى آخره: 
| "استحللتم فرو جهن بكلمة الله“ ثم قال: قال أصحابنا : وهى كلمة النكاح والتزويج الذين ورد 
ا القر إن والجواب أنا لا نسلم ذلك» بل بل ذكر الهروى وغيره أن المراد بہا قوله تعالى: إؤفإمساك 
معروف أو تسريح يإحسان». (أراد بالكلمة الحكم كما فى قوله تعالى: «إوإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات»» ؛ أى بأحكام عديدة كلفه بہا)» قال الخطابى: قيل فيا وجوه هذا أحسنهاء وقيل المراد 
بها كلمة التوحيد» وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله ! إذ لو لا إسلام الزو جلما حلت له وقال 
القرطبى: : وأشبه من هذا الأقوال أنها عبارة عن حكم الله تعالى بجواز النكاح» ثم لو سلمنا أن المراد 
ش بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى ال حل بغيرها اه من الجوهر النقى(۲ :87) بتغيير يسير فى التعبير. 

باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منمبما | 

e‏ ”عن قتادة إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. قال الموفق فى الي "٠‏ إذا زوجهنا 
الولان لرجلين وعلم السابق مما فانکاح له دعل بسا لشانی أو لم دحل وهذا قول ل التورى 


ج ١1‏ إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منهما ٠‏ 5 


زرعة وأبو حاتم والحاكم فى المستدرك» وصحته متوقفة على سماع الحسن من سمرة» 

:فإن رجاله ثقات. ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن 
عقبة بن عامر. قال الترمذى: الحسن عن سمرة فى هذا أصح. وقال ابن المدينى: لم 
يسمع الحسن عن عقبة شيئاء كذا فى التلخيص الخحبير (۲۹۹:۲).. ٠‏ 


والحسن والزهرى وقتادة وابن سيرين والأوزاغى والشافعى وأبى عبيد وأصحاب الرأى» وبه قال 
عطاء ومالك ما لم يدخل بها الفانى فإن دخل بها الثانى صار أولى لقول عمر: إذا أنكح الوليان 
فالأول احق ما لم يدخل بها الثانى» ولأن الثانى اتصل بعقده القبض فكان أحق. ‏ - 
030 ولناما روى سمرة وعقبة عن النبى مب فذكر. حديث المتن» وروى نحو ذلك عن على 
وشريح» ولأن الثانى.تزوج امرأة فى عصمة زوج فكان باطلاء كما لوعلم أن لها زوجاء وأما. 
حديث عمر رضى الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث. وقد خالفه قول على رضى الله عنه» 
وجاء على لاف .خديث النبى لو وما ذكروه من القبض ,لا عتى لهء فإنالتكاح يصح .بشير 
قبض» على أنه لا أصل له فيقاس عليه. فإن جهل الأول منهما فسخ النكاجان ائ يفسخ الحاكم ‏ 
التكاحين جميعاء ثم تتزوج من شاءت منمما أو من غيرهماء نص عليه أحمد فى رواية الجماعة؛ 
وهذا قول أبى حنيفة ومالك“ إلخ ملخصا (4:7 ۳۰ و١ .)٠١‏ 
باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع 
٠‏ قلت: وفى ” الهداية”: ”ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات. وإنما يثبت بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين” اه (74:7). وعلله بقوله: 'إن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال . 
الملك فى باب الكاح» وإبطال الملك لا ينبت إلا بشهادة رنجلین أو رجل و!مزأتين ‏ 1:7 88). 
ومذهب ماثور عن عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس رضى الله عنهم. قال 
الحافظ فى ”الفتح “: ”وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة» لانها شهادة على 
فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس 
أنهم امتنعوا من التفرقة بذلك» فقال عمر: فرق بينہما إن جاءت ببينة وإلا فحل بين الرجل وامرأته 
إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت” اه .)۱۹۸:٥(‏ 
وهذا حسن أو صحيح على قاعدة الحافظ فى الأحاديث المريدة فى الفتح. > والله تعالى أعلم. 
وقال العينى فى العمدة: وروی ابن مهدى بإسناده عن رجل من عبس قال: سألت عليا وابن قباس 
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کتاب الطلاق 
باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ` 

| لضضفد - عن ابن عمر رضى الله عنما عن النبى َيه قال: «أبغض الحلال إلى 
لله عر وجل الطلاق). رواه أبو داود وقد سكت عنه (707:1). ورواه الحساكم فى 
المستدرك وصخح سنده فى الجامع الصغير.(١:5)‏ بعد عزوه إليهما وإلى ابن ماجه. 

7 عن ابن سيرين قال: بلغنى أن أبا أيوب يعنى أراد طلاق أم أيوب» 
فاستأمر النبى ي فقال: «إن طلاق أم أيوب لحوب» رواه أبو داود فى المراسيل 
(۲). وسكت عنه. ئ 


رضى الله تعالى عدهم عن رجل تىزوج امرأة» فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه 
عا فهو حر رباد بجركها عليه اعد فوفد قال ا 
شهادة امرأة واحدة ذ ار (TAY:‏ وأما ما رواه البخارى كما فى "فتح البارى ٠‏ عن 
عقبة بن الحارث قال: “تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: مكنا فأتيت ت النبى 
يله فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فبجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما وهى كاذبة. 
فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة» قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكماء دعها عنك” (1171:9). 

فأجاب عنه فى ”فتح القدير “ بما نصه. وان كيت كاه رر البرك اش 
فى المرأة الأولى» ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمرء إذ الإعراض 
.قد يعرتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك» ففيه تقرير على الحرم» فعلم أنه قال له ذلك لظهور 
اطمعنان نفسه بخبرهاء لا من باب الحكم» وكونها كاذبة حمقاء على ما قيل لا ينفى اطمكنان 
النفس بخبرهاء بل قد يكون معه» لأن بعض البلاهة يقارنها بحسب الغالب عدم الخبث الذى عنه 
تعمد الكذب. والكلام فى هذا القدر لا فى الجنون» وقد قلنا إنه إذا وقع فى القلب صدقها 
ليستحب التنزه ولو بعد النکاح» وكذا إذا شهد به رجل واحد اه ملخصا بلفظه (5:7 437). 
٠‏ باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ٠‏ 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه من حيث أن الحديث الأول أثبت كونه 
أبغض الحلال» والثانى وقوعه من رسول الله ْله وهو لا يفعل ما يكون أبغض عند ربه عز وجل» 


ج وا ۳۷ 


ظ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «أن النبى لله طلق حفصة ثم 
راجعها». . رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» وسکت عنه أبو داود والمنذرى (نيل 
الأوطارء > SEES UE‏ باب صحة ترك 
القسم لضرتها: 

باب طلاق السنة ' 
۹~ - عن إبراهيم رخمه الله: كان نوا (أى النحاية) يستحبون أن يطلقها واحدة 


فلا بدن حنمل على الحاجة فب مجموع المديين مقتضره الاب قال الموفق فى اي + 
a ss‏ ل ا GS‏ أما 
الكتاب» فقول الله لله تعالى: «والطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. وقوله: ايا أيبها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتون4» الآية. ْ 
ش وما السنة فما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض» فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى 
ظير م إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
الاب مسق عله فى أ ر اجار سوق هدن كر ر احم الاس غل خرك اون و اة 
ذال على جرارة» a a SS‏ 
مجردا يإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة. واختلف فى 
الطلاق من غير حاجة إليه» فقيل: محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة 
لهما من غير حاجة إليه» فكان حراما كإتلاف الالء ولقول النبى له : ولا ضرر ولا إضرار فى 
الإسلام». وقيل: مباح مكروفت لقول ابی : : أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإنما يكون مبغوضا 
من غير تجاجة إليهء وقد سما النيئ له حلالا وأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب 
إلیہاء فيكون مكروهاء وعند الحاجة إليه مساح غير مکروه» وعند تفريط امرأة فى حقوق الله تعالى 
الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها أو تكون غير عفيفة أو خخارجة إلى الخالعة والشقاق مندوب إليه» 
ومحظور فى حال الحيض أو فى طهر جامعها فيه يع اإعماء فى جميع الانضاري. كل الأعقيار 
اا .اه ملخصا (۸ لد 
باب. طلاق السئة 
| قال للؤلى: دلالة آثار اباب غايه ظاهرة. قال الموفق فى ا مغن ٠‏ : طلاق السنة الذى وافق 


إعلاء السئن طلاق السيّة A‏ 


ثم يتركها حتى تحیض ثلاث حيض. رواه ابن أبى شيبة. بإسناد صحيح (دراية 115). 

۰ح أخبرنا محمد بن یحی بن أيوب ثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن 
أبى إسحاق عن ا الأحوص عن عبد الله أنه قال: ” طلاق السنة تطليقة وهى طاهر 
فى غير جماعء فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة . قال الاأعفش: ”سألت إبراهيم فقال: مثل ذلك : 
رواه النسائى (۲ 657). SE‏ ريحي حي وخر ليد ايت 
EASE‏ ْ 


أمر الله تعالى وأمر رسوله ع هو الطلاق فى طهر لم یصبہا فیهء ثم یتر کھا حتى تنقضى عدتہاء 
ولا حلاف فى أنه إذا طلقها فى طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضى عدتها أنه مصيب للسنةء 
مطلق للعدة التى أمر الله بہاء قاله ابن عبد البسر وابن المنذر» قال ابن مسعود: ”طلاق السنة أن 
يطلقها من غير جماع '» ونحوه عن ابن عباس. وفى حديث ابن عمر الذى رويناه: ' ولیت رکها 
حتى تطھرء ثم تحيض ثم تطھرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة إلتى أمر 
الله أن يطلق لها النساء“. وقوله: ”ثم يدعها حتى تنقضى عدتها' » :عناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل 
قضاء عدتباء ولو طلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث فى طهر واحد. 
قال أحمد: ”طلاق السنة واحدة» ثم يت ركها حتى تحيض ثلاث حيض" . وكذلك قال مالك 
والأوزاعئ والشافعى وأبو عبيد. وقال أبو بحنيفة: ” السنة أن يطلقها ثلاثا فى كل قرء طلقة » وهو 
قول سائر الكوفيين (قلت: قد قسمّوا طلاق السنة إلى أحسن وحسن فالأحسن هو ما ذكره الموفق 
وهذا أفضل عندهم جميعا من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة» لأنه أبعد من الندامة» وأقل 
ضررا بالمرأة: والحسن أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة» وَإِنما كان حسنا بالنسبة إلى طلاق 
البدعة؛ والبسط فى ”الهداية ‏ و "فتح القدیر ۳۲۷:۳ و ۳۲۸). 
ل بحديث ابن عمر: ” والسنة أن يسعقبل الطهن فيطلق لكل قرء. (أخرجه الطبرانى 
: ”أنه طلق امرأته تطليقة وهىخائض ثم أراد أن يتبعهاءبطلقتين أخحريين عند القرئين الباقيين. 
0 النبى ميد فقال: ”يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنةء السنة أن تستقبل الطهر 
فتطلق لكل قرء“. ”الحديث“. وفيه على بن سعبيد.الرازى» قال الدارقطنى: ليس بذلك» وعظمه 
غيره» وبقية رجاله ثقات. كما فى ”مجمع الزوائد“ (817:4)» فليس تفريق الثلاث فى ثالثة 
أطهار كجمعها فى طهر واحدء كما ذهب إليه الجمهورء والحديث أخرجه الدارقطنى أيضا من 


ع ش طلاق السئّة ۱۳۹ 
۱ - عن ابن مسعود رضى الله عه فى قوله قعالى: : اإفطلقوهن لعدتہن)» 
قال: فى الطهر من غير جماع". رواه الطبرى بسند صحيح» وأخرجه عن جمع من 
المبيقاءة ومن بعدهم کذلك» وهو عند الترمذى أيضا (فتح الباری» al ٩‏ 
75- عن .أبن عباس قال: كان نفر م من.المهاجرين يطلقون بغير:عدة ويراجعون 
بغير شهود» فنزلت (يعنى: فإواشهدوا ذوى عدل 4 ع من الفتح 
أيضاح» أخحزجنه ابن مزدويه 0 البارى» e‏ ش 


طریق على بن منصورء ندا شعيب این رزيق أ طا اطراسانی حدهم عن الحسن شا عبد الله بن 
عمرء فذكر الحديث. وفيه: "والسنة أن .يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء. وأعله بمعلى بن منصور 
وقال: : رماه أحمد بالكذب» اه من الزيلعى (۲ (TA:‏ 
O 7‏ أو حكدا درت اعات کے ت ر اوا E‏ 
منصور من رجال الجماعة ثقة ثبت» وثقه ابن معين. وقال أبو زكريا: إذا اختلف معلى الرازى 
وإسحاق بین الطباع فى حذیت مالك فالفول قول معلى» فى كل حديث معلى آثیت منه وخمير 
منه. وقال العجلى: ثقة صاحب سنةء وكان نبيلا طلبوه للقضاء غير مرة فأبى وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة فيما تفرد به وشورك به فيه متقن صدوق فقيه مأمون. وقال أبو حاتم: كان صدوقا فى 
الحديث؛ وكان صاحب رأى. وقال أحمد: معلى بن منصور من كبار أصحاب أبى يوسف 
ومحمدء ومن ثقاتهم فى النقل والرواية. وقال أو ؤرعة: بلغنی أن فى قلبه أى أحمد غصص من 
أحاديث ظهرت عن المعلى بن منضور كان يحتاج إليّهاء وكان المعلى أشبه القوم بهل العلم» وذلك 
الل رول رك الع واد را شخي رعاية سات محر م 
المعلى صدوق» كذا فى ”العہذيب“ (۳۹:۱۰). ؤفئ ”التقريب” ا 
بالكذب اه (۳۲۲): ْ 
قلت: ولا عيب فيه غير أنه من ا ا ومحمد, ومثله لا.يزال قذاة.فى عيون 
الحدثين الذين لاحظ لهم فى الدراية وجل متاعهم الرواية وحدهاء وروى النسائى بإسناده عن عبد 
الله قال: ”طلاق السنة أن يطلقها:تطليقة وهى طاهر فى غير:.جماع» فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى» ثم.تعتد ا و وو عويفلن أنه 
“كال ”لا يطلق أحد للسية فيندم. رواه الأثرم» وهذاإنا يحتصلي فى نسو من .لم يطبلق ثلاثا 


)١(‏ المعلى بن منصور الرازى الحنفى. 


إعلاء السنن : ج ش 1١6‏ 


باب المنع من الطلاق فى الحيض 
وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلك الطلاق 
1 4 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض على 
عهد رسول الله مره فسأل عمر بن الخطاب رسول الله لي عن ذلك» فقال رسول 
لله یل «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 


(قلت: وفى حق من فرق الثلاث فى ثلاثة أطهار أيضاء فإنه لا يطلق كذلك إلا بفكر ورؤية ونظر 
فى عاقية الأمتر فلا يدي وروق ابن عبد البر بإسنادة عن أبن مسعود أنه قال" طلاق الم أن 
يطلق وهى طاهر ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء أو يراجع إن شاء“ اه (۲۳۹:۸). قلنا: وهو 
عندنا كذلك بل هو أحسنء ولكنه لا ينفى كون تفريق الفلاث فى ثلاثة أطهار سنة أيضا. فإن 
السكوت عن شىء لا يستلزم نفيه» لا سيما وقد ثبت عنه كون ذلك سنة فى ما رواه النسائى 
وأعمال الروايتين أولى من أعمال أحدهما وإهمال الآخرء فافهم. ش 

باب المنع من طلاق فى الحيض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه و عد ذلك الطلاق 

قال المؤلف: دلالة مجموع حديتى الباب عليه ظاهرة. وأما ما فى ” فتح البارى " من طريق 
أبى داود ونصه: زاد أبو داود: ' ولم يرها شيئا". وإسناده على شرط الصحيح. فالجواب عنه ما فى 
"فتح البارى ‏ أيضا: قال أبو داود: ”روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديشهم كلها على 
خلاف ما قال أبو الزبير “. وقال ابن عبد البر: قوله: ”ولم يرها شيعا منكر لم يقله غير أبى الزبير» 
وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف جن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندى -والله أعلم- 
ولم يرها شيعا مستقيما لكونها لم تقع على السنة“ .)۳٠۸:4(‏ أو المعنى لم يرها شيعا موجبا لحرمة .| 
المرأة على زوجهاء لكون الطلاق رجعيا. قال النووى: ” شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق 
الحائض لم يقع الطلاق» لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابى عن الخوارج 
والروافض"“. وقال ابن عبد البر: ”لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال -يعنى الآن- قال: 
وروی مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ” اه.. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه (ابن 
. تيمية) بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النبى يقتضى الفساد» ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة 
لا تنبض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة؛ فإنها فرع وقوع الطلاق (وسيأتى ما يبطل 
٠‏ حملها على معناها اللغوى من إعادتبا إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» مع أن الحمل على 


- 0 _ 0000 المنع من طلاق فى الحيض ١4١‏ 


أمسك بعد» وإ شاء طلق قبل أن يمس» الحدیث. رواه البخارى (۷۹۰:۲). وفى فتح 
لبارى :)١۸:۹(‏ وعند الدارقطنى فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى 
are‏ يا رسول الله! أ ففحتسب بتلك التطليقة؟ قال: ”نعم!“ ورجاله إلى 

شعبة” ثقات» أى والباقون من رجال الصحيح» فإن الخاري رواه من طريق شعبة عن 
أنس ابن سيرين عن ابن عمر. 


الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. قاله الحافظ فى الفتح “ (۲۰۷:۹) على تصريح صاحب 
القصة بانها حسبت عليه تطليقة» والقياس فى معارضة النص فاسد الاعتبار» وقد عورض بقياس 
أحسن من قياسه. فقال ابن عبد البر: ”ليس الطلاق من أعمال البر التى يتقرب بباء وإنما هو إزالة 
عصمة فيها حق آدمىء فكيفيما أوقعه وقع سواء أجر فى ذلاك أو اث ولو لزم الطيع و ولم ازم 
العاصى لكان العاصى أخف حالا من المطيع” . 

وأما التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فلا يسع لأحد انكاره» فقد توافقت الروايات على 
ذلك وتواترت. وأما تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة» فقد أخرجه البخارى 
بطريق شعبة عن انس بن سيرين» وعن قتادة عن يونس بن جبير عن لبن عمر. 

قلت: تحتسب؟ قال: ”أ رأيعه إن عجز واستحمق“. وأخرجه مسلم فذكره أتم منه» وفى 
أوله: سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهی حائض» وفيه: “مره فلي راجعهاء ثم إن بدأ له طلاقها 
طلقها فى قبل عدتها وفى قبل طهرها “ قال: قلت لابن عمر: أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: 
"نعم! أرأيت إن عجز واستحمق“. وأخرج البخارى بطريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
حسبت على بتطليقة وأجاب ابن حزم عن قول ابن عمر هذا: بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه 
ولا حجة فى أحد دون رسول الله مَي. وتعقب بأنه مثل قول الصحابى: أمرنا فى عهد رسول 
لله يه بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينشذ وهو النبى ع بل هذا أقوى منه وأصرح ذإن 
النبى ريل هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر 
آبن عمر أن الذى وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احصمال أن يكون الذی حسيها عليه ير 


النبى عر بعيدا جدا. وقد أخرج ابن وهب فى ' مسئدة “جن ابن أ ا أن ابن 


ری فافهم. 


إعلاء الست . 4۲ 


باب إيقاع اثلاث مجمو عة معصية وإن وفعن كلهن. 


PEt‏ عن دود ير لبك رط اله غه قال : ابر سول الله مراع جل 
لاد اير ات لطاييات كديرا ا 0 0 وأ يلعب بكتعاب الله وأنا بين 


عمر طلق امرأته وهی حائض ٠‏ فسأل ععمر رسول الله مَك عن ذلك. فقال: ETE‏ 
يمسكها حتى تطهر “. قال ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى مرل : «وهى واحدة). قال ابن أبى 
ذئب:. و حدثنى حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع سالا يحدث عن أبيه عن النبى مَل . 
وأخرجه الدارقطنى من طريق وریا بن غارون عن ابن أبى ذئب وابن إسحاق جميعا عن 
نافع عن ابن عمر عن النبى عر قال: هى واحدة . وهذا ننص في SO‏ 
إليه. وعندالدارقطيئ فى :زواية شعبة عن أن ا سيرين عن ابو عتم فى ال فغال. مرا ب 
رسول الله! أ فتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: ”نعم . وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم: فأجابه* 
بأن قوله: ”هى واحدة“. لعله ليس من كلام النبى ب فألزمه بأنه نقض أصله» لأن الأصل لا يدفع 
بالاحتمال. (وأيضا فما زاده أبو الزبير من قوله: ولم يرها شيئا”. يحتمل كذلك» أنه ليس مضافا 
إلى النبى مله بل الضمير راجع إلى ابن عمرء وأند لم ير.بهذه التطليقة بأسا حتى عاتب النبى َه 
فافهم). وعند الدارقطنى من طريق سعيد بن عبد الر. حمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أن رجلا قال: إنى طلقت امرأتى البعة وهى حائض» فقال: “عصيت ربك وفارقت 
امرأتك 'ء قال: فإن رسبول الله به امر اين عمر أن يراجع امرأته. قال: “إنه امر ابن عمر أن 
يراجعها بطلاق بقى له» وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك" . وفى هذا ألسياق رد على من جمل 
۱ رجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللخوى. قال اين عبد البر: واحتج بعض من ذهب إلى أن 
الطلاق لا يقع با روى عن الشعبى قال: | إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بہا فی قول أبن 
عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه» وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك ! الحيضة فى العدة 
كما روى عنه متصوصا أنه قال: يقع عليما الطللاقء ولا تعتذ بتلك اللحيضة اه. ملحا ف 0 
البارى. 2 :۷ (i4 j E‏ .والله تعالى أعلم» ومن أراد البسطء الواحم 
ش باب إيقاع الثلاث مجمو عة فعصية وإن وقعن كله 
قال المؤلف: .دلالة مجموع أحاديث الباب عا لى مجموعه ظاهرة. أماما رواه الإمام أحمذء 
كمافى ”الثيل )١65١:5(.‏ عبن دنه بج مه فال :؛ لا لاعن آخو بنى عجبلان امرأتة» قال: 
"يا رسول الله! ظلمتها إن أمسكتبا ھی الطلاق» هر عى الطلاق» وهی الطلاق “ اه. فهذا يدل على 


ا حكم الطلاق الثلاث ١‏ 


اظھ ر کم؟) حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ی ! ألا أقتله؟ رواه النسائى (89:7). 
وقال فى الجوهر النقى : بسند صحيح »)١١:7(‏ و فى ”النيل” :)١5١:5(‏ 
قال ابن كثير: إسناده جيد. ' 

٥‏ - عن أنس» ”أن عمر رضى الله عنه كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا 
اوجع ظهره . اخرجه سعيد بن منضور وسنده صحيح (فتح البارى ١5:9‏ 7). 


جواز إيقاع النلاث.فى مجلس حيث لم .ينكر عليه النبى إل ونفس اللعان لا يبينما عندنا. 
فالجواب عنه أنه واقعة حال فلا يعارض ما مر من الأحاديث الدالة. على كونها معصية فافهم. وأما 
ما رواه أبو داود عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ”طلق ركانة بن عبد يزيد 
وو د فحزن عليها حزنا شديداء فسأله النبى م كيف طلقتبا؟ قال: 
ثلاثا فى مجلس فقال النبى عله : «إنما تلك واحدة» فارتجعها إن شقتء فارتجعها). وأخرجه أحمد 
رحمه الله وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا كله فى ”فتح البارى” (615:9). 
فالجواب عنه: أما أولا فبأنه مضطرب المثن جدا كما ستعرفه» وأيضا فإنه يعارض فتوى ابن 
عباس مما مر فى: المثن بأسانيد صحيحة: فلا يظن بذلك الحبر التقى أنه كان عنده هذا الحكم عن 
النبى ما ثم يفتى بخلافه إلا زجح ظهر له» وراوى الخبر احبر من غيره بما روئ: فالمععمد على 
قول الراوى دون روايته» فيقال: إنه ثبت عنده نسخ تلك الرواية تأمل. ويقوى هذا الجواب ما فى 
“فتح البارئ": "ارج 2528 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال: ” كان الطلاق على عهد رسول الله ع وأبى بكز.وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الفلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: : إن اس وا فلو 
أضيناه ه علیہم» متاه عليهم<. ١‏ ش 
. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الضفهباء قال لابن عباس: 

. أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحندة على عهد رسول الله ميل وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ 
قال ابن عباس: ”نعم ! ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق النلاث على عهد رسول الله مه واحدة؟ قال: "قد كان 
ذلك فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم“. وهذه الطريق:الأخيرة 
أحرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة» وقال بدله عبن غير واحذ» ولفظ المتن: 
”أما علمت أن الرجل كان إذا طلق أمرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واخدة الحديث” اه. 


إعلاء السنن ٠‏ حكم الطلاق الثلاث ١‏ 

١‏ فا ابن عبر عن الأعسمئن عن مالك ين الخارث عن اين عباس اه ر جل 
فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثاء فقال: ”إن عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له 
مخرجا . أخرجه ابن أبى شيبة وهذا سند صحيح (الجوهر النقى» .)١١7:7‏ 

۷ح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضى | لله عنبما فجاءه رجل 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم 
في ركنب الا حموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس» إن الله قال: إإومن يتق الله بجعل 
له مخرجا». وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك. (TI: i ea‏ 


وفيه أيضا: حرج ا "كان الرجل إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتبها وإن طلقهاثلاثا فسخ ذلك “.اه (۳۱۹:۹ و 10). وهذا صريح 
فى النسخ فيجب المصير إليه. ويجمل ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس كانت الفلاث تجعل 
واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر على أن بعض الناس كانوا يرونها 
ولخد لبهم نامرع حتى أظهره عهر رضى الله عنه فأجمعوا عليه» وأما ثانيا فيما فى 'فتح 
البارى“. ”أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة. كما أخحرجه هو من طريق آل بيت 
ركانة» وهو تعليل قوى لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال: طلقها ثلاثاء 
فببذه النكتة يقفالاستدلال نحذيث:ابن عباس“ :.)8١2:9(‏ 

وفى ”فت البارى” أيضا: لي م 
المتعة سواء أعنى قول جابر أنها كانت تفعل..... فى عهد النبى يِه وأبى بكر وصدر من خلافة ‏ 
عمن» قال: ثم نهانا عثر عتبها فانتينيناء فال راجح فى الموضعين تحرج المبعة وإيقاع اثلاث لاإ جما 
الذى:انعقد فى عهد عمر رضي الله عنه على ذلك: ولا يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى 
واحدة مدبماء وقد دل إجماعهنم على وجود ناسخ وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر 
مي لعل ان ا و ا واجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق  ٠ .)۳١۹:۹(‏ ش 

ولواب القن عن أت ركانة وانر طاو توطنا 000 ان فقد 
رواه بعضهم بلفظ: ”طلق ر كانة ؛مرأته ثلاا. . وبعضهم بلفظ: ”طلقها البتة" '. وقد عرفت أن أا 
داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البنة» فلا حجة فى المرجوح وإن استويا فلا حجة فى واحد 


/c 


fo ۰ حكم الطلاق الثلاث‎ a 


۰ 548 عن يونس بن يزيد رحمة الله قال::سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر 
امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بهاء فقال أبوه: هى طالق ثلاثاء كيف السنة فى ذللك؟ 
فقال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى أن محمد بن 
لياس بن بکیر الليثى وكان أبوه شهد بدرا أخبره أن أبا هريرة قال: "بانت عنه فلا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره . وأنه سأل ابن عباس عن ذلك ان مثل قول أبى هريرة وسأل 


مدبما. وأثر طاوس عن ابن عباس تفرد به طاوس عنه وخالقه الأكشرون فرووا عن ابن عباس أنه 
أمضى الثلاث ولم يجعل له مخرجاء وظاهر سياق أثر طاوس يقتضى النقل عن جمنيعهم أن 
معظمهم كانوا يرون ذلك. والعادة فى مثل هذا أن يفشوا الحكم وينتشرء فكيف ينفرد به واحد عن 
واحد؟ فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل بظاهره وإن لم يقتض القطع ببطلانه مع وقوع 
الاضطراب فى متنه أيضا. فقد أخرجه أبو داود بلفظ: ”أن الرجل كان إذا طلق المرأة ثلاث“ قبل أن 
يدل بها جعلوها وانحدة ‏ الحدينث كما تقندم. قال القرطبن: ”و حجة الجنهؤر في اللزوم:من 
حيث النظر ظاهرة جداء وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره» ولافرق بين 
مجموعها ومفرقها لغة وشرعاء وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشرع اتفاقا فى النكاح والعتق 
والاقاري فلو قال الولى أنكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقد» كما لو قال أنكحتك هذه 
وهذه وهذه» وكذا فى العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام» كذا فى ”فتح البارى(۸:4٠١):‏ 
٠‏ وأما الاحتجاج بأقيسة ترجع إلى مسألة أن الى يقتضى الفساد وأن الطلاق الحرام باطل 
بالنكاح» فقد عورضت بقياس أحسن منه كما ذكرناه عن ابن عبد البر سابقاء وأنه لو لزم.المطيع 
ولم يلم العاصى لكان العاصى أخف حالا من المطيع» وهذا حلاف موضوع الشرع فافهم. 
ولا تكن من الغافلين. قلت: والعجب من الشيعة هداهم الله نهم كيف جعلوا الطلقات الثلاث 
واحدة؟ وقد روى الدارقطنى عن سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبئ قيس عن إبراهيم بن عبد 


ش ا اك ا و ا 


الشماتة؟ اذى فأنت ا ثلاثاء قال: فتلفعت و وقعدت' حتی انقضت e:‏ مسالا 


TT E E معناة إذا طلقها ثلاثا متفرقات» وأما إذا طلقها ثلاثا مجتمعات‎ )١( 
صريحا (المؤلف).‎ 


إعلاء السئن 1 حكم الطلاق الغللاث 1 


عبد اله بن عمرى بن لاسء حل ارا رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه امخرج 


عشرة آلاف متعةء وبقية بقى لها من صداقها. 2 
وقال: لو لا أتى سمعت جدىء أو حدثنى أبى أنه سمع جدى يقول: ”جا رجل طلق امرأته ثلاثا 
مبهمة أو ثلاثا عند الأقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره' أ» لراجعتها اه. وسنده حسن ليس فيه 
أحد متكلم فيه غير عمرو بن أبى قيس الأزرق» ولكنه صدوق له أوهام. وقال أبو داود: لا بأس به 
فى حديفه خطأء وغير راويه سلمة بن الفضل قاضى الرى. ولكن قال ابن معين: هو يتشيع وقد 
كتبت عنه ولیس به بأسء كذا فى ” التعليق المغنى” (54730/:7). 

وفى ” سجمع الزوائد“ :)۳۳۹:٤(‏ رواه الطبرانى وفى رجاله ضعف وقد وثقوااه. 
فالحديث حسن حجنة على الكل لا سينا على الشيعة: فإن من تكلم فيه من روائه إغا تكلم فيه 
لأجل شيع وقد أخرجه الدار قطنى بطريق آخر وفيه: فبكى وقال: لو لا أنى أبنت الطلاق لها 
لراجعتهاء ولكنى سمعت رسول الله مله يقول: «أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة» 
عدرات :ال ور ايت راتوا نا بيدا e E‏ 
عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى. قال ابن حبان: رافضى يشتم الصحابة كذا فى التعليق 
المغنى. فهو حجة على الإمامية خاصة. 

وقد حرج البيبقى عن بسام الصيرفى قال: عرف ع ا “من طلق 
امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد برئت “. وعن مسلمة ابن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن 
محمد رضى الله عديما: يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها 
عنكم. قال: : ” معاذ الله! إما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال:» وما أحذ به الإمامية يروونه 
عن على کرم الله وجههه مما لا نبت له» والأمر على خلافه وقد افتراه على على رضى الله عنه شيخ 
بالكوفة وقد أقر بالاضراء لدى الأعمش رحمه الله تعالى. فليحفظ ما تلوناه فإنى لا أظنك تجده 
مسطورا فى كتاب كذا فى ”تفسير روح المعانى” .)١۲١:۲(‏ ومن أراد البسط فى الباب فليراجع 
' رسالة ” الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات“ لبعض الأحباب ألحقناها بحاشية 
الكتاب تتميما للفائدة وتعميما للعائدة» والله الموفق. 


الإنقاذ من الشبمبات فى إنفاذ م 
بسم الله الرحمن الرحيم.. 

حامدا ومصليا اناعد فين حي احم ل دري كار التي ا 
يكثرون الشغب فى مسألة وقوع الطلاق البدعى» وطلاق الثلاث جملة» سواء كان بلفظ واحد أو 
بغلاث ألفاظ, ويقولون: : الطلاق البدعى لا يقع» ولا يقع من الغلاث إلا واحدةء وي يخالفون فيه 
جمهور الصحابة والتابعين والأئمة امجتسهدين» رأيت أن أ تكلم على المسألتين بكلام مشبع مزيل 
لشغيسهم» فألفت رسالة تحتوى على عامة مباحث هاتين المسألتين متمسكا بالإنصاف ومتجنيا عن 
الاعتسافب» وجعلتها جزء بحواشى الإعلاء السنن» تتميما للفائدة» فأقول: الكلام ههنا فى 
مسألتين» المسألة الأولى فى وقوع الطلاق فى الحيض وكل طلاق بدعى» والفانية فى وقوع . 
الطلقات الثلاث جملة بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ. 

فنقول: المسألة الأولى فى وقوع الطلاق فى الحيض والطلاق البدعى. ٠‏ 

ل ا ع ا ارما ار ري 
حائض على عهد رسول الله وء فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ركه عن ذلك فقال رسول 
لله عله : (مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حنى تطهر ثم تحيض؛ ثم تطهر ثم إن شاء سنك بع وإن 
شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى امر الله أن يطلق لها النساء“. أحرجه البخارى: وحدثنا: 
ْ سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائضء فذكر عمر لنبى عرب فقال: ”ليراجعها“ قلت: تحتسب؟ قال: ”فمه ؟ وعن قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: مره فليراجعها » قلت: تحتسب؟ قال: "أرأيته إن عجر 
واستحمق ”. أخرجهما البخارى. . ٠‏ 

حدثنا: أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
حسبت على بتطليقة . أخرجه البخارى. وعن ابن شهاب قال: أخبرنى سالم أن عبد الله بن عمر 
أخبره أنه طاق امرأته وهی حائض» فذكر عمر لرسول الله َيه فتغييظ فيه رسول الله مله ثم قال: 
'ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
بمسهاء فتلك العدة كما أمره الله . أخرجه البخارى. ٠‏ 

وحدثنا: قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع: "أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض تطليقة 
واحدة» فأمره رسول الله ل أن يرأجعها ثم يمسكهاء حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى» 


ثم بمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإذا أراد أن يطلقها فليظلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعهاء 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء“. وكان عبد الله إذا سكل عن ذلك (أى عن الطلاق فى 
الحيض) قال لأحدهم: ”إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غیره“. زاد فيه 
غيره عن الليث؛ قال: حدثنى نافع قال ابن عمر: "لو طلقت مرة أو مرتين» فإن النبى مه أمرنى 
بدا زؤآه البشارى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قآل: نا أبى قال : نا عبيد الله عن نافع عن 
کک تا رای على عبد رل الك ری اش فذكر ذلك عمر لرسول 
لله مرل فقال: "مره فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرىء فإذا طهرت 
010 يجامعها. فإنها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء“. قال عبيد الله:.قلت لنافع: 
ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بهاء رواه مسلم. ورواه أيضا أيوب عن نافع» وقال فى 
رواية: فكان ابن عمر إذا سكل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض» يقول: ”أما أنت طلقتها واحدة 
أو اثنتين أن رسول الله ره أمره أن يراجعهاء » ثم مهلها حتى تحيض حيضة أخرء ثم يمهلها حتى 
تطهر» ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك؛ وبانت منك“ . أخرجه مسلم وأخرجه مسلم أيضا عن ابن أخى الزهرى عن عمه عن سالم 
بن عبد الله وقال فيه: "وكان عبد إل ع ا حم من طلاقياء ورا جعي د الت كنا 
أمره رسول الله ل “. ورواه أيضا عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم وقال فيه: قال ابن عمر: 
"فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها". ورواه مسلم أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض» فسأل عمر.عن ذلك رسول الله مت فقال: "مره فليراجعها 
حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر» ثم يطلق بعد أو يهسك “. ورواه أيضا مسلم عن عبد 
الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التى طلق وساق الحديث. ثم قال: قلت: 
فاعتددت بتلك التطليقة التى طلقت وهی حائض؟ قال: ” مالى لا أعتد بها وإن كنت عجزت 
+ وامتتمقت ‏ قلت دلت هذه الأحاديث قاطبة على أن النبى ع إنما كان أمر ابن عمر أن يراجع 
امرأتہا حين طلقها هى خائض» وليس فى شىء متا أنه حكم ببطلان تلك الطلقة وإلغاءها رأساء 
ثم الذى فهم ابن عمر من أمره بالمراجعة هو أنه لا يبطل ذلك الطلاق» بل يحتسب عليه» كما رواه 
ذلك به أن ابن سيرين» وسعيد بن جبير ونافعة وسألم بن عبد الله بن عمر» يونس بن جبير. 
قد رواه مسلم عن أبى الزبير أن سمع عبد الرحمن بن أن مولى عزة يسأل ابن عمرء وأبو الزهر 
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یسمع؛ كيف ترى فی رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طاق ابن عمر امبرأته وهی حائض: فقال له 
النبى زه : ا . فردها. .وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك لتمسك . وهذا يدل على أن قول 
النبى مر إنما كان هو قوله: ” ليراجعها » وقوله: “فردها ٭ من قول:اين جمر أورده على ونجه 
التنسير اقول عليه السلام ليراجعهاء والتفريع عليه والاستتتاج منهء فيكون معنى قؤله: فردها» 
أنه لم يقرها لا أنه أبطلها وألغاهاء لأن قوله: “فردها” » وقع من ابن عمر على وجه التمريع على 
قوله: ' ليراجعها” . والاستنتاج منه» وقد عرفت أن الذى استنج منه هو وقوع الطلاق مع وجوب 
المراجعة» فلا بد أن يكون معنى كلامه هو ما قلناء لكلا يلزم توجيه القول با لا يرضى به قائله. وقد 
رواه أيضا أبو داود عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن ع ابن أن 
مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع. قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: 
طلق أبن عمر امرأته وهى حائض “. قال عبد الله: ”فردها على ولم يرها شيعا اه. وقد عرفت 
من رواية مسلم أن الذى قاله مله يما هو قوله: 'ليراجعها. وقول ابن عمر: ”فردها“) 
نتيجة لقوله: "اليراجعها"' » ثم تصرف فيه الرواة على وجه الرواية بالمعنى» فحذفوا قوله: ”قال 
رسول الله ل : ليراجعها . وأقاموا مقامه “فردها' » ثم تصرفوا فيه فزادوا فيه قوله: ”على “. 
وقالوا: 'فردها على » ثم فسروه بقولهم: ”ولم يرها شيعا » فيكون معنى قوله: لم يرها شيعا » 
هو معنى قوله: ' ردها على . ويكون معنى قوله: ردها على » هو معنى قوله: ' ليراجعها . وقد 
عرفت أن معنى قوله: ”ليراجعها » عند ابن عمر هو وقوع الطلاق مع وجوب المراجعة» فيكون 
معنى قوله: ' ردها على ولم يرها شيعا » هو ذلك» فيكون معناه: فردها على ولم يكتف يما بل 
أوجب على الرجعة منهاء ولم يرها شيئا يعتد به بحيث لا يحتاج إلى الرجعة منباء وحيتئذ يكون 
رواية أبى الزبير موافقة لسائر الرواة» ومذهب ابن عمر فى طلاق الحائض. ويبطل قول من احتج 
ببذه الرواية على بطلان طلاق الحائض وغيره من الطلقات البدعية» ولا يحتاج إلى القول بنكارة 
هذه الرواية وردها بالنكارة» كما فعل أبو داود وغيره. وقال ابن القيم فى ”زاد المعاد “: "إن حديث 
أبى الزبير: صريح فى أن رمنول الله ل لم يرها شياء وسائر الأحباديث مجملة لا بيان.فيباء لأن 
قوله: " فحسبت من طلاقها » فعل مجهول» ولیس فيه بیان أن رسول الله عر حسبہا حتى تلزم 
الحجة به» وتحرم مخالفة» وكذا قوله: ”أرأيت إن عجز واستحمق » ليس فيه أيضا بيان أن رسول 
لله ميد حسبها. ولو كان رسول الله ع حسبها واعتد بها عليه لم يعدل عن الجواب بفعله 
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وشرعه إلن ارات “ الدالة على نوع من الرأى» وعجز المطلق وحمقه لا يدل على وقوع طلاقه؛ 
بل الأظهر فيه أنه لا يعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله» لأنه ليس فى دين الله حكم نافذ سببه العجز 
والحمق عن امتغال الأمر إلا أن يكون فعلا لا يمكن ردهء بخلاف العقود امحرمة التى من عقدها على 
الوجه الحرم فقد عجز واستحمق» فيقال: هذا أدل على الرد مته على الصحة واللزوم؛ فإنه عقد 
عاجز أحمق على خلاف الله ورسوله» فيكون مردودا باطلاء فهذا الرأى والقياس أدل على بطلان 
طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره اه“» بملخصه. وفيه نظر. أما أولا فلآن قوله: 
”حدیث أبى الزبير صريح فى أن رسول الله مه لم يرها شيئا“. مسلم» ولكن الكلام فى معناه؛ 
هل معناه أنه أبطله وألغاه أو معناه أنه لم يكتف به بل أوجب الرجعة؟ وقد عرفت أن معناه هو الثانى 
دون الأول» فلا صراحة فى حديثه على ما ادعاه من بطلان الطلاق» بل ولا دلالة» وأما ثانياء فلآن 
قوله: «لم يرها شيما». من قول ابن عمر أو من دونه ورد على وجه التفسير لقوله عليه السلام: 
«ليراجعها». فإن كان هذا التفسير بالرأى والاجتباد فلا حجة فى الرأى والاجتباد عند ابن القيم». 
وحينعذ يسقط الاحتجاج بهذا القول» وإن كان بالسماع فإن كان معناه إبطال ذلك الطلاق وإلغاءه 
فكيف ساع لابن عمر الاجتهاد على خلاف النص؟ وإن كان معناه هو عدم الاكتفاء بذلك الطلاق 

من غير إبظاله وإلغائه ثبت نبت مذهب ابن عمر بالنص» فاندفع كلام ابن القيم. وأما ثالثاء فلن دعوى 
الإجمال فى غير حديث أبى الزبير باطل» لأن قول ابن عمر: " حسبت على بتطليقة من قبيل قول 
ابن عباس: "إن اثلاث كانت تجعل واحدة على عههد رسول الله له وى بكر ٠‏ » لأنه كما أنه 
ليس فى قولة: ” خسبت غلى بتظليقة اق ااي كان هو رسول الله سی كذلك ليس فى 
حديث ابن عباس بيان أن الجاعل للثلاث واحدة كان هو رسول الله سر4 لد الي ناد 
والآخر'مفسرا تحكم بحت. وقد روى الدارقطنى من حديث عثمان بن أحمد الدقاق عن محمد 
ابن عبد الملك أبى قلابة (الرقاشى) عن بشر بن عمر عن شعبة عن أنس ابن سيرين قال: : سمعت أبن 
غمر يقول: : طالقت امرأتى وهی حائض إلى أن قال: فقال عمر: یا رشول الل! أختحسب يتلك 
التطليقة؟ فقال: ”نعم اه. وفية بيان للحاسب أنه هو رسول الله و . ولكن فى سنده أبو قلابة 
الرقاشى» وقال فيه الدارقطنى: : صدوق كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه 
فكثر الأوهام فى روايته» وكذا نسبه | إلى كثرة الوهم والمنطأ أبو القاسم ابن بنت منيع» وقال سلمة: 
كان ثقة متقنا يحفظ خديث شعبة كما يحفظ السورة. وقال ابن جرير: ما رأيت أحفظ منه: 
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وقال ابن خزيمة: كان اختلط» وأخرج الدارقطنى اقا من حديث سعيد بن عبد الرحمان الجمحى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلا أتى عمر» فقال: إنى طلقت امرأتى البتة (وأى 
ثلاثا)» وهی حائض. فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك» فقال الرجل: 00 اللله لك أمر 
ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. قال له عمر: إن رسول الله مف أمره أن يراجع امرأته بطلاق 
بقى له» وأنه لم يبق لك ما ترتجم به امرأتك» قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد ولم 
يذكر فيه كلام عمر. ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحىء قلت: 
سعيد بن عبد الله عن الجبمحى من رجال مسلې وأخرج له البخارى فى كتابه فى خلق أفعال 
العبادء وروى أبو داود والنسائى» وقال ابن حجر فى التقريب: صدوق له أوهام. وأفرط ابن حبان 
فى تضعيفه. وما رواه لا يخالف ما رواه غيره؛ ونما يزيد عليهم. فالحديث حجة» وهو يدل على أن 
الحاسب كان هو رسول الله َي لأنه أمره أن يراجعها بطلاق بقى له ويؤيده ما روى الدارقطنى 
عن طريق عثمان بن أحمد الدقاق عن الحسن بن سلام عن محمد بن سابق عن شيبان عن خروس 
عن الشعبى» قال: «طلق ابن عمر امرأته واحدة وهی حائضء فانطلق عمر إلى رسول الله له 
فأحبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق فى عدتباء وتحتسب ببذه التطليقة التى طلق أول 
مرة) اه لأنه يدل على أن الحاسب كان هو رسول الله مك وأما رابعا: فلأن قوله: «لو كان 
رسول الله ی قد حسبها عليه لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أ رأيت» غير مسلم لأنه 
يحتمل أن يكون عنده نص ولكن لم يذكر النص بل ذكر ما يقوى حكم النص من جهة القياس. 
ألا ترى أنه لو قال فى جوابه: “نعم!” ولم يقل: سمحت رسول الله ی أو قال رسول الله مَك 
لكفى ولم يدل هذا على انتفاء التص» فكيف يدل قوله: ارايت إن عجر واستحمق» على انتفائه» 
وأما خامسا: فلأن قوله: ”دلالة العجز والحمق على عدم الوقوع أظهر من دلالة على وقوعه . غير 
مسلم لأنه إذا استحمق وارتكب الحموقة باخحياره استحق العقؤبة على فعله والعقوبة فى أن 
يعتير تصرفه ويجر على الرجعة دون أن يبطل تصرفه» لأن غى إبطاله رحمة له وهو لا يستحق 
الرحمة لأجل التحمقء قالاستدلال مطايق لما استدل عليه ولذا سكت السائلء ولو كان غير 
مطابق لعارضه جا قال ابن القيم. 

وقال ابن القيم أيضا: "إنه روى محمد بن عبد السلا الخشنى عن محمد بن بشار عن عبد 
الوهاب بن عبد امجيد الثقغى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء أنه قال فى رجل يظلق 


امرأته وهى حائض: لا يعتد بذلك » وهو ساد جا کال وا ضري فى عم 
الاعتداد بالطلاق فى حالة الحيض» فتعارض فتاويه وبقى رواية أبى الزبير سالما“. وهو كلام باطل 
عجيب من مثل ابن ن ألقيم اتلك قداعرفت أندهد زوه طلم م ارى عير a‏ 
ابن عمر أنه قال: يعتد با" کر عا ہز عن نافع ینعی وتام ناقما سالج و غر تعن 
ابن عمير» لرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ”لا يعتد 
بذلك“»إما وهم من عبد الوهابء لأنه قد كان تغير فى آخره» أو مؤول بأنه لا يعتد بذلك بمعنى أنه 
لايكتفى يه بل ارسي والطلاق ثانياء ليشفق الروايات. وادعاء التسهافت فى كلام الأئمة 
والتساقط من غير ضرورة باطل. والحق أن رواية أبى الزبير وغيره وعبد الوهاب بن عبد امجيد 
وغيره كلها متفقة على وقوع الطلاق ولا تعارض بينهاء وادعاء التعارض من سوء الفهم وخطاً 
البأويل. وبہذا يظهر بطلان ما قال ابن القيم: 'إنه لا حجة فى فتوى ابن عمر وإنما الحجة فى . 
رواية“. لأنك قد عرفت أنه لا مخالفة بين فتواه وروايته» بل كلاهما متفق على وقوع الطلاق مع 
لزوم الرجعة» وجملة الكلام أنه لم يغبت عن النبی مد فى طلاق ابن عمر غير أنه ما رضى به 
وأمره بالمراجعة» ولم يغبت عن ابن عمر غير أنه فهم منه وقوع الطلاق ووجوب المراجعة. فلا حجة 
لمن منع وقوع الطلاق وألغاه» لا فى حديث رسول الله كه ولا فى قول ابن عمر أو غيره: ' فردها 
عن ولديرها شيعا . وهذا يبطل تأويله الأمر بالرجعة: ” بأن الرجعة فى كلامه ليس بالمعنى 
المعروفء بل المراد ههنا هو الرد الحسى إلى الحالة التى كان عليما أولا لأنه مخالف ل فهم منه 
أبن دمر وهو صاحب القصة:؛ وخلاف الظاهر أيضاء فاندفع ما قال ابن القيم فى هذا الحديث 
بيحناضيره. .وقال ابن القيم أيضًا: ”إن هذا طلاق غير مأذون من الله» وما لا يكون مأذونا من الله 
يكون باطلا إذا لم يكن مما لا مرد له كالأمور الحسية من الزنا وغيره؛ لأنه من الاعتبارات الشرعيةء 
فلا يكون وجودها إلا من اعتبار الشرع. ولم يعتبره الشرع؛ فلا يكون موجودا شرعا وإن كان 
موجودا حساء. كما قال. لأجيبية: أنتطالق» ثم عدم الإذن من الشار ع حجر له» وحجر القاضى 
ايكون مبطلا للتصرفات» فكيف لا يكون حجر الشارع مبطلا؟. والجواب: إنا لا نسلم أن كل ما 
لم يأذن به الشارع لا يكون معتبرا عند الشارع» لأن عدم الإذن قد يكون إبطالا للتصرف كما قال 
الله تعالى: لا تتكحوا ما نكح آباؤكم4؛ وكقول الشارع: لا طلاق إلا فى ملك» وقد لا يكون 
إبطالا لنفس القصرف» بل نفس التصرف يكون مشروعا ويكون عدم الإذن لأمر عارض. وهذا 


التفصيل يعرفه الراسخون فى العلم كاين عمر وغيره حيث جزموا بوقوع الطلاق فى الخيض مع 
العلم بأنه غير مأذون فيه. وإن لم يعرفه ابن الق يم وأمغاله» فليم س كل نہی حجرا من الشارع» 
ولا إبطالا للتصرفء ومن ادعى فعليه البيان. وببذا تبين بطلان قياسه على حجر القاضى» فاستقر 
عرش التحقيق على وقوع الطلاق البدعى مع كونه غير مأذون من الشارع» واندفع شغب الخالفين 
ولله الحمد. وقال ابن القيم: الخلاف فى وقوع الطلاق الحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف» وقد 
وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بلغ علمه» وخفى عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره» 
وقد قال الإمام أحمند: من ادعى الإجماع فهو كاذب» وما يدريه لعل الناس اخمتلفواء كيف؟ 
والخلاف بين الناس معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن عبد السلام الخشنى: 
حدثنا محمد بن.بشارء حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد النقفى» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع 
مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهی حائض: ”لا يعتد بذلك". ذكره أبو 
محمد بن حزم فى ”الحلى “ بإسناده إليه» وقال عبد الرزاق فى "مصنفه : عن أبن جريج عن ابن 
طاوس عن أبيه؛ أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدةء وكان يقول: وجه 
الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع إذا استبان حملها. وقال الخشنى: حدثنا محمد بن المثنى» 
خدثنا عبد الرحمان بن مهدى؛ حدثنا همام بن يحبى عن قتادة عن خلاس بن عمروء أنه قال فى 
الرجل يطلق امرأته وهى حائضء قال:: ”لا يعتد به“. قال أبو محمد بن حزم: والعجب من جرأة 
من ادعى الإجماع على حلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله فى إمضاء الطلاق فى الحيض» 
أو فى ظهر جامعها فيه كلمة من أحد من الصحابة غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن 
منبا عن ابن عمر. وروايتين ساقطتين عن عغمان وزيد بن ثابت» إحداهما رويناها من طريق ابن 
وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره ”أن عثمان كان يقضى فى المرأة التى يطلقها زوجها وهى 
حائض» أنها لا تعتد بحيضتما تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء" . 

قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن مجهول 
لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق عن قيس بن سعد مولى أبى علقمة عن 
رجل سماه عن زین بن ثابت» أنه قال فيمن طلق امرآته وهی :حائض: ”يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث 
خيض تبوى تلك الخيضة* اه. وقال فى موضع آخر: إن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول 
لا يعرف عينه ولا حاله» فإنه من رواية إسماعيل بن سمعان عن رجل» وأثر زيد فيه مجهول عن 


مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه» فيا للعجب! أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن 
عبد الجيد الثقفى عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمرء أنه قال: ”لا تعتد بها “. فلو كان 
هذا الأثر من قيلكم لصلتم وحبلعم“ اه. قلت: فيه مقال من وجوه» أما أولا: فلأن من يدعى 
الإجماع لا يدعى الإجماع القطعى» بل الإجماع الظاهر» وهو عدم ثبوت الخلاف» فمن ادعى 
الخلاف فعليه إقامة الدليل على دعواه. وما قال أحمد فهو إنما قال فيمن يدعى الإجماع القطعى» 
كما يدل عليه قوله: ومايدريك لعل الناس اختلفوا . وأما ثانيا: فلأن الروايات التى نقلها فى 
إثبات الخلاف غير كافية لإثبات مدعاه؛ أما رواية ابن عمر فلأنك قد عرفت أن وقوع الطلاق 
والاعتداد بها قد ثبت عن عبيد الله وعن نافع وعن ابن عمر بدلائل لا مرد لها. ورواية عبد الوهاب 
إما مردودة» لأنه كان قد اختلط وقد خالف الحفاظء أو مؤولة با قلنا فيما سبق» فلا حجة فى هذه 
الرواية. وأما رواية طاوس فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنه لا يرى ما خالف وجه الطلاق» 
ووجه العدة طلاقا معتدا به بحيث لا يحتاج بعده إلى الرجعة»ء بل كان يأمر بالرجعة كما أمره 
رسول الله مره ابن عمرء فلا حجة فيه أيضًا. وأما رواية خلاس بن عمرو فهو أيضا يحتمل التأويل 
بنحو ما أولناه رواية عبد الؤهاب بن عبد المجيد وطاوس» فلا حجة فيه فينبغى أن يحتج برواية 
صريحة فيما يدعونه» وأنى لهم ذلك؟ وأما ثالثا: فلأنا سلمنا أن ما روى عن زيد بن ثابت وعثمان 
بن عفان لا يخلو عن مقال» ولكن لم ينقل عن واحد من الصحابة لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه 
حالف ابن عمر فى وقوع طلاق الحائض» بل نقل عن كثير من الصحابة أنهم أفتوا بوقوع الفلاث . 
بفم واحد وهو نظير طلاق الحائض فى كونه طلاقا خلاف السنة» فيكون حكمهم فى الحائض هو 
ما كان فى الطلقات الثلاث» فلا يضرنا ضعف هذين السندين. وأما رابعا: قال: إن ابن سمعان وقد 
صرح ابن حزم كما نقله ابن القيم عنه أنه عبد الله بن زياد بن سمعان. وأما خامسا: فلأنه قال: 
"قيس بن سعد مجهول“. وهو خطأء لأن قيس بن سعد من رجال مسلم وأبى داود والنسائى بواين 
ماجهء وثقه أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وغيره. 

وأما سادسا: فلأنه قال: ”يا لله العجب أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد 
اجيد عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها“. وهو عجيب من مثله» 
لأنه قد.روى عن ابن عمر سعيد بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله بن عمر:ويونس بن 
جبير: ”أنه يعتد بها“. وروأه ليث وأيوب عن نافع عن ابن عمر: ”أنه يعتد بها": وروی عبد الله 


- 


ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ”أنه يعتد بها ": وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: ”أرسانا إلى نافع وهو يترجل فى دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن مع عطاءء هل 
حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله مَريلهِ؟ قال: نعم! ' رواه ابن 
القيم نفسه فى زاد المعاد» فأين رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى يجنب رواية هؤلاء الأعلام 
الذين اتفقوا على أنه :يعتد بمذاء وهل يجوز لمدعئ الإنضاف أن يغض البصبز عن رواية هؤلاء 
الأعلام ويتشبت برواية عبد الوهاب بن عبد الجيد؟ مع أنها ليست بصريحة فيما ادعاه» كما أسلفنا 
لك» لأنه يحتمل أن يكون معناه أنه لا يكتفى با بل يؤمر بالرجعةء بل هو المتعين» لأن عبد الله بن 
مير روى عن عبيد الله ”أنه يعتد بها » فكيف يروى عبيد الله لعبد الوهاب أنه ”لا يعتد بها" من 
غير أن يكون معناه هو ما قلنا؟ وقد روى ليث وأيوب وابن جريج عن نافع أنه قال: ' يعتد بها . . 
فكيف يروى نافع بعبيد الله أنه ”لا يعتد بها" » إلا أن يكون معناه هو ما قلناء وقد روى سعيد بن 
جبير وسالم بن عبد الله وأنس بن سيرين ويونس بن جبير عن ابن عمر أنه قال: ' يعتد بها » فكيف 
يروى ابن عمر لنافع أنه ”لا يعتد بسها“» إلا أن يكون معناه هو ما قلنا. ٠‏ 
فظهر أنه ما قاله ابن القيم شطط محضء والصحيح أن رواية عبد الوهاب ليست بمخالفة 
لسائر الروايات» وإلا فهى مردودة. ولعله رواها فى حال الاختلاط فإنه قد كان اختلط فى آخر 
عمره وتغيرء والعجب أنه قال: "أما حديث ابن جريج عن نافع: إن تطليقة ابن عمر حسبت عليه» 
فهذا غايته أن يكون من كلام ناف» ولا يعرف من الذى حسبهاء أ هو عبد الله نفسه أو أبوه عمر أو 
رسول الله مَييلهُ؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله ب بالوهم والحسبان» وكيف يعارض 
صريح قوله: "ولم يرها شيئا“» بهذا امجمل؟ اه. ولا يدرى هذا القائل أن نسبة إبطال الطلاق إلى 
رسول الله َل لقول الراوى: ”أنه لم يرها شيعا » قول عليه بالوهم والحسبانء لأنه لا يدرى أ هذا 
هو قول ابن عمر أو من تحته من الرواة؟ وإن كان هو قول ابن عمر فالظاهر أن معناه أنه لم يرها شيع 
يكتفى به ولا يحتاج إلى المراجعة؛ فالقول بأنه أراد بذلك إبطال الطلاق وإلغائه قول بالوهم 
والحسبان» فيكون نسبة إبطال الطلاق إلى رسول الله عه مجرد الوهم والحسبان» وهو غير جائز 
عنده» فكيف ساغ له هذه النسبة ولا سيما مع ادعاء الصراحة وعدم احتمال الخلاف؟ فهل هذا إلا ۰ 


عجب عجاب. 
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ام متصرهنا من لقت لارواية عو إليات ا ر لزنا قو عرد و و 
“لا يعتد بذلك ٠‏ خطأ على معنى أراده ابن القيم» وهو حاصل سواء حسبه رسول الله كله أو عمر 
أ ابن عمر نفسه» وكذا مقصودنا هو إثبات أن تفسير قوله: ”لم يرها شيعا » بإبطال الطلاق خطأء 
ا را اربص وا برعا ددا عير الى ور 

اله م أنه أبطلها؟ لأنه حيشذ يكون معناه أنه أبطلها رسول الله مل ولا أبطلهاء وهو باطل 
بداهة» فاحفظ هذا التحقيق» والله أعلم. 
والمسألة الثانية فى وقوع الطلقات الثلاث جملة بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ 

روى عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن سلمة بن كهيل ثنا زيد بن وهب: ”أنه رفع إلى 
عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاء فقال له عمر: أ طلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» 
فعلاه عمر بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث . رواه ابن القيم فى ' زاد المعاد “ ساكتا عليه 
وهو سند صحيح رجاله رجال المجماعة. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان (ابن عيينة) عن 
شقيق (ابن أبى عبد الله) أنه سمع أنسا يقول: ”قال عمر فى الرجل يطلق ثلاثا قبل أن يدخل بہاء 
قال: هی ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره“. رواه ابن القيم فى ”إغاثة اللهفان ' ساكتا عنه. 
ورجاله ثقات وروی وكيع عن جعفر بن يرقان عن معاوية بن أبى یحی قال: “جاء رجل إلى 
عشمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتى ألفاء فقال: بانت منك بغلاث“. رواه ابن القيم فى ”زاد. 
المعاد “ ساكتا عنه. وما عثرت على ترجمة معاوية بن أبى يحبى فليحرر. وروى وكيع عن الأعمش 
سبي بن ا جاه جل إن غل بو أ طالب ال إلى طت ران الفا 
فقال له على کرم الله وجهه: بانت منك بشلاث. واقسم سائرهن بين نسائك“ روا ابن لقي في 
زاد المعاة” » ورواه فى إغاثة اللهفان عن أبى نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن بعض 
أصحابه» وسكت عليه فى كلا الموضعين» وروی البيبقى من حديث ابن أبى ليلى عن على فيمن 
طلق امرأته ثلاثا قبل الدخحول» قال: ”لا تحل له حتى تنككح زوجا غيره“. رواه ابن القيم فى الإغاثة 
ساكتا عنه. ١‏ ش 

وقال الطحاوى: حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدله عن شقيق (هو ابن 
سلمة) عن عبد الله بن مسعود؛ قال فى الرجل يطلق البكر ثلاثا: ”إنہا لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره“. ورواه ايض عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور عن سفيان وأبى عوانة عن 
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منصور عن أبى وائل عن ابن مسعود. وروى عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر عن شعبة عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد اللهء أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة» قال: ”ثلاث تبينها منك 
وسائرها عدوان” (معانی الآثار). انا 

قلت: هذه روايات صحاح» وقال مالك عن يحمى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج 
أنه أخبره عن معاوية ب بن أبى عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء قال: 
فجاءهما محمد بن إياس بن البكيرء فقال: "إن رجلا من أهل البادية طلق'" امرأته ثلاثا قبل أن - 
يدخل بهاء فما ذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبيئر: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى ابن 
عباس وأبى هريرة» فإنى تركتمهما عند عائشة فاسألهما ثم اثتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن 
کا لأبى ر أفكه يا اوو حاءناك مهل قال رھ اواو ا 
والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك“. ورواه أيضا مالك عن ابن 
شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير» وقال: إنه طلق رجل 
امرأته ثلاث“ قبل أن يدخل بہاء ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له» فسأل 
عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال: فإنها 
كان“ طلاقى إياها واحدة» قال ابن عباس: أرسلت من يدك ما كان لك من فضل“ (موطأ مالك). 

وقال ا كاره عبد ا إنشافيل الأأروت قن عبد ا موعن 
مجناهد قال: ”كنت عند ابن عباس فجاءه رجل» فقال: إنه طلق.امرأته ثلاثاء قال:. فسكلث ختى 
يك أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم في ركب الحموقة» ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس! 
وأن الله قال: «إومن يتق الله يجعل له مخرجا»» وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت 
ربك» وبانت منك امرأتك» وأن الله قال: طإيا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن). وقال 


۰ ۰ أى بقوله أنت طالق ثلاثا.‎ )١( 
يعنى إن طلق واحدة فقط تبين المرأة ولا تحرم» وإن طلق ثلاثا بقوله: أنت طالق ثلاثاء تبين وتحرم.‎ )۲( 
أعنى مجموعة بقوله: ”أنت طالق ثلاثاء لأن الواحدة تبيدبًا من غير عذة فإن طلقها ثلاثا متفرقة بقوله: أنت طالق» أنت طالق»‎ )۳( 
أنت طالق تبين بالأول ولا تقع الثانية والثالفة» وقد حكم بوقوع الفلاث؛ وهذا قرينة على أنه كان طلقها مجموعة غير متفرقة.‎ 
يعنى أنه قال: كان.لى أن أطلقها واحدة» وتبين منباء فلما طلقت زائدا علينها ينبغى أن لا يقع» كما لو قلت: أنت طالق» انت‎ )4( 
طالق؛ أنت طالق. وحاصل الجواب أنك كنت مالكا للثلاث وهى محل لهاء وأرسلت كل ما كنت تملك فيقع الكل» بخلاف‎ 
لو طلقت متفرقة لأنها بانت بالأولى» ولم تبق محلا للثانية والثالثة لعدم العدة فافترقا (المؤلف). 1 ش‎ 
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أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس» وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس» 
ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس» وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» 
كلهم قالوا فى الطلاق الشلاث: "إنه أجازها وقال: بانت منك “. نحو حديث إسماعيل عن أيوب 
عن عبد الله بن كثير (أبو داود). ْ 

وروی عببيد الله عن نافع عن ابن عمر: "إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره . رواه ابن القيم فى ”الإغاثة“ ساكتا عليه. وروى مسلم عن أيوب عن ناقع 
عن أبن عمر حديثا وقال فيه: ”أما أنت طلقتها ثلاثاء فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» وبانت منك . وروی البخارى عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمرء وقال فيه: ” كان 
عبد الله إذا سكل عن ذلك (أى الطلاق فى الحيض) قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجا غيره“. 

ورواه مسلم أيضًا من حديثه» وقال مالك: "عن يحبى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن النعمان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسارء أنه قال: ”جاء رجل يسأل عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن بمسهاء قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر 
واحدة» فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إما أنت قاصء الواحدة تبينباء والغلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجا غيره“ (موطأ مالك). اسم 

وروی البيبقى من حديث معاذ حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن سمعت قيس بن أبى 
عاصم قال: ”سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة» فقال: ثلاثة تحرم وسبع 
وتسعون فضلا . رواه ابن القيم فى ”الإغاثة“ ساكتا عنه. وروى ابن أبى شيبة عن سهل بن 
يوسف عن حميد عن رافع: ”أن عمران بن حصين سكل عن رجل طلق ثلاثا فى مجلسء فقال: أثم 
بربه وحرمت عليه امرأته “؛ ورواه ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى “» وذكره ابن القيم فى 
"الإغاثة ' نقلا عن البيبقى من غير سند وسكت عليه» فهذه الروايات تدل على أن عمر وعثمان 
وعليا وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة ومغيرة بن شعبة 
وعمران بن حصين» كلهم متفقون على وقوع الطلقات الشلاث جملة» وهؤلاء من أجلة أصحاب 


1۹ الإنقاذ من الشببات فى إنفاذ المكروه من الطلقات‎ E 


رسول الله مه وأوعية علمه» ولا ينبت عن واحد من الصحابة خلافهم. وهذا دليل على أن 
الصحابة اعا ا قال ابن الوضاح وابن المغيث: إن عليا وابن مسعود والزبير وابن عوف 
وابن عباس خالفوا فى هذه المسألة عن جمهور الصحابة . فقال ابن القيم: ”لعله إحدى الروايتين 
عنمم» وإلا فد صح بلا شك عن ابن مسعود وابن عباس وعلى الإلزام بالثلاث إن أوقعها جملة. 
وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» ولم نقف على نقل صحيح عن غيره”" من الصحابة بذلك» 
فلذا لم نعد ما حكى عنم فى الوجوه المبينة للنزاع. وَإنما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه 
إليما (إغاثة اللهفان ٠.1۷١‏ 

فظهر بذلك أن ابن القيم لا يشبت يشبت الخلاف من غير ابن عباس» ويسلم له روايتين صحيحتين 
فى المسألةء إحداهما إجازة الثلاث» ا الات واحدة» فنقول: حجة ابن القيم فى ذلك 
أنه روى أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ” إذا قال أنت 
طالق ثلاثا بفم واحد فهى واحدة“. والجواب أن أبا داود أشار إلى ضعف هذه الرواية بوجهين: 
أحدهما: أنه مخالف لما رواه عنه الأكثر من أصحابه؛ فإنه رواه عنه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
ومالك بن الحارث وعمرو بن دينار وغيرهم أنه أجاز الثلاثء وقال: بانت منك. 

والثانى: أنه خالفه ابن علية» فقال: عن أيوب عن عكرمةء ولم يقل عن ابن عباس: ومعلوم 
أن الرواية قد تكون ضعيفة مع وثاقة الرواة» لأن الثقات غير مأمونين من السهو والخطأء وإن كانوا 
مأمونين من الكذب» ولو سلم صحة الرواية فنقول: معناها إذا قال الرجل: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق ثلاث مرات بكلام متصل بغير الدخول بها فهى واحدة» لأنه إذا قال: أنت طالقء بانت 
منه» فلغا الثانى والغالث. وإنما قيدنا بغير المدخول بها لأن أكفر الأسولة إنما كانت تكون عن حكم 
غير الدخول بباء كما يدل عليه قيد عدم الدخول فى كثير من الروايات التى نقلناهاء وهى المسألة 
التى كانت مشكلة عليہم» حتى قال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يا أب هريرة فقد جاءتك معضلة» 
وقال ابن الزهير: ما بلغ لنا فيه قول» ثم قد ثبت عن ابن عباس أنه أفتى فى غير المدخول بہاء إذا 
طلقها زوجها ثلاثا مجموعة أنها تحرم على الزوج؛ فالمدحول بها أولى» ولا فرق فيا بين الجمع 
والتفريق» وإنما هو فى غير المدخول بباء فوجب التقييد بغير المدخول بها جمعا بين الروايات. 


وإنما جعلنا قوله: ”ثلاثا“ قيدأ لقال لا لقوله: ”طالق“» لأنا لو جعلنا قيدا لطالق لكان قوله 
بشم واحد تأكيدا مخضا من غير ضرورة» ولو جعلناه قيدا لقال لكان تأسيسا وتقييدا» لأن القول 
أنت:طالق ثلاث مرات ييحتمل وجهين» أحدهما أن يكون بكلام متتصلء والثانى أن يكون بكلام 
منفصلء والكلام المتصل مختمل لأن يكون ف ئ حكم قوله: أنت طالق ثلاثا فبين أبن عباس أنه لين 
فى حكمه .بل قوله: أنت طالق ثلاثا ثلاث وقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بكلام متصل 
واحدة فغبت أن معنى الحديث هو ما قلنا ولا حجة لابن القيم على أن مغناه من قال أنت طالق 
٠‏ ثلاث طلقات بكلام واحد فهى واحدة» فبطل تلك الحجةء وحجته أيضا: ”أنه روى عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهرى بمكه وأنا معهم فسألوه عن البكر 
نطلى”" غلافاء ققال: سكل عن ذلك ابن عبان وأبو.هريرة:وعبد الله تین عمرء فكلهم.قالوا: لا تل له 
حتى تكح زوجا غيره» قال: فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوس وهو فى المسجد فأكب عليه 
فسأله عن قول ابن عباس فيها وأخبره بقول الزهرى قال: فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك. 

والجواب عنة أن فتوى ابن عباس وأبى هريرة إنما كان فى واقعة خاصة؛ وهى أنه طلق رجل 
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بہاء ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفتى» فسأل ابن عباس وأبا هريرة 
فقالا: ”لا نرى أن تتكحها حتى تنكح زوجا غيرك“. كما رواه مالك عن الزهرى عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير» وطلاق البكر ثلاثا يحتمل وجهين: أحدهما: 
أن يقو ل لها أنبت طالق ثلاثا. والغانى: أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وقد علم ابن عباس 
أن الرجل إنها قال: أنت طالق ثلاثاء فأفتاه هو وأبو هريرة "بأنها لا تخل لك جتى تنكح زوجا 
غيره '» ولكن لما لم يكن فى الحديث تفصيل الجمع والتفريق وفهم منه ابن شهاب أن هذه الفتوى 
فى كل بكر تطلق ثلاثا سواء يقال.لها أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق طالق طالق» وبناء على هذا 
أفتى فى البكر التى يقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بأن ابن عباس يقول: إنها ثلاث 
تطليقات وتعنجب منه طاوس» لأنه علم من ابن عباس أنه قال فى هذه الصورة أى فى صورة يقال 
لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها واحدة» لأن البكر تبين بأول الطلقات» ويلغو الثانى 
والغالث: فلا دلالة فى هذه الرواية على أن ابن عباس كان ينكر وقو ع الطلقات الثلاث ورل إننها 


6 أى بقوله: أنت طالقءأنت طالق» أنت طالق منه: 
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- واخدة لأن كوت الطلقات الثلاث واخدة إا هو فى ضورة “خاضة لاامطلقا: “ 

ويدل عليه أنه رى ابن القنيم نفسه عن عبند الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى حن بن 
مسلم عن ابن شهابٍ أن ابن عباس قال: "إذا ظلق الرجل امرأته ثلاثا لم يجمع كن فلاثا"» قال: 
.فأخبرت طاوسا ققال: أشهد أن ابن عباس ما کان يراهن" إلا واحدةة الأن هذه الرواية صريحة فى" 
أن ابن شهنابآإما تقل فسوئ ابن عباس بكونها ثلاث كى الطلقات المثفرقة أعنى قوله: أنت طالق 
نت طالق أنت طالق: ا أشسهذ أنها واحدة عنده» قال ابن القيم أيضا: 
قولة: ”إذاطلق ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا”» أ ى إذا كن متفرّقات. فدل على أنه إذا جمعهن كانت 
واخدة: ؤفية بك أما أولا فلآنه استدلال لمهم وقی كانه خجة كلام. وام ثانيا فلن قوله: 
”ولم يجمع” اليس من كلام ابن عباس" لأنه لا يروية أحند عه ونا هومن كلام ابن شهاب» 
ونسبه إلى ابن عباس احنجاجا ياطلاق كلامهء وزاذ هذا اللفظ لأله كا عل عن صوزة مخاضة» 
وهو ما ذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يج يجمع؛ فأجاب بأن ابن عنباس افق فی نذه بکو نما ثلاثاء 
لأنه أف ن الاق فلا اجه لابن اقيم قن رانة ابن شهاسا رلا فی تعب طن ولا فى حلفة. 
وببذا التحقنيق اندفع إشكال ل احتالاف روايتى ابن عباس بحذّافيرة؛ ؤثبت أنه لااخلاف بين 
الضحابة فى هذه المسألة بمعنى أنا ل نعلم فيها مخالفا لا أنا تعلم عدم الخالفة» حتى يرد أنه يجوز أن 
يكون فیہا حلاف ولم تعلموا. لحار ود ل اي a‏ 
الإجماع بل هره فقعاء وال حال تاح في التافية ناشور فاعرف ذلك. 

. وقال ابن القيم: : الأخعلاف فى هذه المسألة ثانت شلفا زخلفاء وأثبتة من عة أوجه: .أحدها:. 
ها ذكرنا أنه ووى عا ن عباس أن اثلاث جملة واخدة: وق عرفت اتجواب عنه بالتفضيل:٠‏ . 

والانى: 0 قال عبد الرزاق: ابرا این جريج عن 
يطلقها واحدة» ثم يدعها حتي تقضى عدتبا i‏ خا نایل بن مايه 
عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا: | ا ار ل 
5 والجواب عنه: أنه احتج آبن القيم بقول الرهرى:. ولم يجمع كن فلالا" 0 


e‏ ۶ م م اي “ري قي 
۱ أى ادت التفرقة منه. 
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. كانت واحدة» فلنا أن نحتج بقول طاوس وعطاء قبل أن يدخل بها على أنه إن طلقها بعد أن دخل 
بها كن ثلاثاء فلا يقبت الخلاف فى المدخول بباء فإن قال: المفهوم حجة ظاهرة» وهو حجة إذا لم 
ار ما هر قوی منه وخهن عرض أنه کان لا يرى لاق ما حالف وجه لطلاق ووجه امدق" 
ووجهه عنده أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضى عدتبا. قلنا: لو أجرى هذا الكلام على 
ظاهره ارم أن ليقع واحدة یش طلقها لاا ل ليس بطلا ده بل كلام لن ذكيف بقع . 
به واحدة؟ وأيضا: لو فرق الطلقات الثلاث على الأطهار ينبغى أن لا يقع اثلاث لأنه حالف وجه ْ 
الطلاق» ولا يقول به طاوس ولا ابن القيم» » فهذا كلام واجب التأويل» وبعد التأويل لا يصح 
الاحتجاج به» والتأويل أنه كان لا يرى طلاقا معتدا به ما حالف وجه الطلاق ووجه العدة والمعتد 
به هو إلطلاق الذى لا يأمر الشرع فيه بالرجعة؛ ولا يكون حلاف الأولى» وهو أن يكون الطلاق 
فى طه ر_ويكون واحدة, وهذا جواب على سبيل الإلزام. . ٠‏ 

والجواب التحقيقى: أن طاوسا وعطاء كانا يقولان: 000 
ثلاثا بألفاظ معفرقة كانت واحدة» وأما إذا كانت مجتمعة أو كانت المرأة مدخولا بها فهى ثلاث 
إلا أنه حلاف الأولى» وليس بطلاق معتد به بالعنى اللذكور» وحيذ لا يخالف مذهب طاوس ۰ 
وعطاء مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة» وحمل كلام طاوس وعطاء مع احتمال التأويل على 
معنى يخالف إجماع الصحابة ويخالف دلائل الشرع» تجهيل لطاوس وعطاء وهذا ما لا ينبغى. 

والوجه الغالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح. قال ابن أبى شيبة: | حدثنا محمد بن بشر حدثنا 
إسماعيل عن قتادة عن طاوس وقتادة وجابر بن زيد أنهم قالوا: ”إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخخل بها 
فهى واحدة" . والجواب عنه: : أن معنى كلام عطاء هو الذي هو معنی كلام طاوس أنه قال ذلك 
فيما إذا طلقها ثلاثابألفاظ متفرقة» فلا حجة فيه. 

والوجه الرابع : أنه هو قول جابر بن زيد كما مر والجواب عنه: خو ما مر أن قوله ذلك فى 
. امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بألفاظ متفرقة. 

والوجه الخامس: أنه هو قول محمد بن إسحاق» قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم أ 
عن أيه عن أبن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن اين عباس : : أن ركانة ظلق امرأته 
ثلاثاء ة فجعله رسول الله مله واحدة». قال أبو عبد الله: وكان هذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف 
اله ور ا واد أن خلاف ابن إسحاق بعد إجماع الصحابة والتابعين لا يعتد 


به» ولم يثبت من واحد من الصحابة والتابعين أنه جعل الثلاثة واحدا على الإظلاق. وما رواه عن 
داود بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس» فا جواب عنه: أن الناس فى حديث ابن إسحاق ثلاث 
فرق: فرقة لا يحتجون به مطلقا كهشام بن عروة ومالك وسليمان التيمى وغيرهم. وفرقة يحتجون 
بحديغه مطلقا كابن المدينى والبخارى وغيرهما. وفرقة يقولون يحتج به فى المغازى لا فى 
الأحكام. ثم من قال: يحتج به افترقوا فرقتين: فرقة قال: حديثه عندى صتحيح كعلى بن المدينى. 
وفرقة قال:.يحتج به إذا توبع» ولا يحتج به إذا انفرد. قاله الإمام أحمد: وقالبعضهم: يحتج به إذا 
انفرد ولا يحتج به إذا خولف. قاله ابن حجر فى "الفتح ‏ فلا يكون حديثه حجة على جمهور 
أهل الإسلام؛ بل هو حجة على فرقة مخصوصة: وهو من يقبل حديثه مطلقا. 

ثم يقال: رواه ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس؛ ولفظه: «طلق 
ركانة بن عبد يزيد أو ب E FE E‏ 
فسأله رسول الله ع كيف طلقتما؟ فقال: طلقتها ثلاثاء فقال: فى مجلس وإحد”؟ قال: نعم 
قال: فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شعت» قال: فراجعتها» ١‏ وكا ابن عباس" برى أن الاق فی 
كل طهر (رواه أحمد فى ”المسند“ كما فى ” زاد ا معاد ٠.)‏ 

ورواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى ع حي اا 
قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة وأخوية أم ركانة» ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النبى ا بك فقالت: 
NLS SDL‏ 
ل حمية:فدعا بركاته وأخوته» ثم قال جلسائه: ألا ترون أن فلانا يشبه منه كذا.وكذا من 

يزيد» وفلانا نه كذ وكذا؟ قالوا: نعم! قال النبى بُ لعبد يزيد: طلقها. ففعلء ثم قال: 
ا فقال: إنى طلقتہا ثلاثا يا رسول الله! قال: د و 
إذا طلقجم النساء 'فطلقوهن لعدتہن&.. .. 

-.وأخرج او ارد واترمذی من حديث زیر بن سعيد عن عي ال بن على ن ميد بن رکا 
عن-أبِيه عن جده: (أنه طلق 7 :البتة».فأتى رسول الله ي فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: 


رکا علق وتوم الات ف ملت مل فى کور لوو رات أن فر 
)ونع أهأثر كل بلطلا لاٹ رات ولك قلا أت إلا ود رك بع ارا وذك: عرد كاسم ده" 
(۳) لا دليل فيه على أنه كان لا يجز الطلقات الثلاث فى طهر واحدء كيض؟ وقد دل الحديث على وقوعها كما عرفت (المؤلف) 
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آلله؟ قال آلله! قال 2هو على ما أردت»٠.زأحوج‏ أيضا أبو داود من اخديث الشافعى قال: حدثى 
عمى محمد بن علئ.عن ابن السائب عن نافع بن عجير._«أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة 
البتةء.فأخبر النبى فر بذلكء وقال: والله ما أردت إلا واحدةء فقنال رسول الله سی : وای“ ما 
أردت إلا واجدة؟! فقال.ركانة:.والله ما أردت إلا واحدة. فردها عليه رسول الله لله فطلقها 
الثانية.فى زمان عمر»- والثالثة: فى: زمانه عثمان». وسياق:ابن إسخناق عن داود عن عكرمة يخالف 
سياق ,ابن جريج عن بعض بنى أبى .راقع عن:عكرهة, لأن ابن إسحاق يجعل القصبة لزكانة» وابن 
جرهج يجعلها لأبيه عبد.يزيدة وكذا هو يخالف سياق نافع بن عجير وعلى بن يزيدء لأن ابن 
إسحاق يقول ”إن ركانة طلق امرأته ثلاثا '» ؤهما يقولان: " إنه طلقها البتة“. وقال: ”أردت بها 
واحدة:. ولذا قال البخارى+ "إن الحديث منضطرب”» كما نقله ابن القيم عن الترمذى عن 
الببخازى ومراد البخنارى هو الحكم:بالاضطراب بالنظر إلى جميع طرقه. لا بالنظر إلى طريق 
الترمذى.فقط كما فهمه ابن القيم» الأنه لا اضطراب فى تلك الطريق؛ وإغا الاضطراب نيه بالنظر 
إلى جنيع طرقه. وقال أحمد: ”الحديث,ضعيف بجميع طرقه“. كما نقله ابن القيم أيضا عنه 
فالبخارى وأحمد كما ES‏ ی ابن 
إسحاق وطريق ابن جريج.: 01-0 ا 
وأختطأ ابن القيم ععيث. قصر-تضعيفهتمًا عل غير طريق ابن إسحاق وابن جريج. . وقال أبو 
داود: ” خديث نافع بن عجير وعلق بن يزيد أصح من حديث ابن جريج» لأنهم أهل بيته وهم هم أعلم 
به.:وهذا التعليل كما يدل على أنه أصح من حديث ابن جريج» كذلك هو يدل على أنه أصح من 
حذيث-ابن:إشتخاق. وها قال .ابن تيمية وتبعه أبن القيم: أن با داؤد إنما :قال هذا بالسبة | إلى حديث 
ابن تجتزيج لا بالتسبئة إلنخديث ابن إنسحاق»:وإنما قال ذلك بالتسبة إلى حديث ابن جريج لأن 
بعض بنى أبى رافع مجهول“» فباطل. لأن أبا داود لم يعلل حديث ابن جريخ بجهالة بعض بنى أبى 
زافع وإنما علله بأن رؤاته ليسواهن أهل:بيته»وهذا كما يدل على مرجوحية رواية ابن جريج 
كذلك هو يدل على مرجوحية خدديت ابن إسحاق؛ فشبت.أن حديث ابن إسحاق معلول عند 
البخارى وأحمد كغيره» وعند أبى داود هو مرجوح» وحديث أهل بيت ركانة راجح. 
وما قال ابن القيم 0 الإغاثة ": قأل E RR‏ الكبار العارفو ن بعلل الحديث كالإمام 


)١‏ هذا يذل على أنه لو قال ما أردت ثلاثا لأنفذها عليه لأنه لولم يقغ ألثلاث فى مجلس واحد لم يحلفه رسول الله مَك 
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أحمد والبخارى وأبى عبيد وغيرهم» ضعفوا .حديث البتة. . وكذلك أبو.محمد بن حزمء وقالوا: .إن 
رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم' » فباطل. لأنه قال ابن القيم نفسه فى ' "زاد المعاد ن 
"ذكر الترمذى عن البخارى أن حديث ركانة مضطربء فتارة يقول: طلقه اثلاثاء وتارة يقول: 
واحدة»ء وتارة يقول: البتة . وقال الإمام أحمد وطرقه كلهي ضعينفة“ اهم وهذا يدل على أن" 
البخارى لم يضعف الحنديث بجهالة الرواة» بل ضعفه بالاضطراب» وقال: .تارة يقول: طلقها ثلاثا: 
(وليس هذا إلا فى حدیث ابن إسحاق) وتارة يقول: وإحدة (ولم أر هذا فى طريق) وتارة يقول:' 
اليب (وهو فى طريق نافع بن عجير وعلى بن يزيد). .فبطل القبول بأن البخارى إنما ضعفها لجهالة. 
١‏ الرواة. وأما الإمام فقد صرح بضعف جميع طرقه ولم يستئن ميب طريق إسحاق» ولم يصرح؛ 
بجهالة الروأة» فيحتمل أن يكون ذلك للاضطراب أو لغيره» فبطل القول بأنه ضعفه لجهالة الرواق' 
ولم أقف على كلام ابن حزم وغيره حتى يتكلم عليه» وإن صرح بعضهم بضعف حديك البية. 
لجهالة الرواة يعارضه قول أبى داود: "إنه أصح لأن رواته أهل بيته» وهم أعرف به“ وفيه إشارة 
إلى أن الرواة معروفون لأنهم لو كانوا مجهولين فماذا يفيد كونهم من أهل بيته. 1 _ 
ثم كيف يقال : إنهم مجهولون؟ إذا كان الراوى هو الشافعى الإمام الناقد البصيرء وهو 
اعرف امل ين ا ر ره ومع هلا قد صيرح ای :آنا ب بن على بن ع 
الها مير ل ف 'التهذيب” أ وعبد الله بن على ين السائب قال في ”بذل الجهود“: قال 
فى ”الخلاصة" وله الخاني رنائق بن عصتر ذكره ابن كان لي ”الثثقات” » وكذا ذكره ابن 
حبان وغيره فى الصحابة» كذا فى ”التہذیب' » وقد تابعه زبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن 
يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» وزبير بن سعيد قال ابن معين فى رواية: ثقة» وفى رواية: ضعيفة _ 
وضعفه آخرون» وعبد الله بن على بن يزيد بن السائب ذكرم اين حبان فی ”الفقات' وتال 
العقيلى: حديثه مضطرب لا يتابع» كذا في ' 'العيذيبب. , 7 5 1 
قلت: هذا خط من العقيلى فإ لا اضطراب في حديه» وله شاهد من حَديت تاع 
عجیر» وعلى بن يزيد ذكره اين حبان فی ”الثقات“ » وقال البخارى: الم يلح جد ولتي 3 
قال هذا لأنه زعم الحديث مضطربا كما تقدم» وذكره العقيلى فى ”الضعفاء“. ش 
قلت: لا أدرى لم ذكره فى الضعفاء ولعله لقول البخارى لم يصح حديثه» فإن كان كذلك 
فهو خطأ من العقيلى» الت حجري لعي سر جار عع رارم 


ملس 
ع 


إعلاء السنن ۱٦‏ 


فالحديث إن لم يصلح للاحتجاج فهو يصلح لكونه شاهدا لرواية نافع بن عجير. 

وحديث ابن إسحاق مع المقال الذى فى ابن إسحاق ليس له شاهد من رواية غنيره إلا 
حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى رافع» وهو أضعف من حديث زبير بن سعيد عن عبد الله عن 
أبيه عن جده» لأن بعض بنى أبى رافع لا يدرى من هو وما هو. ثم هو يخالفه ويجعل القصة لعبد 
يزيد أبى ركانة» ويخالفه فى السياق مخالفة ظاهرة» كأنه حديث غير حديث ابن إسحاق» ثم رواة 
حديث أهل بيته كما قال أبو داود. ولو سلم صحة حديث ابن إسحاق يقال: إن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا بقوله: أنت طالق الغانى والغالث التأكيد لقوله الأول لا الاستعناف» وحلفه عليه رسول 
الله يله وصدقه”" بعد الحلف. فترك هذه القصة بعض رواة حديث ابن إسحاق وذكرها نافع 
وغيره» أو يقال إنه طلق البكة ونوى واحدة. ففهم بعض الرواة أنه طلق ثلاثاء لان البتة يطلق على 
الثلاث فى أهل المدينة» فرواه كما فهم. وحيئئذ لا حاجة إلى القول الاضطرابء ولا إلى تضعيف 
الحديث بل غايته أنه ذكر بعض الرواة ما سكت عنه غيره» أو أخطأ فى فهم معنى قوله البتة أيضا. 

وبالجملة أما حديث ركانة ضعيف بجميع طرقهاء كما قال البخارى وأحمدء أو حديث 
أهل بيت ركانة أصح من حديث غيره؛ أو كلاهما صحيح على التأويل الذى قلناء وأياما كان 
فلا حجة لابن القيم وشيخه فى حديث ابن إسحاق» فاعرف ذلك. ويؤيد ما قلنا أن ابن عباس 
راوى الحديث أعلم وأفهم وأتبع للنبى َه من ابن إسحاق فلو كان الأمر كما زعم ابن إسحاق 
لقال به» والحال أنه لا يقول به ويفتى بوقوع الثلاث جملة. وما يقال: إن العبرة برواية الراوى لا 
ثبوتا ودلالة كما عرفت» ثم بين ابن القيم وجوها أخر لإثبات الخللاف» وكلها سخيفة» يسهل 
الجواب عنما بعد الإحاطة بما قلنا فلا نطيل الكلام بذكرها وإبطالها. ۰ 

وما يوقع الناس فى الغلط أنه قال: الناس من عهد رسول الله ءل إلى عهد عمر كانوا 
متفقين على أن الفلاث واحدة» والذى جعلها ثلاثا هو عمر, لأنه روى مسلم فى ”صحيحه عن 


)١(‏ لعل هذا التصديق كان مختصا بركانة أو بذلك الزمان لعدم شيوع الكذب فيه أما الآن فلا يصدق لش.يوع الكذب وارتفاع 


. الأمانة منه. 


AV . الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروء من الطلقات‎ ٠ E 


معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ” كان الطلاق على عهد رسول الله عي وأبى بكر 
وسنتين من خلافة”'2 طلاق الثلاث واحدة. قال: فقال عمر بن الخطاب: إن الناسن قد استعجلوا فى 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو-أمضيناه عليهم» فأضاه عليهم . وعن ابن جريج قال: أختبرنى ابن 
طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أ تعلم إنما كانت اكد تجعل ؤاحدة على نهد 
النبى ری وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال | بن عباس: نعم '! عن إبراهيم بن ميسرة غن 
ظاوض أن آنا الصهباء قال لبن عناس: ”هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول 
الله ر وأبى بكر واحدة؟ فقال: as‏ ا ا 
. فأجازه عليهم” اهد. 0 

والجواب عنه: أن الناس افترقوا فى هذا اديت فرغدية فة قح فن الزوايةء وأخرى 
تأولهاء فإن سلكنا مسلك الفرقة الأولى قلنا: لا تصريح فى رواية أنه مع ظاوس ذلك عن ابن 
عباس والظاهر أنه سمع ذلك عن أبى الصهباء عن ابن عباس» وأبو الصهباء وثقه أبو زرعة».وذكره 
ابن خبان فى ”الفقات*» ولكن قال النسائى: بصرى ضعيفء وإجراج مسلم هذا الحنديث فى 
ضحيحه لا يدل على توثيقه ثيقه أبا الصهباءء لأن لم يجعل هذه الزواية عن طاوس عن أبى الصهباء وإغا ١‏ 
جغلها عن طاوس.عن أبن عباس. وهذا اجتباد منه» وليس بحجة على الذين يردونه» ولو سلم أنه 
من حديث طاوس عن ابن عباس من غير توسط أبى الصهباء» فلا يدل هذا على صحة الرواية» لأن 
ا OR‏ ل ا 
LS‏ 

والعجب أن ابن القيم لا يجعله قدحا فى الرواية وتضعيفا له» ويقول: "لا يعرف أحد من 
الحفاظ قدح فى هذا الحديث ولا ضعفه» والإمام أحمد لما قيل له: : بی شىء ترده؟ فقال: “برواية 
الناس عن ابن عباس خلافه» ولم يرده بتضعيف ولا قدح فى صحته “اه من الإغاثة. ولايدرى 
أن لا تضعيف ولا قدح أقبح من الردء وما يدل على ضعف هذه الرواية أن قال ابن عباس لمن طلق 
امرأته ثلاثا: ” إن الله قال: الووسن يد احبر حر 0 تتق الله فلا أجد لك 


(1) أى طلاق الغلاث للبكر بقوله: أنت طالق ثلاثاء كما ستعرف «المؤلف). 


مخرجاء عصيت ربك وبانت منك امرأتك “: فلو كان.اين عباس يعرف أن طلاق الثلاث كانت 
على عهد رسول الله مإ وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر واجدة لم يقل ذللك» بل قال قد جعل 
الله لك مخرجا مع عدم اتقائك الله وجعل الشلاث واجدة. غدل: هذا على أن.م! وی طاوس عنه 
خطأً. وكذا سأله من :طلق:امرأته ثلاثا قبل الدخول» قال لأبئ هرزيرة:.”افته يا أبا هريرة! قد جاءتك 
معضيلة .. فلو علم ابن عباس ما.روى عنه طاوس لم يجعله معضلة. .ولم .يرده إلى أبى هريرة» لأن 
على تقندير صحبة رواية طاوس عنه لا إعضال فى المسألة, لأن الجواب على هبذا:التقدير ظاهن 
وهو .أن الثلاث واحدة فى المدخول بها وغيره المدخول بهاء.ولم يكن لردها إلى أبى هريرة معتى» 
لأن كان أعرف لحكم المسألة من أبى هريرة» لأنه يعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول 

الله مله وبعده ویرویه» ولا يعلمه أبوهريرة ولا يرويه. . O‏ 
وما يدل هلل معنو عه الرواية أنه روى مالك فى ” الموطأ“ أنه بلغه أن رجلا جاء إلى ابن 
مسعود فقال: "إن طلقت امرأتى بمائتى تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لی 
إنها قد بانت منى! فقال ابن مسعود: صدقوا! .من طلق كما أمره الله فقد بين الله.له» ومن لبس على 
نفسه جعلنا لبسته به» لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكمء هو كما يقولون”. وهذا يدل على 
أن ابن مسعود لم يكن يعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ی وأبى بكر وصدرا 
من خلافة عمرء إذ لو كان لعرف ذلكء.يقال: كذبوا! وقد بين الله ورسوله لنا أن الثلاث والمائة 
والماثتين واحدةء ولم يتجعله.تلبيسا على نفسه» ولمنيقل: ”لا تلبسوا على أنفسكم وتتحمله 
عنكم ..فدل ذلك على أن ما رواه طاوس عن ابن عباس خبظأ» ولم يكن يعرفه ابن عباس ولا ابن 
مسعود. وما يدل على ضعف هذه الرواية أنه لما أفتى عطاء:بن يسار بوقوع الواحجدة البائنة فى من 
. طلق:امرأته ثلاثا قبل الدخول رده عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: ”إنك قاصء الواحدة تبنيها 
ك .فلو كان باو اله ين مرو بن.إلماص يعرف أن البلاث 
كانت واحدة على عههد رسول الله رك وأبى بكر وصبرا من خلافة عمر لم يقل: ”غا أنت 
قاض. لأنه كان أفتى على.ما کان على عهد رسول اله ل «وأبى .بكر وصدرا.من خلافة عمر. 
فدل ذلك على أن عبد الله بن عمرو.لم يكن يعرف ذلك. وقال ابن الزبير ما سئل عن طلاق الثلاث 

للبكر: ”لم يبلغنا فيه قول“ فلو كان علم ما رواه طاوس لم يقل ذلك. 

وهذه الروايات كما تدل على خمطأ.زواية طاوس كذلك تدل على خطأ ابن القيم» حيث 


TAB ا اا‎ ARAS OE الود اد ا‎ AE ا‎ SEE ور حلا لوقتو "ب‎ E BR اوه‎ O A E 


يقول: إن الصحابة كانوا مجمعين على عهد رسول الله ملل وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر 
.على جعل الثلاث واحدة"..لأن ابن عبان وابن مسعؤد وعبك الله بن الزبير وعيد الله بن عمرو لم 
يكونوا يعرفون هذا الأمر فضلا عن اختياره. بالجملة الحكم بالصننجة على هذه الزواية بمجرد وثاقه 
الرواة وإخراج مسلم هذا الحديث فى صجيحه خط لأن الثقة قد يخطئ ويهم: ومسلم إنما أخرج 
هذا الحديث فى صحيجه بمجرد اجتماد» واجتهادة ,ليس بحجة على جميع الأمة لا سيما إذا كانت 
الزواية مبحتملة لأن يكون عن طاوس عن أبى الضهباء عن ابن عباس. وأبو الصهباء قال فيه 
النسائى :. ضعيف» بحس سح 2 ترود سح بخا E‏ والتابعين 
اومن بعدهم باجتهاد مسلم ومن تبعه. ٠.‏ 
... وإن سلكنا مسلك التأويل نقول: ! 0000001 
واحد عن طاوس: أن رجلا يقال له أبو الصهبا كان كثير السؤال.لابن عباس» قال: ”أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله مله وأبى 
بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا طلق امرأته.ثلاثا" قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله مله وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر: فلما رأى:الناس قد 
تتابعوا يها قال: اجيزوهن عليهم ".وفى هذا تفضيل لا أجمله ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس. والحاصل أن الطلاق الشلاث التى كانت واحدة على عسهسد رسول الله ل وأبى بكر 
وصدرا من إمارة عمر هو طلاق us‏ ا ا نت البكر 
أو طلاق الغيب» وهو الذى أجازه عليهم عمر. ˆ 0 
وقال ابن القيم: ”سائ رت امس MES‏ 
منها شيعا. وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر طاوس» .وهو اجل من رواه عنه» وأبو 
الصهباء العدوى» وأبو الجوزاء؛ وخديفه عند الحاكم فى ”المستدرك“ وضححه. ورواية طاوس 
تفسكه خن ابن عباس لين فق شئ ء متنا قبل الدخول: ولا حكى :ذلك طاوس عن سوال أبى 
الصهباء لابن عباس» فأجابه ابن عباس بما سأله عنه ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واخدة فى حق مطلق 
قبل الدحول فسأل عن ذلك ابن عباس» وقال: كانوا يجعلونها.واحدة. فقال ابن عباس: نعم! أى 


)١(‏ أى بقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالقء لأنه صح عنه أنه أفتى بوقوع:الفلاث بقوله أنت.طالق ثلاثا (المؤلف».. 


إعلاء الستن 1 0 ٌْ ١‏ 


الأمر على ما قلت. رجالا ميرم ل ا اید قي لجرا وقع في مقايلة تا ازال ول 
ملي ووم ع ارك كن امزال تيا قا البدز ا GS‏ 2 
انتبى مأ فى * إغاثة اللهفان ‏ ببعض تغيير. 

والجواب عنه: أن رواية أبى الجوزاء وهم. ونما هو أبو الصهباء قال ابن القيم نفسه: ”أما من 
رواه عن أبى الجوزاء فإن كانت محفوظة فهى مما تزيد الحديث قوةء وإن لم تكن محفوظة وهو 
الظاهر فهى وهم فى الكنيةء انتقل فيا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة من أبى الصهباء إلى 
أبى الجوزاءء فإنه سيئ الحفظ والحفاظ قالوا أبو الصهباءء وهذا لا يوهن الحديث ٠‏ اه ما فى 
الإغاثة. فرجع الأمر إلى أبى الصهباء وسقط رواية أبى ال جوزاء ثم رواية طاوس رواه عنه ابنه 
وإبراهيم بن ميسرة وغير واحد من أهل العلم. فأما ابنه فرواه عنه معمر وابن جريج. أما معمر فلم 
یذ کر فى روايته سؤال أبى الصهباءء ورواه عن ابن عباس من قوله» وأما ابن جريج فذكر فيه أبا 
الصهباءء وقال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: ”أ تعلم أن الفلاث كانت تجعل واحدة ؟ وكذا 
رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاؤس» فدل هذه الروايات على أن ابن عباس إما كان قال ذلك فى 
جواب سؤال أبى الصهباءء واختصر معمر أو من فوقه فلم يذكر سؤال أبى الصهباء. وروی جواب 
| ابن عباس. ثم ابن طاؤس وابن ميسرة أجملا فى نقل السؤال والجواب» ولم يذكرا قيد عدم 
الدخول وذكره غيرهماء فكما أن رواية ابن جريج وابن ميسرة مفسرة لرواية معمرء كذا رواية 
غيرهما مفسرة لروايتهماء وتحصل منه أن القصة واحدة إن أبا الصهباء كان سأل عن طلاق الثلاث 
بغير المدخول بهاء ولكن بعض الرواة ترك ذكر السوال اختصارا والآخرون ذكروا السوال 0 
تركوا قيد غير المدخول بما والبعض الآخر أتى بالرواية على وجهها وجعل ابن القيم القصة قصتين 
والرواية روايتين ناش من سوء الفهم. 

وأعجب منه أنه جعل قول ابن عباس: "كان الطلاق على عههد رسول لله مك للاق 
الغلاث واحدة. '. عاما لكل طلاق طلاث سواء كانت للمدخول بہا أو غير المدخول بہاء والحال 
أنه حكاية عما كان فى زمان رسول الله كته والحكاية لاعموم لها. وإنما هو مطلق؛ ويحتمل أن 
يكون أراد به كل طلاق» ويحتمل أن يكون أراد به طلاق البكرء فلما فسر الرواية الأخرى أن 
السؤال إنما كان عن خصوص طلاق البكر لا عن مطلق الطلاق» وجواب ابن عباس إنما كان عن 
الطلاق البكر بخضصوصه. دل ذلك على أن المراد من طلاق الغلاث فى كلامه.هو طلاق البكر. 


- 1 الإنقاذ من الشبسهات في ى إنفاذ المكروه من الطلقات Y۹‏ 


والاضل أنالا تعمج بالمفهوم ولا ندحى الشافاة ين زاین “حت يجا بأل ل انبا لمفهوم ف 
مثل هذا المقام» ولا منافاة بين المطلق والمقيد» بل نقول: | إن زواية معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس مختصرة» وآتم منها رواية ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه» ورواية إبراهيم بن ميسرة. 
عن طاوس» وأتم منهما رواية غير واحد عن طاوس: ولا يرد غلى هذا ما أوردة ابن القيم: 

ذظهر من هذا التفصيل أن معنى قول ابن عباس أن الطلقات الغلاث للبكر كانت على عهد 
رسول الله َه وأبى بكر واحدة. ولكن لم يعلم منه أن الطلقات الغلاث التى كانت على عهدهما 
واحدة هل هى أعم من أن تكون بقوله: أنت-طالق ثلاثاء أو بقوله: أنت طالق طالق طالق» أو هى 
مخصوصة بقوله: أنت طالق طالق طالق. فلما تأملنا علمنا أن المراد هناهى الطلقات التى تكون 
بقوله: نت طالق أنت. طالق أنت. طالقء لا بقؤله: أنت طالق ثلاثا. لأنا قد علمنا من مذهب ابن 
عباس أنه يجيز الطلقات الغلاث المبكر موافقة لأبى.هريرة إذا كانت بقوله: أنت طالق ثلاثا.. كما 
رواه عنه محمد بن إياس بن البكير. كما مر. ويقول إنبا واحدة إذا قال لها:.أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق. كما رواه عنه عكرمة عن ابن عباس» وحینغذ يكون معنى حديث طاوس أنه قال ابن 
عياس: طلاق الثلاث للبكر-بقوله: أنت طالق أنت.طالق أنت طالق؛ كانت واحدة على عهد رسول 
الله مُه وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر الخطاب» فلما تتابع الناس فى طلاق البكر ثلاثا بقوله: 
أنت طالق طالق طالق أجازه عليہم» بمعنى أنه منعهم :من النكاح قبل أن تنكح زوجا غيرهم سياسة» 
لا أنه حرمة عليهم؛ لأن التحليل والتحريم ليس إليه بل إلى الشارع» ولكن لما كان نكاح المطلقة 
الغ 0 ل بها قبل لعج الغانى من المباحات كان له منعهم منه سياسة» لان للإمام أن يمنع 

0 ذا اسل ل للحديث م الذى أشار إليه ا حیث قال: باب طلاق الثلاث ا 
غا ألم تمتلم أن لفوت کات تل ع وول ا ت E‏ 
إلى الواحدة؟ قال نعم! لأنه حمل الطلقات الثلاث المذكورة فی كلام أبى الصهباء على الطلقات 
الغلاث التى يظلق بها البكر متفرقات» بقبوله: أنت.طالق طالق طالق. وجمع بهذا التأويل بين 
الروايات امختلفة عن أب بن عباس: ولما لم يفهم ا بن القيم هذا المعنى قال: “وأنت إذا طابقت بين هذه 
الترجمة وبين لفظ الحديث وجدتما لا يدل عليهاء ولا يشعر بها بوجه من الوجوه» بل الترجمة 


إعلاء السنن V۲‏ 


لطر ا ا ري لدي ا إذا قال بغير المدخول بہا: أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» طلقة واحدة. N LEE ESL‏ 
ولا تتقيد ذلك بزمان رسول الله مُه وأبى بكر وصدر من خلافة عمرء لم يتغير فى خلافة عمر'" 
وبمض الفلاث بعد ذلك على المطلق» فالحديث لا يندفع بمثل ذلك" اه بلفظه من الإغاثة. 
وقد عرفت الجواب عنه فيما سبق. وبهذا التقرير ظهر سخافة ما احتج المانعون بوقوع الثلاث فى 
مجلس واحد من الحديث. ولكن بقى استدلالهم بالقياس. 

فقال ابن القيم: ”وأما القياس: فإن الله سبحانه قال: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات» الآية ومعلوم أنه لو قال: أشهد بالله أربعا 
لا يكون أربع شهادات بل شهادة واحدة“ إلى آحر ما قال: والجواب عنه: إنا سلمنا أن الفعل 
الواحد لا يكون أفعالا متعددة» ولكن لا نسلم أن الواحد لا يكون له مفاعيل متعددة» وقوله: 
”طلقتك ثلاثا' » معناه أوقعت عليك ثلاث طلقات» فيكفى الإيقاع الواحد للطلقات الثلاث. 
ولا يرد عليه ما أورد» لأن المقصود فى اللعان هو أربع شهادات» والشهادة فعل» ولا يكون فعل 
واحد أفعالا أربعة» والمقصود فى الطلاق هو الطلقات الثلاث لا التطليقات الثلاث» والفرق بينهما 
ظاهرء لأن التطليق فعل من أفعال الزوج» والطلاق أثر لذلك الفعل قائم بالزوجة» ولذا يقال للزوج 
مطلق؛ وللزوجة طالق. وهذا هو السر فى انعقاد النكاح بقوله: ” أنكحتك هاتين المرأتين“» لأنه فى 
معنى قوله: ”أنشأت لك نكاح هذه ونكاح هذه . فالفعل واحد والمفاعيل متعددة. 

وكذا بقى استدلالهم بالكتاب» وهو أنه قال الله تعالي: إالطلاق مرتان)» أى مرة بعد مرة» 
لأنه يقال مرتان إلا إذا كان مرة بعد مرة» ثم قال: ” فإن طلقها“» أى بعد المرتين» “فلا تحل له حتى 
تنکح زوجا غيره” . ويظهر منه أن الطلاق امحرم هو الذى يكون بعد مرة بعد أخرى» وهذا غير 
متحقق فى الطلاق الثلاث دفعة واحدة فلا يكون محرما. والجواب عنه: أنه لو كان الأمر كما قالوا 
لم يشبت يغبت الرجعة فى الطلاق مرة» لأنه تعالى قال: «الطلاق مرتان» فامساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان) فرتب الإمساك على الطلاق مرة بعد أخرى» ولم يرتبه على الطلقة مرة واحدة» وهو 
باطل بالإجماع. وإذا لم يتوقف الرجعة على الطلاق مرة بعد أخرى؛ فكيف يتوقف الحرمة على 


)١(‏ لعله سقط من ههنا شىء فليحرر. 


طلاق يكون بعد طلاق مرة بعد أخحرى؟ فإن قالوا: قلنا بثبوت الرجعة بعد الطلاق مرة بذليل اغ 
قلنا: ونحن أيضا قلنا بوقوع الحرمة بعد ثلاث تطليقات بذليل آخرء وثم لو قال رجل: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق» ينبغى أن بقع الطلقات ت الفلاث؛ لأنه طلاق ثالث بعد المرتين وأنتم لاتقولون 
به. . فثبت أن ما قلعم خطأء ومعنى الآية ليس كما قلتې» بل معناها أن الطلاق المثبعة للرجعية عددانء 
سواء فرقههما أو جمعهماء فإن طلق ثالثة سواء كان مع العددين أو بعدهماء فلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره. 20 

وقد ثبت استعمال ا ا أنه قال ان القيم: لان ورات يراد ب الأفعال 
تارة والأعيان تارق وأكثر ما يستعمل فى الأفعال. وأما الأعيان فكقوله فى الحديث: ” انشق القمر 
على عهد رسول الله َيه مرتين" أى شقين وفلقتين. ولما خحفى هذا على من لم يخط به غلما زعم 
أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فى زمانين» وهذا ما يعلم هل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسؤل 
و EE‏ ولكن هذا وأمثاله فهسموا من قوله: 
“مرتين ٠‏ المرة الزمانية» إذا عرف هذا فقوله: ”نؤتہا أجرها مرتين“» أى ضعفين فيؤتون أجورهم 
مضاعفاء وهذا يمكن اجعماع المرتين منه فى زمان واحدء وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما 
في زی جا لان راا لان خالا وهو و ا خرن فى و واد من 
متكلم واحد مستحيل قطعاء فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق فى إيقاع واحد“ اه ما فى " إغاثة 
اللهفان . ا 

وهذا الكلام صريح اا المرتين بمعنى الد فی الأعيان ى e‏ الأفمال. 
والطلاق فى قوله تعالى: #الطلاق مرتان)» عني بمعنى أنه ليس بفعل» لأنه صفة المرأة لا فعل 
الزوج أعنى إيقاع الطلاق. فاندفع احتجاجهم بالآية أيضا. فغبت أنه لا دليل عند القائلين بكون 
الثلاث واحدة على الإطلاق إذا كانت مجتمعة» من كتاب الله ولا من سنة رسول الله-ولا من 
اماع الصحابة من عو ت رمنول الله مه إلى عتهد ختمر» ؤلا من قبل ابن عبامن» ولا يفن قول 
غيره» سوى سوء الفهم والإصرار على الخطاً. E‏ ا 

والحق هو ما قال جماهير أهل الإسلام من الصحابة وغيرهم أن الثلاث واقعة مجتمعة 
ومفرقة فى المدخول بہاء وفى غير المدخول تقع مجتمعة ولا تقع مفرقة. ونقل بعضهم خلافا فى 
غير المدخول بباء فقال: قال بعضهم: إنبا واحدة سواء قالها بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. وقال 


إعلاء السنن الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات كد 


بعضهم: إنما ثلاث سواء أوقع الغلاث بلفظ واحد أو بغلاثة ألفاظ. وقال بعضهم: أنها ثلاثة إن 
ارما ای حدم واحدة إن اسما ل أ وبي إلى ریم رامل ال وى 
بن أبى ليلى أنهم قالوا: إذا قال لها ثلاث مرات: أنتِ طالق نسقا متتابعة حرمت عليه حتى تنكح 
0 فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولى. والله أعلم بصحة ما قالء لأن الناس قد 
يخطقون فى قل المذاهب بحمل كلامهم على ما هو غير مراد لهم. وقد عرفت أن مذهب ابن 
عباس هو قوع الثلاث إذا كثانت بلفظ واخد ووقوع الواحدة إذا كانت بغلاث ألفاظ. وهو 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه. ولم أر من خالفه فى هذه المسئلة من الصحابة ومن بعدهم فليحقق. 
هذاهو تحقيق هذه المسغلة با لا مزيد غليه» فاحفظه فإنك لا تجد تحقيقها على هذا النمط فى زبر 
الأقدمين. وذلك من:فضل الله وإنعامه. -فله الحمد والمنة: وقد بقئ من الكلمات السخيفة لهؤلاء: 
القوم ما مارفا رب تجار ا 1 
والله أعلم. ْ 
الدبيه: :وما يجب التييه علي ئه لا يلاف بين الأئة لأريسة فى وقوع الطلقات افلاث 
جملة. كما صرح به ابن القيم فى زاد معاد إلا أنه قال فى الإغائة: "إن وقوع الواحدة بقوله: 
أنت طالق ثلاثاء إحدى الروايات عن الإمام مالك؛ حكاها عنه جماعة من المالكية» منهم التلمسانى 
صاحب شرح الحلاب وعزاها | إلى ابن أبى زيد أنه حكاها رواية عن مالك» > وحكاها غيره قولا فى 
مذهب مالك وجعله شاذا" أنه قلت: لا ينبغى أن يغبتر بما قال عن التلمسانى وغيره؛ لأنه لا يعلم 
سند تلك الرواية ولا لفظهاء ولا يعلم أنها عامة للمدخول:بها وغير المدخول بباء أو خاصة بغير 
المدخول بباء ثم لا يعلم أنمها متعلقة لقوله: أنت طالق وطالق وطالقء أو عامة له ولقوله: أنت طالق 
ثلانا. فيتبغى أن يرجع إلى كلام الثلمننائئ وغيرة» ولا يجزم لكونه رواية عن مالك بمجرد نقل ابن 
القيم» » لأنه خلط فئ هذا المبيخث كثيرا لا سيها فى نقل المذاهب» كما عرفت فى مطاوى اكلامنا - 
نظائره. وقال سحنون: ”.قلت لعبد الرحمن بن القاسم: .هل كان مالك يكره أن يطلق الرجان امرأته 
ثلاث تطنیقات فی مجلس وابحد؟ قال: نعم! كان يكره أشد الكراهة. قلت: بان مو لعي ند اأو. 
عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقبات أ يلزمه ذلك فى قول مالك؟ قال: : تعم! کذافی 
المدونة (55:17). قلت: هذا هو مذهب مالك كما تری» فمن ادعى خلافه فليأت بحجة مثلها فی 
القبوت والبيان» ولا يقبل مجرد الدعوى. فاحفظ تمت الرسالة ٠ ٠‏ 


e مي ا‎ E EE A EE 


٠.٠١ وعليك يتتنة هذه الزسالة وهى مضمومة إلى جذارالجزء بعينه من الإعلاء ص :1۹۸ إلى آخر الجزع.‎ )١( 


Yo ٍ E EE 


باب عدم صحة طلاق الصبى واجنون والمعتوه والموسوس 
ش وصحته من المكره والسكران والهازل 

"7 عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة» إلى أن قال: 
وعن الصبى حتى يكبر». رواه أحمد وأبو داود والنسائى واببن ماجه» والحاكم فى. 
المستدرك وإسناده صحيح. (الجامع الصغير» ٠:۲‏ ۲). 

07 حدثنا حفص بن غياث عن حسجاج عن عطاء عن ابن عياس» قال: ”و 
يجوز طلاق الصبى . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (زیلعی» ۲۹:۲). 5 0 
رجال مسلم والبخارى إلا أن حجاجا أخرج له البخارى متابعة. 

-١‏ عن على: Ola‏ يتلم . روا عبد الرزاق 
(دراية 7575). 1 ش 

e‏ عن على وعمر مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة + عن امجنون المغلوب على 
عقله حتى يبرأ»» الحديث. رواه أحمد وأبو ذاود والحاكم فى المستدرك» (الجامع الصغير . 
1( 

۲ قال عثمان: "لیس نون ول لسكران طلاق ". 

۰ وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره اليس بجائر . رواهما‎ ۳۲٠ 
.)۷۹۲:۲( البخارى تعليقا‎ 


باب عدم ا طلاق الصى واو اتوه وسوی 
202 وصختهمن المكره والسكران والهازل ١‏ 
قوله: "عن عائشة“ إلخء قال المؤلف: الحديث يدل على أن الصبئ مرفوغ القلم لا تجرئ ' 
له سكا للختي سابال واا لب ها لاه بس رع وارد 
اللذان بعد هذا الحديث صريحان بالمقصود.* 
قوله: على وعم" قال المؤلف: دلا على أن لاق انون لب بواع مام فى 
تقرير عدم وقوع طلاق الصبى عنقريب ظاهرة. 
٠‏ > قوله: ”قال عثمان إلخ“: قال المؤلف: أدلالغه على أن طلاق الجنون والسكدران ليس بواقع 
ظاهرة. ولا اختللاف فى الأول عند علماءنا. والثانى مختلف فيه. ففى الهداية ۳۳۸:١(‏ و 00 


إعلاء السنن بيان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه الف 


1 ا و رواة التخارى تعليقا 
(السابق). ‏ 2 ا 

7 - قال عقية ب عار: سور ا E‏ 
(¥4:۲). ` = : 

اه لا ا ا قال للم : وإن الله تجاوز عن أمتى ما 
۰ سلما جوت ادر اوسا الع ا E‏ 


"وطلاق السكران واق» واعيار 8 وار رحمه الله أنه لا يقع. وهوأحد . قولى 
الشافعى؛ لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل المقلء فنصار كزواله بالبنج والدواء. ولنا أنه زال 
يعي هو محص ی انا سكا را حتى لو شرب فصدع وزآل عقله بالصباع تقول إنه 
لا يقع طلاقه , اه. قال بعض الناس: "فيه أن الرخص لا تختص عندنا بغير العاصى» فافهم ‏ قلت: 
فه متا أن ذلك ليس من باب الرخمص وإما هو من باب التعزيرء ويختص به العاصى. :اوقى فح 
البارى (4: Er:‏ " وذْهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعفاء'” “ وعطاء وطاوس . 
وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيزء ذكره اين أبى شيبة عدهم بأسانيد صحيحة. . وبه قال ربيعة 
والليث وإسحاق والمزنى» واختاره الطحاوي” اه. وفيه أيضا: "وقال بوقوعه طائفة من التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهیم والزهرئ والشعبی» وبه قال الأوزاعى والفورى ومالك واو 
حنيفة " أه. وأما قول ابن عباس رضى الله عنه فى عدم وقوع طلاق المستكره افلم تقل بها يقبت 
من الحديث المرفوع الآتى.فى آخړ ,لباب خلاف قوله رضي الله عنه. 

قوله: ”قال على رضى الله عه إلخ.. قال المؤلفع: دلالعه على أن طلاق العتوه لا ينفذ ظاهرة 
وفيه دلالة أيضا على وقوع طلاق المستكره والسكران» لقوله: ”كل طلاق جائز '. ولا يرد عليه 
النقض بطلاق الصبى. لعدم أهليته له فالمراد كل طلاق من البالغين جائز إلا طلاق المعتوه» أو يقال: 
إن الصبى داخل فى المعتوه أيضا لنةصان عقله . والله تعالى أعلم. ٠‏ 

. قوله: ”قال عقبة ٠‏ إلخ. قبال املف لني ولاه على أن طلاق الموسوس ليقع ظاهرة» وكذلك 
يذل ا ا الذى بعده. 

قوله: ا ال الولف: ف یٹ دلا لی أن اق ازل 


يه 


ls‏ ون 


مد ر ق 


۷۷ بیان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه‎ E 


۸ح- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : «ثلاث جدهن 
e‏ والرجعة). صحح الحاكم إسناده» وقال الترمذى: 


TT TT TT 
بحكمه» والمكره كذلكء فإنه يتكلم بالطلاق فى أختيار کامل ولا يرضى بحکمه» كما أن الهازل‎ 
يفعل ذلك فتأمل.‎ 

وأخرج العقيلى عن صفوان بن عمران الطائى +" ترجا كان ناما فقنافت امرأنه فاحذت 
سكينا فجلست على صدره» فقالت: لتطلقنى ثلاثا أو لأذبحنك. فطلقها ثم أتى النبى سط 
فذكره له ذلك. فقال: لا قيلولة فى الطلاق“. وأحرجه من وجه آخر عن صفوان الطائى عن رجل 

من الصخابةء أن رجلا كان نائما. قال البخارى: ال وك e‏ 5 

فی ”الدراية ' TD‏ 

قلت: لفظ البخارى فى اللسان: ” حديثه منكر لا يتابع عليه“ اه. (۱۹۱:۳)» وبينه وبين 
الأول بون بعيد» فإن الذى يقول فيه البخارى: ” منكر الحديث “ لا يحل الرواية عنه عنده» بخلاف 
من قال لحديثه: ”أنه منک ر » فإنه لا يريد به إلا أنه تفرد به كما يدل عليه قوله: "لا يتابع عليه 
وتفرد الراوى بحديث ليس بعلة قادحة فيه» كما ذكرناه فى المقدمة. وفى اللسان أيضا: ”قال أبو 
حاتم ليس بقوی لوعن وين ران E‏ الدع ررم عر صاتراد E‏ 

فى الحلى: هول » كذا فى ”اللسان“ (5:؟١4).‏ 

قلت: وكيف يكون مجهولا؟ وقد روى عنه اثنان» إسماعيل بن عياش وبقية بن الوحيدء 
كما يظهر من الزيلعى (۲۷:۲). وبا جملة فالحديث صالح للاحتجاج به. قال ابن القطان فى 
كتابه: ”الأول إن كان مرسلا ولكنه أحسن إسناذا من المسنف فإئه سالم من بقية» ومن نعيم بن 
حاف وني اعا ی عياف سوير ع عن قلق "اه اف قب ار رک و ل وإذا 
روى هو عن شامى فثقة عند الكل» والله أعلم. ظ 
1 وقد تأيد الحديث بما روى عن الصحابة فى الباب فقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن 
. عمر: ”أنه أجاز طلاق المكره“. وأخرج عن الشعبى والنخعى والزهرى وقتادة وأبى قلابة: "نهم 
أجازوه“. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه بلغه قول الحسن: ”ليس طلاق المكره بشىء . فقال: 


"يرحمه الله ما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق» فذلك”© الذى ليس بشىء: 
وأما ما صنع أهل الإسلام بينهم فهو جائز “ انتبى؛ وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى 
والتخعى وابن المسيب وأبى قلابة وشريح. قاله الزيلعى (70:7)» وكذا فى.” الدراية” (5؟؟). 
وسكت الحافظان عن هذه الآثارء وماد يس كيرا سين روي فالآثار إما 
صحاح أو حسان. 

لايقال: رو كاه E E‏ "أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد ابن 

الخطاب» قال: فدعانى ابنه عبد الله بن عبد الرحمن فإذا بسياطر موضوعة وقيدان من حديد» 
وعبدان له قد أجلسهما. فقال لى: طلقها وإلا والذى يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: 
هی الطلاق آلا قال محرت من عنده قاد ر كت عبد الله بن عدم بطري مكة فأخبرته بالذئ 
كان من شأنى. فتغيظ عبد الله بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق وأنها لم تحرم عليك ؛ الحديث. 
(موطأءه ١؟)‏ لأنا نقول: هذه واقعة حال لا عموم لهاء وتحعمل الوجوه فلعل ثابتا اندهش برؤية 
السياط والقيود والعبيد واندهل» وصار مغلوبا على عقله» فلذا أفتى ابن عمرء وبعده ابن الزبير بعدم 
رترع العللاقه وال تعالى أعلم: فلا يصح معارضته بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر: "أنه أجاز 
طلاق المكره“. وإن سلمنا صحة المعارضة فنقول: إذا تعارض الحرم والمبيح يجعل الحرم متأخرا كما 
تقرر فى الأصولء وأيضا: فإن مقتضى القياس فى طلاق المكره عدم الوقوع؛ ولكنا تركناه 
بحديث: ”ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . فالظاهر تقدم القول من ابن عمر بعدم الوقوع بعدم 
العدم بالأثرء ثم أفتى بالوقوع حين بلغه الأثرء هذا هو الظاهر وإنكاره مكابرة. 
شْ ثم لا يخفى عليك أن حديث أبى هريرة: ”ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . وقع فيه عند 
الغزالى: ”والعتاق“ بدل الرجعة. ووقع فى الهداية: ' واليمين” بدل العتاق. قال الشيخ قاسم نقلا 
عن شيخه الحافظ ابن حجر: ”لم أجده كما ذكراء وإنما الذى فى الحديث الرجعة بدل اليمين 
ساف افو ظ 

قلت: ذكر الحافظ نفسه فى تخريج أحاديث الرافعى أن هذه اللفظة يعنى ”العتاق ٠‏ وقعت 
عند الطبرانى فى حديث فضالة بن عبيد بلفظ: ”ثلاث لا يجوز اللعب فيبن, الطلاق والنكاح 


(01) قلت: وعلى هذا فحديث عائشة رضى الله عنها: «لا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق ر عاد قل ا : والله أعلم. 


۷۹ بیان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه‎ a 


والعتق . وعند الحارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامت بزيادة: ”فمن قالهن فقد 
وجبن . وفيهما ابن لهيعة» والأخير منقطع أيضاء وفى الباب عن أبى ذر رفعه نحوه. وأخرجه عبد 
الرزاق عن على وعمر نحوه موقوفا. قال: وفى هذا رد على ابن العربى والنووى حيث أنكرا على 
الغزالى إيراد هذه اللفظة؛ فتأمل. كذا فى حاشية الشروح الأربعة للترمذى .)٤١۲:۲(‏ 

ولكنه لم يجب عن الإيراد على صاحب الهداية. فأقول: إن الحديث أخرجه ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن الحسن مرسلا بلفظ: ”من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز 
عليه“ . وببذا اللفظ أخرجه الطبرانى عن الحسن عن أبى الدرداء كما فى كنز العمال .)١55:8(‏ 
وتحريم الحلال يمين كما ستعرفه؛ أو يعم اليمين» فإن التحريم كما يكون بالإعتاق والطلاق قد يكون 
باليمين أيضا كما فى الإيلاء. وقال ا لجصاص فى أحكام القرآن له: وروى سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: أربع واجبات على كل من تكلم بہن العتاق والطلاق والنکاح والنذر” اه (۳۹۹:۱). 
ولا يخفى أن النذر واليمين كلاهما واحد. والأث اخرسة البخارئ ف اريه وال فی عن عر 
بلفظ: قال: ”ربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح . وأحرجه عبد الرزاق من طريق عبد 
الكريم بن أمية عن طلق بن حبيب عن عمر قال: والهدى والنذر. كذا فى الدر المنغور .)۲۸٦:۱(‏ 
وهذه طرق مختلفة يقوى بعضها بعضاء فاندفع الإيراد عن صاحب الهداية أيضا. فإن الفقهاء كثيرا 
اا ا هذا ٠ ٠‏ 

وأما طلاق السكران فأخرج ابن أبى شيبة: ”أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة » 
انتبى. وأخرج عن عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
ابن يسار والنخعى والزهرى والشعبى» قالوا: ”يجوز طلاقه“. وأحرج عن الحكم قال: من طلق 
فى سكر”" من الله فليس طلاقه بشىء؛ ومن طلق فى سكر من الشيطان فطلاقه جائز". وأحرج 
مالك فى الموطأ (بسند صحيح) عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران» 
فقالا: ”إذا طلق السكران جاز طلاقه؛ وإن قتل قتل . قال مالك: وذلك الامر عندناء كذا فى 
”نصب الراية .)۳١٠:۲(٠‏ ا ش 

وقال الطحاوى :)٥۷:۲(‏ حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: ثنا أبو أسامة عن 
الوليد بن جميع قال: ثنا أبو الطفيل قال: ثنا حذيفة بن اليمان» قال: ”ما منعنئ أن أشهد بدرا إلا 


:)١(‏ أى من آفة سماوية لا دغل فيا لفعل العبد: 


بیان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه ۸۰ 


أنى خرجت أنا وأبى فأخذنا كفار قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريد إلا المدينة - 
فأخبذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله ج فأخبرناه» 
فقال: انصرفاء نفى لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم“ اه. ثم قال: ”قالوا: فلما منعهما رسول 
الله مي من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك 
أن الحلف على الطواعية والإكراه سواءء كذلك الطلاق والعتاق“ اه. قلت: وسند الحديث محتج 
به فان رجاله كلهم ثقات. وأخرجه أحمد ومسلم فى صحيحه كما فى النيل (۲۳۹:۷). 
وفى ”الجوهر النقى” :)١١۷:۲(‏ وفی الاستذكار: كان الشعبى والنخعى والزهرى وابن 
المسيب وأبو قلابة وشريح فى رواية» يرون طلاق المكره جائزاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والفوري". قلت: وفى ” الموطأ” :)۲٠١(‏ ما يدل على أن مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير عدم وقوع طلاق المكره» وقد مر مغله عن ابن عباس فى المتن» وذكرنا الجواب عنها. وأما ما 
رواه أبو داود وسكت عنه عن عائشة مرفوعا: ولا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» (708:1). وفى 
ا أبى داود قال الخطابى: ”هو الإكراه“ اه. وفى النباية (۱۸۸:۳): ”اى فى إكراه لأن 
المكره مغلق عليه فى أمره» رقيق عليه فى تصرفه» كما يغلق الباب على الإنسان“ اه. فهذا يدل 
على أن طلاق المكره لا يقع. ET‏ أولا ما قالنه بعض الناس: أنه لا بد من التطبيق بين 
الأجاديث على قدر الإمكام» فبقول: إن المراد من الإغلاق هو إغلاق الفم» حيث لا يقدر على 
. : التكلم ولا يمكن له أن يتلفظ بلفظ الطلاق مفسراء وإن تلفظ بشىء يسير مبهما لا يحصل المقصود 
به فمثل هذا الطلاق لا يقع» لأنه لا يقال له عرفا أنه طلق إذا لم يفهم لفظ الطلاق من كلامه؛ ولم 
يصدر مننه التلفظ به» حيث يدل على المقصود» وهذا لا يكون فى الإكراه المتنازع فيه» وتفسير 
٠٠‏ ضاحب ” الننهاية “ على التفصيل أقعد بما فسرناهء فإن الضيق التام يحصل به تأمل. 

٠‏ وثانيا: أن أبا داود أخمرجه وقال: ” الإغلاق أظنه فى الغضب“. كما فى جمع الفوائد 
(۲۳۳:۱). والمراد الغضب الذى يحصل به الدهش وزوال العقل؛ فإن قليل الغضب لا يخلوا 
الطلاق عنه إلا نادرا. وقد قلنا بعدم وقوع الطلاق فى مثل هذا الغضب قال الزيلعى: قال فى 
٠‏ التنقيخ: وقد فشره أحمد أيضا بالغضب. قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب 
والجنون» وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من غلق الباب اه (70:75). وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال.. 


ج - ١١‏ 81م 


| باب طلاق الأمة ثنتان 
8 عن غائشة رضى الله عدبا مرفوعا: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها 
حيضتان) رواه أبو ذاود والترمذى وابن ماجه» وصححه الجا کم وفيه مظاهر بن سل 
وهو ضعيف. (دراية ۲۲۷). وفى ' الجوهر النقی ‏ (7: ۱۳۲): ذكره ابن حبان فى 
الققات ‏ من أتباع التابعين. وقال الحاكم فى المستدرك: لم يذكره أحد من مقتدى 
مشايخنا بجرح. فالحديث إذا صحيح اه. قلت: غايته الاختلاف وهو لا يضر» كما 
ذكر غير مرة» وحقق ابن الهمام فى فتح القدير : أنه إن لم يكن صحيحا فهو 
حسن". (رد امحتار ۲: .)۷٠۳‏ وما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه. قال 
الترمذى: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ل وغيرهم". وفى. 
الدارقظنى: قال القاسم وسالم: وعمل به المسلمون". وقال مالك: ” شهبرة الحديث 

تغنى عن سند . كذا فى الفتح (روح المعانى 4:۲ 


باب طلاق الأمة ثنتان 

قوله: "عن عائشة' إلخ قال المؤلف: سنده فى سنن أبى داود هكذا: حدثنا محمد ابن 
مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة إلخ وفى " الدراية” 
(۲۲۷): وروی الدار قطنی من طريق زيد بن بن أسلم قال: SE‏ 
فقال: ”الناس يقولون: حيضتان» وأنا لا نعلم ذلك فى كتاب ولا سنة” سوير و 
وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد اه. . 

قال بعض الناس: ا 0 
محمد» وهو أن يقال: إنه قال ذلك قبل روايته عن عائشة رضى الله عنما حال عدم علمه بالحديث» 
قال ضف ر واا لكل كسس يعارل ان أن غيرء ا عه إن ا نت 
ولكن لما روى عنه الثقة لا يرد حديثه» وكيف يرد مع إمكان التأويل؟ فافهم حق الفهم. 

قلت: فهمنا وعلمنا قلة نظرك فى كتب القوم وإلا لم تردد فى الجواب واقتتصرت على 
الجواب الأول. فقد روى البيمقى فى باب عدد طلاق العبد عن زيد بن أسلم» قال: سكل القاسم 
. عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. فقيل له: أبلغك عن النبى عب قال: لا. 
(الجوهر النقى .)١77:7‏ وهذا صريح فى أن زيد بن أسلم روى عنه قبل أن يسمع من عائشة 


إعلاء السان طلاق الأمة ثنتان A۲‏ 


ا - أخبرنا إبراهيم بن يزيد المككى قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: 
قال على بن أبى طالب: ”الطلاق بالنساء والعدة بهن . رواه الإمام محمد فى ”الوط“ 
(o1)‏ وابزاعيم هذا عن رجال الترودى والسانى »وهر إن كان صعينا لجن كني به 

توثيقا احتجا ج المجتهد بحديفه وبقية رجاله رجال الجماعة» وفى ”الجوهر النقى” 
ES :)١5١:5(‏ ' اة بالتستاء» يعن 
الطلاق والعدة | 


ما قضى رسول الله مَك فى هذا الباب. وقال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن له: اعت 
الأمة هذين الحديثين (أى حديث عائشة واين عمر طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) فى 
نقصان العدة» وإن كان وروده من طريق الآحاد» فصار فى حيز التواتر. 
تواتر الحديث بتلقى الناس له بالقبول | 

لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فى معنى المتواتر» لما بيناه فى مواضع 
ولم يفرق الشارع فى قوله هذا بين من كان زوجها حرا أو عبداء فثبت بذلك اعتبار الطلاق بما 
دون الزوج". (587:1). وقال الترمذى: ”والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول 
الله ميته وغيرهم“. وفى الدار قطنى: قال القاسم وسالم: ”عمل به المسلمون” . وتمامه فى فتح 
القدير * كذا فن. رد امحتار” (۳:۲. .)٠‏ وفى اما ل را الطلاق بالنساء 
والعدة بهن» لأن الله عز وجل قال: "فطلقوهن لعدتبن“. فإنما الطلاق للعدة. فإذا كانت الحرة 
وزوجها عبد فعدتبا ثلاثة قروء» وطلاقها ثلاث تطليقات للعدة» كما قال الله تبا ر وإذا 
كان الحر تحته الأمة فعدتما حيضتان» وطلاقها للعدة تطليقتان» كما قال الله عز وجل" اه وفى 
”التعليق الممجد“: "وهذا استنباط لطيف وتوجيه شريفِ اه. 

وأما فى 'الدراية” (۲۲۷) حديث: «الطلاق بالر جال والعدة بالنساء». لم أجده مرفوعاء 
وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح» وأخرجه الطبرانى'" عن ابن مسعود موقوفاء 
وألخرنت تيد الرراقا موقرنا أبفزنا على تمان بى قن وزية بن "ابت واين فياش ارف 


(1) هكذا فى الأصل وفى التلخيص الحبير: البت (۲: 19"). 

(۲) أى يعتبر بالرجال قاله ابن الجوزى كما فى الدر النثير. 

() ولفظه: ”الطلاق للرجال والعدة بالنساء“ كذا فى مجمع الزوائد (71:4). ولا حجة فيه للخصم» فلا نزاع فى أن الطلاق 
لارجال» وهو كقوله: ”الطلاق لن أخذ الساق ". 


چ ۸۳ 


باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 
9 عن ابن عباس رضن الله عنہما قال: ”تى النبى عة رجل فقال: 
يا رسول الله ! سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبینہا. قال: فصعد 
رل ا يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن 
يفرق بينم ما. إنما الطلاق لن أخذ بالساق “ رواه ابن ماجه والدارقطنى والطبرانى وابن 
عدى. وو بهاذ لوعت ان وار كذ لاه يه برو ولي بان اراي 


لم TY:‏ رو عبيك الرزاق ف ` مصنفه “: أنبأ ابن جريج قال: كب إلى عبد ال بن زب 
ابن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنضارى أخبره عن نافع عن أم سلمة : ”أن غلاما لها طلق 
امرأة له حرة تطليقتين» فاستفتت أم سلمة النبى عر فقال: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره" 
أه. فالجواب عن الموقوفات: أنها لا تصلح لمعارضة المرفوع» وأما المرفوع فلا يساوى شيئاء بل 
يحدمل أن يكون موضوعاء فإن عبد الله بن زياد بن سمعان قد نسب إلى الكذب والوضع» "كلما 
بسطه فى "كيليب اديب“ (١ه:١؟؟و١5).‏ 

وأما ما فی سنن أبى داود (6:9:): ”عن ابن عباس فى ملوك كانت تحته مملوكة فطلقها 
التطليقتين ثم عتقا بعد ذلك» هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم! اكه نالك رسول اله 
أه. وفى بعض نسخ السنن بعد ذكر الاختلاف فى بعض الرواة: : وليس العمل على هذا الحديث . 
فالجواب عنه: أن ما ذكرناه ذ فى المتن صريح بالمقصود» وهذا الحديث ليس كذلكء فإن ابن عباس 
لم يذكر مفصلا ما قضى به النبى يِه فير جح ذلك على هذاء على أنه متروك العمل فلا يحتج به 
وان کان صريحاء وفى سنده عمر بن معتب عن أبى اسن فذکر اليمبقى عن این الماك ا ل 

أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة » يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث» ثم ذكر 
ا ارا وا تاق الجزهر ر ٠‏ قلت: أما أبو الحسن 
فمقبول کما فی ”التقريب“ »)۲١١(‏ وعمر بن معتب ضعيف من السادسة كما فيه أيضا .)١١۷(‏ 

باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. وظاهر قوله تعالى: «إإذا نكحتم المؤمنات ثم 
1 وقوله تعالى: «إإذا طلقتم النساء الآية يدل على الباب فافهم. 

فائدة: فى ' الهداية ز۲ .و" و ٠١‏ : ” وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة 


إعلاء السنن حق الطلاق للعبد الناكح دون المولى ۸٤‏ 


يحبى الحمانى وهو ضعيفء وفى إسناد ابن عدى والدارقطنى عصمة بن مالك كذا 
قيل» وفى التقريب: أنه صحابى وطرقه يقوى بعضها بعضا (نيل الأوطار ٠٠۳ :٦‏ 
و14١)..وفيه‏ أيضا: وأما يحبى الحمانى فقال فى التذكرة: "وثقه يحيى بن معين“. 
وقتال ابن عدي ار جو أنه لآ باس هة اه" . قلثة وان لوسغنة ابض ملق فة 
والاختلاف غير مضر كما عرفت كل ذلك غير مرة. ظ 
5 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق 
بيد العبد» ليس بيد غيره من طلاقه شىء. نإنا باعل الرجل أمة غلامه أو آمة وليدته 
E‏ يه. رواه الإمام مالك فى ' الموطاً“ (۲۰۹)» وإسناده صحيح جليل. 


كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو البعة إلى أن قال: قتقع واححدة بائنة إذا لم تكن له نية أو 
نوى الثنتين» أما إذا نوى الثلث فثلث “ اه وفيه أيضا: ” وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت 
واحدة بائنة» وإن نوى ثلغا كان ثلثاء وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة» وهذا مثل قوله: أنت بائن 
وبتة وبتلة وحرام» وحبلك على غاربك» والحقى بأهلك» وخلية وبرية إلخ »)٠١٤:۲(‏ وفى " فتح 
البأرى* :)۳۲٤:۹(‏ ” فجاء عن على“ بأسانيد يعضد بعضها بعضا وأخرجها ابن أبى شيبة 
والبيبقى وغيرهماء قال: البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث اه وفيه أيضا: ”وعن 
زيد بن ثابت فى البرية والبة والحرام ثلاث ثلاث“ اه وفى ”نيل الأوطار” :)١60:7(‏ 5 
ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البعة» فأخبر البى ل بذلك» فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة! فقال رسول الله يِل : والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة! 
فردها إليه رسول الله َيِه وطلقها الثانية فى زمان عمر بن الخطابء والثالشة فى زمن عثمان رواه 
الشافعى وأبو داود والدار قطنىء وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح“ اه. وفيه أيضا: 
“وصححه أيضا ابن حبان والحاكم اه. 
فهذا الحديث المرفوع يدل على من طلق امرأته البتة فإن نوى به واحدة رجعية كانت واحدة 
رجعية وإلا فهى ثلاث. ويحمل عليه ما ذكرناه عن على وزيد. فهذا يخالف ما ذكر فى الهداية. 
والجواب أما عن المرفوع فبأن معنى قوله: ” فردها إليه رسول الله كه » أى ردها بنكاح جديد. 
وأما عن الموقوفات فبأن هذه الألفاظ لعلها صارت صريحة فى الثلاث فى عرفهم. كما روى مالك 
كذلك فى ”البتة “ عن مروان وعمر بن عبد العزيز وغيرهما أنهم قضوا فيه بالطلقات الثلاث» وهذا 


Ao ۱۱ ج‎ 


باب وقوع الطلاق ثلانا مجمو عا قبل الدخول 

۳ - أخبرنا مالك أخبرنا الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
محمد بن إياس بن بكير» قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ببا. ثم بدا له 
أن ينكحها فجاء يستفتى» قال: فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس» فقالا: 
لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره؛ فقال: إنما كان طلاقى إياها واحدة. قال ابن عباس: 
أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. رواه الإمام محمد فى ” الموطأ” (59؟)؛ قلت: 
رجاله رجال الصحيح. ظ 

٤‏ - قال محمد: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وأثم 
بربه وإن دخل بها أو لم يدحل سواءء ثم قال: بلغنا ذلك عن رسول الله َي وعن على 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين". (فتح القدير ۳: ۳۹۲). 


لا ينافى ما فى الهداية فإنه محمول على ما إذا لم تكن صريحة فى الثلاث بكثرة الاستعمال فيهاء 
أو يقال: معنى قول على وزيد: ” أنبا ثلاث“ أى إذا نوی بها الثلاث فثلاث, والله تعالى أعلم. 
والدليل على كون البتة تطليقة بائنة لا رجعية ما روى عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح 
أنه جعل استفلحى بأمرك أو أمرك لك أو وهبما لأهلها تطليقة بائنة. كذا فى ” الجوهر النقى” 
»)١٠١:۲(‏ ولاشك أن البعة أغلظ منباء فكيف لا تكون بائنة؟ لا يقال: هذا معارضة المرفوع 
بالموقوف. لأنا نقول: إن المرفوع ليس بصريح فى كون البقة رجعياء لاحتمال أن يراد بالرد الرد 
yS‏ 
يله بقول الصحابى. وأخرج البيسبقى عن على فى الحرام: ' أنها ثلاث إذا نوى e‏ 
0 أيضا »)١١7:7(‏ وهذا يؤيد التأويل الذى ذكرناه فافهم. 
باب وقوع الطلاق ثلاثا مجمو عا قبل الدخول 
قوله: ”أجبرنا مالك" إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على أن من طلق ثلاثا قبل الدخول تحرم 
عليه المرأة» ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره . والظاهر من قوله: ' إنما كان طلاة قى إياها واحدة" 2 
كون الثلاث مجتمعة فإنها لو كانت متفرقة بانت بالأولى فلا تبقى محلا للأخريين. والدليل على 
أنها بانت بالأولى ما رواه مالك فى ”الموطاً“ (۲۰۷) عن يحبى بن سعيد عن بكير د الله يق 
الأشج عن التعمان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسار أنه قال: "جايس وبال عي الله 


إعلاء السئن ۱۸٦‏ 


باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيما 

٥‏ - مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: ”أن رجلا قال 
لامرأته حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أن مره أن يوافينى بمكة 
فى الموسم» فبينا عمر رضى الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: 
من أنت؟ فقال: أنا الرجل الذى أمرت أن أجلب عليك. فقال عمر: أسألك برب هذا 
البيت ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين!.لو استحلفتنى 
ا أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما 
أردت” كذاافن الموطاً“ .)۲٠٠١(‏ وبلاغات مالك حجة. 

yS LOS aT 5 


بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسهاء » قال عطاء: فقلت: إنا طلاق البكر 
واحدة» فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إا أنت قاصء الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى 
تكح زوجا غيره " اه. قلت: رجاله رجال الصحيح. 

وروى مالك أيضا: و ساس سني سدق كمسلل بورع لاه 
معاوية بن أبى عياش الأنصارى أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: 
”فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل 
بہاء فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن 
عباس وأبى هريرة» فإنى ت ركتمما عند عائشة ئشة فسألهما ثم إئتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن 
عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث 
تحرمها حتى تنكح زو جا غیره. وقال ابن عباس مثل ذلك (۲۰۸). 

قلت: رجاله رجال الصحيح إلا معاوية وأنى وإن لم أطلع عليه لكنه ثقة» فإن مالكا لا يروى 
إلاعن الثقات وهو أمر مشهور بيدهم. وإذ وقعت الشلاث على غير المدحول بها فوقوعها على 
المدخول با أولى؛ فبطل ما زعمه أهل الظاهر من عدم وقوع الثلاث فى مجلس واحد كما مر. 

باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيا 
قوله: ”مالك ” إلخ. قال المؤلف: دلالته على أن من قصد بالكنايات الطلاق يقع بها ظاهرة. 
قوله: عن يحبى إلخ قال المؤلف: دلالته على أن هذا اللفظ من الكنايات يقع به الطلاق ظاهرة. 


۸۷ ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها‎ ٠ E 


مره ال ا اک ا تراى افا انبا اة واحدة رو ا 
'الموطأ” »)۲١٠(‏ وإسناده صحيح. 

دعن يونس بن يؤيداقال: وسات این شياب عن ر جل عل امير أنه ييد 
أبيه قبل أن يدخل بها فقال أبوه: هى طالق ثلاثا. كيف السنة فى ذلك؟ فقال: أخبرنى 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى أن محمد بن إياس بن البكير 
الليثى» وكان أبوه شهد بدراء أخبره أن أبا هريرة قال: بانت عنه فلا تحل له حتى تكح 
زوجا غيره» وأنه سأل ابن عباس عن ذلك» فقال مثل قول أبى هريرة» وسأل عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقال مثل قولهما . رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه احرج على 
الضحيحين (نيل الأوطار .(\oY: ١‏ 

- عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ا مر أنه أمرها 
فالقضاء ما قضتء إلا أن يذكر عليها فيقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك. 
ويكون أملك بها ما كانت فى عدتما. رواه الإمام مالك فى ” الموطأ” »)7٠١(‏ وإسناده 
وت ا ٍ 1 

8"- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: "أن عر : بن الخنطاب وعبد الله 
از د کا ا ا اذا سيره ورا اعبار تس فين امبر انر إن اغارت 
نفسها فهى تطليقة وزوجها أملك بها . 

م أخبرنا أبن ية حدثنا حماد عن إبراهيم: "أن نين ابت كان 
يقول: إذا اختارت زوجها فلا شىء وهی امرأته. وإذا اختارت نفسها فهى ثلاث. وهی 
ا و 


قوله عر و إلخ. قال المؤلف: eS‏ سيد اراد الس عبر طرق 
الطلاق على ما قصد به غيره إذا لم يخالف نية الزوج» كما يظهر من أثر ابن عمر الآتى. 

قوله: عن نافع إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» إلا أنه يدل على 
أن الزوج لو قصد بهذا اللفظ الواحدة يقع به الرجعى» وهو يخالف المذهب» وقول الصحابى ذى 
الرأى حجة عندنا. فالجواب عنه: أن الحنفية عملوا بقول ابن مسعود» وهو مذكور بعد أثر ابن عمر 


إعلاء السنن ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيا 7 


- وكان على , كا لاوس كار إذا اخحارت زوجها فهى 
واحدة» والزوج أملك بباء وإذا اختارت نفسها فهى واحدة» وهى أملك بنفسها ٠.“‏ 
51 أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: خيرنا رسول الله عر فاخترناه فلم يعد ذلك علينا طلاقا”. روى الثلاثة محمد 
”الاثار“ (۷۹). وأسانيدها صحاح غير ما فيها من إرسال النخعى» وقد غرفت 
صحة مراسيله. قال محمد: فأخذنا بقول عائشة ئشة الذى روت عن النبى مرس وبقول 
عمر وابن مسعود (وزيد بن ثابت) أنبا إذا اختارت زوجها فلا شىء» وأخذنا بقول غلى 
إذا اختارت نفسها فهى تطليقة واحدة» وهى أملك بنفسها وهو قول أبى حنيفة اه. 
11 عن شعبة عن أبى حصين عن يحبى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله: 
"إذا قال: استفلحى بأمرك» أو أمرك لك أو وهبها لأهلهاء فقبلوها فهى واحدة بائنة“. 
رواه البيبقى وصححه صاحب الجوهر النقى (۲: .)١٠١‏ وأخرجه الطبرانى أيضاء كما 
فى ' جمع الفوائد” (۱: ۲۳۲). وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح على قاعدته» 
وفى مجمع الزوائد :٤(‏ ۳۳۷) عنه: ”إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استفتحى بأمرك 
أو وهبما لأهلها فقبلوها فهى واحدة بائنة “. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
4- أخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح إلى الشعبى» » قال: قال ابن مسعود: 
"ذا خير لجل اه افا کارت ها قرا را وان ابارت وھا فل ىء : 


(اجوهر النقي ؟: 0.015 


قوله: ”عن شعبة” إلخ. قال المؤلف: لاله على قرح ابن بهذه اأأفاظ صريحة. والذئ 
بعد هذا يوضح المقنصودء ودلالتنه الأثرين على ما ذكر فيم ما ظاهرة. . وفى ” الجوهر النقى” 
:)١١ 54:9‏ عن البيبقى: ” الشعبى عن ابن مسعود منقطع ‏ اه. 

فالجواب عنه: أما أولا: فهو أن 0 وأماثانيا: فإن مثل هذا الانقطاع 
ينبغى أن لا يكون جرحا عند ا محدثين أيضاء ذ ففى ” الجوهر النقی “ (55:1): قال أبو عمر فى 
أوائل التمهيد: e‏ 
ابن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح“ إلخ. وفى ”التہذيب التهذيب” 
(18:5): وقال الآجرى عن أبى ) داود: ” مرسل الشعبى أحب إلى من مرسل النخعنى” اه فلا ` 


E‏ کر ف اهاط الكنايات لادی اد 0 ف 


وبواع د دا على دين تیر بن غل فال نااسليكاة ن خر ت فال ا حادب 
يد قال: ”قلت لأيوب: هل علمت أحذا قال فى أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ 
قال: لاء ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة» عن النبى ل قال: ثلاث قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة 
فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسى“. (رواه الترمذى )١ 40:١‏ 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من خديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت 
ا احيرا ای ريغن حداف ين ريه رودا اد إن 
هو عن أبى هريرة موقوف» ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا. وكان على بن نصر 
حافظا صاحب حديث اه. وروى أبو داود بنحوه (۱: ۳۰۷)» وسكت عنه. 
٦‏ _-أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبى الهيثم يرفعه إلى رسول 
الله ريت أنه قال لسودة: «اعتدى. فجعلتها تطليقة يملكهاء فجلست طريقه يوما فقالت: 
يا رسول الله! راجعنى فو الله ما أقول هذا حرصا منى على الرجال؛ ولكنى أريد أن 
أحشر يوم القيامة مع أزواجك» واجعل يومى منك لبعض أزواجك. قال: فراجعها). 
رواه الإمام محمد فى ” كتاب الأثار” (75 و ۷۷). قلت: رجاله ثقات لكنه معضلء فإن 


لم يكن إرسال النخعى جرحا فى أحاديثه لا يكون إرسال الشعبى جرحا بالأولى. وأما ما روی عن 
ابن مسعود رضى الله عنه فى روايات أخرى وقوع الطلاق الرجعى ببذا سه 
صاحب الجوهر النقى وجرحها (5:7 ١١‏ و9١١).‏ 02 

قوله: ” حدثنا على" إلخ. قال المؤلف: ل يل ا أحدهما: أن سليمان 
ابن.-خرب وإن حدثه مرفوعا لكن فى التحقيق هذا الحديث موقوف. وثانيهما: أنه حدث به موقوفا 
لا كما روى عنه على بن نصر. وهذا هو الظاهر بل هو المتعين» لقول الترمذى: " وكان على إلخ. 
فإنه قصد بهذا الول أن عليا ليس من ييخطئ حيث يجعل الموقوف مرفوعاء فلا ريب فى أنه 


> سليمان حدثه به مرفوعا ون كان حدثه به البخارى موقوفا فافهم. 


قلت: وقد حقق فى موضعه أن زيادة الثقة مقبولة» والرفع زيادة. والحديث محمول على ما 
إذا نوى الزوج الثلاث بهذا اللفظ. 
قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة.. 


إعلاء السنن ذكر بعص اا الكنايات ا 15 


شيخ الإمام أبى حنيفة فيه من اتباع التابعين”". قال فى ”التقريب" (195): ”صدوق من 
السادسة اه" . وقد تقوى باحتجاج الإمام به. 

وا ل عن ابن مسعود رضى الله ا الرجل يحرم امرأته قال: 'إن كان 
یری طلاقا وإلا فهى مین . رواه عبد الرزاق فى مصنفه (كنز العمال ۸: 7145). 
وأخرجه الطبرانى أيضا كما فى جمع الفوائد )١5 :١(‏ وسكت عنه» فهو صحيح أو 
حسن. وفى ' مجمع الزوائد” (۲: ۳۳۷): وفى رواية عنه: إن كان نوی طلاقا وإلا 
أفهى مین“ . رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا عن ابن مسعود منقطع. 

عن كعب بن مالك فى الحديث الطويل فى قصة توبته: ”أن 
النبى ل لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته. فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا! بل اعتزلها 

لا ترجا فقال لإمرأته: الحقى بأهعلك» فتكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا 

الت الحديث احرجه البخارى (۲: (To‏ واللفظ له وغيره. 


قوله: ”عن ابن مسعود” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قلت: وقد وافق ابن مسعود على ذلك ابن عباس فقد أخرج الشيخان عنه قال: من حرم 
٠‏ 0 وفى رواية: ”إذا حرم 
الرجل عليه امرأته فهى مين يكفرهاء وقراً الآية” لاا قال رجل: إنى جعلت امرأتى على 
حراماء قال: كذبت! ليست عليك بحرام» ثم تلا: ”يا أيما النبى لم تحرم ما أحل الله لك" . عليك 
أغلظ الكفارة» عتق رقبة“. كذا فى جمع الفوائد .)١1١1:1(‏ هذا هو الأصل فى التحريم أنه يمين» 
ثم استعمله الناس فى الطلاق فأفتى ابن مسعود بأنه إن كان يرى الطلاق (أى ينويه) فهو طلاق» 
وإلا فيمين» ولعل بعض أهل البلدان تعارفوه فى الطلاقات الثلاث فأفتاهم على وزيد بن ثابت 
وغيرهما بالغلاث. وقد جاء عن على التصريح: بأنبا ثلاث إذا نوی '» فليحمل المطلق من 
٠‏ الروايات على ذلك كما تقدمت الإشارة إليسهء وع ن أراد تفصيل ل فى الكنايات ات 
) فتح البارى (۳۲۳:۹ و 2073378 , 

قوله: ”عن كعب بن مالك“ إلخ. قلت: ل اللا 0000 
إذا لم ينوها. وفى حديث عائشة بعده دلالة على وقوعه بببذه اللفظة إذا نواه» وهو مذهب أصحابنا 


(1) هذا من رواية الكبار من الصغار فإن الإمام تابعى جليل. 


١9١ BIG 


لل ا الله عنمها: أنه اه قال لابنة الجون: 
'لقدعذت بعظيم» الحقى بأهلك . وزاد الذهلى فى الزهريات فى آخحره قال 
الزهرى. " جعلها تطليقة . كذا فى ”فتح الباری (9: .)١١١‏ 

باب أن انيار مقصور على مجلسه ذلك 

۰“ عن ابن مسعود رضى الله عنه: 'إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضى 
بشىء فلا أمر لها“ . رواه عبد الرزاق وأخرجه الطبرانى والبيبقى من طريقه» ورجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعا. (دراية: 5751 ۲۲۸). قلت: الانقطاع غير مضر عندنا. 

0 -- عن جابر رضى الله عنه: ”إذا حير الرجل امرأته فلم تخير فى مجلسها 
ذلك فلا خيار". أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
عن عمر وعثمان نحوه. وفى إسناده ضعف (دراية ۲۲۸). 

۲ - أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا علمرو بن ديئار عن جابر قال: ”إذا خير الرجل 
امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها . أخرجه محمد فى ” الأثار” (۷۹). وقال: به 
ناخد وهو قول أبى حنيفة اه. وسنده صحيح. ش 

+ عن حجاج بن أرطاة عن عفرو بن شيب غن بيه عن جده عبد الله بن 
.عمروء قال فى الرجل يخير امرأته: ”لها الخيار ما دامت فى مجلسها". رواه ابن أبى 
شيبة (زيلعى ۲: ۳۳). قلت: إسناده حسن» وتفصيله فى الحاشية. 


الحنفية. والله تعالى أعلم. وفيما ذكرنا من الآثار عن ابن مسعود وغيره رد على من قال: إن 
لكنايات كلها رواجع» فهذا ابن مسعود قد صح عنه أنه جعل استفلحى بأمرك» أو أمرك لك 
وهبتما لأهلهاء واختارى نفسكء تطليقة بائنة فافهم. 
باب أن الخيار مقصور على مجلسه ذلك 

قوله: ”عن ابن مسعود” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة.. 

قوله: ”عن جابر“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. والضعاف نقلت للتائيد. 

قوله: ”عن حجاح“ إلخ. قال بعض الناس عن ” تهذيب العہذيب (۱۹۷:۲): قال ابن 
المبارك: ”كان السجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب ما يحدثه العرزمى؛ 
متروك“ اه. قلت: قد حسن الترمذى أحاديثه بالعنعنة كثيرا. فالحديث حسن إلا أن يقوم دليل 


أبواب الأيمان فى الطلاق 
باب حكم تعليق الطلاق بالتكاح قبل النكاح 
4 مالك أنه بلع أن عمز يق الطاب وعد الله بن هس وعبد الله بن 
مسعود وسالم (تابعى) بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار 
كانوا يقولون: ”إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا 
نكحها" كذا فى ”الموطاً (4 .)١١‏ 


:عل او كن الغر زفي واوا و ودلالته على الباب ظاهرة. 
باب حكم تعليق الطلاق بالتكاح قبل التكاح . 

قوله: ”مالك“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأما ما فى موطأ مالك ما نصه: 
”مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهى طالق: أنه إذا 
لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شىء عليه .)5١5(‏ 

فالجواب عنه: ما قاله ابن العربى من المالكيةء كما فى فح الباری »)۳٤١:۹(‏ ونصه: ونظر 
مالك ومن قال بقوله فى مسألة الفرق بين المعينة وغيرهاء أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح 
الذى ندب إليه» فعارض عنده المشروع فسقط. قال: وهذا على أصل مختلف فيه» وهو تخصيص 
الأدلة بالمصالح» وإلا فلو كان هذا لازما فى الخصوص للزم فى العموم, والله أعلم. فأخذت الحنفية 
بالأحوط فى باب الفروجء فإن الدليل يقتضى مساواة العموم والخصوص فى وقوع الطلاق. واما 
تخصيص الأدلة بالمصالح فإن كان يقتضى عدم الوقوع فى صورة التعميم» » ولكن إذا تعارض الحرم 
والمبيح يرجح الحرم» كما تقرر فى الأصولء وإلى هذا ذهب مجاهد وسالم بن عبد اللهء فقالا 
بوقوع الطلاق فى صورة التعميم أيضا. . فقد أخرج أبو عبيد من طريق خصيف: "أن أمير مكة قال: 
كل امرأة أتزوجها فهئ طالق. قال خصيف: فذكرت ذلك مجاهد. وقلت له: إن سعيد بن جبير 
قال: ليس بشىء طلق ما لم يملك. قال: فكره ذلك مجاهد وعابه. كذا فى فتح الباری (۳۳۸:۹). 

وقال ابن أبى شيبة: ثنا إسماعيل بن علية عن عبد اللهء قلت لسالم بن عبد الله: " رجل قال: 
كل يراه كرو جه فى للق EGE E‏ . فقال: أما أنا فلو كنت لم أنكح 
ولم أشتر“ كذا فى ”الجوهر النقى“ .)٠١9:7(‏ وهذا سند صحيح. وبثله قال الزهرى كما سيأتى 
وإليه ذهب مالك» ومن قال بقوله: : وجعله الشافعى فى حكم طلاقه لمن لم يتزوجء أو عتقه لمن 


1۹۳ حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح‎ Ea 


٥ )‏ -آخبرنا مالك أخبرنا مجبر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ”إذا قال 
الرجل: إذا نكحت فلانة فهى طالق» فهى كذلك إذا نكحهاء وإن طلقها واحدة أو اثنتين 
أو ثلانا فهو كاقل اة ارمام محيد فى رطا 0943 ورجاله ت" 

57- أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن قيس عن إبراهيم وعامر" عن الأسود 
ابن يزيد: "أنه قال لامرأة ذكرت له: إن تزوجتها فهى طالق فلم ير الأسود شيئا. وسكل 
أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيكا. فتروجها ودخل بہا. فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود» 
فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها“. رواه الإمام محمد فى ”كتاب الآثار“ (75). 
ورجاله ثقات على اختلاف فى بعضهم» وهو غير مضر فالسند محتج به. 


لم يملك. وذكر الاختلاف فيه عن الصحابة والتابعين» ولا اختلفوا تأملنا توجيه الأصول المتفق 
عليهاء فوجدنا الرجل يقول: ” كل ولد تلده مل وکتی هذه فهو حر“. فتحمل بعد ذلك بأولاد» ثم 
تلدهم فيعتقون عليه» وقد كان وقت التعليق غير مالك لهم لأنهم غير مخلوقين. فروعى فيم 
وقت الوقوع إلى وقت القول. فكان نظيره فى القياس أن لا يراعى الوقت الذى علق فبيه بقوله: 
”فلانة طالق إن تزوجتا . ويراعى وقت وقوعه. ولا معنى لمراعاة ملك أمهاء لآن المعتق الولد 
لا الأم. وقد قال مل لعمر لا استشاره فى صدقته مما حصل له من سهام خيينر: ”احبس الأصل 
٠‏ وسيل القمرة“. فكان فيه ما دل على جواز-العقود فى الأشياء الحوادث التى لا يملكها عاقدوها 
وقت كلامهم. فمثله ما يعقده الرجل على ما يملكه فى المستقبل من المماليك» وعلى ما يتزوجه من 
النساءء وتأملنا فى قوله كله : ولا نذر لاب نآدم فيما لا يملك». (ولا طلاق قبل نکاح» ولا عتاق 
فيمالا يملك. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم) . ثم وجدنا قوله تعالى: «إومنهم من عاهد الله لفن 
آتانا من فضله لنصدقن» إلى قوله: إبما أخلفوا الله ما وعدوه»» الآية. فكان ما كان منهم 
بقولهم: القن آتانا من فضله لنصدقن»» مأ قد أوجيه عيبم إذا تام ما وعدوة أن يفعلوا فيه. 
وكان ذلك پاخلاف من قولهم فيما لا يملكوت» فمثل as‏ ور د لازي 
طالق“» يكون حكمه حلاف ما إذا قال: ”هى طالق » ولم يقل: ”إذا تزوجتما' ا 
ولاايلرمه إذا ر قاله الطحاوى (المعتصر من الختصر .)١99:١‏ 

قوله: " أخبرنا مالك“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ” أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


)١( .‏ الظاهر أنه الشعبى. 


إعلاء السنن ۱۹٤‏ 


۳۲۸۷۰ عن معمر عن الزهرى: ”أنه قال فى رجل قال: كل امرأة أتروجها فهى 
طالق: هو كما قال. فقال له معمر: أ ليس قد جاء: لا طلاق قبل نكاح. قال: إما ذلك . 
أن يقول: امرأة فلان طالق. أخرجه عبد الرزاق (دراية ۲۲۸). ورجاله رجال الصحيح. 

. باب حكم الاستاء فى الطلاق و غيره 
عبرا أبو حنيفة قال: دتا سماد عن لرا في رجل قال لامرأته: 
أنت طالق إن شاء الله قال: ليس بشىء ولا يقع عليها الطلاق رواه الإمام محمد فى 

” كتاب الأثثار * (TTT:‏ برجاله ست GS‏ 

111 عَنَ.ابن: عنياس زضى الله عنما رفعه: ”من قال لامرأته: أنت ظالق إن 


قوله: “عن معمر” إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

وأما حديث: ”لا طلاق قبل نكاح“» ففى الدراية (۲۲۸): وأقواها حديث عمرو ابن 
. شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ”لا نذر لابن آدم فيما لا بملك» ولا طلاق له فيما لا يملك . 
صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أصح شىء فى الباب اه. ولكن اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب. فبعضهم يقول عن أبيه عن جده. وأخرجه ا حاكم والبيبقى من طريق ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل. وفيه اختلاف آخر. فأخرج سعيد بن منصور من وجه 
آخر عن عمرو بن شعيب: أنه سكل عن ذلك فقال کان أبى عرض على امزأة يزوجنيها فأبيت أن 
أتزوجهاء وقلت: هى طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمت فقدمت المدينة» فسألت سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير. فقالا: قال رسول الله ل : «لا طلاق إلا بعد نكاح». وهذا يشعر بأن من قال فيه 
عن أبيه عن جده سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى 
المدينة» ويكتفى بحديث مرسل قاله الحافظ فى الفتح (۳۳۷:۹). وفى ”نيل الأوطار“ (158:5): 
عن المسور بن مخرمة أن النبى حه قال: ”لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك". رواه ابن 
ماجه» وحسنه الحافظ فى التلخيص ولكنه اختلف فيه على الزهرى. فروى عنه عن عروة عن 
. المسورء وروى عنه عن عروة عن عائشة اه. قلت: ومع ذلك فقد أوله الزهرى بحمله على المنجزء 
كأن يقول: امرأة فلان طالق» ولم يحمله على المعلق. والمسئلة من معترك الآراءء ومن الخلافيات ِ 
. المشهورة» وتأويل المرفوع عندنا ما قاله الزهرى إا ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق. 
ا ا باب حكم الاستناء فى الطلاق و غيره 
قوله: ”عن ابن عباس" إلى قوله: "عن منعديكرب”. قلت: فهذه ثلاث طرق» أثنان منبها 


١ حكم الاستغناء فى الطلاق وغيره‎ E 


. شاء الله» أو لغلام أنت حر أو قال: على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه" . 
رواه ابن عدئ وفيه إسحاق بن أبى يحيئ الكعبى وهو ضعيف: (ذزاية ۲۸ ۲). 

6 عن معديكرب (الهمداني) أن النبى مد قال: «من طاق أو أعتق 
واستثنى فله ثنياه». أخرجه أبو موسى المدينى فى ذيل الصحابة قاله الحافظ فى 
"التلخيص الحبير“ (۲: .)۳٠۹‏ وسكت عنه ههناء وضعفه فى ”الإصابة (5: .)١78‏ 
وفيه عمر بن موسى الوجيبى ضعيف له ترجمة طويلة فى ”اللسان” (4: ۳۳۲). وفى 

”التلخيص“ أيضا: قال البيبقى: ارا لتر ا ري والراوى 


عنه الجارود بن يزيد ضعيف اه" 8 


ضعيفان» إذا ضم بعضها إلى بعض حدثت لها قوة» وتأيد أيضا بقول جمهور العلماء بمعناه. قال 
ا لحافظ فى الفتح: ” واتفقوا على دخول الاستفناء فى كل ما يحلف به إلا الأوزاعى» فقال: لا يدخل 
فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله. وكذا جاء عن طاوس» وعن مالك مثله؛ وعنه إلا المشى. 
وقال الحسن وقفادة وابن الى ليل والليكا: يدخل فن الجميع, وغن احم يدل الجنميع إلا العتق. 
واحتج بتشوف الشارع له. وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: إذا قال لامرأته: انت طالق إن شاء الله 
لم تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر. قال البيبقى تفرد به حميد بن مالك وهو 
مجهول» واختلف عليه فى أسناده “ اه (077:11). وقال الجصاص فى أحكام القرآن له: "هذا 
حديث شاذ واهى السند غير معمول عليه عند أهل العلم“ اه (111:77). 
( قلت: حميد هذا هو اللخمى ضعفه يحبى وأبو زرعة وغيرهماء وذكره فى 'الضعفاء” 
العقیلی والساجى. وقال النسائى: ”لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش ثقتان » كذا فى 
”اللسان * .)۳٦:۲(‏ ومعنى قول النسائى هذا أنه أى حميد بن مالك مجهول لم يرو عنه 
ثقتان فنيما أعلم غير إسماعيل. ويرحم الله بعض الناس» حيث فهم من هذا الكلام أن النسائى 
قد وثق إسماعيل وحميدا کلیہما. وهذا المعنى أبعد من كلامه بمراحل؛ ثم أسس على هذا المعنى 
الفاسد بناء طويلا لا يرفع إليه من ماس الحديث رأسا. فحميد هذا ضعيف عند الكل» لم يوثقه 
أحد ق ”أحكامه“ من جهة الدارقطنى. وقال: الي e‏ 
'. وقال البيبقى: “هو حديث ضعيف ومكحول عن معاذ منقطع . . وقال فى ي 
“الكمل فيه على حديد كلم فپ أو زرعة وأو حا وان عدى وزی اه كذافى ‏ نصب 
الراية” 3 (TT:‏ 


إعلاء السنن ٠‏ حكم الاستفناء فى الطلاق وغيره ا 


0+ عن ابن عمر رضى الله عنهما رفعه: «من حلف على بمين فقال إن شاء 
الله فلا حنث عليه). رواه الترمذى وحسنه» كذا فى ”الدراية” (۲۲۸). وفى ”الفعح“ 
.)074:1١(‏ وصححه الحاكم اه. 


لايقال: إن أحمد احتج به وهو مجتهد فى الفقه والحديث. E EL‏ 
. تصحيح له لأنا لا نسلم احتجاجه به» وما روى عنه: "أن الاستثناء لا يدخل ذ فى العتق” . ماهو 
رواية عنه» واحتج بتشوف الشارع له دون هذا الحديث. كما هو ظاهر كلام الحافظ. وإن كان 
مجرد موافقة قوله للحديث داخلا فى الاحتجاج فنقول: ما ذكرناه من الأحاديث فى المتن قد وافقه 
قول الجمهور من الفقهاء والحدثين امجتبدين. فهو أولى بالأخذ منه كما لا يخفى. وفى الجوهر 
النقى: ثم ذكر البيبقى حديثا فى سنده حميد بن مالك. فقال: مجهول. قلت: روى عنه ابنه الربيع 
وإسماعيل بن عياش ومعاوية بن حفص والمسيب ابن شريك. كذا ذكر ابن عدى» فليس هو 
a ES‏ 

قوله: ”عن ابن عمر' إلخ. قلت: اليمين فى الأصل القوة» : ET‏ لفاك 
مؤكدا. فهو فى الأصل يعم كل كلام مؤكد لازم الأثر فيدخل فيه الطلاق والعتاق بجامع لزوم 
الأثرء وأيضاء فقوله تعالى: «إولا تقولن لشىء ! إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله2 يفيد أن هذا 
الضرب من الاستشناء يدخل لرفع حكم الكلام» حتى يكون وجوده وعدمه سواء. وذلك لأن الله 
تعالى ندبه | إلى الاستغناء بمشية الله تعالى لعلا يصيره كاذبا بالحلف فدل على أن حكمه ما وصفنا. 
ويدل عليه أيضا: قوله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام: لإسعجدنى إن شاء الله صابرا. 
فلم يصبر» ولم يك کاذبا لوجود الاستثناء فى كلامه فدل على أن معناه ما وصفناه من دخوله فى 
الكلام لرفع حكمه. فوجب أن لا يختلف حكمه فى دخوله على اليمين» أو على إيقاع الطلاق؛ 
أو على العتاق. كذا قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” .)١١:(‏ 

الفائدة: قال الحافظ فى الفتح: "واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الحكم 
بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به» وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ. قال ابن المنذر: واختلفوا فى 
وقتهء فالأ كثر على أنه ين يشترط أن يتصل بالحلف. قال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا. 
وقال الشافعى: د يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسقاء فإن کان بینہ ما 
٠‏ سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكرء أوعى» أو انقطاع صوت. وكذا يقطعه الأخذ فى كلام 
آخر. وعن طاوس والحسن: له أن يستثنى ما دام فى المجلس وعن أحمد نحوه. وقال: ما دام فى 
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ذلك الأمر. وعن إسحاق مثله» وقال: إلا أن يقع سكوت. وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم 
أو يتكلم. وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهرء وعن مجاهد: بعد 
سنتين. وعن ابن عباس أقوال» منها: ولو بعد حين. وعنه كقول سعید» وعنه سنة» وعنه شهر وعنه 
أبدا. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد فى بمينه» وأن 
لا تتصور الكفارة التى أوجبها الله تعالى على الحالف. قال: ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن 
لالت لر که الاسنتفاء لات مأموز به فی قوله تمان : ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء اله“ . فقال ابن عباس: إذا نسى أن يقول إن شاء الله يستدركه. ولم يرو أن الحالف إذا قال 
ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل. وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على 
لفظ إن شاء الله فقط» وحمل إن شاء الله على التبرك. ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء ' 
بالكلام قوله فى حديث الباب: ' فليكفر عن ينه“ . فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام 
لقال فليستفن» لأنه أسهل من التكفير» وكذا قوله تعالى: لأيوب: لإخذ بيدك ضغفا فاضرب به 
ولا تحنث# فإن قوله: استشن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب» وللزم منه بطلان الإقرارات 
والطلاق والعتاق. فيستثنى من أقر.أو طلق أو أعتق بعد زمان» ويرتفع حكم ذلك فالأولى تأويل ما 
نقل عن ابن عباس وغيره من السلف فى ذلك” اه. ملخصا .)077:1١(‏ 
باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للدكاح فى مرض موت الزوج ترث منه 
قوله: ' ثنا إلخ . قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ولا ذكر فيه لنوع الطلاق لكن 


)١(‏ قال الحافظ: ” وعليه حمل الحديث المرفوع الذى أخرجه أبو داود وغيره موصولا ومرسلا: أن النبى ل قال: «والله لأغزون 
قريشا ثلاثا». ثم سكتء ثم قال: «إن شاء الله» أو على السكوت لتنفس ونحوه» اه. وأجاب الجصاص فى أحكام القرآن: 
”بأن شريكا رواه عن سماك (عن عكرمة) أنه له قال: والله لأغزون قريشا ثلاثاء ثم قال فى آحرهن: إن شاء الله. 
فأخبر أنه استثنى فى آخرهن» وذلك يقتضى اتصاله باليمين» وهو أولى” اه. 4:8 .)7١‏ قلت: ورواية شريك هذه أخرجها 
أبو داود وابن حبان كما فى التلخيص» وأخرج أبو داود عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعنه بلفظ: ” والله لأغزون , 

: قريشاء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء الل * ثم قال: : والله لأغزون قريشاء ثم سكت: ثم قال: إن 


شاء الله“ اھ۔(۱۱۹:۲).۔ 


م 
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إليبا يث يشترى مسا تمتا فابت: فلما قتل أتت عليا رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال: 
تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها براه ان أبى:شتيية ورهذا السك 
رجاله على شرط مسلم (الجوهر النقى ۲: .)١١9‏ 

۴+ فى صف ابن أبى اشرية: تا جرير بن عبد الحميد عن مغيزة عن إبراهيم . 
عن شریح» قال: "أتانى عروة البارقى من عند عمر ذ فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا فى 
مرضه: أنها ترثه ما داشت فى العدة ولا يرثها". (الجوهر النقى 7: .)١14‏ وفيه أيضا: 
قال ابن حزم: ” وإنما يصح من هذا الطريق اه . ش 

4و #« قال ابن أبى شيبة: ثنا یرید : بن هارون أنا سعد بن أبى عروبة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فى المطلقة ثلاثا وهو مريض: ترثه مادامت فى 
العدة . (الجوهر النقى ۲: .)١١۸‏ 

قلت: رجاله ثقات مشهورون ومن رجال ال جماعة لكن فيه انقطاعاء فإن سعيدا 
لم يسمع عن هشام وهو غير مضر عندنا. 

RES‏ - عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان قال: کانت عند 


يحمل على القاطع؛ لما ورد فى آثار أخرى» علا أنه لو كان رجعيا لم تكن تحتاج المرأة إلى 
الاستفسار من سيدنا على رضى الله عنه فى التوريث» فإن الرجعى يبقى معه النكاح. 

قوله: ”فى مصنف ˆ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وقال بعض الناس: "لکن 
قول عمر رضى الله عنه: ولا يرثها لم نعمل به“ اه. وهذا غلط بين منشأه الجهل بمذهب الحنفية. 
فقد صرح فى ” الهداية” و "فتح القدير بحرمان الزوج عن ميراثها بتطليقه إياها طلاقا بائنا. ففى 
"الهداية “: ”والزوجية فى هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنهاء فتبطل فى حقه خصوصا إذا رضى 
به“ اه. قال ا محقق فى الفتح: ”قوله: قتبطل برفع الأم أى فتبطل الزوجية بالطلاق البائن فى حق 
الرجل حقيقة وحكماء فلا يرثها إذا ماقت“ اه (4:4). فمذهب الحنفية فى الباب موافق لقول 
عمر رضى الله عنه سواء. 

قوله: ”قال ابن أبى شيبة “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن يحبى “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
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جد حبان امرأتان هاشمية وأنصارية:'فطلق الأتضارية وهى رضي فمرت بها سنة ثم 
هلك ولم تحض, فقالت: أنا أرثه لم أحضء فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها 
بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان. فقال: هذا عمل ابن عمك» هو أشار علينا بهذا يعنى 
على ابن أبى طالب رضى الله عنه “. رواه الإمام مالك فى “موطاأ” .)۲٠۸(‏ قلت 
رجاله رجال الجماعة وسنده صحيح. 


قال بعض الناس: ويشير الأثر إلى أن مذهب عفمنان رضن الله عن كان توريث.المرأة فى 
الت كرة ينه ما فانه ۷ دی آنا دغر عدو انب لب عضن ول تقطن عدا !فلن كان 
مذهبه رضى الله عنه توريفها بعد انقضائها لقال لو حضت وانقضت عدتك لورثتك. فما نقل عنه 
رضى الله عنه وسيأتى فی حواشئ آخر آثان الباب من أنه وزث امرأة بعد انقضاء عدتبا إن ثبت عنه 
كان مرجوعا عنه. فافهم. قلت: ولو رأى بعض الناس هذا الأثر فى التلخيص الحبير لاستغنى عن 
قوله» فإنه لا بد أن يذكر عنده أنها لم تحض ولم تنتقض عدتها. 

. قال الحافظ: "حديث حبان بن منقذ أنه طلق امبرأته طلقة واحبدة» وكانت لها منه بني 
صغيرة ترضعهاء فتباعد حيضهاء ومرض حبان» فقيل له: إنك إن مت ورثتك» فمضى إلى عثمان 
وعنده على وزید» فسأله عن ذلك. فقال لعلى وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها وإن 
مات ورثته» لأنبا ليست من القواعد اللائى يعسن من الحيض» ولا من اللائى لم يحضن. فحاضت 
حيضتين.ومات حبان قبل انقضاء الثالثة.. فزرفها عفمان. الشافعن(زواه):عن سعيد بن سالم (حسن 
الحديث) عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى بكرء أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ» طلق 
امرأته وهو صحيح» وهى ترضع ابنته فذكره بتمامه. وأخرجه البيبقى من هذا الوجه اه 
(۳۲۷:۲). وفيه دلالة صريحة على أن عفمان إنما ورثها منه لكونه مات فى عدتها ولم تحض 
حيضة ثالفةء وفيه دلالة أيضا على أن العدة بالحيض دون الأطهار. 

واستبان به أن هذا الأثر لا يليق بالباب» لكون حبان لم يطلق ثلاثا ولا بائناء وإنما طلقها طلقة 
واحدة وهو صحيحء ثم مرض فى أثناء عدتہا. وفى مثل ذلك يتوارثان بالاتفاق إذا مات أحدهما 
قبل انقضاء العدة. قال المحقق فى الفتح: E‏ ن لأن فى الرجعى يرثها وترثه فى العدة» وإن 
طلق فى الصحة» E‏ قال ابن ادر ST‏ 
الدخول يتوارثان فى العدة“ اه (7:4). وفى الاستذكار: "روى عن عمر وعلى فى المطلق ثلا 
رعو ر ا ق ورو نشة» ولا أعلم لهم مخالفا من 


إعلاء السنن المطلقة فى مرض موت الزوج ترث منه نا 

5- أخبرنا هشيم عن الحتجاج بن أرطاة عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن 
لزمر: “أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو مريض البتة. فحاضت حيضتين ثم 

ت. فورثها منه عشمان بن عفان رضى الله عنه. فقال ابن الزبير: فلولا أن عثمان 
رضي لدع ورثها ما را للمطقة الث مرا . رواه الإمام محمد فى كتاب 
الحجج (5717). ة قلت: رجاله رجال الصحيحين والحجاج فيه كلام مشهور لكنه 
مخف قدو قاد يسفط عن درجة ا ا ورو ابو جرم اماد عن نازیر 
نحوه (الجوهر النقى ۲: .)١١9‏ 

- عن أبن جريج ابر اوا مليكة: "مهال سه اا اند قال 


الصحابة؛ وجمهور علما السلمين واقوا الصحابة إلا طائفة نهم اققا ابن لزي فى أن لا ترث 
مبتوتة بحال” اه. كذا فى * الجوهر النقئ” .)١١5:7(‏ 
.. قلت: إجماع الصحابة مقدم على حلاف ابن الزبير» فلا يكون قادحاء على أن ابن الز 
لعله خالفهم أولا بر ا إلى قضاء عثمان» كما دلت الآثار عليه 
قوله: ”أخبرنا هشيم“ إلخ. قال المؤلف: 00 ودا یکل على أن اين 
ال ي الجوهر النقى عن 
”الاستذكار ‏ (۲ 7 إلى قول عثمان رضى الله عنه. 
قوله: "عن ابن جريج” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 0 
شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف. قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف: ”أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض» فورثها عثمان بن 
عفان منه بعد انقضاء عدتبا" اه (۲۰۸). فهذا يدل على خلاف حديث ابن جريج. وقال الإمام. 
الشافعى رضى الله عنه: هذا 5 وحديث ابن الزبير متصل» (وهو حديث ابن جبريح رواء 
الشافعى بواسطة عنه كما فى ' التلخيص” .)۳۲٠:۲‏ وفى "ال جوهر النقى” )١1:1(‏ عن البيبقى 
أنه قال (أى الشافعى رحمه الله) فى الإملاء: ورثما عفمان بعد انقضاء العدة» وهو فيما يخيل إلى 
أثبت الحديثين “ اه. وفيه أيضا (۱1۸:۲): ”وفى الاستذكار: اختلف عن عثمان رضى الله عنه هل 
ورث زوجة عبد الرحمن فى العندة أو بعدهاء وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة" اه. 
قلت: فق تعارض قولا الشافعى رضى الله عنه» لكن الترجيح عندنا لحديث ابن جريج لموافقته 


x 
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له: طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكابية فبتهاء ثم مات» فورثها عثمان رضى 


الله عنه فى عدتهاء رواه عبد الرزاق فى مصنفه (التلخيص الحبير ۲: .)*5١‏ قلت: 
رجاله رجال الجماعة وإسناده صحيح. 


ما نقلناه عن جماعة من الصحابة؛ ولأنه يوافق القياس» فإنه لا يبقى للنكاح أثر بعد انقضاء العدة 
فكيف ترثه؟ والتو جيه اللطيف المطبق بين الأثرين هو ما ألقى فى روعى الآن: أن من روى فى 
عدتها فمراده أن عبد الرحن مات فى عدتها واستحقت الورثة عنه فيها. ومن روى بعد انقضاء ' 
عدتها فمراده أن عثمان رضى الله عنه حكم لإعطاء نصيبها من التركة بعد انقضاء عدتهاء والفصل 
بين الاستحقاق وبين الحكم وقع لعذر فتدبر. ولله الحمد فى الأولى والآخرة. 

فإن قلت: قال مالك فى الموطأ :)۲١۸(‏ ”أنه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول: بلغنى 
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقهاء فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنينى فلم تحض 
حتى مرض عبد الرحمن بن عوف. فلما طهرت آذنته؛ فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقى له عليما 
من الطلاق شىء غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومكذ مريض» فورثها عثمان ابن عفان منه بعد 
انقضاء عدتبا" اه. وربيعة هذا تابعى جليل ثقة من رجال الجماعة» كما فى ”تہذيب التهذيب” 
(558:5). فهذا يدل على أنها لو طلقت بسؤالها الطلاق لا تحرم عن الإرث: وفى ' الهداية” 
(۳۷۱:۲): ” وإن طلقها بأمرها إلى أن قال: ثم مات وهى فى العدة لم ترثه» لأنها رضيت بإبطال. 
حقهاء والتأخير لحقها“ اه. فما الجواب عنه؟ قلت: قول ربيعة: إن امرأة عبد الرحمن سألته أن 
يطلقها رواية بالمعنى وأصل القصة ما رواه أبن سعد قال: أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن جده» قال: ”كان فی تماضر”" سوء خلق. وكانت على تطليقتين. فلما مرض عبد 
لأستلنك. فقال: أما ل" فأعلمينى إذا حضت وطهرت. فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه. 
قال: فمر رسولها ببعض أهله؛ فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتنى تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها 


(1) كانت ابنة الملك أبوها الأصبغ عمرو بن ثعلبة الكلبى ملكهم. وهى أم أبى سلمة ابن عبد الرحمن الذى عداده فى الفقهاء السبعة 
لأهل المدينة» كان ثقة فقيها كثير الحديث من سادات قريشء أفقه أهل بلاده. تنزوجت أمه تماضر بعد موت أبيه الزبير بن 
العوام» فأقام عندها سبعاء فلم يلبث أن طلقها. فكانت تقول للنساء: إذا تزوجت إحداكن فلا يغرنها السبع بعد ما صنع بى 
الزبير: كذا فى الإصابة» المؤلف. : 


(۲) أى إن لم تنى عن سوء الخلق ومبادرة الجواب. 
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أبواب الرجعة 
باب استحباب الاستئذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 
۸ح - عن عبيد الله بن عمر عن نافع: ”أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة فكان 


خاضت م طهرنته فال ازجم الجا فقل لها لا تعن راه ما كان ليرد فة ات: أنا واد 
لا أرد قسمى. قال: فأعلمه فطلقها". كذا فى ”الإصابة“ (۳۳:۸). وهذا سند صحيح موصول» 
- وفيه أنهالم تزد على حلفها بقولهاء ”والله لأسألنك شيئا". ومجرد الحلف ليس بسؤال» وبعد 
ذلك لم تصرح بسؤال الطلاق. وإنما أعلمته بحيضها وطهرها لقول عبد الرحمن لها: فأعلمينى إذا 
حضت وطهرت. ومثل ذلك ليس بسؤال للطلاق صريحا. وإن دل عليه بالالتزام» فلا يرد به على 
الحنفية شىء كيف؟ وقد أجمعوا على أن المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فماتت هى قبله فى العدة 
لا يرثهاء ويبطل حقه لرضاه بحرمانه؛ فكذا لا ترثها ھی إذا رضيت بحرمانهاء حيث سألته 
الطلاق» أو اختلعت منه» أو مكنت ابنه من نفسهاء فقد رضيت بإبطال حقها. وأخرج ابن عساكر ‏ 
فى تاريخه من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن: ”أنه طلق امرأته فى مرضه فقال له عثمان: 
أما أنك إن مت ورثتها.» ‏ 

فال له عبد الرحمن: أما أنى لا أجهل ذلك» ولكنى كانت على يمين. فمات فورثها منه 
عثمان“. كذا فى ”ال جوهر النقى” .)١١4:7(‏ وفيه دلالة على أن عبد الرحمن إنما طلقها ليمينه لا 
لسؤالها الطلاق صريحاء وإلا لم يقل: كانت على يمين» بل قال: إنما طلقتها بسؤالها هذا. وقال ابن 
حزم: وروينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: ' أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته ثلاثا فى مرضه» فقال له عثمان: لعن مت لأورثنما منك. فقال: قد علمت. فمات فى 
عدتبا فورثها عفمان“. كذا فى الجوهر النقى أيضا. وفيه تأييد لما قلنا أولا أن موت عبد الرحمن 
كان فى عدتبا ولعل القضاء بتوريغما قد تأخر لعذر ماء فرواه بعض الرواة بالمعنى» وقال ورثہا 
عثمان بعد عدتباء أى قضى بذلك بعدها وقد استحقت قبله فافهم. والله تعالى أعلم. 

باب استحباب الاستئذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 

قوله: ”عن عبيد الله بن عمر“ إلخ. قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وقلنا 
بالاستحباب لأن النكاح قائم» فيجوز له أن ينظر إليها. والوجه.ما ذكره فى ”الهداية ۰ (۳۷۹:۲): 
"معناه (أى كلام القدورى ويستحب إلخ) إذا لم تكن ممن قصده المراجعةء لأنها ربما يكون مجردة 


ا ش الرجعة فى الطلاق: ۳ 
يستأذن عليها إذا أراد أن مر . رواه عبد الرزاق (الجوهر.النقى ۲: .)١7١‏ قلت: رجاله 
رجال البخارى. ش 


فيقع بصره على موضع يصير به مراجعاء ثم يطلقها فتطول عليه العدة” اه. وفى ' الجوهر النقى : 
وقال ابن حزم: وإذ هی زوجته جاز أن ينظر منبا إلى ما كان ينظر قبل أن يطلقهاء وأن يطأها إذ لم يأت نص 
يبمنعه من شىء من ذلك. وقد سماه الله تعالی بعلاء فقال: «إوبعولتبن أحق بردهن4 (7:١؟١).‏ 

قلت: واستدلال البيمقى بأثر ابن عمرء ورواه بلفظ ”أن ابن عمر طلق امرأته» فكان يسلك 
الطريق الآخر كراهية أن يستأذن عليماء لمذهبه على أن الرجعية محرمة عليه تحر المبتوتة حتى 
يراجعها" وذكر عن عطاء وعمرو بن دینار قالا: ”لا يحل له منہا شىء : قال ابن الت ركمانى 
“رجح إمام الحرمين أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك. واستدل على ذلك النووى فى الروضة 
بوقوع الطلاق وصحة الإيلاء والظهار واللعان وثبوت الإرث وصحة الخلع وعدم الإشهاد على 
الأظهر فيبماء واشتبر لفظ الشافعى: أن الرجعية زوجة فى خمس آيات من كتاب الله تعالى» وقال 
ابن حزم: وروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب أن الوطئ رجعة. وصح هذا عن النخعى 
وطاوس والحسن والزهرى وعطاء (دل هذا على ضعف ما ذكره البيهقى عن عطاء). ورويناه عن 
الشعبى» وروى عن ابن سيرين وهو قول الأوزاعى وابن أبى ليلى. 

وقال مالك: إن نوى بالنكاح (الجماع) الرجعة فهو رجعة انتهى كلامه» وفى نوادر الفقهاء 
لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن الجماع فى العدة رجعة إلا الشافعى قال: ليست رجعة. 
وروى الطحاوى بسنده عن إبراهيم النخعى والشعبى قالا: إذا جامع ولم يشهد فهى رجعة. وعن 
النخعى غشيانه لها فى العدة مراجعة وعن الحكم وعطاء مثله. قال الطحاوى: ولا نعلم نخالف هذا 
القول إماما كأحد من هؤلاء. وحكى صاحب ”الاستذ کار“ عن الشافعى: أنه إن جامعها فليس 
برجعة» ولها عليه مهر المثل. قال: ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غيره. وليس قوله بالقوى» 
لأنها فى حكم الزوجات؛ وترثه ويرثهاء فكيف يجب مهر بوطئه امرأة فى حكم الزوجة؟ وروی 
عن على: أنه قال: لتشوف له. وكان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية أن تتزين وتتعرض 
لروجهاء انی كلامه. ولم يكن لابن عمر مقصود فى الاستعذان عليهاء ولو أراده لجاز له فكما 
لا يلزم من تر كه الاستعذان امتناعه» فكذا لا يلزم منه امتناع الوطئ لو أراده. ثم ذكر الآثر المذكور 
فى المتن .)١١١:۲(‏ 


إعلاء السنن “٤‏ 


باب أن التسريح طلاق ثالث 
4 نا القاضى الحسسين بن إسماعيل نا عبد الله بن جرير بن جبلة نا عبد الله 
ابن عائشة نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس : "أن رجلا قال: يا رسول الله! أ ليس 
قال الله تعالى: الطلاق مرتان؟ فلم صار ثلاثا؟ قال: و كعر وف أو تسريح 
ياحسان »7 . رواه الدارقطنى (۲: 57). قال ابن القطان: ” صحيح' » عبيد الله بن 
محمد بن جعفر يعرف بابن عائشةء ثقة أحد الأجواد» وعبيد الله بن جرير بن جبلة بن 
أبئ رواد قال الخطيب: كان ثقة“. كذا فى (الجوهر النقى ؟: 475). 
۰- عن أبى رزين الأسدى:. يقال ”جاء رجل إلى النبى بطر فقال له: أ رأيت 
قول الله: «إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان. قال: فأين الغالثة؟ قال: 
تسريح يإحسان الثالثة . رواه أبو داود فى ”المراسيل“ (ص ۲). وقد سكت عنه. 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 
۰۱- عن عمران بن حصين رضى الله عنه: ”أنه سغل عن الرجل يطلق امرأته 
ثم يقع بہاء ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. كار كلصت ليوات ee‏ 
لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. ولا تعد” ٠‏ دناه أبو داود وابن ماجه 
ولم يقل: ”ولاتعد“. وأخحرجه أيضا البيبقى والطبرانى» وزاد: ”استغفر الله “. قال 
الحافظ فى ' بلوغ المرام : ”وسنده صحيح (نيل 5: .)١8٠١‏ 


۰ باب أن التسريح طلاق ثالث 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. وفى سند الحديث المسند كلام غير مضر» 

ذكره فى التلخيص الحبير” (7107:7). 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وأخذ الاستحباب من قول عمران رضى الله عنه: 
امار ينه ل اك اعرد ارا E‏ ار 
٠‏ مستحبة» والأدنى متيقن» فأخذ به. وفى ال 9 و لی عم اوجرب انه 
قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق» كما حكاه الموزعى فى تبنيو البيات : 
والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه اه. 


Y0 ١١ = ج‎ 


فصل فيما تحل به المطلقة 
باب أن المطلقة ا لمغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانمها 

5 عن عائشة رضى الله عنما قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى 
النبى عر فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى» فبت طلاقى» فتزوجت بعده عبد الرحمن 
ابن الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أ تريدين أن ترجعى إلي رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». رواه الجماعة لكن لأبى داود معناه من غير تسمية 
الزوجين (نيل الأوطار ١8١5‏ ). 

. #80 عن عائشة رضى الله عنها: ”أن عمرو بن حزم طلق العميصاءء» فنكحها 

رجل فطلقها قبل أن يمسهاء فسألت النبى م.. فقال: لا! حتى يذوق الآخر عسيلتها 
وتذوق عسيلته . رواه الطبرانى ياسناد رجاله ثقات (نيل الأوطار : .)١8١‏ 
2 للضي عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: ”سكل النبى برط عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا. فيتزوجها الرجل فيغلق الباب» ويرخى الستر» ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء 
لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر“. رواه النسائى» وقال: هذا أولى بالصواب (أى من 
الذى قبله فى السنن باعتبار السند). ! 

ه . مسب عن عائشة رضى الله عنها: "أن البى مد قال: العسيلة هى الجماغ“. 
رواه أحمد والنسائى (نيل الأوطار 5: .)١8١‏ وفيه أيضا: أخرجه أيضا أبو نعيم فى 


باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانها 

قوله: ”عن عائشة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته والذين بعده على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ. برواية أحمد والنسائى إلخ. 

قلت: سند الإمام أحمد فى مسنده هكذا: حدثنا مروان ثنا أبو عبد الملك المكى قال: ثنا عبد 
الله بن أبى مليكة عن عائشة إلخ (17:5). 

قال بعض الناس: ”وهذا سند رجاله رجال الجماعة إلا أبا عبد الملك. فإنه روى عنه البخارى 
(فى الأدب). فی نت اهدي" (؟١5:1ه١):‏ أبو عبد الملك بخ (أى روى عنه البخارى فى . 
”الدب ). مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر حجازی» روى عن مولاته وأبى هريرة» وعنه 
على بن العلاء الخزاعى اه. وفى التقريب: مجهول 4 .)٠١‏ وعلى بن العلاء الخزاعى من رجال 


إعلاء السان بما تحل به المطلقة 5 


الحلية. قال | لهيثمى: فيه أبو عبد الملك لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: 
حسنه العلامة السيوطى فى "ال جامع الصغير” (7: 1۸). ونجيب عن الجرح فى الحاشية. 


البخارى (أى فى الأدب) مقبول كما فى التقريب أيضا. ل 
فقد ثبت أن أبا عبد الملك روى عنه ثقتان من رجال البخارى ترتفع به جهالة الحال عند الدارقطنى 
إمام الحديث. ففى ”التعليق الحسن“ قال السخاوى فى ”فتح المغيث “: قال الدارقطنى: من روى 
عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته» وثبتت ت عدالته انتہی (۷۸:۱). باسحيم جات ين امع رد 
على تفسير العسيلة ظاهرة اه. 

قلت: قاتل الله الجهل! فما أقبحه بالرجل! وإن من العلم إذا كان الرجل لا يدرى أن يقول: 
لا أدرى! وكيف يكون مروان بن معاوية الفزارى» وهو من الطبقة الثامنة يروى عن أبى عبد الملك 
مولى أم مسكين» خالة عمر بن عبد العزيز زوجة يزيد بن معاوية» وهو من الفالثة؟ وأبو عبد الملك 
شيخ مروان بن معاوية الفزارى. ذكره الحافظ فى تعجيل المنفعة. وقال: ” أبو عبد الملك المكى عن 
عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة فى العسيلة. وعنه مروان» قلت: هو شيخ أحمد فيه» وهو ابن 
معاوية الفزارى» وهو معروف بتدليس الشيوخ“ اه ٠ ٠(‏ 5). وفيه دلالة أن أبا عبد الملك هذا من 
مجهولى شیوخ مروان ومدلسيه. ولو كان هو مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر لصرح به 
الحافظ. ولم يقل ما قال» فافهم. وكن من الشاكرين» ولعل الحافظ السيوطى حسنه لما له من 
الشواهد. وأيضا فهو صحيح على قاععدة ابن حبان التى ذكرناها منرارا. وهی أن امجهول إذا روى 
. عن ثقة» والراوى عنه رد يأت بمنكر فهو عنده ثقة. والله تعالى أعلم. 

وفى ”فتح البارى“ (417:9): ” ونقل ابن العربى عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب 
ما ملخصه: أنه يلزم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد”" على ما فى القرآن» فيستلزم نسخ القرآن . 


(1): قال بعض الناس: ”فلا يصح ها قال صاحب الهداية وشرح الوقاية من أنه مشهور. فإنهم ليسوا من أهل الفن. ولكل فن رجال” 
اه. قلت: قال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له بعد ما ذكر الأخبار فى أنہا لا تحل للأول حتى يطأها النانى ما 
نصه: "وهه أخبار قد تلقاها الاش بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها؛ فھی جندنا فى حیز حيز التواتر. ولا حلاف بين الفقهاء 

. .فى ذلك إلا شىء يروى عن سعيد المسيب» ولم تعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ“ اه (۳۹۰:۱). وفيه أيضا فى موضع آخر 
)۸1:1 ”وقد استعملت الأمة هذين الحديثين وإن كان وروده من طريق الآحادء فصار فى حيز التواتر؛ ؛ لأن ما تلقاه الناس 
بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فى معنى التواتر» لا بيناه فى مواضع” اه E ES‏ 
'منشأه عدم معرفته بأصطلاح القوم. 


۰¥ ٤ ١ ١١ ج‎ 


باب كراهة النكاح بشرط التحليل 
5 #م- عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله ي ا محلل وا محلل له». 
رواة الترمذى وقال: حسن صحيح (۱: ۱۳۳). 
”- عن عقبة بن عامر رفعه: "ألا أخبركم بالتيس المستعارة؟ قالوا: بلى! 
قال: هو الحلل. لعن الله احلل وا محلل له“. رواه ابن ماجه» ورواته موثقون (دراية 
8. قال عبد الحق فى ' أحكامه ' : إسناده حسن (زيلعى ۲: ۳۸). 


بالسنة التى لم تتواتر» أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين» مع ما فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأول: أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخا 
ولا زيادة. وعن الشانى: إن النكاح فى الآية أضيف إليها وهى لا تعولى العقد بمجردهاء فتعين أن 
المراد به فى حقها الوطئ. ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى سبق العقد» وبمكن أن 
يقال: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين بينت السنة أنه لا بد من حصولهما” اه. 

باب كراهة النكاح بشرط التحليل 

قوله: ”عن عبد الله بن مسعود“ إلخ. قال المؤلف: الحديث ليس محمولا على الإطلاق وإلا 
لزم أن يكون المزوج والواهب والبائع ملعونين» فإنهم يحللون لشخص شيئا كان حراما عليه قبل. 
. والأمر ليس كذلك فالملعون هو ا محلل الخاص وهو الذى يشترط ذلك فى العقد. والنية لا اعتبار لها 
فى هذه الباب ولا يمكن الاستدلال بالحديث على بطلان النكاح» فإنه مرك ي لما جعله محللا علم أن 
العقد قد صح» وإلا فكيف يكون محللا؟ فالنكاح يصح ويكره. وفى * فتح القدير” (54:5): 
قوله: ” بشرط التحليل أى بأن يقول تزوجتك على أن أحللت له» أو تقول هى ذلك» فهو مكروه 
كراهة الحرم“ اه. ودلالعه على الباب ظاهرة. وكذا دلالة الذى بعده؛ والأثران اللذان فى آخر 
الباب يدلان على الباب تأسيسا إن صحاء تأييدا إن ضعفا. 

وما ما فى ”الدراية“ (۲۲۹): ”عن عمر بن نافع عن أبيه: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 

. رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا! إلا نكاح رغبة» كنا 
نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله مي “.. صححه الحاكم. وفى ”كنز العمال :)٠۷٠:١( ٠‏ 
”عن ابن عباس رضى الله عنه قال: سثل رسول لله ييه عن امحلل» قال: لا! إلا نكاح رغبة» 
لا نکاح دلسةء لا استبزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة“ رواه ابن جرير فى ” تبذيب الاثار » 


إعلاء السنن كراهة النكاح بشرط التحليل A‏ 


7.8 عن ابن سيرين: "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاء وكان مسکین أعرابى 
يقعد بباب المسجدء فجاءته امرأة فقالت: هل لك فى امرأة ت فتبيت معها الليلة 
وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم! فكان ذلك. فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم 
سيقولون لك: فارقها. فلا تفعل ذلك» فإنى مقيمة لك ما بدا لى وذهب إلى عمر. فلما 
أضبحكت اتوه و اتر ها فقالت: كلمؤه . فأنتم جكتم به. فكلموه فأبى فانطلق إلى عسمر. 
فقال: الزم امرأتك» فی رابوك بريب فأتينى وآزسل إلى امرأة الى مشت E‏ 
الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح '. رواه الشافعى والبيبقى (كنز العمال .)٠١١‏ 


فهو محمول على التكاح الموقت المشروط بالتحليل؛ أو على الزجر دلالة على الطريق الأولى 
والأحسن فافهم. | : 
قال من ذهب إلى صصحة ناح افطل إن الله تعالى قال: ”فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره“. وهذا زوج قد عقد بمهر وولى ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية» وهو راغب فى 
ردها إلى زوجها الأول فيدخل فى حديث ابن عباس: أن رسول الله مي قال: ”لا إلا نکاح 
رغبة '. وهذا نكاح رغبة فى تحليلها للمسلم» > كما أمر الله تعالى بقوله: لإحتى تنکح زوجا غيره». 
والنبى ل ما شرط فى عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلةء فالعسيلة حلت له بالنص. . وأما 
لعنه لي للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل» ومحلل له. فإن الولى محلل لما كان حراما قبل 
العقد. والحاكم ازوج محلل بهذا الاعتبار» والبائع أمته محلل للمشترى وطثهاء فإن قلنا العام إذا 
خض مار سكيد فلا الماع با بايث وإن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك 
مشروط ببيان المراد منه ولسنا ندرى الحلل المراد من هذا النصء أ هو الذى نوى التحليل؟ أو شرطه 
قبل العقد؟ أو شرطه فى صلب العقد؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل» ولو لم 
يشترط التخليل أو لم ينوه؛ فإن الحل حصل بوطئه وعقده. . ومعلوم قطعا أنه لم يدخل فى النص 
فم أن لنص إماأراد به من تزوج امطلق بطري العارية لأجل التحليل بن قال له “تزوج هذه 
وبت عندها ليلة» ثم طلقها لتحل لزوجها الأول' . ويدل على ذلك قوله مَلدُهِ: ”أ لا أخبركم 
ا رن سيك رن لالد سان رح ااي الال 
المستمر كلفظ النكاح. وقال ابن خزم: ليس الحديث (لعن الحلل وا محلل له) على عمومه فى كل | 
محلل. إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج» فصح أنه راد به بعض امخللين. وهو 


نيف 


AT كراهة النكاح بشرط التحليل‎ e a 


4ب عن ابن سيرين: “أن رجلا طلق امرأته» وأمر رجلا يقال له ذو الخرقتين 
أن يتروجها ليحلها له فمكث ثلاثا لا يخرج. ثم حرج وعليه ثوب» فقال له الرجل: 
أبن ما قاولتك علييه؟ فأبى أن يطلقها فأتى فى ذلك عمر بن الخطاب. فقال: الله رزق ذا . 
اخ قتين» وأمضى انکاحه“ . رواه ابن جرير فى تبذيب الأثار” كنز العمال 00107١‏ . 

۰ح وصح عن عطاء (أى ابن رباح وهو الظاهر) فيمن نكح اسرأة محللا : 
ٹم رغب فيها فأمسكها. قال: لا بأس بذلك. . قاله ابن القيم فى ' إعلام الموقعين” (نيل ٠‏ 
الأوطار O‏ 


يه فين أن يكرت ذلك فيل شتلك الأنهم لم يختلفوا فى أن ٠‏ 
الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هى أننها لا تدبحل فى اللعن. فدل على أن المعتبر الشرط انتمبى 
(التلخيص الحبير ۲ (e:‏ 1 

قالوا: yT‏ ل 
بالشرط» فكم من ملعون فى فعله يازمه أثر فعله» كمن أمسك امرأة ضرارا ليعتدى عليها. فقد عده 
ل ا ا قالوا: : وقد روى عبد الرزاق بسنده أن امرأة . 

سلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها. فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقهاء 
وأوعده أن يعاقبه إن طلقهاء كذا فى.نيل الأوطار (4 :4۹( ولم يعله بشىء» فصحح عمر نکاحه . 
ولم يأمره باستكنافه. وقد روى عبد الرزاق أيضبا عن عروة بن الزبير: "أنه كان لا یری بأسا 
اسيل انوا الدج . قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. 5 
كذا في ”اليل“ أيضا .:٦(‏ ْ : 

و :"قال ابن بطال: افوا فى عقيد تكاح اغذل. ‏ فقال مالك: 
لا يحلها إلا بنكاح رغبة. فان قصد السحليل لم يحلهاء سواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلما. 
قول الليث وسفيان بن سعيد والأوزاعى وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى: اجاج 
جائز وله أن يقيم على نكاحه أو لا. وهو قول عطاء والحكم. وقال القاسم وسالم وعروة 
والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان» وهو مأجور بذلك. وهو قول 
رساو إن شد وذهب الشافعى وأبو ثور إلى أن النكاح الذى يفسد هو الذي يعقد عليه . 
فى نفس عقد التكاح أنه إما يزو جها ليحللها ثم يطلقها. e‏ 


إعلاء السنن N a‏ ش ا 


.. . باب أن المرأة إذا عادت إلى.الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث . 

عبد الله بن عمتبة بن مسعود إذ جاءه رجل أعرابى يسأله عن رجل.طلق امرأته تطليقة أو 
تطليقتين» ثم انقضت عدتهاء فتروجت زوجا غيره فدخل بنهاء ثم مات عنباء أو طلقهاء ‏ 
ثم انقضت عدتهاء وأراد :الأول أن يتروجهاء-على كم هئ عنده؟ قال: فقال لى: أجبه! 
ثم قال: ما يقول ابن عباس رضى:الله عننهما.فيبا؟ قال: فقلت له: يدم الواحدة والثنتون ٠‏ 
والغلاث. قال: سمعت من ابن عمر فیا شيعا؟ قال: فقلت: لا! قال: إذا لقيتنه فاسأله: . 
قال: فلقيت ابن عمرء فسألته عنمها. فقال فیا مفل قول ابن عباس" . رواه الإمام محمد 
فی 'كتاب الآثار وقآل الزيلعي (۲: ۹ ۳( أثر جيد. 


وروی بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مثله. وروی أيضا عن محمد عن يعقوب عن 
أبى حنيفة: : أنه إذا نوی الثانى تحليلها للأول لم يحل له ذلك كما قال مالك) وهو قول أبى. يوسف 
ومحمد. وروئ الحسن بن زياد عن زفر عن أبى حنيفة: إن شرط عليه فى نفس العقذ أنه غا . 
يزوجها ليحلها للأول فإنه تكاح ص صحيح» ويحضنان به» ويبطل الشرط» وله أن يمسكها ..فإن طلقها. 
حلت :للأؤل. (قلت: وقد مر عن عمر ما يدل على صحة.هذا القول) ثم أجاب العينى عن حديث.: .. 
لعن المحلل وانحلل له: بأن لفظ ا محلل يدل على صجة النكاح» لأن محلل هو:المغبت للحل فلو كال . . 
فاسدالما سماه مخللاء ولا يتبعل جد تعيم تيف الل إلا إذا قضد الاج .أما أثر عمر. الذي .. . 
رواه ابن أبى شيبة (بلفظ: ”لا أوتى محلل ومنحلل له إلا رجمتهما": كما فيه أيضا) فقال .. 
الطحاوى: هو محمول على التشديد والتغليظ” اه (041:9): قلت:: وكذا أثر ابن عمر.الذى .مر : 
بلفظ: ” كنا نعده سفاحا“. أو يحملان على النكاح المواقيت بليلة أو ليلتين. والله تعالى أعلم.. 
٠:‏ باب أن المزأة إذاعادت إلى الزورج الأول عادت بتطليقات ثلاث ١‏ 
قنوله” أعغبنرنا أبو حنيفة * إلخ. قال المؤلف: دلالقه على الباب ظاهرة. وقد روي الإمام. .. 
محم فى لوطا“ '(54؟) أتخبرنا مآلك أخبنرنا الزهزى عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب : 
عن ایی هریرة رض ی الله عنة» أنه اننتفتى عمر بن الخطاب فى رجل طاق امرأته ته تطليقة أو تطليقتين» 
وت رکھا ختى تحل» ثم تنک زؤجا غيزة» فيموت أو يطلقهاءفيتزوجهنا زوجها الأول» على كم 
هى# قال غمر: هئ على ما بق من طلاقها' اهت ورجاله رجال:الصحيح قال محمد: وبه تأخخذ 


اج س ١ : ١١‏ ا 


أبواب الإيلاء ٠‏ 
باب أن ن الإيلاء د ل عدة المظلقة ٠‏ 
- أخرج الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود وبسند آخر لا بأس به عن 
على رضى الله عنه: ”إن مضت أربعة أشهر ولم يقي طلقت طلقة بائئة ". وبسند حسن 
عن على رضى الله عنه وزيد بن ثابت مغله (فتح البارى 9: 8007) وعن جماعة من 
الل ا كن مه لو اك لوا زر 5 
سيرين مثله (فتح). 


وروی البيسوقى من طريق الحكم بن عتيبة عن يزيد ان عا عن أنه ل سبع وين أي ا | 
يقول: هى على ما بقى. كما فى ' 'الدراية ‏ (۲۲۹). ويزيد بن جابر وأبوه لم أطلع عليهما. ولكن ‏ 
الأثر الأول ضحيح. وإلية ذهب الجنهور والأئمة الفلاثة. (ومحمد بن الحسسن منا). وذهب أبو 
حنيفة (وأبو يوسف وبعض الصحابة (كابن عباس وابن عمر) وبعض التسابعين إلى أن الزوج الثانى 
يهدم الفالث وما دونه. كذا فى شرح الزرقانى على' الموطاً“ (55:5). وفی ”الجوهر النقى : وبه 
قال عطاء وشريح وإبراهيم وميمون بن مهران .)١۱۹:۲(‏ قال احقق فى الفتح: فأخجذ المشايخ من 
الفقهاء بقول شبان الصحابة» وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة. والترجيح بالوجه. ثم فصله _ 
بأحسن تفصيل. وقال: ولقد صبدق قول صاحب الأسرار: ومسألة خالف فيما كبار الصحابة يعوز 
فقهها ويصعب الخروج ما .)۳۷:٤(‏ فيا الجرأة بعض الناس! حيث جعل قول عمر خلاف الظاهر 
مبانيا للقياس» ولم ندر أن ذلك لا يصلح وجها للردء بل هو ملزوم.للقبول. فإن قول الصحابى فيما 
لا يدرك بالرأى فى تحكم المرفوع. والحق أن اختلاف الصحابة فيما إنما هو بالرأى» فاختار كل من 
الفقهاء ما رجحه الذليل عنده فافهم.. ا 
٤‏ ش باب أن الإيلاء طلقة با نة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة 

قوله: ”أخرج الطبرى“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة واحتافت 
الروايات عن على رضى الله عنه. ففى "فتح الباری. (۳۷۸:۹): "ارج سنضید بن متعبور. من . 
طريق عبد الرحمن بن أن لل شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة | إما أن 
يفئ وإما أن يطلق. وسنده صحيح | ' اه. قلت: ولكن أكثر الروايات عن على يوافق مذهب ابن 
مسعود. قال ابن بى شيية: حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قدادة عن الحسن عن 


إعلاء ان الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة ٠‏ ” 1۲ 


5-35 


71 أخرج ابن أبى شيبة بسند صنخيح عن أبى قلابة أن النعمان بن بشير آلى 
من امرأته فقال ابن مسعود رضى الله عنه: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة 
(فتح البارى ٩‏ : ۷۷ ). قال صاحب 'الاستذكار” ا ل 
مذهبه الحفوظ عنه (الجوهر النقى ۲ (YT:‏ 1 : * 

: ] ! عن علقمة قال آلى‎ -*1 ٤ 

فى مجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال: اعلمها أنها قد ملكت أمرها إلى آخره. رواه 
ابن أبى شيبة وسنده صحيح (الجوهر النقى ۲: )١١7‏ ورواه الطبرانى عن إبراهيم عن 
او قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها واصدقها رطلا من فضة. وإسناد 
رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع رمج الزوائد 17 11). ومراسيل إبراهيم صحاح 
كما مر غير مرة. ورواه محمد فى 'الآثار” (۷۹) عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
وسياقه أتم. 

3 ۴۱۵ - قال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن 


على قال: ”إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائئة“ (وهذا سند صحيح غير ما في ماع الحسن : 
من على: وقد حققنا فيما مضى أن سسماعه منه ثابت). وقال ابن حزم: " روينا من طريق حماد بن 
سلمة عن قتادة عن خلاس بن غمروء أن عليا قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فقد بانت من 
ولا يخطبهاغيرة". (وهذا سند صحيح أيضا غير ما فى شماع خلاس من على» وقد أثبته بعضهم» ` 
وقال كان على شرطة علئ) . وقال الظحاوئ فى " أحكام القرآن” : ثنا إ إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب 
ابن جرير ثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن عطية بن جبير عن أبيه عن على: ”نما تطلق بمضى 
المدة “. وعطية هذا ذكره ابن حبان فى الشقات؛ كذا فى ”الجوهر التق“ .)١۲۳:۳(‏ فالراجح 
الع رق عرد لاو E E‏ أبى ليلى عنه. 
والله تعال أعلم: : ْ ا 

' قوله: ”أخرج ابن أبى شنيبة" إلخ: قال المؤلف: الدع را اد اما ا 

ا فوله: عن علقمة إلخ. قال للولف: دلاته خلئ الجزء الأول من الاب ظاهرة. 

قوله: ”قال ابن أبى شيبة“ إلخ: قال المؤلف: ل اي عه 
جل قدا ا ف را عا و E‏ 


ل١٣١‎ ' الإيلاء طلقة بائنة بعد مضتى المدة وتعتذ عدة | لطلقة‎ ٠ ٠ a 


عباس قال: عزية الطلاق انقضاء أربعة أشهرء والفىء الجماع* . وهذا إسناد صحيح 
. (المجوهر النقى ۲: .)١7‏ وأخرج نحوه أبو حنيفة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
(جامع مسانيد الإمام 45 ).0 

571 روى عبد الرزاق فى مصنفه: كا معي عي عط ا اسان عن أن 
سلمة بن عبد الرحمن: : أن عنسمان ين عفان وزيد ين ثابت كانا يقولان فى الإيلاء: 


قوله: روى عبد الرزاق“ إلخ. قال المؤلف: : وفى ”فح البارى“ )۹ (A:‏ "أن فول 
عثمان فوصله الشافعى وابن أ أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس» أن عفمان بن عفان كان 
يوقف المولى» فأما أن يفىء وإما أن يطلق. . وفى سماع طاوس من عشمان نظرء لكن قد أخرجه 
إسماعيل القاضى فى الأحكام من وجه آخر منقطع عن عشمان: أنه كان لا یری الإیلاء شیا وإن 
مضت أربعة أشهر حتى يوقف. وم ن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه. وهذا منقطع أيضا. 
والطريقان عن عشمان يعضد أحدهما الآخرء وجاء عثمان حلاف“ اه. ثم ذكر حديث أبى سلمة 

ثم قال: "وقد سكل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاوس“ اه. 

| قلت: :إن كان أراد ال رجيح من حيث الأسناد فلا نسم أن سندين متقطعين أولى من وإإحد 
موصول. وإن كان أراد من حيث الدراية فلا نسلم ترجيح القول بإيقاف المولى» فإن القائلين 
بالوقف يشبتون هناك معانى أخر غير مذكورة فى الآية» إذا كانت الآية ما اققضت أحد شيين من 
فىء أو طلاق» وليس فيا ذكر مطالبة المرأة» ولا وقف القاط ضى الزوج على الفىء أو الطلاق. 
فلم يجز لنا أن نلحق بالآية ما ليس فيهاء ولا أن نزيد فيها ما ليس منها. والقول بالوقف يؤدي إلى 
ذلك» ولا يوجب الاقتصار على موجب حكم الآيةء وقولنا يوجب الاققتصار عليه من غير زيادة 
فكان أولى ومعلوم أيضا أن الله تعالى إنما حكم فى الإيلاء بهذا الحكم لإيصال المرأة إلى حقها من 
الجماع أو الفرقة» على معنى قوله تعالى: لإفامساك بمعروف أو تسريح باحسان». ومن قال 
بالوقف يقول: إن لم يفئ أمره بالطلاق . فإذا طلق لم يخل من أن يجعله بائنا أو رجعيا. فإن جعله 
بائنا فإن صريح الطلاق لا يكون بائنا عند أحد فيما دون الشلاث. وإن جعله ر جا فاط للمرأة 
فى ذلك» لأنه متى شاء راجعها. فتكون امرأته كما کانت» فلا معنى لإلزامه طلاقا لا تملك به المرأة 
بضعهاء وتصل به إلى حقها. (أحكام القرآن للجصاص )"57:١‏ ملخصا. 5 

فظاهر الآية موافق للحنفية خلاف ما قاله الإمام الشافعى بما نصه: ”ظاهر كتاب الله تعالي * * 
على أن له أربعة أشهرء ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى. 


إعلاء السئن الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة.وتعتد عدة المطلقة 1٤‏ 


ْ إذاعضبت أريتعة أشهر.فهن تطلييقة واحندة:.وهى جى بنفسها تمعد علة المطلقة . 
(زيلعى» ا اولسرا مولي سلسا ااام اق بن لتحا نا 
بعضهم' ". وثبت سماعه منه عند بعضهم. والاختلاف لا يضز. 


فإذا انتقضت فعليه أحد أمرين» إما أن يفي وإما أن يطلق. فلهذا قلنا لا يلزمة الطلاق بمجرد مضى 
المدة حتئ يحدث رجوعا أو طلاقا. ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به“ إلخ 
(فتح البارى» (YA:‏ 

.والجواب: أن قد علا أن حكم ال فى الولى أحمد شيبين إما لفىء وإما زمة الطلاق. 
فوجب أن يكون الفىء مقصورا على الأربعة الأشهرء وأنه فائت : ٠‏ بمضيما فتطلق» لأنه لو كان الفىء 
بأقيا لما كان مضى المدة عزيمة للطلاق» بل يحتاج إلى الوقف الذى يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما 
أن يوقعه الزو ج وإما أن يطلقها القاضى عليه. وإذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمضى المدة لتركه 
القئ فيبا أولى بمعنى الآيةء لأن الله تعالى لم يذكر إيقاعا مستأنفا. وإنما ذكر عزية» فغير جائز أن 
نزيد فيها ما ليس منها. وأيضا فإن الفاء فى قوله: لإفإن فاعوا» للتعقيب يقتضى أن کون الف 
. عقب اليمين دون ما بعد أربعة أشهرء لأنه جعل الفىء لمن تربص له أربعة أشهر دون من قد مضت 
عليه أربعة أشهر وإذا كان حكم الفئ مقصورا على المدة ثم فأت بمضيها وجب حصول الطلاق. 
إذ غير جائز له أن يمنع الفىء والطلاق جميعا. ويدل على أن المراد الفىء فى المدة اتفاق الجميع على 
صحة: الفئء فيبا»:فدل على أنه مراد فينها . فصار تقديره: فإن فاءوا فيباء وكذلك قرئ فى حرف 
عبد لله ين مسعوده: قحصل الفىء مقصورا عليها دون غيرهاء نوتمضى المدة بغرت الفى مه وإذا غات 
. الفنىء حصل الطلاق. 

“لا يقال: إن قؤله: : إفإن فاءوا» عطف على التربص فى المذة» فدل على أن الفىء مشروط 
ْ بعد التربص وبعند مضى المدة» وأنه متى فاء فيا فا عجل حقا لم يكن علية تعجيله» كمن عجل 
دينا مؤجلا. : لأ نقول: لوالا أن الفئ فى المدة مراد الله تعالى )ا صح وجوده فيباء وكان يحتاج 
٠‏ .بعد هذ إلفىء إلى غىء بعد مضييا. م قولاك: إن المراد بالفىء إنما هو بعد المدة مع قولك: إن الفىء 


نا .... الإيلاء.طلقة بائنة يعبد مضىئ المدة.ؤتعتد عدة المطلقة 7 "١62077‏ 


۷ *- أخبرنا:معيمر عن قتادة» "أن.عليا واين مسعود وابڻ عباس قالوا: إذا 
۰ مضت أربعة أشهر.فهى تطليقةء وهى أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة “ :رو اه عبد 
الرزاق فى “مصنفه ' (زيلعى ۲ 55). ورجاله ر جال الجماعة. وقتادة. لم يسمع منهم 
5 يي ا ا ا وك 
أيضاء كما مر فتذكر. 

۰ کر الطيرئ من سعيد ين اسیا ورين وغكرمة: ای ارو ع 
٠ CS‏ وب يطريق خاب أبن 

ومن تشر لاك عو فم غك ن عا الي الزجوع. 
وعبن سروق وسعيد بن جير والشعبی عله و ساد يكل الك هدرم قوية 
فتح الباری. ٠ (¥: ٩(‏ 


E aT 
والدين المؤجل لا يخرجه التأجيل من حكم اللزوم» ولو لا ذلك لما صح البيع بشمن مؤجل» ومتى‎ 
عجله وأسقط الأجل كان ذلك من مو جب العقد, إلا أنه مخالف للفىء فى الإيلاء من قبل أن‎ 
فوات الفىء يوجب الطلاق» وإذا كان الفىء مرادا فى المدة وجب أن يكون فواته فيها موجبا‎ .: 
للطلاق» لكونه نظيرٌ التربص فى قوله: طإوالمطلقات يتربصن بأننسهن ثلائة قروء). فلما كانت البينونة‎ 
واقعة يمضى الأقراء وجب أن يكون كذلك حكم العربص-فى الإيلاء» والمعتى الجامع بينهسا ذكر‎ 
التربص فى كل واحدة من المدتين وأيضا: فلو وقفنا المولئ الحمصل التربص أكثر من أربعة أشهر.وذلك‎ 
حلاف الكتاب. ولو غاب المولى ا لم ترفعه المرأة ولم قطالب جحقها لكان‎ 
:)55:1(  نآرقلا التربص غير مقدر بوقت. وذلك حلاف الكتاب اه ملتخصنا من ”أحكام‎ 1 

| . قوله: ” أخبرنا معمر” | إلخ. قال المؤلف: دلالة الأثر على جزئى الباب ظاهرة. وفى البخارى: 
"ويذك ر ذلك (أى إيقاف امولى) عن عشمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثى عشر راان 
أصحاب النبى م “. وفى ”فتح البارى “ (۳۷۸:۹): ” وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبى شيبة 
وإسماعيل القناضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإيلاء عند انقضاء 
الأربعة. فأما أن يطلق وإما أن يفىء وسنده صحيح إن ثب یت سناع سعد ا بن امسيب من أبى 


:إعلاء السنن فت الإيادءاطلقة بائنة بعد مضي المذة وتعتد غدة المطلقة IT‏ 


ارخ سید ین منصور من طريق مسروق: ”إذا مضت الأربعة بانت 
بطلقة» وتعتند بثلاث حنيض” ارح إستماعيل من وجة آخر عن مسروق عن ابن 
5 و و ا : (PV‏ 2 1 
#1١ ٠‏ مات عن ایی مؤسى: أن رسول اهمه قال فى الى يولئ من امرأته: إن 
شاء راجعها فى الأربعة أشهر فإن هو عزم الطلاق فعليها ما على المطلقة من العدة” 5 
ل هد الوم للد 
وذكرتاه اعتضادا. 210 ش 


الدرداء. وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قنادة: : أن آنا الدرداء وعائيشة ئشة قالا فذكر 
مثله» وهذا منقطع. وأجرجه شعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة ئشة بلفظ: أنها كانت لا ترى 
حتى يوقف. وللشافعى عدبا نحوه» وسنده صحيح أيضا. وأما الرواية بذلك عن اثنى عبشر رجلا 
: من الصحابة» فأحرجها البخارى فى التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى 
اربدين نابت عن الى ستخرر | TS‏ اا کڪ 
احتى يوقف آه. 00000 
قلت: ل ل TT‏ ا 
من اثنى عشر صحابيا. وجميع من لقيه من الصحابة کو طت ا 


a‏ قال: : وفرق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد الأنصارى وبين مولى زيد بن ثابت» وكذا فرق بينهما ابن 


6 حيتان. زمؤلى زيد بن ثبت لم يروعنه إلا عبد ربه بن سعيد (فهو مجهول على أصل الشافعى 


1 وغيره من ا محدثين لا يجوز لهم الاحتجاج بحديثه). ..وأما الأنصارى: فقد روى عنه الأعمش 


.. : والفورى وغينزهماء ولكنه لا يروى إلا عن سبعة من الصحابة. كما يظهر من ”تہذيب التهذيب” 
,7 :(. هذا وقد رواه الإسماعيلى من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى عن سليمان بن يسار قال: 


اريت جرم ب صا سول الله به بارا م 


اتباب فر مكله. 3 0 5 VA:‏ ا. وهذان شاهدان قوياك لأثر مولى زيد بن 


ف ..ثابت» فصح الاحتجاج به. . ولكنا أخذنا. بقول عمر وابن مسعود وعلى وزيد بن ثابت: ا 


ا لكون ذلك موافقا لظاهر القرآن كما مر على فاته التى لذ کرجا مارا وكفى 
ش بهم قدوة» ولكل وجهة هو موليباء والله تعالى أعلم. 


1۷ . . الإيلاء طلقة بائئة بعد مَضى المدَة وتعتدا غدة المطلقة‎ ٠ " يت‎ a 


مل أحبرنا أب خنيفة قال: حدثنا عرو بن:هرة عن أب عبيدة عن عبد الله بن 

مسعود» قال: ” إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أر بعة أشهر بانت بتطليقة» وكان حاطبا 

۰۸۰ * وااو ا ار . رواه محمد فى “الآثار‎ E 

سنده صحيح. وقال الدارقطنى (۲: A!‏ “أبو عبنيدة أعلم بحديث أبية وبمذهبه 

1 وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه اه" . ورواه ابن أبى شيبة عن جرير عن المغيرة عن 
النخعى عن ابن مسسعود, ومراسيل النخعى يتيخا e‏ 3 ) 


وفئ الزيلعى (68:5: "ثم أخرج (أى ET‏ عن أبن إسحاق: حدثتى محمد بن 
مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
إذا مضت أربعة أشهر فهى تظليقة وهو أمنلك إردهاآما دامث فى دتما انعبيئٌ وابن إسخاقة صرح 
فيه بالتحديث“ اه. قلت: هذا إسناد رجآله رجال الصحيح. قال بعض الناس: * فهذا:الاثر الاخير 
يدل على أنها رجعية وبقية الآثار على أن الإيلاء ليس بطلاق. قلت: معنى قولة: هو أملك بردهاء 
أنه يجوز له خطبخها فى العدة لاطبا فى العدة غبره» كلما قاله ابن مسعود ولفظه ما روا أبو 
حنيفة رنحمه الله عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عنه» قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة 
أشهر بانت بتظليقة» وكان خخاطبا فى العدة لا بخطبہا فى العذة غيره (الجوهر النقى .)١717:7‏ 
ظ فهذا معنى قول عمر: هو ملك بردها ما دامت فى الغدة . وقد مر أن الإيلاء عند ابن مسعود زیا 
ا ابن ثابت وابن عباس طلقة باثئة» فرجحناه لأنه أقرب إلى الفقه. قال صاخب ”الهداية“ (TAD‏ 
"ونا أنه ظلمها جنع حقهاء فجازاه الشرع بروال نعمة النكاح عندامضي هذه دة" 
.0 قال فى ”الجوهر النقى “ بعد ذكر الآثار الموافقة فقة لمذهبنا معشر الحنفية» ما نصه: ”فظھر ببذا 
. أن هذا القول قد صح عن ن أكششر من واحذ واثنين من ا (فیه رد على الشافعى رحمه الله 
حيث قال: أما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل» وحديث ابن بذيمة عن أبى عبيدة عن مسروق 
عن عبد الله لم يسنده' * غيره» ينى لم بوصله. ولو ثبت لكان قول بضعة عشر ٠‏ من الصحابة أولى 


0 فافهم 


إعلاءالسان ٠‏ الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة ` T4‏ 


ا وكيع عن الأعمش عن حبيب هو ابن أبى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر واین عباس» قالا: "إذاآلى فلم يفئ حتى يعضى الأربعة الأشهر فهى تطليقة 
. بائنة . وقال أيضا: ثنا ابن فضيل عن الأعمش فذكر بسندهبمعناه» والإسنادان 
صحیخان (الجوهر النقى ؟: .)١77‏ 


و واحد أو اثنين)..وفى الإشراف لابن المنذر: كذا قال ابن عباس وابن. مسعود (أى وعمر 
أيضاء كما رويناه عه بسند صحيح فى الحاشية). وزو ىلك عن عفمان وزيد بن ثابت وابن 
: عمر. وقال ضاحب ”الاستذكار“ : هو قول ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت» ورواية عن 
. عشمان وابن عمرء:وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن» وهو الصحيح عن ابن المسيب» ولم يختلف 
فيه عن ابن مسعود. .وقاله الأوزاعى .ومكحول والكوفيون أبو حنيغنة وأصحابه والثورى والحسن بن 
صالتح».وبه قال عطاء و جابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وعكرمة ومسروق وقبيصة بن 
ذؤيب والحسن والنخعى» وذكره مالك عن مروان بن الحكم. وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى سلمة 
' وسالم إذا مضت المدة فهى تطليقة " اه. ملخصا (۱.۲۳:۲). ْ 
وأما ما نقله ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: "لم جد فى شبن من الأخلة أن السزيمة على 
الطلاق تكون طلاقا. ولو جاز لكان العزم على الفئ يكون فيئاء ولا قائل به» وكذلك ليس فى 
.شىء :من اللغة.أن:اليمين:التى لا ینوی بہا الطلاق تقعضی طلاقا“ اه من فتح البارى (۳۷۹:۹). 
ففيه إنا قد وجدنا فى النص أن مضى مدة التربص يقتضى البينوتة من غير وقف» لقوله تعالى: 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». فوجب أن يكون كذلك حكم التربص فى الإیلای 
. فكما أقيم مضى شلاثة :قروء مقسام إبانة الرجل امرأته كذلك أقيم مضى مدة التربص فى الإيلاء» 
امه والعزم “كما يطلق على القصد كذلك يطلق على شد الأمر والجد فيه» كقوله: إن ذلك من 
0 الأمور” » وقوله: كما صبر أولو العزم من الرسل). والشندة فى الطلاق وال جد فيه تقتضى 

. البينونة» سواء كانت بالقول كقوله: فأنت طلاق والطلاق عزيعة» أو بالفعل لحضى 50 
. يتخللها رجعة فافهم. 

. فقد اندحض به قوله: ”ولو جاز لكان العزم على ألفىء“ إلخ. وأيضا فإن الفئ عن اليمين هو 
الخدث فيبباء بولا يكون اتا إلا بفيعل ما حلق.على ت ركه والإيلاء هو الحلف على ترك جماع 
ازو جة أربعة أشهر فنصاعداء فلآ يكون فائيا إلا بفعل ال جما ع إلا أن يكون عاجزا عنه لبعد المسافة 
أو لمرض يعوقه عنه» ففيكه بالقول كما ذكره الفقهاء وأما قوله: ” وكذلك ليس فى شىء من اللغة ‏ 


ج ۷ 0 ش EEE ٠‏ و 


باب أن الإيلاء لا يكو ن-أقل من أربعة أشهر 
AA‏ عن عا عن ابن ان ”إذا آلى من:امرأته شهرا أو شهرين أوثلاثة ما 
لم يبلغ الحد. فليس بإيلاء. رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح (دراية ٠.)۲۳٠١‏ 
۳۳۲١‏ أخرج الطبرى من.حديث ابن عباس: ”كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
. فوقت الله لهم أربعة اأشهر» فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس ايلاء . لافتح 
:. البسار :٩‏ ۳۷۷)» وهو حسن أو سبح درن ا د ْ0: رياه 
:الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح.. ٠‏ 


إلخ. فة أف الك لن من ما الل د مسدائل ارو الس وقد وجدنافى الشرع أن 
, مضى مدة التريص يقعضى البينونة قلا يدع فى اقتضاء مضى هذه المدة البينوقة في اله يلاء فافهم. 
والله تعالى أعلم. 
باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر 
۰ . قال المؤلف: دلالة آثار الباب عليه ظاهرة. وقد ذهب بعض أهل العلم منم سعييد 
"ابن المسيت إلى أن: "من حلف أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا ذ فهو إیلاءء إلا أن كان يجامعها وهو 
لا يكلمها فليس بمول '. كذا فى فتح البارى (7175:9). والراجح الصحيح قول ابن عباس» لأن 
من قال: إنه إذا حلف على أقل من أربعة أشهر يكون موليا يقيده بأن يتركها أربعة أشهر من جماع» 
.+فقد اتفقوا على أن ترك جماعها بغير مین لا يكسبه حكم الإيلا. .وإذا حلف على أقل من أربعة 
أشهر فمضت مدة اليمين كان تا ركا لجماعها فيما بقى من مدة الأربعة الأشهر التى هى التربص 
. . بغير يكين وترك جماعها بغير ين لا تأثير له فى إيجاب البينونة» وما دون الأربعة الأشهر 
.. لاايكسبه حكم البينونة» لأن الله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشهر فلم يبق هناك معنى يتعلق به 
: إيجاب الفرقة. ٠‏ فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمين» فلا يلحقه حكم الإيلاء. روى أشعث عن 
الحسن: ”أن انق بن مالك كانت عتده امرأة فى خلقهنا سوء» فكان يبجرها خمسة أشهر وستة 
e‏ ل ذکره الجصاص فى ”أحكام القرآن” (707:1) له. 
كال : :وقد لحطن لبك وهاه اسار ف الية التي | إذا حلف علیہا يكون 
موليا. فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء: إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ثم تركها أربعة 


إعلاء السئن ۲۰ 


0 باب من الى ثم طلق 
٠‏ 7335 أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ' إذا آلى الرجل من امرأته 
ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء'. رواه محمد فى الآثار .)۸٠(‏ وقال: لسنا نأخذ بہذا. 
- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الشعبى» قال: ”إذا آلى الرجل من امرأته 

.. ثم طلقها فهما كفرسى رهان إن جاوزت الأربعة الأشهر وهى فى شىء من عدتما 
. وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التى طلق. وإن انقضت العدة قبل أن تئ وقت الأربعة 
الأشهر سقط الإيلاء“. رواه محمد فى ”الآثار“ أيضا .)۸٠(‏ وقال: قلت لأبى حنيفة: 
بأى القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبى! قال محمد: وبه نأخذ اه. 

) ۸ أبو حنيفة عن زيد ! بن ال ولغن آي الدرذاء رضي الله غ أن رول 

الله ميته قال: "ذا آلی الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق والإيلاء كفرسى رهان» 
أيهما سبق وقع”' . أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده (لأبى حنيفة) عن أبى 
العباس (ابن عقدة) عن المنذر بن محمد عن أيمن عن يونس بن بكير عن الإمام بسنده 
(جامع مسانيد الإمام» ۲: .)٠١١‏ ولم أعرف زيد ب بن الوليد شيخ الإمام» وكذا أيمن» 
وإنما ذكرته اعتضادا. 


أشهر لم يجامعها لم يكن موليا. وهو قول أصحابنا ومالك والشافعى والأؤزاعى. وروى عن عبد 
الله بن مسعود وإبراهيم والحكم وقتادة وحماد أنه يكون مولياء إن تركها أربعة أشهر بانت. وهو 
قول ابن شبرمة والسن بن صالح. وقال مالك والشافعئ: إذا حلف على أربعة أشهر فليس بمول 
حتى يحلف على أكثر من ذلك. وهذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قنوله تعالى: إللذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر». فنجغل هذه المدة تربصا للفئ فيباء ولم يجعل له التربص 
أكثر منها. ا باليمين > هذه المدة أ 00 الطلاق“ اه 
ش اا (ov:‏ 
. باب من آلى ثم طلق 
قوله: "أخمبرنا أبو حنيفة إلى آخر الباب” . قلت: دلالة الآثار على ترجيح قول الحنفية فى 
٠‏ الباب ظاهرة. والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 
الفائدة: :كال محمد فى" الموطا* : ” بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله 


أبواب الخلع 
باب أن الخلع تطليقة ۰ 

د : حدثنا ابن جرج عن داود بن أبى عاصم 
ا أن انی مر ييه جعل الخلع تطليقة” . (زيلعى .)٤۰:۲‏ ورجاله 
رجال الصحيح. وفى ' ا (86:4): قال الميمونى وحنبل عن أحمد: 
مرسلات سعيد صحاح لا نرى اصح من مرسلاته. وفى الدراية (۲۳۰): بسند صحيح. 

7 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ” جعل رسول الله مره الخلع 
تطليقة بائنة . رواه الدارقطنى وابن عدى» وفيه عباد بن كغير الفقفى وهو واه (دراية 
۰). قلت: نقلته اعتضادا. ركاناحري عد شود as‏ اعفنا 
منه. فيقول: ويحكم! كان شيخا صا حا. كذا فی الميزان ' .)۲۲٠:۲(‏ بلسي 
مع معرفته بجرح الجارحين. 

۰ح عن نافع: a‏ بات تر و اد 
ابن عمرء فأخبرته أنها اختلعت من زوجهها فى زمن عفمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان : 
ان اة فلم کے . وقال عبد الله بن عمر: e‏ رواه مالك فئ . 
”الموطاً“ Oe)‏ 


ال إذاآلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفئ فقد 
بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب من الخطاب. وكانوا لا يرون أن يوق يعد الاريعة, وقال ابن 
عباس فى تفسير هذه الآينة: الفئ الجماع فى الأربعة الأشهرء وعزعة الطلاق انقضاء الأربعة 
الأشهزء فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها. e‏ 
من غيرف» رتعز اقول أبن تخديفة والعادازمن ر اه. (۲۵۹).- E‏ 
۰ .. باب أن الخلع تطليقة . 2007 ۰ 

قوله: “روى عبد الرزاق. ' إلخ. قال الولف : دلالته على اباب ظاهرة. والرادبالعطايقة هى 
البائنة» فإنما المطلوبة من بدل الخلع كما هو ظاهر. E‏ "الهداية” (584:5). لأنمبا 0 
لا تعسلم المال إلا تعسلم لها نفسها وذلك بالبينونة اه. والحديث القانى من الباب يؤيد هذا 
العريزة وان فيه لماه ٠ Ea‏ 

قوله: ”عن ابن عباس ' إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة:. 

قوله: ”نافع“ إلخ. قال المؤلف: ا ا 


إعلاء السغن * YY‏ 


۲ - وقال: إنه بلغه أن سعيد. بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب . 
كانوا يقولون: " عدة الختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء اه" . 
باب كراهة أخذ.الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت 
م سوسس عن أبى الربير: "أن ابید بن قيس بن شماس كانت عندة أبئة عبد الله 


المطلقة يلزم منها كونها مطلقة. فإن قلت: قد روى او جر هرو عن ا ٠‏ 
رضن الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النى م فأمرها ابی مَل 
أن تعتد بحيضة“ .)1٤۲:۱(‏ وهذا يدل على أن عدة الختلعة حيضة. واخلع لبن بطلاق» فب لو ' 
كان طلاقا لكان عدته عدته. قلت: أجاب عنه العلامة أبو الطيب فى ' شرح الترمذی ٠ )٤۳۲:۲(‏ 
بها نصه: ” أى جنس حيضة عند بعض أهل العلم “ اه. قلت: فيكون احترازا عن.الشهر والطهر. 
ولفظ الحديث يحتمله. ْ 

وقد ثبت أن حلع طلاق» وعد الطلاق ثلاث حيض» فألا هذ الحديث على الجنس فاد ا 
تتعارض الأدلة» فافهم. وأما ما فى ”الدراية“: ”وقد صح عن ابن عباس: الخلع فرقة» وليس بطلاق. . 
أخرجه الدار قطنى. وأخمزج عبد الرزاق عنه: إذا طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن 
ينكحها” (70). فالجواب عن هذه الآثار: أنها موقوفات لا تتعارض المرفوع. وفيه أيضا: ”وفى . 
"الوط" أن عشمان قال: ا يي وفيه جمهان الأسلمى وهو 
مجهول اف 2105.0 ` ش 

قلت: عند كلك د ونان ل قلات ا :0 ۰ 
وأخرج له مالك فى الموطأ وهو لا يخرج فيه إلا اثقنات» فالأثر صالح للاحتجاج بهء وهو أبو يعلى .. 
أو أبو العلى مولى الأسلمين» ويقال مولي يعقوب القبطى» يعد فى أهل المدينة تابعيا. روى عن سعد 
ابن أبى وقاص وعفمان بن عفان وأبى هريرة وأم بكر الأسلمية. روى عته عروة بن الزبير وموسى 
ابن عببيدة:الربذى. قال ابن حبان وغيرهما: وهو جد جدة على بن المدينى.. من . فتح القدير“ 
5 00 : وليس بمجهول من روىعنه اثنان. فصاعدا وروی عن كثيرين. 

> باب كرائقة أتخذ الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت: 

قال المؤلف: دلالة مجموع حدينى الباب عليه ظاهرة. وروی محمد فى الآثار: أخبرنا أبو 

حنيفة عن عمارة أو عمار أو أبي عمار الشك من محمدء عن أبيه عن على بن | أبى طالب» أنه قال: 


NY ۰ ج33‎ 


بن أبى ابن 0 وكان أصدقها حديقة...فقال النبى :أ تردين عليه حديقته التى . 
أغطالة؟ قالت: ا 0 النبى : :أما الزيادة.فلاء ولكن حديقته. قالت: 


ا رذ الدارقطنى. بإسناد ا سمه أب زیر من غير واحد یل 


(ET: > الأوطار‎ 

۳ عن ابن عباس: "أذ جميلة بت لول أن انی عق ار 

أعبت على ثابت فى" دين ولا خلق» ولکنی أكره الکشر ذ my‏ ظ 

فقال لها النبى مَّه: أ تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم! فأمره رسول الله مك يد أن يأحذ 

منها حديقته. ولا يزداد “ . رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان» وهو صدوق 

SE‏ ويشية إسناده من رجال الصتعيح ربل الأوظار ١‏ :۳-۲ ۱۷۳): وفى 

الدراية . 2 e‏ : صحيح. 
. . باب اختلعة يلحقها الطلاق 

قى مصنف ابن أبى شيبة: ثنا و يع عن على بن مبارك عن يحبى بن 

أبى كثير قال: کان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان فى التی تفتدى من زوجها: .. 

"لها طلاق ما كانت فی عدتما ورجال جذا اتد على شرط الإبضاعة (الجدوهر 
النقى 5: 08-117 0 


"لا تخلعها إلا بما أعطيتباء اله لا خير فى القضل" ا ۷۷7 وشماز ذكزة این نباد فى ا:۰ 

واسمه عمار وكتيته أبو عمازة. . وأبو عبد الله بن بشار | 

فى تعجيل المنفقنة )۲۹٤(‏ محمد قال: أخمبرنا بو حديفة عن حسماد عن إبراهيم؛ قال: .”إذا کان 

الظلم من قبل المرأة فقد خلت له الفذية» وإن كان من قنبل الرجل فلا تمل له الغدية“ قال محم ٠‏ . 

"وید تأت ولا نبل أن يزقاد علق ما اطع خا وان واد فهو مار فى تتا 5 
أ - باب الختلعة يلحقها الطلاق ٠‏ 

١‏ قال المؤلف: وف فى ”الج وهر التقى ' : باب الختلعة لا يلحقها الطلاق: جره ال 


َة أخرج لم ابو" داود: وغيرهه: قاله ا حاف 


فۍ من قول . 
ابن عنباس وابن الزبير» : ثم ذكر (أنه روى خلافة عن مجهول عن الضحاك بن مراحم عن ابن . 
مسعود من قوله» وهو منقطع ضعيف). ثم ذكر صاحب "الجوغر النقئ “ أثر الباب» ثم قال: وب 


إعلاء السنن 


۰ 5 الظهار 
باب من وطئ قبل التكفير فعليه كفارة واحدة 
Ek‏ عن سلمة بن صخر البياضى رضى الله عنه عن النبى. َيه فى. المظاهر 
007 أن يكفر قال: كفارة واحدة. رواه الترمذى وقال: حسن غريب :)١437:1(‏ 


”الاستذكار“: هو قول أبى حنيفة والغورى والأوزاعى وابن ات وخبريج راون والزهرى. 
وظاهر الكتاب يشهد نهذا القول» لأنه تعالى قال: «الطلاق مرتان) ثم قال: إفلا جناح علیہما 
فيما افتدت به ثم قال: لإفإن طلقها فلا تحل له4. وهذا يقتضى وقو ع الطلاق بعد الخلع» وان من 
طلق ثنتين فإن أذ فداء له أن يطلق الثالثة. "وعند الشافعى إذا أحذ فداء لا يطلق القالثة ۷:۲ ل 
٠ ۸‏ . قلت: وفى كل ذلك دلالة على کون الخلع طلاقا لا فسخا كما لا يخفى. ۱ 

ش باب من وطئ قبل التكفير فغليه كفارة واحدة فقط 

قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. قال المؤفق فى المختى: "قد ذكرنا أن المظاهر 
يحرم عليه وطئ زوجته قبل التكفيرة لقول الله تعالى فى العتق والصيام: ”من قبل أن يتماسا . 
فإن وطيع عضى ربه نخالفة أمرهء:وتستقر الكفارة فى ذمته؛ فلا تسقط بغذ ذلك بمواتء ولا طلاق ۰ 
ولا غیره» وتحرنم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل:العلم. روى ذلك عن ٠‏ 
سعيد بن المسيب وعطاء وطاوؤس و جاب بن زيد ومورق العجلى وأبئ مجلز والنخعى وعبد الله بن 
أذينة ومالك والفورى والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور. وروى الخلال عن الصلت بن دينار قال ن 
سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر. قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة. 5 
الحسن وابن سيرين وبکر المزنى ومورق العجلى وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة. وقال 
وكيع: وأظن العاشر نافعا. وحكى عن عمرو بن العاص: أن عليه كفارتين. وروى ذلك غن قبيصة 
وسعيد بن جبير والزهرى وقتادة: لأن الوطأً يوجب كفارة» والظهار موجب للأخرى. وقال أبو ٠‏ 
حنيفة: لا تذ تنبت الكفارة فى ذمته وما هى شرط للأباحة بعد الوطأ كما انت قبله. . وخكى عن ٠‏ 
بعش الاس أن الكذارة تسقطه لأنه نات وقتها لكونها وجيت قبل اليس : ولنا حديث صخر 
حين ظاهر ثم وطئ قبل الكفير فأمره النبى م ل بكفارة واحدة» 2 وجد الظهار والعود فيدخحل 
فى عموم قوله تعالى: "ثم يعودون لما قألوأ فتحرير رقبة مؤمنة” ط. وان نولم ”قات وقتها” 
فييظل بما ذكرناه وبالصلاة وسائر العبادات يجب قضاءها بعد فوات وقتما . و 0 


5 


ج س ١ ١١‏ :0 1 ك رحن 


EN‏ أن وجلا أتى النين ل قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليها. فقال: يا رسول الله! ! نی ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن 
أكفر فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله! قال: رأيت خلخالها فى ضوء 
القمر. قال: قلا7 تقربها حتى تفعل ما أمرك الل“ روا ادیو قال سن 
صحيح غریب ٤٤:۱(‏ ۱). 
ش باب جواز إ عتاق المكاتب فى الكفارة 
۸ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َيه قال: «المكاتب عبد 
ما بقى عليه من كتابته درهم) رواه أبو داود (۱۹۱:۲) وسكت عنه. وفى الزيلعى 
(TET:)‏ : وفنيه إسيم اهيل بن عياش لكنه جن شبيخ شسامي ثقبة. ٠‏ وفی نیل 
الأوطاد ” (. 000 رحس ادك اده لي بلوغ المرام ااه وحستة العلامة 
السيوطى فى | الجامع الصغير” (؟:5ه١).‏ 
باب مقدار التمر الذى يجزئ فى الكفارة ٠‏ 
۹ - حدثنا فهد قال: ثنا قروة عن أبى المغيرة قال: أنا يحيى بن زكريا عن 


قوله: ee‏ 1 نا EN‏ وى اولخدا دوه يها رده 
المنذرى فى مختصره بأنه صححه الترمذى» ورجاله ثقات مشهوررسماع بعضهم من بعض. قال: 
وأما ذكر الاستغفار فى الحديثء فالله أعلم به» وهو فى الموطأ 10 مالك» ولفظه: قال مالك 
فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر: يكف عنما حتى يستغفر الله ويكفر» ثم قال: وذلك أحسن ما 
سمعت ‏ اه ٠ ۰ .)۸۸:٤(‏ 
باب جواز إ عتاق المكاتب فى الكفارة 
قال المؤلف: ثبت بالحديث كون المكاتب عبدا ما بقى عليه شىء واعتاق العبد يجوز فى 
الكفارة؛ فالمكاتب es‏ وهذه رواية عن أبى حنيفة. . وظاهر الرواية جواز إعتاق 
المكاتب الذى لم يؤد شيما لا الذى ا ا لكونه مستحقا للعتق بأدائه؛ فأشبه المدبر وأم 
الولد» فنقص الرق فيه. كما نقص فيهما. كذا فى فتح القدير” (49:4). 
باب مقدار التمر الذى يجزئ فى الكفارة 
قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. وقال أبو داود بعد الحديث المذكور منه فى 


إعلاء السئن مكداز اعدو الق تدرف قن ارو اا < _ * فذق 


إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثنى خولة بنت 
مالك بن تعلبة ب بن أخى عبادة بن الصامت: «أن رسول الله أعان زوجها حين ظاهر منبا 
بعرق من تمر وأعانته هى لفرق أخر وذلك ستون صاع فقال رسول الله ميته تصدق به 
وقال: اتقى الله وارجعى إلى زوجك». رواه الطحاوى (۷۰:۲) وفى ” الجوهر النقى“ 


20 0 ۲( 


اوور اميه حدثنا ابن السرح تا بن وهب أخبرنى ابن لهبعة وعمرو بن اارٹ عن يكير بن 
الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر. قال: "فأتى رسول الله مُه بتمر فأعطاه إياه» وهو قريب 
من خمسة عشر صاعا. قال: تصدق بهذا! قال: يا رسول الله ! على أفقر منى اماماي يول 
زسول الله ا : كله أنت وأهلك” اھ .)۳٠۹:۱(‏ 

اد عسي اعا وء ادى عن سه فى ف فا رات كن الأول أن 
ل ل 
وأجاب بعض الناس عن الثانى: أنه مخصوص به» فإن القواعد الكلية تأباه. قلت: والجواب الشافى: 
أن فى الرواية اختصاراء وقد أخحرجه البيهقى عن سليمان بن يسار عن سلمة» وفيه: انطلق إلى 
صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك» فأطعم منها وسقا ستين مسكيناء واستعن بسائرها 
على عيالك“. وقد صحح صاحب المستدرك هذا الحديث» وقال: على شرط مسلم. كذا فى 
'الجوهر النقى” (؟:77١).‏ 

وأخرجه أبو داود بلفظ: ” فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين 
نشكينا وسقاا من تمر كل أنت :وعيالك بقيفها” اه را4 وأوله البيسبقى بأنه يعطى من 
الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أى بقية الوسق. والصحيح عندنا أن يحمل على أن كل بقية 
التمر أى بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر. وهذا ليتفق هذه الرواية مع الرواية الأولي» كذا فى 
'الجوهر النقى “ أيضا. ۰ 

فالحديث هذا وإخحتصره بعض الرواة فلم يذكر قوله: ' انطلق إلى صاحب صدقة بنى 
زريق“. وقوله: ”فأطعم منها وسقا ستين مسكينا" . واقتصر على قوله: ” كله أنت وأهلك فتوهم 
منه أنه َل عفا عنه الصدقة رأساء وليس كذلك. بل إنها أمره بأكل خمسة عشر صاعا الذى أتى 
TT‏ و ل 
عياله. هكذا ينبغى أن يفهم المقام» والعلم لله الملك العلام. 


۷ مقدار التمر الذى يجزئ فى كفارة الظهار‎ a 


حندتا اسن ين على نا يحي بن آدم | ابن إدريس عن محمد بن 
إسحاق عن معصر بن عبد الله بن حنظلة عن بوسفا بن عبد الل ين سلا عن خوياة 
بنت مالك بن علبةء قالت: ' ظاهر منى زوجى أوس الصامت» فجقت رسول الله مله 
أشكو إليه ورسول الله ی يجادلنى فيه» ويقول: : اتقى الله! فإنه ابن عمك. فما برحت 
حتى نزل القرآن: قد سمع قول التى تجادلك فى زوجها» إلى الفرض. فقال: يعتق 
رقبة. قالت: لا يجد. قال: : فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله مده !| إنه شيخ 
كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا قالت: ما عنده من شىء يتصدق به. 
قالت: فأتى ساعد بعرق من تمر. قلت يا رسول الله مه ! فإنى أعينه بعرق آخر. قال: 
فدات ذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكيناء وارجعى إلى ابن عمك. قال: 
والعرق ستون صاعًا“ . رواه أبو داود ( :۰ ). وحسنه فی فتح البارى” (۳۸۲:۹)» 
ثم قال أبو داود: : وحدثنا امسن بن على نا عبد العزيز بن يحبى نا محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه. إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا. قال أبو 
داود: e‏ 


A E 
ر ف الظهار» لكل مسسكين نصف صاع من بر أو صاع من ثمر لا ينج زئ أقل من ذلكء أن‎ 
الصدقة والإطعام المبهم فى القرآن مفسر بذلك فى الحديث. فقد أخرج الشيخان أنه ي قال‎ 
لكعب بن عجرة فى فدية الأذى: ”أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة“.‎ 
وأنهم أجمعوا على العمل بذلك؛ كما قاله الطحاوى. وبه قال عمر وعلى فى كفارة الأبمان؛ كما‎ 
أخرجه الطحاوى بسند صحيح عن عمر» وبسند حسن عن على . ثم أخرج بسند ضحيح عن ابن‎ 
عباس كذلك. قال: وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه فى كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا‎ 
والله تعالى أعلم.‎ . (g13: فى ذلك عن رسول الله عه وأصحابه من بعده اه (؟‎ 
الفائدة: فى ' أفتح البارى” 28 “أخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث ابن‎ 
عباس» قال: كان الظهار فى الجاهلية يحرم النساءء فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس أبن‎ 
الصامت» وكانت امرأته خولة الحديث “ اه. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: ”كان الرجل إذا‎ 
قال لإمرأته فى ام جاهلية: أنت على كظهر أمى» حرمت عليه؛ وكان أول من ظاهر فى الإسلام‎ 


إعلاء السئن A‏ 


أبواب اللعان 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينهن وبين أزواجهن 
للع امس ركاه مجعم ا 
ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى كه قال 
لأربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم ل 
تحت المملوك والمملوكة تحت الحر). رواه ابن ماجه .)٠١١(‏ وسنده محتج به. 


رجل كان تحته ابنة عم له» يقال لها خويلة '» الحديث. وفيه أبو حمزة الفمالى وهو ضعيف. كذا 
فى مجمع الزوائد (©:ه). وهو دليل على ما قاله أصحابنا أن لفظة أنت على كظهر أمى صريحة 
فى الظهارء لا يكون إلا ظهارا وإن نوى به الطلاق أو الإيلاء» أو قال لم أنو شيعا كما فى ' فتح 
القدير“ .)۸۸:٤6(‏ ودليل كونه صريخا كونه متعارفا فى تحريم المرأة فى الجاهلية والإسلام فافهم. 
باب النسوة اللاتى لا لعان بيدون وبين أزواجهن 

قوله: " حدثنا محمد بن یحیی ' إلخ. قال المؤلف: إن عثمان بن عطاء الخراسانى ضعيف 
جداء وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضاء اه. وقد نقل عن البيمقى: عطاء 
الخراسانى معروف بكثرة الغلط. (؟:؟4 و 57). 

قلت: عثمان هذا ليس ضعيفا مطلقاء بل هو مختلف فيه ضعفه كثير ووثقه البعض» 
والاخدلاف غير مضر كما عرفت مرارا. وفى ”تہذیب التبذيب" (0۳۹:۷: ”قال ابو جائم: 
سألت دحيما عنه» فقال: لا بأس به فقلت: إن أصحابنا يضعفونه. قال: وأى شىء حدث عثمان 
من الحديث واستحسن حديفه“ اه. وفيه أيضا: ”قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديفه” اه. 
وعطاء هذا أيضا مختلف فيه. وقد أخرج له مسلم وقال ابن معين: ثقة. 0 
أبيه: ثقة صدوق قلت: يحتج به؟ قال: نعم! وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الدار قطنى: ثقة : 

نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس. وقال ابن سعد: كان ثقة روى عنه مالك. e‏ 
تی الد وا 1# 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محتج به. فقال الترمذى بعد ما أحرج حديثا لعمرو بن 
ت عن أبينة عن کد عا ته جا ج اه: وقال أيضا: ”قال محمد ابن إسماعيل: 


رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهمأ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب .)٤۳:۱(‏ ومحمد بن 


۲۹ a 


باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لا بد لها من تفريق القاض ضى أو طلاق الزوج 

ا ان ET‏ زجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق 
رسول الله َي بيدبماء وألحق الولد بالمرأة». رواه الجماعة. 

۲ ۲ وعن سعيد بن جبير» أنه قال لعبد الله بن عمر: «يا أبا عبد الرحمن! 
المتلاعنان أ يفرق بينهما؟ قال: : سبحان الله نعم! إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان 
قال: :يا رسول الله! أ رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تكلم 
تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبى ع فلم يجبه. فلما 
كان بعد ذلك أتاه. فقال: إن الذى سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء 
الآيات فى سورة النور. ووالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء». فتلاهن ' 
عليه» ووعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذى 
بعشك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من 


يحبى هذا هو الذهلى. قال فى التقريب: "ثقة حافظ جليل ورمز له«للجماعة غير مسلم” .)١194(‏ 
وحيوة هذا قال فى التقريب: ثقة ورمز له للبخارى وغيره (49) وضمرة بن ربيعة» قال فى 
التقريب: ” صدوق يهم قليلاء ورمز له للبخارى والأربعة» وفى تعليقه عن الخلاصة: وثقه أحمد 
به. ودلالته على الباب ظاهرة. ثم رأيت فى الجوهر النقى )١1717:7(‏ ما لفظه: ”وقد روى هذا 
الحديث عبد الباقى بن قانع وعيسى ابن أبان» من حديث حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن 
صالح عن صدقة أبى توبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عنه عليه السلام. وحماد 
ومعاوية من رجال من رويد اوري وجاك قي A NEE‏ مركالا روي عبد عاونا بر 
صالح. وذكره ابن أ ل روى عنه أبو الوليد ؤعبيد الله بن رسى» وهذا 
يخرجه عن جهالة العين والحال " اه. وفيه أيضا: ”سند هذا الحديث جيد” .)١178:17(‏ 
باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لا بد لها من تفريق القاضى أو طلاق الزوج 
قوله: ”عن سعيد بن جبير“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


0 الجن حكم اذ اللعان حرف 


عذاب الآخرة. فقالت: لا والذى بعثك بالحق إنه لكاذب تان دل فكي نه 
شهادات بالله أنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. تلن 
بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه .ان الكاذيين.:والنايسة أن غضب الله غلبا إن 
كان من الصادقين. ثم فرق بینهما . متفق عليه. (نيل الأوطار : .)١55‏ 

1 عق سهل الى ف ارغ التاق ای وسيول الل الا 
رسول الله عه ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله؟ فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ 
فقال رسول الله َيِه : قد نزل فيك وفى صاحبتك» فاذهب فأت بہا. قال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله ميك.. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليبا يا رسول 

الله مويك ! إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ی . قال ابن شهاب: 
فكانت سنة المتلاعنين. رواه الجماعة إلا الترمذى. وفى رواية متفق عليما: ”فقال 
النبى. ره : ذا كم التفريق بين كل متلاعنين. وفى لفظ لأحمد ومسلم: ” وكان فراقه 
إياها سنة فى المتلاعنين” (نيل الأوطار .)١57 :٦‏ وفى ” فتح البارى” (۳۹۹:۹): وقع 
عند أبى داود من طريق عياض بن عبد الله الفهرى عن ابن شهاب عن سهلء؛ قال: 
'فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ع فأنفذه رسول الله ع وكان ما صنع 
عند وسوك الله ا الل خضرت ا ر ا ضحت اله 
بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا' اه. قلت: إسناده صحيح 
أو حسن على قاعدة الحافظ. 

yT‏ اير دعر لل لت 


ا ات ا ا TT‏ لو كانت وقعت الفرقة بنفس اللعان لما 
قرره ي على التطليق» ولم ينفذ طلاقه؛ لأنها لم تبق محل لذلك» فلما بقيت المرأة محلا للتطليق 
بدلالة الحديث علم أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان» بل يحتاج إلى تفريق القاضى. وأيضا لو كانت 
الفرقة وقعت بنفس اللعان لم يصح قول عور: ” كذبت عليما إن أمسكتبها . وهو غير مسك 
لها. فلما أخبر بعد اللعان بحضرة النبى َه أنه مسك لهاء ولم ينكره النبى م دل ذلك على أن 
الفرقة لم تقع بنفس اللعان. 

قوله: ”نا أحمد بن حنبل ' إلخ قلت: قد نص فى هذا الحديث أيضا على أنه فرق بينهما بعد 
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لابن عمر: رجل قذف امرأته. قال : فرق رسول الله ل ين أخوى بنى العجلان» 


اللعان. اناق ى ديك اك دار الى سك عدا ل ابن نيان برضي الله عه 
وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت» من أ أجل أنبما يتفرقان ؛ من غير طلاق» ولا متوفى عنببا. فهذا 
يدل على أن لا نفقة لهاء والتفريق فى اللعان فسخ للطلاق. وهذا خلاف ما عليه الحنفية. فالجواب 
عنه: أن قوله: " قضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت“ خبر عن قضاء النبى لل . وقوله: ” ل 
أنهما يتفرقان من غير طلاق “ إلخ. تعليا ل للحكم من ابن عباس برأيه» وهو خلاف ما ثبت بالحديث 
المرقوخ الذى هو أقوى سنذا من أثر أبن عباس هدل أنه لل 1 لاعن بين غوغر الميعلانى وامرأته 
وفرغاء قال عویر: ' كذبت عليها يا رسول الله ينها إن أمسكهاء فهى طالق ثلاثا. فقال 
النبى ميل : : فاكم التفريق بین كل متلاعنين ‏ . (أشار إلى ما فعله عور من التطليق). وفى لفظ 
لاحمد ومسلم: وكان فراقه إياها سنة فى المتلاعنين . وفى حديث سهل: ”فطلقها ثلاث 
تطليقات عند رسول الله َه فأنفذه رسول الله َيه وكان ما صنع عند رسول الله عة سنة . 
وقد مر كل ذلك فى المتن. وفيه دلالة على أن طلاق الزوج عقيب اللعان سنة المتلاعنين» فيجب 
TY‏ 
حيث لم يطلق بعد اللعان ففرق النبى َي بينه وبين امرأته. فيكون تفريق القاضى طلاقا لكونه 
نائبا فيه عن الزو ج» لأن سبب هذه الفرقة قذفه» وهو يوجب اللعانء واللعان يوجب التفريق» 
والتفريق يوجب الفرقة» فكانت الفرقة ببذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق» وكل فرقة 
يكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكدون طلاقا. وهو قول السلف أن كل فرقة وقعت 
من قبل الزوج فهى طلاق. قاله إبراهيم والنخعى والحسن وسعيد بن جبير وقتادة رضى الله 
عن كما هئ البائ 5355 : 

وبا جملة: فإن سنة المتلاعنين هو الطلاق» فإما أن يوقعه الزوج عليماء أو :نوب القاضى منابه 
فيه. هذا هو الظاهر من الأحاديث المرفوعة» فهو أولى ما قاله ابن عباس برأيه مع ما فى سنده من 
الضعف كما سيأتى» وأخذ به أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد. فقالوا: إن اللعان فرقة بغير طلاق. 
كما فى " البدائع” ا كان مقتضاه لزوم نفقة العدة مع 
السكنى على الزوج. فما رواه ابن عباس: أنه بُ قضى أن لا بيت لها عليه ولاغوت ٠‏ وارد على 
أبى حنيفة ظاهرا. 

والجواب عنه: إن ذلك مما تفرد به عباد بن منصور عن عكرمة» وعباد فيه مقال» فإنه كان 


إعلاء السنن | حكم اللعان ا 
وقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاثاء فأبيا» ففرق 


داعية إلى القدرء وتغير بآخرهء وكان يدلس. قال ابن حبان: وكلما روى عن عكرمة سمعه من 
إبراهيم بن يحبى بن أبى يحبى عن داود بن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة. كذا فى ”التہذيب“ 
(4:6١31و5١٠).‏ وإبراهيم بن يحبى مكشوف الحال. أحاديث داود بن الحصين عن عكرمة فيما 
مناكير» فلا يترك بمثل هذا السند ما أثبته النص من نفقة المطلقات وسكناهن» ولو صح فهو محمول 
على زجر تلك المرأة وسياستها بذلك خاصة» فلا يتعدى الحكم إلى غيرهاء كما قاله الجمهور فى 
قصة فاطمة بنت قيس فافهم. 

واعلم: أن مذهب الشافعى رحمه الله وقوع الفرقة بعد التعان الزوج؛ ولو وقعت الشرقة 
بلعان الزوج لاستحال قول عوير: ” كذبت عليما إن أمسكتها“. لأنه فى تلك الحال غير مسك 
لها. فدل ذلك على أن الفرقة لم تقع بعده» وقرره عليه السلام على ذلك. وقال تعالى: " والذين 
يرمون أزواجهم' » فأوجب اللعان بين الزوجين. ثم قال تعالى: «ؤويدرأ عنما العذاب#» يعنى 
الزوجة. فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى أجنبية» وذلك خلاف ظاهر الاية. وفى نوادر 
الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن الزوج إذا لاعن لم يقع الفرقة إلا الشافعىء فإنه 
قال: يقع الفرقة بلعانه. وقال الطحاوى: لم نجد هذا القول عن أحد تقدمه من أهل العلم. كذا فى 
” الجوهر النقى” .)١79:7(‏ 

الفائدة: أخرج البزار عن ابن عباس: ” تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان» فبات 
عندها فلم يجدها عذراء» فرفع شأنما إلى النبى عبت فدعا الجارية. فقالت: بلى! كنت عذراء. 
فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر “. وأخرج الطبرانى فى الكبير عن على وابن مسعود: إن قذفها 
زوجها وقد طلقها وله عليبا رجعة تلاعناء وإن أبانما لم يلاعدما“: كذا فى ”جمع الفوائد“ 
(۲۳۹:۱). وسكت عنهما. فهما صحيحان أو حسنان على قاعدته. وفى مجمع الزوائد عن ابن 
جريج» قال: قال على وابن مسعود: "إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعناء وإن 
قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنما. رواه الطبرانى وإسناده منقطع» ورجاله رجال الصحيح 
.)١17:5(‏ والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرناء وفى أثر على وابن مسعود دلالة على أن اللعان 
لا يكون إلا والزوجية قائمة بينهما. وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب. والله تعالى أعلم. وفى 
مجمع الزوائد “ أيضا عن ابن مسعود: قال: ”لا يجتمع المتلاعنان أبدا". رواه الطبرانى» وفيه قيس 
ابن الربيع» وثقه شعبة وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. وقد تقدم عن على وابن مسعود: 


r حكم اللعان‎ e 


بینہما . أخرجه أبو داود )۳۱٣:۱(‏ وسكت عنه وسنده صحيح. 


“أن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه» أنها ترثه ويرثها“ اه :)٠٠:١(‏ وهذا كله مذهب الحنفية 
وسيأتى ذكره فى باب المواريث إن شاء الله تعالى. 

الفائدة: فى ”الهداية ‏ (۳۹۸:۲): ”وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما. وقال أبو 
يوسف رحمه الله: هو تحريم مؤبد لقوله عليه السلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»» نص على 
التأبيدء ولهما أن إلا كذاب رجوع, والشهادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا يجتمعان ما داما 
متلاعنين» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب» فيجتمعان“ اه. قلت: هذا الحديث أخرجه 
الدارقطنى عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاء بلفظ: ”المتلاعنان إذا تفرقا 
لا يجتمعان أبدا". قال صاحب التنقيح: ”إسناده جيد » كما فى الزيلعى (4 4). وفى الدراية 
2095813 "إستادة لا باس به اه 

قال بعض الناس: " واحفظ مخرج الحديث» فإن مولانا عبد الحليم رحمه الله قد زل فى 
حاشية ”الهداية . فقال: هذا من أغلاط صاحب ” الهداية » فإنه قول الصحابة رضى الله عنهم 
ولم يرو مرفوعا ‏ (۳۹۸:۲)» مع أنه من أغلاط صاحب التغليط» وصاحب ”الهداية ‏ برىء من 
ذلك ومصيب فيما حرره. نور الله تعالى مرقده. قلت: ولمولانا عبد الحليم سلف فى ذلك فقد قال 
أبو بكر الرازى الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: ”فان قيل: قد روى عن النبى عه أنه قال: 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. قيل له: ما نعلم أحدا روى ذلك بهذ" اللفظ. وإنما روى ما ذكرنا فى 
حديث سهل بن سعد وهو أصل الحديث. فإن صح هذا اللفظ فإنما أخذه الراوى من حديث 
سهل؛ وظن أن هذه العبارة مبنية عما فى حديث سهل ولو صح ذلك عن النبى ره لم يفد نفى 
الكاح بعد زوال حكم اللعان على النحو الذى بينا* اه (5:9 070 ٠‏ 

وتفصيله: أن الحديث بهذا اللفظ لم يرد مرفوعا إلا من طريق محمد بن زيد عن سعيد أبن 
جبير» أخرجه الدار قطنى وخالف فى ذلك الحفاظ من أصحاب سعيد» فإن أيوب وعمرو بن دينار 
روياه عن سعيد بلفظ: ”قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته. فقال فرق النبى مره بين أخوى بنى 
الان برقال ارب معت مید بن جير قال قلت لابن مر “وجل لاعن أشرأتة«فقال 
ياضبعيه (وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى) فرق النبى لل بين أخموى بنى العجلان“. 


.)۳۹۸:۲( وقال العينى فى البناية: ”الصواب مع الإنزارى أنه لم يرد مرفوعا إنما روى موقوفا على جماعة من الصحابة اه.‎ )١( 


إعلاء السئن م 


باب حكم القذف بنفى الولد 
5- عن ابن عمر رضى الله عدهما: ”أن النبى عل لاعن بين رجل وامرأته 


أخرجهما البخارى فى باب اللعان. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد. وفيه: ” فقلت يا أبا 
عبد الرحمن! أ يفرق بينهما؟ قال: سبحان الله نعم! * كذا فی فتح البارى” (9:؟50). لم يقل 
اج عن هعد عن ابن عسرها قاله سحدد يق زيد م و غا المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا“. 
وهو إن كان مقبولا كما فى التقريب فليس فى الإتقان والحفظ كمثل أيوب وعمرو بن دينار. 
فالزيادة التى أتى بها داخلة فى الشذوذ عند جماعة من الحدثين. 

و حديث سهل بلفظ: "فرق رسول الله ع بينبماء وقال: لا يجتمعان أبدا. ففى 
إسناده عياض بن عبد الله. قال فى "التقريب”: فيه لين» ولكنه أخرج له مسلم» كما فى ”النيل“ 
.)2٠1:5(‏ والمحفوظ عن سهل إنما هو قوله: " فمعضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم 
لايجتمعان أبدا . سكت عنه أبو داود والمنذرى رجاله رجال الصحيح كما فى النيل أيضا. 
وظاهره أنه قول سهل ولكن ال حافظ قال فى الفتح: " تقدم فى حديث سهل من طريق ابن جريج: 
٠‏ فكانت سنة فى المتلاعنين لا يجتمعان أبدا“. ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهرى» فيكون 
مرسلا” اه .)٤۰٤:۹(‏ 

وبالجملة: فلم يرد هذا اللفظ مرفوعا إلا برواية محمد بن زيد عن سعيد بن جبير. فمن 
أدخل التفرد بشىء مطلقا فى الشذوذ لم يلتفت إلى رفعه. ومن قال بالتفصيل قبله. وجنح إلى 
الأول الجصاص والإنزارى والعينى فى ”البناية “» وتبعهم مولانا عبد الحليم. وإلى الشانى صاحب 
'الهداية “ وصاحب ”التنقيح“ وغيرهماء فافهم. فإن تخطئة الأعلام ليس من شيم الكرام. وقال 
الزيلعى فى ' نصب الراية : ”روى عبد الرزاق فى ”مصنفه : ”المعلاعنان لا يجتمعان أبدا“ 
موقوفا على عمر وابن مسعود وعلى» ورواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه ‏ موقوفا على عمرو ابن 
مسعود» ولم يروياه مرفوعا أضلا* اه .)٤ ٠:۲(‏ وفيه إشارة إلى أن فى رواية عمر التى أخرجها 
الدارقطنى مرفوعا مقالا. والله أعلم. 

باب حكم القذف بنفى الولد . 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
تذييل: فى ' الهداية” (4..:7): ”فإن قال لها: زنيت وهذا الحبل من الزناء تلاعناء 


e و اراد‎ E 


NG, ولم ينش القاضن الحمل.‎ N E 
ينفيه» لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملاء ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا‎ 
بعد الولادة لمكن الاحتمال قبله» والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحى “ اه.‎ 

قال بعض الناس: "هذا الحديث نقله فى النيل (5:5١؟)‏ عن الصحيحين بلفظ: لاعن بين 
هلال بن أمية وزوجته؛ و كانت حاملا ونفى الحمل اه “. فافهم وحقق. 

قلت: حديث ابن عباس فى قصة التلاعن بين هلال بن أمية وامرأته ورد مجملا ومفصلا. 
وفى بعض طرقه عند أحمد ومسلم والنسائى وأبى | داود: ”إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك 
ابن السحماء. قال: فلاعنهاء ففرق النبى ر بينبما. وقال: إن جاءت به أصينهب أرسيح حمش 
الساقين فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعدا إجماليا دلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذى 
رميت به" . الحديث كما فى ”اليل * .)3١4 ٠۲۰۳:۰)‏ وهو صريح فى أن اللعان كان بالقذف 
لا بالحمل. فمن احتج بحديث ابن عباس: ”أن رسول الله َي لاعن على الحمل” احتج بما 
لا حجة فيه» فإن الراوى إذا اختصر الحديث من طويل لا يحتج بما اخقتصره. وإنما الحجة أصل 
الحديث كما لا يخفى. وفيه أيضا: أنه له لم ينف الحمل جزما. ونما ردد الحكم بين علامتين» 
يحتمل أن يكون ذكرهما بالوحى أو بالقيافة» فإن كان الأول فالحكم به لا يتعدى غيره» وإن كان 
الغانى فلم يقل أحد من العلماء بنفى الحمل بدليل القيافة قبل الولادة» فالذى يحتج بهذا الحديث 
على نفى الحمل عليه أن يقرا بنفيه بدليل القيافة قبل الولادة أيضاء ولا نراه قائلا به» فكيف ساغ له 
أن يحتج بما لا حجة له فيه؟ . 

قال فى النيل: " وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد لا يصح اللعان أى بنفى الحمل قبل 
الوضع مطلقاء لاحتمال أن يكون الحمل ريحا ورد بان هذا اعمال بعد لأن للخل قزائن قوية؛ 
يظن معها وجوده ظنا قوياء وذلك كاف فى اللعان» كما جاز العمل بها فى إثبات عدة الحامل» 
وترك قسمة الميراث» ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال بالبعيد” اه (7:5:؟). 
0200 راواه آنا نوعب السات بالقلك وإن كانت جامد وإ لا ترجه إذا اطق ايمل من غير 
قذف» بدليل حديث أبى هريرة: ”أن أعرابيا جاء إلى النبى ل فقال: إن امرأتى ولدت غلاما 
أسود وأنى أنكرته. فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم! قال: ما ألوانها؟ قال: حمر! قال: هل فيا 


إعلاء الستن ۲۳٦‏ 


باب حكم من افر بالرل نم .ريع 
1ع عن قبيصة بن ذؤيب قال: قضى عمر بن الخطاب فى رجل أنكر ولد 
امرأته وهو فى بطنهاء ثم اعترف به وهو فى بطنها. حتى إذا ولد أنكره» فأمر به عمر 
فجلد ثمانين جلدة لفريته عليهاء ثم ألحق به ولدها“ . رواها الدارقطنى والبيبقى. 
وحسن الحافظ إسناده (نيل الأوطار *: 68 و( 


من أورق؟ قال: نغم! قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: لعل عرق نزعها! قال: فلعل هذا عرق 
نزعه". أخرجه الشيخان وغيرهماء فلم يرخص له رسول الله ع نفيه عنه لبعد شبهه منه. ويدل 
أيضا على أنه لا يجوز نفى النسب بالشبهة» ولا يلاعن بين المرء وزوجه إذا لم يقذفها صريحاء 
ونفى الحمل لیس بقذف صريح كما لا یخفی» فكيف يحكم باللعان به؟ ولم يأمر رسول الله ی 
باللعان بين هذا الأعرابى وامرأته بقوله: إن امرأتى ولدت غلاما أسود, وأنى أنكرته. 

وأما عدة الحامل ونفقتها فلا تجب لأجل الحمل. وإنما وجبت النفقة بالعدةء والعدة بالحيض. ٠‏ 
وإذا انقطع الدم فتجب إلى ظهور براءة اركف ندال يكس را رحمها لا تنقضى عدتهاء وتجب 
نفقتماء ألا ترى أن غير الحامل تجب نفقتها. وإنما ذكر الحمل لأن وضعه علم على براءة الرحم 
وانقضاء العدة» وبها تنقطع النفقة. 

وأما ترك قسمة الميراث والرد بالعيب ونحوهما فإنه جائز كونه مع الشبهة» كسائر الحقوق 
التى لا تسقطها الشبهة. واللعان حدء والحد لا يجوز إثباته بالشبمة لقوله ميل : «ادرأوا الحدود 
بالشبہات). كما سيأتى فى باب ا إن شاء الله تعالى. 

باب حكم من أقر بالولد ثم رجع 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال فى النيل: ”استدل به من قال: لا يصح نفى الولد 
بعد الإقرار به» وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه. ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل 
إقرار» فلا يتقرر حق من الحقوق» والتالى باطل بالإجماعء فالمقدم مغله“ اه .)7٠١5:5(‏ 
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أبواب العنين و غيره 
باب تأجيل العنين وأحكامه 

01 أخبرنا معمر عن سعيد بن الزهرى عن سعيد بن المسيب» قال: 'قضى 
ر ا في ان أن وجل E‏ "وبلغنى أن التأجيل من يوم 
تخاصمه . رواه عبد الرزاق فى 'مصنفة (زيلعى ۲ :)). قلت: كلهم رجال 
الصحيح وسنده صحيح 

8 حدانا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن عمرء ”أنه أجل العنين سنة“. انتسبى. زاد فى لفظ: وقال: ”إن أتاها وإلا 
فرقوا بينهماء ولها الصداق كاملا . انتہى. وقرن فى هذا بين سعيد بن المسيب والحسن 
البصرى (زيلعى» ؟: 45). قلت: رجاله رجال الجماعة. ` 

٠‏ أخبرنا أبو حنيفة» ثنا إسماعيل بن مسلم ا مكى عن الحسن عن عمر بن 
ا لخطاب: ”أن امرأة أتقه» فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجله حولا. فلما انقضى 
حول ولم يصل إليها خيرهاء فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها تطيلقة بائئة . 
رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار“ (زيلعى 47:7). قلت: الحسن البصرى لم 
يدرك عمرء وإسماعيل هذا ضعفوه إلا أن ابن سعد قال: قال محمد بن عبد الله 
الأنصارى: كان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديثء فكنت أكتب عنه لنباهته» كما 
فى ” تبذيب التمذيب “ .)۲۳٠:١(‏ فالسند محتج به» والانقطاع غير مضر عندنا وكذا 
الاخحتلاف. 

-16١‏ أخبرنا الثورى عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن حنصين بن 
قبيصة عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤجل العنين سنة. فإن جامع وإلا فرق بينهما . 
رواه عبد الرزاق (زيلعى 55:7)» ورجاله رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة وهو 
ثقة. (مجمع الزوائد .)75١١:5‏ 


باب تأجيل العنين وأحكامه 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. ووجوب ار كاملا مقي اذ لی با لقاع 


إعلاء السئن ۳۸ 


۲ح حدثنا وكيع عن سفيان عن الر كين عن أبى حنظلة النعمان عن المغيرة 
ابن شعبة: أنه أجل العنين سنة . رواه ابن أبى شيبة (زيلعى 5 قلت: سند حسن 
صحيح ) والنعمان بن حنظلة كوفى تابعى ثقة» (التبذيب .)٤ ٦۳:١١۰‏ 

باب أن لا حيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 

اتن نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع 
ا بى خالد عن عامر قال: قال على رضى الله عنه: لها رعل و را جو أو 
جدماء و ار ص اوا رن فين ارافان ا املف ان نط * . رواه 
الدارقطنى .)٤١۲:۲(‏ وفى التعليق المغنى (السابق): إسناد هذا الأثر صحيح. 


. باب أن لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 

قال المؤلف: أثر الباب يدل على أن المرأة لو كان بها عيب لا ترد به وحكم الزوج فى هذا 
الحال يعرف بما سيأتى من الأثر. فإن قلت: أخرج الدارقطنى فى سننه (407:7): نا محمد بن 
مخلد نا عيسى بن أبى حرب نا يحبى بن أبى بكير نا شعبة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» قال: ”قضى عمر فى البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل با فرق بينهماء والصداق لها 
لمسيسه إياهاء وهو له على وليها. قال قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم!“ نا على بن محمد المصرى نا 
مالك بن يحبى نا عبد الوهاب بن عطاء وأخبرنا روح ابن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن :يزيد عن ابو عباس :أنه قال: "أربع لا يجوز فى بيع ولا نکاح» المجنونة وا مجذومة والبرصاء 
والغلفاء اه. فما الجواب عنه؟ 

قلت: قضاء عمر إنما كان فى رجل غر بامرأة. فقال له وليها: إنها صحيحة. فظهرت 
خلاف ما قاله. فللزوج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى السلطان فيفرق بينهما. ويكون ذلك تطليقة 
بائنةء لكون السلطان نائبا فيه مناب الزوج. ودليل ذلك ما أخرجه الدار قطنى أيضا: نا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز وعدا واو عمد زد اي عل ارسي ع العطار نا يحبى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» قال: ”يما امرأة غربها رجل» بها جنون أو جذام أو برص» 
فلها مهرها بما أصاب منباء وصداق الرجل على وليما الذى غره“ اه ١7:1(‏ 4). وأيضا فإن عمر 
قضى بالتفريق» وهو يحتمل أن يكون فسخا أو تطليقا. فمن أين يقول الخنصم بالفسخ من غير 
تطليق. فإن الاحتمال يهدم الاستدلال. وقد صح عن على: ”أنها امرأته إن شاء أمسك وإن شاء 


ج = ٠ ١١‏ لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر ۳۹ 


4ه نا أبو بكر الشاقعى ا ل ل 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ”أن عمرو بن العاص كتب إلى عم 
الخطاب فى مالسل يضاف غلى اند فكب إليهأيؤجل سنت إن برأ إل 
فرق نة وین ارا . أخرجه الدارقطنى (؟ 00 قلت: رجاله كلهم ثقات إلا 
حجاج بن أرطاة فمختلف فيه» وهو حسن الحديث» كما قد مر غير مرة. 


طلق” . وهو صريح فى نفى خيار الفسخ من غير تطليق» فالأخذ به أولى وألزم . وأيضا ففى أثر عمر 
أنه أوجب الصداق. . والصحيح المنصوص عند الشافعية وجوب مهر المشل؛ وأنه أوجب الرجوع 
على الولى. والأظهر الجديد عندهم أنه لا رجوع. . وأيضا فإنه ساكت عما قبل الممسيس؛ وهم 
فسخوا قبله وبعده. قاله ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى (47:7): فأثر عمر رضى الله عنه متروك 
العمل به إلا أن يحمل على ما إذا غر الولى بها أخداء وضمن براءتها من العيوب. فظهرت خلاف 
ما قاله. فللزوج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى القاضىء ويدفع إليها المهر كاملا إن كان قد دخل بہاء 
وله حق الرجوع على الولى. وهذا بالاتفاق بين أئمتناء وإنما ا لحلاف فيما إذا أمره بأن يزوجه امرأة», 
فزوجه رتقاء أو قرناء أو مجنونة. جاز عند أبى حنيفة ولم يجز عندهما. كما فى ' الخلاصة” 
(20:5). وأما مسعلة الغرور فلا أعلم فيما خلافا بيدهم. 

وأما أثر ابن عباس» فإن البيبقى رواه فى سننه بلفظ: ”اربع لا تجوز فى نكاح ولا بيع إلا أن 
يمسء فإن مس فقد جاز » كما فى الجوهر النقى (السابق). والشافعية لا يقولون به بل يفسخون 
النكاح قبل المسيس وبعده» فلا حجة لهم فيه» وهو محمول عندنا على مسئلة الت وكيل بالنكاح 
والبيع والشراء. فإذا وكل رجلا بأن يزوجه امرأة» فزوجه قرناء أو رتقاء أو برصاء أو غلفاء أو 
مجنونة أو مجذومة» لم يجز عندهما. وجاز عند أبى حنيفة إن لم يكن غره؛ وإن كان قد غره بأن 
قال: هى صحيحة سالمة من العيوب» لم يجز عنده أيضا. ولا بد من حمله على ذلك لقول ابن 
عباس: "أربع لا تجوز فى بيع ولا نككاح“. والخصم قائل بالجواز. فإن الزوج إذا وجد عيبا من تلك 
العيوب فى زوجته» أو وجدت شيئا من ذلك فى زوجها ولم يكن هناك توكيل ولا غرورء فالنكاح 
جائز اتفاقا. وإنما لهما خيار الفسخ عند الشافعية ومن وافقهمء فافهم. 

قوله: ”نا أبو بكر الشافعى ‏ إلخ. فيه دلالة على أن حكم الجنون كالعنة لا يفسخ به النكاح» 
بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيؤجله سنة» فإن برأ وإلا فرق بيدهما. والتفريق طلاق» لكون الحاكم نائبا 


)١(‏ أى مقيد بالسلسلة -جنونه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 


Y f ش‎ ١١ ج‎ 


أبواب العدة ٠‏ 
باب أن الأقراء هى الحيض 

٠‏ هه أنا محمد بن المثنى ثنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن عائشةء ”أن أم 
حبيبة كانت تستحاض. فسألت النبى عليه السلام» فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقراءها 
وحنيضها": واه النسائئ يسند جيد (الجوهر النقى 09 *1). 
٠‏ 5ه#”- عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها: أن أم حبيبة استحيضت» فذكرت 
شأنها لرسول الله يه فقال: لتنظر قدر قرءها التى كانت تحيض لها“ . الحديث. رواه 
النسائى بسند رجاله ثقات (الجوهر النقى» السابق). 

۷- عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها 
حيضتان)». رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» وصححه الحاكم وقد مر مع ما يتعلق 
بسنده فى باب طلاق الأمة ثنتان. 


فيه مناب الزوج. وهذا هو قولنا معشر الحتفية كما فى ' 'الهندية” : ”قال محمد: إ إن كان الجنون _ 
حادثا يؤجله سنة كالعنة؛ ثم يخير المرأة يعد الحول إذا لم يبرأء وإن کان مطبقا فهو كالجبء وبه 
نأحذ كذا فى "الحاوى” للقدسى” .)٠١١:۲(‏ والأثر حجة على الشافعية ومن وافقهم فى فسخ 
سينيد والله تعالى أعلم. 
باب أن الأقراء هى الحيض 
قال المؤلف: الحديثان الأولان من الباب قد استعمل لفظ القرء فيهما بمعنى الحيض» ا 
ان سي اح لي O‏ ل اه. 
قلت: ولم أر فى حديث مرفوع استعمل لفظ القرء بمعنى بمعنى الطهر. والحديثان الأحيران من 
اللات مر خان فى أن المتعير في :الغدة الحيطن درن الطهر, ثم رابت فى نيل الأوطار” (7:): 
ما نصه: وزعم كثير أن القرء مشترك بين الحيض والطهرء وقد أنكر صاحب الكشاف إطلاقه على 
الطهر. وقال ابن القيم: إن لفظ القرء لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجئ عنه فى 
موضع واحد استعماله للطهرء فحمله فى الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل 
يتعين» فإنه قد قال للمستحاضة: ”دعى الصلاة أيام أقراءك “. وهو ب المعبر عن الله وبلغة قومه 
نزل القرآن» فإذا أورد المشترك فى كلامه على أحد معنييه وجب حمله فى سائر كلامه عليه؛ إذا 


إعلا ع السان ٠‏ الأقراءهى الحيض ْ 54١‏ 


ره “اس عن عائشة رضى الله عنها قالت: ” أمرت بريرة أن تعتد بغلاث حيض“. 
رواه ابن ماجه بسند جيد (الجوهر الف ۲ ١17‏ ). وقال الحافظ فى ” بلوغ المرام” 
رواته ثقات لكنه معلول. كذا فى النيل” .)۲۲۳:١(‏ قلت: فاختلف الاحتجاج. 
والاختلاف غير مضر ولا أقل من أن يستشهد به. ٠‏ ظ 


لم يقبت يبت إرادة الآخر فى شىء من كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن التى خوطبنا بہاء وإن كان له 

معنى آخر فى كلام غيره إلخ. اع اقل عاح لكل الات لمعا لي معني ر لكن أنت 
تعلم أن قول النبى ي مقدم على قول كل أحدء وأيضا فإن الأجلة من الصحابة قالوا بمثل قولنا إن 
الأقراء هى الحيض دون الأطهار. قال محمد فى الموطأً. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» أن 
رجلا طلق امرأته تطليقة ملك الرجعة» ثم تركها جتى انقطع دمها من الحيضة الثالثة» ودخلت 
مغتسلها وأدنت ماءها. فأتاهاء فقال لها: قد راجعتك. فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده 
عبد الله بن مسعود. فقال عمر: قل فيها برأيك. فقال: أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتما ما 
لم تغتسل من حيضتها الثالثة. فقال عمر رضى الله عنه: وأنا أرى ذلك. ثم قال عمر لعبد الله بن 
مسعود: كنيف ملئ علما (هذا سند صحيح مرسل» وإرسال النخعى مقبول عندهم جميعا). قال 
محمد: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: قال على رضى الله عنه: 
هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتما الثالثة. (وهذا سند صحيح متصل). أخبرنا عيسى بن أبى 
عيسى الخياط المدينى عن الشعبى» عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله َي كلهم قالوا: 
الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتما الثالثة. قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول 
مثل ذلك. قال محمد: ل د اللا وهذا 
السند فيه عيسى متكلم فيه. ضعفه الجمهور لسوء حفظه. ولكن محمدا احتج به» وهو إمام 
مجتبد» فكان ذلك توثيقا له منه» أو نقول: ذكره اعتضادا فيعتبر به ويستشهد. 

ويؤيد ما قلنا أن الله تعالى بعد ما عمم المطلقات فى سورة البقرة بقوله: ' والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء“. قال فى سورة الطلاق: «إواللائى يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتبن ثلاثة أشهر ©. فذكر مقدار عدة الآيسة وأشار بذكر ا محيض إلى أن المراد بالقرء فى الاية 
السابقة هو الحيض» وأن الثلاثة الأشهر قائمة مقام الحيض الثلاث فافهم. وفيه إشارة أيضا إلى أن 
الشهر الواحد لا يحتمل أكثر من حيضة واحدة» كما لا يخفى. 


4۲ ١1 عض‎ 


باب عدة الحامل وضع الحمل 

8- عن أم سلمة: ”أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها. 
فتوفى عنما وهى حبلى» فخطبما أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحه فقال: والله 
نفست ثم جاءت النبى ریب فقال: انتكحى". رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه 
(نيل الاوطار 1؟). 

۰ - عن ابن مسعود فى المتوفی عنبها زوجها وهى حامل» قال: “أ تجعلون 
عليها التغليظ» ولا تجعلون عليها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى. إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. رواه البخارى والنسائى 


باب عدة الحامل وضع الحمل 

قال المؤلق: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. وفى ”نيل الأوطار“ (771:5): ”وقد ذهب 
هرر أهل العلم دن الست رأة النخوئ :فى الأمصنان إلى أن الامل ادامات عدا روينها 
تنقضى عدتها بوضع الحمل. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن على رضى الله عنه 
بسند صحيح أنها تعتد بآخر الأجلين'. 

وقال الموفق فى ”المغنى“: ” أجمع أهل العلم فى جميع الأعصار أن المطلقة الحامل تنقضى 
عدتها بوضع حملهاء وكذلك كل مفارقة فى الحياة. وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها 
إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس» وروى عن على من وجه منقطع أنها تعد 
بأقصى الأجلين. وقاله أبو السنابل بن بعكك فى حياة النبى 4 فرد عليه السلام قوله. وقد روى 
عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة. ذكره الحسن والشعبى أن تنكح فى 
دمها. ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضى حتى تطهر. وأبى سائر أهل العلم هذا 
القول وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تدزوج؛ ولكن لا يطأها زوجها 
حتى تطهر من نفاسها وتغتسل. (كمن نكحها وهى حائض). وذلك لقول الله تعالى: «إوأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). وروی عن أبى بن كعب» فذكر ما ذكرناه فى المتن. وقال 
ابن مسعود: من شاء بأهلته أو لاعنته أن الآية التى فى سورة النساء القصرى: «إوأولات الأحمال 
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۱- عن أبى بن كعب قال: قلت: يا رسول الله! «إوأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن4. للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنما؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا وللمتوفى 
عنها. رواه أحمد والدارقطنى» وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء فى الختارة وابن 
مردويه. قال فى مجمع الزوائد: فى إسناده المثنى بن الصباح» وثقه ابن معين» وضعفه 
الجمهور. انتبى (نيل الأوطارء السابق). قلت: كفى بابن معين موثقاء وهو إمام الجرح 
والتعديل. وفى خطبة ” كنز العمال “ )۳:١(‏ ما محصله: أن كل ما فى الختارة صحيح. 


أجلهن أن e‏ نزلت بعد التى فى سورة البقرة: للإوالذين يدوفون منكم ويذرون 
أزواجا». ي يعنى إن هذه الآية هى الأخيرة» فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات المتقدمة» ويخص 
بها عمومها. (وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة بلفظ: لاعنته» والبزار 
بلفظ: خالفته كما فى ” نصب الراية  .)٤۷:۲(‏ 

| ثم ذكر حديث سبيعة المذكور فى المتن» وقال: قال ابن عبد البر: ایت مخ قد 
جاء من وجوه شتی كلها ثابتةء إلا ما روى عن ابن عباس. وروی عن على من وجه منقطع. ولأنها 
معتدة حامل فتقضى عدتها بوضعه كالمطلقة» يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل» 
ووضعه أول الأشياء على البراءة منه. فوجب أن تنقضى العدة» ولأنه لا حلاف فى بقاء الحمل؛ 
فوجب أن تنقضى به كما فى حق المطلقة. قال: وإذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه 
وانفصال جميعه» وإن ظهر بعضه فهى فى عدتما حتى ينفصل باقید لأنا لا تكون واضعة أمملها 
ما لم يخرج كله وإن كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنة تنقض عدتها إ إلا بوضع الآخبرء لأن الحمل هو 
الجميع. هذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة» فإنهما قالا: : تنقضى عدتها بوضع الأول» 
ولا تدزوج حتى تضع الآخر وذكر ابن أبى شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال: إذا وضعت أحدهما 
فقد انقضت عدتها. قيل له: فقزوج؟ قال: لا! قال قتادة: خصم العبد. وهذا قول شاذ يخالف 
ظاهر الكتاب» وقول أهل العلم» والمعنى. فإن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل. فإذا علم 
وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة والموجبة لانقضاءها” إلخ .)١١17:9(‏ 

قلت: وروى مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر: أنه سكل عن المرأة التى تتوفى عنها 
زوجها وهى حامل. فقال: إذا وضعت حملها فقد خلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر قال: 
لو وضعت وزوجها على سريرة لم يدفن بعد لحلت. وعن مالك رواه الشافعى فى ”مسنده » 


ج ۱ا ۰ ٤‏ 


باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتما بعد الحيضة 
أوالحيضتين ثم مانت یرٹہا زوجها 
- حديث (أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين» فحاضت حيضة» ثم 
ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا. ثم ماتت» فأتى ابن مسعودء فقال: حبس الله عليك ‏ 
ا البييبقى من طريقه بسند صحيح» لكن قال: سبعة عشر شهرا 
أو ثمانية عشر “ (التلخيص الحبير ۳۲۸:۲). 


وكذلك رواه عبد الرزاق فى مصنفه» عن معمر عن أيوب عن نافع به سواء. اه (زيلعى .)٤۷:۲‏ 
باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتبابعد الحيضة 
أو الحيضتين ثم مانت يرثمها زوجها 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وأما ما فى ”الموطأ“ :)۲٠١(‏ ”مالك عن يحبى 
ابن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثى عن سعيد بن المسيب» أنه قال: قال عمر بن 
الخطاب: أا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتما حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة 
أشهرء فإن بان بها حمل فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت“ اه. وهذا 
سند رجاله رجال الجماعة. فاجواب عنه: أن قول ابن مسعود رضى الله عنه يرجع بأنه يوافق ما أمر 
الله تعالى به من تربص ثلاثة قروء للحائض. والأثر محمول على من بلغت سن الأياس. والله أعلم. 

قال محمد فى الموطأً: فهذا ' (أى العدد المذكور فى قصة علقمة) أكثر من تللعة أشهر 
وثلاثة أشهر بعدهاء فببذا نأخذء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائناء لأن العدة (أى عدة 
المطلقة) فى كتاب الله عز وجل على أربعة أوجه لا حامس لها للحامل حتى تضع» والتى تبلغ 
الحيضة ثلاثة أشهر» والتى قد يعست من الحيض ثلاثة أشهرء والتى تحيض ثلاث حيض. (وهذه 
كلها للمطلقة ووجه خامس وهى عدة المتوفى عنما غير الحامل» فى قوله تعالى: «إوالذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا». فهذا الذى ذكرتم (من الاعتداد 
الثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر) ليس بعدة الحائض ولا غيرها (أى فالقول ما قاله ابن مسعود) 
اه (۲۷۰). فلا بد من تأويل قول عمر بأنه فى التى ارتفعت حيضتها لدخولها فى سن الإياس 
امحيض» ولا يحكم بكونها آئسة إلا بعد الانتظار مدة يغلب فيا على الظن كونها آئسة. فقدرها 
عمر برأيه بتسعة أشهرء وهى مفوضة عندنا إلى رأى الحاكم. وأما التى ارتفعت حيضتها لأجل 
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باب عدة أم الولد إذا أعتقت 

۴ ی ی رن غ الأور اع ,عن یکی کن أبن کر انعر 
بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض» و كتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه. 
رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه (زيلعى ۲: 4۸). قلت: رجاله رجال الجماعة لكنه 
منقطع» فإن يحيى لم يدرك عمرو بن العاص ولا عمرء والانقطاع لا يضرنا. 


الرضاع ونحوه فعدتها ثلاث حيض كوامل» لكونها من تحيض. والله تعالى أعلم. 
باب عدة أم الولد إذا أعتقت ) 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال بعض الناس: ' وفى سنن الدارقطنى بسنده 
(570:7): إن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفى عدها سيدها أربعة أشهر وعشراء وإذا 
أعتقت فعدتها ثلاث حيض. موقوف» وهو الصواب» وهو مرسل» لأن قبيصة لم يسمع من عمرو 
اه. وفى الزيلعى :)٤۸:۲(‏ روى ابن حبان فى صحيحه فى النوع السادس والثلاثين من القسم 
الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص» قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا مركم عدة أم 
الولد المحوفى عنما أربعة أشهر وعشرا انتسهى. ورواه الحاكم فى ”المستدرك“» وقال: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدار قطنى ثم البيهقى فى سننمما. قال الدارقطنى: وقبيصة لم يسمع 
من عمرو اه. وفيه أيضا: وقال البيبقى: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر» وقبيصة لم يسمع 
من عمروء والصواب: موقوف انتمى. ورواه أبو داود وابن ماجة اه. فاعلم أنه إنما تكلم فى 
المرفوع؛ وتدفع ذلك الكلام بأن كل ما فى صحيح ابن حبان صحيح؛ كما مر فى بعض مواضع 
هذا الكتاب عن خطية كنز العمال (7:1). فقد لزم منه أن الانقطاع لم يثبت عند ابن حبان» وقد 
سكت عنه أبو داود (۳۲۳:۱) فهو صالح عنده. وفى * الجوهر النقى  :)١74:7(‏ ثم ذكر عن 
الدارقطنى» قال: لم يسمع قبيصة من عمرو. قلت: قد قدمنا مرارا أن هذا غلى مذهب من يشترط 
ثبوت السماع» وأن مسلما أنكر ذلك إنكارا شديداء وزعم أن المتفق عليه أنه يكفى الاتصال إمكان 
اللقاء. وقبيصة ولد عام الفتح» وسمع عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبا الدرداء» فلا شك فى 
إمكان سماعه من عمرو. وقال صاحب التمهيد: أدرك أبا بكر الصديق» وله سن لا ينكر معها 
سماعه منه اه. وإن لم يسلم ثبوت المرفوع فالموقوف حجة عندناء ولا وجه لاختيثر شق وترك شق 
آخر كما فعله الحنفية» حيث قال فى ”الهداية“ (4:7 ٠‏ 4): وإذا مات مولى أم الولد عنما أو عتقها 


چ عدة أم الولد إذا أعتقت 4٦‏ 


فعدتها ثلاث حيض “ اه. فالجواب عن هذا: أن قول عمرو بن العاص: ”إن عدة أم الولد المتوفى 
هد أربعة أشهر وعشرا ET‏ ي 
عمروء فإن الله تعالى يقول فى كتابه: ابح كوي ام يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراي. فيراهن من الأزواج؟ كلا! فالراجح فى ذلك قول على وابن مسعود. وأما 
رايط الاي ل ل 
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مصنفه : ا ا 0 وم فكتب 
يمسو راه اه ولا ذكر فيه لشق آخر أصلاء وفيه دلالة على أن عمرو بن العاص لم يكن عنده 
فى ذلك سنة عن رسول الله ْم وإلا لم ي يحتج إلى أن يكتب به إلى عمر» ولم يكتب عمر بحسن 
رأيه لو كان عنده فيه سنة. وهذا يقدح فيما فيما رواه الدار قطنى وابن حبان عنه بلفظ: “لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا سط “. فالقول ما قاله أحمد بن حنبل: : هذا حديث منكر: والصواب موقوف. وإذا كان 
كذلك أخذنا فى شق بقول عمرو بن العاص لموافقة عمر إياه فى ذلك وأخدنافى الشى لاخر 
بقول على وعبد الله فافهم. 
الفائدة: قال فى ” التلخيص“: ”أما قول عمر رضى الله عنه» فرواه مالك والشافعى عنه عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى» فطلقها 
٠‏ البعة» فنتكحت فى عدتهاء فضرببا عمر» وضرب زوجها بالدرة ضربات وفرق بينهماء ثم قال 
عمر: أبما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» وكان خاطبا من الخطاب» وإن كان دخل فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لم يتكحها أبدا. قال ابن المسيب: 
ولها مهرها ما استحل منما. قال البيمقى: وروى الثورى عن الشعبى عن مسروق عن عمر أنه 
رجعء فقال: لها مهرها. ويجتمعان إن شاءا. وأما قول على رضى الله عنه» فرواه الشافعى من طريق 
زاذان عنه» أنه قضى فى التى تزوج فى عدتما أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من 
٠‏ فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر. ورواه الدار قطنى والبيبقى من 
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حديث ابن جريج عن عطاء عن على نحوه » كذا فى " التلخيص الحبير" (۳۲۸:۲). 
قال بعض الناس: ففيه عدم تداخل العدتين» ومذهبنا يخالفه» وقول الصحابة حجة عندناء 
وهذا قول الصحابيين الجليلين. ولم أر من خالفها منهم. قلت: لا يخفى أن تداخل العدتين ليس 
بلازم عندنا فى كل حال» بل يمكن انقضاء العدتين معا > كمعتدة بالأشهر لوفاة وطئت فيا بشبهة 
ؤحاضت فيها ثلاثا . واتقضاء الثانية قبل الأولى» كما لو تمت الحيض قبل تام أربعة أشهر وعشر. 
وعكن تأر اقائة ماعن الأولىء كسا لو حاطيت يعد عنام الأشهر: كذا فى ' الشامية” 
(؟:١٠٠).‏ وإذا كان كذلك فلا يجوز للقاضى والحاكم إلا أمرها بإتمام العدتين كليهماء ثم إذا 
عرضت لها صورة يجوز فيما انقضاء العدتين بالتداخل» وسكلت المفتى عن حكم هذه الحالة» يجوز 
له الإفتاء بالتداخل بعد تبين الحال. فأثرا عمر وعلى كلاهما لا يخالفان ما ذهبنا إليه فى المسكلة» وإنما 
لم يفتيا بتداخل العدتين لعدم علمهما بحال المرأة» أو علما وكانت بحال قد تأخر فيما العدة الثانية 
بجملتها عن الأولى فافهم: فإن الاحتمال يهدم الاستدلال. ودليل المسعلة القاعدة الفقهية المؤيدة 
بالنصوص الشرعية إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى 
الآخرء كما إذا اجتمع حدث وجنابة أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد» ولو دخل المسجد 
وصلى الفرض أو الراتبة قبل الجلوس دخلت فيه التحية» ولو جامع امرأته فى نهار رمضان مرارا 
لم يلزم بالغانى وما بعده شی ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد. وهذا كله 
بالإجماع فكذا ما نحن فيه لاتحاد المقصود» وهو طلب براءة الرحم. 
وقال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له: "قد اخحتلفت الفقهاء فى العدة إذا 
وجبت من رجلين. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك فى رواية ابن القاسم عنهء 
والثورى والأوزاعى: إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعاء سواء 
كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور. وهو قول إبراهيم النخعى. وقال الحسن بن صالح 
والليث والشافعى: تعتد لكل واحد عدة مستقلة. ويدل على صحة القول الأول إطلاق قوله تعالى: 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». فإنه لم يفرق بين مطلقة وطئها رجل أجنبى بشبهة 
وبين غيرها . فهذا يقتضى كون عدتها ثلاثة قروء مطلقاء لأنها مطلقة قد وجبت عليها عدة» ولو 
أوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا زائدين فى الآية ما ليس فيها. . ويدل عليه أيضاء(إطلاق) قوله 
تعالى: «إواللائى يعسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتبن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن). 
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۲٤۸ ش‎ ١١ ج‎ 


باب العدة من بعد الطلاق والوفاة دون خبرهما 
4- حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمس قبال: "غلاتها هن 
يوم طلقها ومن يوم يموت عنبها” . رواه ابن أبى شيبة» وهذا سند صحيح. وأخرج نحوه 
عن عطاء ومجاهد وابن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة 5 وأبى 
قلابة وأبى العالية والشعبى والنخعى والزهرى وعبد الرحمن بن يزيد ومكحول بأسانيد 
جيدة (الزيلعئ 18:7 ). 


ولم يفرق بين مطلقة قد وطكها أجنبى بشبهة» وبين من لم توطأً. فاقتضى ذلك أن تكون عدتها 
لذن سور فى و ويدل عليه أيضا (إطلاق) قوله: فإوأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن). ولم يفرق بين من عليها عدة من رجل أو من رجلين. ويدل عليه اتفاق الجميع 
على أن الأول لا يجوز له عقد النكاح عليسها قبل انقضاء عدتها منه. فعلمنا أنها فى عدة من الثانى 
أيضاء لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها. فإن قيل: منع من ذلك» لأن العدة منه تتلوها عدة من 
غيره. قيل له: فقد يجوز أن يتزوجها ثم يموت هو قبل بلوغها موضع الاعتداد من الشانى 
(أو يطلقها قبله) فلو لم تكن فى هذه الحال معتدة من الثانى لما منع الأول من العقد عليباء لأن عدة 
تحب فى المستقبل لا ترفع عقدا ماضيا. ويدل عليه أن الحيض إنما هو استبراء الرحم من الحبل» فإذا 
طلقها الأول ووطعما الثانى بشبهة قبل أن تميض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الاستبراء» 
ويستحيل أن يكون استبراء من حمل الأول غير استبراء من حمل الثانى. فوجب أن تنقضى به 
العدة منهما جميعا” اه .)٤۲۷:1(‏ والله تعالى أعلم. ) 0 ش 

قلت: وذهب إلى مثل قولنا الزهرى» كما روى ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان وهو الثورى عن مغيرة عن إبراهيم: فى رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت» 
قال: بانت من الأول ولا تحتسب للذى بعده. وعن سفيان عن معمر عن الزهرى: تحتسب. وعلقه 
البخارى بلفظ: قال إبراهيم فيمن تزوج فى العدة فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول 
ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهرى: تحتسب» وهذا أحب إلى سفيان. يعنى قول الزهرى اه. 
كذا فى" 'فتح البارى” (50:5؟4). 

باب العذة اندي بعد الطلاق والوقاة درت شت هتا 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. قال الموفق فى المغنى: ' وتجب العدة من الساعة 
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6- حدثنا وكيع ويحبى بن آدم عن شريك عن أبى إسحاق عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود, قال: ” العدة من يوم بموت أو يطلق“. رواه ابن 
أبى شيبة فى ” مصنفه “ (الزيلعى» السابق)» وسنده حسن. 

5 حدثنا ابن علية عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسنه 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ”العدة من يوم يموت ". رواه ابن أبى شيبة 
(الزيلعى» السابق) وسنده صحيح. ش 0 


التى فارقها زوجها (بطلاق أو موت)» فلو فارقها نصف الليل أو نصف النبار اعتدت من ذلك 
الوقت إلى مثله فى قول أكثر أهل العلم. (إذا كانت العدة بالأشهر وإذا كانت بالحيض يجرى عليما 
أحكام المعتدة من ذلك الوقت إلى انقضاء الحيضة الثالثة كما هو معلوم). وقال أبو عبد الله بن 
حامد: لا تحتسب بالساعات وإنما تحتسب بأول الليل والنهارء فإذا طلقها نہارا احتسب من 
أول الليل الذى يليهء وإن طلقها ليلا احتسبت بأول النهار الذى يليه. وهذا قول مالك. لأن 
حساب الساعات يشق فسقط اعتباره. ولنا قول الله تعالى: «لإفعدتهن ثلاثة أشهر» ولا تجوز 
الزيادة عليها بغير دليل» وحساب الساعات ممكن إما يقينا وإما استظهاراء فلا وجه للزيادة على 
ما أوجبه الله تعالی . (531:9). . 

الفائدة: فى عدة الأمة إذا كانت من الأيسات أو ممن لم يحضن قال الموفق: ”اختلفت 
الروايات عن أبى عبد الله فى عدة الأمةء فأكثر الروايات عنه شهران. رواه عنه جماعة من أصحابه. 
واحتج فيه بقول عمر رضى الله عنه: عدة أم الولد حيضتان. ولو لم تحض كان عدتها شهرين. 
رواه الأثرم بإسناده. وهذا قول عطاء والزهرى وإسحاق وأحد قولى الشافعى» لان الاشهر بدل من 
القروء» وعدة ذوات القروء قروءان» فبدلهما شهران. والرواية الثانية أن عدتها شهر ونصف. وهذا 
قول على رضى الله عنه. وروى ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وسالم والشعبى والشورى 
وأصحاب الرأى» وهو قول ثانى للشافعى. لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة» وعدة الحرة ثلاثة 
أشهر» فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة: فإذا صرنا 
إلى الشهور أمكن التنصيف فوجب المصير إليه كما فى عدة الوفاة» ويصير هذا كالحرم إذا وجب 
عليه فى جزاء الصيد نصف مد أجزأه إخراجه» فإن أراد الصيام مكانه صام يوما كاملا. (ويدل 
على ذلك قول عمر رضى الله عنه: ”لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت . رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا ابن جريح عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفى يقول: 


ج ١١‏ 1 مه" 


أبواب الإحداد 
باب ما يجتنب عنه الحادة و على من تحد 
۷--عن أم سلمة زوج النبى ع عن النبى مرل أنه قال: ”المحوفى عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل . 
رواه أبو داود» وسكت عنه (۳۲۲:۱). 
عن أم سلمة رضى الله عنباء أن النبى ع قال: «لا يحل لامرأة مسلمة 


أخبرنى رجل من ثقيف» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكره» كذا فى ” نصب الراية” 
(؟:47). وسنده صحيح غير ما فيه من جهالة الرجل من ثقيف» والظاهر أنه صحابى وجهالة 
الصحابى لا تضر). ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة» 
والرواية الثالخة أن عدتها ثلاثة أشهرء ومن رد هذه الرواية قال: هى مخالفة لإجماع الصحابة 
لأنهم اختلفوا على القولين الأولين. 
ومتى اختلف الصحابة على قولين لم يجز أحداث قول ثالث: 

لأنه يفضى إلى تخطمتہم» وخروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك اه. ملخصا (17:9). 

باب ما يجتب عنه الحادة و على من تحد 

قوله: عن أم سلمة قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفيه دليل على وجوب الإحداد. 

قوله: سا إلخ. الثانى من الباب. قال المؤلف: دلالته على الجزء الغانى من الباب 
ظاهرة. وفى "فتح البارى” (4593:9): ورد ف بحدية قرع الإبناد أعرجه أعننة 
وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس» قالت: "دحل على رسؤل الله ع اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبى طالب» فقال: لا تحدى بعد يومك هذا eS‏ 
والطحاوى: ”لما أصيب جعفر أتانا النبى یر فقال: تسلبى ثلاثا ثم اصنعى ما شعت . قال شيخنا 
فى شرح الترمذى: ظاهره أنه لا يجب الإخداد على المتوفى عنما بعد اليوم الغالث» لأن أسماء بنت 
عميس كانت زوج جعفر بن أبى طالب بالاتفاق» وهى والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون 
وغيرهمء قال: بل ظاهر النبى أنبها لا يجوز لها الإحداد بعد ذلك. وأجاب بأن هذا الحديث شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه وفى المنتقى لابن تيمية: ”وهو متأول على 
المبالغة فى الإحداد والجلوس للتعزية” (نيل 0:9 1؟). 


إعلاء السنن ما يجتنب عنه الحادة وعلى من تحد ۲٥۱‏ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا». 
ا (TY:‏ 


قلت: وفی علل الحديث لابن ارجواء وسدة ENE‏ "قال أى: E‏ 
بعلي اعدف نا تورث لبور سرض اا م ليله ونا كانت ر سواها: 
وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العدد. قال أبى: أشبه عندى والله أعلم أن هذه كانت امرأة سوى 
أسماء» وكانت من جعفر بسبيل قرابة ولم تكن امرأته» لأن النبى مي قال: لا تحد امرأة على أحد 
فوق ثلاث إلا على زوج اه. .)٤۳۹:۱(‏ وفى ”فتح البارى” )٤۲۸:۹(‏ أيضا: وأما ما أخرجه. 
أبو داود فى المراسيل من رواية عمرو بن شعيب: ”أن النبى َو رخص للمرأة أن نحد على أبيهها 
سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة أيام “ فلو صح لكان خسصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه 
مرسل أو معضلء لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا 
الشىء اليسير عن بعض صغار الصحابة (£۲۸:۹). ٠‏ 

قال بعض الناس: ” ظاهره الإرسال» ويدل عليه أيضا ظاهر إيراد أبى داود إياه فى مراسيلهء 
والمرسل حجة عند جماعة» فلك أن تقول لهم أن يخصصوا العموم بهذا المرسل. وأما كون العموم 
قويا من حيث السند فلا يعتد به» كما فى الصحيح والحسن» نعم لو لا يمكن التطبيق لكان لقوة 
السند ترجيح كما يرجح الأقوى على القوى» ونظيره الصحيح والحسن تأمل. . ولم يفعلوا ذلك" 
اه. فالجواب عنه: أن حديث النبى عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث مشهورء تلقاه الأمة 
بالقبول فلا يعدل عنه بهذا الخبر الذى لم يروه إلا عمرو بن شعيب وحده مرسلا. وحديث النهى 
عن الإحداد فوق ثلاث روته أم عطيه وأم حبيبة وحفصة وزينب ينب بنت جحش وعائشة. وأم حبيبة 
رطق الم عتا “ روتها حين توفى أبوها سفيان؛ فدل على أن الأب حكمه كحكم غيره من 
الأقارب» فيقدم على ما رواه عمرو بن شعيب مرسلا أو معضلا. ولا يخفى أن النساء أعرف 
بأحكامهن من الرجال. فهذا وجه آخر للترجيح. وفى المنتقى (مع النيل 5 55 واحتج به (أى 
بهذا الحديث) من لم ير الإحداد على المطلقة " اه. واحتج لوجوبه عليها صاحب الهداية بعموم 
حديث: ”أن النبى جل نبى المعتدة أن تختضب بالحناءء وقال: الحناء طيب” 07:79 4). لكن قال 
العلامة جمال الدين رحمه الله الزيلعى فى تخريجه (59:7 و 5.0): ' ذكره السروجى فى الغاية» 
وعزاه للنسائى» ولفظه: نى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء» وقال: الحناء طيب. 
وهو وهم منه“ اه. ثم قال بعد أسطر: "إنى ما وجدته“ اه. وقال ملخصه الحافظ ابن حجر 


YoY ما يجتنب عنه الحادة وعلى من تحد‎ E 


العسقلانى فى ”الدراية ‏ (۲۳۲): ”ولم أجده فليتأمل“ اه. 

قال بعض الناس: ”فالحاصل أن الحديث لم يثبت فلم يبق إلا القسياس على معتدة الوفاة» تأمل 
حق التأمل". قلت: تأملنا فوجدنا المطلقة البائن لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها كالمتوفى عنما 
زوجهاء وذلك من الإحداد أيضا. قاله الطحاوى وهو ممن بلغ رتبة الاجتهاد» فقوله فى مثل ذلك 
حجة أى فى بيان معانى اللغات. فلما ساوت المدوفى عنما زوجها فى وجوب بعض الإحداد عليها 
ساوتہا فى وجوب كله عليباء وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين. 

قال الطحاوى: ”ثنا روح بن الفرج ثنا عبد الله بن محمد الفهمى أنا ابن لهيعة عن أبى الزبير 
عن جابر أنه قال فى المطلقة: أنها لا تعتتكفء ولا المتوفى عدها زوجهاء ولا تخرجان من بيوتهما 
حتى توفيا أجلهما. قال: وحدثنا ربيع المؤذن ثنا أسد ثنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله» وهذا سند 
صحيح غير ما فى ابن لهيعة من الكلام. وقد مر غير مرة أنه ثقة حسن الحديث. قال: حدثنا أبو 
بكرة ثنا حسين بن مهدى”" أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه» قال: لا تنتقل 
المبتوتة من بيت زوجها.فى عدتما. قلت: وهذا سند صحيح. قال: وحدثنا سليمان بن شعيب ثنا 
الخصيب”" ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء فى المتوفى عنما زوجها والمطلقة ثلاثا: لا 
تنتقلان ولا تبيتان إلا فى بيوتهما". 4”:١(‏ و 47). وهذا سند حسن. وأخرجه الشافعى بسند 
صحيح عن عبد امجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ: ”لا يصلح أن تبيت 
ليلة واحدة إذا كانت فى عدة طلاق أو وفاة إلا فى بیتہا“. كذا فى التلخيص الحبير .)۳۳١:۲(‏ 

قال الطحاوى: وحدثنا محمد بن خزية ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا حماد عن إبراهيم 
قال: المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنها زوجهاء والملاعنة» لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبا 
مصبوغاء ولا يخرجن من بیوتہن ‏ (41/:7). 

قلت: محمد بن خزعة ثقة مشهور» ومسلم بن إبراهيم هو الأزدى الفراهيدى أبو عمرو 
الحافظ من رجال الجماعة» وهشام هو الأستوائى الحافظ الثقة» وحماد وإبراهيم لا يسأل عنمما. 


(1) هو الأيلى أبو سعيد البصرى من رجال الترمذى وابن ماجة وشيوخهما. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وروى عنه أيضا ابن خزية في صحيحه» كذا فى ”التبذيب” (۳۷۲:۲). المؤلف. 1 

(۲) هو الخصيب بن ناصح الحارثى البصرى نزيل مصر. قال أبو زرعة: ما به باس إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبان فى 
”الثقات “. وقال: رما أخطأ كذا فى ”التبذيب” 4:9 .)١‏ المؤلف 


إعلاء السان ‏ ما يجتنب عنه الحادة وعلى من تحد or‏ 


5 عن أم عطية رضى الله عنہاء قالت: ” كنا ندبى أن نحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا 
لا ثوب عصب» وقد رصن لنا عند ااه إذا اغتسلت إخدانا من محيطبها فى نبا 
من كست أظفار . رجاه . وفى رواية: قالت: قال النبى إل : «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليو الجر سه ورك i ES ES‏ 
مصبوغا إلا ثوب عصبء ولا تمس طببا إذا طهرت نبدة من قسط أو أظفار». متفق عليه 
(نیل الأوطار ۲: 9+-.58). 

٠ح‏ حدثنا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه» قال: 
٠‏ سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتنى أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها 
تؤفى» و کانت تشتكى عینیہا فتكتحل بال جلاء. قال أحمد: الصواب بكحل ال جلاء. قال 
أحمد: فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل ال جلاء. فقالت: لا تكتحلى به 
إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك 
أم سلمة: دخل على رسول الله َه حين توفى أبو سلمة» وقد جعلت على عنبى صبرا. 
“الها هداتيا آم ا ت كاهو بير دمجول ا قد طول 2 
يشب الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه 
خضاب. قالت: قلت: بأى شىء أمتتشط يا رسول الله؟ قال: بالشلار حفن هر اسلف . 
رواه أبو داود وسكت عنه (۳۲۲:۱). 


وإراهيم النخنى. وکفی بهم قدوة انهم _ 

قوله: ”عن أم عطية' إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ” حدثنا أحمد” إلخ» قال المؤلف: فى ”عون المعبود“ حاشية سنن أبى داود (27517:1 
مطبوع دهلى): قال المنذرى: ا النسائى وأمها مجهولة“. اها'قلت: لما سكت عليه 
أبو داود علمنا أنها ليست بمجهولة عنده» وكفى به قدوة» وغاية الأمر الاختلاف فى الاحتجاجء 
ا 0 0 0 


عا o٤‏ 
باب أين تعتد المتوفى عنما زوجها 

-۷١‏ عن الفريعة بنت مالك» ” أنها جاءت رسول الله ع تسأله أن ترجع إلى 
اهلها فى بنى خدرة؛ وأن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا» حتى إذا كان بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله يه أن أرجع إلى أهلى» فإن زوجى 
لم يرك لى مسكنا يملكه؛ ولا نفقة فة قالت: فقال رسول الله ا تع فالت: 
فانصرفت حتى إذا كنت ة فى الحجرة» أو فى ا مسجد نادانى رسول الله م أو أمر بى 
فنوديت له» فقال: كيف قلت: قالت: فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجى. قال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
) وعشرا. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى 
به . رواه الترمذى وقال: حسن صحيح .)١ 41/-١55:1(‏ 

9م أخبرنا مالك حدثنا نافع» أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة ولا 
المتوفى عنها زوجها إلا فى بيتها“. رواه الإمام محمد فى "الموطأً' (حاشية الترمذى 
.)١ ١‏ قلت: إسناده صحيح جليل. 


بأنه مله عرف من الحالة التى نباها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية. والإباحة فى الليل 
لدفع الضرر بذلك أه. قلت: والحديث الناهى ما رواه البخارىء قالت زينب: وسمعت أم سلمة 
تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله َيه ! إن ابنتى توفى عنما زوجها وقد 
اشتكت عينهاء أ فنكحلها؟ فقال رسول الله لَه : لا! مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا ثم قال . 
رسول الله َي : : إنها هى أربعة أشهر وعشراء الحديث. وفى فتح البارى: وفى رواية القاسم بن 
اا : إنى ای قال: لا! وإن انفقأت. وسنده صحيح. 
(48.0:9). قلت: قوله يِه : لا وإن انفقأت” . محمول على المبالغة فى الزجرء لأن القابل لما بالغ 
فى الاستجازة وحصر التداوى فى الكحل وكان قوله ظاهر البطلان» بالغ َي فى رده. . وليس 
المراد أن الكحل لا يجوز عند الحاجة الشديدة أيضا. فحصل التطابق بين الحديثين من غير تكلف» 
ولله تعالى الحمد. 
باب أين تعتد المتوفى عدا زوجها ْ 
قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. ووه ا 
مذكور فى ”نیل الأوطار“ (۲۳۳:۹). 


إعلاء السنن foo‏ 


باب جواز الخروج للمتوفى عنما زوجها 
٣ح‏ أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم: ”أن على بن أبى طالب 
نقل أم كلشوم بنت على رضى الله عنه امرأة عمر ‏ بن الخطاب وهى فى العدة من وفاة 
زوجها عمر رضى الله عنهء لأنها كانت فى دار الإمارة“. رواه الإمام محمد فى كتاب 
الآثار (7). قلت: هذا منقطع» لکن فى تبهذيبَ التبذيب (41178:1 179): النخعى 
عن على مرسلء إلى أن قال: قال الحافظ أبو سعيد العلائى: هو مكثر من الإرسال. 
وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله اه. قلت: هو من رجال الجماعة» وحماد هو ابن 
أبى سليمان» وهو من رجال الصحاح» كما فى تہذيب التهذيب .)١5:7(‏ وأبو 
حنيفة قد أخرج له ابن حبان فى صحيحه واستشهد به الحاكم فى ”مسقد رکه » 
وقد وثقه كثيرون» كما فى الجوهر النقى .)١۷۲ :١(‏ فالسند إذا صحيح جليل. 
#7 عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن كثير عن مجاهد: 
"أن رجالا استشهدوا بأحدء فقال نساؤهم: يا رسول اللّه! إنا نستوحش فى بيوتناء 
أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أ يتحدثن عند إحداهن, فإذا كان وقت النوم تأوى كل 
امرأة إلى بيتمبا“.. رواه الإمام العلام الشافعى (التلخيص الحبير ۳۳:۲). قلت: هو مرسل» 
وكلهم رجال الصحيح إلا الأول فإنه من رجال مسلمء » فالسند صحيح مرسل. 


باب جواز الخروج للمتوفى عنما زوجها بعذر ش 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. قال بعض الناسن: ”وقد روى مسلم فى 
صحيحه (485:1): عن جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتى» فأرادت أن تجد نخلهاء فزجرها 
رجل أن تخرج» فأتت النبى مء فقال: بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى 
معروفا اه. ففيه جواز الخروج فى غير حاجة لا بد منهاء بل فى أدنى حاجة ولم نقل به" اه. 
فالجواب عنه: أما أولا فإن قصة خالة جابر واقعة حال لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه فيمكن أن 
تكون محتاجة إلى الخروج لنفقتهاء فمن أين لبعض الناس أن يدعى كونها غير محتاجة إلى الخروج 
من غير دليل. وأما ثانيا فقد ذكرنا عن جابر فيما تقدم أنه قال فى المطلقة: "أنها لا تعتكف 
ولا المتوفى عنما زوجهاء ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما". فهذا جابر قد روى عن 
ا ثم قد قال هو بخلاف ذلك» فهذا 


°٦ | ١١ ج‎ 


باب ثبوت النسب ظ 
باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 
٥‏ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن الزهرىء قال: ”مضت السنة 
أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبين» وتجوز 
شهادة القابلة وحدها فى الاستمبلال» وامرأتان فى ما سوى ذلك . ورواه عبد الرزاق 
فى ”مصنفه“: أخبرنا ابن جريج عن الزهرى فذكره (الزيلعى .)01:١‏ قلت: كلهم 
رجال الجماعة فالأثر حسن أو صحيح. 


دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده أو حمله على الضرورة. قاله الطحاوى (47:7). والله تعالى 
أعلم. قلت: ولا يعارض ذلك ما رواه الدار قطنى عن محبوب بن محرز عن أبى مالك النخعى عن 
عطاء بن السائب عن على: ”أن النبى م أمر المتوفى عنما زوجها أن تعتد حيث شاءت “. فإن 
الدار قطنى ضعفه» وقال: لم يسنده غير أبى مالك النخعى وهو ضعيف. قال ابن القطان: ومحبوب 
بن مخرز أيضا ضعيف. وعطاء مختلط» وأبو مالك أضعفهم. فذلك أعله الدار قطنى به وذكر 
الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره اه. كذا فى " نصب الراية ‏ (01:7). قلت: 
وإن سلمناه فهو محمول على ما قبل نزول العدد. والله تعالى أعلم. 
باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 

قوله: ” حدثنا عيسى “ إلخ. قال المؤلف: وفى ” تہذيب التهذيب” (511:7): ' قال يعقوب 
ابن شيبة عن ابن معين: الأوزاعى فى الزغرى ليش بذاك. فال قرت والأو راع فة تة وف 
روايته عن الزهرى خناصة شىء“ اه قلت: هذا جرح بهم فلا يؤثز فى مل ذلك الإمام المتفق 
على جلالته وإمامته» لا سيما وقد تابعه ابن جريج فافهم. وقول الزهرى: ”مضت السنة . قد 
أدخله جماعة من العلماء وا محدثين فى المرفوع الحكمى. قال فى ”تدريب الراوى” (5): " أما إذا 
قال ذلك التابعى مجزم ابن الصباغ فى العدة أنه مرسل» وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين» 
هل يكون حجة أو لا؟ وللغزالى فيه احتمالان بلا ترجیح» هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ 
وكذا قوله: ”من السنة“. فيه وجهان» حكاهما المصنف فى شرح مسلم وغيره» وصحح وقفه» 
وحكى الداودى الرفع عن القديم اه. يعنى القول القديم للإمام الشافعى رحمة الله عليه“ اه ودلالة 
الآثار على الباب ظاهرة. ش 


إعلاء السئن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 0 
امات أخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى الأسلمى أخبرنى إسحاق عن ابن شهاب: 

(الزيلعى .)۲٠٠:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة إلا الأول» فإنه من رجال ابن ماجه» 

وهو مختلف فیه» ولكن الزهرى عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل. 


) الفائدة: ذكر صاحب الهداية فى هذا الباب )4١:7(‏ مسئلة مختلفا فيها ونصه: "أكثر - 
مدة الحمل سنتان» لقول عائشة رضى الله عنما: الولد لا يبقى فى البطن أكثر من سنتين ولو بظل 
مغزل” اه. وفيه أيضا: ” والشافعى يقدر الأكثر بأربع سنين» والحجة عليه مازويناء والظاهر أنبها 
قالت سماعا إذا العقل لا يبتدى إليه" اه. قلت: أثر عائشة رضى الله عنما رواه الدارقطتى 
:8 47) من طريق ابن جريج عن جميلة بنت سعد» قالت: قالت عائشة رضى الله عدبا "ما 
تزيد المرأة فى الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل“ اه. ثم ذكره أيضا بسند آخر عن 
جميلة. وجميلة هذه مجهولة» قاله ابن حزم» كما نقله فى ”ميزان الاعتدال” (797:7). قلت: 
حديث عائشة هذا ذكره الحافظ فى ”التلخیص“ (۳۲۸:۲)» وسكت عنه» ولم يعله بشىء» فهو 
حسن أو صحیے فإنه لا يسكت فى التلخیص عن ضبني كما ذكرنا فى المقائمة» كيف؟ وله 
طريق آخر عند الدار قطنى: أخبرنا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد 
ار كال سمت اود عسل رل فلك اال ای داك عن ا ا 
قالت: ”لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل الغزل“ الحديث. وذكره الحافظ فى 
"الفلخيص“ أيضا وسكت عنه. فغبت أن حديث عائشة گان معروفا بيذهم» ولا يصلح رد حديث 
عائّشة بما قال مالك: ”هذه جاءتنا امرأة محمد بن عجلان» امرأة صدق» وزوجها رجل صدق» 
سات ثلاقة طون فى الل عشرة نة كل بطن فی ريع ستينٌ*” قإنه حمل خنطأ.امنزأة متحمد 
بن عجلان فى الحساب وأن دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد» فيجوز أنها امتد طهرها سنتين 
أو أكثر ثم حبلت» ولو وجدت حركة فى البطن مغلا فليس دليلا على الحمل قاطعاء جواز كونه 
غير الولد من الماء أو الريح» كما قاله المحقق فى الفتح .)١81:4(‏ 

وكذالا يعارضه ما رواه الدارقطنى عن أبى سفيان: ”حدثنى أشياخ مناء قالوا: جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إنى غبت عن امرأتى سنتين فجكت وهی حبلى» فشاور 
عمر الناس فى رجمها. فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليه فليس لك على م 
فى بطنها سبیل» فاتركها حتى تقض فتركها فولدت غلاما قد حرجت ثنياه» فعرف الرجل الشبه 


ج ١١‏ شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 557 


۷ أخبرناالثورى عن جابر الجعفى عن عبيد الله بن بحس . "أن عليا أجاز 
شهادة المرأة القابلة وحدها فى الاستبلال” . رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٠‏ (الزيلعى 
.)٠٠ A:‏ وفيه أيضا ما حاصله أن عبيد الله مجهول. قلت: معتضدل به. 


فيه. فقال: ابنى ورب الكعبة“ الحسديث. فإنه يحتمل خطأ الرجل فى قوله: ”غبت عن 
امرأتى سنتين”. فلعله غاب أقل منهما شهر أو شهرين» فلم يعده شيئاء وقال: ”غبت سنتين“. مع 
أن فى سنده مجاهیل» ولو سلم فإن كان ثبوت النسب فيه بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه 
ولا كلام فيه. ٠‏ 

. وأما ما قاله بعض الناس فى أثر عائشة: ”أن جميلة هذه مجهولة؛ وروى عنما ابن جريج 
وهو مدلس؛ وقد عنعن”. فالجواب عنه: أن تجهيل ابن حزم ليس بشىء» فإنه جهل كغيرا من 
المعروفين. وكفا بنا من صحة الأثر سكوت الحافظ عنه» وقول ابن القيم: ”ابن جريج من الأئمة 
التقات العدول» ورواية العدل عن غيره تعديل له ولم يكن الكذب ظاهرا فى التابعين» ولا يظن 
بابن جريج أنه حملها عن كذاب. ولا عن غير ثقة عنده» ولم يبين حاله اه (۲۳۳:۲). وقد عرف 
الدار قطنى جميلة هذه» فقال: ‏ جميلة بنت سعد هى أخت عبيد بن سعد“ اه. فلا يضرنا جهل 
ابن حزم إياها. وأما تدليس ابن جريج فقد رواه الحافظ فى الفتح. وقال: ”قد سمع ابن جريج من 
نافع كثيراء وروی عنه بواسطة» وهذا دال على قلة تدلیسه" اه (۳۲۸:۲). E,‏ 
الحجج له بهذا الأثر (۳۳۷). وقال: ”قد بلغنا عن عائشة أنها قالت: لا تحمل المرأة فوق سنتين" _ 
اه. واحتجاج المجتهد بأثر تصحيح له. 

قال بعض الناس: 00 
كونه ما لا يدرك بالرأى منوع, فيان الأطباء قد بحثوا فيه وأثبتوا أن أكثر مدة الحمل سنعان» 
والأطباء لايمكن البحث لهم فيما لا يدرك بالرأى” اه. 

قلت: قوله: "إن الأطباء لا يْمكن لهم اليحث فيما لا يدرك بالرأى“ غلط بين فإن الحكماء 
قد بحثوا فى كثير من السمعيات مما يتعلق بذات الواجب وصفاته» والجنة والنار والنعيم والعذاب. 
ولو سلم فعائشة رضى الله عنما كانت بريئة من أمغال هذه الأبحاث» ولم يكن لها علمه بالمقدمات 
والدلائل التى أثبت بها الخكماء مدة الحمل. وهذا مما لا ينكره من له معرفة بأحوال الصحابة 
وعلومهم. فكلما ذكروا من المقادير فى الأحكام لا يكون مبناه إلا السماع» فافهم. 


إعلاء السئن 0۹ 


أبواب ما ورد فى العزل والغيلة والإتيان فى الدبر والاستمناء 
باب جواز العزل عن الحرة بإذنمها 

- حدثنا الحسن بن على الخلال ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة حدثنى 
جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب» قال: 
«نہی رمشول الله م أن يعزل عن اللحرة إلا بإذنبا". رؤاه ابن ماجه (40 .)١‏ قلت: 
رجاله رجال مسلم إلا محررا. وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى تہذیب التهذيب 
٠١ :1(‏ و51) وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه. والاختلاف غير مض لا 
سيما قد صرح هناك بالتحديث؛ وقال أبو داود: وجعفر لم يسمع من الزهرى» كما فى 
'تبذيب التهذيب ‏ (40:7). فالسند منقطع محتج به» وقد تقوى بالموقوف الذى 
بعده» لا سيما وقد احتج به الجمهور» كما فى ” فتح البارى” :٩(‏ 55؟). 

4 م- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: ”تستأمر الحرة فى العزل 
ولا تستأمر الأمة السريةء فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها“ . رواه.غبد الرزاق 
بسند صحيح (فتح البارى ۲۷۰:۹). 

"- عن أبى ذر رفعه: «ضعه فى حلاله وجنبه حرامه» وأقرره» فان شاء الله 
أحاة وإن شاء أماته ولك أجره». رواه ابن حبان فى صحيحه(فتح البارى ۲۷۱:۹). 

۱- عن أنس رضى الله عنه» أن رجلا سأل عن العزل. فقال النبى ي4 : «لو 
أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا». أخرجه أحمد 
والبزاز» وصنححه ابن حبان (فتح البارى 559:9). وعزاه فى ”كنز العمال 
(517:4؟) إلى الضياء المقدسى» وسنده صحيح أيضا على قاعدة الحافظ. 


باب جواز العزل عن الحرة بإذنمها 
قوله: ” حدثنا الحسن بن على" إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما فيه ظاهرة» وكذلك دلالة. 
الأثر الذى بعده. 
٠‏ قوله: ”عن أبى ذر” إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة. حيث قال: 
”وأقرره إلى أن قال: ولك أجره“. وكذا سياق الحديث الذى بعد هذا الحديث يدل على استحباب 
عدم العزل. 


ج ١ا‏ 1 سان 


ا عن جابر» قبال: .“كنا نعزل عل عتهد سول الله َيِه فبلغ ذلك نبى 
الله م فلم يدبن عنه “. رواه مسلم. 478:1). ظ 

7 عن جابر رضى الله عنهء قال: مسال رجل النبى 2 فقال: إن عندى 
جارية هى خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنما إن 
شعت» فإنه سيأتيها ما قدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه. فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: 
قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها“ . رواه مسلم (458:1). ظ 

4 عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة» قالت: "حضرت رسول الله َلك 
إلى أن قالت: ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله مك : ات ا ٠‏ 
الموءودة لت“ . رواه مسلم (E: ١(‏ ظ 

باب ما ورد فى الغيلة”" 

٥ح‏ حدثنا هشام بن عمار ثنا يحبى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع ٠‏ 

قوله: "عن جابر ' إلخ. قال المؤلف: دلالته على جواز العزل وإباحته ظاهرة. 

قوله: عن جابر إلخ. قال المؤلف: دلالته على إباحة العزل» وعلى استحباب عدمه ظاهرة. 

قوله: “عن جدامة ‏ إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة. وأما مارواه. 
الترمذى والنسائى وصححه مسلم كما فى فتح البارى (۲۷۰:۹): من طريق معمر عن يحبى بن 
وار ف MG‏ "كانت لنا جوارى وکنا نعزل. . 
فقالت اليهود: إن تلك الموؤدة الصغرى. فسعل رسول الله ع عن ذلك. فقال: كيت البيوة لو 
أراد الله خلقه لم تستطع رده“ اه: فالتطبيق بين هذا الحديث وبين حديث الباب ما ذكره فى فتح 
البارى (3:١17؟)‏ ونصه: ”قال ابن القيم؛ الذى كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه 
Ts‏ ا 
وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة. ونما سماه وأدا حفيا فى حديث جذامة" لأن الرجل إغا 
يعزل هربا من الحمل» فأجرى قصده لذللك مجرى الوأدء لكن الفرق بيدبما أن الوأد ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالمقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفيا اه. 
باب ما ورد فى الغيلة 


قوله: ”هشام” إلخ. فى ' المرقاة /(44:5): فى شرح نحو هذا الحديث مأ نصه: “وتوضيحه 


(1) فى الشهاية الغيلة بالكسر الاسم من الغيل وبالفتح أن يجامع الرجل زوجته وهى مرضعة وكذلك إذا حملت وهی مرضع .)١۹۳:۳(‏ 


إعلاء السنن : : 1 : : YY‏ 


أباه المهاجر بن أبى مسلم يحدث عن أسلماء بنت يزيد بن السلكن ؤكاتت مولاته انها 
. سملعت رسول الله ع يقول:٠«لا‏ تقتلوا أولادكم سزاء فو الذى نفس 'بينده أن الغيل 
ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه). رواه ابن ماجه (57 5 )١‏ واسناده صحيح» 
فإن كلهم من رجال البخارى إلا عمروا وقد وثق. ظ 

5م عن جدامة بنت وهب الأسدية» انها سمعت رسول الله ل يقول: 
«لقد هممت أن أنبى عن الغيلة» حتى ذكرت أن الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم). رواه مسلم (۱ :25 .. وقال: "وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية. قال 
مسلم: والصحيح ما قاله يحيى بالدال غير منقوطة . 

1 باب ما جاء فى تحريم إتيان الزوجة فى الدبر 

۷- عن أمينر المؤمنين على بن ابی طالب رضى الله عنه» أن النبى عر قال 

لا تأتوا النساء فى أعجازهن أو قال: فى أدبارهن". رواه الإمام أحمد. عي 
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أن المرأة إذا جومعت وحملت فسد لبنهاء وإذا اغتذى به الطفل بقى سوء أثره فى بدنه» وأفسد 
مزاجه» فإذا صار رجلا وركب الفرس ف ركضها ربا أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسه» 
وكان ذلك كالقتل. فنہی النبى َج عن الإرضاع حال الحمل ويحتمل أن يكون النہی للرجال 
أى لا تجامعوا فى حال الإرضاع كيلا تحبل نساءكم فيبلك الإرضاع فى حال الحمل أولادكم. 
وهذا نبى تنزيه لا تحريم: قال الطيبى : نفيه لأثر الغيل فى الحساديقين السابقين كان إبطالا لاعتقاد 
الجاهلية كونه مؤثراء وإثباته له هنا لأنه سبب فى الجملة مع كون المؤثر الحقيقى هو الله تعالى “ اه. 

قلت: تقرير نفيس» لكن لا حاجة إلى تقييد ضرر الجماع بالحمل؛ فإن نفس الجماع مضر 
للولد حال الرضاع» وكذلك أيضا المنى يضر احمل أفاده بعض الأطباء. ولكن راعى صاحب 
”المرقاة“ المعنى اللغوى للغيلة» وهو قول النباية. وكذلك إذا حملت وهى مرضع. وقال ذلك 
الطبيب أيضا: الجماع يضر الحمل والولد حال الرضاع كثرته دون قلته» قلت: : فلك أن تقول: إن 
النبى محمول على الكثرة» وعدم الضرر به محمول على القلة.. ‏ 

باب ما جاء فى تحريم إتيان الزوجة فى الدبر 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وقد تكلم فى "النيل” :)١۲٠:٦(‏ على 

حديث أبى هريرة الأول» ولكن الكلام غير مضر. فإن الاخمتلاف فى التصحيح والتوثيق لا يضر 


ج ١١‏ ا 0 
ج AT‏ حرم إتيان الزوجة فى الدبر ْ م 


الزوائد: ورجاله ثقات (نيل الأوطار ١١١:‏ و .)۲١‏ 

۸- عن على بن طلق» قال: سمعت رسول الله ع يقول «لا تأتوا النساء 
فى أستاههن فإن الله لا يستحبى من الحق». رواه أحمد والترمذى» وقال: حديث حسن 
. (نيل الاوطار 5:١؟١١).‏ 

5 - عن أم سلمة عن النبى ع فى قوله تعالى: لإنساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرئكم أنى شكتم#. 'يعنى صماما واحدا“. رواه أحمد والترمذى وقال: حديث حسن 
(نيل الأوطار ٠ .0١7:5‏ 

۰ح حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد ح ونا مسدد نا يحيى عن حماد بن 
سلمة عن أبي تميمة عن أبى هريرة: أن رسول الله عب قال: «من أتى كاهنا قال موسى 
فى حدينه: فصدته با يقول أو أتى امرأة قال مسدد: امرأته حائضا أو أتى امرأة قال 
مسدد: : أمرأته فى دبرهاء فقد برئ مما أنزل على محمد ا رواه أبو داود (۲ (I۸4:‏ 
وسكت عنه. وعزاه فى ” الجامع الصغير“ )١١١:۲(‏ إلى الإمام أحمد والأربعة» ثم رمز 


كبا علمت رار قلت: لبط شوك فى LN‏ حمر ل RE‏ 1 
وذكر عن الشافعى إباحته فى القديم والقول بحرمته فى الجديد: وصحح عن مالك القول بإباحته 
وإنكار أصحابه ذلك. وقال القرطبى فى تفسيره وابن عطية قبله: لا ينبغى لأحد أن يأخذ بذلك ولو 
ثبتت الرواية فيه» لأنها من الزلات. وذكر الخليلى فى الإرشاد عن ابن وهب أن مالكا رجع عنه. 
وفى مختصر ابن الحاجب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقله عنه. لكن الذى روى ذلك عن 
ابن وهب غير موثوق به والصواب ما حكاه الخليلى. فقد ذكر الطبرى عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن مالك أنه أباحه. وقد روينا فى علوم الحديث للحاكم: نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا العباس ابن الوليد البيروتى نا أبو عبد الله بشر بن بكر سمعت الأوزاعى يقول: يجتنب 
أو يترك من قول أهل الحجاز حمس ومن قول أهل العراق خمسء من أقوال أهل الحجاز استماع 
الملاهى» والمتعة» وإتيان النساء فى أدبارهن؛ والصرفء والجمع بين الصلاتين بغير عذر. ومن أقوال 
أهل العراق شرب النبيذ» وتأخير العصر حتى يكون ظل الشىء أربعة أمثاله» ولا جمعة إلا فى سبعة 
أمصارء والفرار من الزحفء والأكل بعد الفجر فى رمضان”. وروى عبد الرزاق عن معمر: ”لو 
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۱-- عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مويه : «ملعون من أتى 
امرأة فى دبرها». رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ فى بلوغ المرام: إن رجال حديث 
أبى هريرة هذا ثقات» لكن أعل بالإرسال (نيل الأوطار 2.25 ورمز لصحته فى 
الجامع الصغير فالحديث صحيح» ولا يبالى بالاختلاف كما عرفت غير مرة. 

باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 

5- عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» 
ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلهم النار أول الداخلينء إلا أن يتوبواء إلا أن 
يتويواء إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه. الناكح يده» والفاعل" والمفعول ب 
ومدمن الخدمرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه» والناكح ٠‏ 
حليلة جاره». رواه الحسن بن عرفة فى جزءه والبيبقى فى شعب الإيمان . (كنز 
العمال ۱۹۲:۸). رواه جعفر الفريابى من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة وهو 
بعت خرص ابر :. قلت: الات ريه يها يه عام لامر 


أن رجلا أخنذ بقول أهل امدينة فى استماع الغا تبان النساء فى أدبارهن؛ ويقول أهل مكة فى 
المتعة والصرف» وبقول أهل الكوفة فى المسكرء كان شر عباد الله“ اه .)۳٠۹:۲(‏ 

قلت: لم يقل الحنفية من أهل الكوفة بجواز المسكر من النبيذ» وإنما قالوا بجواز ما لم يسكر 
منه» كما سيأتى فى أبواب الحدؤد إن شاء الله تعالى. 

٠‏ باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 

قال المؤلف: دلالة الأخاديث على الباب ظاهرة من حيث أن المستمنى قد توعد والوعيد 

قال بعض الناس: ” وفى ”رد الحتار“ :)١0:5(‏ استدل (أى الزيلعى شارح الكنز) على 
عدم حله بالكف بقوله تعالى: لإوالذين هم لفروجهم حافظون4 الآية. وقال: فلم يبح الاستمتاع 
إلا بهما أى بالزوجة والأمة اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما“ اه. 

قلت: فإن لم يوجد سند الأحاديث محتجا به فلا يضر المستدلء فإن الدعوى ثابتة بالقرآن 


. أراد به من أتى دبر الرجل أو الغلام والرجل الذى فعل به ذلك.‎ )١( 


٤ انا الاستمناء بكفه ش‎ a 


هنم عن بشر" بن عطية مرفوعا: «ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على ٠‏ 
من انتقص شيئا من حقى» وعلی من أبى عترتى» وعلى من استخف بولايتى» وعلى من 
ذبح لغير القبلة» وعلى من انتفى من ولده» وعلى من برئ من مواليه» وعلى من سرق 
من منار الأرض وحدودهاء وعلى من أحدث فى الإسلام حدثاء أو آوى محدثاء وعلى 
ناكح البهيمة» وعلى ناكح يده» وعلى من أتى الذكران من العالمين) الحديث. رواه 
الباوردی وضعف (كنز العمال» .)١5154:/‏ 

- عن الحارث عن على زضى الله عنه» قال: قال رسول الله مره : : 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليہم» E‏ 
يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء الفاعل والمفعول به» والناكح يده» والناكح حليلة 
جاره. والكذاب الأشر ومعسر المعسرء والضارب والديه حتى يستغيثا». رواه ابن جرير 
(فى تبذيبه) وقال: لا يعرف عن رسول الله ع إلا رواية على. ولا يعرف له مخرج 
عن على إلا من هذا الوجه؛ غير أن معانيه معان قد وردت عن رسول الله ع بها أخبار 
بألفاظ خلاف هذه الألفاظ (كنز العمال .)١1754:/‏ 

هو عبد الرزاق عن سفيان الفثورى عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد» قال: 
سعل ابن عمر عن الاستمناء فقال: ”ذلك نائك نفسه . 
انجيدء وجعله صاحب ”الدر الختار ‏ مكروها ترما“ (۲: ۰ مع رد امحتار). 

قلت: ولا يخفى أن الاستمتاع بهما يجوز بالتفخيذ والتبطين والماس بجميع البدن فالظاهر 
جواز الاستمناء بكف الزوجة والأمة فافهم. نعم! لا يجوز استمناء الرجل بكفه أصلاء لكونه 
استمتاعا بغيرهماء اللهم إلا أن يخشى العنت فهو خير من الزناء ومن عمل قوم لوطه ومن ابتلى 
ببليتين فليختر أهونهماء إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق» ويضر بصحة الجسم ضررا 
بينا لا يكاد يخفى على عاقل» ومن اعتاد ذلك يعجز عن النساء بالكلية» ولو داوى نفسه لا يقدر 
على المرأة كقدرة الفحول من الرجال » بل كقدرة العنين. فاحفظ منيك أن يصب فإنه ماء الحياة 

تلفق ارتام 


.)١١ :١( ذكر فى الصحابة الحافظ ابن حجر فى الإصابة‎ )١( 
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وعن: سفيان الثورى عن الأعمش عن أبى ززين عن أبى يحبى عن 
'عباس: ”أن رجلا قال له: إنى أعبث بذكرى حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه. 
وهو خير من الزنا TT‏ و الأسانيد عن اين عباس وأبن عمر 
. فى كلا القولين مغموزة. 
TEY‏ عبد الرزاق نا این جريج أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر عن رجل عن ابن 
عبات أنه قال: "وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء . ش 
۳4۸ م ا "إنما فو عصب تدلكه . رواه 
ابن حزم فى ” المحلى” (۳۹۳:۱۱). وفیہما كما ترى مجهول. . 
۳4~ عن قتاذة عن العلاء بن زياد عن أبيه: "أنهم كانوا يفعلونه فى المغازى؛ 
يعنى الاستمناء يعبث الرجل بذکره يدلكه حتى ينزل . 
4.٠.‏ #- قال قتادة: : وقال الحسن فى الرجل يستتمتى يعبث بذكره حتى ينزل؛ 
فال ” كانوا يتعلوئة فى غاز ٠"‏ ظ 
۳٤ ٠۱‏ وعن جابر بن زيد أبى الشعثاء» قال: هو ماؤك فأهرقه يعنى الاستمناء. 
84ت وعن مجاهد قال: ”کان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء 
مهفو يذلاك : ش 
EET‏ قال عبد الرزاق وذكره معمر عن أيوب المسختياتى أو غيره عن مجاهد 
عن الحسن: ”انه کان لا یری بأسا بالاستمناء" . 


قال فى الدر: : وكره تحرما أى الاستمناء بالكف» لحديث: ناخ ليد لعفا :حاف ار الزنا 

جى أن لا وبال عليه اه. قال الشامى: الظاهر أنه غير قيدء بل لو تعين الخلاص من الزنا به وجب» 
0 وزاد فى معراج الدراية وعن أحمد والشافعى فى القدم الترخص فيه» وفى ا٠‏ 
يحرم. ويجوز أن يستمنى بيد زوجته وخادمته (أى أمته) اه وسيذكر الشارج فى الحدود عن 
الجوهرة: أنه تكره» ولعل المراد كراهة التنزيه» فلا ينافى قول المعراج: يجوزء تأمل اه .)١5١0:5(‏ 

قلت: : وقد رأيت اختلاف السلف فى كراهته وإباحته فلذا رخصوا فيه لمن خحشی على تقس 
الابعلاء بالزنا . والله تعالى أعلم. 
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٤‏ وعن عمرو بن دينار: ”ما أرى بالاستمناء بأسا“ . ذكره ابن حزم أيضا. 
وقال: الكراهة صحيحة عن عطاءء والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن» وعن عمرو 
بن دينار» وعن زياد أبى العلاء» وعن مجاهد. ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركواء 
وهؤلاء كبار التابعين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة اه. 

باب حرمة السحاق بين النساء 

65> عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله مم قال: : دلا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة ف فى الثوب الواحد. رواه مسلم «المحلى١١:‏ ۳۹۱). 

TE‏ نا أبو الأحوص عن منصور بن المعتمر عن ى وائل عن شقيق بن سالمة 
عو عمد الل بن میرف فال : نين رسو ل الله ره أن تباشر المرأة المرأة فى ثوب 
واحد»» الحديث. رواه ابن أبى شيبة (امحلى :١١‏ ۳۹۲) ورجاله رجال الصحيح. 

۷ ۴- عن واثلة» قال: قال رسول الله : «السحاق بين النساء زنا بينبن». 
رواه الطبرانى ورواه أبو يعلى ولفظه: «قال رسول الله سل سحاق النساء بيهن زنا». 
ويعاد هات ربجي الروائد 55:5 ؟). 00 


باب حرمة السحاق بين النساء 

قوله: “عن أبى سعيد “ إلى آخمر الباب. قال ابن حزم: ”اختلف الناس فى السحق» فقالت 
طائفة: تجلد كل واحد منہما مائة» ثم اسند من طريق عبد الرزاق: حدثتى ابن جريج أخبرنى ابن 
شهاب قال: أدركت علماءنا يقولون فى المرأة تأتى المرأة بالرفعة وأشباهها: تجلدان مائة الفاعلة 
والمفعول بها. وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك» ورخصت فيه طائفة» فأسند 
من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج أخبرنى من أصدق عن الحسن البصرى: أنه كان لا يرى بأسا 
بالمرأة تدخحل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا. ْ 

(قلت: ليس ذلك من السحاق فى شىء فإن السحاق إنما يكون بين امرأتين» والذى رخص 
فيه الحسن إنما هو ما تفعله المرأة وحدهاء فكان كالاستمناء سواء فاند.حض ما أورده عليه ابن حزم: 
من أن المرأة إذا أباحت فرجها بغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله وصح أن بشرتها محرمة 
على غير زوجها الذى أبيحت له بالنص» فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد 
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۸ - وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله َيِه : «إذا استحلت أمتى ستا 
فعليهم الدمار» إذا ظهر فيمم التلاعن» وشربوا الخمورء ولبسوا الحرير» واتخذوا القيان؛ 
واكتفى النساء بالنساء. والرجال بالرجال». رواه الطبرانى فى ”الأوسط . وفيه عباد بن 
كثير الرملى» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة. (مجمع الزوائد ۸: ۳۳۲). 

89- ورواه الطبرانى من طريق عتى السعدى عن ابن مسعود أيضا بلفظ: ”إن 

من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء". وفيه سيف بن 
مان وح سيت رودي الزوائد ۸: ۳۳۲): قلت: ولا بأس به فى المتابعات. 


أت ال AEE Ea‏ الي ابا 
البشرة لغير زوجها. وإنما فيه معالجة المرأة الإنزال بنفسها يإدخال شىء فى فرجها بيدها) وقال 
آخرون: هو حرام. ولا حد فيه ولا تعزیر» قال ابن حزم بعد ذكر ما ذكرناه عنه فى المتن: فهذه 
نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل وامرأة المرأة على السواء: فالمباشرة منها لمن نهى عن 
ا غاص له ای مركت تراد غل السمزاء. فإذا استعملت بالفروج كانت حراما زائدا 
ومعصية مضاعفة. والمرأة إذا أدخلت فرجها شيعا غير ما أبيح لها من فرج زوجها أو ما ترد به 
الحيض فلم تحفظه. وإذ لم تحفظه فقد زادت معصية. فإذ قد صح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية 
فقد أنت منکرا 8 جب تغيير ذلك بالیند كما آمر رسول الله كك : ومن رأى منكرا أن يغيرة بيده 
فعليه التعزير) اه. ملخصا (۳۹۲:۱۱). ٠‏ 
قال ابن حزم: فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إِثم فيه» 
وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء أه. ظ 
قلت: كلا بل كلاهما يأثمان إن فعلا ذلك لاستجلابهفلشهوة وقضاء الوطر من غير 
اضطرار. ونرجوا أن لا وبال عليبماإن خافا على أنفسهما الزنا و#لنت» فإن قضاء الوطر لا يجوز 
للمرأة إلا بالزوج» وللرجل إلا بالزوجة أو ما ملكت بينه. ة فين ا في ك ر عم 
العادون. فقول ابن حزم: ”إن التعمد لإنزال المنى ليس بحرام» لأنه ليس ما فصل لنا تحريمه” إلخ. 
باطل فإنه من ابتغاء غير ما أحل الله ابتغاءه لقضاء الوطر فافهم. 
ظ وأما حرمة المساحقة بين المرأتين فلم نر فيه خلافا. والذى ظنه ابن حزم خلافا فليس بخلاف 
كما أشرنا إليه» والله تعالى أعلم. واستدلو! المرمته بحديث أبى هريرة مرفوعا: ثلاثة لا تقبل لهم 


A ۰ ا‎ 


أبواب حضانة الولد ومن أحق به 
ظ باب أن الأم أحق الولد بعد الطلاق ما لم تتكح 
٣۰‏ عن عبد الله بن عمرو: "أن اغرأة قالت: يا رسبول: الله .د َه ! إن ابنى هذا 
egala AE‏ لاحو وه وان بان كلاق د اراد اك ره 
منى.. فقال لها رسول الله مَيه: «أنت أحق به ما لم تتكحى». رواه أبو داود (۳۱۷:۱) 
وسكت عنه. وصححه الحاكم (دراية 4 17؟). 


شهادة أن لا إله إلا اللهء الراكب وال ركوب» والراكبة والمركوبة والإمام ا جائر“. رواه الطبرانى 
. وفيه عمر بن راشد المدنى الجارى وهو كذاب (مجمع الزوائد 507/7:5). وله شواهد قد 
ذكرناها فى المتن. 
ا باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تكح 

قالح المؤلفت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. ولا تعارض بين الأثرين بأن قال فى الأول 
۰ جدة الغلام وفى الآخر أم عاصم وهى أم الغلا لأنه يمكن أن تكونا جميعا. فذ كر بعضهم أحدهما 
وترك الأخرى» وعكس ذلك بعضهم وفى الآثار دلالة على تقدم الأم ومن يدلى بها على 
العضبات فن الحضانة. ْ 

فإن قلت: ل ا ا 
أمه إلا بعد شبابه إذا اختاره» وقال الحنفية: يسع له الأخذ بعد سبع سنين“. قلت: قال الطحاوى: 
قوله:.” أو يشب الضبى يريد به حالا يخرج بها من الحضانة ويستغنى عنهاء فيكون لأبيه دون 
. أمه“. كذا فى مشكل الآثار والمعتصر منه .)5١5:1(‏ 

فإن قيل: ”قول أ#فيكر: فيختار لنفسه لا يساعد هذا التأويل» فإنكم لا تقولون بتخيير 
الصبى إذا بلغ سبعا. فا تلاهر أن المراد بالشباب ما يتبادر به حرفا أى بلوغه الحلم . قلنا: لفظة 
"فيختار لنفسه“ لم نره إلا فى هذا السند الذى فيه سعيد بن أبى عروبة» ولم يذ كرها يحبى بن 
سعيد عن القاسم كما مر ولا عاصم الأحول عن عكرمة؛ كما أخرجه الطحاوى فى مشكله: 
بشوه ا علج بن شيية فا بريد يد بن هارون ثنا عاصم الأحول عن عكرمة» قال: ‏ خاصم عمر بن 
الخطاب امرأته التى طلق إلى أبى بكر فى ولدها فقال أبو بكر: هی أحق به ما لم تزوج أو يشب 
الصبى. وقال: حى أحدأ وأغطف وألطف وأرأف وأرحم اه. .)١8١:4(‏ وسعيد بن أبى عروبة 


ع الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تتكح ۹ 


0١‏ "- عن یحیی بن سعید» أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول:.” كانت 
عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر. ثم إنه فارقها. فجاء 
عمر بن الخطاب قباء فوجد ابنه عاصما يلعب مع الصبيان بفناء المسجد.فأأخذ بعضده 
فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق 
فقال عمر: ابنى» وقالت المرأة: ابنى. فقال أبو بكر الصدیق: حل بيدها وبينه. قال: فما ' 
راجعه عمر الكلام” . رواه الأمام مالك فى 'الموطأ لوطا لمجال N‏ 
منقطع» إن قاس لم يدر عابر ير سني الم عو 


وإن كان من رجال الجماعة فإنه قد اختلط فى آخره. ا املظ 
فإن سعيدا توفى ٠٠١‏ سنة. وقيل: مات ٠٠١‏ سنة. ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء» مثل يزيد 
بن زريع وابن المبارك» ويعتبر برواية المتأخرين دون الاحتجاج بها. كذا فى ' التبذيب” (19:4). 
ولا شك أن محمد بن بشر من المتأخربن؛ فإنه توفى ۲۰۳ ه كما فى التبذيب أيضا (74:9). 
وسياقه يخالف سياق مالك عن يحبى بن سعید» فلا يصلح للاحتجاج به. وإن سلم» فتقول: إن 
قول أبى بكر: حتى يشب الصبى فيختار لنفسه“ يدل على أن العصبة لا حق له فى حضانة الصبى 
قبل البلوغ أصلاء وهذا حلاف الإجماع» فإن الذين قالوا بالتخيير قيدوه بسبع سنين ونحوها كما 
بسط ابن القيم فى الهدى (770:7). وهو أيضا خلاف قوله و : «مروا أولادكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاء واضربوهم عليما إذا بلغوا عشراء وفرقوا بينم فى المضاجع ب وهو حديث صحيج 
كما.مر فى الجزء الغانى من الكتاب. وفيه أمر للأولياء بتعليم الصبى وتمرينه للصلاة ونحوها من 
أحكام الدين. ولي ذلك ال العصيانت: من ل إذا لم يكن له 
ولى من العصبات فعلى الأم ونحوها أن تعلم الأولاد وتؤد بهم بقدر وسعها. . ش 

وأيضا: فإن حجر الأم وريحها لا يكون خيرا للصبى إذا بلغ سبعا أو عشراء بل المشاهد 
بالتجربة أن حجرها وريحها خير له قبل ذلك. وأما بعده فحضانة الأب ونحوه خير له كى لا 
يكون من أحلاس البيت متخلقا بأخلاق النساء. نعم حجر الأم وريخها خير للبنات حتى يبلغن 
النكاح. وأما الأبناء فليس حجرها خيرا لهم بعد سبع سنين» فلا يصح حمل قوله: حي يكت 
على التبادر» بل لا بد من تأويله إلى ما قاله الطحاوى. 

وأما التخيير: م ا 
عدي لكون اميا عدم اکان . وأبطله أيضا قوله بَرَكه: وأنت أحق به ما لم تنكحى» 


11 الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح ۷۰ 


ذ اللاكو حور 1ه سه 0 
أن بأعذه منہا» es‏ ااا إلى 9 بكر فقال له أبو 
بكر: يا عمر! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبى» فيختار 
لنفسه". رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه” (الزيلعى 5: 5 6). ورجاله رجال |الجماعة. 


ولو خير الطفل لم تكن هى أحق به إلا إذا اختارها. 

وأما ما فى الزيلعى (4:7 5): ' روى ابن أبى شيبة فى مسنده: حدثنا وكيع عن على بن 
المبارك عن يحبى بن أبى كثير عن أبى ميمونة عن أبى هريرة» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عو 
وقد طلقها زوجهاء فأراد أن يأخذ ابنما. فقال عليه السلام: «اسهما فيه» فقال عليه السلام لم 
تخير أيبما شئت» قال: فاحتار أمه فذهبت به“ اه. وفى الدراية :)۲٠٠(‏ ”وصححه ابن القطان” 
اه. وفى سنن أبى داود (۳۱۲:۱) مع سكوته عليه عن رافع بن سنان: "أنه أسلم وأبت امرأته أن 
تسلم» فأتت النبى يري . فقالت: ابنتى وهی فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتى. فقال له النبى بر : 
«اقعد ناحية» وقال لها: اقعدى ناخية» وأقعد الصبية بينبماء ثم قال: ادعوها! فمالت الصبية إلى 
أمهاء فقال النبى مَِفهِ: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيبها فأخذهاء اه. ورواه الحاكم فى المستدرك ٠‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۲. 647). رق لك لي ادحا كاد حر معدو SS‏ 
الزيلعى (؟:4 5؛ .)٠١‏ وفى الزيلغى (؟:4 0): ” روى عبد الرزاق فى "مصنفه“: أخبرنا ابن جريج 
أنه سمع عبد الله بن عبيد بن عمير يقتول؛ يت لهما إلى عمر ابن اخطات و 
فاختار أمه فانطلقت به“ . قلت: رجاله رجال مسلم. ٠‏ 

فا جواب عن الأول: سل لظ يدوق غلى سا رشبا عن الاتهنام. وقد 
رغبهما فيه يه لارتفاع التازع على الطريق الأجسن. فهذا وجه الإسهام بينهماء لا أن الإسهام 
كان حجة شرعية فافهم. وعن الثانى: ما فى ”الهداية ‏ (؟417:9): فقلنا: ال ابام اللهم 
اهده. فوفق لاخنتياره الأنظر بدعائه عليه السلام“ اه وفى "الجوهر الى (114517):- وذكر 
الطحاوى هذا الحديث من وجه آخرء وفيه: أنه عليه السلام قال لهما: هل لكما أن تخيرا؟ فقالا: ' 
نعم! ففيه أن التخيير كان باختيارهما” اه. قال بعض الناس: إن صح فهو متعين. 

قلت: قد صح بلا ريب» فإن الطحاوى أخرجه من وجوه عديدة فى مشكل الآثار» ثم قال: 


إعلاء السنن ۰ ۷۱ 


باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 
ان ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 
417"- عن البراء بن عازب: “أن ابنة حمزة اخستصم فيا على رضى الله عنه 
وجعفر وزي يدء فقال على رضى الله عنه: أنا أحق بها هى ابنة عمى. وقال جعفر: بنت 
کی را عي وقال زيد: : أبئة أخى فقضى بها زسول الله مره الها وقال: 
الخالة بمنرلة الأم “. متفق عليه. (نيل الأوطار 1: 5/6؟). 


ففى هذا الحديث أيضا أن تخبير البى َه لذلك الصبى إما كان بعد اختيار أبويه أن يخير بيينهماء 
فوجب بتصحیح ما روينا فى هذا الباب أن لا يخرج عن شىء مما رويناه عن رسول الله له فيه 
ولا يترك إلخ ٤(‏ :2.2 وفيه ما يدل على صحة ما رواه من الزيادة وعن الثالث: : أنه محمول على 
ما حمل عليه الأول. ٠‏ 
باب أن الخالة بمسزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 
لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 
قوله: "عن البراء إ إلخ. قال بعض الناس: دلالة الحديث على الباب ظاهرة, . 
قلت: وكيف يكون دلاله عليه ظاهرة؟ وكانت الخالة متزوجة بجعفر ولم يكن ذا رحم ۰ 
محرم لابنة حمزة؛ بل كان ابن عمها ممن يجوز له التسزوج بها بعد موت خالتها أو المفارقة عنها. 
ومثل ذلك ليس بذى رحم محرم للمرأة فافهم. وفقه الحديث أن حضانة ابنة حمزة رجعت إلى 
عصباتهاء لكون الخالة متزوجة بغير ذى رحم محرم منها. وكان جعفر من العصبات أيضا. فقضى 
النبى عر بحضانتها له من بين العصبات لكون خالتما عنده. ثم رجعت حضانتما إلى الخالة» لأن 
الخالة إنما تمنع من الحضانة لزوجها لو كان زوجها ليس من أهل الحضانة. وأما إذا كان من أهل 
الحضانة عادت بذلك إلى حكمها لو كان زوجها ذا رحم محرم منہا ولم يمنعها مها إن كانت 
ذات زوج» لأنها إن إن لم تعد الحضانة إليها عادت إلى زوجها أو إلى من هو مثله من عصباتها. وإذا 
عادت إلى زوجها لم يكن مانعا لها من حضانتها بل تعود حضانتها إليباء لأنها تحاجه تقول له إذا 
كنت إنما أمنع بك كنت أنا بمنعى إياك من حضانة ابنة أختى أولى وباستحقاق ذلك عليك أحرى. 
قاله الطحاوی فى مشكله (17:4). ولله دره من فقيه فالحديث فيه دلالة على عدم سقوط حق 
الحضانة لمن كانت متزوجة بمن هو من أهل الحضانة وإن كان غير ذى رحم محرم للولد. 


ج ١١‏ لا يسقط حق الحضانة لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد يعن 


٤‏ - حدثنا ابن جريج حدثنا أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن 

أبى سلمة بن عبد الرحمنء قال: ”كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصارء 
0 يوم أحد وله منہا ولد ؛ فخطيها عم ولدها ورجل آخر إلى بيا . فأنكح 
الآخرء فجاءت إلى التبى مَك فقالت: أنكحنى أبى رجلا لا أريده وترك عم ولدى». 
٠‏ فأخذ منى ولدى. فدعا رسول مره أباها. فقال: أنت الذى لا نكاح لك اذهبى فانكحى 
عم ولدك . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه. وهذا سند حسن صالح للاحتجاج به كما 
فصله ابن القيم فى ` زاد ا معاد TIEN‏ 


قوله: ا إلخ. قال ابن القيم: اعم ار ميحد ين نواه على ااال 
بہذا الحديث» بأن حديث أبى سلمة هذا مرسل» وفيه مجهول. . ورد بأن أبا سلمة من كبار التابعين. ٠‏ . 
وفد حكى القصة عن الأنصاريةء ولا ينكر لقاءه لها فلا يتحقق الإرسال (وجهالة الصحابى بی لاتضر , 
إجماعاح ولو تحقق فمرسل جيد له شواهد مرفوعة موقوفة» وعنى با مجهول الرجل الصالح الذى 
as‏ إذا عدله الراوى عنه الثقة تغبت عدالته وإن كان واحدا على 
صح القولين. هذا مع أن أحد القولين أن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم صرح 
ا سه يد . وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله خرج عن 
الجهالة التى ترد لأجلها روايتهء وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين 
والضعفاء» بل تدليسه من جنس تدليس السلف لم يكونو لون عن متهم ولا مجروج: فام ) 
كثر هذا النوع من التدليس فى المتأخرين” اھ (۳۲۷:۲). وفى الحديث دلالة على سقوط حضانة 
لأم تروجها بغير ذى رحم محرم للولد ورجوعها إلى العصبات فإنه م لم ینکر على العم اعا 
الولد منم ما زوجت بل أنكحها إياه قى لها الحضانة فيه دليل على سقوط اممضانة بالنكاح 
وبقائها إذا زوجت بذى رحم مجرم أو من هو من آمل الحضانة فافهم.. ظ 
. الفائدة: روی ومكيع فى مصنفه عن ال لسن اين عقبة عن سعيد ين الححارث» قال: ' ا 

عم وخال إلى شريح فقضى به للعم. . فقال الخال: : أنا أنفق عليه من مالى» فدفعه شريح إلى الخال . 
كذا فى زاد المعاد (۲: . وفيه أن العم مقدم على الالء وهو مذهبنا كما فى الدر الختار 
وغيره. وفيه أيضا: أن ناض اليس اذا سرع جضان ا فلم على لحان القريب كما في 
الدرء أو أبت الأم أن تربيه مجانا والأب معسرء والعمة تقبل تربيته مج . قيل للأم إما أن تمسكيه 


إعلاء السنن ش ١‏ ۷۳ 


أبواب النفقة 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 

© - عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عفر : «دينار أنفقته 
فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذى 
أنفقته على أهلك» . رواه مسلم (۱: ۳۲۲). 

EO‏ عن جابر رضى الله عنه فى حديث مرفوع طويل: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك» فإن فضل عن 
ذى 00 شىء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك». رواه 


سانا ار تنس ينمه وفى المنية: تزوجت أم صغير توفى أبوه» وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة: 
وأراد وصيه تزبيته بها دفع | إليمبا لا إليه إبقاء لما له. اه (45:5 .)١ ١‏ والله تعالى أعلم. 
ش ۰ باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 
قوله: قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. قال الموفق فى المغنى: نفقة الزوجة 
واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. ظ 
أما الكتاب: فقوله تعالى: 'لينفق ذو سعة من سعته". وقال الله تعالى: لإقد علمنا ما فرضنا 
عليهم فى أزواجهم) الآية. وأما السئة فما روى جابر: أن رسول الله َيه خطب الناس فقال:. 
اتقوا الله فى النساءء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة ال 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود. ورواه الترمذی عن عمرو بن 
الأحوص. قال: ألا أن لكم على نساء حقا ولنساءكم عليكم حقا. فأما حقكم على نساءكم فلا 
يؤطين فرشكم من تکرهون» ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إلیہن فى کسوتہن وطعامهن. وقال هذا حديث حسن صحيح. وجاءت هند إلى رسول الله مه 
فقالت: يا رسول الله! إن ابا سفيان رجل شحيح ولیس يعطنى من النفقة ما يكفنى وولدى. فقال: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه: (ولم يكن ذلك قضاء على الغائب بل كان 
بطريق الإفتاء). وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر بكفايتها (إذا كان 
الزوج موسرا). وأن نفقة ولده عليه لا عليها مقدر بكفايتهم» وأن ذلك بالمعروفء وأن لها أن تأخذ 


٤ اه‎ ١١ ج‎ 


اب تعتبر جال الزوج فى الفقة رر 

7 7- عن معاوية القشيرى قال: «أتيت رسول الله 17 .قال فقلت: ما تقول 
فى نساءنا؟ قال: لبر ا ار مي ا درل 
تقبحوهن). رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه» وعلق 
البخارى طرفا منه» وصححه الدارقطنى فى ”العلا“ (نيل الأوطار .)١51:5‏ 


ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. وأما الإجماع فاتفق أهل العنم على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. ذكره ابن المنذر وغيره. وفيه ضرب من 
العبرة (والقياس) وهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمنعها من التصرف والاکتساب» فلا بد من أن 
ينفق عليها كالعبد مع سيده” اه (۲۳۰:۹). | 
باب تعتبر حال الزوج فى النفقة . u‏ 

قوله: “عن معاوية” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وي 5 
لإلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفي ما آناه الهلا يكلف الله فسا | إلا ما آتاها». 
وفى الدر امختار: بقدر حالهما وبه يفتى' . وفى ”رد امختار” ٠1۲:۲‏ 10 كذا فى الهداية» وهو 
قول الخصافء وفى الولوجية: وهو الصحيح وعليه الفتوى» وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط» وبه . 
كحي كبر من الشارج aa‏ وفى التحفة والبدائع أنه الصحيح بحر لكن المتون 
والشروح على الأول“ اه. قلت: العجب منهم كيف عدلوا عن ظاهر الرواية وأصل المذهب مع 
أن دليله قوی كما ترى» واستدل صاحب الهداية لقول الخصاف ما نصه (۲ :۷ ”وجه الأول 
قوله عليه السلام لهند امرأة أبى سفيان: *خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف . 
اعتبر حالها وهو الفقه» فإن النفقة تجب بطريق الكفايةء والفقيرة لا تفتقر | E‏ 
معنى للزيادة. وأما النص: فنقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه والباقى دين فى ذمته اه 

قلت: حديث هند رواه الجماعة إلا الترمذى بلفظ: عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل 5 شحیح» ولیس يعطينى ما يكفينى وولدى | إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . كذا فى النيل (5 (YY:‏ 

. قال بعض الناس: وهذا الحديث لا يعارض الآية ليحتاج إلى التأويل المتكلف فيه فإن معني 
الحديث أنه يجوز لك الأخذ من ماله بما عرف لك من الحق الشرعى» وهو قدر وسعة الزوج» فافهم 


ا E‏ ملا فد ار رفع او قدا سين مول أو جو ا و يي لون م EN a‏ 


قلت: ما أبعد هذا المعنى من سياق الحديث وفقهه» بل الظاهر أن معناه خذى ما يكفيك 
وولدك فى العادة المعروفة من غير إسراف ولا تقتير» ؛ ولا يخفى أن الكفاية بالمعروف تخالف 
باختلاف أحوال المتفق» وعلى هذا فاستدلال الخصاف به تام وتحمل الآية على ما مر من التأويل» 
ولا تعسف فيه فإن الآية إنما نفت التكذيف بما فوق الوسعه ونفى التكليف لا يوجب نفى الوجوب 
مطلقاء فإن الوجوب نوعان» نفس الوجوب ووجوب الأداءء والمتشفى بنفى التكليف إا هو الثانى 
دون الاول» أى لا.يتيقن بانتفاء الأول وإن كان يحتمله, ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال. 

فائدة: وت aC‏ ل 
yT‏ ال E‏ 
اببارى؛ وحكاه صاحب الببحر عن الإمام على وعمر وأبى هريرة والحسن البصرى وسعيد ين 
السيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعى والإمام يحيى» وحكى صاحب ” الفتح ” 
عن الكوضين أنه بم امرأةالصبرء وتلق النقة بدمة الروج» وححكاه فى البحر عن عطاء والرخرى 

قلت: : قد ورد حديقان مرفوعان یدلان بایدر على ما ذهب | إليه ا لخصوم» ففى نيل الأوطار: 
"عن أبى هريرة عن النبى ری قال: : #عبر الصدقة ما كان متها عن ظهر غنىء واليك العليا جير من 
اليد السفلى» » وابدا من تعول» فقیل: مق:أغول؟ يا رسول ك1 قال: امرأتك ممن تعول» تقول: 
أطعمنى وإلا فارقنى» جاريعك تقول: أطعمنى واستعملنى» ولدك يقول: إ إلى من تتركنى). رواه 
أحمد والدارقطنی يإسناد صحيح. وأخحرجه الشيخان فى الصحيحين وأحمد من طريق آخرء 
eS‏ ران 

n‏ أن اة موقوة فى البخارى فى هذ الحديث: قالوا: يا أبا هريرة 
رضى الله عنه! ضعت هذا من رسول الله م له؟ قال: لا! هذا من كيس أبى هريرة كما فى 
"النيل ب :)على أن الموقوف أيضا ليس فيه إلا مطالبتسها بالفراق» والمطالبة لا تستازم أن 
ينفسخ بها النكاح» بل أريد بهذا بيان ما يقع عرفا فافهم. وأيضا فالسياق يدل على أنه فيمن يقدر 


۷٦ الزوج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم لا؟‎ a 


على الإنفاق ولا ينفق» ولا خلاف أن الفرقة ههنا غير مستحقة» والعجب من الجمهور أنهم كيف 
استددلوا بهذا الحديث ولا حجة لهم فيه وا جواب عن الثاتى: أنه أعله أبو جام كما فى ”النيل” 
(571:5) وذكر فى التلخيص الحبير” (؟ E‏ ل لو 
يصح الاستدلال به أصلا. 

قال الحافظ: ”للرواية الأولى (وهى ما حكوها عن ابی هريرة: أنه مه قال فی الرجل 
لا يجد ما ينفق على امرأته: يفرق بينهماة) علة بينها ابن القطان وابن المواق. وذلك أن الدارقطنى 
أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى مء قال: 
«المرأة تة تقول لزوجها أطعمنى أو طلقنى) الحديث. بص عاد ل ل ل ا اليم 
أنه قال فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته» قال: إن عجز فرق بيدهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن 
منصور عن ححماد عن يحبى عن سعيد بذلك» وبه إلى حماد عن عاصم عن أبى صالح عن أبى 
هريرة مثله. قال ابن القطان : ظن الدارقطنى كما نقله من كتاب حماد بن سلمةأأن قوله ' 'مثله”. 
يعود على لفظ سعيد بن المسيب» وليس كذلك. وإنما يعود على حديث أبى هزيرة. وتعقبه ابن 
المواق بأن الدارقطنى لم يهم فى شىء» وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب» لأن فى السياق ما 
يدل على صرفه للأبعد انتبى. وقد وقع البيبقى ثم ابن الجوزى فيما خشيه ابن القطان» فنسبا لفظ 
ابن المسيب إلى أبى هريرة مرفوعاء وهو خطأ بين» فإن البيمقى حرج أثر ابن المشيب» ثم ساق 
رواية أبى هريرة. فقال: مغله؛ وبالغ فى الخلافيات. فقال: روى عن أبى هريرة منزفوعا فى الرجل 
الا يجد ما ينف على امراته. يفرق بینہما. كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطنى. والله 
المستعان” اه. (78:9). وقال ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى: "ولي الأمر كسا مهمه 
الييزقئ: :ولا يعرف هذا مرفوع اف شیم من كنب الحديث» بل قوله: “مفله* راجع إلى الحديث ‏ 
الأول. (قال: المرأة لزوجها إلخ) كما ذكرنا“ اه. (41:7١)؛‏ ونی الجوهر التق ( لاد 
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 

وذكر (البيبقى ازل ف أف ر كتإ و و س : 
تاررقم أن ری و ارا 

قلت: كر ابن حزم أنه لا حجة لهم فيه لأنه لم خاطب يذلك إلا أغنياء قادرين على 

النفقة» وليس فيه ذكر حكم المعسر بل قد صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها 
الزوج. ثم ذكر البيسبقى عن أبى الزناد: سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» . 


إعلاء السئن ٠‏ ش الزوج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم ل؟ يفن 


قال: يفرق بينهما. قال: قلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة! قلت: ذكره ابن حزم ثم قال: روما هق 
طريق عبد الرزاق عن الثورى عن يحبى الأنضارى عن ابن المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق 
على امرأته أجبر على طلاقهاء : ثم قال: : لم نحد لأهل هذه القالة حجة أصلا إلا تعلقهم بقول ابن 
ال اهس" . وقد صح عنه قولان» أحدهما يجبر على مفارقتها وإلا يفرقا بيدهماء وهما 
مختلفان ولم يقل: : إنه سنة رسول الله َك ولو قال ذلك كان مرسلاء ولعله أراد سنة عمر» كما 
روينا من فعله» ثم قال: روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء عمن لم يجد منا 
يصلح امرأته من النفقةء قال: ليس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها. ومن طريق حماد بن 
سلمة عن غير واحد عن الحسن» فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته. قال: تواسيه وتتقى الله عز وجل 
وتصبرء وينفق عليها ما استطاع. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر: سألت الزهرى عن رجل لا 
يجد ما ينفق على امرأته» أ يفرق بيدهما؟ قال: تستأنى به ولا يفرق بینہماء وتلا: إلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء سيجعل الله بعد عسر يسرا» قال معمر: وبلغنى عن عمر ابن عبد العزيز مثل قول 
الزهرى سواء ومن طريق عبد الرزاق عن الثورى فى المرأة يعسر زوجها لنفقتها: قال: هى امرأة 
ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من يفرق بيدهما اه. 

وفى كتاب الحجج محمد ب بن الحسسن الإمام :)۳٤۳(‏ وبلغنا عن النبى ب «أن رجلا أتاه 
يشكو إليه الحاجة» فقال: اذهب فتزو ج» أ فترون أن رسول الله ع كان يأمر رجلا أن يفرق امرأة 
من نفسه؟ وهل كان الصا حون من أهل الفقر إذا أراد أحدهم أن يتزوج بخبر أنه فقير لا يجد شيعا 
أم كان يزوج ولا يخبر بذلك» ما سمعنا أحدا تما مضى قال هذا عند النكاح» فإن كانوا لا يقولون 
هذا عند النكاح فقد غروا امرأة من أنفسهم فى قول أهل المدينة» ولا ينبغى لمسلم أن يغر من نفسه 
1 المسلم أعظم حرمة من أن يفرق بينه وبين امرأته لفقر أو بلاء يصيبه “ اه. 

قلت: وبلاغات محمد عندنا حجة كما ذكرناه فى المقدمة. وقد رواه الفعلبى من رواية 
الدراوردى عن ابن عجلان: أن رجلا أتى النبى عله فشكى إليه الحاجة والفقرء فقال: «عليك 
بالباه». (وهو التكاح. والدراوردى وابن عجلان ثقتان» فالظاهر أنه مرسل صحيح). ولعبد الرزاق 
عن معمر غن قتادة أن عمر قال: ”عجبت لرجل لا يطلب الغناء بالباه» والله تعالى يقول فى كتابه: 

«إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). وعن هشام بن حسبان عن الحسن عن عمر نحوه. (وفيه 

ش انقطاع ولكنه لا يضرنا). ١‏ 1 


ج ١١‏ الزو ج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم لا؟ ۷۸ 


وأخرج الثعلبى فى تفسيره والديلمى من جديث مسلم بن خالد عن سعيد بن أبى صالح عن 
ابن عباس رفعه: «التمسوا الرزق بالنكاح». ومسلم فيه لين وشيخه» ولكن له شاهد أخرجه البزار 
والدارقطنى فى العلل والحاكم» كلهم من رواية أبى السائب سلم بن جنادة عن أبى أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «تزوجوا النساء فإنبن يأتين بالمال». قال الحاكم: تفرد به سلم وهو ثقة 
اه. من المقاصد الحسنة للسخاوى (40) ثم طالعت المستدرك للحاكم فوجدته قد قال: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه لتفرد سلم بن جنادة بسنده» وسالم ثقة مأمون” 
اه. اع الج ف للخ 0101/0107 وى ماخ اران “رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة وهو ثقة” (Too).‏ ش 

هذا وقد روى مسلم عن جابر أن أبا بكر قال: «يا رسول الله! لو رأيت ابنة خمارجة سألتنى 
النفقة» فقمت إليما فوجأت عنقها النفقة» فضحك رسول الله عه وقال: هن حولى كما ترى 
سألتنى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: 
تسألن رسول الله َه ما ليس عنده». ومن انحال المتيقن أن يضربا طالبة حق. قاله ابن حزم كما فى 
ا ا ال سي ل ا E‏ 
عنده» ولا تستحق المطالبة بالفراق» وإلا لم يجز ضربها على سؤال أحد الأمرين. والله تعالى أعلم. 

وقال محمد فى الحجج له: ”وكيف وقعت الفرقة إذا لم يجد النفقة ولم يوقتوا له فى أن 
لا يجد النفقة؟ أ رأيتم إن كان موسرا إلا أن ماله عنه غائبء فلم يقدر على نفقتها شهرا ولم يجد 
من يدينه» أ تفرقون بينه وبينما؟ أ رأيقم إن كان له رزق أو عطاء فى الديوان وأبطئ ذلك عنه» وفيه 
فاء بنفقتبا ونفقته» أ يفرق بيدهما لذلك؟ فقد رأينا أصحاب اليسار والأموال الكثيرة يعوزون فى 
بعض الحالات حتى لا يقدرون على النفقة» أرأيتم إن كان رجلا من أهل العراق موسرا معروفا 
بذلك فحج فسرقت نفقته بالمدينة» فلم يقدر على ما ينفق عليباء ولم يعرف أحدا يقرضه فيقترض» 
أ يفرق بينه وبين امرأته؟ لعن كان هذا ما يستقيم لرجل تكرهه امرأته أن يحجج بها ولا يسافر» 
وكيف قلتم: إن بالعسر يفرق بينه وبين امرأته؟ وما كان أصحاب محمد ي عامة إلا القليل منہم 
ل لع اي ال ا كم 
والفقر. ولقد بلغنا عن النبى بيه قال: «لفقر زين على المسلم من الغدار الحسن على الفرس 
الكري»» ولا أرى الخير إلا قد ذهب به أهل اليسارء فلا يفرق بيشيم وبين نسائهم. وأما أهل العسرة 


إعلاء الستن e‏ ۲۷۹ 


0 تالا السكى رلفقة _ 
e‏ و ت قال: «الطلقة لان لها 
السكنى والنفقة). رواه الدارقطنی فى سننه .)٤۳۳:۲(‏ ا : كلهم ثقات على اختلاف 
ف بعضهم» وسيأتى بيانه فى الحاشية» وكلهم رجال مسلم إلا الأول والثانى. ٠‏ 


فيفرق بينهم وبين نسائهم» ولیس لهم ما يشترون به الأماء ينتفعون بهن» فيبقون لا ذوى الأزواج 
ولا ذوى الأماءء ومغل هذا يخاف منه الفتنة العظيمة مع الذى روى عنه مَل : «أن امرأة أتته, 
فقالت: يا رسول الله! زوجنى رجلا. فقام إليه رجل فسأله أن يزوجها فقال له النبى عله : 
أصدقها بشىء: فقال: ما عندى ما أصدقهاء فبلغنا أنه زوجها إياه على أن يعلمها سورة من القرآن». 
(متفق عليه كما مر فى باب الصداق). فهذا قد استبان أنه لا يقدر على شىء ينفقه عليها وقد . 
زوجه على علم بذلك» فإن كان هذا مما ينبغى أن يفرق به بين الرجل وامرأته» أن هذا مما 
لا ينبغى أن يفعل بالمرأة؛ فقد كان ينبغى فى قولكم أن تبطلوها فلا تزوجوها من كان هكذا حتى | 
يستأمرها” اه .)۳٤۲(‏ ْ 

قلت: لله دره من فقيه كان والله من بحور العلم. قال محمد: ”أخبرنا هشيم بن بشر قال 
أخبرنى من أثق به عن الشعبى» أنه كان يقول فى الرجل إذا عجز عن نفقة امرأته: فإن وجد فلينفق» 
فإ لع يعتدافلا يكلف آله نقنا إلا وها محمد قال: أخبرنا ابن المبارك عن مر بن راشد 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز فى الرجل يعجز عن نفقة المرأة» قال: لا يفرق بينم ما. وقال: كتب 
أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" اه .)۳٤۳(‏ وسنده صحيح. 

باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة 

قوله: ”نا عشمان“ إلخ. قلت: أما رجاله فعثمان هذا قد وثقه الدار قطنى كما فى ”ميزان 
الاعتدال  .)١78:7(‏ وعبد الملك هذا مختلف فيه كما فى ”الميزان” »)١57:7(‏ والاختلاف غير 
مضر. كما علمت غير مرة» وأبوه هو محمد ين عبد الله بن محمد بن عبد املك بن مسلم الرقاشى 
بقاف خفيفة 5 aE‏ نع بور كال Ea‏ التقريب” (۱۸۷). وحرب 
هذا من رجال مسلم مختلف فيه كما فى ”تہذيب التبذيب” »)٠٠٠:۲(‏ وأبو الزبير هو محمد 
ابن مسلم» وهو من رجال مسلم» وهو مختلف فيه كما فى ”المیزان  .)١76 ۰۱۳٤:۳(‏ وفيه 


ان المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة ۸۰ 


58 حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: ثنا الخصيب بن ناصح . 
ل ا ا ال ل عن 
ثلاثاء فأتت النبى ريل فقال: لا نفقة لك ولا سكنى» قال: فأخبرت بذلك النخعى» 
فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركى آية من كتاب الله وقول رسول 

الله عه لقول امرأة لعلها أوهمت» سمعت رسول الله عي يقول: «لها السكنى 
والنفقة). رواه الطحاوى (۳۹:۲). وسنده منقطع ولكنه من مرسلات النخعى وهى 


أيضا: هو من أئمة العلم اعتمده مسلم وروى له البخارى متابعة .)١١١:۳(‏ وفى الزيلعى بعد نقل 
حديث البأاب (5:5ه): “قال عبد الحق فى أحكامه: إنما يؤخذ من حديث أبى ار جابر ما 
ذكر فيه السماع» أو كان عن الليث عن أبى الزبير» وحرب بن أبى العالية أيضا لا يحتج به“ إلخ. 

قلت: قد علمت أنه من رجال مسلم والاختلاف فى التوثيق لا يضرء وأما أبو الزبير فما قال 
فيه عبد الحق هو رأى أبن حزم فيه لا جمهور المحدثين» وغايته الاختلاف وهو غير مضرء ففى 
الميزان 5:7 :)١7‏ ” وأما ابن المدينى فسأله عنه محمد بن عثمان العبسى» فقال: ثقة ثبت» وأما أبو 
دو و ون ورد عن د ی ندا ور و إلخ. وفى 
صنحيح مسلم :)٤:۳۹:۱(‏ أحاديث عن أبى الزبير عن جابر» ولیس فيا ذكر ليث» فالسند رجاله 
محتج بهم. قال بعض الناس: وأما الحديث الثانى فقد ذكره الطحاوى فى معرض الاحتجاج 
(41:9) حيث قال: وخالفت سنة رسول الله يفل لأن عمر قد روى عن رسول الله مُه حلاف 
ما روت إلخ» فالحديث ثابت عنده» فإن المجتهد إذا احتج بالحديث يكون تصحيحا له» نعم فيه 
انقطاع وهو غير مضر عندنا إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة» وإبراهيم النخعى كذلك» ففى 
تبذيب التهذيب (۱۷۸:1ء ۱۷۹): وقال الحافظ أبو سعيد العلائى: هو مكثر من الإرسال 
وجماعة من الاه فهو ا مراشيلةة وض ليقي ذلك ها أرسلة عن ابن مسعوة اه وقال انو 
عمر بعد ذكره قول الأعمش: قلت للنخعى: إذا حدثنى فأسنده» وجواب النخعى له ما نصه: فى 
هذا ما يدل على أن مراسیله أقوى من أسانيده» وقال فى موضع آخر: مراسيله عن أبن مسعود 
وعمر صحاح كلهاء وما أرسل منہا أقوى من الذى أسندء حكاه ب يحبى القطان وغيره» كذا فى 
الجوهر النقى (4:7 4 .)١‏ ولم يزد الحافظ اين حجر الكلام فى هذا الأثر غير أنه قال: إنه منقطع 
فى فتح البارى »٤۲٤:۹(‏ 8 47). 


Cs‏ الفلا الت لها المسكاى E‏ 1 ا 
صحيحة عند جماعة. :وقهدرواة ملم والطاخاوق يظرى الأسزد عن عبر ايا تر 
سواء غير الزيادة التى فى آخره: سمعت رسول الله م إلخ. 


قلت: إن أصل الحنديث صحيح ثابت بالسند الا برواية الفقات خملا الزيادة التى زادها 
إبراهيم عن عمر بقوله: سمعت رسول الله ع يقول: «لها السكنى والنفقة». فقد أخرج مسلم من 
طريق أبى إسحاق: ” كنت مع الأسود بن يزيد فى المسجدء فحدث الشعبى بحديث فاظمة بنت 
قيس: «أن رسول الله ركه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به 
وقال: ويلك تحدث بهذا؟ وقد قال عمر رضى الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقلول امرأة 
لا ندرى لعلها حفظت أو نسيتء قال الله تعالى: إلا تخرجوهن من بیوتہن) الحديث» كذا فى 
فتح البارى (EY: ٩(‏ 

ود الاسر دعن عر زول يلا فك لا بكر سماعة ية من شم ر ادالاد 
وحديث الأسود هذا قد أخرجه الطحاوى أيضا فى ”معانی الآثار " (۳۹:۲) بسند رجاله رجال 
مسلم سواء غير شيخ الطحاوى وهو ثقة أيضاء وقد كان ينبغى أن أقدم طريق الأسود بتخريج 
مسلم فى المتن» ولكن رواية إبراهيم عن عمر أتم؛ وفيها من الزيادة ما ليس فى طريق الأسودء 
فقدمكبا وذ کرت اثر الأسود بحدها كما سياتئ. 

وقد وهم بعض الناس حيث قال: ولم يبرد الحافظ الإمام العلام ة فى الفتح الكلام فى هذا 
الأثر على أنه منقطع“ إلخ: وهذا يوهم أن الحافظ طعن بالانقطاع فى مجموع أثر إبراهيم المذكور 
فى المتن» وهذا لا يمكن من مغل الحافظ رحمه الله وكيف يسعه أن يطعن فيه بالانقطاع؟ وهو یری 
أن مسشلما والطحاوى أخرجا أكثره من طريق الأسود عن عمر أيضاء وهى موصولة حتماء وإنما 
طعن الحافظ فى الزيادة التى فى أخره فقط: سمعت الله ا يقول: «لها السكنى والنفقة). 
فهذه ا لم موقاس ر فقال الحافظ: ”هذا أى قوله: سمعت رسول الله إلخ» 
منقطع لا تقوم به حجة“ اه. وقد عرفت آنفا وفى مقدمة هذا الكتاب أيضا صحة مراسيل النخعى 
عندنا وعند جماعة من الحدثينء فلا لوم على الطحاوى فى الاحتجاج با واعتماده عليماء > فبطل ۰ 
رد ابن السمعانى لهذه الزيادة» واندحض قوله: ”إنه من قول بعض المجازفين روايته أ كما ذكره 
الحافظ ف ى الفتح؛ ولعله لم يطلع على سند الطحاوى المذكور فى المتن» فإن رجاله كلهم ثقات» 
وليس فيه سوى إرسال النخعى وقد عرفت أنه لا يضر فافهم. 


YAY المطلقة المبتوتة تة لها السكنى والنفقة‎ Aa 


٠۰‏ - عن أبى إسحاق قال: "كنت مع الأسوة بن بريد جالسا فى السجد 
الأعظم ومعنا الشعبى» فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله لله لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به» فقال: ويلك 
تحدث عثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا عم لقول امرأة؛ لا ندرى 
لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من 
بيوتون ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). رواه مسلم (488:1). 


قوله: ”عن أبى إسحاق “ إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة. واعلم أن 
حديث فاطمة بنت قيس رواه النسائى وسكت عنه فهو صحيح عنده (۱۱۹:۲) فى حديث طويل 
وفيه: ”فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة» فسألها عن ذلك» فزعمت أنها كانت تحت أبى 
عمر» ولا أمر رسول الله مه على بن أبى طالب على اليمن خرج معه» فأرسل إليسها بتطليقة وهى 
بقية طلاقهاء فأمر لها الحارث بن هشام وعياش ابن أبى ربيعة بنفقتهاء فأرسلت إلى الحارث وعياش 
تسألهما النفقة التى أمر لها بہا زوجهاء فقالا: والله ما لها علينا زه نفقة إلا أن تكون حاملاء وما لها أن 
تسكن فى مسكننا إلا يإذنناء فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله م فذكرت ذلك له فصدقهما“ 
الحديث. وفى صحيح مسلم فى هذه القصة :)٤۸٤:1(‏ 'فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا 
من امرأة سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى 
وبينكم القرآن» قال الله تعالى: «إلا تخرجوهن من بيوتہن الآية» قالت: هذا لمن كانت له مراجعة 
فأى أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها”” ©؟ 
اه. وقال النسائى :)٠٠٠١:7(‏ ”أخبرنا أحمد بن يحبى قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سعيد بن يزيد 
الأحمسى قال: حدثنا الشعبى قال حدثنى فاطمة بنت قيس» قالت: أتيت النبى م فقلت: أنا بنت 
آل خالد وأن زوجى فلانا أرسل إلى بطلاقى» وأنى سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علىء قالوا: 
يا رسول الله! إنه أرسل إليها بغلاث تطليقات» قالت: فقال رسول الله َه : «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» اه. وسكت عنه فهو صحيح عنده» وفى "ال جوهر النقى ' 
:)۱٤۲:۲(‏ ”سند لا بأس به . 

قلت: ورجاله رجال الجماعة إلا أحمد بن يحبى وسعيدا وهما ثقتان. وفى 


(1) قال الزيلعى: مخرج الأحاديث الهداية (57:1) ”هذا صريح فى أن النفقة جزاء الاحتباس ". 


إعلاء السنن المطلقة المبتوتة لها السكنى ر YAY‏ 


5*- عن عاد ئشة» أنها قالت: ما لقاطمة خير أن تذكر هذا تعنئ قولها: 


لا سكنى ولا نفقة” . رواه مسلم (185:1). 


الزيلعى :)٥٦:۲(‏ وسعيد بن يزيد الأحمسى لم يبت ينبت عدالته إلخ. قلت: كيف لا؟ ففى تبذيب 
التبذيب :)٠١١:5(‏ "ذكره این حبان فی الثقات» وقال الدورى: سمعت يحبى يقول: سعيد بن 
يزيد يروى عنه وكيع ثقة “ إه. 

فلقائل أن يقول: التطك رع بالا EE‏ لود يفم لاعفا رس ا 
والأحاديث» بأن الآية محمولة على ما تأولت به فاطمة بنت قيس ويؤيده حديث النسائى الذى 
ال يح ا ا 
فاطمة بنت قيس على ظاهرهاء وتغليظ عمر وعائشة فه كان ابر اا فلو یغار المرفوعات إذا ثبتت 
لوي EE‏ ل 
MT‏ ا ا ا (NE: E‏ 
وقوله: "إن عمر وعائشة أنكرا على فاطمة برأيهما” » ففیه ما لا یخفی» فإن عمر رضى الله عنه 
قال: ”لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ءيه لقول امرأة ' إلخ. وقد ثبت ذلك عند مسلم برواية 
الزبيرى كما بيناه فى المتن» وله شأهد عند مسلم برواية أبى داود عن سليمان بن معاذ عن أبى 
إسحاق. وأخحرجه ابن أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران عن عمرو ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 
وابن حبان من طريق إبراهيم عن عمر» كما فى * الجوهر النقی  .)١47:7(‏ 

وإذا ثبت هذه الزيادة وهى قوله: ”وسنة نبينا » وهى حديث مرفوع عندهم» فكيف يصح 
. القول: بأن عمر أنكر عليها برأيه؟ لا سيما وقد روى الطحاوى والقاضى إسماعيل عن عمر قال: 
e‏ . وأخرج الدارقطنى من 
حديث حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر عن النبى ري قال: «المطلقة ثلاثا لها النفقة 
وا للكت ورت EOE‏ تمان RG‏ عمر القواريرى» وأخرج له 
الى رحتنا الئاس عا عليها » دليل على أن العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة» وروى 
ارو یآ ات ف ا ذلك رھ ا بريد عا اناف يدد. 
قال القاضى إسماعيل: ”وإذا كان هذا الإنكار كله وقع فى حديث فاطمة فكيف يجعل أصلا؟” 


0 00 ١١ - اج‎ 


باب النفقة على الأقارب 

۲ الحدثنا محمد بن عييسى نا الحارث بن مرة نا كليب بن منفعة عن جده: ٠‏ 
«أنه أتى النبى وء فقال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك وأباك وأخحتك وأحاك 
ومولاك الذي يلى ذلك حقا واجبا ورحما موضولة. رواه أبو داود (7:؟5ه8)» 
وسكت عنه. وفى ”نيل الأوطار “ (55107:5): لاه رود ار 

7 "7- عن المقدام بن معديكرب: سمعت النبى مده يقول: إن الله يوصيكم . 
بأمهاتكم ثم يوصيكم بأباءكم» ثم بالأقرب فالأقرب»» أخرجه البيبقى بإسناد حسن 
(التلخيص الخحبير 4:7 7 7). 

75+ عن عائشة مرفوعا: أعظم الناس حقا على المرأة زوجهاء وأعظم الناس 
حقا على الرجل أمه. . رواه الحاكم فى المستدرك وإسناده صحيح (الجامع الصغير )٠ ٠:١‏ . 

6 "- عن طارق المحاربى قال: "قدمت المدينة فإذا رسول الله ع قائم على 
انبر يخطب الناس» وهو يقول يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول أمك وأباك. 
وأخحتك وأحاك ثم أدناك أدناك “. رواه النسائى وابن حبان والدارقطنى وصححاه 
(نيل الأوطار 1Y ٦‏ ش 

5" قال أبو بكر البزار: ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقى بن 
متخلد فقال: ثنا شام بن عمار فنا عيسى بن يونس ثنا نوسف بن إسحاق بن أبى 


: وحديث سعيد بن يزيد الأحمسى بلفظ: قال رسول الله ييه‎ (OEY: yT 
(إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» يفيد نفى السكنى والنفقة جميعا إذا لم‎ 
يكن له عليها الرجعة؛ وهذا خلاف الإجماع. فإن الأئمة كلهم قد أوجبوا لها السكنىء وإما‎ 
اختلفوا فى النفقةء فلا بد من المصير إلى قول عمر: ”لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة‎ 
لعلها نسيت أو وهمت“. والله تعالى أعلم.‎ 

ظ 0203 باب النفقة على الأقارب 

قال المؤلف: دلالة الأخبار على الباب ظاهرة: 

1 قوله: ”قال أبو بكر البزار“ إ إلخ. قلت: قوله : «أنت ومالك لأبيك». معناه ما فى 
حديث عائشة أى إذا احتاج الأب إلى مال ولده فله أن يأحذ منه بقدر الحاجة من غير إسراف. 


إعلاء السنن : كن 


إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر: «أن رجلا قال: يا رسول الله ....! إن لى مالا 
وولداء وإن أبى يريد أن يحتاج مالى» قال: أنت ومالك لأبيك». وأخرجه أيضا ابن ماجه 
فى سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور. (الجوهرى النقى» 7: 45 .)١‏ وفى فتح 
القدير (5: ۳۷): ' رواه ابن ماجه بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذرى“. 
74307 عن عائشة مرفوعا: «إن أولادكم هبة الله تعالى لكم» «إيبب لمن يشاء 
إناثا ويبب لمن يشاء الذكور)» فهم وأموالهم لكم إذا احتتجعم إليا». رواه الحاكم 
فى “المستدرك” (كنز العمال ۲۸۲:۸). وإسناده صحيح على قاعدة العلامة السيوطى» 
وفيه كلام غير مضر على قاعدتنا مذكور فى ' التخليص الحبير" ٠ .)۳۳٤:۲(‏ 
7478 عن قيس بن أبى حازم: ” جاء رجل إلى أبى بكر الصدیقء فقال: إن ابی 
سم ا الم يم فقال: يا خليفة 


رسول الله !ا لیس قال رسول الله +2 ِلِ: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: نعم» وإنما يعنى 
بذلك النفقة؛ ارض بما رضى الله عز 1-1 . رواه اراي فى ”الأوسط“ والبيبقى 
(كنز العمال ۳۰۸:۸). | 


باب النفقة على الؤارث والإجبار علي : 

۹ - قال ابن أبى شيبة: ثنا حفص هو ابن غياث عن إسماعيل يعنى ابن أبى 
خالد عن الحسن: ”أن عمر أجبر رجلا على نفقة ابن أخحيه“. والحاج يحتج بمفل هذا 
المرسل كما عرف (الجوهر النقى .)١ ٠٠:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة» والحسن لم 
يدرك عمر رضى الله عنه ومراسيله صحاح. 

ع فن زيفين ات فال إ5 كان عم وام فعلى الأم ايمراء وعلن 
العم تقدير ميراثه . ذكره.اين انيه سام (الجوهر النقى 45:7 .)١‏ 


وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب» وقد فسره بذلك أبو بكر رضى الله عنه» وكفى به مفسرا. 
والله تعالى أعلم. 
باب النفقة على الوارث والإجبار عليما 
قال المؤلف: دلالة الآثار عليه ظاهرة. ش ش 
فائدة: قد ذكر فى ” الهداية“ (4717:7): ”وفى قراءة عبد الله بن مسعود: وعلى الوارث 


ج د !ل YA‏ 


. قال ابن أبى شيية: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن‎ 0١ 
مجاهد قال: على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له. وهذا سند صحيح‎ 
.)5 0:7 (الجوهر النقى‎ 

٠‏ باب وجوب نفقة المملوك والبمهائم 

7 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه قال: «للمملوك 
طعبامه وكسوته» ولا يكلف من العمل ما لا يطسيق». رواه أحمد ومسلم 
(نيل الأوطار ":77). ٠‏ 

وما عن اب عبر رضي الل فيا أن النبى َج قال: «عذبت امرأة 
فى هرة سجنتہا حتى ماتت فدخلت فيه النارء لا ھی أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء 
ولا هی تركتها تأكل من خشاش الأرض». متفق عليه (نيل الأوطار .)۲۷٤:٦‏ 

كتاب العتاق 
باب استحباب العتق 
٤‏ - عن أمامة رضى الله عنه وغيره من أصحاب النبى ريه عن النبى مَل 


ذى الرحم الحرم مثل ذللة اعت قال عضن الاش ٠‏ ”لم أجد هذه القراءة“ اه. قلت: لا حاجة إلى 
وجدانك فقد وجدها المفسرون والمحدثون والفقهاء؛ فقد صرح النسفى فى مدارك التنزيل 
وصاحب روح المعانى وغيرهما ببذه القراءة» وقال العينى فى البناية: ”لا شك أن قراءته كانت 
مسموعة من النبى مَك وقراءته مشهورة فصارت بمنزلة خبر مشهور على ما عرف» فجاز تقييد 
د الكتاب بها" اه .)٤۸٥:۲(‏ 
باب وجوب نفقة المملوك والبمائم 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

ودلالة الحديث الثانى على الجزء الثانى من الباب من حيث أن العذاب لا يكون إلا على ترك 
الواجب. ولشيخنا رسالة حافلة لحقوق الببائم سماها: ' إرشاد البهائم . من أراد البسط 
فليراجعها. ٠‏ 

باب استحباب العتق 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة.. . 


إعلاء السئن YAY‏ 


قال: «أبما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار» يجزئ کل عضو منه 
عضوا منه» وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» یجزئ كل 
SS SE‏ 
یجزئ كل عضو منها عضوا منہا». رواه الترمذى .)۱۸۷۰۱۸٦1:۱(‏ وقال: “حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . ) 
باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 

م 7- عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان القورى عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر عن النبى سب قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». رواه الترمذى .)١571:1(‏ 
ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند هل الحديث اه. 
وفى ”التلخيص الحبير” (517:7): ' وقال البيمقى: وهم فيه ضمرة واحفوظ بہذا 
الإستاد نبى عن بيع الولاء وعن هبته» ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الواحد وصححه. زعلى این وار غلية الذخى)» وج 
أيضا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان” اه. قلت: والاختلاف غير مضر كما علمت 
عراررة» فاخديك مجع 

بان مق ملك ذ اررحم مور مواد ف علي 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

قلت: ثم أورد الحاكم شاهد الحديث ضمرة هذاء وقال: وشاهده الحديث الصحيح الحفوظ 
عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله مُه قال: ومن ملك ذا رحم فهو جرا. وصححه 
a‏ وفى صحيح البخارى 414:99 7): ”قال أنس رضى الله عنه: قال العباس 
رضى الله عنه للنبى ی ی : فأديت نفسى وفاديت عقيلاء و كان على بن أبى طالب له نصیب فى 
E‏ ل عن عل E‏ اه. وفى حاشيته: قوله: ”و کان على بن أبى 
طالب له نصيب “ إلخ. هذا من كلام البخارى» ذكره فى معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الخ 
. ولا العم بمجرد الملك» إذ لو عتقا لعتق العباس وعقيل فى حضة على رضى الله عنه من الغنيمة» 
وكذا فى حصة النبى مره وهو حجة على الحنفية فى أن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه. 
وأجيب: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء» بل يتخير فيه بين القتل والاسترقاق والفداءء فلا يلزم 


ج - اا م" 


باب عتق عبد الحربى إذا خر ج إلينا مسلما 

57 1- عن ربعى بن حرأش» قال: نا على بن أنى طالب بالرحبة فقال: «لا كان . 

يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء 
المشركين» فقالوا: يا رسول الله .....! حرج إليك ناس من أبنائنا وإخمواننا وأرقاءناء 
وليس لهم فقه فى الدين. وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعناء فارددهم إليناء فإن لم 


العتق بمجرد الغنيمة. قس عليه" اه. على أن الحنفية لا يقولون باسترقاق العرب عامة» وقريش وبنى 
هاشم منهم خاصة. كما سيأتى فى كتاب الجهاد. 
باب عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما 
قال المؤلف: الحديث الأول مجمل فى المقصود والثانى يفسره ويفصح به. 

. تذييل: فى الهداية (4717:7): ”وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق» فإن. 
كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه؛ وإن شاء استسعى 
العبد» فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينمما وإن 
الوجهين. وهذا عند أبى حنيفة. وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسارء 
ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» وهذه المسئلة تبتنى على حرفين» أحدهما تجزى الإعتاق 
ل يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده» وعندهما يمنع. لهما فى الثانى قوله م 

الرجل يعتق نصيبه: إن كا يا مين وإ كنات كيرا تنس وو احص لاخر قم نا 11 

نای رك اه. 
ا ا «کان لهم غلام يقال له طهمان أو 
ذكوان» فأعتق جده نصفه» فجاء العبد إلى النبى ر فأخبره. فقال النبى مَْتّه: تعتق فى عتقك 
وترق فى رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات» اه (۲۲). وأعله البيبقى بأن جده عمرو بن 
سعيد بن العاص ليس له صحبة. ورده ابن الت ركمانى فقال: ذكره ابن حبان فى الصحابة» وكذا 
فعل أبن مندة» وقال ابن الحوزى ف ' ى التحقيق: ابيا رامع العم جنا دجي رده 
عرو بن شید اھ (۸:۲). 


السترن 5 ا 


يكن لهم فقه فى الدين سنفقههم» فقال النبى ریه : يا معشر قريش! اند ن أو ليبعئن الله 
عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين» قد امتخن الله قلوبهم على الإمان» 
الحديث. . رواه الترمذى وقال: حسن صحيح غریب (۲۱۳:۲). 


ع3 ا و ا ل ا قةء وأبوه أمية ذكره ابن حبان فى الشقات: 
وجده عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية المدنى المعروف بالأشدق» يقال: إن له رؤية روى عن 
النبى َه مرسلاء وعن أبيه وعن عمر وعن عفمان وعلى وعائشة. أخرج له مسلم فى صحيحه 
والترمذى والنسائى كما فى ”التہذیب (۳۷:۸). ` ٠‏ 

قلت: فإن سلمنا كون الأثر مرسلا فهو مرسل صحابى صغير» ومراسيل الصحابة مقبولة 
إجماعاء والظاهر أن لا إرسال وأن عمرو بن سعيد روى القصة عن مولاه ذكوان أو طهمانء يدل 
عليه صنيع الحافظ ابن حجر حيث ذكر الأثر فى مسانيد ذكوان فى الإصابة» وقال: ”قال عبد 
الرزاق: خذثنا عم بن جوش عن [سساعيل بن اة عن أيهعن جد جامد ايه 
ذكوان أو طهمان» فعتق بعضه فذكر القصة مرفوعة“ اه (۱۷۳:۲). 

ولأبى حنيفة أيضا ما أخرجه الطبرانى من طريق ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن 
سعيد قال: ا ون الا ف تر حك E‏ 
نصيبه للنبى ی فأعتق نصيبه» فكان يقول: أنا مولى النبى له وكان اسمه رافعا أبا الببى“. كذا 
فى ”الإصابة “ (؟:591١).‏ والمذكور من السند لا مطعن فيهء والظاهر من عادة المحدثين إذا حذفوا 
من الإسناد شيئا كون المحذوف سالما من الكلام» فالأثر صحيح أو حسنء ولا أقل من أن يستشهد 
به. وقوله: ' فوهب نصيبه للنبى َه ' ظاهر فى تجزى الإعتاق كما لا يخفى. ١‏ 

وله أيضا ما أخرجه البخارى ومحمد فى موطأه بطريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله ميم قال: «من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة 
العدل ثم أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد؛ وإلا فقد عتق منه ما أعتق) اه .)٠١۸(‏ 
. فقوله: «وإلا فقد عتق منه ما أعتق» صريح فى تجزى الإعتاق إذا كان المعتق معسراء فدل على أن 
الإعتاق يقبل التجزى شرعاء وأصرح منه ما أخرجه الدارقطنى بطريق إسماعيل بن مرزوق الكعبى 
نا يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «وإلا عتق منه ما عتق 


)١(‏ ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال اه. تبذيب. 


١١ 6‏ 00 عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما ۰ E‏ 


437 7- عن على بن أبى طالب» قال: وخمرج عبدان إلى رسول الله يعنى يوم 
الحديبية.قبل الصلح» فكتب إليه مواليهم. فقالوا: يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبة 


ورق منه ما بقى) (؟:4751). 

وفى التعليق المغنى ': "فى إسناده إسماعيل الكعبى وليس بالمشهور عن يحبى بن أيوب» 
وفى حفظه شىء اه. قلت: إسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان فى ”الثقات“» كما فى 
'اللسان” .)٤۳۹:1(‏ ويحيى بن أيوب هو الغافقى من رجال الجماعة» وثقه ابن معين والببخارى 
ويعقوب بن سفيان وإبرا هيم الحزلى وغيرهم, كما فى ' التبذيب” .)١180:1١(‏ قال الحافظ فى 
"اللسان : 'والزيادة التى فى آخره بعد قوله: «وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما رق» ذكرها ابن 
حزم فى ' الحلى » وقال: إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا كذا قال 
وقد جاز فبذلك وهى مذكورة» فقبل إسماعيل ذكرها الشافعى فى ”الام“ وجاءت بهذا السند 
النظيف اه. قلت: وجعل الحافظ هذا السند نظيفا دليل على كون إسماعيل ويحبى ثقتين عنده. 

ولأبى حنيفة فى الثانى ما مر من حديث رافع أبى الببى» فإن النبى لل قبل هبة نصيبه» 
ولم يقل: إن على المعتق الأول خلاصه من العتق إن كان له مال» وكذا ما مر من خبر ذكوان» 
فإنه عله قال له: «تعتق فى عتقك وترق فى رقك»» ولم يقل: إن على المعتق خلاصه إن كان له 
باللارواروا الررذاره ب لوبي جاقم رين ا "أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك . 
فلم يضمنه النبى 0 . وإسناده حسن» قاله الحافظ فى "الفتح” :)١١8:59‏ وأيضا فلما ثبت 
قبول الإعتاق للتجزى فكيف يجبر اا عق الأول على إعتاق نصيب غيره» وغرامة قيمته؟ فإنه ما 
على المحسنين من سبيل» فكل ما ورد فى الآثار من قوله مَفلةِ: «إن على المعتق الأول حلاص العبد 
من ماله» محمول على الندب. وكذا ما رواه أبو المليح عن أبيه: «أن رجلا أعتق شقصا له من غلام» 
فذكر ذلك للنبى بء فقال: ليس لله شريك». أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد قوىء قاله الحافظ 
فى "الفتح “» وذكر عن سمرة نحوه )١١4:0(‏ أى لا ينبغى أن يكون جزء من العبد حرا لله 
وبعضه رقيقا للناس» فيستحب للمعتق الأول أن يخلص كله من الرق إن كان له مال» وإلا استسعى 
العبد فى أنصبة الشركاو.” ` 

يسن ما عي ار وم اي نخدا أبو بشر الرقى نا أبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ” كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيہاء 
وكات بينى ويين أمئى وبين أعتى الأسوف فأزادوا غتقه وكدت يومغذ صضغيرا. فذكر :ذلك الاسود 


إعلاء السنن عتق عبد الحربى إذا حر ج إلينا مسلما ۲۹۱ 


فى دينك وإنما خحرجوا هربا من الرق» فقال ناس: : صدقوا يا رسول الله! ردهم إليهم» 
فغضب رسول الله ب وقال: ما ارا کم تشون يا معشر قرش ! و 


لعمر بن المخنطاب رضى الله عند فقال: : اعتقوا أنتم؛ فإذا بلغ عبد الرحمان فإن رغب فيما رغبتم 
أعتق وإلا ضمنک “ . ففى هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذى قد 
كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك. (فدل على قبول الإعتاق التجزى). فأبو حنيفة يقول: لما كان 
له أن يعتق نصيبه بلا بدل كان له أن يعتقه يبدل بأن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقى له فيه. قاله 
الطحاوى (717:7). وله أيضا ما رواه البيمقى عن الحكم عن على: ' إذا كان لرجل عبد فأعتق 
نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق “. ثم قال: منقطع. 

EEE‏ قال ابن أبى شيبة: ثنا حفص عن أشعث عن الحسن» 
قال على: يعتق الرجل ما شاء من غلامه” E‏ ددا ممع ان 
على كنارف اق مر ماخ برق الا تر الجوهر النقى” (15/8:7). 

قلت: فلما ثبت أن الإعتاق يتجزئ فإذا أعتق أحد الشركاء نصيبه لم يلحق بقية الشركاء 
ضررء بل كانوا على ما كان لهم من الخيار فى أنصبائهم أن يعتقوا بلا بدل» أو يعتقوا بأخذ البدل 
من العبد وهو الاستسعاء أو يضمنوا المعتق الأول إن كان له مال» أو يكاتبوا العبد فى أنصبائهم. 
ولكن ليس لهم أن يديموا العبد على حاله الأولى فى الرق» وإن كان لهم ذلك فى القياس ولكن 
تركناه بالنص الوارد فى الاستسعاء فإن التقسيم الذى فيه يدل على أن ليس لبقية الش ركاء إدامة 
العبد على الرق. هذا هو قول أبى حنيفة وربيعة والحسن والشعبى وطاوس وحماد وعبيد الله بن 
الحسن وغیرهم» كما فى ”ال جوهر النقی “ (75:7). وإليه جنح البخارى كما فى "فتح البارى ٠‏ 
.)١١5 1 4:(‏ ظ ٠‏ 

وحديث الاستسعاء أخرجه الستة من طريق قتادة عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة رفعه: 
«من أعتق شقصا له فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى العبد 
غير مشقوق عليه». وفى لفظ: «يستسعى فى نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه) اه. وقوله: 
«فخلاصه فى ماله إن كان له مال). معناه أنه يجبر على ضمان نصيب شريكه إن شاء تضمينه 
ولا دلالة فيه على إجبار الشريك الذى لم يعتق على تضمينه من المعتق. وقوله: «فإن لم يكن له مال 
استسعى العبد»» معناه أن الذى لم يعتق لا يجوز له إدامة العبد على حاله من الرق» بل يجبر على أن 
يستسعى العبد فى نصيبه إن لم يرد إعتاقه بلا بدل. 


O TA 
۹۲ ا 0 لس ا رج إلينا ميا‎ ّ 


من يضرب رقابكم على هذاء وأبى أن یردهم» وقال: هم عتقاء الله عز وجل). ألخرجه 
أبو داود 59 ا 


وأما ما قالاه: "أنه له تسمه والقسمة' تنأفي ی الشركةه فدل على أن الذى لم يعتق ليس له 
استسعاء العبد إذا كان المعتق الأول موسرا . ففيه أن هذا التقسيم غير حاصر اتفاقاء لأن الذى 
لم يعتق يجوز له أن يعتق نصيبه من غير أن يضمن المعتق أو يستسعى العبد. وظاهر التقسيم ينافى 
ذلك فبالدليل الذى قلتم بهذا الخيار قلنا به بخيار الاستسعاء فى حالتى اليسار والإعسار كليبما 
كما ذكره مفصلاء على أن ذكر الاستسعاء ممختلف فيه رفعه» فجعله همام من قول قعادة» كما 
فاه المحافظ فى لفقي "ولد تيقل الشافعى بالاستسعائ فلا ينتبض الاستدلال بهذا التقسيم 
على نفى الخيار الذى أثبته الأصل والله أعلم. 

فإن قلت: إن قوله عره: «غير مشقوق عليه) فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه المذ كور 
يدل على أن العبد له الاختيار فى قبول السعى لمولاه» كما فى ”فعح البارى” .)١١4:0(‏ 
والذى يظهر أنه فى ذلك باختياره لقوله: «(غير مشقوق عليه». فلو كان ذلك على سب سبيل اللزوم بأن 
يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل نالك غاب المققة له قلت: معناه 
استسعى العبد فى قيمة نصيبه غير مشقوق عليه فى التقوي» يؤيده لفظ أبى هريرة عند البخارى 
«أن النبى ع قال: من أعتق نصيبا أو شقيقا فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال» 
وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه) اه.. د “غير:مشقوق عليه حال من قوله: قوم 
عليه فافهم. 

فإن قلت: قد روى مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنه كما فى ”فتح البارى 
:)١١9:(‏ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم رسول 
الله مُه فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق انين وأرق أربعة) اه. وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد 
رجاله ثقات كما فى ”فتح البارى” :)١١5:5(‏ «عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة: أن رجلا 
منهم أعتق ممل وكا له عند موته ولیس له مال غيره» فأعتق رسول الله ل ثلثه» وأمره أن يسعى فى 
القلثين اه. فكيف التطبيق بيننهما؟ 

قلت: قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن 
حصين عند مسلم (فذكره وهو الحديث الأول) ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا 
لنجز من كل واحد عتق ثلثه» وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لورثة الميت» وأجاب من أثبت 
الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء” اه .)١٠١:١(‏ وحديث: 


إعلاء السنن 4۳ 
باب فى العتق على اشتراط الخدمة 
E‏ :كنت محكوما لام سلمةء فقالت: ا 


ES‏ فإن لم يكن له مال | ستسعى العد غير مشقوق عليه . قول 
u E CENE AE‏ 
عبدء لتعلق حق الورثة بثلثى كل عبد» فمقعضى القول العام أن يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى فى 
ثلثى قيمته للورثة. 
وأحاب الطحاوى: ”بن ما ذكروا من القرعة المذكورة فى حديث عمران منسوخ, لأن 
القرعة قد كانت فى بدء الإسلام لتسستعمل فی أشياء فنحكم بها فيباء ومن ذلك ما كان على بن 
ابی طالب رضى الله عنه حكم به فى زمن النبى ع باليمن» حيث أتاه ثلاثة نفر يختصمون فى 
واد قد وقعوا | على امرأة فى طهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم فأخبر به النبى له ضحك 
حتى بدت نواجذه. (أخرجه الطحاوى بسند حسن) فدل ذلك على أن الحكم حينئذ كان كذلك 
ثم نسخ بعد باتفاقنا واتفاق هذا احالف لنا (القائل بالقرعة). ودل على نسخه ما قد رويناه فى باب 
القافة من حكم على رضي الله عنه فى مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه 
وأيضا فلو كان الحكم بالقرعة فى عتاق المريض غير منسوخ فليكن كذلك فى هباته وصدقاته 
وسائر تصرفاته» ولا قائل به. . ففى ارتفاعها عندنا وعند احالف لنا من الهبات والصدقات دليل على 
ارتفاعها أيضا من العتاق. . وما إقراعه مي بين نسائه إذا سافر فما كان لتطييب قلوبہن فيما يسع له 
تركهاء وفيما له أن يمضيه بغيرهاء ولم يكن لإثبات حكم لا يجوز له إثباته إلا بالقرعة فافترقا. وقد 
رأينا رسول الله عله حكم فى العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان 
بالسعاية على العبد فى نصيب الذى لم يعتق» فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد (الذين ورد 
ذكرهم فى حديث عمران) كذلكء وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الفلاث 
وجب عليهم السعاية فى ذلك للورثة. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى ' اه »٤۲۱:۲(‏ 477) ملخصا وفى شرح مسلم للنووى أنه قول الشغبى والنخعى وشريح 
والحسن» وحكى عن ابن المسيب أيضا (؟:4 5). والله تعالى أعلم. 
باب فى العتق على اشتراط الخدمة 
و ع ا 
على جعلء» وال جعل عام للنقد وللخدمة ونحوهما. والله تعالى أعلم. 


۹٤ ا‎ 


a E Fa فقلت:‎ ll Es 
)١98 :۲( رسول الله َيه ما عشت» فأعتقتنى واشترطت على“ . رواه أبو داود‎ 
وسكت عنه. وفى عون المعبود” (75:4): أخرجه النسائى وابن ماجه» وقال النسائى:‎ 
لا باس ياستاده هذا أخبر كلامه: وستعيد بن جمهان أبو تحفض الأسلض البتصترئق‎ 
وثقه يحبى بن معين وأبو داود السجستانى» وقال أبو حاتم الرازى: «شيخ يكتب حدينه‎ 
ولا يحتج به » انتہی. فلت: قد علمت أن الاختلاف غير مضر» وقد صححه الماك‎ 
.)7١4:7( تلخيص المستدرك‎ E 
باب التدبير‎ 
باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وشو حر من الثلث‎ 
عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء أن النبى و‎ 089 
قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث». رواه الدارقطنى (۲: 580 )2 وقال:‎ 
لبه ل ةا حي ارخ سموت و لاجر كن ان تعر ار ار امل لوا‎ 


باب أن المدبر لا يباع ولا يوشب وشو حر من الثلث 

قال المؤلف: دلالة الأجاديث على الباب ظاهرة» وأما ما فى ”الدراية* (78؟): وفى 
الصحيحين عن جابر «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك 
النبى ل فقال: من يشتزيه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بشمانى مائة درهم فدفعها إليه. 
وللنسائى كان محتاجا عليه دين. فقال: اقض بہا دينك) اه. فأجاب عنه العلامة المحدث الزيلعى 
بقوله (1۲:۲): ولنا عن ذلك جوابان» أحذدهما أنا نحمله على المدبر المقيد» والمدبر المقيد عندنا 
. يجوز بيعه إلا أن يشبتو! أنه كان مدبرا مطلقاء وهم لا يقدرون على ذلك» وكونه لم يكن له مال 
غيره ليس علة فى جواز بيعه, لأن المذهب فيه أن العبد يسعى فى قيمته اه. ثم قال: الجواب الثانى : 
أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة لا بيع الرقبة. ثم ذكر أثر جابر مرسلا وموصولا الذى يأتى ذكره 
فى الباب الآتىء وأصرح منه ما أخرجه الدارقطنى بطريق عبد الغفار بن القاسم عن أبى جعفرء 
قال: ”ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان فى الذى أعتقه مولاه فى عهد النبى م كان أعتقه عن 
م ثاحن ا كال أجلت يكت ی تجابرة إفا و فى بيع ا ای 
وأعله غير واحد بعبد الغفار هذاء ولكن روى عنه شعبة وأثنى عليه هو وأبن عقدة. وقال ابن عدى: 


إعلاء السنن 


عزفا وآند كوو يع امون ناه هو الصحيح موقوف» وما قيله لا د يثبت مرفوعا 
ورواته ضعفاء. وفى اقيض الي (414:9) بعد تقل اللفظ الأول: 'وقال 
البيبقى: ل 0 


ع ا کنا فى لساك الیزان وزیی ولو سلم ضعقه أو الحديث بص 
E‏ ابرا مالك أغيرتا أبوا الرجال محمداين عبد 
الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة زوج النبى ّل كانت أعتقت جارية لها عن 
دبر منهاء ثم أن عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكى» ثم أنه دخل عليها رجل سندى 
فقال لها: أنت مطبوبة» فقالت له عائشة: ويلك من طبنى! قال: امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفها. 
وقال: : إن فى حجرها الآن صبيا قد بال» فقالت عائشة ئشة: ادعو إلى فلانة جارية كانت تخدمهاء 
فوجدوها فى بيت جيران لهم فى حجرها صبى. قالت: الآن حتى أغسل بول هذا الصبى فغسلته» 
ثم جاءت» فقالت لها عائشة: أسحرتنى؟ قالت: نعم! قالت: لم؟ قالت: أحببت العتق» قالت: 
0 اا ا ال لبي صر صر اك 
فالجواب عنه: أما أولا فبأن الأثر محمول على المدبرة المقيدة. قال بعض الناس: ' وأما ثانيا: 
فإن حديث: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) لعله لم يبلغهاء فإنه بمفهومه يدل على أن الرقبة 
لا يجوز بيعهاء وإنما يجوز بيع خدمة المدبر عند الاحتياج أعم من أن يكون ماليا أو غيره“ . قلت : 
)١(‏ قال بعض الناس: ”وقد صدر ذلك منما للغضب عليما الذى جبل عليه الإنسان فى مثل هذه الوقائع» ولا يخفى أن العفو 
والتجاوز عنه أحب وأولى “ اه. قلت: قاتله الله ما أقيسه للصحابة على نفسه؛ ولم يدر أنهم برآء من النفسانية التى تصد عن 
أبتغاء مرضاة الله أو لم يعلم ما قاله رسول الله َيه فى السحرة اع ل و و 
النسائى. وأخرج الشافعى وعبد الرزاق عن عمرء قال: "اقتلوا كل ساحر وساحرة“. وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب: ”أن 
عمر أخذ ساحرا فدقه إلى صدره ثم تركه حتى مات “. وأخرج عبد الرزاق عن نافع: ”أن جارية الحفصة سحرتها واعترفت 
يذلك» فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عفمان» فقال ابن عمر: وما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت 
واعترفت؟ فسكت عثمان. كذا فى كنز العمال (755:9). ومن هنا جوز الفقهاء قتل الساحر تعزيرا وسياسة» فماذا تنكر يا 
أحمق الناس على سيدتنا عائشة أم المؤمنين من امرأة سحرت فاعترفت فأبظلت تدبيرها عقوبة» وكانت الجارية تستحق القتل 
الذى هو أشد من ذلك فهل كان ذلك إلا رحمة منبا حيث لم ترض بقتل من سحرتهاء بل عاقبتها بأهون منه. 


9 ١ م‎ 


E70‏ وروی من وجه أخر عن أبى قلابة مرسلا: أن رجلا أعتق عبدا له عن 

دبر» فجعله النبى َه من الثلث. وعلى رضى الله عنه كذلك موقوفا عليه“ اه: وقال 

محمد فى لوطا“ J‏ 1( ل يد بن ثابت وعبد الله . 
ابن عمر» وبه نأخذ. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا“ اه 
باب جواز بيع خدمة المدبر 

#81 عجدتنا یربک الليسابووي محمد بن بحي ا وريد ب اهارق 0 غا 

الك ن اى عاتن عن أن عفر فال اباع رسول الله مه خدمة المدير». رواه 

الدارقطنى (۲ :1 وفى الزيلعى (؟: 77): ' وقال ابن القطان فى كتابه: هو مرسل 

صحييح» ا مق زوا عبد الاك ين أ يمان الترزف وهو هة عن أن عفر 


e 


E RR a ay 
والساحر والساحرة يجوز قتلهما تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك» كما يدل عليه ما ذكرناه فى الحاشية‎ 
من أثر حفصة وأثر عم وقد قال به الفقهاء أيضا كما فى الشامية: قال أبو حنيفة: ”إذا أقر الساحر‎ 
بسحرة أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستداب منه“. قال فى ”الدر“: ”ولو امرأة فى الأصح لسعيها فى‎ 
الأرض بالفساد“ أه (457:7). وفى الحديث المرفوع: «حد الساحر ا بالسيف». ار‎ 
الترمذى والحاكم عن جندب بسند صحيح غريب قاله الحاكم. وقال غيره: الصحيح موقوف كذا‎ 
؟). والاختلاف فى الوصل والوقف لا يضرء والحكم فيه للرافع إذا كان ثقة»‎ ١ 4:7( فى العزيزى‎ 
فلما جاز لعائشة أن تقتلها لسحرها فلان يجوز لها أن تبطل تدبيرها أولى» وإنما لم تقتلها أتباعا‎ 
للنبى عر حيث لم يقتل الوليد ولا بناته من اليهود وقد علم أنهم سحروه وكان لا ينتقم لنفسه»‎ 
وبه علم أن المراد بالحد فى الجديث التعزيرء لأن الحد الحقيقى لا يجوز إبطاله.‎ 
فإن قيل: إن التدبير لا يجوز إبطاله عندكم ولو تعزيرا فيمن يجوز قتله سياسة» ففعل عائشة‎ 
لا يكون موافقا لمذهبكم. قلنا: ليس على عائشة أم المؤمنين تقليد من قلدناه» فلعلها رأت إبطال ذلك‎ 
فى مثل هذه الواقعة» وأيضا فليس عن الإمام نص فى خصوص هذه المسكلة» والقياس يقتضى صحة‎ 
:ما فعلته أم المؤمنين» فإن من جاز إعدام حياته جاز إعدام تدبيره» ألا ترى أن الفقهاء جوزوا‎ 


استرقاق الروجة إذا ارتدت فيستخدمها زوجها بالاسترقاق» وإذا جاز استرقاق الحرة بالردة 


إعلاء اسان جواز بيع خدمة المدبر ۹۷ 


۲ - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا محمد بن 
طريف نا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله» قال: 
قال رسول الله مي : رلا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» رواه الدارقطنى (49:0 :)١‏ 
وقال: “هذا خطأ من ابن طريف” والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرساا وقد 
0 قلت: قد عزاه فى كنز العمال” (485:7) إلى الدارقطنى والبيبقى: ثم قال:. 
الح م او لقا أه. وغايته الاختلاف فى التصحيح» وهو غير مضر 


ا ا حال تداج من ساي مرج حرا ae‏ 
بل غاية ما فيه جواز بيعه إذا ارتكب السحرء وما يجوز قتله به والله تعالى أعلم. 
وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى: ‏ ذكر البيمقى حديث بيع المدبر من وجوه» فى 
بعضها بيعه مطلقاء وفى بعضها أن سيده احتاج» وفى بعضها أنه عليه السلام دفع الثمن إليه. وقال: 
إذا كان أحدكم فقيرا فليبداً بنفسه. قلت: مذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد» فوجب أن 
لا يبيعه إلا إذا احتاج سيده كما سيذكره البيبقى عن طاوس. وروی أنه سكل أ ب يبيع الرجل مديرته؟ 
قال: لا إلا أن يحتاج إلى ثمنها! وحكى الخطابى هذا المذهب عن الحسن (وجوز المالكية بيع المدبر 
إذا كان على سيده دين ولا مال له سواه. كذا فى ”التعلیق الممجد” نقلا عن العينى (55") قال: 
ثم ذكر البيبقى من حديث محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد المالك ب بن أبئ سليعان عن 
عطاء عن جابر» قال عليه السلام: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. ثم ذكر عن الدار قطنى أنه 
خطأ من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا. قلت: اعترض ابن القطان 
على هذا بما ملخصه: أنه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لأنه الذى خولف فيه. ولا يبعد أن 
يكون عند عبد الملك حديثان» أحدهما عن أبى جعفر مرسلا: «أنه عليه السلام باع خدمة المدبرة)» 
هكذا من فعله عليه السلام. والآخر عن عطاء عن جابر» قال عليه السلام: لا بأس ببيع خدمة 
المدبر. فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسنداء وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه 
وأسئده إذا كان ثقة» وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران. فلا يتبغى أن يخطأ واجد 
منهماء ثم أخرجه البيبقى من وجهين» أحدهما من طريق عبد الملك» والثانى من طريق الحكم بن 


)١(‏ لم يظهر وجه الخطأ وهو ثقة من رجال مسلم. 


باب أن أولاد المدبرة مدبرة 

1 4 9 أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن يزيد بن عبد الل ' 

ابن قسيط عن ابن عمرء قال: ”ولد المدبر بمنزلته» رواه عبد الرزاق. قلت: رجاله 

ثقات؛ والحديث روا الدارقطنی بسند لا مطعن فى رجاله عن ابن عمر بلفظ: "ولد 

المدبرة يعتقون بعتقها ويرقون برقها . وسكت عنه فى التعليق المغنى (۲: 4۸۲). قلث: 

رجاله رجال مسلم. وفى ”ال جوهر النقى “ (۲: :)٠٠١‏ فى ” نوادر الفقهاء“ لابن بنت 

نعيم: ”أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة فى حال تدبيرها يعتقون بعتقهاء ويرقون 

برقها. وإما جاء الاحتلاف بعدهم . وفى ”الاستذ كار : ”روى ذلك عن عثمان وابن 
ومسعود وابن عمر وجابر ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة“ اه 


عتيبة» كلاهما عن أبى جعفر مرسلاء ثم ذكر عن الشافعى أنه لم يروه عن أبى جعفر فيما علم 
الشافعى من ثبت حديثه» ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف المتصل الغابت. قلت: قد 
رواه عنه الحكم وهو ممن أخرج لهم الجماعة ورواه أيضا عبد الملك وهو من أخرج لهم مسلم» 
فقد رواه من يثبت حديثه. وتقدم أيضا أنه روى مسندا أيضا من جهة ابن فضيل» فزال انقطاعه؛ 
والظاهر أن مراد الشافعى بالمتصل الثابت حديث جابر فى بيع المدبر» وقد أشار إليه الشافعى فيما 
بعد وحديث أبى جعفر لا يخالفه» لأن ذلك فى بيع رقبته وهذا فى بيع خدمته» ويمكن أن يحمل ' 
بيع المدبر على بيع خدمته. فيتفق الحديثان “ اه ملخصا .)٠٠٠:۲(‏ 

وفى التعليق الممجد: ' اختلفوا فى جواز بيعه أى المدبر وهبته ونحوهما من التصرفات 
الموجبة نقل ملك من مالك إلى مالك بعد ما اتفقوا على جواز الاستخدام والإجارة والوطئ 
والتزويج ونحو ذلكء فعندنا لا يجوز بيعه وإخراجه من ملكه» لكونه مستلزما لإبطال حق الحرية 
الفا بت الد رما ويه قال مالك وعامة الاد مو الف وات من الارن و الاي 
والکوفیین» وهو المروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت. وبه قال شريح وقتادة 
والأوزاعى والثورى. وقال الشافعى وأحمد وداود بجواز البيع ونحوه وهذا فى المدبر والمطلق» 
وأما المقيد وهو الذى علق عتقه بالموت على صفة فيجوز بيعه عندنا أيضا“ اه ملخصا (9ه”). 

باب أن أو لاد المدبرة مدبرة 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


إعلاء السنن ۹۹ 


باب الاستيلاد 
متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها 

٤‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: "لما ولدت مارية إبراهيم قال 
رسول الله عله : «أعتقها ولدها». رواه قاسم بن أصبغ فى كتابه» وقال ابن القطان: 
'ياسناد جيد” (زيلعى 1۳:۲). وفى * الجوهر النقى“ (7/1:7؟): ”قال ابن حزم: هذا 
خبر -جيد السند» كل رواته ثقة» وقال فى كتاب البيوع: صحيح السند” اه.. 

"- عن ابن عباس رضى الله عدهما عن النبى مرل قال: «من وطئ أمته 
فولدت له فهى معتقة عن دبر منه). رواه أحمد وابن ماجه (نيل الأوطار .)۳۷۲:١‏ 
وحسنه فى “ الجامع الصغير” بالرمز .)١55:1(‏ 

57*- حدثنا أبو بكر الشافعى نا قاسم بن زكريا المقرئ نا محمد بن عبد الله 
الخرمى القاضى نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر: «أن النبى ل نبى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: لا يبعن 
ولا يوهبن ولا يورثن» يستمتع بها سيدها مادام حياء فإذا مات فهى حرة). رواه 
الدارقطنى (4۸۱:۲) و فى ”الج وهر النقی“ (۲۷۰:۲): ”ذكره ابن القطان فى باب 
الأحاديث التى ضعفها عبد الحق» وعند ابن القطان أنها صحيحة أو حسنةء وقال اڼن . 
القطان: وعندى أن الذى يسنده ثقة خير من الذى وقفه . 


باب متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها 
قوله: عن ابن عباس رضىئ الله عنه إلخ. قال المؤلف: دلالعه على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة. . ش ٠‏ 
قوله: ”عن ابن عباس فى ثانى أحاديث الباب” إلخ. قد تكلم على هذا الحديث فى "نيل 
الأوطار“ بكلام يدل على ضعفه» لكن قد عرفت مرارا أن الاختلاف لا يضرء على أن ذلك الكلام 
من جهة حسين بن عبد الله الهاشمى وهو ليس ضعيفا مطلقاء بل هو مختلف فيه» فى تہذيب 
الشبقيب“ 49:99 ): "قال ابن عذى: أحاديه يشبه بعنضها بعضاء وهو من يكتب حذيقه» فإنق 
لم أجد فى حديثه حديثا منكرا قد جاوز المقدار“ اه. ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. . 
قوله: " حدثنا أبو بكر" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


ج - ١١‏ متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها Toe.‏ 


1 حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبى أويس ثنا أبى عن حسين بن عبد الله عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبى ا قال: وأا اة ولدت من سيدها فإنبا حرة إذا مانت 
إلا أن يعتقها قبل موته». رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده (زيلعى 4:7 5)؛ ورجاله 
رجال مسلم إلا حسينا وهو مختلف فيه. 

8 1 عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى: سمعت عليا 
رضى الله عنه يقول: اجتمع رأيى و, رأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن» ثم رأيت 
بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت ده: فر أبك ورأى حمر رطم ا فاق الجماعة اح 
إلى من رأيك وحدك فى إلغرقة . ر واه عبد ار زاق وهذا الإسناد معدود فى أصح 
الأسائيد والتلكيمن الي 4184 

» أن عليا رضى الله عنه رجع من رأيه الثانى‎ ss 


gy NT 7‏ موسا مجرتو 

كما فی تبذيب التسبذيب” (۲۷۲:۳ إلى .)۳۷١‏ وإسماعيل هذا أيضا من رجال الصحيحين 
مختلف فيه» كما فى ' تہذیب التبذيب” (۳۱۰:۱ و ۳۱۱ و .)۳١۲‏ وأبو اويس هذا عبد الله بن 
عبد الله بن اويس مختلف فيه وهو من رجال مسلم: كما فی تبذيب التبذيب” (6:٠8؟).‏ 
NS e‏ 
قوله: "عن معمر ‏ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ال جزء الثانى من الباب ظاهرة. وقد روى 

أبو داود وسككت عنه (؟:95١)‏ عن جابر بن عبد الله قال: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله ع وأبى بكرء فلما کان عمر نہانا فانتہینا“ اه. ورواه ابن حبان والحاكه”". قال البيبقى: 
ليس فى شىء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه َه . قلت: 'نعم! قد روى ابن أبى 
شيبة فى “مصنفه ” من طريق أبى سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يحتمل أن يكون بيع الأمهات 
eM SES ay‏ اشا 
فى ' التلخيص الحبير " ملخصا .)٠٠١:۲(‏ قلت: وقضيته فى ذلك كقضية المتعة والإكسالء فإن 


.)16:5( وقال: على شرط مسلم» كما فى الزيلعى‎ )١( 


إعللاء السان 1 | ۳۹ 
8.6 


باب إذا اد عا رجلان بولد يكون بین ہما 
0 بكر قال: ثنا سعيد بن عامر قال: حدتنى عوف ر بن أبى 
جمينة عن ابى المهلب: ا ٠‏ صر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان كلاهما 


يزعم أنه أبنهء وذلك فی الجاهلية»ء کک ۳ المدعی» فقال: أذ؟ كرك بالذى 


كوو E E‏ ا 
يستمتع ولا يغتسل من الإإكسالء فلما بلغ عمر نهاهم. وقول عبيدة السلمانى لعلى: ”رأيك ورأى 
عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفرقة“ يدل على انعقاد الإجماع على عدم جواز 
بيع أمهات الأولاد فى زمن , عمر لم يكن له مخالف حينعذ ولذا رجع على عن رأيه الفانى إلى 
الو والله تعالى أعلم. 
باب إذا اد عا رجلان بولد يكون بينمبما 
ال ولالة الأ رن على ااب اه و اميا ما روى یداو وسكت هن 
(:۳۱): حدثنا حشيش بن أصرم نا عبد الرزاق أنا النورى عن صالح الهمدانى عن الشعبى عن 
e‏ 'أتى على رضى الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر 
واحد» فسأل اثنين أ تقران لهذا بالولد؟ قالا: لا! حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا 
ام aS‏ جرع اوعد E‏ قال: فذكر ذلك 
للنبى َيه فضحك حتى بدت نواجذه“ اه. وفى عون المعبود :)۲٤۹:۲(‏ ”قال المنذرى: فأما 
حديث عبد عير رال إساده قات غير أن الصواب فيه لار هال اف دا لدي بالف 
الآثار المذكورة فى الباب» فال جواب عنه: ما قد تقدم وحاصله: أن ذلك كان حين يحكم بالقرعة . 
فى أشياء ثم نسخه ما ورد من الشبى عن الميسر فى القرآن وحديث النبى مء فإن حد الميسر 
صادق على القرعة لما فيها من التعليق على الخطرء أو يقال: إنما أقرع على باختيار المدعين ورضاهم 
بالإقراع» وأما إذا لم يرضوا بذلك فلا يحكم إلا بالتشريك؛ كما فى حديتى المتن. والله تعالى أعلم. 
وأما مآ رواه البخارى عن عائشة تشة فال إن رسول الل ريده دحل على مسرورا تبرق أسارير 
وجهه فقال: «ألم ترى إلى مجزر نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض» اه. فهذا يدل على اعتبار القيافة فى باب النسبء فعنه جوابان» الأول ما قاله 
الطحاوى فی شرح معانى الآثار” (؟:791 و ۲۹۲): ”أن سرور النبى عر بقول مجزر المدلجى 


ج ا إذا ادعا ر رجلان بولد يكون بینہما A‏ 


هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذی هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هوء أتانى 
هذا أول الليل وأتانى هذا آخر الليل» فما أدرى لأيهما هو. قال: فدعا عنمر من القافة 
أربعة» ودعا يبطحاء فنثرهاء فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم» وأمر 

الدتى فتوطي دانم أراه القافة» قال: انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم, . 


الل تكرواال ا 2ا شه لن فيه وليل خلى ما ورا من واج الک رلت الأن 
أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك» ولم يحتج النبى ع فى ذلك إلى قول أحد. ولو لا 
TS‏ كنذا عدر 
من كن الرخل الذى ی ا حقيقة الشىء الذى ظنه؛ ولا يجب الحكم بذلك» فترك رسول 
الله ميد الإنكار عليه لأنه لم تحاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن إا نيسا تقدم. فهذا ما يحتمله 
هذا الحديث” اه. والثانى ما يتحصل من ' 'فتح البارى ٠‏ 2))58:119 ونصه: ”قال أبو داود: نقل 
. أحمد بن صالح عن أهل الست أنه كانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة» لأنه كان 
أسود شديد السواد» وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال مع اخمتلاف اللون 
سر النبى ب بذلك» لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك“ اه. قلت: وكل ذلك 
محتمل يخل بالاستدلال» ومشروعية اللعان تدل على أن القرعة والقيافة ليسا من الشرع فى شىء 
وإلا لم يحتج إليمها 
وأما ما فى الزيلعى (55:7): ” وروى عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا معمر عن الزهرى عن 
عروة أن رجلين اخمتصما فى ولد فدعا عمر القائفة» واقتدى فى ذلك بنظر القائفة وألحقه أحد 
الرجلين“ اه. قلت: ورجاله رجال الصحيح لكن الظاهر فيه الانقطاع بين عروة وعمر» ففى 
تمذيب التمذيب “ :)۱۸٥:۷(‏ قال أبن حزم فى كتاب الحدود من الإبصار: أدرك عروة عمر بن 
الخطاب واعتمر معه» كذا قال وهو خطأ منه. وما روى الطحاوى (۲۹۲:۲): ' حدثنا يونس قال: 
أخبرنى يحيئى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن رجلين أتيا عمر كلاهما يدعى ولد امرأة؛ فدعا 
لهما رجلا من بنى كعب قائفا فنظر إليهماء فقال لعمر رضى الله عنه: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر 
بالدرة» ثم دعا المرأة فقال: أخبرينى خبرك قالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيما وهى فى إبل أهلها 
فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل» ثم ينصرف عنما فأهرقت عليه دماء ثم خلفها ذا 
تعنى الآخر فلا يفارقها حتى استمر بها حمل» لا يدرى ممن هوء فكبر الكعبى» فقال عمر للغلام: 
وال أيبما شعت“ اه. ورجاله رجال مسلم لكن سليمان عن عمر منقطع» فإن عمر قد استشهد 
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قال: فنظر القافة فقالوا: قد أثبتناء ثم فرق بيدهمء ثم سألهم رجلا رجلاء قال: فتقادعوا 
يعنى فتبايعوا كلهم يشهد أن هذا لمن هذين»ء قال: فقال عمر: يا عنجبا لما يقول هؤلاء. قد 
كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العددء ولم أكن أظن أن النساء يفعلن ذلك 


س ثلاث وعشرين كسا فى العقريب (194). وسليمان قد ولد 4 ؟ کمافی تہذیب 
الشہذیب .)۲۲۹:٤(‏ 

فالجواب عنہما: أن الانقطاع وإن لم يكن يضر عندنا إذا لم يكن ارسل يرسلى عن الضعفاء 
إلا أن الاتصال ل راجح على الانقطاع» فما ثبت عن عمر بسند حسن أو صحيح متصل يعتمد عليه 
ويترك المرسل» فإن الموصول أرجح من المرسل اتفاقا. 

قال الطحاوى (۲۹۳:۲). فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرته فما كان احتياج عمر 
إلى القافة حتى دعاهم. قيل له: يحتمل ذلك عندنا -والله أعلمه- أن يكون عمر رضى الله عنه وقع 
بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل ! إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده» فدعا القافة ليعلم 
منهم هل یکون ولد يحمل به من نطفتى رجلين أم لا. وقد بين ذلك ما ذكرنا فى حديث أبى 
المهلب» فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التى كانت من 
الرجلين فحكم بباء فجعل الولد ابنبما جميعا يرثهما ويرثانه» فذلك حكم بالدعوى لا بقول 
القافة“ اه. وأما ما رواه عروة ”أن عمر الحق الولد بأحد الرجلين“» فيمكن أن يكون ترجح دعواه 
بترجيح شرعى» كأن يكون صاحب اليد أو يكون الولد مميزا قد صدق أحدهما وكذب الآخر 
مغلاء ولم يلحقه به بقول القائف فقطء وإنما دعا القائف لتطييب قلوب الخصوم كما كان َلك 
يقرع بين نسائه إذا سافر تطييبا لقلوببن» لا لإثبات الحكم بالقرعة فافهم. والله تعالى أعلم. 
حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شىء: ظ 

فائدة: TG yT‏ هذه 
. الأقدام بعضها من بعض ٠“‏ وأن عمر رضى الله عنه قضى على وفق قول القافة» وأنه َه لم ينكر 
إثبات على النسب بالقرعة حين أتى بغلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر واحد. فأقرع 
بينهم فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثى الدية» فذكر ذلك للنبى مَل 
فضحك حتى بدت نواجذه» ولا شك أن المعول عليه ما ينسب إلى رسول الله َي وذلك هو 
سروره بقول القائف. وأجاب عنه صاحب الهداية: ”بن سروره كان لأن الكفار كانوا يطعنون فى 
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قبل هذاء أنى لا أرد ما يرون» اذهب فهما أبواك“. رواه الطحاوى (۲۹۳:۲)» 
وقال صاحب 'الجوهر النقى' (؟: أن 0 - : بسند حسن» وقال الطحاوى: وقدروى 
عن عمر رضى الله عنه أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعًا. 


مد اجاح وو ان عدا لات حديك أب رد كان اموا ان افا كان نلك 
يطعنون فى نسبه منه» وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة» فكان قول القائف مقطعا لللعنهم". 
وقال الطحاوى: "إن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك» ولم يحتج النبى ل فى ذلك 
إلى قول أحد. ولو لا ذلك لما كان دعى أسامة فيما تقدم إلى زيد» وإنما تعجب النبى َيه من إصابة 
مجزر كما يتعجب من ظن الرجل الذى يصيب بظنه حقيقة الشىء الذى ظنهء ولا يجب الحكم 
بذلك» فترك رسول الله عه الإنكار عليه» لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما 
تقدم» فهذا ما يحتمله هذا الحديث" اه. (۲۹۲:۲). ويحتمل مع ذلك كون القيافة حقافى ‏ 
نفسها فتكون متعلق سروره أيضا أو ليست حقا فيختص سروره با قلناء فلزم أن حكمنا يكون 
سروره بها نفسها فرع حكمنا بأنها حق» فيتوقف على ثبوت حقيقتها ولم يثبت بعد» وطعن يطعن 
بالرمح وفى النسب. 

وقد يستدل على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال م فيه: «إن جاءت به أصهيب 
حش السافين فهر اروها ون ججاءك به اررق يدا فاليا دل البناقين سان الإليتين ر 
للذى رميت به). وهذه هى القيافة والحكم بالشبه» وأجاب أصحابنا بأن معرفته عه ذلك من 
طريق الوحى لا القيافة» والحق أنه ينقلب عليمم» لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية اللعان 
خض ذا ٠١١‏ يفيه ارم ا ی 
للنافى» وهو يستلزم الحكم بكذبها فى نسب الولد. 

وأما حديث على رضى الله عنه وإثباته النسب بالقرعة ففى إسناده يحبى بن عبد الله الكندى 
المعروف بالأجلح. قال المنذرى: لا يحتج بحديثه» وفى الخلاصة: وثقه يحبى بن معين والعجلى. 
وقال ابن عدى: يعد فى الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه النسائى. قال المنذرى: ورواه بعضهم 
مرسلا (أى موقوفا على على رضى الله عنه من قوله غير مرفوع إلى النبى عرب وقال النسائى: هذا 
.صواب. وقال الخطابى: وقد تكلم فى إسناد حديث زيد ب بن أرقم. ار 
الأولى من طريق عبد الله بن الخنليل عن زيد بن أرقم عنه» والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه 
قال المنذرى: أما-حديث عبد خير فر جال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال» انتہى. ا 
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+ قال اا ذكر عبد الرزاق عن الثورى عن قابوس ‏ بن أبى ظبيان عن 


أبيه عن على رضى الله عنه: أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر واحد» فقال: 


الإرسال ههت الوق لاما هو الشائع فى الاصطلاح؛ وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين 

من علة - فالأولى فيها الأجلح» والثانية معلولة بالإرسال. كذا فى "النيل” (377:5). 

والعجب من ابن حزم حيث رفع طريق عبد خیر أيضا فى الحلی (۰ ۰:۱ ١5‏ ولم يعزه إلى 
من خرجهاء ولا ندرى من أبن وقع له ذلك» فلا حجة فيه والحال هذه» ولم يذهب إلى ظاهر هذا 
الحديث غير إسحاق بن راهويه وابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر؛ ويعارضه ما رواه الطحاوى: 
نا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عادى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم. قال: 
وثع رجلان على جارية فى طهر واحد» فعلقت الجارية فلم يدر من أيسهما هوء فيا ععمر 
يختصمان فى الولد, فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا؟ فأنيا علياء فقال: هو بينكما يرثكما 
وترثانه» وهو للباقى منكما“ اه .)۹٤:۲(‏ 

وفيه مولى بنى مخزوم مجهول» وله طريق أخرى عند عبد الرزاق فى مصنفه: حدقا سفيان. 
الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على: “أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر واحد . 
فقال: الولد بينكما وهو للباقى منكما“ . ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن حسين بن على عن 
زائدة عن سماك عن حنش عن على؛ وهذا السند على شرط مسلم. كذافى "الجوهر النقى* ٠‏ 
)1:1( . وحنش هذا هو ابن عبد الله ويقال ابن على بن عمرو السبائى نزيل أفريقية ثقة من 
الثالثة (تقريب .)٤۸‏ من رجال مسلم والأربعة» وليس هو حنش بن قيس الرحبى» فهذا كما ترى 
حكم على بالولد لمدعيه جسيعا فجعله ابشهماء ولم يحتج فى ذلك | إلى قول القافة» ولا إلى القرعة» 
وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. | ش 

وفى ' الجوهر النقى “ فى باب القافة دعوى الولد: كر لشيس هه حديك مجن فلت 
لم يكن فيه دعوى ولا تنازع فليس بوارد فى محل النزاع» لأن أسامة كان لاحقا بفراش زيد يد من | 
غير منازع له» وإنما كان الكفار يطعنون فى نسبه لتبار ين اللونين. فلما ألحقه مجزر به (وإلحاقه حجة 
عليهم بزعمهم) كان إبطالا لطعنهم؛ » لأنهم كانوا يعترفون بالقيافةء فسر النبى بل يإبطال طعدهم» ۰ 
فلم يكن مسروره إلا لحق. قال معنى هذا الكلام المازرى وغيره» فلا نسلم أن الاشتباه يدل على 
الأنساب عند التنازع والدعوى“ اه. ET .)۲٣۹:۲(‏ 
عن أنس» فذكر حديث العرنين وقتلهم الرعاء وأخذهم إبل البى می قال أنس: اا 
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الولد بينكماء وهو للباقى منكما . وذكر البیہقی فيما بعد فى آخر باب من قال: يقرع 
الله يل قافة فى طلببم فأتى بهم “» وذكر الحديث» فإن طلب الآثار ليس من باب الدعوى 
والنزاع فى الأنساب فى شىء» وقد يستعان فى طلب الآثار بالكلاب» وبالإجماع لا حجة فيما 
فكذلك القافة. 

وبقى ما ثبت عن عمر رضى الله عنه من العمل بقول القافة, ولكن ا 
مختلفة فى ذلك منها ما تقدم عن سماك عن مولى لبنى مخزوم: فى رجلين وقعا على جارية فى . 
طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيبما هوء فاختصما إلى عمر فى الولد فقال عمر: 
ما أدرى كيف أقضى فى هذا؟ الحديث. وهو ليس بأدنى منزلة مما رواه سليمان بن يسار وسعيد 
بن المسيب عن عمر لأن سليمان وابن المسيب عن عمر مرسلء وكذا رواية المجهول من بنى 
مخزوم عنه مرسلة» فتساوياء وأيضا ففى رواية سليمان بن يسار عن عمر فى الولد الذى ادعاه 
. رجلان. وقال القائف: لقد اشتركا فيه» أنه قال للغلام: ”وال أيبما شفت” . أخرجه الطحاوى فى 
معانى الآثار حدثنا يونس أخبرنى يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار فذكره ثم قال: حدثنا يونس 
ثنا ابن وهب عن مالك حدثه عن يحبى بن سعيد عن سليمان مثله» حدثنا بحر بن نصر ثنا ابن 
وهب أخبرنا ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى أبن حاطب عن أبيه فذكر نحوه. 
وفيه: ”فقال عمر للغلام اتبع أيبما شكت. فاتبع أحدهما. د 
غير عبد الرحمن بن حاطب وله رؤية اوعدي اكات ري كذا فى ”التقريب” (۱۱۹). 

ا ”المغنى “ (409:5): ”وما ذكروه عن عمر من قوله: وال 
أيبما شئت. لا نعلم صحته“ إلخ. وكيف لا يعلم صحته؟ وقد رواه الطحاوى من طرق عديدة 
فرشا و شرلا قال الطحاوى: وفى هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالواء وذلك أن فيه أن 
القائف قال: هو منهما جميعاء فلم يجعله عمر كذلك. وقال له: وال أيبما شعت. فلما رد عمر 
ذلك إلى حكم الصبى المدعى لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت 
النسب من أحدء قال الطحاوي: وقد روى تمن عمر أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين. 
ثم رواه من طريق شعبة عن توبة العنبرى عن الشعبى عن ابن عمر (وتوبة العنبرى من رجال 
الشيخين ثقة أخطأ الأزدى إذ ضعفه (تقريب )١5‏ والعجب من ابن حزم حيث قال: توبة العنبرى 
ضعيف متفق على ضعفه" '. كمافى اتحلى “ .)١61:1‏ فأحسن الله عزاءنا فيه ما أجرأه على 
تضعيف الرجال وجرحهم بلا بينة). ومن طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر 
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نحوه. ومن طريق عوف بن أبى جميلة عن أ ی المهلب عن عمر مثلهء وهذا سند موصول. ثم رواه 
من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمرء وفيه: "أن القافة قالوا: قد أخذ الشبه 
منہماء فما ندرى لأيما هو؟ قال: : وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما"“ . قال الطحاوى: 
"فليس يخلو حكمه فى هذه الآثار التى ذكسرنا من أحد وجهين. إما أن يكون بالدعوى» 
لأن الرجلين ادعيا الصبى وهو فى أيديهما (أو فى يد ثالث وهما خبارجان) فلحقه ببما بدعواهماء 
أو يكون فعل ذلك بقول القافة. . وفى حديث سعيد ابن المسيب ما يدل على أن قضاء عمر بالولد 
للرجلين كان بغير قول القافة. وذلك أنه قال: فقال القافة: لا ندرى لأيهما هو؟ فجعله عمر ابنهما 
والقافة لم يقولوا: هو ابنهماء فدل ذلك أن عمر أثبت نسبه من الرجلين بدعواهماء ولا لهما عليه 
من اليد, لا يقول القافة” اه. (۲۹۳:۲). 

وف المبسوط': "إن قول القائف رجم بالغيب ودعوى بما استأثر الله تعالى بعلمه فى قوله: 
ويعلم ما فى الأرحام؛ ولا برهان له فى قوله» مع أن فى قوله قذف امحصنات ونسبه الأولاد إلى غير 
الآباء. (فلو فتحنا هذا الباب لا نفتح باب فتنة عظيم يؤدى إلى هتك الأعراض وسفك الدماع» 
ومجرد الشبه غير معتبر» ألا ترى أن الله تعالى حكم باللعان بين الزوجين عند نفى النسب» 
ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف واعتبار الشبه وإنما سر به عليه السلام لأن الكفار كانوا يطعنون 
فى نسب أسامة بن زيد لاختلاف لونيهماء وكانوا يعتقدون أن عند القائف علما بذلك فكان قول 
القائف ردا لطعن الكفار لا لأن قول القائف حجة فى النسب شرعا“ اه. من العناية (ه:41*). 
ولو اطلع ابن حزم على هذا الكلام الجزل الذى لا يحاد عنه لم يتكلم فى أبى حنيفة وأصحابه 
. بكلام قد أقذع فيه وأساء الأدب» كما هو ديدنه فى الكلام مع حصومه فى باب» وارتكب مثله فى 
هذه المسئلة التى قد حيرت أولى الألباب .)١60:1١(‏ 

وما يدل على بطلان القيافة ما أخرجه الشيخان والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاء فى قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام» حين تحاكم إلى داود امرأتان كان لهما 
ابنان» فذهب الذئب بأحدهماء فادعت كل واحدة منهما أن الباقى ابدهاء وأن الذى أخذ الذئب 
ابن الأخرى؛ فحكم به داود للکبری» وقال سليمان: ”ائتو: ونی بالسكين أشقه بينهما"» فقالت. 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنہا“» فقضى به للصغرىء كذا فى جمع الفوائد .)٠۷١:۲(‏ 
فهذا كما ترى قد حكم به داود للکبری» ولعله کان فى يدها وعجزت الصغرى عن إقامة البينة. 


چ ش اذا ادعا رجلان بولد يكون بینہما ۳۸ 
عن حيش.عردعلىة وهذا الستارعلى شرط مسلم (التجوهر الثقى:(؟ (re1:‏ 


وحكم به سليمان للصغرى ولم يعمد إلى نقض ما حكم به داودء وإما احتال بحيلة لطيفة أظهرت 
ما فى نفس الأمر.وذلك أنه :لا دعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنما أراذ 
استكشاف الأمر ؛.جزعت»الصغرى.. فحصل:مقضوده لجزعها الدال على عظيم الشفقة وعدم جزع 
الكبرى» بل وقولها: ' نعم اقطعوه » كما فى رواية عند النسائى من طريق مسكين بن بكير عن 
شعيب» ولم يلتفت إلى :إقرار الصغرى بقولها: ”هو ابن الكبرى”"» لأنه علم أنها آثرت حياته» فظهر 
له من قرينة شفقة الصغرى:وعدمها فى الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على 
صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى» ويحتمل بل هذا هو الظاهر أن تكون الكبرى فى تلك 
الحالة اعنترفت بالحمقى حين قال لها سليمان: ”لو كان ابنك لم ترض أن يقطع“. زاده النسائى من 
طريق بشير بن نبيك عن أبى هريرة. كما فى ”فتح الباری“ (54:17). . ظ 
واا ل قیاقد نكم بالود الإنتدئ اران شن غير أن برع إل القافة» :تصن سول 
الله ملل حكمهما علينا من غير إنكار» فكان ذلك شرعا نا 
| الايقال: لعلهما حكما بالنص فلم يكن لهما حاجة إلى القنافة» لأنا نقول: لو كان داود 
٠‏ حكم بالنص لما.ضاع 0 يحكم بخلافه» وعدم حكم سليمان بالنص ظاهر من احتياله على ' 
إظهار الخق» حيث قال: " وی رامک ات یا '. فالصحيح أن كلاهما قد حكم 
١‏ ا 0 اقطعوة نصفين» لهذه نصف ولهذه نصف *» دليل على أنه إذا 
استوت ذعوة المرأتين هن كل وجه كان الولد بينهماء كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه: 
(فتح القدیر» 5:9 84) لأنه إا قال: ”ائتونى بالسكين". لاستكشاف لاسر > فلو لم ينكشف الأمر 
بہذه الحيلة لجعله بينبما هذا هو الظاهر التبادر من كلامه. : 
وقال الموفق فى ”المغنى": ” وإن أحقته القافة بين لم يلحق هما وبطل قول القافة. وقال 
أصحاب الرأى: يلحق بہما بمجرد الدعوى, ولنا أن كونه منہما محال يقينا فلم يجز الحكم به“ 
اه (4.00:5). قلنا: قد تقدرر فى-الأصول إذا تعارضت الدعوتان أو البينتان ولم يترجح إحداهما ٠‏ 
على الأخرى:تساقطتا وصارتا:كالعدم؛ وحكم الحاكم بالمدعى بينبماء لاستوائهما وعدم جواز. ٠‏ 
. الترجيح-بلا مرجج» بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذى عن أبى موسى: «أن رجلين اختصما إلى . 
رسول: الله ملك فئ“ذابة لس لواحد منهمابينة» فجعله بینہما نصفين) (نيل الأوطار .)٥٦۷:۸‏ تع 
هذا هو الأأصل فى تعارض الدعوتين» ؤبه حكم سليمان عليه السلام فى الولد الذى تنازعت فيه ٠٠‏ 


إعلاء الستن إذا ادعا رجلان بولد يكون بینہما 5 ين 
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المرأتان ولا بينة لواحدة منبما. ا ا ا 
١‏ حك لالز دكرة الى ترخات كل راتيقة دما ولا حب يمرم ىم e‏ 
بل إما يحكم لكل واحدة منهما بحق الأمومة وليس ذلك حكما بالحال. . 1 
رد تشنیع ابن حزم على أبى حنيفة فى الحاقه الولد بامرأتين: 

وأما قول ابن حزم فى المحلى: بان هذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكم 
أم بلا نص قرآن ولا سنة» ولا قول أحد من خلق الله تعالى قببله“ إلخ .)١151:1٠١(‏ فمردود بأن 
تشريك المدعيين فى المدعى إذا استويا فى الدعوى» وم يعلم الكاذب من الصادق عين العدل 
والإنصافء ولیس من الجور والظلم فى شىء أ لا ترى أنه و ل جعل الدابة بين الرجلين نصفين» 
ولم يكونا جميعا صادقين» بل كان أحدهما كاذبا بيقين» فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب لغير 
للك حكم الالك؟ فما هو جوابك فهو جوابناء وهل تقوم فى سليمان عليه السام حون قال: 
اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف“. ولم يقل كقولك: اقرعوا بينهما أو ادعوا له القافة إن 
هذا جور وظلم وباطل أن يحكم بغير أم حكم أم؟ فهل لأحد بعد ذلك أن يرى أبا حنيفة بأنه أتى 
ش م ST‏ 
والنسائى مرفوعاء وأيدته النصوص الواردة فى تعارض البينتين والدعوتين فافهم. ا 

ولا تعجل فى الإنكار على الحنفية فانهم أشد الناس اتباعا للآثار؛ ينالون الإبمان من الشريا 
. بالدراية حين لا يناله من الثرى أهل الروايةء والله أعلم وأعلى وأجل. 0 ١‏ 
203 واحتج الطحاوى رحمه الله على بطلان القيافة وقول القائف ن فى باب الأنساب بحديث 
عائشة» ولفظها: «إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء“» الحديث. وفيه: ' ونكاح البغايا 
کن ينصين على أبوايين الرايات» فمن أرادهن دغل عليين: فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا. 
لها القافةء ثم ألحسقوا ولدها بالذى يرى القائفت» فالتاط به ودعى ابنة لا يمتنع من ذلك قلما بعث 
وجاك ساح ااي امد هري رواه البخارى وأبو داود كذا فى 

جمع الفوائد .)۲۲۳١:١(‏ قال الطحاوى: "فيه دلالة على هدم ذلك النكاح ونسخ الحكم المتقدم . 
الذى كان يحكم فيه بقو ل الجاهلية» فبعث الله محمدا رل بنكاخ الإسلام اليوة» وتإلحاق أولاد 
البغايا الذين ولدوا فى الجاهلية بمن ادعى أحدا منم فى الإسلام. كما حدثنا يونس أنا ابن وهب أن 
مالکا حدئه عن يحبى بن سعید» ح وخدثنا يونس أنا أنس عن يحبى بن سعيد أخحبرنى سليمان بن 


ج  ١١‏ 1 ' للم 


باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويد عى ولدها 
٠‏ #407 عن أبى هريرة مرفوعا: «الولد لصاحب الفراش وللعهر الحجر». 
رواه البخارى والإسماعيلى (فتح البارى 77:17). وهو حديث متواتر بلفظ: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر). فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابيا قاله المناوى 
(العزيزى 5١9:7‏ ). 


يسار: أن تمر رضن الله عنه كان ينيط أهل الجاهلية بمن ادعى بهم فى الإسلام. (قلت: وهذا 
مرسل صحيح). فل ذلك انج لم مكونوا يلشقوة لوم يقول قاف ولو كان تولهج دا فى 
الإسلام كما كان مستعملا فى الجاهلية لما قالت عائشة إذا أن ذلك ما هدم“ اه ملخصا بعناه 
(۲۹۲:۲). وحاصله: أن ظاهر حديث عائشة يدل على هدم نكاح الجاهلية وبطلان قول القافة 
جميعا من ادعى دلالته على هدم الأول فقط دون الثانى» فليأت ببرهان وكل ما ذكروه فى ذلك 
لا يصلح للاحتجاج به كما تقدم الكلام فيه مستوفى» والله المستعان. 
باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويد عى ولدها 
قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. استدل به الجمهور على أن الأمة إذا اعترف سيدها بوطتها 
أو ثبت ذلك بأى طريق كان» ثم أنت بولد مدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق» كما 
فى الزوجة» لكن الزوجة 7 تصير فراشا بمجرد العقدء فلا يشترط فى الاستلحاق إلا الإمكانء لأنها 
تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطءء بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى» فاشترط فى حقها 
الوطءء ومن ثم يجوز الجمع بين الأخمتين با ملك دون الوطهء هذا قول الجمهور. وعن الحنفية: 
لا تصير الأمة فراشا إلا إذا ولدت من السيد ولدا ولحق به» فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن 
ينفيه. وعن الحنابلة: من اعترف بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه» وإن ولدت منه أولا فاستلحقه 
لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم. 
قال الحافظ فى الفتح: ”وترجيح المذهب الأول ل a SE‏ 
فى منازعة سعد وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعةء وقضاءه َه لعبدء وقوله: ”هو لك ياعبد بن | 
زمعةء الولد للفراش وللعاهر الحجر”) لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكل 
متفقون على أنها لا تصیر فراشا.إلا بالوطء” اه (۲۹:۲). 
قلت: لا حاجة فيه إلى النقل» بل يكفى لإثباته إطلاق الفراش عليهاء فإن الفراش حقيقة فى 


إعلاء السنن لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 1 
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الزوجة عرفا. فقد نقل ابن الأعرابى: أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة» والأكثر 
إطلاقه على المزأة (أى الزوجة). وما ورد فى التعسبير به عن الزوج قول جرير فيمن تزوجت بعد 
قتل زوجها: 
باتت تعانقه وبات فراشها خلت العباءة بالبلاء ثقيلا 

ذكره الحافظ فى ”الفتح “ أيضاء وإذا كان كذلك فلا يطلق على غير الزوج والزوجة إلا إذا 
كان مثلهماء ولا حلاف فى أن الفراش لا يطلق على كل موطوءة ولا على كل واطئ» ألا ترى أنه 
لا يفال للمزنية فراشا مع كونہا موطوية» فثبت أن مطلق الوطء لا يكفى لكون المرأة فراشاء فلا بد 
من اشتراط شىء زائد على الوطى وليس إلا أن تكون منكوحة أو أم ولد لسيدها. فقوله مه لعبد 
انز سيية ررقن غ E E‏ عل ونا هده الوق الله 
لزمعة» هذا هو الظاهر المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ودونه حرط القتاد. 

ويؤيد قولنا أنبا كانت أم ولد لزمعة ما رواه أحمد عن ابنة زمعة» قالت: «أتيت النبى مَك 
فقلت: إن أبى مات وترك أم ولد له وأنا كنا نظنها برجل» وأنها ولدت فخرج ولد يشبه الرجل 
الذى ظنناها به. قال: فقال لها: أما أنت فاحتجبى منه فليس بأخيك» وله الميراث). وتابعيه لم يسم 
وبقية رجاله ثقات كذا فى مجمع الزوائد (ه :4( 

قلت: ومغله حجة عندنا ويكتفى بمثله فى تأييد الاحتمال العقلى فافهم. وتأويله بأنها أطلقت 
عليها أم الولد باعتبار ما تؤول إليما خلاف الظاهر كما لا يخفى» وفيه رد على الحافظ فى قوله: 
"لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر“ اه. : 

وبہذا تبين ضعف ما نقل الحافظ عن الشافعى: "أنه ناظر بعض الحنفية لما قال: إن أبا حنيفة 
حص الفراش بالزوجة» وأخرج الأمة من عموم الولد للفراش. فرد عليه الشافعى: بأن هذا ورد على 
سبب خاص أى وأن حصوص السبب لا يخرج» ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظء والخبر إنما ورد 
فى حق الأمة فلا يجوز إخراجه“ اه (۲۹:۱۲). فإن أبا حنيفة لم يقل: إن الفراش لا يطلق على 
الأمة مطلقاء بل أراد أنه لا يطلق على كل أمة موطوءة لكون الفراش مختصا بالزوجة عرفاء 
فلا يلحق بها إلا ما كان مثلهاء ولا تكون الأمة كالزوج الا إذا كانت أم ولد لسيدهاء فلا يراد 
بالفراش إلا الزوجة أو أم الولد بدليل ما قلنا. وقأل شيخنا حكيم الأمة دام مجده وعلاه: ” الأحسن 
فى تقرير الجواب أن يقال: إن الفراش مختص بالزوجة عرفاء فلا يقال بعمومه لكل أمة موطوءة إلا 
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بدليل» وحديث عائشة ئشة هذا لا يدل عليه لكونه واردا فى أم الولد كما مرء ودلت آثار الصحابة 
المذكورة فى المتن على عدم عمومه لكل أمة موظوئة كما سيأتى؛ فالحق ما قاله أصحابنا: : إن 
الغراش لا يطلق شرعا | ل د 
فليأت ببر هان“ آھ. 


فاندحض به ما قاله الحافظ فى الفعح أيضاء E‏ 
مذهبهم إخراج السبب مع الميالغة فى العمل بالعموم فى الأحوال» وأجاب بعضهم بأنه خصص 
الظاهر القوى بالقيياس» وقد عرف من قاعدته تقديم القياس فى مواضع على خبر الواحد وهذا 
مہا اه (؟١ (e:‏ 'فهذا كله بناء الفاسد على الفاسد» ققد عرفت أنه ليس من لازم مذهبهم ١‏ 
إتخراج ج السبب. كيف؟ وهم قائلون بأن الفراش فراشان» قوى وهو فراش المبكوحة وضعيف وهو 
فراش أم الولد» ومعنى الفسراش هو كون المرأة مقصودا من وطنها الولدء إما ظاهرا كما فى أم الولد 
فإنه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك: أو وضعا كالمنكوحة يقبت نسب ما تأت به» ولا ينتفى 
بنفية إلا باللعان» وولد أم الولد وإن ثبت ثبت نسبه بلا دعوة ینتفی بكجرد نفيه. دای 'فتح القدير” 
ف :۱) وإذا كان كذلك فقوله: “الولد للفراش ' معناه ولد المنكوحة أو أم الولد للزوج أو 
٠‏ للصولى» ؛ فكيف يصح تشنيع هذا البعض على الحنفية بأن من لازم مذهبمم إخراج السبب؟ فإن 

النص ما ورد عندنا فى حق أم الولد بدليل ما ذكرناء ولم تقل بخروجها من الفراش» ولم برد فى 
1 حق الأمة بالعموم كما قاله الجمهور. 
0 هذا جوابنا على ظاهر الرواية أن الأمة لا تكون فراشا لمولاها بمجرد الوط بل بأن تلد منه 
. ويدعى ولدهاء وأماعلى قول بعض المشايخ منا: بأنه إذا أقر أنه كان لا يعزل عنما وحصنها ينبغى 
أن يثبت نسب ولدها من غير توقف على دعواه» وإن كنا نوجب عليه فى هذه الحالة الاعتراف به 
ار ار واد امراك فقت نل شبت نسبه ابتداء فالخطب هين. 
قال المحقق فى ' الفتح : وأظن أن لا بعد فى أن يحكم على اذهب بذلك * اه (۲۳۲:۳). 

قلت: وقد ورد فى الآثار ما يدل على أن زمعة كان قد حصن تلك الوليدة التى نوزع فى 
٠‏ ولدهاء ولم يكن يعزل عننها. وهو ما رواه الطحاوى من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور 
عن مجاهي عن روسك ين ال ع غد ان الربي» فال ٠‏ اا اة اعا 


وال وي ا لف نعط ونا RS‏ لقن و اق ا جل د مويو و ا ا 


(وفی لفظ كان تتبطنها”" وكان يظن .. 58 آخر أنه يقع عليهاء فمات زمعة وهی حبلى» 
ال لين : أما 
ار ابد اطي ب r‏ )7:1( والحدبيث اجره الدسائى ببذا 
السند والمتن نحوه (۲ :1 وحسنه الحافظ فى الفتح” ۳۱:۱۲). وقال: ”رجاله رجّال 
الصضحيح | لا شيخ سجاهد وهو يوسف مولی آل الزبيره وقد طعن البيبقى فى سنده» فقال: : فيه 
. جرير وقد نسب فى آخر عمره | إلى سوء الحفظء وفيه يؤسف وهو غير معروفء وجلي تقدير ثبوت 
فلا يعارض حديث عائشة المتفق عليه. . وتعقب بأن جريرا هذا لم ينسب إلى سوء الحفظء وكأنه 
اشتبه عليه بجرير ابن حازم» وبأن الجمع بيسهما ممكن فلا ترجيح وبأن يوسف معروف فى موالى 
آل الزبير " اه. فقوله: "كان يتطأها أو تبطنها"» يدل على ما قلناء ومثل هذه الوليدة ‏ تصير فراشا 
TS‏ امولی به» بل يشبت نسبه 
ابتداء. فالحديث حجة لنا لا علينا. 

٠ 0‏ فإن قيل: إذا كان ولاه ات الي امن امول فنا عدي ون مك لسننودة بدن ازمغة: 
واحتجبى منه يا سودة! فليس لك بأخ“ » قلنا: معناه: : ليس لك بأخ فى استحسان الدخول 
وإلا فهو أخ فى ظاهر رع لقيام الفراش. وقيل: "هذه الزيادة غير معروفة فى هذا الحدیث» بل 
ش في رادا لاط رو . قاله السندى فى حاشية شية النسائئ (۲ 2 وفيه أيضا عن ' أعمدة 
القارئٌ » قوله: احتجبى منه“ أشكل معناه قديما على العلماء. فذهب أكثرهم إلى أن الخرام. 
لا يحرم الحال» وأن الزناء لا تأثير له فى التحريمء وهو قول عبد املك بن ماجشون إلا أن قوله ذلك 
كان على وجه الاخمتيار والتنزه. وأن للرجل أن يمنع امزأته من رؤية ينما هذا قول الشافعى. 
وقالت طائفة: CORSE‏ لوكي حكم ظاهر 
وهو الولد للفراش» وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشببة اه.. 

قلت: بترن ALO‏ لبه ريح ا د EE‏ 

حصنها ولم يكن يعزل عنہاء ومثلها تكون فراشا لمولاها اتفاقا فى الأولى» وعند بعض أصحابنا فى 
الأخر ى: بطل احتجاج الشافعية بهذا الحديث على استلحاق الأخ لأخيه» وهو صحيح عند 
الشافعى إذا لم يكن له وارث سواه. قال المازرى: "وقد تعلق أصحابه بهذا الحديث» فقد وقع فى 


(1) أخرجه الجصاص فى الأحكام له بسند حسن (07.8:8. - 


ج ١١‏ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها ۳٤‏ 


ê Ram فادها‎ oa لها‎ & Bé ECO EE قم يق نهذ موا‎ MS Ga a eT ad UIT بار‎ DR ROE N FE هلا تب مه اهو ها‎ 8 


رواية يونس المعلقية فى المغازى من الصحيح: ”هو لك هو أخوك يا عبد!“ ووقع لمسدد عن ابن 
عيينة عند أبى داود: ”هو أخوك يا عبد" ! ولم يرو أن زمعة ادعاه ولدا ولا اعتراف بوطء أمه» فكان 
المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد ابن زمعة. قال: وعندنا لا يصح استلحاق الأخ ولا حجة 
فى هذا الحديثء لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبى ب أن زمعة كان يطأ أمعه» فألحق الولد به 
لأن من ثبت وطأه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء وإنغا يصعب هذا على العراقين ويعسر عليهم 
الانفصال عما قاله الشافعى» لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق» ومجرد 
الوطء لا عبرة به عندهم» فيلزمهم تسليم ما قال الشافعی “ اه من ” فتح البارى” .)۳٠:٠۲(‏ 

قلت: لا يصعب هذا علينا ولا يعسر علينا الانفصال عما قاله الشافعى» فقد أثبتنا انا كانت 
أم ولد لزمعة من قبل» وولد أم الولد ينبت نسبه من المولى من غير حاجة إلى الإلحاق» فلا يتعلق 
بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه أصلاء ولو سلم فغاية ما ثبت به كون الولد أخا لعبد بن زمعة 
ومن وافقه فى دعواه» وهذا مما لا ينكره الحنفية» بل قال أبو حنيفة: إذا أقر الوارث بأخ لزمه دفع 
نصف ما فى يده من الميراث» وإن أقر بأخت لزمه ثلث ما فى يده ولا يثبت نسبه إذا لم توجد 
شهادة ولكنه يشارك المقر فى الميراث» لأن المرء يؤخذ بإقراره فيما يتعلق به وحده» وإن أقر جميع 
الورثة بسب من يشا ركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو انثى. 
وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة» لأن الوارث يقوم مقام الميت فى 
ميرائه وديونه» والديون التى عليه وبيناته ودعاويه» وكذلك فى النسب والمشهور عن أبى حنيفة 
أن لا ينبت إلا ياقرار رجلين أو رجل وامرأتين لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد 
(أى نصاب الشهادة) ذكره الموفق فى المغنى .)۲۲۷:١(‏ , 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إن زمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة؛ قاله الحافظ فى 
”الف“ (۱۲:۲۸): فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرثه إلا عبد وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم 
ورثته سودة أيضاء فيحتمل أن تكون و كلت أخاه فى الدعوى» أو ادعت أيضا كما هو ظاهر ما 
رويناه عن أحمد» وما رواه النسائى والطحاوى عن ابن الزبير وبالجملة فقد ثبت إقرار جميع الورثة 
بسب من يشا ركهم فى الميراث» فثبت نسبه لإقرار الجميع لا لاستلحاق الأخ لأخيدء وهذا على ما 
حكاه أبو يوسف عن أبى حنيفة. وأما على الرواية المشهورة عن الإمام باشتراط إقرار رجلين أو 
رجل وامرأتين وليس ههنا إلا إقرار رجل وامرأة فقطء فنقول: معنى قوله مَكهِ: "هو أخوك يا 
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عبد » أى شريك لك فى الميراث لا أنه ثابت النسب من أبيك» بدليل ما فى حديث ابن الزيير: 
واحتجبى مته يا سودة» فليس لك بأخ". فإنا لو حملنا قوله لعيد: “هو أخوك ') على معنى كونه 
ثابت النسب من زمعة عارضه قوله لسودة: "ليس لك بأخ“ . فالأولى ما قلنا إنه أثبت له الإخوة 
َ الى ترا اع وتناما لد واي E‏ 
الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى: 

قال الحافظ فى الفعح": ” وقد سلك الطحاوى فيه مسلكا آخرء فقال: معنى قوله: هو لك 
أى يدك عليه لا أنك تملكه» ولكن تمنع غيرك منه | إلى أن يتبين أمره» كما قال لصاحب اللقطة: هى 
لك» وقال له: إذا جاء صاحبها فأدها إليه. قال: ولا كانت سودة شريكة لعبد فى ذلك لكن لم يعلم 
منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبدا با أقر به على نفسه» ولم يجعل ذلك حجة عليهاء 
فأمرها بالاحتجاب. وكلامه كله متعقب بالرواية الثانية المصرح فيا بقوله: هو أخوك؛ فإنها رفعت 
الإشكال» وكأنه لم يقف علينها ولا على حديث ابن الزبير ؤسودة الدال على أن سودة وافقت 
أخاها عبدا فى الدعوى بذلك” اه (81:17). 

قلت: وكيف لا يقف عليه؟ وقد أخرج حديث ابن الزبير فى ”معانى الآثار “ له (1۷:۲)ء 
کا فو ولك رفن عل ادل جه انط ور قال ا ديك ابن اليو واج 
منه يا سودة! فليس لك بأخ” وهو يرد على من حمل قوله لعبدء "هو أخوك” على معنى الإلحاق 
وإثبات النسبء فمن ا محال أن يكون ولد زمعة هذا بعد ثبوت نسبه منه أخا لابنه ولا يكون أخا 
لبنته» فقوى بذلك الإشكال الذى ظنه الحخافظ مرتفعا بالرواية الفانية. فالظاهر أنه زيادة: ”هو 
خوك “ باطلة عند الطحاوى» كما أن زيادة: ”فليس لك بأخ“ باطلة عند الخطابى» وتبنعه النووى» 
كما ذكره الحافظ فى ”الفتح ‏ (۳۱:۱۲). 

قال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له بعد ما ذكر الحديث من طريق أبى داود عن سعيد 
ابن منصور ومسدد» اقتصر فيه سعيد على قوله: احتجبى منه يا سودة! وزاد مسدد: هو أخوك 
يا عبد! ما نصه: ”قال أبو بكر: الصحيح ما رواه سعيد بن منصورء والزيادة التى زادها مسدد 
ما نعلم أحدا وافقه عليها. وقد روى فى بعض الألفاظ أنه قال: هو لك يا عبد! ولا يدل ذلك على 
أنه اث ثبت النسبء لأنه جائز أن يريد به إثبات: اليد له إذ كان من يستحق يدا فى شیء جاز أن يضاف 
: ليه فيقال: هو له. ومعلوم أن النبى ع لم يرد بقوله: هو لك يا عبد! إثبات الملك» فادعى خصمنا 


E‏ لا تون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد مته ویدعی ولدها. 7 :15م 
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أنه أراد إثبات النسب» وذلك لا يوجب إضافته إليه فى الحقيقة على هذا الوجهء لأن قوله: ”هو 
. لك“ إضافة الملك» والأخ ليس بملك (لأحيه). فإذ لم يرد به الحقيقة» فليس حمله على إثبات 
الا سياد ولق اف الب و رصعت ا ا امل و سرك ا 
أخوة الدين» وأنه ليس بعبده لإقراره بأنه حرء ويحتمل أن يكون أصل الحديث مأ ذكره بعض الرواة 
أنه قال: هو لك يا عبد! (وهو المشفق عليه فى رواية الجماعة وكذا هو للأكثرء صرح به الحافظ فى 
”الفتح“ .)۳٠:۱۲(‏ وظن الراوى أن معناه أنه أخوه فى النسبء فحمله على المعنى عنده» وفى خبر 
سفيان وجرير الذى يرويه عراف بن الزيير أنه قل ليين لت باح وهنا لا اعمال فب حي 
عل تسل على ب اماك ل اه. ملخصا ١5:70‏ 3). 
فلت: والسلك الى سلكه الطحاوى سبقهإيه الزنى صاحب الإمم الشافعي» كما فى تح 
. البارئ .)۲۹:١۲(‏ وتعقبه الحافظ أيضا بمثل ما تعقب به الطحاوىء بأن قوله لعبد بن زمعة: هو 
أخوك يدفع هذا التأويل اه. وبعيد من مغل هؤلاء الحفاظ امجتبدين فى الفقه والحديث أن تخفى 
عليهم هذه الزيادة التى زادها مسدد فى روايته» ولکنہم لم يعبأوا بها لكونها شاذة غير صحيحة 
عندهم فافهم. واندحض بذلك استدلال من استدل بهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يحل 
الأمر فى الباطن كما لو حكم بشهادة زورء لأنه حكم بأنه أخمو عبد» وأمر سودة بالاحتجاب 
٠‏ بسبب الشبه بعتبة» فلو كان الحكم يحل الأمر فى الباطن ل أمرها بالاحتجاب كذا فى ”فتح 
الباری“ (۳۲۰۱۲). فإن كونه حكم بأنه أخو عبد مختلف فى صحته كما قد عرفت» ولو سلم 
فإن 0 بالاحتجاب كان للاحتياط» ويحمل الأمر فى ذلك إما على الندب وإما على تخصيص 
ت المؤمنين بذلك» كما قالته الشافعية» حكاه الحافظ (5 37:١‏ 7). 
واستدل به على أن لوطم لزنا نكم وطلء الال فى عة العا رة وهو قول هده 


a‏ ووجه الدلالة أمر سوده ة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزانى. وقال مالك فی 


المشهور عنه والشافعى: لا أثر لوطء الزنا بل للزانى أن يتزوج أم التى.زنى بها وبنتهاء والحديث 

. حجة عليمما. وقول النووى: هذا احتجاج باطل؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنبى من 

سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزانى أم لاء فلا تعلق له بمسألة البنت الخلوقة من الزنا. 
رد الفرع برد الأصلء وإلا فالبناء الذى بنوه صحيح. قاله الحافظ فى " الفتح” (۳۲:۱۲) أيضا. 

وتذكر ما قدمناه أن هذا كله إنما هو كلامنا بعد تسليم ما قاله الخصم: أنه لم يكن لزمعة ولد 
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405 *- حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن 
عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس» قال: ”کان ابن عباس يأتى جارية له 
فحملت» > فقال: ليس منىء إنى أتيتها إتيانا لا أريد به الولد' . رواه الطحاوى (۲: 58). 
. ورجاله رجال الصحيح غير ابن مرزوق وهو ثقة كما مر غير مرة. وأخمرجه ابن حزم 
فى امحلى )من طريق عبد الرزاق عن محمد بن مرو عن عمرو بن دار 
“أن ابن عباس وقع على جارية له وكان يعزلها فانتفى من ولدها” اه. ده 
صحيج على شرط الشيخين.. . 

15 *- - قد بلغنا” ادوم ليث طر ويا ربا للج امت بزل له 


بق الأنة اکر رای و ف کی عدن نيا عالت أم زلد له من قب كما فى رواية أحمد في 
مسنده. وإذا ثبت ذلك فلا إشكال فى ثبوت نسب الولد المتنازع فيه من زمعة من غير حاجة إلى 
الإلحاق والاستلحاق» ولا فى صحة ما زاده مسسدد فى روايته: "هو أخوك يادا ويحمل قوله. ش 
لسودة: ”ليس لك بأخ“ على أنه ليس لك بأخ فى استحسان الدخولء وإلا فهو أخ لها فى ظاهر 
الشرع» ونظيره ما قاله الجمهور فى تأويل قوله: التسى او ی عير مسأ 
بهذا الوجه قد تفردت به» ولله الحمد على ما ألهم وأفهم 

قوله: ” حدثنا إبراهيم بن مرزوق ' إلخ. فيه دلالة على أن الأمة لا تكون فرشا ملام جرد 
الوطءء ولا يكون ولدها ثابت النسب به ما لم يقر بأنه ولده» وإلا لم يجز لابن عباس أن ينتفى من 
ولد جارية قد وطئها بعلة أنه كان يعز لهاء كما لا يجوز لأحد أن ينتفى من ولد زوجته وإن كان 
يعزلهاء فهو حجة على الجمهور القائلين: اداح جارك تاها E Uy EER‏ 
سيدها لم ينتف عنه. قاله الموفق فى " المغنى .70 489:1): . ش ٠‏ 

قوله:” قد بلغنا.إلى آخحر الباب: ع يق الاب اع كداطة ها O‏ 
ضعف احتجاج الجمهور بما زواة مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال: . 
”ما بال رجال يعز لون عن ولائدهم“. ولفظ نافع عن صفية بنت عبيد: "ما بال رجال يطؤون 
ولائدهم ثم یدعونہن فيخرجن» وال لا تینی وليدة فيعترف سيدها أن قد وطثها إلا ألحقت به ١‏ 
ولدهاء فاع زلوا بعد أو ات ركوا“. ولفظ نافع: ” فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن". كذا فى ”الموطا“ 
محمد .)٠٠٠٠١۴٤۹(‏ قالوا: ” فهذا عمر:قد حكم بالحاق ولد الأمة بسيدها إذا أقر بوطفه إياها .. 


جات ١‏ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها ۳1۸ 


هه 1- وأن عمر بن الخطاب وطئ جارية له فحملت» فقال: اللهم لا تلحق بآل 
عمر من ليس منہم» فجاءت بغلام أسود: فأقرت أنه من الراعى» فانتفى منه عمر“. 
ذكره محمد فى “الموطأ” )۲٤۹(‏ هكذا بلاغا وبلاغاته حجة عندنا. ورواه سعيد بن 
منصور: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن فتى من أهل المدينة: "أن عمر كان يعزل عن 
جارية له . فذكر نحوه كذا فى ”المغنى (491:17). 


قلنا: إنما صنع عمر رضى الله عنه هذا على التہدید للناس أن يضيعوا ولائدهم وهم يطؤونهن. يشير 
إليه لفظ نافع عن صفية» وأصرح منه ما رواه سعيد بن منصور ولفظه: أنه قال: ” حصنوا هذه 
الولائدء فلا يطأ رجل وليدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته إياه“. وفى لفظ له: ”أا رجل غشى أمته ثم 
ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده“. كذا فى ”المغنى “ .)٤۸۹:۱۲(‏ فلم يرد أن كل ما تلده الأمة 
الموطوءة من سيدها ملحق بسيدها وإن لم يدعه؛ بل أراد به الزجر والتمديد» وأنه لا يجوز للمرء أن 
ينتفى من ولد أمته بمجرد شبهة حدثت له ودليل ذلك ما ثبت عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد أمة 
موطوءة له» وبدليل ما ثبت عن عمر نفسه أنه فعل ذلك» فلو كانت الأمة تصير فراشا لمولاها بمجرد 
الوطء لحقه ولدهاء ولم ينتف عنه بنفيه كولده من زوجته. ظ 

قال المحقق فى الفتح: إذا ولدت الأمة من مولاها فلا يغبت نسبه إلا أن يعترف به أو يقضى 
به القاضى فيلزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله أو يتطاول الزمان لأن التطاول دليل إقراره» لأنه يوجد 
منه فيا دليل إقراره من قبوله التبنئة ونحوه» فيكون كالتصريح بإقراره» واخشلافهم فى التظاول 
سبق فى اللعان. وحاصل ما ذكره هناك أنه مقدر عند محمد وأبى يوسف بمدة النفاس» وعند الإمام 
بمدة قبول التبنئة وهى ثلاثة أيام فى رواية أبى الليث» وسبعة أيام فى رواية الحسن اه. ملخصا من 
فتح القدير أيضا (۳۳۲:۳» .)١77:7‏ وإن اعترف بوطكباء وهو قول الثورى والبصرى والشعبى 
ومروى عن عمر وزيد بن ثابت مع العزل. وقال الشافعى ومالك وأحمد: ينبت إذا أقر بوطكها وإن 
عزل عنما إلا أن يدعى أنه استبرأها بحيضة وهو ضعيف» فإنهم زعموا أنها بالوطء صارت فراشا 
كالنكاح وفيه يلزم الولد وإن استبرأها.مع أن الحامل تحيض عند مالك والشافعى فلا يفيد الاستبراء» 
وهم ينفصلون عن هذا بأن الغالب أن لا تحيض» والأمر بالاستبراء اعتبارا للغالب» فيحكم عند 
وجوده بعدم الحمل حكما بالغالب. (وفيه أن النسب مما يحتاط لإثباته فلا يجوز بناءه على الغالب 
بل يعتبر فيه الإمكان» وأيضا: فيرد عليهم العزل فإن الغالب عدم الحمل مع العزل كما لا يخفى»› 
فيجب أن لا يثبت نسبه إذا أقر بوطئها وادعى العزل» وهم لا يقولون به» فافهم) ولو بوطئها فى 
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7 8- حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقى ثنا سفيان عن أبى الزناد عن مارجة: 
أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره» وقال: إنى لم أكن أريد 
ولدك وإغا أستطيب نفسك» فجلدها وأعتقها وأعتق ولدها . 


دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن أحمد وهو وجه مضعف للشافعية اه .)۴٠١:۳(‏ 

والعجب ممن لا يرى الاستبراء يمنع من الحمل» ثم يراه ههنا ينفى النسب به» ولا يرى الوطء 
فى الدبر نافيا وهو مانع من الحمل فى الغالب ولعلك قد عرفت بذلك قوة ما ذهب إليه أبو حنيفة 
فى هذا الباب» وإن غيره قد أتى فى ذلك بالعجب العجاب. وارحم الله ابن حزم حيث نسب إلى 
كانت أم ولد أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه اه (۳۲۲:۱۰). فقد عرفت أن ولد أم 
الولد يلحق بسيدهاء ويثبت يثبت نسبه منه بلا دعوة عنده» وولد غير أم الولد يلحق به بإقراره أو بوجود 
ا ا و ةد 

ل ل ومع ذلك لم يستح 
ورد على أبى حنيفة قوله» ” بأن هذا قول بلا دليل أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية 
سقيمة» ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى له وجه“ اه. فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم: 1 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوه كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
فالناس أعداء له وخصوم ۰ حسذدا وبغيا أنه لدميم 


وأستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأصلى واعل عار ينانا فح الذي دز 
بخاتم النبوة مختوم» وعلى آله وأصحابه ما دام يقعد أحد ويقوم» أو يصلى ويصوم. 
حديث عتق أمهات الأولاد بموت المولى مشهور: 

فائدة: حديث ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: ”من وطيع أمته فوندت له فهى معتقة عن دبر 
منه“. قد ذكرناه فى أول باب الاستيلاد» واقتصرنا فى المتن على تحسين العزيزى إسناده» والحديث 
ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير .)4١5:7(‏ وقال: ازواء لحمد ران ساعة والذارتطي راا م 
والبيبقئء وله طرق» وفى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف جدا” اه. فلا بد من 


ج ۱ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد مته ويدعى ولدها ۳۲۰ 
~٤۷‏ حدثنا سليمان بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة ثنا قتادة عن 
سعيد بن المسيب» قال: "ولدت جارية لزيد بن ثابت رضى الله عنه» فقال: إنه ليس ` 
منى» وإنى كنت أعزل عدها.. رواه الطتحاوئ (1۸:۲). والسند الأول رجاله رجال 
الصحيح خلا عيسى بن إبراهيم وهو ق | ثبت» كما فى ”التهذيب” .)۲۰٥:۸(‏ والسند 
الثانى حسن وذ كره ابن حزم في جلى“ (TYY:1°)‏ بالسدد الأول ولم يعله بشىء. 


لجواب عت فقول: قال فيه يحى بن معين: "ليس به بأس (وهو توثيق ق منه على ما عرف) يكتب 
. حديثه". وقال: ابن عدى: "هو من يكتب حديثه؛ فانى لم أجد في حديثه حدیشا منکرا قد جاوز 
القدار“ كذا فى ' "السبذيب” (۲ 5 ۲ ؟)» ومثله حسن الحديث عندنا وعند أكثر الحدثين» | 
١‏ كما مر غير مرة وأخرج الحاكم في المستدرك ': وقال: "صحيح الإسناد“ . وهذا توثيق منة 
لحسين ابن عبد الله هذاء والطرق كغيرة فى هذا ا معنى ولذا قال الأصحاب: أنه مشهور تلقته الأمة 
بالقبول. وإذ قد كشرت الطرق وتعددت واشتہرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه؛ مع أن ان 
الان قال فى اب قد روى بإسناد جید . ق 'فتح القدير” ۳ (TY:‏ 
ويشهد له أيضا ما رواه زيد بن وهب قال: ”مات رجل منا وترك ١‏ أم ولد لهء فأراد الوليد بن 
عقبة أن يبيعها فى دیته» فأينا أبن مسعود فذکرنا ذلك له» فقال: : إن كتعم لا بد فاعلين فاجعلو ها في 
نصيب ولدها“. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح: وعن علقمة: قال: ” جاء رجل 
إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لى قد أرضعت ابنا لى وأنا أريد أن أبيعهاء فمقته ابن مسعود» 0 
وقال: ليته ينادى من أبيعه أم ولدى' . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد 8:5 .)١٠١‏ وفيه: أن الأمة تصير أم الولد لمولاها بارضاع ابنه من غيرها وإن لم تلد منه ولداء 
لم أره صِريحا فى المذهب ولكن قواغدنا تساعده. وعن خوات بن جبير قال: ”مات رجل وأوصى 
إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة» فوقع بين المرأة وأم الولد كلام. فقالت لها المرأة: 
يا لكعاء! غدا يؤخذ بيدك فنباعين فى السوق» فذكرت ذلك لرسول الله مَك فقال: لاتباع : 
رواه الطبرانى وقيه ابن لهنيعتة وحديقة:حسن وفيه ضنعف» وبقية رجاله ثقات» كذافى 
"المجمع” أيضا (6 0 ل 
ذكر الو عنيد على من انی من ولد بلا وجه شر عى: ' 
فائدة: قال محمد فى الموطاً: ”وكان أبو خنيفة يقول: ال ا ل 


إعلاء السنن ۳۲۱ 


کتاب الأمان 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 


بيته) ولم يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن ينتفى منه. فهذا 
تأخل ' اه .)١5١(‏ وحاصله أن نسب ولد الأمة وإن كان لا ينبت ينبت عندنا بلا دعوة» ونسب ولد أم 
الولد ين فى المولى فلا يجوز له الإقدام على نفى الولد جرد شبهة حداثت نت له ما لم يتيقن به. فقد 
زوك عن أبن عبر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل : من انتفى من ولده ليفضحه فى الدنيا» 
فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على روس الأشهاد قصاص بقصاص“. رواه أحمد والطبرانى 
فى الكبير والأوسطء ورجال اطبرانى رجال الصحيح خلا عد ال ن أحمد وهو نة ام وان 
إمام هو حجة الإسلام) كذا فى ” مجمع الزوائد“ .)٠٠:١(‏ 
ولكن هذا آخر ما اردنا إيراده فى هذا الباب. والحمد لله العزيز الوهاب. 5 شو 
هذه الأوراق فى كعاب النكاح والطلاق ضحوة الحسميس لاثالث والعشرين من رجب المعظم سنة 
ثمان وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمين المكرم» م ما غرد طائر وترنم» وكان ذلك 
فى ظل العارف بالله حكيم الأمة المحمدية؛ مجدد المراسم الدينية» قطب الإرشاد والهداية» م ركز 
التلقين والحماية» سيد الطائفة فى زمانه» منبع العلم والعرفان بفيضانه» شيخنا الإمام الحجة الثقة 
النبت التقى النقى» مولانا الشاه محمد أشرف على التهانوى» أدام الله ظلال بركاته علينا وعلى 
العالمين» ومتعنا بفيوض أنفاسه القدسية وسائر الطالبين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 
قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة» والأصل فى مشروعية اليمين 
وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: و 
باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4. الآية» وقال تعالى: هو لا تنة تنقطيوا لاان بعد 
تو كيدهاء وقد جعاتم الله عليكم كفيلا)» وأمر نبيه َي بالحلف فى ثلاثة مواضع» فقال: للإقل 
ی وربى إنه لحق وما أنتم AE‏ وقال: قل بلى وربى لتبعشن» وقال: قل بلى وربى 
لتأتينكم». وأما السنة: فقول النبى مده : «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرا منما إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها». متفق عليه» وكان أ ثر يمين رسول الله یه : ولا 
ومصرف القلوب ومقلب القلوب». ثبت هذا عن رسول الله مُه فى آى وأخبار سوى هذين 
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كثير. وأجمعت الأمة علق مشروغية:اليمين وثبوت أحكامهاء (وقد تواتر عنه له : «البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر»). ووضعها فى الأصل لتوكيد الحلوف عليه. 

وي لصي مس حي كان كاي رار وات 
لقوله ر : «رفع القلم عن ثلاث». ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من غير مكلف. 
والقاصد فى اليمين والمكره والناسى سواء حتى تجب الكفارة بالحنثء لما روى عبد الرزاق عن 
عمرو على أنهما قالا: ”ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والععاق “» وفى رواية عنهما: ”أربع 
وزاد: والنذر” اه. ولا شك أن اليمين فى معنى النذر فيقاس عليه. وقد بحث ابن الهمام فى الفتح 
فى إلحاق الناسى والمخطئ بالهازل واللاعب وقال: "لا يلزم من کون ل ل 
والمخطئ كالقاصد المتعمد . .)٠٠۲:٤(‏ 

. وقال أحمد والشافعى ومالك. ”لا تنعقد يمين المكره وكذا الناسى والخاطيئ ". لقوله ل : 
“رفع عن أمتى الخطأ والنسيات وما استكرهوا عليه“. قلنا: أراد رفع الإثم دون الكفارة» بدليل 
وجوب الكفارة فى القتل خطأء وفى إتلاف مال المسلم خطأ أو نسيانا. والجواب عن بحث ابن 
الهمام: أن الهازل والناسى والخطئ كله سواء فى عدم إرادة اليمين وإن كان الهازل قد أراد التكلم 
بها بخلاف الناسى وقرينه» فلما كان اللاعب باليمين كالجاد دل ذلك على عدم اشتراط القصد 
لصحتهاء فعدم إرادة المعنى فقط وعدم إرادة اللفظ والمعنى جميعا كله سواء فإن الكفارة 
كالضمانة زبالإجماع يجب الضمان فى إتلاف الأسوال والأنفش على الناسى وأشطئ والمكره 
كالقاصد المتعمد. ومن ادعى الفرق فليأت ببرهان. 

وأما ما روى عن عائشةء قالت: ” لغر اليمين ما لم يعقد الخالف عليه قلبه". فهو يقتضى 
دخول حلف الهازل فى لغو اليمين أيضاء ودد خالفها فى ذلك على وعمر حيث جعلاه كحلف 
الجاد» وقولهما أحق وأقوى من قولها لا سيما وقد اختلف عليها فى ذلك. فروى البيمبقى فى 
'المعرفة " من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة قالت: ”هو حلف الرجل على علمه ثم 
لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة' (زيلعى 17:7). وعمر بن قيس وإن كان ضعيفا فقد أيده ما 
رواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهرى عن عروة عن عائشة: هو الذى يحلف على الشىء 
لا يريد به إلا الصدق فيكوت على غير ما حلف عليه" كما سيأتى فى الباب الآتى» والضعيف إذا 
تأيد يشاهد أو متابع تقوى. 
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ولا تصح اليمين من الكافر ولا تلزمه الكفارة بالحنث» سواء حنث فى كفره أو بعد إسلامه. 
وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور رابن المنذر: تصح وتلزمه الكفارة إذا حنث بعد إسلامه؛ وعند 
أحمد حنثه فى كفره أو بعد إسلامه سواء. واحتجوا بما روى عن عمر رضى الله عنه: أنه نذر فى 
الجاهلية أن بسكن ي ال الحرام» فأمره النبى ع بالوفاء بنذره» ولأنه من أهل القسمٌ بدليل 
قوله تعالى: ' فيقسمان بالله . قالوا: ولا نسلم أنه غير مكلف رما تسقط عنه العبادات يإسلامه لأن 
الإسلام يجب ما قبله» فأما ما زمه بنذره أو يمينه فينبغى أن ييقى حكمه فى حقه» لأنه من جهته 
كذا فى "المغنى  .)١151:11(‏ ولنا "أن الكفارة عبادة بدليل أنها لا تتأدى بدون النية» ولا تسقط 
بأداء الغير عنه» وللصوم فيا مدخل على وجه البدل؛ وبدل العبادة يكون عبادة. والكافر لا تصح 
منه عبادة» فلا تحب بيمينه كفارة» فلا تصح موجبة كيمين الصبى والجنون» وإنما يستحلف فى 
الدعاوى لأن المقصود من الاستحلاف التحرج عن الكذب eS‏ يفارق المسلم 
يما هر عبادة ولذا لا يصح إيلاؤه فى حق وجوب الكفارة» لأن الكفارة عبادة» ويقع الطلاق بعد 
انقضاء المدة إذا لم يقربهاء لأن الطلاق حق العبد فيؤاخذ به» وكذلك الاعتاق» فلا يازم من كونه . 
أهلا للطلاق والإعتاق كونه أهلا لليمين“ اه. من ”البدائع“ )١1:7(‏ ملخصا. 

وحديث عمر مجمول عدى الندب (بدليل ما رواه الطحاوى فى مشكله من حديث بہز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: ”تات: يا رسول الله! ما أتيتك حتى حلفت عدداء وجمع بين 
أصابع يديه أن لا آتيك ولا آتى دينك» نی قد جهتك امرء لا أعقل شیا إلا ماعلمنى الله 
ورسوله . الحديثء ولم يأمره رسول الله ی بكفارات عدا كان من أيمانه التى قد حنث فيهاء 
فدل ذلك أنه لم يكن عليه فیہا كفارات» وان حلفه بہا فى حا[. ش, كه كلا حلف» وإذا كان فى 
حلفه كذلك فنذره أحرى. يؤيده ما روى عن رسول الله ع أنه قال: ”إا النذر فيما ابتغى به 
وجه الله عز وجل“. وهو حديث حسن كما سيأتى» والمشرك والكافر لا ينبغى وجه الله فلا نذر 
له). والمشهور عند الشافعية أن ما ذكره الموفق وابن حزم عنه أنه وجه لبعضه وأن الشافعى وجل 
أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب» وكذا قال المالكية والحنفية؛ وعن أحمد فى رواية يجب 
(:..: وفى رواية لا)» كذا فى ”فتح البارى* (5.:0:11). وا قال ل ا 
بما أخر مه الدارقطنى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن ال بن الأسقع وأبى 
أمامة قالا: "ال رسول الله مرك : «ليس على مقهور بمين». قال الدارقطنى: ' "عئيسة عيش ۲ 


ج١١‏ تعريف الغموس و كونه معصية وأنه لا كفارة فيه. E‏ 


امه ؛ 8- عن ابن مسعود رضى الله عنه: "كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له اليمين 
الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه“. رواه آدم بن أبى إياس فى 
مسند شعبةء وإسماعيل القاضى فى الأحكام» وقال: ولا مخالف له من الصحابة. قد 
طعن ابن حزم فى صحة الأثر عن ابن مسعود (فتح البارى .)٤۸٤ :١١‏ قلت: أخرجه 
الحاكم فى المستدرك (7: 117). وصححه على شرط الشيخين؛ وقرره عليه الذهبى؛ 
اك قا شع كا ب ا ع صحيحه من 
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00 كن أو مساو اخ قال الى" ورود ا 
م ع اا ا ا و 
عنهم؛ فهى رواية منقطعة لا تصح» لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود» ولا أمثاله من الصحابة رضى 
الله عدهم. وإنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس ومثله رضى الله عن جميعهم” اه .)79:1١(‏ 

قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! فإن أبا العالية رفيع بن مهران الرياحى مولاهم 
البصرى قد أدرك الجاهلية؛ وأبعد وفاة النبى عله بسنتين» ودخل على أبى بكر» وصلى خلف 
عمبر» وروی عن على وابن مسعود وأبى موسى وأبى أيوب وأبى بن كعب وثوبان وحذيفة وابن 
عباس وابن عمر ورافع بن خديج وأبى سعيد وأبى هريرة وأبى بردة وعائشة وآنس وأبى ذر» كما 
فى ” تہذیب التهذيب“ .)۲۸٤:۳(‏ فهو تابعى مخضرم ثقة من كبار التابعين» قد أدرك النبى ر 
سا يي عسي سرس ا 
ل ل 0 
أن طعنه فيه مجازفة ومجادلة بالباطل» ويؤيده ما رواه البيبقى عن عبثر عن ليث عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعودء قال: الأيمان أربعة (بمين تكفير» وبين فيما الاستغفارء فالتى تكفر فالرجل 
يقول: والله لأفعلن» والتى فيبا الاستغفار فالذى يقول: والله لقد فعلت إلخ). ثم قال: رواه الثورى 
عن ليث عن زياد ابن كليب عن إبراهيم من قوله وهو أشيبه. قلت: إل الأول اقبه ار 
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م ایر عن ان اف التى تقتطع مال امرئ مسلم هو فیہا كاذب“ 
كما فی فتح البارى” (۱۱: 485). وفى ”فتح البارى“ (السابق) أيضا: ”ونقل محمد 


روى له الجماعة» وقد زاد فى السند. . وذكر أبو عمر فى التمهيد أن عامة العلماء على مذهب ابن 
مسعود فى أنه لا كفارة ذ فى الغموس. وفى الإشراف لابن المنذر: قال الحسن: إذا جلف على أمر 
كاذبا بتعمده فليس فيه كفارة» وبه قال مالك والأوزاعى والشورى» ومن تبعهم من أهل المدينة 
والشام والعراق» وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى. وقال الشافعى:. 
فيا الكفارة. اا الجوهر 
النقی ‏ (۲۳۳:۲). 

وقال الموفق فى ”المغنى ": ”من حلف على شىء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه» لأن 
الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. هذا ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمدء وهو قول 
أكثر أهل العلم» منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعى والقورى والليث 
وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة. وهذه اليمين تسمى بين الغموس 
لأنجاافس اماف الات قال ابن نرد كنا نعد من اليمين التى لا كفارة لها اليمين 
الغموس. وعن سعيد بن المسيب قال: هى من الكبائر وهى أعظم من أن تكفر. وروى عن أحمد أن. 
فيها الكفارة. وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى. وهو قول الشافعى؛ لأنه وجدت منه 
اليمين باللّه تعالى والخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة. ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا 
توجب الكفارة كاللغوء أو يمين على ماض فأشبهبت اللغو» وبيان كونها غير منعقدة أنها لا توجب 
برا ولا يمكن فيهاء ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد كالنكاح الذى قارنه الرضاع 
ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمين منعقدة يمكن حلهها والبر فيباء وهذه غير منعقدة فلا حل 
لها. قال ابن عبد البر: اليمين التى فيها الكفارة ياجماع المسلمين هى التى على المستقبل من 
الأفعال. وقوله عه ”فليكفر عن بمينه وليأت الذى هو حير“ يدل على أن الكفارة إنما تجب 
بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله قاله ابن المنذر” اه .)1١78:1١(‏ ش 

واحتج ابن حزم ومن وافقه بعموم قوله تعالى: «إذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم4. فظاهر 
القرآن إيجاب الكفارة فى كل مين فلا يجوز أن تسقط كفارة عن يمين أصلا إلا حيث أسقطها 
نص قرآن أو سنة» ولا نص قرآن ولا سنة أصلا فى إسقاط الكفارة عن الخالف يمينا غموساء فهى 
و القرانة إلى ا (المحلى .)٤ 0:1١‏ قلنا: قد ثبت إسقاط الكفارة عنه 
بنص السنة وهو ما رواه أبو هريرة مرفوعا: "حب ب لزن كارن ودع اق لكا A‏ 
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ابن نصر فى اخحتلاف العلماى ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق 00 أن 
لا كفارة فى اليمين الغموس” 0 


وهو مذكور فى المتن وسنده حسن جید» ورواه البخارى عن عبد الله بن عمرو بلفظ: ”من الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس“ . (فتح البارى .)٤۸۳:۱۲‏ 

والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فدل على أن المراد باليمين بغير حق اليمين الغموس» وعلى 
أن المراد بقوله: ”ليس لهن كفارة“. كونها من الكبائر دون السيئات التى نكفرهن الحسنات» فلا 
دلالة فيه على نفى التوبة لقاتل النفس ونحوه. فالمعنى ليس لهن كفارة غير التوبة فافهم. وأيضا: فإن 
الله تعالى إنما أؤجب الكفارة فيما عقده ا مجك قال «إولكن يؤاخذكم با عقدتم 
الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين) الآية» والعقد والتعقيد مشترك بين العمد والربط بمستقبل» 
والفانى مراد بالإجماع» فلا يكون الأول مراداء فإن استعمال المشترك فى المعنيين ممدوع لغةء 
. فلا يكون النص موجبا للكفارة فى كل مين» بل فى المنعقدة منها خاصة. 

فإن قيل: ' تفسره بالعمد بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » وتدخل 
المنعقدة فيه لوجود العمد فيهاء قلنا: قوله: تعالى: «ؤولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» مطلق 
عن الكفارة» فالمراد بالمؤاخذة فيه الوعيد فى الآخزة» فإنها هى المرادة بالمؤاخذة إذا أطلقت دون 
الكفارة فى الدنياء فلا يجوز حمل قوله: ” ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأمان“ مقيدا بالكفارة على 
ما هو مطلق عنها. فاليمين المكسوبة التى يؤاخذ بها العبد فى الآخرة إنما هى الغموسء والمعقودة 
التى يؤاحذ بكفارتها فى الدنيا هى المنعقدة للخطر أو للإيجابء وذلك لا يتحقق إلا فى الحلف 
عل مشتقيل: : 02 5 

والحاصل: أن لغو اليمين يقابله الغموس والمنعقدة» ذكر الله تعالى الأولى منبهما فى الاية 
الأولى والغانية فى الغانيةء لأن الكفارة إنما تحب خلفا عن البر الواجب باليمين» فإن وضع الحلف 
للبر» وهذا إنما يتصور فى مين تنعقد موجبا للأصل ثم الكفارة خلفا. ولا يتصور فى الغموس البر 
الذى هو الأصل فإن الماضى قد فات عن الحالف ولا قدرة له عليه» فلا تجب الكفارة خلفا عنه لعدم : 
تصور الخلف بدون تصور الأصل عقلا وشرعاء فيجب حمل قوله: ” ولكن يؤاخذكم ا عقدتم 
الأمان ' مقيدا بالكفارة على ما يتصور فيه البر» حتى تجب الكفارة خلفا عنه» وقوله: ”ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم” مطلقا عنما على ما لا يتصور فيه البر وهو الغموسء فيبقى المطلق 
على إطلاقه والمقيد على تقييده» وهذا أولى من جعل المطلن مقيدا والقيد مطلقا كما لا يخفى؛ 
والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. ٠‏ 


إعلاء السنن تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه YY‏ 
۴۹ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من الكبائر الإشراك بالل وغعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس». رواه البخارى (فتح البارى .)٤۸٤ :١١‏ 
3*6 عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى ج قال: «من حلف على يمين 
كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقى الله وهو عليه غضبان» الحديث رواه 
٠‏ البخارى (5385:7). 


وبمذا التقرير اندفع ما أورده ابن حزم فى المحلى على الحنفية بة بقوله: ‏ والعجب كله ممن 
أسقطها أى الكفارة عنه أى عن الحالف يمينا غموساء والقرآن يوجبهاء ثم يوجبونها على من حنث 
ناسئا مخطباء وأوجبوها على من لم يتعمد اليمين ولا نواهاء والقرآن والسنة يسقطانها عنه» وهذا 
كما ترى“ اه .)40:1١(‏ فإن منشأه حمل قوله: لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» على قوله: 
فما كسبت قلوبكم#». وقد عرفت ما فيه من جعل المقيد مطلقا والمطلق مقيداء وإذا حملنا الثانى 
على ما يتصور فيه البر» والأول على ما لا يتصور فيه ظهر وجوب الكفارة فى المنعقدة مطلقاء سواء 
كانت عنمدا أو نسسانا أو اطا و الوا دة الأخروية قَيمًا لا ضور فيد الب رإذا كان عن عمد؛ 
وعدمها إذا كان عن غير عمد» ومن ادعى عدم وجوب الكفارة ذ فى الخطأ والنسيان مطلقا ورد عليه 
كفارة القتل» فإنها تجب على الخطئ والناسى سواء فكذا ههناء وإنما يتعجب من مسائل الحنفية 
من لم يدرك ارک ولم يحط علما بمآخذهم, وأهل الظاهر بمعزل عن ذلك بمراحل. فافهم» 
ولا تكن من الغافلين. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمرو“ وقوله: ”عن عبد الله“ إلخ. دل الأثران على كون الغموس 
كبيرة ومحظورا محضاء فدلا على أنه لا كفارة فيهاء لأن المشروعات تنقسم ثلاثة أقسام» عبادة 
محضة وسببها مباح محض» وعقوبة محضة كالحدود وسببها محظور محض» و كفارات وهى 
ردد ين السادة والعتوية» امن بحي اا لاني إلا رام ننه عقوا وان حيث أنها يعني ب 
ولا تتأدى إلا بنية العبادة» وتتأدى بما هو محض العبادة كالصوم يشبه العبادة» فينبغى أن يكون 
سبببا مترددا بين الحظر والإباحة» وذلك المعقودة على أمر ة فى المستقبل» فإنها باعتبار تعظيم حرمة 
الله تعالى مباح» وباعتبار هتك هذه الحرمة بالحنث محظور» فيصلح سببا للكفارة. فاا الغموين 
فمحظور محضء فإن الكذب بدون الاستشهاد بالله محظور محض» فمع الاستشهاد بالله تعالى 
أولى فلا يصلح للكفارة» فافهم فإنه دقيق» ودقة الفهم من خواص أصحابنا الحنفية لا ينالها . 
القاصرون من أهل الظاهر ومن حذى حذوهم» والسلام. 
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` عن أبى هريرة مرفوعا: «خمس ليس لهن كفارة» الشرك بالل وذكر‎ 0١ 
الحديث وفيه: وين بغير حق). رواه أحمد وأبو الشيخ بإسناد حسن» كذا فى العزيرى‎ 


قوله: "عن أبى هريرة“ إلخ. الحديث نص فى موضع النزاع وقد مر تقريره مستوفى. 

فائدة: اليمين تنقسم خمسة أقسام» واجب: وهن التى ينجى إنسانا معصوما من هلكة 
كما روى عن سويد بن حنظلة قال: "خر جنا نريد النبى ی ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له 
فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخى» فذكرت ذلك للنبى َي فقال: اقتا المسلم أو 
السلم“ . رواه أبو داود والنسائی» وسككت عنه أبو داود. 

وقال الشوكانى: وعزاه المنذرى إلى مسلم فينظر فى صحة ذلك (عون ٣‏ :14( 
لوت وهو الحلف الذى يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد من قلب 
مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شرء فهذا مندوب» لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه واليمين 
مف وخا في ور كلت عدن شل طاعة أز ررق عة قمعي دوت نه أ 
ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات وترك المغاصى» وقيل: ليس بمندوب إليه» لأن النبى ميم وأصحابه 
لم يكونوا يفعلون ذلك فى الأكثر الأغلب» ولا حث النبى َِفَهِ أحدا عليه ولا ندبه إليه» ولو كان 
ذلك طاعة لم يخلوا به» ولأن ذلك يجرى مجرى النذر وقد نبى النبى بل عن النذرء وقال: ”إنه 
لا يأتى بخير'» وفى رواية: ”لا يرد القدر وإنما يمستخرج به من البخيل". متفق عليه. ومباح: 
كالحلف على فعل مباح أو ترکه» والحلف على الخبر بشىء هو صادق فیه» أو يظن أنه فيه صادق. 
قال الله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانتكم4. ومكروه: وهو الحلف على فعل مكروه أو 
ترك مندوب. قال الله تعالى: لإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين 
-الناس4. وقالت عائشة رضى الله عنبا: فلما أنزل الله براءتى قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 
لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بد ما قال بعائشة ئشة» فأنزل الله: «إولا يأتل أولوا الفضل 
منكم والسعة إ إلى إرحيم). فقال أبو بكر: والله إنى لأحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح 
الذى كان يجرى عليه»ء فقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رواه الشيخان وغيرهماء ولا يرد حديث 
الأعرابى الذى سأل النبى ي عن الصلوات» فقال: هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع! فقال: 
والذى بعنك باحق لا أزيد يد عليها ولا أنقص منهاء ولم ينكر عليه النبى عي بل قال: أفلح الرجل إن 
صدق. CE ET‏ 
بحيث لا ينقص منه شيئاء وهذا فى الفضل يزيد على إتيان التطوع فيكون من جنس المندوب 
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(:۹1). وفى فتح القدير :)١١٠١٠:٤(‏ بإسناد جيد صرح بجودته ابن عبد الهادى اه. 


فافهم. ومن قسم المكروه الحلف فى البيع والشراءء قال النبى ل : «الحلف متفق للسلعة ممحق 
للبركة' . رواه ابن ماجه» ومخرم: وهو الحلف الكاذب» فإن الله تعالى ذمه بقوله: #إويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون» ولأن الكذب حرام» فإذا كان محلوفا عليه كان أشد فى القحري» وإن 
أبطل به حقا أو اقتطع به مال معصوم كان أشد» ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية أو ترك 
واجب» قيجب حلها والكفارة. كذا فى ” المغنى ” ملخصا .)١0/ 177:1 1١(‏ 

قال: ”وأما الحلف على الحقوق عند الحاكم ففيه وجهان» أحدهما أن تركه أولى من فعله 
فيكون مكروهاء (أى تنزيها) لما روى أن عفمان والمقداد تحاكما إلى عمر فى مال استقرضه 
المقداد» فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان» فقال عمر: لقد انصفناك؛ فأخذ عثمان ما 
أعطاه المقداد ولم يحلف» فقال: خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان. (رواه الطبرانى فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح كما فى ”مجمع الزوائد” .)١187:4(‏ ولكن قد وقع التصحيف فى 
عبارة المجمع حيث أشكل فهم معناه). والثانى أنه مباح فعله كت ركه» لأن الله أمر نبيه بالحلف على 
الحق فى ثلاثة مواضع. ا 

وروى عمر ابن شيبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن الشعبى: أن عمر وأبيا تحاكما 
إلى زيد فى نخل ادعاه أبى» فتوجهت اليمين على عمر» فقال زيد: اعف أمير المؤمنين» فقال عمر: 
ولم يعفى أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيكا استحققمه بيمينى وإلا تر کته» والله الذى لا له إلا هو 
الاح نار وى زحي قرم شرا ردير الخال ل ركبلا يؤل 
هلا كان هذا قبل هذا؟ فقال: : 6 ال ل سن لت 
فيكون سنة” اه .)١59:11(‏ 

قلت: وسياق. اثر عثمان أيضا مشعر بعدم كراهة الحلف عند الحاكم» وإنما امتنع من ع الحلف 
اتقاء موضع التبمة خشية أن يوافق القدر بلاء فيقال هذا بيمين عثمان» وهذا ليس من سيب 
الكراهة فى شىء وإنما هو مجرد احتياط وحزم فافهم. وأثر عمر أخرجه سفيان بن عيينة فى جامع 
عن عطاء بغير هذا السياق» فجعل خصم عمر رجلا لم يسمه وأنهما تحاكما إلى أبى بن كعب. 
کما فی ”كز العمال" ٠ .)۳٤٥:۸(‏ 
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۲ح حدثنا حميد بن مسعدة قال: نا حسان يعنى ابن إبراهيم قال: 
ل اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول 
لله َيه قال: مو كام ارس نين بيته كلا والله وبلى والل “ . رواه أبو داود 
(. كال روى هذا الحسديث داود بن أبى الفسرات عن إبراهيم الصائغ 
موقوفا على عائشة. وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سلمة ومالك بن مغول 
كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا اه. قلت: حسان هذا من رجال الشيخين وأبى 
داود وهو مختلف فيه. والح رصع وار زرا وهيل وقدرواه 

البخارى (387:7) موقوفا على عائشة 
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قوله: " حدثنا حميد بن مسعدة “ إلخ. قلت: ومعناه أن لغو اليمين قول الرجل: لا والله وبلى 
والله فی عرض كلامه وهو يظن أنه صادق» وإن كان يظنه كاذبا فهو داخل فى قوله تعالى: 
«ؤولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم». ومن اللغو أيضا أن يقول: كلا والله لتفعلن كذاء ولا والله 
لا يكون كذا. فلا كفارة فيه ولا حنث لكونه متعلقا به لفعل الغير. ويمين الرجل فى بيته أكثر ما 
يكون متعلقا بفعل الغير لا بفعل المتكلم كما هو مشاهد» فليكن محمل الحديث هذاء وإن حملناه 
على ما يكون متعلقا بفعل المتكلم فلا بد من تقييده بالماضى أو بالحال» وبأنه يظنه صادقا فيه لكى 
تتفق الآثار» ولا يكون داخلا ” فيما عقدتم الأبمان“ هذا. وفى ”المدونة“: ”قال ابن وهب عن الثقة: 
أن ابن شهاب ذكر عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية: بلا يؤاخذكم الله باللغو فى 
أمانكم». فتقول: هو الشىء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف 
عليه» فليس فيه كفارة. وقال له مع عائشة عطاء وعبيد بن عمير. وقال مثل قول عائشة ابن عباس 
ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعه ويحبى بن سعيد ومكحول. وقاله إبراهيم النخعى من حديث 
المغيرة. قال سحنون: وقاله الحسن البصرى من حديث الربيع بن صبيح” اه (۲۸:۲). 

قلت: sS‏ ة أقوال العلماء فافهم. 

وقد قال محمد فى ”الآثار “: ”أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أم المؤمنين 
فى اللغوء قالت: هو كل شىء يصل به الرجل كلامه لا يريد میناء لا والله وبلى والله» ولا يعقد 
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4 أخمرج الطبرى من طريق الحسن النصرى مرفوعا فى قصة الرماة: 
"وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال الى َيه أعان الرماة 
لغو لا كفارة لها ولا عقوبة. را 7. وفيه أيضا. وهذا لا یغبت» 
لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن» ؛ لأنه كان يأخل عن كل أحد” اه. قلت: قد 
مر غير مرة أن مراسيله موصولة عن على رضى الله عنه. ولق اب اا 
(357:5): ”قال ابن المدينى: yT‏ 
يسقط منها. وقال أبو زرعة: ي يقول الحسن: قال رسول الله َه وجدت له 
أصلا ثابتا ما خلا أربعة أبحاديث “ اه. 


عليه قلبه. قال محمد: وبه نأخذ» ومن اللغو أيضا الرجل يحلف على الشىء يرى أنه على ما حلف 
عليه فيكون على غير ذلك» فهذا أيضا من اللغو وهو قول أبى حنيفة اه .)١٠١5(‏ وهذا يوهم 
بظاهره أن اللغو عندنا قسمان: الأول ما يجرى على اللسان بلا قصد سواء كان لماض أو آت. 
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كقول الشافعى. وفى الاختيار: أنه حكاه محمد عن أبى حنيفة» ولكن قال فى "البدائع : و 
ذكر محمد على أثر حكايته عن أبى حنيفة أن اللغو ما يجرى بين الناس من قولهم: 0007 
والله“. فذلك محمول عنذنا على الماضى أو الحال» وعندنا ذلك لغو. فيرجع حاصل |-لغلاف بيننا 
وبين الشافعى فى يمين لا يقصدها الحالف فى المستقبل» فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة» وعنده 
ھی لغو ولا كفارة فيها” اه كذا فى ”رد المحتار” (۷۲:۳). ويحتمل أن يكون محمد قد وافق 
ا ا باعي له علي لاني المت ساد جا لاسر ير وقوله: 
"وبه نأخذ” راجع إلى نفسه وحنده. وقوله: "وهو قول أبى حنيفة راجع إلى التفسير الثانى للّغو 
لا إلى الأول بدليل أن تفسير اللغو بذلك هو المذكور فى المتون والهداية وشروحهاء وهو التفسير 
امتفق عليه للغو الذى لا كفارة فيه لم يختلف فيه اثنان كما تقدم؛ وبهافسر محمد حديث عائشة 
هداق رطاف فال رونا اغد الا ما مكلف عليه الرجزج وهو يري أن عق فاسان لهك أله 
على غير ذلك» فهذا من اللغو عندنا” اه (775). فهو المذهب» والحديث المرفوع وقول عائشة 
لا يخالفانه» بل يمكن إرجاعهما إليه كما ذكرناه. 

قوله: ”أخرج الطبرى “ إلخ. دلالته على تفسير اللغو بما ذكرناه ظاهرة. 


ع 1 فير لغر لن r‏ 


٤ح‏ وقد أخرجه الطبرانى فى ' الصغي * عن معاوية بن حيدة: "أن وسول 
له َك مر مقرم يراسو وهم يحلفسون أخطأت وال أصبت واللهء فلما رأوا 
رسول الله ي أمسكوا. فقال: ارموا قإما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة“. 
قال الهيثمى فى ` ا :)١185:5(‏ "رجاله ثقات إلا أن شيخ الطبرانى 
الس روا حر اه. قلت: وقد مر فى الكتاب» وفى المقدمة أن شيوخه 
الذين لم يضعفوا فى ”الميزان“ ثقات» فالحديث حسن صحيح» وتأيد به مرسل الحسن. 

6 7 قد أخرج ابن أبى عاصم من طريق الزبیدی» وابن وهب فى جامعه عن 
يونس وعبد الرزاق فى مصنفه عن معمر» كلهم عن الزهرى عن عروة عن عائشة ” لغو 
اليمين ما كان فى المراء والهزلء والمراجعة فى الحديث الذى كان يعقد عليه القلب“. 
وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدى» ولفظ معمر: ”أن القوم يتدارؤون» يقول 
أحدهم: لا والله» وبلى والله» وكلا والله» ولا يقصد الحلف“. وليس مخالفا للأول وهو 
المعتمد. وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بهذا السند: "هو الذى يحلف على 
الشىء لا يريد به إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه . وهذا يوافق القول 
الثانى» لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم؛ شاذ لخالفة من هو أوثق منه وأكثر عددا. (فتح 
البارى »)٤۷۷:١١‏ وهذا المبهم لما وثقه ابن وهب فهو ثقة» ولا يلتفت إلى تضعيف 
غيره ممن لم يعرفه. فإن العارف مقدم على من لم يعرف» ولا شذوذ فيه بمخالفة الثقات» 
فإن التطبيق ممكن والجمع سهل 

قوله: ”وقد أخرج ابن أبى عاصم“ إلخ. دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة» لا سيما دلالة ما 
أخرجه ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بسنده: ”أن اللغو هو الذى يحلف على الشىء لا يريد به 
إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه » فافهم. 

وفى ”امحل “ لابن حزم: ”ومن طريق ابن عباس ولا يصح عنه لأنه من طريق الكلبى: لغو 
اليمين هو قول الرجل ”هذا واللّه فلان وليس بفلان“. وهو أيضا قول الحسن وإبراهيم والشعبى 
ومجاهد وقتادة وزرارة بن أوفى وسليمان بن يسار وسفيان الشورى والأوزاعى والحسن بن حى 
(وأبى حنيفة ومالك وأبى سليمان) وأحمد بن حنبل وغيرهم" .)۳٤:۸(‏ قلت: ولكن قال ابن 
عدى فى ”الكامل“: للكلبى أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح. وهو معروف بالتفسير 
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55 ای يوب فا قشي خر حن عن أن مالك هال اكان 
ثلاثة: يكين تكفر» ومین لا تكفرء ومین لا يؤاخذ بها صاحبنا. فأما التى تكفر فالرجل 
يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة. وأما التى لا تكفر فالرجل يحلف على : 


وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع» وبعده مقاتل بن سليمانء إلا أن الكلبى يفضل عليه لا فى 
مقاتل من المذاهب الرديثة “ اه من ”الإتقان“ .)١37:7(‏ ولا يخفى أن الكلبن رواه عن ابن عباس 
فى تفسير قوله تعالى: «إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أبماتكم». فهو صالح للاحتجاج به لا سيما 
وقد تأيد بقول الأجلة من فقهاء التابعين وعلماءهم. اه 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ”ومن حلف على شىء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة علي 
لأنه من لغو اليمين. أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيبا. قاله ابن المنذرء يروى هذا 
عن ابن عباس وأبى هريرة وأبى مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعى. وممن قال: هذا لغو 
اليمين» مجاهد وسليمان بن يسار ومالك والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه. وأكثر أهل 
العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه. وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا. وقد حكى 
عن النخعى فى اليمين على شىء يظنه حقا فيتبين بخلافه أنه من لغو اليمين وفيه الكفارة» وهو أحد 
قولى الشافئى. وزوى عن أحمند أن'فية الكفازة ولش :من لعو اليمين: وكا قول اله تعالئ: 
إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» وهذه منه» ولأنها مين غير منعقدة فلم تجب فيما كفارة 
كيمين الغموس. وفى الجملة لا كفارة فى يمين على ماضء لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق 
فيه فلا كفارة فيه إجماعاء وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فيهاء لأنها أعظم من 
أن تکفر» وما يظنه حقا فيتبين بخلافه فلا كفارة فيه لأنه من لغو اليمين* اه (181:11 و187). 

قوله: * حدثنى يعقوب 'إلخ. قلت: هو الدورقى من رجال الجماعة ثقة. وهشيم هو ابن 
بشير. وحصين هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا الهذيل» كلاهما من رجال الجماعة ثقتان» وأبو مالك 
غزوان الغفارى 000000 بن ياسر وابن عباس والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن أبزى» 
ورجل من أصحاب النبى ر روى عنه سلمة بن كهيل وإسماعيل السدى وحصين وإسماعيل 
ابن سميع. قال ابن معين: كوفى ثقة. وذكره ابن حبان فى ”الثقات“. كذا فى ”التہذيب ٠‏ 
.)١ 47:‏ فهذا بحمد الله تابعى قد قال فى تفسير اللغو نحوه ما قاله أصحابنا الحنفية» وقال بنفى 
الكفارة ذ فى الغموس كما قلناء وكل ما ذكره فى تقسيم الأمان على ثلاثة أقسام لا يدرك بالرأى» 
باح اجاج نكي لف براه ادي 
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لامر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة» وأما اتى لا يؤاخذ بها فالر جل يحلف على 
الأمر یری أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك؛ فليس عليه فيه كففارة» وهو اللغو . 


قلت: وقد عد الموفق اليمين التى تمر على لسان المرء فى عرض حديثه عن غير قصد إليها من, 
لغو اليمين لا كفارة فيا أيضاء قال: ”وهو قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا“ اه 
.)۱۸٠:۱١(‏ وهذا يؤيد قول الزيلعى: أنه روى عن أبى حنيفة كقول الشافعى» وما فى 
الاختيار : أنه حكاه محمد عن أبى حنيفة كما يشعر به كلامه فى ”الآثار“» فإن الموفق من 
أ ف الناس باختلاف العلماءء وعادته ذكر الاختلاف والختلفين» ولم يذكر فى هذه المسألة 
خلاف أبى حنيفة» فلعله قد اطلع من أقوال أبى حنيفة على ما يوافق الجمهور منباء فر جحه 
ولم يعتد بما روى عنه نما یخالفهم» والله تعالى أعلم. 

فائدة: قد ذهب بعض العلماء من التابعين إلى أن اليمين فى الغضب» واليمين على المصبة 
لا تجب فيها الكفارة. قالوا: قد روى عن ابن عباس: ”أن لغو " حزن ٠ر‏ ". ين فى الغضب 
ولا كفارة فيما” . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله عل : ولا نذر 
ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله» ولا فى قطيعة رحم» ومن حلف على مین فرأى 
غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارة“. ؛ من طريق حجاج بن المنہال 
نا هشيم عن يحبى بن عبید الله عن أبى هريرة مرفوعا: ”من حلف على ہیں ثرأى غيرها <ديرا منها 
فليأت الذى هو خير فهو كفارتها". وروی العقيلى من طريق شعيب بن حبان بن شعيب بن :. هم 
نا يزيد بن أبى معاذ عن ملم بن عقرب عن النبى مه قال: «من حلف على مملوكه لينضرينه فاد 
كفارته أن یدعه» وله مع كفارته خير“ كذا فى المحلى” 4١:8(‏ و45). 

ولنا قول ای ب ان جلت على وين ورا فد ها ر بهي قلا الا هر عيبر 
وليكفر عن ينه أخرجه ری و و لا بارش ا اسمن 
وأثبت. وأما حديث ابن عباس فلم نقف له على سند. وقال الحافظ فى ”الفتح“: رواه.الطبرانى فى 
"الأ وسنده ضعيف .)440:1١(‏ ويمكن حمله على اليمين التى تتعلق بفعل الغير كقوله: 
والله لنفعلن كذاء أو على الإخبار عن ماض وهو يظنه فيه صادقا. وحديث عمرو بن شعيب ضعفه 
أبو داود» وقال: الأحاديث كلها عن النبى مَريِك: ” وليكفر عن ينه ' إلا فيما لا يعباً به من أى 
لا يعتبر به من جهة الإسنادء ولا يحتج بمثلهء وكذلك قال البيبقى: "إن حديث عمرو هذا 
لم ينبت “. وقال الحافظ فى ” الفتح“: ” ورواته لا بأس بهم لکن اختلف فى سنده على عمرو“ اه 


إعلاء السنن 4 5 لغو اليمين مسب 


رواه الإمام الطبرى فى تفسيره (۷: .)١١‏ وسنده صحيح رجاله رجال الجماعة غير أبى 
مالك» واسمه غزوان الغفارى فثقة من الثالثة» تابعى جليل كما سنذكره. 


من “عون المعبود” .)۲٤٤:۳(‏ وحديث أبى هريرة فيه يحبى بن عبيد الله قال أحمد: لاد 
مناكير» وأبوه لا يعرف. کا العون“ أيضا. وجديث مسلم بن عقارب فيه شعيب بن تيان 
---جتعيف» ويزيد بن أبى معاذ وهو غير معروف. قاله ابن حزم فى " امحلى“ » ثم أنه يحتمل أن تركها 
كفارة لإثم الحلف. وأما كفارة الحنث فكفارة الخالفةء ولا دليل فى الحديث على سقوطها. 
فإن قالوا: إن الحنث طاعة ولا كفارة للطاعة, قلنا: فاليمين غير طاعة» فتلزمه الكفارة 
للمخالفة ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف به ولم يبر يمينه. فإن قيل: قوله مَييِهِ: «من حلف على 
يكين فرأى غيرها حيرا منہا» إلخ. إنما هو فيما كان فى كليبهما خيرا لا أن الآخر أكثر خيرا. قلنا: 
مبناه على أن لا يطلق الخير على ما يقابل الشرء وهو دعوى محضة لا دليل عليباء بل البرهان قائم 
بخلافه. قال الله تعالى: «( آلله حير أما يش ركون ‏ ولا شىء من الخير فى الأوثان. وقال: 


#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» ولا خير فى جهنم أصلاء فكل شر فى العالم 
وكل معصية. فالبر والتقوى خير منهما. فبطل ادعاء تخصيص الحديث ما إ إذا كان فى كليهما 
خيرء فافهم. 


وقد روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : ES‏ ا 
هله آثم له عند الله من أن يعطى كفمارته التى فرض الله . قفخ رت الكقارة في ا بي 
اليمين التى يكون التمادى على الوفاء با إثما. قال ابن حزم فى ”الحلى : وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه رأى فى ذلك الكفارة» وهو قول الحاضرين وبالله التوفيق .)٤١:۸(‏ 

واعلم أن حديث عمرو بن شعيب إما ت ركنا آخره للعلة التى ذكرناها من كونه معارضا 
للأصح الأثبت واختلاف الرواة على عمرو فيه» وأما أوله فليس بمتروك» بل معناه لا يجوز اليمين 
والنذر فيما لا ملك ولا فى معصية الله» ولا فى. قطيعة رحم, أى يكون الحالف والناذر بہا آثما 
عاصيا. وأما أنها لا تنعقد ولا يلزم الكفارة بالحدث فيها فلاء بدليل ما رواه أحمد وأصحاب السنن 
عن عائشة» والنسائى عن عمران بن حصين: ”لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين . قال 
العلقمى: بجانبه علامة الصحة. وأما قول النووى فى ”الخلاصة : ”هذا الحديث ضعيف باتفاق 
الحدثين . فتعقبه الحافظ ابن حجر وقال: صححه الطحاوى وأبو على بن السكن» فأين الاتفاق؟ 
كذا فى العزيزى 41١:79‏ 4). فاندحض بذلك قول ابن حزم: ‏ و-عديث عمرو بن شعيب صحيفة» 
ولكن لا مؤنة على المالكيين والشافعيين والحنفيين فى أن يحتجوا بروايته إذا وافقتمم ويصححونها 


۳۳٦ e 
باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفانه‎ 


حينئذ» فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة» ما ندرى كيف ينطق بهذا من يوقن أنه ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد“ إلخ. (47:4). فقد عرفت أنا لم نترك من حديثه إلا جزء قد خالف 
فيه الشقات» ولا يلزم من كون الراوى ثقة محتجا به أن ينسد بذلك باب الترجيح» ومعرفة الشاذ 
والمعلل. وأيضا: فإن عمرو بن شعيب إنما يحتج به عندنا إذا صح الإسناد إليه» وقد عرفت فى قول 
الحافظ أن هذا الحديث قد اختلف فى سنده على عمروء ومع ذلك كله فقد حملناه على أن معنى 
قوله: ‏ فإن تركها كفارة” أن ذلك كفارة الحلف على المعصية؛ وليس معناه أنه كفارة الحنث» لكى 
e‏ والله ولى التوفيق وبيده الهداية والرشاد. 
باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. ”وقد أجمع أهل العلم على أن من 
حلف بالله عز وجل فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: اماك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى فحنث 
ل ل 
اه من ”المغنى .)۱۸۲:1١(‏ وقد ذكر الموفق لأسماء الله وصفاته تفصيلا حسنا وذكر لكل 
ET‏ 

وفى "البدائع : O yy‏ والاسم قد يكون مذكورا 
رد o‏ لال قر 
يذكر اسما من أسماء الله تعالى أى اسم كان» سواء كان اسما خاصا لا يطلق إلا على الله تعالى 
نحو الله والرحمنء أو كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره كالعليم والحكيم والكريم والحليم 
ونحو ذلك» لأن هذه الأسماء وإن كانت تطلق على الخلق ولكن تعيين الخالق مرادا بدلالة القسم 
إذ القسم بغير الله تعالى لا يجوزء فكان الظاهر أنه أراد به اسم الله تعالى حملا لكلامه على 
الصحة» إلا أن ینوی به غير الله تعالى فلا يكون بميناء لأنه نوى ما يحتمله كلامه فيصدق فى أمر 
بينه وبين ربه» (أى ديانة لا قضاء) ولو لم يذكر شيعا من أدوات القسم بأن قال: الله لا أفعل كذاء 
يكون يمينا لما روى فى حديث ركانة بن زيد أو زيد بن ركانة أنه ع قال: «ما أردت إلا واحدة)؟ 
وقد مر كرما أبواب الطلاق). وآما الصة تات الله تعالى م آنا كلها لذا على كلائة 
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عن أبن نمز رض ال عنما “قال بنك زول اله ل بعقا وا 
عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس فى إمرته» فقام رسول الله رج فقال: إن 
کم تطممنون فى إمرئه فقسد كنحم تطعنون فى إمرة أبييه من قبل» وام الله إن كان 
لخليقاللإمارة, ا وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده“ : 
رواه البخاری (۲: 86 0 ظ 


فا e E a N E‏ 
ومنها ما يستعمل فى الصفة وفى غيرها استعمالا على السواء فالحلف بها يكون يمينا أيضا. ومنبها 
ما يستعسمل فى الصفة وفى غيرها لكن استعمالها فى غير الصفة هو الغالب؛ فالحلف بها لا يكون 
يمينا. ومن مشايخنا من قال: ما تعارفه الناس يمينا يكون يمينا | إلا ما ورد الشرع بالنبى عنه» وما لم 
يتعارفوه يمينا لا يكون بمينا. وبيانه إذا قال: : وعزة الله وعظمته وجلاله وكبريائه يكون حالفاء لأنها 
إذا ذكرت لا يراد.بها إلا نفسها عرفا وعادة فكان الحالف ببا حالفا بالله تعالى. و كذا الناس 
يتعارفون الحلف بہاء ولم يرد الشرع بالدبى عنه» وكذا لو قال: وقدرة الله تعالى وقوته وإرادته 
ومشيته ورضاه ومحبته وكلامه يكون حالفاء لأن هذه الصفات وإن كانت تستعمل فى غير الصفة 
كما تستعمل فى الصفة لكن الصفة تعينت مرادة بدلالة القسم» إذ لا يجوز القسم بغير اسم الله 
وصفاته. فالظاهر إرادة الصفة بقرينة القسم. وكذا الناس يقسمون بها فى المتعارف فكان الحلف 
٠‏ بها يميناء ولو قال: ورحمة الله وغضبه أو سخطه لا يكون يميناء لأنه يراد بهذه الصفات آثارها عادة 
لا نفسهاء كالجنة (والرزق والعافية والمغفرة) والعذاب والعقوبة لا نفس الصفةء فلا يصير به حالفا 
إذا نوى الصفة. وكذا العرب ما تعارفت القسم بهذه الصفات» وعلم الله لا يكون يمينا استحساناء 
والقياس أن يكون يمينا لأن علم الله صفة كالعزة والعظمة. ولنا أنه يراد به المعلوم عادة» يقال: اللهم 
ا وكذا العرب لم تتعارف القسم بعلم الله تعالى فلا يكون يمينا 
بدون الله “ اه ملخصا (۳ :و( 
بهذا اندفع ما أورده الموفق علينا بقوله: "وينتقض ما ذكروه بالقدرة فإنهم قد سلموها 
وهى قرينتها (أى صفة العلم)' اه ١١(‏ :0۸ والجواب بالمنع» لأن القدرة لا تستعمل فى 
المقدور إلا نادرا بخلاف العلم» وأيضا: ذ فقد تعارفت العرب الحلف ر ولم تتعارف الحلف 
بالعلم» فلا يكون يمينا إلا بالنية. | 
قوله: ”عن ابن عمر” إلخ: قال الموفق فى ”المخنى “: ”وإن قال: وأم الله أو وأيمن الله فهى 
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۳٠‏ - عن عائشة عن النبى مر أنه قال: ويا أمة محمد! والله لو تعلمون ما 

أغلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . أعرجه البخارى (1/8:1:5). ظ 

59 6 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: “كانت چون النبى ميك : دوه 
القلوب . رواه البخارى (۲. :۸1( ٍِ 

٠‏ - عن حديث عائشة إلى أن قال: فقام النبى مَك ار ا 
أبن فم ا بو جد فكال ادن ا لعمر الله لنقتلنه. رواه 
البخارى(185:7). وفى "فتح البارى (477:11): وتقدم فى أواخحر الرقاق فى 
الحديث الطويل من رواية لقيظ بن عامر أن النبى بُ قال: «لعمر إلهك» وكررها. وهو 
عند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وغيره. قلت: وهو عند أبى داود فى سننه 
(عون المعبود ۲۲:۳). ٠‏ 


يمين موجنبة للكفارة. والخلاف فيه كالذى ذكرنا فى الفصل الذى قبله (أى فى لعمر الله. فقال 
الشافعى: إن نوی اليسمين فهى يمين وإلا فلا لأنها إنما تكون يمينا بتقدير خبر منخذوف فيكون 
مجازا)» وقد كان النبى كد يقسم به» وانضم إليه عرف الاستعمال» فوجب أن يصرف إليه" اه 
- (189:11). وفى ”البدائع “: لأن هذا من صلات اليمين عند البصريين؛ وعند الكوفيين هو جمع 
ل ل SS‏ ومین الله وأنه حلف 
. بالله تعالى. قال رسول الله م فى زيد بن حارثة: وأيم الله لخليق بالإمارة» والعرب تعارفته بمينا. 
قال امرؤ القيس: ١‏ 

فتقلت يمين الله أبرح قاعدا . وإن قطعت رأسى لديك وأوصالى 

وقالت عنيزة: ش ١‏ 1 

فقالت: بين الله مالك حيلة وماأن أرى عنك الغواية تنجلى 

اه (۷:۳). وساي ارات عن قر الإمام الاي أنها لا تكون يمينا إلا بتقدير. 

قوله: "عن عائشة ت وعن أبن عمو إلخ. دلالتبما على ألفاظ القسم ظاهرة. 

قوله: عن حديث عائشة ة“ إلخ. قال الموفق: " وإن قال: لعمر الله فهى يمين موجبة للكفارة» 
وبه قال أبو حنيفة: وقال الشافعى: إن قصد اليمين فيمين وإلا فلا وهو اختيار أبى بكر لأنما غا 
تكون يمينا بتقدير خبر محذوف فكأنه قال: لعمر الله ما أقسم به» فيكون مجازاء وامجاز لا ينصرف 
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1١‏ عن أبى هسريرة رضى الله عنه عن النبى مَل قال: «بينا أيوب 
يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتنثى فى ثوبه ا 


إليه الإطلاق. ولنا أنه أقسم بصفة من صفات الله تعالى» فإن معنى ذلك الحلف ببقاء الله تعالى 
وحياته. كاز عدر رار رافح د فكان لامها يو ير الله 


041 


يعمهون . 
وقال النابغة: 
فلا لعمرالذى قد زرته حججا وهنا الاعات من علس 
وقال أخخر: ا 00 
إذا رضنيت كرام بنى قشير لعمراله أعجبنى رضاها 
0 وقال آخخر: 


رك لمكو لال ا كغر الشايا واض حات الملاغم 

وهذا فى الشعر والكلام كثير. . وأما احتياجه إلى التقدير فلا يصح فإن اللفظ إذا اشتبر فى 
لقا اا ا ر ر 
عرف من سائر الأسماء العرفية» ومتى احتاج اللفظ إلى التقدير وجب التقدير له» ولم يجز إطراحه 
ولهذا يفهم مراد المتكلم به من غير اطلاع على نية قائله وقصده» ويفهم من قول الله تعالى: 
"واسأل القرية . و" أشربوا فى قلوبهم العجل“. التقدير» فكذا ههنا“ اه ملخصا ٠ .0۸۸:1١(‏ 

٠‏ قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ: دلالته على الحلف بصفات الله تعالى ظاهرةء ولا يخفى أن عزة 
الله وعظمته بمعنى واحد» والعجب من ابن حزم حيث جعل الحلف بعنزة الله يمينا دون الحلف 
بعظمة الله لعذم وزود النص باء وهل هذه إلا ظاهرية محضة؟ (لمحلى .)8١:4‏ فإن أراد أن النص 
لم يرد بالحلف-بها. فتقول: وكذلك لم يرد بالحلف بأكثر أسماء الله الحسنى التى قد ذكرتهاء 
كالدهر والبر والوتر ونحوهاء ونما ثبت بالنص كونها أسماء لله تعالى. وإن أراد أن النص لم يرد 
ل اي و و ار ثبت كونها من صفات الله تعالی» بل من 
أخص صفاته. قال النبى ع حبسا محكيبة عن وبا عرب وجل: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى” 
الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان فى ” صحيحه" (الترغيب: .)٥۰ ٠‏ وفى دعائه مكلك : 
"وأسألك بإسمك الطاهر المطهر المنزل فى كتابك من لدنكء إلى أن قال: وبعظمتك وكبرياءك 


چ ١١‏ : الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 0 5 


يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك! ولكن لا غنى بى عن 
بر كنك رواه البخارى )57:١(‏ 


وبنور وجهك أن ترزقنى القرآن العظيم“ إلخ. كما فى ”الحصن“. والتزم الصحة والحسن فيما 
يورده. فإن كان الحلف باسم من أسماء الله تعالى يمينا مكفرة سواء ورد النص با فيه أو لاء 
كان الحلف بصفة من صفاته التى ث, ثبت بالنص كونها صفة لله تعالى يمينا أيضاء بدليل ما فى قصة 
ا 0 ”بلى وعزتك“! ومافى حديث جبريل فى خلق الجنة 
والنار: ”وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد“. رواه النسائى (امحلى .)7١1:/‏ وما فى حديث 
ا عد لسعاي فول رجي ”قط قط وعزتك . 

ْ (اتأطورراة سياف فى ر و 
' الشيطان» يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن قولوا كما قال الله: رب العرة“. ففيبه عبد الرحمن 
المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» كذا فى ” مجمع الزوائد” (178:5). وقال الحافظ فى " الفتح": 
وفى المسعودى ضعفء وعون عن عبد الله منقطع (470:11)؛ فلا يصلح معارضا للأحاديث 
الصحيحة الثابتة القائمة الأسانيد. وأيضا: فإن العزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة 
والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لخلوقاته والغلبة لهم. ولذلك صحت إطبافة اسمه إليها 
(فى قوله: رب العزة). وقد تستعار العزة للحمية والأنفة» ومنه قوله تعالى: "أخذته العزة بالإئم . 
كذا فى:فتح البارى عن ابن بطال» والراغب (۳۱۳:۱۳). فقول ابن مسعود: "لا تحلفوا بحلف 
الشيطان" . محمول على ا معنيين الأخيرين فإن الحلف بالعزة بذينك المعنيين مدبى عنه» كما نهى 
عن الحلف بحق السماء وحق زيد. . وأما بالمعنى الأول فليس بمنبى عنه» ولم يروه ابن مسعود 
© ا لثبوته بالنص كما تقدم. وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين» إلا إن قصد 
خلاف ذلك» بدليل أحاديث الباب فافهم. . وقد ورد فى لفظ عند البخاری عن أنس فى 
حديث جهنم: ثم تقول: ”قد قد بعزتك وكرمك". قال الحافظ فى ”الفتح : : “ويؤخذ منه 
مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله“ اه .)۳۱٤:۱۳(‏ فاندحض قول ابن خرم: 
"أن اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وسائر ما لم يأت به نص فليس شىء من ذلك يكين . 
إلخ (۸ :1(« والحق أنه لا حاجة إلى ورود النص بالحلف بصفة صفة بعد ما ثبت ثبت كونها صفة 
ك 
ثبت كونه اسما لله تعالى» ومن ادعى الفرق فليأت ببرهان. 
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EES e‏ «فقام العباس معه أى مع 
عبد الرحمن بن صفوان» فقال: ما ربول الها قد عرفت ماين نوين فلان» وأناك بأ 
لتبايعه على الهجرة فأبيت» فقال النبى مر : لاهجرة, فقال العباس: أقسمت عليك 
لتبايعنه» قال: فبسط رسول الله مه يدهء فقال: هات! ازع ولا هة روأه 
“جيه واب ن ماجه (نيل الأوطار ۸ :). قلت: زجال اين ماجه قات غير يزيد بق أن 
زياد فمختلف فيه» وقد وثق» وهو من رجال مسلم. وذكره الموفق فى المغنى” 
)5١7:1١1(‏ بلفظ: «أبررت قسم عمى ولا هجرة) اه. 


قال ابن هبيرة فى كتاب الإجماع: * أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه 
الحسنى» وبجميع صفات ذاته» كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستثنى أبو حنيفة العلم فلم 
بره بيناء وكذا حق الله. وقال عياض: لا حلاف بين فقنهاء الأتصار أن الحلف بأسماء الله وضفاته 
لازم الاما جاوعن الشافعن :من اشتراط تة اليمين قن الف بالصفات: ولا فلا كفارة. وب 
إطلاقه ذلك عن الشافعى. وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وعلى غيره. 
وأما ما لا يطلق فى معرض التعظيم شرعا إلا عليه تنعقد اليمين به وتجب الكفارة". (فتح البارى 
١‏ © وفيه أيضا: قال الشافعى فيما أحرجه البيمقى فى ”المعرفة' : ”من قال: وحق الله 
وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد يد اليمين أو لا يريده فهى يمين” انتمبى .)٤۷٤:۱۱(‏ 
EOL CG‏ 
ومحمد. ورواية عن أبى يوسف» وفى أخرى عنه يكون بميناء لأن الشىء قد يضاف إلى نفسه ۰ 
فى الجملة» والحمق من أسماءه تعالى» فكأنه قال: والله الحق ولهما أن الأصل الإضافة إلى غيره لا 
إلى نفسه» والحق المضاف إلى الله تعالى يراد به الظاعات والعبادات فى عرف الشرع» بدليل ما ورد 
عنه مَكِلدِ: ويا معاذ هل تدرى ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن حق الله على عباده أن:يعيدوه ولا يشركوا به شيعاء وحق العباد على الله أن 
لا يعذب من لا يشرك به شيعا“ . الحديث رواه الشيخان والترمذى (جمع الفوائد .)۷:١‏ 
E,‏ ارات يكرد بميناء ولو قال: والحق يكون يميناء لأن الحق من أسماء 
اله تعالى “ فاع ). 
قوله: ”عن عبد الرحمن بن صفوان“ > وقوله: عن ابن عباس" إلخ. قال الموفق فى المغنى: 
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لالع لات عن عائشة. رضی الله عدها فن جديث طوريل» قالت: «قال رسول 
:الله م : أقسم لا أدخل عليكن شهراء فغاب عنا تسعا وعشرين» ثم دخل علينا مساء 
الثلاثين» فقالت: كنت حلفت أن لا تدخل شهراء فقال: شهر هكذاء و شهر هكذاء 
وفرق بين كفيه وأمسك فى الثالفة الإببام». رواه الحاكم فى ”المستدرك (8:7:5). 
وصجحه على شرط البخارى» وقال: فيه البيان أن أقسمت على كذا يمين وقسم» وأقره 
على n a a‏ 

٤_-عن‏ ابن عباس: ”أن أبا بكر قال: أقسمت يا رسول الله! بأبئ أنت ء 
لتحدثنى ما الذى أخطأت» فقال النبى ر : لاتقسم . رواه أبو داود وسكت عنه. 
قال المنذری: وأخرجه البخارى والترمذی والنسائى وابن ماجه» وفى لفظ لأبى داود: 
"لم يخبره '. سكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود ۳: 5 717). 
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وإن قال: أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن كذاء ولم يذ كر بالله فعن أحمد إنها يمين 
سواء نوى أو أطلق. روى نحو ذلك عن عمر وابن عباس والنخعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه. 
وغنة إن'نوئ الينمين بالله كان يمينا وإلإ.فلاء وهو قول مالك وإسحاق:وابن المنذر-لأنه يحتمل 
القسم بالله وبغیره» فلم تكن يمينا حتى ييصرفه إلينها. وقال الشافعى: ليس بيمين وإن نوى. روى 
نحو ذلك عن عطاء والحسن والزهرى وقتادة وأبى عبيد لأنها عريت عن اسم الله وصفته» فلم تكن 
يعينا. ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال. فذكر حديث أبى بكر وعباس المذكور فى 
المتن. ثم قال: وفى كتاب الله تعالى: «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله» إلى قوله: 
اتخذوا أيمانهم جنة). فسماها بميناء وسماها رسول الله مرك قسماء وقالت عاتكة بدت عبد المطلب 
عمة رسول الله ّل : حلفت لعن عادوا لنصطلمنبم. وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: 

فآليت لاتنفك عينى حزينة عليك ولاينفك جلدى اغبرا 
۰ وقولهم: يحتمل القسم بغير الله. قلنا: إنما يحمل على القسم المشروع» ولهذا لم يكن هذا 
مكروهاء ولو حمل على القسم بغیر الله کان مكروهاء ولو كان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدى 
النبى يفلد ولا أبر النبى ع قسم العباس حين أقسم عليه“ اه .)١١5:1١1(‏ 

وفى ”البدائع“ : ”ولا أن القسم ما لم يجز إلا بلله عرز وجل كان الإخياز عنه إخيارا عننا 
لاايجوز بدونه؛ كما فن قوله تعالی: ”واسأل القرية التى كنا فيبا “. (ونذكر قول الموفق: أن اللفظ 


اش لذ 
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*- عن بريدة قال: قال رسول الله مَفِهِ: «ليس منا من حلف بالأمانة» رواه 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» ورجال إسناده ثقات. ا ش ش 

۷٦‏ ۳- وأخخرج الطبرانى فى الأوسط يإسناد رجاله ثقات من -حديث ابن عمر: 
«أن النبى لله سمع رجلا يحلف بالأمانةء فقال: أ لست الذى يحلف بالأمانة» (نيل 
الأوطار 450:4). قلت: والحديث فى ”مجمع الزوائد” (178:4)» ولكنه بلفظ: «إن 
رجلا سمع رجلا يحلف بالأمانة» فقال: أ لست الذى تحلف بالأمانة» اه. والظاهر 
وقوع التصحيف فيه. 1 ظ ظ 


ذا اشتهر فى العرف صار من الأسماء العرفية» يجب حمله عليه عند الإطلاق» ومتى احتاج اللفظ 
إلى التقدير وجب التقدير لهء ولم يجز إطراحه إلخ). ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه» 
والقسم لا يكوت إلا بالله تعالى فى عرف الشرع“ اه ملخصا (۷:۳). 

قوله: ”عن بريدة“ إلخ. قال الموفق فى المغنى: ”قال القاضى: لا يختلف المذهب فى أن 
الحلف بأمانة الله مين مكفرة» وببذا قال أبو حنيفة (فيه نظر كما سيأتى). وقال الشافعى: لا تنعقد 
اليمين لها إلا أن ينوى الحلف بصفة الله تعالى» لأن الأمانة تطلق على الفرائض. قال الله تعالى: طوإنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض)» الآية. والودائع والحقوق. قال الله تعالى: طإإن الله 
يام ركم أن تو دوا الأمانات إلى أهلهاي. وإذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا 
بنية أو دليل. ولنا أن أمانة الله صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف با إذا نوى» ويجب 
حملها على ذلك عند الإطلاق» لأن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو 
المكروهء والظاهر خلافه. وما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بباء ولا يستحسن ذلك 
لو صرح به. وأيضا: فإن أمانة الله المضافة إليه هى صفةء وغيرها يذكر غير مضاف إليه» كما ذكر 
فى الآيات والخبر “ اه ملخصا .)5١8:1١(‏ 

وفى ”البدائع“: "لو قال: وأمانة الله. ذكر فى الأصل أنه يكون يمينا. وذكر الطحاوى عن 
أصحابنا جميعا أنه ليس بيمين» وجه ما ذكره الطحاوى أن أمانة الله فرائضه التى تعبد عباده بجاء 
قال الله تعالى: «إإنا عر ضنا الأمانة على السموات والأرض»» الآية. فكان حلفا بغير اسم الله عز 
وجل فلا يكون يمينا. وجه ما ذكره فى الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد ب,' 
صنفعه ألاترى أن الأمين من أسماء الله تعالىء وأنه مشتق من الأمانة؛ فكان المراد بها عند 
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| 4117 7 عن ابن عباس فى الرجل يقول: : هو یہودی أو نصرانى أو مجوسی أو 
بر من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذرء قال: "مين مغلظ ". رواه عبد الرزاق 
(كنز العمال .)۳٤۳:۸‏ 


TEVN‏ روى الزهرى عن خارجة بن زيد عن یا عن البى 92 : : أنه سكل عن 
الرجل يقول: هو یہودی أو نصرانى أو مجوسى أو برك من الإسلام فى اليمين يحلف 
بہاء فيسحنث فى هذه الأشياء. فقال: عليه كفارة مین“ . أخرجه أبو بكر (الخلال) كذا 
فى المغنى ” AA)‏ . والمذكور من السند صحيح» » ولم أقف على باقى الإسناد. 


الإطلاق» حصوصا فى موضع القسم“ اه (1:۳). 
قلت: : لم أجد الأمين فى أسماء الله تعالى عند الشرمذى ولا عند اين ماجه ولا عند ا اظ 
فى التلخيص الحبيرء ولا عند ابن حزم ذ فى امحلى. وقد استوعب الأسماء التى صحت الرواية به 
واستوعب الحدافظ الأسماء التى نطق بها القرآن خماصة» فإن صح كونه من أسماء الله تعالى تم 
الدليل» وإلا فكم من صفات الله تعالى لم تتعارف العرب الحلف بها كالعلم» أو لا يكون الحلف 
دما كينا لإطلاقها على غير الصفة كالرحمة والغضبء وأيا ما كان فا حديث محمول على النبى 
عن الجلف بالأمانة غير مضافة إلى الله تعالى» كما هو الظاهر المتبادر منه» فلا حجة فيه لمن استدل 
به على أن الحلف بأمانة لله ليس بيسمينء والحق الذى أميل إليه أن الحلف بأمانة الله مين إن نوى بها 
صفة الله ي وليس بيمين إن نوى الفرائض أو أطلق» والله تعالى أعلم. ش 
قوله: ”عن ابن عباس“ » وقوله: "روى الزهرى“ إلخ. قال فى البدائع: ”ولو قال: إن فعل 
كذا فهو يبودى أو نصرانى أو مجوسى أو برئ عن الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعيد 
الصليب أو نحو ذلك» نما يكون اعتقاده كفرا فهو يمين استحسنانا. والقياس أنه لا يكون ینا وهو 
قول الشافعى. . وجه القياس أنه علق القعل المحلوف عليه بما هو معصية» فلا يكون حالفناء كما لو 
قال: إن فعل كذا فهو شارب خمراء أو أكل ميتة. وجه الاستحسان أن الحلف بببذه:الألفاظ 
مععارف بین الناس» فإنهم يحلفون بها من لدن رسول الله مَك إلى يومنا هذا. ولو لم يكن ذلك: 
حلفا لا تعارفوه» فدل تعارضهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله عز وجلء وإن لم يعقل 
وجه الكناية فيه» كقول العرب: لله على أن أضنرب ب ثوبى حطيم الكعبة» إن ذلك جعل كناية عن 
التصدق فى عرفهم» وإ ن لم يعقل وجه الكناية فيه كذا هذا. هذا إذ أضاف اليمين إلى المستقبل» 
فأما إذا أضاف.| إلى الماضى بأن قال: هو یہودی أو نصرا: نی إن فعل كذا لشىء قد فعله. فهذا يمين 


اااان و حت 
انق د 
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9" عن أم سلمة» ” أنها حلفت فى غلام لها استعتقها. قالت: لا أعتقها الله 
من النار إن أعتقعه أبداء ثم مكفت ما شاء الله» ثم قالت: سبحان الله سمعت رسول 
الله َه يقول: من حلف على يمين» فرأى خيرا منها فليكفر عن عينه» ثم يفعل الذى 
هو خيرء فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها". رواه الطبرانى فى ”الكبير ورجاله 
ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة (مجمع الزوائد .)١85:4‏ قلت 
ولكنه ثقة جليل القدرء كان مغيرة إذا ذكز له الرواية عنه قال: هذه الرواية الصادقة» 
وكان كبير بنى هاشم فى وقته» ما كان علماء المدينة يكرمون أحدا ما يكرمونه. وهو 
من صغار التابعين روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» كنذا فى ”فتح 
البارى” )"1١48:1(‏ والتہذيب. فهذه رواية صحيحة صادقة مع إرسالها. 


الغموس بهذا اللفظ» ولا كفارة فيه عندنا. ولكنه هل يكفر لم يذكر فى الأصل» لفحي انه 
لا يكفرء لأنه ما قصد به الكفر ولا اعتقده» وإنما قصد به ترويج كلامه وتصديقه فيه اه (۸:۳). 

وتعليل الجواب بهذا الوجه أولى ما علله به صاحب الهداية من إلحاقه بتحريم المباح» فإن 
تحريم المباح إنما يكون فى المستقبل دون الماضىء والحلف ببذه الألفاظ يمين مطلقا كما مر. وهو 
أولى أيضا مما نقله أبو الحسن بن القصار من المالكية عن بعض الحنفية» نهم احتجوا لإيجاب 
الكفارة بأن فى اليمين الامتناع من الفعل» وتضمن كلامه با ذكر تعظيما للإسلام. وتعقب ذلك 
بأنهم قالوا فيمن قال: وحق الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة» فأسقطوا الكفارة إذا صرح 
بتعظيم الإسلام؛ وأثبتوها إذا لم يصرح اه. كذا فى ” فتح البارى” (474:11): . 

والصحيح ما قاله صاحب البدائع أن الحنفية إنما جعلوه يمينا استحساناء لتعارف الناس 
بالحلف به. واقبان م قله الشافعي» ولكن تركنه بلنص» وهو ما ذكرنا ف ان عن عن ابن عباش 
وزيد بن ثابت مرفوعاء وعن أم سلمة وابن عمرو من وافقه من أزواج النبى م وفى كل ذلك 
دليل على صحة ما قاله صاحب ابدام إن الحلف بهذه الألفاظ مقعارف بين الناس من لد وت 
إلى يومنا هذا: ' 1 
(۱) وما عزاه ابن امنذر إلى ابن عباس وأبى هريرة» أنهما قالا: : لا كفارة عليه. ذكره الحافظ فى الفتح .)474:1١(‏ فمحمول على 


.... ما إذا جلف على ماض» وهو يمين الغموس لا كفارة لها عندنا أيضا. ولفظ عبد الرزاق صريح فى أن ابن عباس جعل الحاف 
بقوله: هو يبودى ونصرانى جين مفلظا» ومقتضاه وجوب الكفارةإذا حلف على مستقيل وحدث فيه فافهم. 


۳4 الحلف بالل تعالى وبأسمائه وبصفاته‎ 1 EE 


٠۰‏ عن أبى رافع قال: ”قالت لى مولاتى ليلى بنت العجماء: : كل ملوك لها 
محررء وكل مال لها هدى» وهى يهودية ونصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك. 
قال: : فأتيت زينب بنت أم سلمة. ثم أتيت حفصة إلى أن قال: ثم اتيت ابن عمر فجاء 

معى إليهاء فقام على الباب فسلم» فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد؟ أفنتك زينب» 
وأفعتك أم المؤمنين» كفرى عن ميناك» وخلى بين الرجل وامرأته ". رواه الأثرم 
والجوزجانى مطولاء وزاد أحمد: ”واعتقی جاريتك “ . وهذه زيادة يجب قبولها. قاله 
الموفق فى ”المغنى “ :۹ )). قلت: وعزاه فى ”كنز العمال“ )۳٤۳:۸(‏ إلى 
عبد الرزاق» وذكره مفصلا صف والطائر ين كاد aS‏ 
به . وأخرجه الدارقطنى فى سننه(۲ SA‏ ”واعتقی 
جاريتك ثم اطلعت على سند عبد الرزاق عند ابن حزم فى ”الحلى” (۸:۸) عن 
المعدمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزنى أخبرنى أبو رافع فذكرهء 
وهذا سند صحيح» وصرح ابن حزم نفسه بصحة الأثر. 


واحتج الجمهور با رواه الشيخان عن أبى هريرة مرفوعا: من حلف فقال فى حلفه: واللات 
والعزىء فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق. وجا رواه النسائى عن 
سعد: ” 0 رفي بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية» فحلفت باللات والعزى فقال لى 
أصحاب النبى ل : ما قلت؟ ائت النبى بلي فأخبره. فأنا لا نراك إلا قد كفرتء فلقيته. فقال: 
قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مراتء وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» وانفل عن شمالك 
ثلاث مرات ولا تعدله. (جمع الفوائد ۲۱۳:۱). قال الخطابى: فى هذا الحديث دليل على أن 
لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة لأنه مله أمره بكلمة التوحيدء 
فأشار إلى عقوبته تختص بذنبه» ولم يوجب عليه فی ماله شيئا. كذا فى فتح البارى (471/:11). 

قلت: لا دليل فيه على ما ذكره» بل فيه دليل على أن اليمين بغير الله لا تنعقد» وهذا 
لا نزاع فيه» ولا يخفى أن الحلف باللات والعزى لم يكن متعارفا بين المسلمين» لا فى زمن 
النبى مَك ولا فيما بعده» وإنما حلف بها من حلف خطأ لسبق اللسان» بخلاف الحلف بقوله: 
"هو برئ من الإسلام أو هو یہودی ونصرانى ومجوسى “» فنإنه متعارف بين الناس يحلفون به من 
الدن رسول الله مَك إلى يومنا هذا. فدل تعارفهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بال عر 
وجل» وإن لم يعقل وجه الكناية فيه» وقياس المتعارف على غير المتعارف باطل. 


ماق 


إعلاء السئن . الحلفى بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته ۷ 


١‏ "- أخبرثا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ”أقسم وأقسم بالل 
وأشهد وأشهد بالله» وأحلف وأحلف بالله» وعلى عهد الله وعلى ذمة الله» وعلى نذر 
الله وعلى نذرء وهو يبودى» وهو نصرانى» وهو مجوسی» وهو برئ من الإسلام. كل 
هذا يمين يكفرها إذا حنث“. أخرجه محمد فى الآثار وقال: وبهذا كله نأخذ وهو قول 
أبى حنيفة اه (5 2.)٠١‏ 


ويرد على الدفية ما فى حديث ابن عباس: " أو عليه لعنة الله“ وها فى حديت أم:سلمة:: ”لا 
أعتقها الله من النار إن أعتقته “. فكل ذلك ليس بيمين عندهم كما فى الهندية :0 : “لو قال: 
عليه لعنة الله إن فعل كذاء أو عليه عذاب الله لا يكون > بميناء وكذا لو قال: عذبه اللة بالنار» أو حرم 
عليه الجنة إن فعل كذاء فشىء من هذا لا يكون يمينا“ اه. والجواب: أن الحلف باللعنة أو بتحريم 
الجنة عليه لم يكن متعارفا عندهم» ولعله كان متعارفا عند ابن عباس وأم سلمة» فجعلاه يميناء ولا 
يخفى ما فيه. ويؤيد يد كون الحلف بأن عليه لعنة الله» أو لا يعتقه الله من النار | ن فعل كذا يمينا قوله 
تعالى: «إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» ل ل 
الصادقين©. جعلها شهادة والشهادة يمين عندهم. ويمكن أن يقال: إن ذلك فى معنى الشهادة» 
ولا يلزم من كون الشهادة يمينا كون ما فى معناها يمينا أيضا فافهم. . فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قال الموفق فى ”المغنى“: ”احتلفت الرواية عن أحمد فى الحلف بالخروج من الإسلام. 
فعن أحمد عليه الكفارة إذا حنث. يروى هذا عن عطاء وطاوس والحسن والشعبى (والنخعى كما 
سيأتى. وهؤلاء أجلة التابعين) والشورى والأوزاعى وأصحاب الرأى. ويروى عن زيد 
ثابت رضى الله عنه. والثانية لا كفارة عليه» وهو قول الشافعى ومالك والليث وأبى ثور وابن المنذر 
وهذه أصح إن شاء الله تعالى» فإن الوجوب من الشارع؛ ولم يرد فى هذه اليمين نص» ولا هی فى 
قياس المنتصوص” اه ملخصا (۱۹۹:۱۱). قلت: وأى نص أصرح من حديث زيد بن ثابت 
مرو ”عليه كفارة مين '. ذكره الموفق نفسه» ولم يعله بشىء» فهل قوله: لم يرد فى هذه اليمين 

نص“ إلا تحكم. وقد تأيد بقول ابن عباس وابن عمر وأم سلمة وحفصة فالحق ما ذهب إليه أصحابنا 

الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة. وإبراعيم. من أخص الناس 
بمذهب ابن مسعود وأصحابه وألزمهم له: ch as‏ ل E‏ 
الصحابة والتابعين كما تقدم. وفى كل ذلك دليل على صحة ما رواه زيد ابن ثابت عن النبى مَل 
فى ذلك. ولا أقل من أن يكون صا حا للاحتجاج به. والله تعالى أعلم. 


سن ء ش ٠‏ 8 


باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 

6 7- عن عبد الله بن عمر رضى الله عدهما: «أن رسول الله ع أدرك عمر 
ابن الخطاب وهو يسير فى ركب يحلف بأبيه. فقال: ألا! إن الله ينباكم أن تحلفوا 
e‏ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ا ود قال 
عمر: فو الله ما حلفت بها منذ سمعت النبى مال ذاكرا ولا أثرا“ ٠‏ وفى ”مصنف ابن 
اة ٠‏ من طريق عكرمة نحوه» وزاد: فإذا رسول الله يك ر يقول: "لو أن أحدكم 
حلف بالمسيح هلك» والمسيح خير من آباءكم“ . وهذا مرسل يقوى بشواهده. 

باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 

قوله: “عن عبد الله بن عمر “ إلخ. قال الحافظ فى الفتح: وظاهر الحديث تخصيص الحلف 
بالله خاصة. لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاتة الغنلية» واختلفوا فى 
انعقادها يبعض الصفات كما تققدم: وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم 
ولد عند کی زو كذاختد ال كما فى رد انار وای ری الكرافة. رفوت 
أيضا عند الحنابلة؛ لكن المشهور عندهم التحريم وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر: لا يجوز 
الحلف» بغير الله بالإجماعء ومراده بنفى الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال فى 
CL a‏ 
والخلاف موجود عند الشافعية» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين: المذهب 
القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيلء فإن اعتقد فى امحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده فى الله 
حرم» وكان بذلك الاعتقاد كافراء وعليه يتنزل الحديث المذكورء وإذا اعتقد تعظيم المحلوف به 
على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك» ولا تنعقد بمينه. قال الماوردى: لا يجوز لأحد أن 
GSS‏ ري قات وجي 
عزله لجهله “ اه ملخصا ٠ .)457:11١(‏ 

قلت: ” حديث النهى عن الحلف بغير الله محمول على غير التعليق» وهو الحلف المتعارف 
بأدواك اقب ررك احلا راف ا رها لأن هذا هران و ضعا رانا تليق 
الجزاء بالشرط فليس بيمين وضعاء وإنما سمى يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى» 
وهو الحمل أو المنع» فالحلف بغير الله من غير تعليق يكره اتفاقاء لما فيه من مشاركة المقسم به لله 
تعالى فى التعظيم. وأما التعليق فليس فيه تعظيم» لي د ثيقة» فلا يكره 


إعلاء السنن لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عر وجل ` 8 


۳ - وأخرج الترمذى من وجه آخر عن ابن عمر: ”أنه سمع زجلا يقول": 
لا والكعبة. فقال: لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله َه يقول: من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذى: حسن وصححه الحاكم (فتح البارى 5: 91؟). 


اتفاقا. وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى فى زماتنا لقلة مبالاة العوام بالحدث ولزوم 
الكفارة. وأما التعليق فيمتنع الحالف فيه من الحنث» خوفا من وقوع الطلاق والعتاق. وفى المعراج: 
فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضى يكره“ . كذا فى ”رد المحتار” .)7١:(‏ فيطل 
حكم الماوردى بكراهته إدخالا له فى الحلف بغير الله مطلقا لم تتعقد يمينه (بدليل أنه لم يوجب 
الكفارة على من حلف باللات والعزى» وإنما أمره أن يقول لا إله إلا الله سواء كان المحلوف به ٠‏ 
يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة» 
أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد» أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من 
عبد من دون الله. استثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد َء فقال: تنعقد به اليمين» 
وتجب الكفارة بالحدث» فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به» وأطلق ابن العربى نسبته 
لدعب اس ر او الأعان ع لاجم إلا ل ا بريه انين نلف ا 
تنعقد بيمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث. اه (458:11). 

وقال الموفق فى ”المغنى “ بعد ذكر الروايتين عن أحمد: ” والأول أولى (أى عدم انعقاد 
اليمين بى لقول النبى مَفِلدِ: ”من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت“. ولأنه حلف بغير الله 
تعالى فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياءء ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به 
ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا فى معنى المنصوصء ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه؛ لعدم 
الشبه وانتفاء المماثلة " اه (VA: ٠١(‏ ففبت أن انعنقاد اليمين بالحلف بنبينا م رواية ضعيفة عن 
أحمد لا تعويل عليما عند أهل مذهبه فافهم. e‏ 

وقال بعض العلماء: ”لا يكره الحلف بغير الله تعالى؛ لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته. وقال 
انبى مره فى حديث الأعرابى: «أفلح وأبيه | إن صدق». وقال فى حديث أبى العشراء: «وأبيك لو 
طعنت فى فخذها لأجزأك '. ولا حجة لهم فى ذلك. فأما قسم الله تعالى بمصنوعاته فإنما أقسم دالا 
على قدرته وعظمته» » فكأنه أقسم بصفاته. ولله تعالى أن يقسم با شاء من خلقه» ولا وجه للقياس 
حافس سر ماكر رم جيه وأما قوله ج فى حدينث الأعرابى: «أفلح وأبيه». 


(۱) حديث ابن عمر هذا خر جه الحاكم فى ”المستدرك TT O‏ ©( . 


ج- ١ 0 ١١‏ تتعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل Yo.‏ 


02 عن ابن جريج: : سمعت عطاء وقد سأله رجلء فقال: قلت- والبيت 
وكتاب الله. فقال عطاء: ليسا لك برب ليسا ينا“ احرج عند اران ويد قول أبن 


حنيفة كذا فى ' المحلى ” (8:؟8). وسنده صحيح. 


فقال ابن عبد البر: : هذ الفطة غير محضوظة من وجه صحيح» قد رواء مالك وغيره من المفاط 
فلم يقولوها فيه. وقد جاءت يمن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: "أفلح والله إن صدق“. 
وزعم بعضهم أن بعض الزواة عنه صحف قوله: "وأبيه ' من قوله: ' والله “» وهو يحتمل» وخديث 
أ الكتعر اقل قال أجيز» : لو کان يشبت» يعنى أنه لم ينبت ولهذا لم يعمل به الفقهاء فى إباحة 
الذبح فى الفخذ. ثم لو ثبت فالظاهر أن النبى بعد لاغ فنا كان بلق :ينبا کا لق 
النبى َيه ثم نب عن الحلف بہاء ولم يرد بعد النبى إباحة. ولذلك قال عمر وهو يروى الحديث 
بعد موت النبى مَرْكهِ: ”فما حلفت بہا ذاكرا ولا أا“ :هد اضرع فى باحر ی فاندفع قول 
المنذرى: : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. وأيضا: فقد تقرر فى أصول 
الحنفية: : إذا تعارض المحاظر والمبيح يجعل الحاظر متأخعرا كيلا باز م النسخ مرتين. وقد ذكر الحافظ 

فى "الفتح” (4554:151)» والموفق فى ' 'المغنى“ TSN)‏ 4 مله السالة بأخبط e‏ 
فليراجع. وإنما لخصنا لك كلامهما ههنا بقدر الحاجة. قال الحافظ فى ”الفتح“: ” وفيه الرد على من 
قال: إن فعلت كذا فهو يبودى أو كافر أنه ينعقد بميناء كما نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة؛ والوجه 
أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك “ أه .)470:1١(‏ قلنا: قد.تقدم عن البداء كو 
كتلية عن الخلف بالله عز وجل عرفا وإن لم يعقل وجه الكناية فيه فن ذكر. 0 

قوله: عن ابن جريج” إلخ. ندال ل A E‏ ا 
الحلف بغير الله فإن المصحف والقرآن والكتتاب اسم للمكتوب بين الدفتين» والمكتوب ب ليس بصفة 
لله تعالى حقيقة» بل كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالى لا بمعنى الحروف» غير أنه لا يقال: 
القرآن مخلوق» لأن العوام إذا قيل لهم ذلك تعدوا إلى الكلام مطلقاء ولذا قالوا: من قال بخلق 
القرآن فهو كافر. قلت: فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه مخلوق» ينبغى أن لا يجوز أن يطلق عليه 
أنه غيرم تعالیء بمعنى أنه ليس صفة ل لأن الصفات ليست عينا ولا غيرا كما قرر فى محله. فالحق 
ما قاله فى الهداية: وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف “ . فهو يفيد أنه ليس من قسم الحلف 
بغير الله بل هو من قسم الصفات» ولذا علله بأنه غير متعارف» ولو كان من القسم الأول لكانت 
العلة فيه النبى المذكور لا غيره؛ لأن التعارف إنما يعتبر فى الصفات المشتركة. قال الكمال: ولا 
يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون بمينا. وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. وقال 


إعلاء الستن لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل e‏ 


e قال:‎ a ل‎ 
a ۱١ ER ENS O 


العينى: وعندى أن المصحف مين لا سيما فى زمانناء وعند الشلاثة المصحف والقرآن وكلام الله 
يمين» وفى الهندية عن المضمرات: وقد قيل هذا أى عدم كونه يمينا فى زمانہم» أما فى زماننا فيمين» 
وبه نأخذ ونأمر ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازى: إنه يمين وبه أخذ جمهور مشايخنا اه. فهو 
ل ره يح بحرن اكات با E‏ وى ها الهف بن 
كلام الله تعالى ينبغى أن يكون يمينا أى اتفاقا. كذا فى الدر مع الشامية ملخصا (۷۸:۳). 

وأخرج ابن حزم فى المحلى عن الحسن ومجاهد مرسلا: ”قالا جميعا: قال رسول الله َيه : 
من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبرء فمن شاء بر ومن شاء فجر. ولفظ 
الحسن: إن شاء بر وإن شاء فجر. وعن عبد الله بن حنظلة» قال: ”اتيت مع عبد الله بن مسعود 
السوق» فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: أما أن عليه بكل آية يمينا". وعن 
إبراهيم الدخعى عن ابن مسعود» قال: ”من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع» ومن حلف 
بالقرآن فعليه بكل آية مين“ . قال ابن حزم: وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن 
مسعود» لأنه لا يعلم له فى ذلك مخالف من الصنحابة “ اه (77:8). 

قلت: بعيد من الإنصاف إلزامك الخصم با لا تلقزمه» فإن الحديث محمول على الزجر 
والتشديد بالإجماع. ولذا لم يقل أحد من فقهاء الأمصار لا أحسمد وهو رافع لواء المسألة بأن عليه 
بكل أية يعينا. قال الموفق فى المغنى بعد ذكر الأقوال وسرد الحجج: ”إذا ثبت هذا فإن الحلف باية 
منه كالحلف بجميعه. لأنبا من كلام الله تعالى“ .)١514:11(‏ وإذا كان محمولا على الزجر 
فلا حجة فيه لمن جعل الحلف بالقرآن بميناء لاحتمال أن يكون المراد النبى عن الحلف به فافهم. وإن 
سلم فهو محمول على ما | ا ل ل 
مر» ولكن ابن حزم لا يعرف [ إلا الرواية لا حظ له فى ”الدراية . 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. قال البغوى فى شرح السنة تبعا للخطابى: "فى هذ الحديث دليل 
على أن لا كفارة على من حلف بغير الله تعالى وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة لأنه م أمره بكلمة 
التوحید» فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه» ولم يوجب عليه فى ماله شیا“ اه من * فتح البارى" 
ملخصا (471:11). قلت: وهو قول جمهور العلماء كما صرح به الموفق فى المغنى .)7١ 9:١ ١(‏ 


۲ : 1 00 ١١ ج‎ 


. باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحدث وكفارة اليمين 
> عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَييهِ : «والله لأن 

1 يستلج اح د کم فى ينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة التى فرض الله عليه). رواه 
مسلم (امحلی» ۸: .)٤۳‏ وقال الموفق فى المغنى :)١57 :١١(‏ متفق عليه. 
فائدة: 

قال الموفق فى المغنى ": ”إذا حلف بالعهدء أو قال: وعهد الله وكفالته» فذلك بين يجب 
تكفيرها إذا حنث فيها. وبہذا قال الحسن وطاوس والشعبى والحارث العكلى وقتادة 07 
والأوزاعى ومالك. . وحلفت عائشة بالعهد أن لا تكلم ابن الزبير؛ فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة» 
وكانت إذا ذكرته تبكى وتقول: واعهذاه. قال أحمد: العهد شديد فى عشرة مواضع من كتاب 
اله ويتقرب إلى الله تعالى إذا حلف بالعهد وحدث ما استطاع» وعائشة أعتقت أربعين رقبة ثم 
تبكى حتى تبل خمارهاء وتقول: واعهداه. وقال عطاء وأبو عبيد وابن المنذر: لا يكون يمينا إلا أن 
ينوى. وقال الشافعى: لا يكون : يمينا إلا أن ينوى اليمين بعهد الله الذى هو صفته. وقال أبو حنيفة: 
ليس بيمين ولعلهم ذهبوا إلى أن العهد من صفات الفعل» فلا يكون الحلف به ياء وقد وافقنا أبو 
حنيفة فى أنه إذا قال: على عهد الله وميثاقه» ثم حنث أنه يلزمه الكفارة “ اه 0191/1117 

قلت: بل قد وافة فقهم أيضًا فيما إذا قال: وعهد الله فهو يمين عنده لأن العهار يمين فصار كأنه 
قال: وين اللهء وذلك يمين؛ فكذا هذا ذكره فى ” البدائع“ (1:۳). وفى الهداية: ”وكذا قوله: 
وعهد الله وميشاقه لأن العهد يمين» قال الله تعالى : لإوأوفوا بعهد الله والميشاق عبارة عن العهد". 
قال المحقق فى الفتح: E‏ (6 :1( وإنما خالفهم أبو حنيفة إذا 
قال: والعهد» وأطلق من غير أن يضيفه إلى الله تعالى» فلا يكون يمينا. وأما أثر عائشة فإنما أخرجه 
البخارى فى باب الهجرة بلفظ: ”لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا“ »4١١:1 ٠١‏ مع الفتح)» 
وفى مناقب قريش . بلفظ: "على نذر | إن كلمته . وقالت بعد ما أعتقت .أربعين: روات 
حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه“. (890:7). فإن ث بت ار حو رطام اج برد 
على عهد وهو مین عندنا كما مر والله تعالى أعلم. 

باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين 

٠‏ قوله: "عن أبن هريرة“ إلخ. فصح بهذا الخبرر وجوب الكفارة فى الحث فى المي انى 

يكون التمادى على الوفاء بها إثما. 


إعلاء السنن 1 ش or‏ 


| لعن عبد اوجن يبن رة قال لر غك لم: «إذا حلفت على 

بمين فرأيت غيرها يرا منها فأت اذى هو ين وكفر عن يمينك). رواه البخارى (فتح 
البارى ١١(‏ : 0707). وقال الموفق فى المغنى :)١57 :١١(‏ متفق عليه. 
باب ترم الخلال يمين تحب کفارتما إذا حدث فیا 

8 *- عن عائشة 3 كان الب كر فك دز م سحن ويشدربه 

عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليما النبى َل فلتقل: إنى أجد منك 


قوله: ”عن عبد الرحمن“ إلخ. قوله: ”فرأيت غيرها خيرا منها"» يعم ما إذا كان الغير 
واجبا وضده معصية» فيجب إتيان الواجب وكفارة الحنث. وقد استوفينا الكلام فى المسألة 
فيما مضی» قتذكر. | 

فائدة: : قال الموفق فى ” المغتى' ': ودكره الإفراط فى الحلف بالله تعاليء لقول الله تعالى: 
«إولا تطع کل حلاف مهين». وهذا ذم يقتضى كراهة فعله» فإن لم يرج إلى -حد الإفراط فليس 
بمكروة إلا أن يقترن به ما يوجب الكراهة. ومن الناس من قال: الأيمان كلها مكروهة: لقول الله 
تعالى: وإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم». ولنا أن النبى بُ كان يحلف كثيراء وقد كان 
يحلف فى الحديث الواحد أيمانا كشيرة» وربما كرر اليمين الواحدة ة ثلاثاء فإنه قال فى خطبة. 
الكسوف: «والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده» أو تزنى أمته» يا أمة محمد! 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كشيرا» ولقيته امرأة من الأنصارء فقال: ا 
«والذى نفسى بيده إنكم لأحب الناس إلى» ثلاث مرات. وقال: ”والله لأغزون قريشا” ثلاثا. 017 
كان هذا مكروها لكان النبى ع أبعد الناس منه. وأماقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة 
لأبمانتكم». فمعناه: لا تجعلوا أبمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. قال 
أحمد وذكر حديث ابن عباس باسناده فى قوله تعالى: إولا تجعلوا الله عرضة لأيعانكم»: : الرجل 
يحلف أن لا يصل قرابته» وقد جعل الله له مخرجا فى التكفير» فأمره أن لا يعتل بالله فليكفر.. 
وليبر. ثم ذكر -حديثى المتن ١١(‏ 55ل). 

ش ا د 0 

قوله: ”عن عا ئشة” إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح : : قال ابن المنذر: ا 
الكت الوا جا لاو وول رو ا 1 له 
(فيه رد على من عزى إلى الحنفية حرمة ما حرمه على نفسه). وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن 


اج اد لاقم تحريم الحلال مین تحب كفارتها إذا حنث فيما وهم 
ريح مغافير» فدخل على إحداناء فقالت للنبى م ذلك فقال: لا! بل شربت عسلا 
عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل: «إيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى 


حلف. وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف (أى البخارى) بإيراد الحديث بقوله: وقد حلفت» 
وهو قول مسروق والشافعى ومالك» لكن استثنى مالك المرأة فتطلق. قال الشافعى: ابجع عايه 
شىء إذا لم يحلف إ ا أو التق فتتعتق» وعنه بار كشارة عن اه 
.)198:1١( .‏ ملخصا. 0 

قلت: : قد مر فى باب الطلاق أن تحرم الرأة يمين عدن | إذا لم ينو به الطلاق ولا الظهار 
ولا الإيلاءء وإن نوى الكذب لغاء فتذكر. 
Ra E AN a |‏ 
.قوله می4 : «فلن أعود له وقد حلفت“ . فإنه يدل على وجود الحلف فلم يكن العحرم بمجرده بميناء 
ولا حجة فيه للخصمء فإنه لا يقول بانعقاد اليمين بمجرد قوله: قد حلفت» ؛ ما لم يقل: بالله» وهذا 

هو الجواب عنما قاله ابن المنذر: وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع فى ١‏ 

حديث أبى موسى فى قصة الرجل الجرمى والدجاج» وتلك رواية مخعصرة. وقد ثبت فى بعض 
طرقه الصحيحة: أن الرجل قال: "حلفت أن لآ اكله . وقد أخرجة الشيكاةى السصِحيعين 
كذلك» قاله الحافظ فى الفتح ١١(‏ . وقال أيضا: ”واستدل القزطبى وغيره بقوله: حلفت 
على أن الكفارة التى أشير إليها فى قوله تعالى: إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» هى عن اليمين 
التى أشار إليها بقوله: حلفت» فتكون الككفارة لأجل اليمين لا نجرد التحريم. وهو استدلال قوی لمن 
يقول: | إن اجر د كفارة ف جرد وحمل بعضهم قوله: “حلفت ٠‏ على التحريم ولا يخفى 
بعده» والله أعلم” (1:5. ٠‏ 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن " له: ”وأما قول من قال: ا فإن 
ظاهر الآية لا يدل عليه وإنما فيها التحريم فقط. فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس فيهاء فوجب أن 
يكون التحريم : بمينا لإيجاب الله تعالى فيدها كفارة يمين ياطلاقى لفظ التحريم “ اه (551:7). ويدل 
على ذلك کون الله تعالى قد عقب قوله: فيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
بقوله: لإلا يؤاخذكم الله باللغو فى أبمانككم ولكن يوّاخذكم بما عقدتم الأعان). فلو لا أن تحريم 
الحلال مين لم يكين لشعقينه بحكم أليمون وجه يرتبط به [حدى الاين بالأخترى» وإلى ذلك أشار 
ابن مسعود كما سيأتى. 

وقال الموفق فى GE‏ 


إعلاء السان ٠‏ تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فیہا Yoo‏ 


مرضاة أزواجك4). متفق عليه (المغنى لابن قدامة .)۲٠۲ :1١(‏ وفى لفظ للبخارى 
. ): فلن أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا” اه. 


حرام إن فعلت» ثم فعل» فهو مخير إن شاء ترك ما حرمه على نفسه (أى بشرط أن لا يكون ت رکه 
معصية) وإن شاء كفر. وإن قال: هذا الطعام حرام على فهو كالحلف على ت رکه» ويروى نحو هذا 
عن أبن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل العراق. وقال سعيد بن جبير فيمن 
قال: الحل على حرام» يمين من الأيمان يكفرها. وقال الحسن: هى بمين إلا أن ينوى طلاق امرأته. . 
وعن إبراهيم مثله» وعنه إن نوى طلاقا وإلا فليس بشئ. وعن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن 
مسعود قالوا: الجر م .يمين» وقال طاوس: هو ما نوى» وقال مالك والشافعى: ليس بيمين ولا شىء 
عليه» لأنه قصد تعبير المشروع فلغا ما قصده» كما لو قال هذه ربيبتى ولنا قول الله تعالى: یا أيما 
ظ النبى لم تحرم ما أحل الله لكء | إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أعانكم). سمى تحريم ما أحل الله 
يمينا» وفرض له تحلة وهى الكفارة» وقالت عائشة ئشة» فذكر خدیث المتن» 3 ثم قال: 'فإن قيل: إنما رلت 
الاية فى تحريم مارية القبطية» كذلك قال الحسن وقتادة. قلنا: : ما ذكرناه أصحء فإنه متفق عليه. 
وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتشزيل المشاهذة للحال أولى؛ وقتاذة والحسن لو سمعا قول 
TT‏ إلى غيره» فكيف يصار إلى قولهما ويترك قولها. وقد روئ عن 
ابن عباس وابن عمر عن النبى مإيكء أنه جعل تحرج الحلال بمينا. ولو ثبت أن الآية نزلت فى ترم 
مارية كان حجة لناء لأنها من الحلال الذى حرم وليست زوجةء فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضى 
وجوبه فى كل حلال حرم بالقياس علينماء لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة كتحريم الأمة 
والزوجة وما ذكروه يبطل بتحريمها وإذا قال هذه ربييتى يقصد تحريعها فهو ظهار اه (۲۰۲:۱۱). 
٠‏ وفى ”الهداية': ”ومن حرم على نفسه شیا لم يصر محرما. وعليه إن استباحه (أى فعل 
شيفا مما حرمه قليلا أو كثيرا) كفارة يمين“ اه. وقال المحقق فى الفتح بعد ذكر الاستدلال بقوله: 
«إيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك). الآية: ”فإن قيل: إنه روى أنه قال: والله لا أذوقهء فلذلك 
سمى تحربما ولزمت التحلة. أجيب: بأنه لم يذكر فى الآية ولا فى الحديث الصحيح (ببذا اللفظ. 
فلا يرد ما جاء فى لفظ للبخارى: وقد حلفت). فلا يجوز أن يحكم به ويقيد به حكم النص. 
واعلم أن الذى فى الحديث الصحيح هو قوله: وأن أعود إليه. ولا شك أن هذا ليس بيمين موجب 
للكفارة عند أحد. فحيث ذكر الله تعالى ما يفيد أن الؤاقع منه كان يمينا وجب الحكم بأنه كان 
منه ل مع ذلك قول آخر لم يرد فى تلك الرواية» فجاز كونه قوله: ”والله لا أذوقه "..وجاز كونه 
لفظ التحري» إلا أن لفظ حرم.على نفسه ظاهر فى إرادة أنه قال: حرمت كذا ونحوه» بخلاف 


ج١١‏ تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيمها 1 


۳۹> عن سعيد بن جبير رضى الله عنه» أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

فى الحرام يكفر'» وقال ابن عباس: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة). 0 
البخارى (۷۲۹:۲). ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۰۱:۲۸) وزاد: يع: يعنى: أن النبى َك 
حرم جاريته؛ فقال الله جل ثناؤه: انا الى لم حرم ما أحل ا دو إلى قوله: 
لإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم». فكفر يمينه فصير الحرام يمينا أه. وسنده صحيح. 

- عن مسروق قال: " أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه. فقال للقوم: 
الحلف على ت رکه اه (۳۷۲:۳. ` ۰ 

قوله: "عن سعيد بن جبير إلخ. ل NG‏ 
eS‏ وقوله: ”فصير الحرام بمينا“. فما ورد فى 

بعض الطرق من زيادة الحلف فهو من تصرف الرواة رواية بالمعنى» والله تعالى أعلم. 

فان قيل: قد روى البخاری فى كتاب الطلاق عن سعيد بن جبیر» أنه سمع ابن عباس يقول: 
"إذا حرم امرأته ليس بشئ» وقال: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة. قلنا: معنى.قوله: 
“ليس بشىء” أى ليس بحرام عليه ولم يرد نفى اليمين» بدليل ما أخرجه الإسماعيلى من طريق 
محمد بن المبارك الصورى عن معاوية بن سلام بإسناد حديث البخارى بلفظ: ”إذا حرم الرجل 
امرأته فنا هى ین يكفرها". وأخرج النسائى وابن مردويه من طريق سالم الأفطمن عن سعيد بن 
جبیز عن ابن عباس: "أن رجلا جاءه» فقال: إنى جعلت امرأتى حراما على» قال: كذبت ما ھی 
LB‏ لاحر اير لإي أيه النبى لم تحرّم ما أحل الله لك». ثم قال: عليك رقبة . 
كذا فى ”فتح البارى” (۳۲۸:۹). فقوله: ”عليك رقبة“ صريح فى أنه جعله يمينا مكفرة فبطل 
ما قاله ابن حزم: وق مج عت أئ عن ان عباس» أنه قال فون قال الامرأته أنت على حرام آلا 
لا تحرم بذلك» ولم يجعل فيه كفارة وهذا أصح أقواله” ' اه (المحلى .)١ ٦:۸‏ فإن أصح أقواله ما 
أودعه البخارى فى الصحيح» وقد وقع التصريح فى رواية بأنه قال فى الحرام: ” يكفر“. ووقع فى 
رواية أنه قال فيمن حرم امرأته: “ليس بشىء» فمن حمل قوله: "ليس بشىء” على نفى اليمين 
والكفارة كما فعله ابن حزم» فقد أخطأ خطأ بيناء بل معناه نفى الحرمة أى ليست امرأته حراما 
عليه» ويجب عليه كفارة اليمين عنده» بدليل ما ذكرنا فافهم. فإن أهل الظاهر لا يفقهون 
ولا يعرفون طريق الجمع بين الروايات ولا يكادون يجمعون. 

قوله: “عن مسروق" إلخ. فيه أن ابن مسعود أمر الرجل يتكفير اليمين بمجبرد قوله: ”| 
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ادنوا! فدنا القوم وتنحى رجل مننهمء فقال عبد الله: ما شأنك؟ قال إنى حرمت الضرع» 
قال: هذا من خطرات الشيطان» ادن وكل وكفر يمينك. ثم تلا: فیا أيمها الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم4. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 13:.:4)..وأخرجه الفورى فى جامعه» وابن المنذر من طريقه بسند 
صحيح عن ابن مسعود بنحوة (فتح البارى :1١‏ ۹۸). وأخرجه الحاكم فى 
'المستدرك” (۲: .)۳١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى. 

۱ح حدثنى على ثنا أبو صالح ثنى معاوية عن على عن ابن عباس» فى قوله: 
#إقد فرض الله لكم تحلة أبمانكم4: «أمر الله نبيه إل والمؤمنين إذا حرموا شيا مما أحل 
الله لهم أن يكفروا أيمانهم يإطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» وليس 
يدخل ذلك فى طلاق». أخرجه الإمام الطبرى فى تفسيره (۲۸: »)١١1‏ وشيخه هو 
على بن داود القنطرى مس رجال ابن ماجه ثقة» وثقه الخطيب وابن حبان» كما 
فى “التبذيب” (۷: ۳۱۷). وباقى الإسناد جوده السيوطى فى ” الإتقان* .)٠۹٥:۲(‏ 
قال: ”وقد اعتمد البخارى على نسخة أبى صالح رواها عن معاوية بن صالح عن على 
بن أبى طلحة عن ابن عباس فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن غباس اه. 


حرمت الضر ع“ ثم تلا: «إإيا أيمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)» فأشار إلى أن 
الله عقب ذلك بذكر حكم اليمين وكفارتباء فدل على أن تحربم الحلال يمين. والله تعالى أعلم. 

٠‏ قوله: ” حدثنى على “ إلخ. دلالته قوله: ”أمر الله نبيه والمؤمنين إذا حرموا شيعا ما أحل الله 
لهم أن يكفروا أمانهم” على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ”وليس يدخل فى ذلك طلاق . معناه أن 
الطلاق أيضا يتضمن تحريم الزوجة وهى حلال له» ولكنه لا يرتفع حكمه بالكفارة» بل لا بد من 
وقوعه عليها وثبوت حكم الحرمة» سواء كان بلفظ الطلاق صريحا أو بلفظ الحرام ونحوه من 
الكبازائته كبا كز N e‏ و ووافقهم ا جمهور فى 
تحريم النساء كما فى فتح القدير” .(TYY:)‏ 


oA ا١‎ = ج‎ 


باب أن لنذر الغيرالمسمى يكن ينا 

٠ 1‏ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مك: «كفارة النذر 
ذ لم يسم كفارة يمين». رواه الترمذى وقال: : حسن صحيح غریب (1814:1).: 

4 ع "1 عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عر قال: «من.نذر نذرا ولم 
يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين»؛ رواه اپو داود 
وابن ماجه» وزاد: «ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» قال الحافظ فى بلوغ المرام: ”إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وققه' (نيل الأوطار ۸ (EAT EAT:‏ 

٠‏ 444”- عن عروة بن الزبير: ”أن عائشة شة كانت لا تمسك شيئا ما جاءها من رزق 
اله فقال ابن الزبير: يتبغى أن يؤخمذ على يديباء فقالت: أ يؤخذ على بدى؟ على نذر 
إن کلمته. فاس ستشفع إليها برجال من قريش» وبأخوال رسول الله مره خاصة فامتنعت» 
فقال له الزهريون أخوال النبى لله : إذا استأذنا فاقتحم الحجاب» ففعل. فأرسل إليما 
بعشر رقاب» فأعتقتهم؛ ؛ ثم لم تزل تحتقهم حتى بلغت أربعين» وقالت: وددت أنى 
جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه“. رواه البخارى (فتح البارى ۳۹۰:۹)» 
ا 


٠‏ باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. ثم اعلم أن صاحب ”الهداية' قال 
(457:9): ” وإن قال: إن فعلت كذا فهو يبودى أو نصرانى أو كافر يكون بميناء لأنه لما جعل 
الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يميناء 
كما نقول فى تحريم الحلالء ولو قال ذلك لشىء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل. 
وقيل: يكفر لأنه تنجيز معنى» كما إذا قال: هو یہودیء والصحيح أنه لا يكفر فیہما إن كان يعلم 
أنه مين. فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهماء لأنه رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل ٠‏ 
اه. ويعارضه فى بأدئٌ النظر ما رواه الحاكم عن أبى هريرة مرفوعا كما فى ”كنز العمال ٠‏ 
(55:8): ”من حلف على مین فهو كما حلفء إن تال: هو يبودى فهو يبودىء وإن قال: هو 
نصرانى فهو نصرانى» وإن قال: هو برىء من الإسلام» فهو برئ من الإسلام. ومن ادعى دعوى, 
الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صلى وصام“ اه. ولكن لا بد من التأويل فيه» فإن الإيمان يتعلق 
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لاب ها اك في كيف يرك تقر شدي اا رن لى الور بارعا 
صاحب الهداية . بقوله: فإن كان عنده إلخ. وهو الأظهر بالأصول والقواعد» أو :هو محمول على 
الزجر والتشديد فافهم. 1 0 

قال امحقق فى الفتح: ' راغ أت نبت فى الصحينحين عنه مك أنه قال: فن تحلف على ملة 
غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءى أعم من أن بده ينا أو كفراء والظاهر أنه 
أخرج مخرج الغالب» فإن الغالب ممن يحلف بهذه الأيمان أن يكون من أهل الجهل لا من أهل العلم 
والخير. وهؤلاء لا يعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث» فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن 
أطلق القول بكفره” اه 9:4 . 00 

وقال الحافظ فى ”الفعح“: ” والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن 

حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفرء لأن إرادة الكفر كفرء 
لم أ لالب 0 الحا 
المشهور” اه .)459:11١(‏ ا 

قلت: وقال النووى فى الأذكار: ”إن أراد حقيقته صار كافرا فى الحال؛ وإن لم يرد ازرتكب 
محرما يجب عليه التوبة والاستغفار“ (نزل الأبرار» ۳۹۷). وسبقه إليه الماوردى» قاله الحافظ فى 
الفتح (4717:11). وروى أبو داود والنسائى وصححه» عن ابن بريدة مرفوعا: من حلف فقال: 
إنى برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما . 

قال الحافظ فى الفتح: "ويخصص بهذا عموم الحديث الماضى» ويحصمل أن يكون المراد 
بهذا الكلام التمديد والمبالغة فى الوعيد لا الحكم” اه(١459:1).‏ ْ 

قلت: ومغله ما شاع على ألسنة أهل الهند: لا يرزقنى الله كلمة الإسلام عند الموت» أو لا 1 
يرزقنى الإيمان عند الموت» فهو بمين أيضا. ولا يجوز الحلف بأمثال هذه الكلمات» فإن سلب الإيمان 
قاصمة الظهرء والله لا يرضى بالتكلم به أحد فى قلبه حب الله ورسوله وحب الإيمان» ويدل على 
النبى عنه ما مر من حديث أبى هريرة بتخريج كنز العمال فافهم. ٠‏ 

قوله: ع نعقبة بن عامر» وقوله: عن :ابن عباس إلخ. دلالتبما على معنى الباب ظاهرة: قال 
الموفق فى المغنى 19 4:1 915): النذر المبهم هو أن يقول: لله على نذرء فهذا تحب به الكفارة فى قول 
أكثر أهل العلم. وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة. وبه قال الحسن وعطاء 
وطاوس والقاسم وسالم والشعبى والنخعى وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثورى ومحمد بن 
الحسن, ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعى (قلت: ولص رد م لا ينعقد 
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نذره ولا كفارة فيه» لأن من النذر ما لا كفارة فيه (كالنذر بما ليس من جنسه واجب كالمباحات). 
ولنا ما رؤى عقبة بن عامر فذكر حديث المتن سواء ولأنه نص (فى موضع النزاع). وهذا قول من 
. سمينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف لهم فى عصرهم مخالفاء فيكون إجماعا“ اه. 

وقال البيبقى بعد ما ذكر حديث عقبة هذا: "وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذى 
يخرج مخرج الأيمان“ . ورده صاحب الجوهر النقى: بأن هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وذكر 
النووى فى شرح مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق» كقوله: 
غل و . وذكرابن رشد فى القواعد أن الجسمهور أوجبوا فى النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى 
هذا الحديث. وفى شرح مسلم للقرطبى: قوله رل : ” كفارة النذر كفارة اليمين . يعنى به النذر 
الذى لم يسم مخرجه. بدليل ما رواه أبو داود من حدیث ابن عنياس: "من نذر نذرا لم يسمه 
فكفارته كفارة اليمين . فقيد فى هذا الحديث ما أطلقه فى حديّث عقبة. وقد أخرج ابن ماجه 
والاخجارى تعديث عت ابا بيدا الت روصل عاب الاج كار هو أعلى ما روى فى ذلك 
اوأجل“ اه .)۳۳٤:۲(‏ 

قوله: ”عن عروة بن الزبير “ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على انعقاد النذر الجهول» وأن كفارته 
كفارة اليمين. قال الحافظ فى الفتح: ' استدل به على انعقاد النذر المجهول وهو قول المالكيةء لكنهم 
يجعلون فيه كفارة يمين» وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكفى» وأنه يحمل على أكثر ما 
يمكن أن ينذر» ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعا لتيقن براءة الذمة“ اه (5: 0 قلت: هذا 
الاحتمال هو المتعين» بدليل ما ذكرنا فى المتن من الآثار المرفوعة. 

. فإن قيل: ' كيف جاز لعائشة ئشة هجران ابن الزبير وهو ابن أخمتهاء وقد نبى النبى ماله عن 
' الهجرة» وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال“ . قلنا: ”أجاب الطبرى بأن الحرم إغا هر 
. ترك السلام فقط. وأن الذى صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير» ولا 
من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام. وأطال فى تقرير ذلك» وجعله نظير من كانا فى بلدين لا 
يجتمعان» ولا يكلم أحدهما الآخر. وليسا مع ذلك متماجرين. قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد 
من الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبینہا حجاب إلا إن کان ذا محرم منہا. 
ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنباء فكانت فى تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول 
٠‏ عليها والصواب ما أجاب به غيره: أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب با قال أمرا عظيماء وهو 
قوله: ”لأحجرن عليها “. فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى ازتكاب ما لا يجوز من التبذير» مع 


چ ۳۹۱ 
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ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين» وخخالته أخت أمه» ولم يكن أحد عندها فى منزلته ' 
فكأنها رأت أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق. والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه 
من الغريب» فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كما نبى النبى ع عن كلام كعب بن 
مالك وصاحبيه عقوبة لهم» لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» ولم يمنع من كلام من تخلف عنها 
من المنافقين» مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهمء وإزدراء بالمنافقين لحقارتهم. فعلى هذا يحمل ما 
صدر من عائشة. وقد ذكر الخطابى أن هجر الوالد ولده» والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق 
بالثلاث واستدل بأنه َيه هجر نساءه شهرا وكذلك ما صدر من كثير من السلف فى استجازتهم 
ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالدبى عن المهاجرة اه من فتح البارى ملخصا .)4١5:٠١(‏ 

قلت: ولا يخفى أن عموم النبى مخصوص بن لم يكن لهجره سبب مشروع. فالأولى 
حمل ما صدر من السلف الصالح على أن مهاجرتهم كانت لسبب شرعى فى زعمهم, وإن 
لم نطلع عليه فاقهم. 0 

قال الحافظ فى ” الفتح“: ”قال أكفر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال 
أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى ا حال التى كان عليما أولا. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان 
يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. قال الحافظ: ولا يخفى أن ههنا مقامين» أعلى وأدنى» والوعيد 
الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى فمن ت ركه من الأجانب» فلا يلحقه اللوم بخلاف 
الأقارب» فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم“ اه (السابق). 

باب اد ختراط العابع في وم كقارة ا 

قال المؤلف: دلالة آثار الباب على الاب ظاهرة. وفى " الهداية " ف :0( 'ولنا قراءة ابن 
مود رطى الله غنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهى كالخبر المشهور“ اه. وفى الحسامی: 
”والمشهور وهو ما كان من الآحاد فى الأصلء ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب» وهم القرن الفانى ومن بعدهم» وأولئك قوم تقاة أئمة لا يتبمون» فصار بشهادتهم 
وتصديقهم بمنزلة المتواتر» حتى قال ا لجصاص: إنه أحد قسمى المتواتر (19). 

قلت: هذه القراءة كذلك» وهى بمنزلة الحديث المشهور كما لا يخفى على من تتبع الآثار. 
وقد ذكرنا فى المتن ما وقفنا عليه منهاء وسنذكر بعضها ههنا فى الحاشية. وفى ”نيل الأوطار” تحت 
. الحديث الغانى من هذا الكتاب: ” قراءة الآحاد, منزلتها منزلة أخبار الأحاد صالحة لتقييد المطلق 
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وتخصيص العام» كما تقرر فى الأصول. وخالف فى وجوب التشابع عطاء ومالك والشافعى 
والمحاملى ” (:47). ة قلت: وذكر عطاء فى الخالفین ليس بسديد» فقد ذكرنا فى الین بسند 
صحيح عنه أنه كان يقرأ قراءة ابن مسعود وأما ما فى ”الإتقان“ )4:۱ :)A‏ واحتج (أى الإمام 
الأعظم) على وجوب التتابع فى صوم كفارة اليمين بقراءته (أى ابن مسعود) متتابعات» ولم يحتج 
بها أصحابنا لثبوت نسخھا كما سيأتى ' اه. قلت: لم یذ کر دليله ولم يف وعده فى سائر الإتقان» 
.ولا.فى ”الدر امنور“ مع أله ر را وة أراد تسخ لطا اها لاکره بل 
نقول: نسخ لفظه وبقى حكمه» كما فى آية السرقة: ”فاقطعوا أمانہما . 
200 وفى الجوهر النقى” (۲۳۷:۲): ” باب التعابع فى الصوم. قلت: مقتضى ما ذكره البيبقى 
ENE‏ صح القولين فى مذهب الشافعى أنه يجزى الصوم متفرقا. وذكر 
الطحاوى فى "أحكام القرآن” عن المزنى قال: قال الشافعى: كل صوم ليس بمشروط التتابع فى 
كتاب الله تعالى أجزأ متفرقا قياسا على قوله تعالى: «إفعدة من أيام أخر)». وقال فى كتاب الصيام: 
صيام كفارة اليمين متتابع. قال المزنى: هذا له ألزم؛ لأنه تعالى شرط التشابع فى صوم كفارة الظهار 
وهذا كفارة مثله» كما شبه الشافعى رقبة الظهار فى اشتراط الأيمان برقبة القتل. لأنهبما كفارتان. 
فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار أشبه من قياسها على قضاء رمضان» لأنها ليست 
بكفارة“ اه. قلت: لقد أجاد العلامة المزنى فيما أفاد» فللّه دره وله أجره. 

وقال الموفق فى "المغنى : ”من لم يجد طعاما ولا كسوة ولا عنقا انتقل إلى صيام ثلاثة 
أيام» لقول الله تعالى: للإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام4. وهذا لا حلاف فيه إلا فى اشتراط التتابع ' 
فى الصوم» وظاهر المذهب اشتراطه. كذلك قال إبراهيم النخعى والثورى وإسحاق وأبو عبيد وأبو 
ثور وأصحاب الرأى. وروى نحو ذلك عن على رضى الله عنه وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة. 
وع أحمند زواية أحرى: أت يجوز تفريقها: .وي ة قال مالك والشافن فى أخبد و ل لان الا 
بالضوم مظلق: ولا يجوز تقبيدة إلا بدليل: ولنا أن فى قراءة أنن عيذ الل بن تود فصيام فلاقنة 
أيام متتابعات. كذلك ذكره الإمام أحمد فى التفسير عن جماعة: ,هذا إن كان قرآنا فهو حجة» . 
لأنه كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن 
النبى كد إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبى َه تفسيرا فظناه قرآنا. فثبتت له رتبة الخبر» 
ولا ينقص عن درجة تفسير النبى مَك وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليهء ولأنه صيام 
فى كفارة» فوجب التتابع ككفارة القتلى والظهار. والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما 
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مضى اه (۲۷۳:۱۱).. 

قلت: وببذا اندحض ما قاله الطبرى: ” فأما ما روى عن أبى وابن مسعود من قراءتهما: 
“فصيام ثلاثة أيام متتابعات “. فدلك خلاف ما فى مصاحفناء وغير جائز لنا أن نشهد بشىء ليس 
من مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب اللّه» غير أنى اختار للصائم فى كفارة اليمين أن يتابع خروجا 
من الخلاف» وإن كان الآحر جائزا“ اه. ملخصا .)7١1:7(‏ فإنك إن لم تشهد بأنه من كتاب الله 
فلا بد لك أن تشهد بأنه من ته تفسير النبى ع لكتاب الله كما شهدت بذلك فى قوله تعالى: 
فإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما#» وفسرته بأيمانهماء لما فى قراءة عبد الله: ”فاقطعوا 
أعانهما". .)١148:57(‏ 
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب: 

وظهر بذلك سخافة رأى ابن حزم أيضاء حيث قال: ”ومن العجائب أن يقيس الحنفيون 
الصوم فى كفارة اليمين فى وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ والظهار“ إلخ. فإن 
الحنفية لم يقولوا بذلك قياساء بل اتبعوا ما فى قراءة عبد الله من زيادة ”متتابعات ٠“‏ وإنما ذكروا 
القياس إلزاما للشافعية بأن المطلق يحمل على المقيد عندهمء فقالوا: الكفارة بالكفارة أشبه منها 
بقضاء رمضان» كما قاله المزنى. قال ابن حزم: ” وأما قراءة ابن مسعود فهى من شرق الأرض إلى 
غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم وحمزة والکسائی» ليس فيها ما ذكرواء ثم لا يستحيون 
من أن يزيدوا فى القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة» وهم يأبون من قبول التغريب فى 
الزناء لأنه عندهم زيادة على ما فى القرآن» وقد صح عن النبى اب ثم لا يمستحيون من الله تعالى 
ولا من الناس فى أن يزيدوا فى القرآن ما يكون من زاده فيه کافرا“ لی آخر ما هذى وافترى 
(8:هلاء 5لا من امحلی). 

i هرا با عله اذا راي إلى عدن يداد‎ a gS 
عباس وصحت نسبتها إليهم وعمل بها الجمهور من الصحابة والتابعين وأتباعهم كذبا مفترى؟ فقد‎ 
اجترأ والله جرأة عظيمة وما درى» ولا يلزم من كون قراءته بطريق عاصم وحمزة والكسائى‎ 
متواترة وأشهر من الشمس بطلان غيرها من الطرق» والتمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم‎ 
ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك»‎ 
وذلك لم يقل به أحد» ووقع فى اقتصاره على كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو‎ 
ثالث غيرهما أبطلها. وقد تكون هى أشهر وأصح وأظهرء ورا بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر.‎ 


إعلاء السنن اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين E‏ 


قال أبو بكر بابن العربى: "ليست هذه السنبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبى 
جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم فإن و فرتم وكذا قال غير واحد. منهم مکی 
وأبو العلاء الهمدانى وآخرون من أئمة القراء“. كذا فى ”الإتقان“ (65:1). 

وقد ذكرنا فى المتن ثبوت زيادة ”متتابعات “ فى قراءة الأعمش وهل العمل بقراءة والقول 
بصحتها يستلزم جواز كتابتتها فى المصحف أو القراءة بها فى الحراب؟ كلا! فإنه لا يكتب فى 
المصحفء ولا يقرأ فى امحراب إلا ما تواتر دون ما اشتهر ولم يتواتر. ويجوز الزيادة على كتاب الله 
بالقراءة المشهورة ذ فى الحكم والعمل دون الشاذة من الآحاد. أو لا يستحيى ابن حزم من الإيراد 
على الحنفية بدون معرفته بأصولهم؟ فإنهم إنما زادوا شرط التتابع فى صوم كفارة اليمين لكون 
قراءة عبد الله مشهورة عندهم» ولم يز يدوا التغريب فى حد الزنا لكون الحديث من جنس الآحادء 
وحاشاهم أن يردوا شیا ما قد صح عن النبى بُ بل حملوا كل ما ورد عنه فى التغريب قولا 
وفعلا على السياسة؛ بدليل ما قد صح عن عمر رضى الله عنه: ”أنه غرب رجلا إلى خيبر فلحق 
ببرقل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما". (زيلعى 67:7) ولم يكن ليعطل حدا من 
حدود الله فعلمنا بذلك أن التغريب سياسةء ليس من الحد فى شىء. وسيأتى بسط ذلك فى 
الحدود إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن: ”المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة“ 
وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: والصلاة الوسطى صلاة العصر . وقراءة ابن مسعود: 
“فاقطعوا أيمانهما". وقراءة جابر: ” فإن الله من بعد إكرههن غفور رحيم . قال: فهذه الحروف وما 
شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن. وقد يروى مثل هذا عن التابعين فى التفسير فيستحسن فكيف 
إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار فى نفس القراءة؟ فهو أكثر من التفسير وأقوى. فأدنى ما 
يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التاويل" انتمى. واختلف فى العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام 
الحرمين فى البرهان عن ظاهر مذهب الشافعى أنه لا يجوز. وتبعه أبو نصر القشيرى» وجزم به ابن 
الحاجب» لأنه نقلة على أنه قرآن ولم يثبت. وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والرويانى والرافعى 
العمل ببها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد. وصححه ابن السبكى فى جمع الجوامع وشرح المختصر. 
وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود» وعليه أبو حنيفة أيضا كذا فى 
'الإتقان” للسوطى ٠ .)۸۷:١(‏ 


)١(‏ أراد بالمشهورة المتواترة» وبالشاذة ما لم يتواتر أعم من أن يكون مشهورا أو آحادا. 
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6 - عن ابن جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن 
كعب أنه كان يقراً: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». أخرجه الحاكم فى ' المستدرك “ع 
وقال: ‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه (زيلعى ۲: 1۸). يإسناد جيد (دراية ٤٠١‏ ). 

17 عن أبى بن كعب وابن مسعود رضى الله عدهماء أنهما قرءا: «فصيام 
1 متتابعات). حكاه أحمدء ورواه الأثرم بإسناده (نيل الأوطار ۸ (Vg VY:‏ 

فيه أيضا: ' وأثر أبى بن كعب أخرجه الدارقطنى وصححه“. قلت: وأخمرجه ابن أبى 
ظ 0 جرير وابن أبى داود وابن المنذر والبيمقى وا حاكم وصححه 
عن أبى بن كعب (الدر المنغور 4:7 7). ١‏ 

917 7 أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهدء قال: فى قراءة ابن 
مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». رواه عبد الرزاق فى مصنفه“ (زيلعى 18:7). 
قلت: كلهم رجال الجماعة. 

۸ “- أخبرنا معمر عن أبى إسحاق والأعمش» قالا: فى خرف ابن مسعود ٠‏ 
رضى الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». قال أبو إسحاق: ” وكذلك نقرأها“. رواه 
عبد الرزاق فى متفه (زيلعئ ۸:١‏ قلت: رجاله رجال الجماعة: 


وقال الطبرى فى تفسيره: ”حدثنا أبو كريب ثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا فرق 
صيام ثلاثة أيام لم يجزه. قال: وسمعته يقول فى رجل صام فى كفارة مين ثم أفطرء قال: يستقبل 
الصوم . .)۲٠:۷(‏ رهذا هر ترك ابی ا ر فهل یجترئ ابن حزم أن يقول فى سفيان أنه 
زاد فى القرآن كذبا مفترى» نعوذ بالله منه. ”وأحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى وأبو الشيخ والبيهقى من طرق عن ابن مسعودء أنه كان 
يقرأها: ” فصيام ثلاثة أيام متتابعات ". قال سفيان: ونظرت فى مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه: 
فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات “. كذا فى ' الدر المنشور .)١4:1(‏ . وربيع 
ابن خيثم تابعى مخضرم ثقة عابد جليل. قاله ابن مسعود: ”لو رآك رسول الله َيه لأحبك“ . كذا 
فى ”التقريب” .)٥۷(‏ فهل يقول فيه ابن حزم ما قاله فى الحنفيين؟. 

قوله: ”عن أبى جعفر الرازى“ إلى قوله: ”حدثنا ابن وكيع“ إلخ. دلالة الآثار على قراءة أبى 
وابن مسعود ظاهرة» وفيه ما يدل على كون قراءة ابن مسعود بذلك مشهورة فى زمن التابعين 
کال ف ْ 
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ووه ا بو شريو تنك عطاء يقرل» العاف قرا اى رة 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وكذلك نقرأها. رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه “ (زيلعى” 
۲.). قلت: رجاله رجال الجماعة. : 

! نار ع سان ور جار عن الشعبىء قال: قرأ عبد الله: نقصيام . 
ثلاثة أيام متتابعات». رواه ابن أبئ شيبة فى ” مصنفه “. (الزيلعى: السابق) وفى ”الدراية“ 
:)٠٤٠(‏ ”والشعبى عن عبد الله منقطع اه. قلت: ر متاح ورل 
الجماعة إلا جابراء وهو الجعفى وهو مختلف فيه» وقد مر ذكره غير مرة. 

|0۰ حدثنا هناد ثنا ابن المبارك عن ابن عون عن إبراهيم» قال: فى قراءتنا . 
(وفى رواية: فى قراءة أصضحاب عبد الله): «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»). رواه الطبرى 
فى تفسيره (۲۰:۷). وسنده صحيح على شرط مسلم. 

هاب حدثنا لبن وكيع ثنا محمد بن حميد عن معمر عن ابن إسحاق فى قراءة 
عبد الله: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». رواه الطبرى أيضا (0:1؟). وسفيان بن وكيع 
ضعيفء وإِنما ذكرناه اغتضاذا. 

“'. ه"1- حدثنا بشر بن معاذ ثنا جامع بن حماد ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن 
قتادة قوله: فصيام ثلاثة أيام» قال: ”إذا لم يجد طعاماء وكان فى بعض القراءة: فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات». وبه كان يأخحذ قتادة . واه الطبرى أيضا (۷: 0 ورجاله ثقات» 
وجامع بن حماد إن لم يكن عبد الأعلى بن حماد فلست أعرفه. 

ا حدثنى المغنى ثنا عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس» قال: عو بيار و برا SG‏ الأول فالأول» فإن لم يجد 

من ذلك شيعا فصيام ثلاثة أيام متتابعات” . رواه الطبرى أيضا (۷: .)٠٠١‏ وده م 

وا يقرأها: ” فصيام ثلاثة أيام متتابعات” (الدر 
المنثور *.)"١٤:۲‏ 


قوله: ” حدثنا بشر بن معاذ“ إلخ. فيه أخذ قتادة بقراءة أبى وابن مسعود. فهل يقول فيه ابن 
قوله: ” حدثنى المثنى “ إلخ. دلالة قول ابن عباس على اشتراط التتابع فى صيام كفارة اليمين 


۳۹۷ 0 a 


ه.هم- حدثنا محمد بن العلاء : ثنا و كيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد» قال: 
کل صوم فى القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان» فإنه عدة من أيام حر“ . رواه 
الطبرى أيضا (۷: .)٠١‏ وسنده على شرط مسلم. وأخرج مالك والبيبقى عن حميد 
ش ابن قيس المكى قال: ٠:‏ كنت أطوف مع مجاهد فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة 
أيتابع؟ قال حميد: فقلت: لاء فضرب مجاهد فی صدرىء ثم قال: إنها فى قراءة أبى 
ابن كعب متتابعات “ . (الدر المشور ۲ E‏ 
5"- عن على) لمعيه وعا ودام . روا ابن أبى 
1 0 المنثورء السابق). 
باب ألا كقارة الو إا انيت 
١ VY‏ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ميلد : «إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو حير وكفر عن بمينك). وفى لفظ: «فكفر 
طافرة و ارو كترم ی عا قله فى ا و ا إن عروز يد عن ی ا 
مرفوعا: قال: “لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله مها نحن بالخيار؟ قال: أنت 
بالخيار إن شعت أعنقت» وإن شتا کسوت» وإن شقت شعت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات " ا 'الدر امنور (۲: 1( وليت السيوطى لم يحذف سنده» فإن صح فهو 
حجة قوية لأبى حيفة ردن ر انفد من المتهور على ابن حرم ومن ا کار راا ت قم 
تأيد بطريق ق أخرجها الطبرى؛ والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى. 
قوله: "حدقا و إن ال إلخ. ا ”متتابعات فهل يقول 
اوح ا لاني الحو الأ a a‏ 
أقوى ما يكون. ولله الحمد. 
باب أن كفازة اليمين إنها هئ بعد الث 
٠‏ قوله: عن عبد الرحمن بن سمرة إلخ قال فى الهداية: وإنْ قدم الكفارة قبل الحنث لم يجزه. 
وقال الشافعى: يجزيه بالمال» (دون الصوم) لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين» فأشبه التكفير بعد 
الجرح. ولنا أن الكفارة لسعر ال جناية (من الكفر وهو الستر قال القنائل ع: فى ليلة كفر النجوم 
غمامها) ولا جناية ههناء واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض بخلاف اجرح لأنه مفض اه. 
وقال امحقق فى ”الفتح فى توضيح دليل الشافعى ما نصه: ”ونما كان سبب الكفارة هو 


إعلاء السنن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ۳۹۸ 


عن مينك وأت الذى هو خير». متفق عليهما (نيل الأوطار .)٤۷۳:۸‏ 


اليمين لأنه أضيف إليه الكفارة ذ فى النص» بقوله تعالى: «إذلك كفارة أيمانكم» وأهل اللغة والعرف 
يقولون: كفارة اليمين» ولا يقولون: كفارة الحنث» والإضافة دليل لسببية المضاف إليه للمضاف 
الواقع حكما شرعيا أو متعلقه» كما فيما نحن فيه» فإن الكفارة متعلق الحكم الذى هو الوجوب. 
وإذا ثب ثبت سببية جاز تقديم الكفارة على الحنثء لأنه حينغذ شرط والتقديم على الشرط بعد وجوب 
السبب ثابت شرعاء كما جاز فى الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذى هو ملك النصاب» 
ومقتضى هذا أن لا يفترق المال والصوم: وهو قوله القديم؛ وفى الجديد لا يقدم الصوم لأن تقدم 
- الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا فى المالية كالزكاة» فيقتصر عليه. وذهب 
جماعة من السلف إلى التكفير قبل الث مطلقاء صوما كان أو مالاء وهو ظاهر الأحاديث التى 
يستدل بها على التقديم كما سيذكر. ونس ما فى الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: 
إا ا حافت على كن ترايت رعا حيرا موا فكائر عن مساك وات الا هو عير وفى مسلم من | 
خاديث آي خريرة رقعة: “من حلف على : هون فرأى غيرها خيرا مها فليكفر عن هينه وليفعل الذي | 
هو ير . وفى المستدرك عن عائشة مرفوعا: لا أحلف على يمين تر ليل أت 
e‏ وف اسان ی ارد مو سيروت ا رحن بق م ا ”فكفر عن بمينك ثم 

ئت الذى هو خیر“ اه ملخصا (۳۹۸:۳). واحتجوا أيضا بما روى أن رسول الله بكم كفر قبل 
الحنث. وذلك أنه لما نظر و امه 
منظرا لم ير منظرا قط أوجع لقلبه منه ولا أوجلء فحلف وهو واقف مكانه: واا قلغن 
ب نكال فنزل القرآن وهو واقف فى مكانه: «وإنعاقيةم فعاقبوا مل ما عترقيدم تم بهش .ا حتی 

ختم السورة» وكفر رسول الله عو عن يكينه» وأمسك عما اراد . رواه الحاكم فى ”المستدرك 
اا ا OS‏ 
أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف» (مجمع الزوائد). 

ولا أن الرانعي کار كر ا انيه کت ناف و 

اليمين مشروع» قد أقسم رسول الله ع فى غير موضع» وكذا الرسل المتقدمة عليهم الصلاة 
والسلام كما نطق به القرآن» والأنبياء معصومون عن الكبائر والمعاصى» فدل أن نفس اليمين ليست 
بذنب. وقال النبى ل إذا حلفتم فاحلفوا بالله». وقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر»؛ 

أمر مه باليمين بالله تعالى» فدل أن نفس اليمين ليس بذنب» فلا يجب التكفير لهاء وإثما يجب 
للحنثء لأنه هو المأم فى الحقيقة. ومعنى الذنب فيه أنه كان عاهد الله تعالى أن يفعل كذاء فالحدث 


E‏ 3 كفارة اليمين إِنما هى بعد الحنث الس 


> عن أبى موسى فى حديث طويل مرفوعا: «إنى والله لا أحلف على مين 


يخرج مخرج نقض العهد منه» فيأثم بالنقض لا بالعهد, ولذلك قال الله تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم» ولا تنقضو تنقضوا الأمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلا). ولأن عقد اليمين يخرج ٠‏ 
مخرج التعظيم والتبجيل لله تعالى» فيمتنع أن تجب الكفارة محوا له وسترا. وتبين بطلان قولهم: إن 
الحالف يصير عاصيا بترك الاستثناء فى اليمين» لأن الأنبياء صلوات الله عليهم تركوا الاستثناء فى 
اليمين» ولم يجز وصفهم بالمعصية. فدل أن ترك الاستثناء فى اليمين ليس بحرام وإن كان ت ركه فى 
مطلق الوعد منها عنه كراهة تنزيه. ٠‏ 
وأما إضافة الكفارة | اا إرادة الحدث كإضافة كفارة 
الفطر إلى الصيام» وإضافة الدم إلى الحج؛ وإن لم يكن ما أضيف إليه سببا كذا هذا. وأما الحديث 
فقد روى بروايات؛ روى: ”فليأت الذى هو خير وليكفر يمينه “. وروى: ”فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر يمينه ". وعلى الروايات كلها هو حجة عليبم لا لهم لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فليكفر '. من غير التعرض لما وقع عليه 
اليمين”' أنه ماذاء فلما حص اليمين على ما كان الحدث خيرا من البر بالنقض والكفارة علم أنبها 
تختص بالحنث دون اليمين نفسهاء وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث» وأيضا: فتإن السبب ما 
يكون مفضيا إلى المسبب لغة وعرفا. واليمين مانعة من الحنث» فكانت مانعة من وجوب الككفارة» 
إذ الو جوب شرط الحنث بلا حلاف بينناء فكيف يكون سببا للوجوب؟ بخلاف التكفير بعد 
الجرح قبل الموت» لأن الجرح سبب للموت لكونه مفضيا إليه. ش 
فإن قيل: aS‏ أل اوجرب كي ار E‏ 
تجب عند وجود النصاب لكن يجب الأداء عند الحول. فالجواب أنه لا وجوب إلا وجوب الفعل؛ 
فأما وجوب غير الفعل فأمر لا يعقل على ما عرف فى موضعه. وأما تكفير النبى عر فنقول: ذلك 
فى المعنى كان تكفيرا بعد الحنث لأنه تكفير بعد العجز عن تحصيل الب لأن النبى بإ معصوم عن 
المعصية. وكان الوفاء بتلك اليمين معصية» إذ هو قد نبى عن ذلك فصار عاجزا عن البر» فصار 
حانثا ل ل 


(۱) بل قد ثبت عكسه وهو التعرض لإتيان ما هو خير وحذف الكفارة» كما روى مسلم عن عدى بن حاتم بلفظ: ”من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خيرء وليترك يينه“. هكذا أخمرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة. كذا فى فتح 
البارى "5:١ 1١١(‏ ه). 


إعلاء السئن ۰ . كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ۷۰ 


EOE تيت الذى هو خحير وتحللتہا»‎ EEE 


وأما فى حق غير النبى يله وقت اليأس والعجز هو وقت الموت فى مثل هذه اليمين» إذ غير 
النبى مر ع نر عر لامي »وا OCS‏ ل لوحا a‏ ريع صنت 
العصيان فهو الفرق. کذافی ' البدائع“ ملخصا (۲۰:۳). ۰ 
وقال الجصاص فى * أحكام القرآن ' له: ”قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد الحنث مرادة بالآية 
(اتفاقا وهى قوله: ”ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم“. الآية). وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن 
ينتظم ما ليس منبها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضيا للإيجاب ولا ليس بواجب» فمن حيث أريد 
بها الواجب انتفى ما ليس منها بواجب» وأيضا: فقد ثبت أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون 
1 مكفرا به إذا لم يحلف فلما كات المكفر قبل الحنث متبرعا با أعطى ثبت أن ما حرج ليس بكفارة» 
ومتى فعله لم يكن فاعلا للمأمور به. وأما إعطاء كفارة القتل قبل الموت وتعجيل الزكاة قبل الحول 
فإن جميع ما أخرج هؤلاء تطوع وليس بكفارة ولا زكاة. وما أجزناه لما قامت الدلالة أن إخراج 
. هذا التطوع بمنع لزوم الفرض بوجود الموت وحؤول الحول” اه .)٠٠٠٦:۲(‏ 
وحاصله: أن.تعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجوب النصاب عرفناه بالنص فيقتصر على 
مورده» ولا يصح قياس كفارة اليمين عليه لانتفاء النص ههنا. وما ذكروه من الروايات معارضة 
' بروايات عديدة» كحديث عبد الرحمن هذا فى البخارى وغيره بالواو» فينزل رواية ثم منزلة 
الشاذ منها. فيجب حملها على معنى الواو حملا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير. ومن ذلك 
حديث غائشة فى المستدرك رواه البخارى عنما بلفظ إن أبا بكر كان إلى آخر ما فى المستدرك. 
وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار وقد شذت رواية ”ثم مخالفتها روايات الصحيحين والسنن 
والمسانيد» فصدق عليها تعريف المتكر فى علم الحديث» وهو ما خالف فيا الحافظ الأكثر» يعنى 
من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان. ملا يعمل ينه الزراية E‏ تسارت الات بادا 
للجملة المذكورة كما فى ”ادحل السوق فاشتر لحما وفاكهة“. وهذا لأن الواو لما لم تقتض 
التعقيب كان قوله: " فليكفر' ' لا يلزم تقديمه على الحنث» بل جاز كونه قبله وبعده» وكان الحاصل 
فليفعل الأمرين» وهكذا قلنا فى قوله تعالى: لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية. ثم قد وردت 
روايات بعکسه» منها ما فى صحيح مسلم من حديث عدى بن حاتم عنه مَ: «من حلف على 
بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت با هو خير» وليكفر عن يمينه “. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمر وذكرناه فى المتن. ومنها حديث ابی موسى وهو مذكور فى المتن أيضاء ومنها ما 
أخرجه النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه مرفوعا فى حديث طويل: "فأمرنى أن آتی الذى هو خیر 


۳۷۱ كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث‎ E 
.)٠۴١ :١١ بردة: «إلا کفرت عن يينى): متفق عليه (فتح البارى؛:‎ 


وأكفر عن يمينى ". ثم لو فرض صحة رواية ”ثم “» كان من تغيير الرواية وتصرف الرواةء إذ قد 
ثبتت الروايات فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو. ولم سلم فالواجب كما قدمنا 
حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه. فتحمل ”ثم على الواو التى امتلأت كتب الحديث 
منيها دون ثم كاي "فتح القدير“ ملخصا (9:9"). وقال الخافظ فى ” الفتح “ فى حديث عبد 
الرحمن بن سمرة: * قوله: فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك' E‏ 
فكفر عن بمينك وأت الذى هو خير“ اه( ١:ه‏ 8 ه). 

قلت: وكذا وقع للأكثر تقديم الحنث على التكفير فى جديث أبى موسى. رواه:بعضهم على 
العكس كما لا يخفى على من جمع طرقه من عند مسلم والنسائى وغيرهما. وبا لجملة فتقديم 
الحنث على الكفارة قوى رواية ودراية. أما الرواية فلكثرة من ذكر الحنث مقدما كما عرفت. وأما 
الدراية فلقيام الجماع على عدم وجوب التكفير قبل الحنث وتقديم التكفير على الحنث فيما احتج به 
الخصم يفيد وجوب هذا التقديم» لأن مقتضى الأمر الوجوب. ولم يقل به أحد» بخلاف ما إذا قدم 
الحنث فلا حلاف فى وجوب الحنث فى يمين یری غيرها خيرا منهاء ولا فى وجوب كفارتهاء 
فيبقى الأمر على أصله فى إفادة الوجوب فافهم. ظ 

والعجب من البخارى كيف ترجم فى كتابه ” باب الكفارة قبل الحنث '. فذكر فيها حديث 
أبى موسى بلفظ: ”إنى لا أحلف على يمين فأرى غيرها حيرا منها إلا أتيت الذى هو خير 
وتحللتبا”. وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ”فائت الذى هو خير وكفر عن مينك ؟ 
وكلاهما غير مطابق» والرواية الأخرى عنده فى الحديثين» فلا يحتاج أن يشير إليهما فى الترجمة. 
قاله الزيلعى (؟:59). واحتج من أجاز التكفير قبل الحنث بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت 
بنفس اليمين. ورد بأنما لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا. وقال العياض: 
اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحدث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحدث» واستحب مالك 
والشافعى والأوزاعى والثورى تأخميرها بعد الحنث. قال ابن المنذر: واحتج للجمهور بأن اختلاف 
ألفاظ حديتى أي موسى وعبد الرحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين: ونما أمر الحالف بأمرين 
فإذا أتى بہما جميعا فقد فعل ما أمر به» وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر. فاحتج 
ب سواط مج ني رد E O‏ 
بدنى أولى. ويرجنح قولهم أيضا بالكثرة. وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن 
عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة ذكره 
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الحافظ فى ' لفت“ 072:11 ه). 

قلت: أما قوله: "وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق | إلا طريق النظر “ بعيد من الإنصاف. 
فقد عرفت ترجيح الخبر بتقديم الحنث على التكفير رواية ودراية» وأما النظر الذى ذكره ففيه قياس 
امحلل على المبطل» فإن الاستثناء لا يحل اليمين بعد انعقادهاء بل بمنع انعقادها يمينا ويبطلهاء بخلاف 
الكفارة» فإنها تستدعى يمينا منعقدة لم تبطل بعدء ولا تحب إلا عقوبة ساترة للذنب» فكيف يجوز 
تقديمها على الحسث ولم يوجد سببها؟ وأما ما ألزموا أبا حنيفة أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم 
إلى الحل فولدت أولادا ثم ماتت فى يده هى وأولادها: أن عليه جزاءها وجزاء أولادها لكن إن 
كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه فى أولادها شىء مع أن الجزاء الذى أخرجه عنها 
كان قبل أن تلد أولادها فيجتاج | إلى الفرق بل الجواز فى كفارة اليمين أولى اه. .من 'فتح البارى” 
أيضا. . ففيه أن أبا حنيفة لم يقل بأن ال جزاء الذى أداه بعد إخراجها من الحرم قبل أن تلد تجزى عدبا 
وعن أولادهاء بل قال: إنه حين أدى جزاءها بعد | إخراجها ملكها فلم تلد فى يده وهى من صيد 
الحرم» بل ولدت وهى ممل وكة له» ولا جزاء فى أولاد ظبية هى مالك لهاء بخلاف ما إذا ولدت قبل 
أداء الجراء ققد ولدت وهی من ضيد اترم وأولاد ید ارم فى كمه وان مات عن وار ادها 
فى يده لزمه جزاؤها وجزاء أولادهاء ولا شك أن الإخراج من الحرم جناية توجب الجزاءء فلو أدئ 
جزاءها بعد ما أخرجها معا فقد أداه بعد تحقق سبب الوجوب» بخلاف التكفير قبل الحنث فإنه 
يستلزم الأداء قبل السبب» وهو باطل» كمن أدى جزاء الصيد قبل إخراجه من الحرم ثم أخمرجه 
منه» فتبين الفرق وبطل ما ألزموه به. ر ٠‏ : 
.2 قال الحافظ فى ”الفح“ أيضا: ”قال القاضى عياض: الحلاف فى جواز تقدي الكفارة على 
السك مهو على أن الكفارة هة غل اين ار لكت ماتيا بات فعند الجمهور أنها 
. رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزى قبل وبعد اه. قلت: ما أبعد القول بكونها 
رخصة وتسميتها كفارة تؤذن بكونها عقوبة وحداء وقد قال رسول الله مَرَِ: "إذا استلج أحدكم 
هاليمين فى أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التى أمر ببها“. رواه الحاكم وصححه على شرطهماء 
وأقره. عليه الذهبى“ (707:4). فإنه مشعر بكون الكفارة إنما أمر بها لرفع الإثم. 

قال الحافظ: ”وقال الباجى وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجوازء لأن الواو 
لا ترتب. قال ابن التين: فلو كان تقد الكفارة لا يجزئ لأبانه» ولقال: فليأت ثم ليكفوء لأن تأخير 
٠‏ : البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما ت ركهم على مقتضى اللسان دل على ال جواز“ اه (571/:11). 
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ورد ان کے لم ركهم علی ماضن اللسان من غير يذه بل نص عار دم ایت نعلي الكفارة 
O a TT‏ فيجب" 
علينا التأمل وترجيح بعض الروايات على بعض كما تقدمت الإشارة إليه. وفى ”الجوهر النقى " 
(۲:: "لأن الكفارة للتغطيةء ولم يوجد معنى د يصح أن يكون الكفارة تغطية له له. ولأن قوله: 
"فليكف * GT‏ ا ل ١‏ وفيه أيضا: ثم إن حولان 
الول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو النصاب فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود: 
السبب» » بخلاف كفارة اليمين لأن سبببها هو الحنث فلذلك لم يجز تقديمها على الحنث. وأيست ْ 
اليمين سببا بدليل أنه لو بر فى يمينه لم يكن عليه كفارة مع وجود اليمين. وأيضا: فاليمين لا يبة 
على الحنث» ولا يجوز أن يكون سبب الشىء ما لا يبقى معه. وأيضا: فاليمين تضاد الحدثء لأن ٠‏ 
الحنث يوجب حل اليمين وضد الشىء لا يكون سببا له اه. وفيه أيضا: حكى البيبقى عن الشافعى 
قال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزى عنه قياسا على تعجيل الزكاة وصدقة الفطر. 
قلت: بحث معه الطحاوى بما ملخصه: إن لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات» إذ 

الكفارة بالكفارة أشبه مته باز كا وأ شي الإطعام بالزكاة شمن أبن جوز تقديم العنق؟ ولا امز 
له يرده إليه» ولو أعتق قبل أن يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره. فوجب أن يرد رقبة اليمين إلى 
هذه الرقبة فإن قال: لم يظاهر بعد قلت: لم يحنث بعد والنكاح سبب للظهار كما أن اليمين ٠‏ 
سبب للحنث ولا فرق بینہما. انتبى كلامه إلى أن قال: فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ (أى ليكفر 
عن بمينه) على جميع الكفارات» وقبل الحنث خصص الشافعى اللفظ ببعضهاء فترك الظاهر من 
ثلاثة أوجه: أحدها تسميتما كفارة وليس هناك ما يكفرء والثانى صرف الأمر عن الوجوب إلى 
الجواز» والثالث تخضيص التكفير ببعض الأنواع. وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله“ اه. 

وفيه أيضا: ويجعل "ثم" فى الرواية التى لفظها: فليكفر عن بمينه ثم ليأت الذى هو خير 

بمعنى الواوء كقوله تعالى : «إفك رقبة4 إلى أن قال تعالى : لثم كان من الذين آمنوا» . | . إذ الإيمان 
كلم رااان . قلت: والرواية التى فيها لفظ: ثم ليأت الذى هو خير" قد أخرجها أبو 
داود ولفظه قال: ' فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير“ .)٠١۹:۲(‏ وقال الزيلعى (19:7): 
"سند صحيح” اه. : 
الجواب عن إيراد ابن حزم على النفية: ش 

قلت: ورده ابن حزم فى امحلی بما نصه: واعترض بعضهم بأن قال: قول رسول الله رك : 
«فليكفر ثم ليأت الذى هو خیر“. هو مغل قول الله تعالى: للإثم كان من الذین آمنواه» وكقوله 
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تعالى: لثم آتينا موسى الكتاب#». ولیس كما ظنواء أما قوله تعالى: لثم كان من الذين أمنوا». 


فقد ذكرنا قول رسول الله ل لحكيم بن حزام: ” أسلمت على ما أسلفت من الخير". فصح بهذه . 


الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده فى قوله كل عمل بر عملوه فى كفرهم ثم أسلمواء فالاية 
على ظاهرها“ اه. قلت: ومن أنبأك أن الآية نزلت فى من عمل برا فى كفره ثم أسلم. وهل 
تخصيص العام من غير دليل إلا تحكم وتمويه بالباظل. قال: وأما قوله تعالى: #ؤثم آتينا موسى 
الکتاب)» فليس كما ظنواء لأن أول الآية قوله عز وجل: «إوأن هذا صراطى مستقيما). وقال 
تعالى: «إملّة أبيكم إبراهيم». فصح أن الصراط الذى أمرنا الله تعالى باتباعه هو صراط إبراهيم 
عليه السلام. وقد كان قبل موسى بلا شك. ثم آنى الله موسى الكتاب» فهذا تعقيب بمهلة لا شك 
فيه اه (1۷:۸ و 38). ٠‏ 0 
فيا له من تحريف فى القرآن قد ارتكبه» وتأويل بالباطل قد ابتدعه» فإن أول الآيات هناك قوله 
تعانى: قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشر كوا به شيعا وبالوالدين إحسانا). ثم عطف 
عليه إوأن هذا صراطى مستقيما فاتبعره©. وفيه خطاب لنبينا محمد َل حتما دون إبراهيم عليه 
السلام فليس معنى قوله: «إوأن هذا صراطى مستقيما» إلا E‏ عمد أقتضل الاتجياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وتأويله ” بأن هذا صراط إبراهيم '» تحريف 
. محضء وصرف للكلام عن ظاهره. ولا يلزم من قوله: لإملّة أبيكم إبراهيم4» أن لا يكون لسيدنا 
محمد بی صراط قد امتاز به أصلاء وأن يكون خطاب الله له مستلزما لذكر إبراهيم دائماء 
فعجبا من يذم القياس وأهله أن يقول فى كتاب الله بريه ويفسره بما لم يفسره به رسول الله مر 
ولا أحد من أصحابه ولا أتباعهم: ويصرفه لنصرة ما ذهب إليه عن ظاهره» ووه للناس هواه بتأويل 
القرآن بالباطل. نعوذ بالله من العصبية التى تعمى وتصم. وماذا يقول هذا القائل فى قوله تعالى: 
«إثم الله شهيد على ما يفعلون)؟ قال ابن حزم بعد ذكر الأحاديث الواردة فى تقديم الحنث على 
الكفارة وعكسه» فهذه أحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من جواز تقديم الكفارة قبل 
الحنث» فوجب استعمال جميعهاء ولم يكن بعضها أولى بالطاعة من بعضء ولا تحل مخالفة بعضها 
لبعض» فكان ذلك جائزا” اه (717:8). شْ 
قلت: إا يجب استعمال الجميع إذا ثبت عن رسول الله لله أنه قدم الحنث على الكفارة 
رةء وقدم الكفارة على الحدث أحرى» ودون إثباته خرط القتاد بل الظاهر أن زسول الله و كان 
.١‏ قدم أحدهما على الآخر وما نشا الاختلاف من تصرف الرواة. فلا بد من ترجيح بعضص 
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الروايات على بعض» والراجح عندنا تقديم الحنث على الكفارة بدلائل قد ذكرناها فيما مضى 
فتذكر وسنذكر بعضها فيما سيأتى فانتظر. 

قال الإمام السرحسى فى ”المبسوط : وما رواه الشافعى محمول على التقديم والتأخير 
بدليل ما روينا. وهذا لمعنيين: أحدهما أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة ولا وجوب قبل الحنث 
بالاتفاق. والغانى أن الكفارة إنما تجب خلفا عن البر الواجب ليصير عند أداءها كأنه تم على بره» 
ولا معتبر بالخلف فى حال بقاء الواجب» وقبل الحنث ما هو الأصل باق وهو البرء فلا تكون 
الكفارة خلفا كما لا يكون التيمم طهارة مع القدرة على الماء“ اه (:4 .)١‏ وهذا هو الفقه والله 
فلذلك فليعمل العاملون. 

قال ابن حزم: ”وقولنا هذا هو قول عائشة أم المؤمنين» ومن طريق ابن أبى شيبة نا المعتمر بن . 
سليمان التيمى عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين: أن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسى 
كانا يكفران قبل الحنث. وبه إلى ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين: أن أبا 
الدرداء دعا غلاما له فأعتقه» ثم حنث فصنع الذى حلف عليه. وبه إلى ابن أبى شيبة نا أزهر عن 
ابن عون: أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث. وهو قول ابن عباس أيضا. و3 تع ان 
ذكرنا مخالف من الصحابة رضى الله عدهم إلا أن يسموها موه برواية عبد الرزاق عن الأسلمى هو 
إبراهيم بن أبى يحبى عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أنه 
كان لا يكفر حتى يحنث» وهذا باطل» لأن ابن يحبى مذكور بالکذب» ثم عمن لم یسم» ثم لو 
صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث: إنما فيه أنه كان 
يؤخ الكفارة بعد الحنث فقطء ونحن لا ننكر هذا“ اه (358:8). 

قلت: ابن سيرين عن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسى وأبئ الدرداء منقطع. قال عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: سمع من أنس وعمران وأبى هريرة وابن عمر» ولم يسمع من ابن عباس شيئا. 
وقال ابن أبى حاتم: سكل أبى هل سمع من أبى الدرداء؟ قال: لا! قد أدركه ولا أظنه سمع منه» ذلك 
بالشام وهذا بالبصرة. قال: وسمعت أبى يقول: لم يسمع عائشة» ولم يسمع من أبى برزة» ولم يلق 
أبا ذر. كذا فى ”التبذيب” .)5١7:9(‏ فلا ندرى متى يكون المنقطع والمرسل باطلا عند ابن حزم» 
ومتى هو حجة عنده؟ أو لا يستحبى ابن حزم من أن يحتج با لا حجة له فيه؟. 

وأما طعنه فى ما رواه الأسلمى بسنده عن ابن عباس» ففيه أن السند الضعيف أولى من 
قولك. ”وهو قول ابن عباس“ بلا سندء وهذا بلفظ: ”أنه كان لا يكفر حتى یحنث . يرد قول من 
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قال: ”أنه كان يكفر قبل أن يحنث “. واقتصار ابن حزم على ذكر خمسة من الصحابة يرد قول ابن 
القصار: أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابياء فلإنة لو صح ذلك عنهم لصاح 
.به ابن حزم» ولم يقتصر على خمسة منهم مع سعة نظره وقوة حفظه وطول باعه فى الحديث. وقد 
عرفت أنه لم يغبت عن الخمسة أيضاء لما فى أسانيدها من الانقطاع والإرسال؛ وهو قادح فى 
الصحة عند ا محدثين. وإنما يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعالهم عندنا إذا لم يكن فى المسألة نص عن 
الشارع صلاة الله وسلامه عليه وليس ما نحن فيه كذلكء فإن الشارع قد نص عليه فى غير ما 
حديث:مرفوع صحيح» والاختلاف الذى وقع من الرواة فى لفظ ممكن الارتفاع بالترجيح كما 
أشرنا إليه سابقا. وقد ورد عن أم سلمة ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة كما سيأتى. 

00 قوله: ”عن عبد الله بن عمرو “ إلخ. هذا هو الصواب باثبات الواو بعد عمر. وقد سقطت 
بر يه الدج لاقترب ا وتدبع الحديث فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ ثم 
كتب فى الإحجياء: “لم أجده فى مسند أحمد مع التتبع البليغ» » فلعله فى كتاب آخر له“ اه. ولو 
راجع امجتبى للنسائى (۲ :4 )١‏ والجامع للترمذى ٤: ١(‏ ) لعلم أن الحديث لعبد الله بن غمرو 
ابن العاص الأموى دون عبد الله بن عمر العدوى. وقد وقع فى نسخة الفتح تصحيف” آخر من 
الناسخين وهو إبدال الواو بشم فى قوله: ” فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه“. فإن الحديث فى 
مسند أحمد إنما هو بالواو دون ثم. قال عبد الله: ثنى أبى ثنا الخكم بن موسى قال عبد الله: وسمعته 
أنا من الحكم ابن موسىء ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: 
قال رسول الله ل : «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن ,ينه 
.)۲۰٤:۲(‏ وفيه مسلم بن خالد الزنجى وثقه ابن حبان وغیره» وضعفه أحمد وغیره» وكان فقيه 
در كه a‏ الحافي الفنقة قبل أن بلقي بالكاء e aS‏ جما في 
تہذیب التہذیب  .)١1758:٠١(‏ 


)١(‏ والدليل على أنه من تصرف الناسخين قول ابن الهمام بعد ذلك: ”وأما لفظ الحديث على ما ذكره المصنف فلم يعرف أصلا 
أعنى قوله: ”من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمینه“ اه (۳۹۹:۳) فلو كان قد 
وجد الحديث فى مسند أحمد بلفظ: ”ثم ليكفر عن مينه“. لم يقل: ”أن لفظ الحديث على ما ذكره المصنف لم يعرف أصلا” 
فافهم. والعجب من بعض الناس أنه كيف لم يتنبه لهذا. والله يبدى من يشاء لما يشاء. 


VV كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث‎ ea 


فان قيل: قد رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ: ”من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر ˆ 
عن يمينه وليأت الذى هو خير“ كما فى ” مجمع الزوائد” »)١84:4(‏ قلنا: أحمد وابنه أوثق من 
الطبرانى وأجل» فا محفوظ عن مسلم بن خالد لفظ أحمد وابنه. فإن قيل: رواه النسائى فى امجتبى: 
أخبرنا عسمرو بن على ثنا يحبى عن عبيد الله بن الأحمس ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

"أن رسول الله َيه قال: من حلف على يمن فرأى غيرها خيرا مدہا فليكفر عن يمينه وليأت الذى . 
هو خير اه .)۱٤٤:۲(‏ ْ ش 

قلنا: ا ق على ر ف ت باد اح فزق اع خوج فى 
مسنده بهذا الإسناد حديث: "لا نذر ولا مین فى ما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله عز وجل» 
ولا قطيعة رحم» فمن حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير» فإن 
.تركها کفارتہا“ اه (۲۱۲:۲)» وكذا هو عند أبى داود فى سننه »)۲٤۳:۳(‏ وعند الحاكم فى 

”مستد ركه .. والأمر يإتيان ما هو خير مع التكفير ليس من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ ونما هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء والله تعالى أعلم.. 

ويؤيد أثر المتن فى تقديم الحنث على الكفارة ما رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن 
أذينة عن أبيه قال: قال رسول الله مك: ”من حلف على ين فرأى غيرها خيرا منبا فليأت الذى 
هو خير وليكفر عن ينه “. ورجاله رجال الصحيح غير ابن أذينة» وهو ثقة. وعن معاوية بن الحكم 
السلمى قال: قلت: يا رسول الله! إنى رجل أحلف على الشىء ثم أندم عليه؛ فقبال رسول 
الله ل : «من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت اذى هو خير ويكفر عن ينه . رواه 
الطبرانى أيضاء وفيه من لم أعرفهء كذا فى ” مجمع الزوائد“ .)۱۸٤:٤(‏ 

قلت: ذكرناه اعتضادا. وعن عمران بن حصين فى حديث مرفوعا: ' ولكن إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خیرا منہا فعلت الذى هو خمير وكفرت عن بمينى “. رواه الطبرانى فى " الكبير” 
و ”الأوسط“. وفيه سعيد بن زربى ضعيف» كذا فى ”المجمع' أيضاء وذكرناه اعتضادا. وأخرج 
الحاكم فى ”المستدرك” عن ععدى بن حاتم فى حديث طويل: أما أنى سمعت رسول الله مت 
يقول: ”إذا حلف أخدكم على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير (01:4؟) وصححه» 
وأقره عليه الذهبى» وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد الكندى عن أنس بن 
مالك عن رسول الله سء أنه قال: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه). قال مالك: والكفارة بعد الحنث أحب إلى؛ كذا فى ”المدونة الكبرى ٠‏ 


إعلاء السنن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث YA‏ 


- أخبرنا أبو العلاء ثنا على ين معبد ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد 
الهمدان نی أبوالقاسم الكوفى ثنا يزيد بن كيسان أبو إسماعيل عن أبى حازم عن أبى 
هريرة: : “أن رجلا أعتم عنده فسأل صبيته أمهم الطعام» فقالت: حتى يجىء أبوكمء فنام 
الصبية» فجاء أبو هم» فقال اشتبيت الصبية؟ فقالت: لا! كنت أنتظر مجيئك»: فحلف 
أن لا يطعم nT‏ 
رسول الله مقي فأخخبره بالذى صنعء فقال البى مَك : من حلف على يمين فرأى خيرا 
مها فليأته ثم ليكفر عن يمينه ". رواه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم 
السرقسطى”” فى كتاب غریب الحديث (زيلعى 5 قلت: رجاله كلهم محتج بهم 
وإن كان فى بعضهم اختلاف لا يضر كما عرفت غير مرة. وأبو العلاء هو محمد بن 
أحمد بن جعفر الذهلى» يعرف بالوكيعى ثقة ثبت من صغار الحادية عشر» كما 
فى “التقريب” (۱۷۷). والحديث أخرجه مسلم )٤۸:۲(‏ من طريق يزيد بن كيسان 
ببذا الإسناد نحوه. 

أسحنون (۲۹:۲). وهذا سند حسن» وسنان بن سعد وثقه ابن معين وابن حبان» وكان أجمد بن شْ 
صالح يجله كذا فى ” تہذیب التبذيب”* .)٤۷۲:۳(‏ فهذا أنس بن مالك وأذينة ومُعاوية بن الحكم 

السلمى كلهم رووا تقديم الحنث على الكفارة» لم يختلف عليهم فى ذلك فيما علمناء وكل من 

روى عنه تققديم التكفير على الحنث قد روى عنه عكسه أيضاء وأكشر الرواة عنهم على تقديم 

الحنث؛ فليكن هو الراجح كما قاله ابن الهمام: والعلم لله الملك العلام. 1 

قوله: ”أخبرنا أبو العلا“ إلخ. قال بعض الناس المدعى سعة النظر فى الحديث ورجاله: ”لم 

أجد أبا العلاء هذا ولم أعرف من هو“ . قلت: لعلك تتبعته فى باب الكنى من التقريب والتہذيب 

والبسان أو فى الرواة عن على بن معبد الكبير» ولو تتبعته فى ترجمة على بن معبد الصغير لوجدت 

فى الرواة عنه أبا العلاء الوكيعى» كما فى ” التبذيب * :)۳۸١:۷(‏ اسمه محمد بن أحمد بن جعفر 

بن مهران الذهلى نزيل مصرء يعرف بالوكيعى. روى عن أبيه وعلى بن الجعد وعاصم بن على 

رأحمد بن حنبل.وابنى أبى شيبة وعلى بن المدينى وأحمد بن صالح المصرى وغيرهم وعنه النسائى 

الطحاوى وابن عدى وأبو سعيد بن يونس وابن الأعرابى وأبو القاسم الطبرانى وآخرون. قال ابن 


تح سين وراء وبقاف وسين أخرى» نسبة إلى سرقسطة مدينة من الأندلس. كذا فى المغنى (47). 


۳۷۹ أ كفارة اليمينإنما هى بعد الحنث‎ e 


١هم-‏ عن أم سلمة: ” أنها حلفت فى غلام لها استعتقها قالت: لا أعتقها الله 
من النار إن أعتقه أبداء ثم مكفت ما شاء الله ثم قالت: سبحان اللّه! سمعت رسول 


يونس: ”كان ثقة ثبتا“ اه (تبذيب التبذيب ۲:۹). وذكره السيوطى فى رواة الحديث بمصر 
.)1١14:1(‏ ودلالته على تأحير الكفارة عن الحنث ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم بہذه السياقة 
ولفظه: ”من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن بمينه ". ولكن الوليد بن 
القاسم الهمدانى ثقة» وثقه أحمد ويعلى بن عبيد. وقال أحمد: ”قد كتبنا عنه أحاديث حسنانا عن 
يزيد بن كيسان ا م 10 وزاد لفظة ”ثم“ وهی لا تنافى 
أصل الحديث؛ فتقبل زيادته» وبمذه اندحض ما قاله ابن الين: لو كان تقديم الكفارة لا يجزى 
لأبانه ولقال: ”فليأت ثم ليكفر ء لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز اه. قلنا: فقد أبان لله 
ما كان خفياء وقال: ”فليأته ثم ليكفر عن يمينه .. 

ولا يتم للجمهور فرحة بما روى أبو داود من طريق عبد الأعلى: نا سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ”فكفر عن يمينك ثم أت الذى هو خير ". فإن المنذرى 
لم يذكر هذا الحديث فى مختصره» والذى يظهر من كلام المزى أن أبا داود ما أخرج هذا الحديث 
فى كعاب الأيمان» بل أخرج قصة اليمين مع قصة الإمارة فى الخراج» كما أخرجه البخارى مع 
القصتين فى الأيمان والنذور» كذا فى ”عون المعبود“ (۲۲۳:۳). والبخارى لم يخرجه بلفظة ”ثم 
كما هو معلوم. ورواه النسائى ببذا السند بعينه بلفظ: ”فكفر عن ينك وأت الذى هو خير . 
بدون لفظة ”ثم .)١54:7(‏ ورواه من طريق جرير بن حازم عن ا حمسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة بلفظ: ”فكفر عن بمينك ثم أت الذى هو حير“. وجرير وإن كان من رجال الجماعة ثقة إلا 
أنه اختلط فى آخر عمره» وحدث بمصر أحاديث مقلوبة» كتما فى ”التبذيب” (۷۲:۲). ولیس فى 
الحسن كقتادة. وقد تقدم عن الحافظ فى الفتح: أن أكثر الرواة قدموا ذكر الحنث على الكفارة فى 
حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو الراجح. وأخرجه البخارى ومسلم بمن رواية جرير بالواو» كما 
فى ” الفتح” أيضا .)078:11١(‏ ولو سلمنا فقد وردت لفظة ”ثم“ فى تقديم الحنث على الكفارة 
أيضا فى حديث المتن هذاء فقلك بتلك. وما ذكرناه من وجوه الترجيح لتقديم الحنث حسنى 
وزيادة» وترجمة الإمام قاسم بن ثانت قد ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب» فليراجع. ١‏ 

قوله: "عن أم سلمة“ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على صحة ما قاله أصحابنا. ويجعل حرف "ثم 
فى الرواية التى لفظها: ”فليكفر عن بمينه ثم ليأت الذى هو خير“ بمعنى الواو كقوله تعالى: لثم 
كان من الذين آمنوا» وقوله: وإثم الله شهيد على ما يفعلون4. ألا ترى أن أم سلمة روت الحديث 
ا ملكت عن نيه فم بت الى بهو خييز ”.الم قري الاسناق علي الك اق اا 


إعلاء السئن ٠.‏ كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ۳۸۰ 


الله ع يقول: : من حلف على بین فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه د a‏ 
خير. فأعتقت العبد ثم كفرت عن بمينها". رواه الطبرانى فى ”الكبير”» ورجاله ثقات. ٠‏ 
إلا أن عبد الله ين حسن لم بمسمع من أم سلمة (مجمع الزوائد ٠: ٤‏ .. قلت: هو ثقة 
جليل القدر من أخميار أهل البيت» كما يظهر من ترجمته فى ' الذي“ 3 نكم ا). 
وصاحب البیت أدرى ا فيه »> فمثل هذا الانقطاع لا يضر صحة الحديث. شار إلى 
' ذلك الحافظ فى ` التلخيص”* (؟:559). 

ا حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه: 
أن النبى َيه قال: : امن حلف على يمين فرأى غيرها خميرا منها فليأت الذى هو خير 
فليكفر عن ينه بمينه). رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده (الإصابة ٤‏ ). وهذا سند. 
صحيح» رجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحمن وهو ثقة» كما فى التقريب .)١١8(‏ 


أولا ثم كفرت عن يمينها. ولو لا أن تقديم الكفارة على الحنث لا يفيد ولا يجدى لم ترك أم سلمة 
العمل بظاهر ما روته. فقد علم الحفوظون من أمة محمد ملب أن أصحابه وأهل بيته من أتبع الناس 
لنبيهم لا يؤخرون ما قدمه إلا لعلة» لا سيما وقد سمعوا قوله ل «ابدؤوا بما بدأ الله به»» فلا حجة 
فيه للجمهور بل عرججة للحيو : يزيد الجيانية الكرام: والعجب من الحافظ كيف احتج 
للجمهور بأول هذا الحديث وترك آخرهء فقال فى الفتح: "وهو فى حديث عائشة عند الحاكم أيضا 
بلفظ "ثم .وفى حديث أم سلمة عند الطبرانى نبحوه» ولفظه: “فليكفر عن يميته ثم ليفعل الذى هو 
خير (۱۱ )2. وحذف قوله: ”فأعتقت العبد ثم كفرت عن ينها . وقد علم أن عمل 
E‏ فى الرواية عند حصمه. والله المستعان. 

قوله: ” حدثنا أبو الأحوص ٠‏ إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. والحديث فى المسند 
المطبوع الحاضر عندنا بالواو بلفظ «وليكفر عن بمينه) »)١۹١(‏ ولعله فى نسخة الحافظ بالفاء» وهى 
حجة على الشافعية ومن وافقهم كما لا يخفى. وأذينة صحابى ليس له إلا هذا الحديث:الواحدى 
كما فى الإصابة» فبعيد من الصحابى أن يرتكب الخطاء فى حديث واحد سمعه من النبى مل ولم 
يسمع غيره» ولم يختلف عليه الرواة فيما علمناء وفيه تقديم الحنث على الكفارة» فليكن هو المعول 
عليه دون غيره ما اختلف الرواة فى لفظه. فثبت أن مذهب أبى حنيفة فى الباب أقوى ما يكون» 
ولله الحمد وهو أرجح المذاهب رواية ودراية» لا ينكره إلا مكابر ولا يجهله إلا معاند مجاهر. 
و السلام. 


۳۸۱ ١١ ج‎ 


باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طا عة 
8 عن عائشة شة عن النبى مر قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
اا و رواه البخارى .)551١:5(‏ وزاد الطحاوى فى هذا الوجه: 


«وليكفر عن مینه». (التلخيص الحبير ۳۹۸:۲). 


باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال الحقق فى الفتح: ”ومن نذر نذرا مطلقا أو غير 
معلق بشرطء كأن يقول: لله على صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعتين ونجوه مما هو 
طاعة مقصودة لنفسهاء ومن جنسها واجبء فعليه الوفاء بها. وهذه شروط لزوم النذر فخرج النذر 
بالوضوء لكل صلاة» فإنه لا يلزم» لأنه غير مقصود لنفسه. وكذا النذر بعبادة المريض» لأنه ليس من . 
جنسه واجب. وأما كون المنذور معصية بمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما 
لعينه» أو ليس فيه جهة القربةء فإن المذهب أن نذر صوم العيد ينعقد» ويجب الوفاء بصوم يوم غيره 
ولو صامه خسرج عن العهدة” اه ملخصا .)۳۷٤:۳(‏ ودليل اشتراطه كونه طاعة مقصودة . 
ما سيأتى من قوله ّ4 : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله). ودليل اشتراط أن يكون من جنسه واجب 
اتا "إن رجلا نذر الصلاة ببيت المقدس إن فتح الله على رسوله مكة» فقال له النبى مر : 
صل ههنا“. ودليل انعقاد النذر إذا كان المنذور معصية لغيرها لا لعينها ما صح عن ابن عمر: ”أن 
آتيا أتاه» فقال: نذرت صوم يوم النحر» فقال له ابن عمر: أمر الله تعالى بوفاء النذرء ونبى رسول 
لله مره عن صوم يوم النحر ". ذكره ابن حزم فى ” المحلى ' وصححه (۱۸:۸). ولم يقل بفساد 
النذر وعدم انعقاده» ويدل له ما:سيأتى فى النذر بذبح الولد فانتظر. : 

وقوله: ”فعليه الوفاء با“ أى من حيث هو قربة» لا بكل وصف التزمه به أو عين» وهو 
خلاقة رقن فلو ان أن يمدق عان هذا الفقير فسدق عل غير عن ره أو ندر التاق فى 
هذا اليوم فتصدق فى غدء أو نذر أن يتصدق ببذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره» أو نذر ركعتين . 
فى المسجد الحرام فأداها فى أقل شرفا منه» أو فيما لا شرف له أجزاه. خلافا لزفرء له أنه نذر بزيادة 
قربة فيلزمه. قلنا: عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب» وتخصيص العبد العبادة بمكان 
ليس بقربة» بل إنما عرف ذلك لله تعالى» فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالنذر إلى لزوم التخصيص 
بمكان؛ فكان ملغى هذا. ودليل لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع. قال ثعالى: إوليوفوا 
نذورهمه» ومقتضاه الافتراض للقطعية ولكن خص منه النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب» 


إعلاء السئن وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة يكس 


فلم يكن قطعى الدلالة. ومن السنة كثير» منها حديث المتن. والإجماع على وجوب الإيفاء به» وبه 
استدل من قال من المتأخرين بافتراض الإيفاء بالنذرء قاله الحقق فى امعم“ أيضا .)٠۷٠:۳(‏ 

قلت: إنما أجمع المسلمون على صحة النذور لزوم الوفاء به فى الجسملة» كما فى ”الغني “ 
OTH)‏ الم بشن طعي N‏ على لزع كل سارو BM E‏ تم هل 
بالافتراض بل بالو جوب فحسب. 
تحقيق النمبى عن النذر وهل يكره مطلقا أم لا: 

قال الموفق فى المغنى: ”ولا يستحب النذر» لأن ابن عمر روى عن النى مَك أنه نى عن 
النذر» وأنه قال: ”لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل ". متفق عليه. وهذا نہی كراهة لا نہی 
حرم لأنه لو كان راما لما مدح المؤمنين به لأن ذنبسهم فى ارتكاب الحرم أشد من طاعتهم فى 
وفائه» ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبى ل وأفاضل أصحابه“ اھ .)۳۳۱٣:۱۱(‏ 

قلت: يعكر عليه ما رواه الطبرانى عن كعب بن عجرة قال: «بعث رسول الله عله سرية 
فقال: لمن سلمهم الله لأشكرنه؛ أو قال: على إن سلمهم الله أن أشكره. فغنموا وسلمواء فقال: 
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. فانتظره الناس يصنع شيماء فلم يرده يصنع شيماء فقالوا: 
يا رسول الله! إنك قلت للذى قال» فقال: أو لم أقل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا“؟ قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد: “وفيه سليمان بن سالم المدنى وهو ضعيف “ اه .)١85:4(‏ قلت: قال 
اندم ما أرق ا وقال أبو حاتم: : شيخ. توكو اوا ا 
فى ”اللسان” (4۲:۳).. 

و ار ا ل لا 
فقال رسول الله َيه : «لئن ردها الله على لأشكرن ربى عز وجل». فذكر الحديث» وفيه: فقعدت 
ل ل ا ا O‏ 
بها ومشوا بجنبہاء حتى أتوا رسول الله َه فلما رآها قال: الحمد لله! فانتظرنا هل يحدث رسول 
الله ع صوما أو صلاة» فظنوا أنه قد نسى. فقالوا: يا رسول الله مكلا إنك قلت: لفن ردها الله 
تعالى لأشكرن ربىء فقال: أو لم أقل الحمد لله)؟ رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه عمرو بن واقد 
القرشى» وقد وثقه محمد بن المبارك الصورى» ورد عليه» وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه» كذا فى 

مجمع الزوائد " .)۱۸۷:٤(‏ قلت: قال ابن عذى: هو من يكتب حديثه مع ضعفه. وقال أبو 
. القاسم: محدث شاعرء كذا فى ”التہذيب " (۱۱۹:۸). فلم يت ركه ابن عدى وعده أبو القاسم 
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e‏ يي ب ا قال: 
ار ينذرون طاعة الله من الصيام والصلاة والزكاة والحج والعمرة» وما افترض عليهم فسماهم 
الله أبرارا . كذا فى فتح البارى” »)50:11١(‏ وقول قتادة: ” كانوا ينذرون” أراد به الصحابة. 
قال الحافظ: ” وهذا صريح فى أن الثناء وقع فى غير نذر امجازاة“ اه. وكأنه جنح إلى ما قاله ابن 
دقيق العيد: ”إن حديث النهى عن النذر محمول على نذر امجازاة دون نذر الابتداء» ويسمى نذر 
التبرر» فهو قربة محضة . كما فيه أيضا .)501:11١(‏ وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وقد أمر الله تعالى بإيفاء النذرء ومدح الموفين به» وهو يعم نذر الابعداء ونذر المجازاة 
كليہما. ونقل القرطبى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة» لقوله مرل : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ". ولم يفرق بين المعلق وغيره ذكره الحافظ فى.”الفتح “ أيضا. 

فالحق فى تأويل حديث النبى -والله أعلم- أن معناه لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر 
شيعا لم يقدره الله لکم» أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم. فالنہی إنما هو فى حق من يخاف عليه 
ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرماء لكونه يظن أن النذر يوجب حصول ذلك 
الغزضء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء زإليه الإشارة بقوله مه ل نى الحديث: 
”فإن النذر لا يرد من قدر الله شيعا“ . وفى حق من لا تطاوعه نفسه بإخصراج شىء من يده إلا فى 
مقابلة عوض يستوفيه أولا فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له كما هو عادة الناسء وإليه الإشارة فى 
قوله ميلد ”في ستخرج الله به من البخيل» » فيؤتينى عليه ما لم يؤتينى عليه من قبل" . وقد أخطأ من 
ظن مثل | ذلك النذر شبيما بالصدقة والدعاء؛ فإن الدعاء والصدقة عبادة عاجلة» يظهر با التوجه. 
إلى الله تعالى والتضرع له والخضوع» بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول» وترك 
العمل إلى حين الضرورة» وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المدبى عنه من النذر ما فيه مال» لكن قد 
يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة» كما فى الحديث المشهور: ' البخيل من ذكرت عنده فلم 
الحافظ فى " الفتح " 119نم 08 ه). 

وأما من نذر لغرض صحيح وهو أن لانت علج كر ان الواجيية وهو فوق ثواب التطوع» 
أو لإظهار انحبة» كما ينذر المحب للمحبوب إن متعتنى بنظرة إليك فديتك بمالى ونفسى أو نبحوه» 


باب حكم الاستشاء فى اليمين 
4 61- عن أبن عمر رضى الله عنہما أن رسول الله م قال: من حلف على 
مين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه). رواه الترمذی وحسنه .)١5/:1(‏ وقد صححه 
SCT A‏ 
الأوطار ۸: (for‏ 


فلا كذرافة: مطل يذ الموفى به. وال تعالى أعلم. وفى القول بكراهة النذر مطلقا إشكال على 
القواعد» فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة» كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية» والنذر وسيلة 
إلى التزام القربةء 'فيلزم أن يكون قربة. قاله ابن دقيق العيد (فتح البارى» .)501:1١‏ فلا بد من 
. القول بأن النذر قربة فى نفسه. وإنما نى عنه لعارض اعتقاد فاسد أو عادة فاسدة فافهم. قلعلك لا 
تجد هذا التحقيق فى غير هذا الكتاب. والحمد لله الملك الوهاب. 
باب حكم الاستشاء فى اليمين 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى الزيلعى (؟:١/17)‏ بعد 
نقل عدة أحاديث فى الباب ما نصه: وظاهر هذه الأحاديث ‏ يقتضى اشتراط الاتصال» فإنها كلها 
بالفاء وهى للتعقيب من غير مهلة. واستشكل على هذا ما زواه البخارى ومسلم حديث أبى هريرة 
قال: قال رسول الله مكل ”قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة . 
٠‏ مدن غلاما يقاتل فى سبيل الله» فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل» فأطاف بن فلم تلد 
١‏ مين إلا إمرأة واعادة نصف إنسان. فقال عليه السلام: لو قال: ك 
لحاجته“. انتبى. وفيه أيضا: وفى لفظ لهما: "فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللهء فلم يقل . | 
وفى آخره: "أ الذى. نفس محمد بيده لو قال: 05 ش 
و ل مر : حدثنا قنيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن 
عكرمة» أن رسول الله مه قال: : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء 
ثم سكت» ثم قال: إن شاء الله “. انتہی. قال أبو داود: ووذ كتي لابن مسيعق ريلك قال 
د قزم وقد أسعد هذا اديت غير واحذ عن ريك تعن ساك عن ضكرمة عن أن عبان اتنهى. 

قلت: : رواه ابن حبان فى صحيحه مسنداء وأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن شريك 
ا ل و ا ا يا 
قال: قال رسول الله : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء 


25 


چ ۱ 0 حكم الاستثناء فى اليمين ش ۳۸0 


6 - عن نافع عن ابن عمر رضى الله غدهما عن النبئ يله قال: «من 
اه ادي روا بره ين عور رواه النسائى 
وسكت عنه ٤٤:۲(‏ ).۰ 


ثم سكت ساعة. ثم قال: إن شاء الله». انتبى. قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : هذا حديث رواه 
شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى. انتبى“. 

قلت: ممالا ويافة. إحناف على شمر ESE‏ 
عر ال ك القرمن وكات قولسه ذلك بطريق الإناء فى القلسبء ولا بعد في “كون هذا الإلقناء قبل أن 
يتم سليمان كلامه أو مع تمام الكلام بلا فصلء ويؤيده ما فى الحنديث من قوله: فقال له 
. صاحبه“ » أى قال ذلك بالفور, فلو التفت سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكملان 
إلى قوله لكان قادرا على وصل الاستثناء بکلامه» فمعنی قوله عليه السلام: «لؤ قال: إن شاء الله لم 
يحنث) إلخ أى لو قاله حين لقنه القرين. وأما الان فقد مر ا جواب عنه فى باب الاستتثناء فى 
الطلاق. وحاصله أن قوله لِك : : إن شاء الله بعد فصل السكوت بينه وبين قوله: والله لأغزون 
قريشا مسجو على البرك دون السا بام أو یج على المتكويت ‏ لتفس ونحوهء قال المافظ 
فى فتح البارى .)٥۲۱:۱۱(‏ 

وأجاب الجصاص فى أحكام القرآن له: أذ شريكا واه عن سباك عن عكرمة أنه كه ال: 
«والله لأغزون قريشا) ثلاثاء ثم قال فى آخرهن: ”إن شاء الله . فأخبر أنه استثنى فى آخرهن» وذلك 
يقتضى اتصاله باليمين وهو أولى اه .)۲١٤:۳(‏ ورواية شريك هذه أخرجها أبو داود وابن حبان, 
كما فى التلخيص الحبيرء وفى النسخة الحاضرة عندنا لأبى داود عن سماك عن عكرمة يرفعه: 
«والله لأغرون قريشاء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء ال ثم قال: والله 
لأغزون قريشاء ثم سكتء ثم قال: : إن شاء الله» الحديث. .)١١5:7(‏ وفية دلالة على وصل 
الاسضاء باليمين مرتين :و لفقل" ” ثم“ للترتيب الذكرى أو الفصل القليل الذى لا يعد فاصلا شرعا 
وعرفا. ا ا ل 
المذكور سابقا مرتين ثم صرح به ثالثا تاكيدا. 

وبالجملة فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الفصل :بين اليمين والاستثناء» لما فى 
ألفاظه من لاعلا والاضطراب الشديد وإن سلم فيحتمل أن يكون الااستثناء منفصلا من 
خصائصه مَك بدليل ما فى الدر المنشور: “أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: #وواذكر ربك إذا نسيت). قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت. قال: هى 
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> عن نافع عن عبد الله بن عمر, أنه كان يقول: .“من قال: والله ثم قال: إن 
شاء اللهء ثم لم يفعل الذى جلف عليه لم يحدث“ زوه الإقام مالك فى الوط و .)١186‏ 
ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أيضا موقوفا. وقال فيه: ”ثم وصل الكلام 
بالاسغناء” ٠‏ وفى رواية: ` فقال فى أثر يكين . قاله البيبقى ة فى المعرفة (الزيلعى» ۲: .)۷١‏ 


خماصة لرسول الله م وليس لأحد أن يستغنى إلا فى صلة نه 'اه. (۲۱۸:۲). وقد صرح 
السيوطى فى ”الإتقان“ أن ابن أبى حاتم لا يخرج عن ابن عباس بالطرق الواهية شیا فى تف سيره 
بل يتحرى الطرق الصخيحة أو الحسنة منها. وقد ذكرناه فى الكتاب غير مرة. وقال الزيلعى: 
. أجرجه الطبرانى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى: «إواذكر ربك إذا 
نسيت». قال: هى لرسول الله َيه وليس لنا أن نستثنى إلا بصلة اليمين“ اه (۷۲:۲). قلت: 
وابن أبى نجيح من رجال الجماعة ثقة كان سفيان يصحح تفسيره كما فى ' 'التبذيب” (4:5 0). 
| ومجاهد لا يسأل عنه» والمعروف من عادة المصنفين من امحددثين أنهم لا يحذفون من الإسناد 

إلا ما سلم عن شوب الطعنء فالأثر صحيح: : وفى " مجمع الزوائد" فيه عبد العزيز بن الحصين 
وهو ضعيف» ..)۱۸۲:٤(‏ قلت: وأعجب منه أن الخاكم احرج ج له فى ”المستدرك ٠‏ وقال اق 
كذا فى ' اللسان ” (59:5). ١‏ 

قلت: والظاهر سلامة طريق ابن أ نی تخاتم غنه فأئه قد العزم أن ينفرج اصح ما ورد كما فى 
"الإتقان” ٠: ١١‏ أو كان عنده ثقة كما قاله الحكم. والله أعلم. وبالجملة: فالحديث حسن 
وبعد ذلك فلا مساغ للاستذلال بحديث: «لأغزون قريشا»» أصلا. 

فائدة: : الاستنناء مع اليمين مستحبء بدليل ما رواه الطبرانى عن أبى هريرة: من تمام يمان 
اعبد أن بستٹنی فى كل حديث “ ریاف اله بن ید بن أن سعد شین کا مجمع 
الزوائد” (187:5). ويكشفى بمثله فى فضائل الأعمال» ولكن لا ييسقى به اليمين يميناء بل یکون 
وعدا مؤكدا فاحفظه. 1 

فائدة: ا RT‏ رق لخد سي 
اشتهر عنه» فلا بد من حمل المشهور على أن الاستثناء منفصلا كما اشتهر المترتبة على ترك 
الاستثناء. وأما إنه يبطل اليمين فلاء وإلا لزم أن لا يجب الكفارة على حالف ويلغو إيجابهاء 
ولا يكون أحد كاذبا فى يمينه إذا كان يتخلص منها بالاستثناء ولو بعد حين فافهم. قلت: وقوله 
,الور ها رواه الحاكم من طريق الأعمش عن مجاهد عنه: "إذا حلف الرجل على يمين فله أن 


AY ا‎ ١١7 ج‎ 


eT (4r: :9( أخرج الدارقطتى‎ ۷ 

الزناد عن أبيه عن سالم عن .ابن عمر» قال: کل استثناء غير موصول فصاحبه حانث“ : 

موهذا سند صحيح. قال الحافظ فى 'الدراية” 09 وروی البيبقى. من حديثه: 
كل استثناء موصول فلا حنث عليه“ اه 


يستثنى ولو إلى سنة» وإنما نزلت هذه الآية فى هذا: واذكر ربك إذا نسيت. قال: إذا ذكر استثنى. 
قال؛ وكان الأعمش يأحذ ببذا". (0:4 ). وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهيئ» 
ولا بد من الجمع بينه وبين ما رواه أبو حاتم من طريق مجاهد عنه. فأما أن يجمع بما ذكرناء أو . 
يقال: كان ابن عباس يراه أولا عاما ثم قال بخصوصه للنبى َه بدليل لاح له ه. والله أعلم. ٠‏ 

لطيفة: ذكر السيوطى فى تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة نقلا عن تاريخ ابن . 
خلكان» قال أبو يوسف: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة فقال الربيع حاجب المنصور وكان يعادى 
أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين! هذا أبو حنيفة يخالف جدك» كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف. 
على يمين ثم استفنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الإستثناءء وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستفناء إلا 
متصلا باليمين» فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين! إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك 
بيعة» قال: وكيف ذلك؟ قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستقنون فتبطل أانهم» . 
فضحك المنصورء وقال: يا ربيع! لا تتعرض لأبى حنيفة» فلما خرج أبو خنيفة قال له الربيع: أردت . 
أن تشيط بدمی» فقال له: ولكنك أردت أن تشيط بدمى فتخلصت نفسى اه (۳۲). ٠‏ 

قوله: "أخرج الدار قطنى “ إلخ. دلالته على اشتراط الاتصال فى الاستثناء ظاهرة. وهو 
معارض لقول ابن عباس المشهدورء ولكن الجمهور على ترجيح قول ابن عمر» يدليل حديث عبد 
الرحمن بان شسمرة المتقق :عليه مرفوغا: ” إذا حلفت على مين فرأيت. غيْرها جيرا :مدبا فكفن عن ' 
يمينك “» وغير ذلك من الأحاديث الآمرة باتيان الخير إذا حلف على ضده» فلم يقل رسول الله مو 
فاستشن» ولو جاز الاستثناء منفصلا مبطلا لليمين أو محللا لها لبينه رسول الله َه له» والسكوت . 
فى موضع البيان بيان.:ققبت أن :الاسثناء بفصل ليس بشىء» وأيضا: فلو جاز الاسعقناء فى كل.. 
حال لم يحنث حانث به» ولم يأثم شاهد يحلف زورء لاستحلاله عنه بالاستثناء ولو بعد حين. 

قال الموفق فى المغنى: ”إن الخالف إذا قنال: إن شاء الله» مع يمينه» فهذا يسنمى استثناءء 
ام التلماء على ی ا واه سق ی بمينه لم يحنث فيهاء والأصل فيه قول . 
النبى ع4 : دمن حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث” . ويشترط أن يكون الاستثناء منصلا باليمين ' 


إعلاء السنن ش 00 حكم الاستثناء فى اليمين ْ اام 


48> عن عبد الله -يعنى ابن مسعود- قال: ”من حلف على مین فقال: إن 
شاء الله فقد استثنى“. رز براي فى ا ا رسال ا لان 
ا . (مجمع الزوائد 6 .(AY:‏ 3 قلت: ورواه محمد فى لاا 
فل اينيع قن لقاع كن عي ١‏ رار يي ل . 


بحيث لا یفصل بینہما كلام أجنبى» ولا يسكت بيدهما سكوتا يمكنه الكلام فيه. فأما السكوت 
لانقطاع نفسه أو صوته أوعى أو عارض من عطسة أو غيرها فلا ينع صحة الاستثناء وثبوت 
حكمه» (هذا هو قول الحنفية صرح به احقق فى ” الفتح* ۳۷۷:۳) وبهذا قال مالك والشافعى. 
والثوزى وأبو عبيد وأصحاب الرأى وإسحاق» لأن النبى ل قال: ”من حلف فاستثنى“. وهذا 
يقتضى كونه عقيبه» ولأن الاستناء من تمام الكلام فاععبر اتصاله به كالشرط وجوابه» وخبر المبتداً 
والاستثناء يإلاء ولأنه بعد الفراغ رجوع» ولا رجوع فى اليمين"» اه ملخصا (177:11). 

وقال الشوكانى فى النيل: “فى حديث ابن عمر دليل على أن التقييد بمشية الله مانع من 
انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربى الاجماع؛ 
قال: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله» يمنع انعقاد اليمين”'" بشرط كونه متصلا. قال: ولو 
جاز منفصلا كما روى عن بعض السلف لم يحنث أحد قطء ولم يحتج إلى كفارة. قال:: 
واختلفوا فى الاتصال» فقال مالك والأوزاعى والشافعى والجمهور: هو أن يكون قوله: إن شاء اللى 
متصلا باليمين من غير سكوت بينهماء ولا يضر سكتة النفس. وعن طاوس والحسن وجماعة من 
التابعين أن له الاستفناء ما لم يقم من مجلسه. قال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم وقال عطاء: قدر حلبة 
ناقة. وقال سعيد بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر. (قلت: ذكر الأقوال كلها بأسانيدها ابن حزم فى 
"امحلى “40:8 47). ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العشاق أن التقييد بالمشيعة يمنع 
الانعقادء وإلى ذلك ذهب الجمهور» وبعضهم فصلء واستثنى أحمد العتاق لحديث: إذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله لم تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر. وقد تفرد به حميد بن 
مالك وهو مجهولء كما قال البيبقى. والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع 
بالقول كما ذهب إليه الجمهور, لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة 
الاستثناء بالنية “ اه ملخصا (:57 5» 4 5 4). ْ 

قوله: ”عن عبد الله إلخ. قلت: أخرجه ابن حزم فى ”الحلى “ بلفظ: ”من حلف ثم قال: إن 


)١(‏ قلت: فما ذكره الحقق فى الفتح من حلاف مالك فيه ضعيف. فإن ابن العربى أعرف الناس بمذهب مالك. والله تعالى أعلم. 


د م حكم الاستثناء فى اليمين ۳۸۹ 
ا سي و فد لت کے ا 


521 عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن المغيرة عن إبراهيم: ”إن استفنى فى 
نفسه فليس بشىء حتى يظهره بلسانه ". 

- وعن معمر عن حماد فى الاستثناء: ليس بشىء حتى يسمع نفسه “. 

3 لوعن حادة عن لكين التصتدرى: إذا حرك لسانه أجزأ عنه فى 
الاستثناء” ء . أخرجه ابن حزم فی ` المحلى“ (55:8). و 

5 1- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: 'إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد 
استثنى ' ك )٠‏ وقال: بهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه. 


محدودة» وليس بصحيح فإن لفظة ثم فيه من تصرف الرواة وقد روى عنه بسند رجاله رجال 
الصحيح: “من حلف فقال: إن شاء الت" . بالفاء وهو يفيد التعقيب بلا تراخ فافهم. 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن الشورى عن عبد الرحسمن بن عبد الله بن عتبة عن القاسم ابن 
عبد الرحمن» قال: قال عبد الله بن مسعود: قال أبو ذر هو الغفارى: “ما من رجل يقول حين ' 

يصح: اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلفء أو نذرت من نذر» فمشيتك بين يدى ذلك 
د شئت منه کان وما لم تشاء لم یکن» فاغفره لی و تجاوز لی عنه [ إلا كافى استثناءه بقية يومه 
ذلك . كما فى الحلى أيضاء فليس معناه أن الاستنناء أول النهار يمنع انعقاد كل ما حلف به فى 
نهاره ذلك» بل معناه أنه يسلم بهذا القول عن كراهة ترك الاستثناء فى كلامه؛ فيغفر له ذلك 
ويتجاوز عنه. وأما فى الحكم فكل استثناء لم يكن متصلا باليمين لا يعتد به» ولو سلم ففيه ما فى 
قول ابن عباس» وقد ذكرنا ترجيح قول ابن عمر عليه» فكذا على هذاء ولا يلزم من رواية ابن 

قوله: "عبد الرؤاق ٠‏ إلى قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة أولا“ إلخ. قال الموفق فى "المغنى “: 
“ويشترط أن يستثنى بلسانه» ولا ينفعه الاستفناء بالقلب فى قول عامة أهل العلم منهم الحسن 
والنخعى والغورى والاوزاعى والليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذرء 
ولا نعلم لهم مخالفاء لأن النبى له قال: من حلف فقال: إن شاء الله» والقول هو النطق» ولأن 
اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء» وقد روى عن أحمد: إن كان مظلوما فاستثنى فى نفسه 
رجوت أن يجوز إذا حاف على نفسه» فهذا فى حق الخائف على نفسه» لان كينه غير منعقدة (عند 
أحمد ومن وافقه) أو لأنه بمنزلة المتأول» وأما فى حق غيره فلا“ اه (778:11). 


إعلاء السنن الاستنناء فى اليمين 4۰ 


شاء اله قال: ا د ا 
وقال: a a i SS‏ 


ارد على ابن حزم فى نسبت إلى أى ححيفة لاء الاستشاء فى اليمين غير ا 

قوله: ” أخبرنا أيو حنيفة ‏ ثانيا | إلخ. ورحم الله ابن حزم حيث عزى إلى أبى حنيفة مالم يقل 
به ثم بنى على زعمه الباطل تشنيع مذهبه وبتشيعه» ولم يدر أن من بصق فى وجه السماء تلطخ به 
وجهه. قال ابن حزم: والعجب أن أبا حنيفة ومالكا يريان الاستثناء فى اليمين بالله تعالى فقط. 
ولا یریانه فى سائر الأبمان» وهذا عجب جدا أن es‏ : 
بالل لأن الينْمين بالله.تعالى يسقطها الاستنناءء ويسقطها الكفارة» واليمين بغير الله أجل من 
يسقطها الاستخناءء ومن أن يسقطها الكفارة» ومن أن يكون فيما ء 00 
تعالى من هذا القول البشيح الشنيع» والكفارة فى نص القرأً آن جاءت على الأبمان جملةء والاستثناء 
فى بیان رسول الله ل جاء فى الحلف جملة» فإن كان تلك أيمانا فالاستثناء والكفارة فيہاء وإن 
لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها” اه .)٤۷:۸(‏ 

وقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بالاستثناء فى الطلاق والعتاق وسائر الأيمان» نعم! قد توقف 
أحمد فى جواب من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله أو لعبد: أنت حر إن شاء الله» وفى موضع 
قطع أنه لا ينفعه الاستثناء» لأنبما ليسا من الأبمان» وبه قال مالك والأوزاعى والحسن وقتادة 
(فلأحمد:ومالك سلف فيه من أجلة التابعين) ولأنه أوقع الطلاق والعتاق فى محل قابل فوقع كما 
لو لم يسعفن. والحديث (وكذا نص القرآن) إنما تناول الأيمان» وليس هذا بيمينء إنما هو تعليق على 
شرط (فلا يكون فيما الكقارة). قال ابن عبد البر: إنما ورد التوقيف بالاستثناء (والكفارة) فى اليمين 
بالله» وقول المتقدمين الأبمان بالطلاق والعتاق إنما جاز على التقريب والأتساع» ولا ين فى الحقيقة 
إلا بالله» وهذا طلاق وعتاق (وليس بيمين وتحصل بذلك الجواب عنما أورده ابن حزم عليهم 
فافهم).-وقال.طاوس وحماد والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى بجواز الاستثناء فيهماء لأنه علق 
الطلاق والعتاق. بشرط لم يتحقق وجوده. ا COG‏ 
بكشيئة زيد ولم يتحقق مشيئته اه. ملخصا (المغنى 51:1١‏ ؟).. 
الرد على ابن حزم فى إيراده على مالك فى مسألة الاستشاء ” 

ادال ا ”وعجب آخر عنجيب جداء وهو أن مالكا قال: إن الاستفناء فى الأيمان إن 


عر حكم الاستثناء فى اليمين ۳۹۱ 
يبي يي اث ا م ا ار سس 


نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح» فإن نوى به قول الله عز وجل: : ولا تقولن لشىء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله “» لم يكن اسطناء. قال ابن حزم: هذا كلام لا يدرى ما هو 
ولا ماذا أراد قائله به» ولقد رمنا أن نجد عند من أخمذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه 
لهذا الكلام فما وجدناه؛ إ لايع بمارت كا عام واكاالتول دجن نی کی ر لابه 
كل من عند ربنا وإن لم نفهم معناه” اه (4۷:۸). 

قلت: لقد صدق من قال: إن ابن حزم علمه أكثر من عقله؛ وروايته أوفر من درايته» وهكذا 
أهل الظاهر كلهم لا يكادون يفقهون حديث الأئمة» فكيف بكلام اله وحديث الرسول ا 
..وإنما أراد مالك أنه إذا لم يرد بقوله: ”إن شاء ال“ الاستنناء وقطع اليمين» بل أراد التبرك فحسب» 
لم يكن استثناء» وأنه يحنث» ودليل ذلك قوله: "ولم يرد الاستنناء” . وذكر سحنون بعد ذلك قول 
عطاء: “ما لم يقطع اليمين وتبرك“. كما فى ”المدونة“ (۳۳:۲» 4) وليس قول مالك ذلك 
جیب ابل اجب نه قول من قال بصحة الاستثناء من غير قصدء وهو لا يقول بانعقاد اليمين 
بدونه» استدلالا بقوله تعالى: فإولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)» وبقوله مَرفلِ: «إنما الأعمال 
بالنيات». كما فعله ابن حزم فى المحلى (4:4 ”). ويوضح قول مالك هذا ما ذكره الموفق فى المغنى 
عن القاضى: ‏ إنه اشترط أن يقصد الاستفناءء فلو أراد الجزم فسبق لسانه إلى الاستفناء من غير 
قصدء أو كانت عادته جارية بالاستثناء فجرى على لسانه على العادة من غير قصد لم يصح لأن 
اليمين لما لم ينعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء» وهذا مذهب الشافعی“ اه (579:11). 

قلت: ويتعسر الانفصال عنه على من يقول باشتراط القصد فى اليمين. ومنهم ابن حزم 
أيضا. وأما الحنفية فلم ي تترطرا ولاك فى الحدون E‏ دقام 
وعلمه أتم وأحكم» وله الحمد على ما علم وألهم وفهم. 
تحقيق الاستشاء فى قوله مك د : : «إلا الإذخر»: 

فائدة: قال الحافظ فى الدراية: ”استدل على عدم اشتر اط الاتصال (فى الاستثناء بجا ر واه 
مالك عن زيد ب بن أسلم عن جابر» قال: رأى رسول الله مو رجلاء فقال: ضرب الله عنقه» فسمعه 
الرجل» فقال: فى سبيل الله يا رسول الله! فقال: فى سبيل الله. فقتل الرجل (فى سبيل الله). وقصة 
العباس فى قوله: إلا الإذخر» هو من هذا الوادى (١5؟).‏ 

قلت: ليس ذلك من باب الاستثناء فى شیء» أما الأول فظاهن. 38 القانى فلأن لفظ 


إعلاء الستن حكم الاستثناء فى اليمين 4۲ 


الحديث المتفق عليه عند الجماعة بعد قوله رئ 2 دلا يختلى خلاها). قال العباس: “يا رسول 
الله ميا إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم” قال: «إلا الإذخبر». ولا شك أن قول العباس: 
"إلا الإذحر“ ليس من باب الاستشناءء وإلا لزم وقوع الاستنناء فى كلام غير من تكلم بالممستثنى 
منه» ولم يقل بجوازه أحد» فلا بد من القول بأن العباس لم يرد به أن يستفنى هو».وإننا أراد به 
الضراعة والتلقين» بدليل ما وقع فى مرسل مجاهد عند عمر بن شبة مكان قوله: "إلا الإذخر : 
a E Rs‏ (فتح البارى (E: ٤>‏ 
فكذلك قوله مك : "إلا الإذحر “ ليس من باب الاستثناء» بل من باب الترخيص وقبول الضراعة» 
وإما أورده فى صورة الاستثناء مراعاة لمشاكلة ضراعة فهو استثناء صورة وترخيص ونسخ معنى» 
كما أن قول العنباس: إلا الإذحر استثناء صورة وضراعة وتلقين معنى» أو يقال: إنه من باب 
التفسيرء فإن مراده ع بقوله: ”لا يختلى خلاها“ ما يمكن حمله من الحل ولا يتعذر الصبر عن 
لكون الحرج مدفوعا فى الشرع» وكان ذلك مما قد علمه العباس» ولكنه أراد مزيد البيان 
فأجابه ّي بقوله: إلا الإذخر مفسرا لقوله: لا يختل خلاها. وأخرجه فى صورة الاستثناء مشاكلة 
كما مر. وقد تقرر فى الأصول أن الاتصال إنما هو شرط لبيان التغيير دون بيان التفسير فلفظة ”إلا 
ههنا بمعنى لكن» كما فى قوله تعالى: لا یسمعون فیما لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما). 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا الاستغناء فى حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون ع أراد أن 
ESI‏ «إلا الإذخر». ذكره 
الحافظ فى ”الفح .)٤۳:٤(‏ . 

. وفيه أيضا: قال ابن المنير: 00 معنى الضراعة (والالتماس) 
وترخيص النبى م كان تبليغا عن الله» إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحى» ومن ادعى أن نزول 
الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم" اه. قلت: والترخيص بعد التضييق والتخصيص بعد 
التعميم نسخ عندنا كما تقرر فى الأصول» ولا يشترط اتصاله با منسوخ كما هو معلوم. ويحتمل 
أن يقال: إنه َل أراد إعادة الكلام من أوله حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» ولكن الراوى 
اكتفئ بقوله: ”إلا الإذحر“ اختصارا: ونظيره ما ورد فى الصحيح: أن النبى عب أملى على زيد بن 
ثابت: لا يستنوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم -وکان 
أعمى- قال: يا رسول الله! والله لو أستطيع الجهاد معك ل جاهدت» فأنزل الله على رسوله م ثم 
سرى عنه» فأنزل الله: ”غير أولى الضرر“. وفى رواية فنزلت مكانها: «إلا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبيل الله قال ابن المنير: لم يقتصر الراوى فى ال حال الغانى 


على ذكر الكلمة الزائدة» وهى: للإغير أولى الضرر» فإن كان الوحى نزل بزيادة قوله: ”غير أولى 
الضرر” فقطء فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتتصل الاستثناء بالمستثنى منه وإن كان الوحى 
نزل بإعادة الاية بالزيادة بعد أن نزل بدونهاء فقد حكى الراوى صورة الحال كذا فى فتح البارى 
.)١195:8(‏ . فاحفظه فإنه تحقيق نفيس عجبء قد أعطيناك بلا تعب بعد ما تجشمنا فيه من تصفح 
الأوراق وتتبع الكتب والأطباق أمرا جليلاء وحملا ثقيلا. وربنا أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 


ولنذكر فى خاتمة الكلام قول الآمدى فى كتاب الأحكام “ ونصه: ال فيد لاسا 
عند أصحابنا وعند الأكثري ين أن يكون متصلا بالمستئنى منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما 
أرق حك اسل رع د بعد اللي ا ES‏ 
بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة. ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول 
بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان. وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء 
لفظا لكن مع إضمار الاستنناء متصلا بالمستغنى منه» ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولعله مذهب ابن عباس. حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه: 

الأول: ما روى عن النبى م أنه قال: “من حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليأت 
الذى هو حير وليكفر عن ينه yS‏ 
طريقا مخلصا للحالف» لأن النبى له إنما يقصد التيسير والتسهيل» ولا يخفى أن الاستثناء أيسر 
وأسهل من التكفير» فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته. 

الفانى: أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام العرب» ولهذا لو 
قال لفلان على عشرة دراهم» ثم قال بعد شهر أو سئئة: إلا درهماء أو قال: رأيت بنى تميم» ثم ثم قال 
بعد شهر: إلا زيداء فإنه لا يعد استثناء ولا كلاما صحيحاء كما لو قال: رأيت زيداء ڈ ثم قال بعد 
شهر: قائماء فإنهم لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد.بشىء. 

الفالث: أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب» 
ولا حصل وثوق بيمين» ولا وعد ولا وعيد» ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح وبيع وإجارة» 
ولا لزوم معاملة أصلاء لإمكان الاستغناء المنفصل ولو بعد حين» ولا يخفى ما فى ذلك من التلاعب 
وإبطال التصرفات الشرعية وهو محال» فإن قيل: إن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء 
العرب وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل. قلنا: لعله كان يعتقد صحة إضمار الاستئناء» ويدين 


إعلاء الستن حكم الاستثناء فى اليمين ۳۹4 


QQ ®‏ قاع قاع قاع RGSS Ba GHGS BE aA‏ .د قا ع عا عدار 


الكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى وإن تأر لفظاء وهو غير ما نحن فيه وإلا فهو مخصوم بما 
ذكرناه من الأدلةء واتفاق أهل اللغة على إبطاله من سواه“ اه. ملخصا (475-47:7). 

ركذا #لتايوت سوبا عر كار عدر يك ألم لشي رقواة: ويلزمهم إذ قاسوا ما 
يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد فى السرقة أن يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الإيلاء» 
فيقولوا بقول سعيد بن جبير فى ذلك. (وهو جواز الاستثناء بعد أربعة أشهر) أو يجعلوه شهرا على 
قولهم فى أجل المدين أنه يسجن شهراء ثم يسأل عنه بعد شهرء أو يقيسوه على قولهم الفاسد فى 
الخيرة أن لها الخيار مالم تقم عن مجلسهاء أو تتكلم فأى فرق بين هذه التحكمات فى الدين وبين 
مهلة الاستثناء؟ وهل هذا إلا شبه التلاعب بالدين” اه (المحلى 4/8:4): 

قلت: وهل هذا إلا كلام من لا دراية له ولا فقه! وأى شبه بين هذه وتلك؟ فإن الاستثناء 
والمستثنى منه كلام واحدء ولا يجوز انفصال أحد أجزاء الكلام عن الآخر» فهل تحقق مثله فى 
النظائر التى ذكرها مع انفصال أحد أجزاء الكلام الواحد عن الآخر؟ وإذ لا فهل قياس الاستنناء 
عليها إلا كقياس الولدين قد ارتضعا بلبن شاة على الولدين الذين قد ارتضعا بلبن امرأة! قال: 
"والعجب من إجازتهم اکل ما ذبح. أو نحر ونسى مذكيه أن يسمى الله تعالى» ثم لا يرون ههنا 
نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستثناء متى ذكر“. قلت: ليس ذلك بأعجب من اعتبار 
القصد فى اليمين فلا يكون الحالف ناسيا حالفاء وعدم اعتباره فى الاستثناء» حيث يكون الآتى بها 
ناسيا مستغنيا» كما هو قولك أنتء ولا يصح قياس نسيان الاستثناء على نسيان التسمية» لكون 
الاستثناء جزء للكلام مغيرا له بخلاف التسمية فإنها كلام مستقل برأسه ليس جزء لكلام سابق 
عليه ولا مغيرا له» وأيضا: فإن ناسى التسمية عند الذبح قد عد ذاكرا لها بالنص على خلاف 
القياس» فيقتصر على مورده ولا يتعداه كما تقرر فى الأصول. نعم يلزم ابن حزم أن يجعل تارك 
الاستثناء فى اليمين ناسيا غير تارك له» بدليل قوله ميِِ: “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . كما 
جعل الحانث فى اليمين ناسيا غير حانث بهذا الدليل» وإلا فأى فرق بين الحنث ناسيا وبين حذف 
الاستثناء ناسيا. وأما قوله: ”إن الحانث هو القاصد إلى الحنث . فتحكم فى اللغة» فإن الحنث إنما 
هو الخلف فى اليمين مطلقاء سواء كان عمدا أو نسياناء ومن زاد فيه شرط القصد فعليه البيان. 
والله المستعان. 


۳40 E 


باب اليمين فى الأكل والشرب 
باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 

+ عن جابر رضى الله عنه عن النبى ب قال: «نعم الإدام الخل». رواه 
الجماعة إلا البخارى (نيل :هه 5). 

٥‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «ائتذموا 
بالزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة». رواه ابن ماجه ورجاله ثقات إلا الحسين بن 
مهدى شيخ ابن ماجه. فقال فى ”التقريب : إنه صدوق (نيل» السابق). 

57> عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: " رأيت النبى لر أحذ كسرة 
من خبز شعير فوضع عليها تمرة» وقال: هذه إدام هذه“ رواه أبو داود والبخارى (نيل 
4). وإسناد أبى داود صحيح كما فى ' المرقاة” (5: .(TAE‏ 

oN‏ جا خري ٠‏ حرا صر أ مدر راح عر سيدات 
ابن بريدة عن أبيه عن النبى و قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم». رواه ابن 
قتيبة" فى غريبه (نیل 50:4 4). ورواه البيبقى والطبرانى فى ”الأوسط) وأبو نعيم فى 
الطب فى حديث. قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 1:1( 

باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 
. قوله: ”عن جابر رضى الله عنه “ إلخ. قال المؤلف: ل إداما ظاهرة. 
وكذلك دلالة الحديث الذى بعده. 
قوله: “عن يوسف" إلخ. قال المؤلف: دلالته على كون التمر إداما ظاهرة» لكنه مخصوص 
بموضع جرى فيه العرف به كما يتحصل من كلام الفقهاء ففى المرقاة :)۳۸٤:٤(‏ "عن ميرك: 
يحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على التمر فى الحديث مجازا أو تشبيها بالإدام حيث أكله مع الخبز. 
قلت: هذا المحتمل هو المتعين وإلا لكان قوله ل تحصيلا للحاصل. وأما مبنى الأيمان 
والحنث على العرف الختلف زمانا ومكانا. اه. وفى ”الدر الحتار“ 47:7 ١‏ مع رد الحتار) ”فما 
يؤكل وخده غالبا كتمر وزبيب وجوز وعنب وبطيخ وبقل وسائر الفواكه ليس إداماء إلا فى 


(۱) بضم وإهمال سين نسبة إلى " قومس ' كذا فى المغنى (10 طبع مجتبائی دهلى). ٠‏ 
(۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد صاحب التصانيف صدوق قليل الرواية؛ كذا فى ميزان الاعتدال (۲: ۷۷) 


إعلاء السنن ۳۹٦‏ 


۸ح حدثنا هشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية ثنا عيسى بن عيسى عن رجل 
أراه موسی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «سيد إدامكم الملح). رواه ابن 
ماجه .)١157(‏ قلت: هذا سند ضعيف لكن يتأيد به العرف. 
باب اليمين فى العتق والطلاق 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزأه 
49 عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: دلا یجزئ ولد والده إلا أن يجده 
مل وكا فيشتريه فيعتقه). أخرجه الجماعة إلا البخارى (زیلعی ۲: ۷۲). 


موضع يو كل تبعا للخبز غالبا اعتبارا للعرف” اه. فاندحض بذلك ما أورده ابن حزم فى الحلى على 
قول أبى حنيفة: ”من حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث. فإن أكله بلح أو بزيت 
أو بشىء يصبغ فيه الخبز حنث “. قال ابن حزم: ”هذا كلام فاسد جداء لأنه لا دليل عليه لا من 
شريعة ولا من لغة» ثم ذكر حديث يوسف بن عبد الله بن سلام هذاء وقال: أصل الإدام الجمع بينه 
وبين الخبز» فكل شىء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام“ اه (:07). 
قلت: نعم! هو إدام لغة لا عرفا. وقد اعترف ابن حزم بأن المنظور إليه فى الأبمان ما تعارفه 
أهل تلك اللغة فى كلامهم .)1٠:۸(‏ وأبو حنيفة أعرف منه ومن ألوف أمثاله بعرف الكوفة 
والعراق» كما أن ابن حزم أعرف منا بعرف بلاده» فيكف يكون كلام أبى حنيفة فاسدا وكلامه 
صحيحا؟ وهل هذا إلا تحكم بالباطل؟ وأما الحديث فقد ذكرنا تأويله» وأيضا: فلو كان مبنى الأيمان 
- على عرف القرآن والحديث دون ما تعارفه الناس للزم ابن حزم أن يقول بحنث من حلف أن لا يقرأ 
بضوء سراج فقرأ بضوء الشمسء لقوله تعالى: لإوجعل الشمس سراجا»: وبحنث من حلف لا 
يلقى ثيابه على وتد فألقاها على جبل» لقوله تعالى: ”وال جبال أوتادا". وهو لا يقول به» كما فى 
امحلى ” (1۱:۸)» وأول راض سيرة من يسيرها. 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزاه 
قال المؤلف: وجه دلالة حديث الباب عليه بما فى ”الهداية ‏ (478:7): ” ولنا أن شراء 
القريب إعتاق» لقوله عليه السلام: ”لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مل وكا فيشتريه فيعتقه . 
جد SN E‏ عسوو قار ام UNE O‏ اهدق صاش 
المشكاة عن ” اللمعات“ (44:7 ؟ طبع نظامى دهلى) تحت هذا الحديث: ”قوله: ”فيعتقه“. ليس 
المعنى على استئناف العتق وإنشاءه فيه بعد الشراء» ويؤيده ما يأتى فى الحديث الآتى فيمن ملك ذا 


۳4۷ 35 007 


باب من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين 
٠ه‏ عن عائشة شة عن النبى يبء قال: : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصيه فلا یعصه). رواه البخارى (491:7). ل 


«وليكفر عن ينه بكينه). (التلخيص البير ۲ (TAA:‏ 


رحم محرم منه فهو حر. ل 
سببا لعتقه أضيف إليه» وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه لا , يعتق بمجرد ملکه» وإلا لم يصح ترتيب 
الإعتاق على الشراء. والجمهور على أنه يعتق عليه بمجرد القملك. وقيل: عليه الإجماع. . ومعنى 
قوله: فيعتقه أى بالشراء لا بالإنشاء“ اه. قلت: قد مر حديث: "من ملك | إلخ فى كتاب العتاق. 
وقال زفر والشافعى ومالك وأحمد. وهو قول أبى حنيفة الأول: إن شراء القريب لا يجزى عن كفارة 
اليمين» لأن العلة للعتق هى القرابة الحرمة لا شراؤه» والواجب تحرير رقبة» والتحرير فعل العتق ولم 
يحصل العتق ههنا بتحرير منه ولا إعتاق» فلم يكن مغلا للأمرء ولأن عتقه مستحق بسبب آخر فلم 
يجزئه كما لو ورثه ینوی به العتق عن كفارته وكأم الولدء كذا فى ”المغنی ‏ (۲۹۸:۱۱). 

ولنا أن علة العتق مجموع القرابة والملك» ولذا جمعنا بينهما غير أن الشراء علة لجزء العلة 
ولا كان الشراء الاختيارى هو الجزء الأخير من العلة معلا القرابة أضيف الحكم إليه» ولذا قلنا: 
شراء القريب إعتاق» وهو مؤيد بالنص» وهو قوله عر : "فيشتريه فيعتقه “» جعل الشراء إعتاقاء فإذا 
نوى عند الشراء أنه يشتريه عن كفارته صح» بخلاف ما إذا ملك أباه بالإرث» فإن الملك يغبت 
بلا اختيار» فلا يتصور النية فيه» فلا يعتق عن كفارته إذا نواه» لأنها نية متأخرة عن العتق» بخلاف 
ما إذا وهب له أو أوصى له به أو تصدق به عليه فنوى عند القبول فإنه يصح لسبقها مختارا فى 
السبب. وظهر بذلك فساد قولهم: العتق مستحق بالقرابة» لأن العتق لا يقبت قبل تمام العلة» وبطل 
ياسهم ذلك على أم الولدء لأن حريشيا مستحقه بالاستيلاد لا مدخل في لإعتاقه أصلا اه ملخصا 
من "فتح القدير” بمعناه ٤(‏ :5739 ). والله أعلم. 

EEE aE‏ مما كا رفن 

قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. 

قلت: وفى حديث ابن عباس هذا دلالة أيضا على أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين. وقد 
روى البيبقى ومسلم وغيره عن عقبة بن عامر: ' كفارة النذر كفارة اليمين . وحمله البيبقى على 
نذر اللجاج الذى يخرج مخرج الأيمان. وهذا التقييد يحتاج إلى دليل» وذكر النووى فى شرح 


إعلاء السئن 2 من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فکفارتہما كفارة یمین ۳۹۸ 


+ جديا جعفر بن مسافر التنيسى عن ابن أبى فديك قال: حدثنى طلحة 
بن يحبى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكبير بن عبد الله بن الأشج 
عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله ل قال: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته 
كقارة مين ومن ندر يدراف سمت فكفازته كفارة ن ومن ند ندرا ا بط 


مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق» كقوله: ”على نذر“. وذكر 
ابن رشد فى ” القواعد” : أن الجمهور أوجبوا فى النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث. وفى 
شرح مسلم للقرطبى: قوله: ” كفارة النذر كفارة اليمين يعنى به النذر المطلق الذى لم يسم 
مخرجه» بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة 
اليمين فقيد فى هذا الحديث ما أطلقه فى حديث عقبة. وقد أخرج ابن ماجه والطحاوى حديث 
عقبة أيضا مقيدا كذلك. وقال صاحب الاستذكار: هو أعلى ما روى فى ذلك وأجل. كذا فى 
"الجوهر النقى “ (1775:7). قلت: قال ابن ماجه: حدئّنا على بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن 
رافع عن خالد ابن بزيد عن عقبة بن عامر الجهنى» قال: قال رسول الله :من نذر نذرا أو 
لم يسمه فكفارته كفارة يمين» .)١55(‏ ش 

وقال الطحاوى: ای لذ بع وهب مدت بح بن غ لل بن مالم خن إسماعيل 
ابن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر» قال: أشهد لسمعت رسول الله عو يقول: «من 
نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) اه .)۷٥:۲(‏ ورجاله كلهم ثقات لا مطعن فيهم غير ما 
: فى خالد بن يزيد من الاخحتلاف فى اسمه» فقيل: خالد بن زيد» وقيل: خالد بن سعيد» وهو ثقة 
أيضّاء والاختلاف فى الاسم لا يضر إذا لم يفض إلى الجهالة كما مر فى المقدمة. | 

قلت وسيأت تحقيق نذر اللجاي وأقرال الأكمة في فى الباب الآتى» وقوله مه: ٠‏ «ومن ندز 
نذرا أطاقه فليف به» صريح فى وجوب الوفاء بكل نذر منجزا كان أو معلقا قا.. والحديث.زواه مسلم 
من حديث عمران بن حصين بلفظ: ”لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ” . ولأبى داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا نذر لابن آدم فيما لا علك» ولا عتق له فيما 
لا بعلك» ولا طلاق له فيما لايملك“. وللدار قطنى عن ابن عباس نحوه» كذا فى ”التلخيص 
الحبیر“ (۳۹۸:۲). فعمل مالك والشافعى ا بإطلاقه» فقالوا: إذا نذر بمعصية 
لم يصح نذره» ولم تحب عليه الكفارة» لأن ذلك هو مقعضى عبارة الفص بلفظ: افر فى 
معفسية أله قافا : معناه لا وفاء لنذر فى معصية الله بدليل ما رواه مسلم من حديث عمران بن 
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فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا أطاقه فليف به». رواه أبو داود (؟:5١١)‏ وقال: 
وروى هذا الحديث و کیع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن 
عباس اه وذ فى التلخيص الخبير: : إسناده حسن فيه طلحة بن يحبى وهو مختلف فيه اه. 


حصين بلفظ: الا وفاء لنّر فى معصيةء ولا فيما لا يملك العبد“ اه (45:5). وما رواه أحمد: ثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عسمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ل 
يجوز طلاق و لا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا بملك “ (۱۹۰:۲). وهذا سند صحيح على 
شرط من يحتج بحديث عمرو بن شعيب. 

وأيضا: : فإن المعصية إما حرام لعيشها بكشرب الخمر وأكل النزير وأكل الربا وقتل المسلم 
والزنا وإللواطة کک فالنذر بها باطل لا ينعقد, ولا يصحء ولا يلزم الناذر شیء» وهی محمل 
إطلاق قوله مرك : ع4 : دلا نذر فى معصية الله وإما حرام لغيرهاء كصوم يوم النحر وأيام التشريق» 
زاانة عند الاو والشروب ونخرهاء ارين تنمقد ولا جور الوقاءيا» ل عليه أ بيسنت 
ويكفرء وهی محمل قوله چ َيه : “لا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة يمين “. 

قال في البدائع: ونما أى من شرائط صحة النذر أن يكون قربة» فلا يصح النذر عا ليس 
بقربة رأساء كالنذر بالمعاصى بأن يقول: لله على أن أشرب الخس أرافكل ناا رارت ار 
أشتمه ونحو ذلك» لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر فى معصية الله ' > وقوله: ”من نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه“. ولأن حكم النذر وجوب النذور به ووجوب فعل المعصية محال وكذا 
النذر بالباحات من الأكل والشرب والجماع وطلاق امرأته» لعدم وصف القربة؛ ولو قال: لله على 
أن أصوم يوم النحر أو أيام التشريق» يصح نذره عند أصحابنا الثلائة ثة» ويفطر ويقضى (يوما مكانه 
وإلا فيكفر). ا 

وقال زفر والشافعى: لا يصح نذره» لهما أنه نذر بمعصية؛ لأن الصوم فى هذه الأيام منبى 
عنه» والمنبى عنه معصية. والنذر بالمعاصى لا يصح. ولنا أنه نذر بقربة مقصودة» فيصح» ودليل. 
ذلك النص والمعقول. أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام حبرا عن الله تعالى جل شأنه: ” الصوم 
لی وأنا أجزى به" » من غير فصل. وأما المعقول فهو أنه سبب التقوى والشكر ومواساة الفقراء. 
وهذه المعانى موجودة فى صوم هذه الأيام أيضاء وأنها معان مستحسنة عقلا (وشرعا)» والنبى لا 
يرد عما عرف حسنة عقلا لما فيه من التناقض» فيحمل النبى على غير مجاور له» (ويقال: إن صوم 
هذه الأيام قربة فى نفئسه محرم بغيره) صيانة الحجج الله تعالى عن التناقضء عملا بالدلائل يقدر 
الإمكان” اه. ملخصا (87:0): ولو كان النذر لا ينعقد بمعصية أصلا لم يكن لقوله مل : 
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"وكفارته كفارة اليمين بعد قوله: ”لا نذر فى معصية الله“ معنى» فإن وجوب الكفارة يستلزم 
عيبحة النذن والعفادة: فحملناه على النذر بمعصية هى معصية لغيرها لا لذاتهاء والإطلاقات التى 
احتج بها مالك والشافعى وغيرهما على معصية هى معصية لعينهاء ولا يخفى أن إعمال الحديثين 
أولى من إعمأل أحدهما وإهمال الآخر. 

وبهذا ظهر بطلان قول ابن حزم فى امحلى: "إن أبا حنينفة لا يرى فيمن أخرج النذر مخرج 
اليمين | إلا الوفاء به» وهو نذر معصية» وإنما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين فى موضعين فقط “ 
إلخ»› )۸ .(Y:‏ فكل ذلك مبناه عدم معرفته بمذهب أبى حنيفة وأقواله. 

وأما النذر فيما لا يملكه العبد فنوعان: حجن ول سكم التلن يحرظا حو اله ی 
بشرط الملك. أما الأول فباطل» كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان» أو أن أنحر ناقة فلان» أو 
أتصدق بدار فلان إن شفى الله مريضىء أو نجانى من العدو. والمعلق بشرط الملك صحيح» ويجب 
عليه الوفاء به إذا ملك» كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان إذا ملكته» أو أنحر ناقته إن 
اشتريتهاء أو أتصدق بداره إن ورثتها أو وهبت لىء فإن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا حقيقة وإن 
انعقد صورة إلا عند تحقق الشرط» وعند تحقق الشرط ليس مما لا يملكه» وصادف النذر محلا 
صا حا له فيجب الوفاء به» والمسألة مذكورة فى كتب الأصول. فبطل استدلال ابن حزم ومن وافقه 
ا ا ا ا E‏ 
ay‏ قال فى الشامية: الم 
ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب“ اه, )٠١۹:۳(‏ وفصله فى البدائع أحسن تفصيل .)٠٠:٠(‏ 

والكح لصح دار الات إى ذلك كول لعي : E‏ 7111 
فضله لنصدقن» الآية. فلو لم يصح النذر المضاف إلى الملك ولم يلزم الوفاء به لم يستحق يستحق هؤلاء 
١‏ المقاجاء ولم ستول الى a‏ 

قوله: "أخبرنا هارون بن موسى" إلخ. قلت: قد تكلم معظم المحدثين فى حديث عائشة هذا 
مع أنه أحرجه أصحاب السانء ورواته ثقات» قالوا: ”ولكنه معلول» فن الزهرى رواه عن أبى 
سلمة» ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحبى بن أ لتر عر اح علد للق لإا 
البون رب القن ان و لاتيم '. وحكى الترمذى عن البخارى أنه 
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وكفارتها كفارة اليمين». رواه النسائى .)١ 18:7١‏ وسكت عنه» فهو صحيح عنده 
على قاعدته. وفى ”التلخيص الحبير (۳۹۹:۲): ”وقال النووى فى الروضة: حديث: 
«لا نذر فى معصية وكفارته كفارة اليمين)» ضعيف باتفاق المحدثين. قلت: قد صححه 
الطحاوى وأبو على بن السكن» فأين الاتفاق “ اه. قلت: وقد صححه أيضا عيد الحق 


ف الأحكاي وابن القطان» كما فى الوه النقى " .(YTA:Y)‏ 


قال: لا يصح". قال الحافظ فى الفتح: ”ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين؛ أخرجه 
النسائى وضعفه» وشواهد أخرى ذكرتها آنفا. وأخرج الدارقطنى من حديث عدى بن حاتم نحوه: 
وفى الباب أيضا عسموم حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة اليمين». أخرجه مسلم. وفى 
لباب حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (وقد ذكرناه فى المتن) ورواته ثقات» لکن رجه ابن أبى 
شيبة موقوفاء وهو أشبه (قلت: قد تقرر فى الأصول أن الحكم للرافع إذا كان ثقة). وأخرجه 
الدارقطنى من حديث عائشة* اه (05.09:11). 

قلت: وهل كلامهم فى حديث عائشة إلا تحكم بالباطل؛ ومناقضة للأصول؛ فقد صرحوا 
بأن المدلس مغل الوليد وبقية وابن إسحاق وغيرهم إذا صرح بالتحديث وهو ثقة زالت علة. 
التدليس» وصح الحديث بلا شبهة. فما لهم لا يصححون حديث عائشة هذا؟ وقد صرح الزهرى 
فيه بالتحديث عند النسائى» وقال: حدثنا أبو سلمة كما ذكرناه فى المتن» والزهرى مشهور بالإمامة 
والجلالة من التابعين. وقال الذهبى فى الميزان: ” كان يدلس فى النادر" 075:99 ا 
قال السندئ فى حناشية النسائى: قوله: لا نذر فى معضنية. ليس مغناة لا ينقد أصان | 
لا يناسب ذلك قوله: وكفارته إلخ» بل معناه ليس فيه وفاءء وهذا هو صريح بعض الروايات ' 
الصحيحةء فإن فيا: «لا وفاء لنذر فى معصية). وقوله: وكفارته كفارة اليمين. معناه أنه ينعقد 
ينا يجب فيه الحنث» وهذا هو مذهب أبى حنيفة. ولا يخفى أن حديث: ”ومن نذر أن يعصى الله 
(فلا يعصه) وأمثاله لا ينفى ذلك» فلا حجة للمخالف فيه. نعم! هم يضعفون حديث وكفارته 
كفارة اليمين» ويقولون: إن فى سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف» وأنت خبير بأن الحديث قد 
سبق عن عقبة بن عامر وسيجئ عن عمران ابن حصين وحديث عائشة فى بعض إسناده عن 
الزهرى عن أبى سلمة. وفى بعضها حدثنا أبو سلمة. وهذا يثبت سماع الزهرى من أبى سلمة» 
وفى بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحبى بن أبى كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة. وهذا 
الاختلاف يمكن دفعه يإثبات سماع الزهرى مرة عن سليمان عن يحبى عن أبى سلمة» ومرة 
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"- عن عقبة بن عامر قال: ”نذرت أختى أن تحج ماشية غير مختمرة» 
فذكرت ذلك لرسول الله مء فقال: مر أختك فلتخمر ولت ركب ولتصم ثلاثة أيام “. 
أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن. وأخرجه أبو داود» ورجال إسناده ثقات خلا . 
عبيد الله بن زحر فإنه متكلم فيه» وقد أخخرج له الحاكم فى ”المستدرك“ ولم يضعفه 
البيسهقى فى سننه فى موضع من المواضع؛ بل قد حكى عن البخارى أنه وثقه» وذكر 
الترمذى أيضا فى العلل توثيقه عن البخارى. كذا فى ”الجوهر النقی ‏ ۲۳۹:۲). 


عن أبى سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع بضعفه سيما وحديث عقبة وعمران يؤيد الغبوت» 
والله تعالى أعلم .)۱٤۸:۲(‏ 
وقد عرفت أن الطحاوى وابن السكن وعبد الحق وابن القطان صححوه فهذا هو المعول. 
قال القارى فى المرقاة: ”ورحم الله من أنصف فى طريق الهدى» ولم يتعسف إلى طريق الهوى“ . 
اه. وقال الحافظ فى الفتح: ” واختلف فيمن وقع منه النذر فى ذلك أى فى المعصية؛ هل يجب فيه 
كفارة؟ فقال الجمهور: لا! وعن أحمد (وهو الصحيح من مذهبه كما صرح به الموفق فى " المغنى " 
0 والقورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية (كلهم): نعم! ونقل الترمذى اختلاف 
الصحابة كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية (ولا يحل الوفاء به إجماعا. صرح به 
الموفق فى ”المغنى )» واختلافهم إنما هو فى وجوب الكفارة” اه (505:11). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ” نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاء ويجب على الناذر كفارة. 
يمين. روى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمزة بن جندب» وبه 
قال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه. وروى عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه. وروى هذا عن 
مسروق والشعبى وهو مذهب مالك والشافعى يقول رسول الله مه ولا نذر فى معصية اللهه. 
رواه مسلم» ووجه الأول ما روث عائشة. فذكر ما ذكرناه. وعن أبى هريرة وعمران بن حصين 
مرفوعا مثله» وهذا نص. قال أحمد: إليه أذهب. فأما أحاديثهم فمعناه لا وفاء بالنذر فى معضية 
الل وهذا لا حلاف فيه» وقد جاء مصرحا به فى رواية مسلم» ولو لم يبين الكفارة فى أحاديشهم 
فقد بينها فى أحاديثنا” اه. ملخصا .)۳۳۹٣-۳۲۰:۱۱(‏ 

قوله: عن عقبة وقوله: ' ثنا يونس إلخ. قلت: قد ورد فى هذا الحديث ذكر الكفارة» 
وفى بعض طرقه ذكر الهدىء فالكفارة راجعة إلى نذر المعصية أى كشف الوجه»ء والهدى راجع 
إلى نذر المشى وعجزها منهء فإن نذر المشى ليس من نذر المعصية فى شىء» بل هو نذر بطاعة كما 
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4 - ثنا يونس أنا ابن وهب أنا يحبى بن عبد الله المعسافرى عن أبى عبد 
الرحمن الجيلى عن عقبة بن عامر: أذ أخعه نذرت أن تنشى إلى الكمبة جافية غير 
مختمرة» فذ كر ذلك عقبة لرسول الله ميك فقال: : مر أختك فلت ركب ولتخمر ولتصم 
ثلاثة ايام“ . رواه الطحاوى فى ' مشکله » ویحیی قال فيه ابن معين: لن به با 
وأخرج له الحاكم فى ' المستدرك* » وابن حبان فى صحيحه» وذكره فی النقات» ثم 
ذكره الطحاوى من وجه آخر وفيه: انذرت أن تحج ماشية ناشرة شعر هاء فقال: لتر کب 
ولعصم ثلاثة أيام. قال een‏ و كشف وجهها حرام» فأمره رسول لله مي 
بالكفارة لمنع الشريعة | ياها منه” . كذا فى ' الجوهر النقى “ أيضا (السابق). 

| 6 أخميرنا أبو حنيفة حدثنا محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن 
حصين عن النبى ری أنه قال: «لا نذر فى معصية و كفارته كفارة بمين). أخرجه 
محمد فى ” الأثار * 57 وهذا سند حسن» ومحمد بن الزبير وإن ضعفه أئمة ئمة الجرح 
والتعديل ولكن أب حنيفة روى عنه وشيوخه ثقات عندنا وكذا ړوی عنه غير واحد من 
الأجلة كالثورى وجرير بن حازم ويحبى بن أبى كثير وحماد بن زيد وإبراهيم بن 

طهمان وأبو بكر النهشلى وإسماعيل بن علية وغيرهم. كما فى التہذیب» واحتج أبو 
حنيفة بروايته فهو توثيق ق له منه» وسماع الحسن عن عمران ثابت كما حققه صاحب 
الجوهر التقى” (۲: ۳۸). 


مر فى كتاب الحنج» وسیاتی بعض ما يفلق ينبذا الحديك فى باب التذر باش إلى بيت الله فانعظر. 

قوله: ' أخبرنا أبو حنيفة“ الحديث أخرجه النسائى فى امجتبى» وضعفه لأجل محمد الزبير . 
هذا (۲ )١4:‏ وللحديث طرق وشواهد, فلا يضرنا ضعف محمد بن الزبير هذا. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى قال: “مال ر جل د ین السب عت وجل دود 
لا ينبغى له ذكر لأنه معصية» فأمره أن يوفيه» ثم سأل عكرمة فنهاه عن الوفاء» وأمره بكفارة يمين. 
فرجع إلى سعيد بن المسيب فأخبره» فقال سعيد: لينتبين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره» فرجع 
إلى عكرمة فأخبره» فقال عكرمة: سله عن نذرك إطاعة لله هو أم معصية؟ فإن قال: معصية لله فقد. 
أمرك بالمعصية» وإن قال: هو طاعة لله فقد كذب على اللهء إذ زعم أن معصية الله طاعة له “. أخرجه 
ابن حزم فى” امحل (۱۷:۸). وسنده صحيح. 


إعلاء السنن من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتہما كفارة بمين ٤‏ 


5" أبو حنيفة عن الشعبى قال: ”سمعته يقول: لا نذر فى معصية الله 
ولا كفارة. قال أبو حنيفة: فقلت له: قد ذكر فى الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من 
القول وزوراء وجعل فيه الكفارة» فقال: أ قياس أنت ؟ أخرجه الحافظ ابن خسرو فى 
مسنده هكذاء وأخرجه محمد فى ”الآثار“ مختصراء كذا فى ”جامع المسانيد” 
CE‏ أبى حنيفة من الشعبى» وقد ورد عن ابن عباس عند 
الدارقطنى”“ وعند مالك فى ”الموطاً“ مثل ما قاله أبو حنيفة. 


قوله: ا وحيفة عن جي إلخ. قلت: زهلاها راض ا 
عباس. قال محمد فى الموطاً: ”أخبرنا مالك أخبرنى يحبى بن سعيد قال: سمعت القاسم ابن 
محمد يقول: أتت امرأة | إلى ابن عباس» فقالت: إنى نذرت أن أنحر ابنى» فقال: لا تنحرى ابنك» 
وكفرى عن بمينك» »> فقال شيخ عند ابن عباس جالس: كيف يكون فى هذا كفارة؟ (أى وأنه نذر 
معصية)؛ قال ابن عباس: أرأيت إن الله تعالى قال: «الذين يظاهرون من نسائهم» (وفيه إنهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا) ثم جعل فيه من الكفارة ما ترى” اه (770). ومراده إثبات 
الاي الا اه اراسي الا 
لا غائلة فيه. 


الرد على ابن حزم فى اجترائه على ابن عباس بادحاض حجته: 

فاندحض ما أورده ابن حزم عليه بسخافة رأيه ونصه: ”لا حجة لابن عباس فى هذه الآية 
أول ذلك أنه لم يجعل هو فى طاعة الشيطان التى شببها بطاعته فى الظهار الكفارة التى فى الظهار 
ويكفى هذا" اه .)١١:8(‏ قلت: لا يتكلم بمثل هذا الكلام إلا من لا دراية له ولا فقه» فلا يخفى 
على من له مسكة أنه لا يجب فى قياس أحد الشيئين على الآخر مساواتهما فى جميع الأحوال 
ولا اتحادهما من كل وجه» وإلا لبطل قياس قضاء الحج عن الميت على قضاء دين العباد عنه» وهو 
وارد فى النص مرفوعاء وهل لابن حزم أن يقول بطلان هذا القياس» لكونه لم يجعل فى قضاء الحج 


)١(‏ ولفظه: قال رجل من القوم: سبحان الله! كفارة فى معصية الله فقال ابن عباس: نعم» قد ذكر الله الظهار وأمر 
بالكفارة اه .)٤۹٤:۲(‏ 
(؟): وظهر به الجواب عن قول ابن عبد البر حيث قال: لا معني للاعتبار فى ذلك بكفارة الظهارء لأن الظهار ليس ببذر كذا فى 
”التعليق الممجد“ .)١0(‏ وهل هذا إلا كقول من يرد على أبى بكر قوله: " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بأن لا 
معنى للاعتبار فى ذلك بالصلاةء لأن الزكاة ليس بصلاة» فالجواب الجواب. والله المؤفق للحق والصنواب: 


300 : ١١ - ج‎ 


باب وحوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان 
أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
۲۷ - عن سعيد بن الحارث» أنه سمع عبد الله بن عمر -وسأله رجل- يا أبا 
غد الا إن ابنى كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله وأنه وقع 
بالبصرة طاعون شديد» فلما بلغ ذلك نذرت إن الله جاء بابنى أن أمشى إلى الكعبة» 
فجاء مريضا فمات» فما ترى؟ فقال ابن عمر: أو لم تنسبوا عن النذ ر؟ إن رسول الله مك 


ما جعله فى قضاء الدين من أداء الدراهم والدنانير ونحوها إلى الدائن» فكما صح هذا القياس 
لاشتراكهما فى معنى الدين مع اختلافهما فى طريق الأداء فكذلك قياس ابن عباس هذا. 

قال: "ثم لو طرد هذا القول لوجبت فى كل معصية كفارة يمين وهذا لا يقوله هو 
ولاغيره” اه قلت: إنما ورد قول ابن عباس هذا فى النذر با لمعصية» فلا يطرد إلا باب النذر وما 
أشسهه؛ ومن لم يفرق بين نذر المعصية وبين كل معصية لا يجوز له أن ينطق فى الشرائع بحرف. 

قال: "وقد صح عنه فيمن قال لامرأته: أنت على حرام» أنها لا تحرم بذلك» ولم يجعل فيه 
كفارة» وهذا اصح أقواله“ اه. قلت: قد روى عنه البخارى فى الصحيح قولين: أحدهما أنه قال 
فى الحرام: يكفر كما مر ذكره فى باب تحريم الحلال يمين. والثانى أنه قال: إذا حرم امرأته ليس 
بشىء. وكلا القولين صحيح لا منافاة بينبماء فمعنى قوله: ليس بشىء أى ليست امرأته حراما 
عليه» وليس معناه أنه ليس عليه يمين ولا كفارة. فقد ورد عنه التصريح بما قلنا عند النسائى وابن 
- مردويه مع إيجاب الكفارة. وقد اخطأ ابن حزم حيث حمل,قوله: ”لیس بشىء' » على معنى نفى 
الكفارة» كما قدمناه فى باب تحريم الحلال يمين با لا مزيد عليه فليراجع. ولايرى أحد القولين .: 
E‏ لعن اميك قدا كام 

قال: "وقد رويناه عنه غير هذا من أمره بكبش» وفى رواية بدية النفس» وفى رواية بمائة . 
. بدنة". وسيأتى الجواب عن كل ذلك فى باب النذر بذبح الولد إن شاء الله تعالى» ولا عجب ممن 
لا يراعى حرمة الصحابة» وينسبهم إلى العلظ فى القياس والأخل بالرأى الباطل أن لا براقي جرب 
الأئمةء ويتكلم فيهم بجا لا يليق بشأنهم» فإلى الله المشتكى. 

باب وجوب الإيفاء بنذر الطاعة معلقا كان 
أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
قوله: "عن سعيد بن الحارث” إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن نذر الرجل كان 


إعلاء السئن وجوب الإيفاء بنذر الطاعة ٦‏ 
ليسلل ال ار ا رار ا 


قال: : إن النذر لا يقدم شما ولا يؤخره» وإما يستخزج به به من البخيل؛ أوف بنذرك. 
أخرجه الحاكم فى ' المستدرك” )3 ؛ وصححه على شرط الشيخين» وأقره 
عليه الذهبى. 


مطلقا بشرط» ومع ذلك أفتاه ابن عمر بوجوب الإيفاء. قال المحقق فى الفتح: ” وإن علق النذر 
ترمتعك اارناء عنس ان لإطلاق الحسديث الذى رويناه من البخارى» (وهو ما روته عنائشة 
مرفوعا: ”من نذر أن يطيع الله فليطعه) “. فإنه أمر بذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق» ولأن المعلق 
بالشرط كالمنجز عنده» فكأنه قال عند الشرط: لله على كذا. وعن أبى حنيفة أنه رجع عن ذلك أى 
عن لزوم عين المنذور إذا كان معلقا بالشرط» أى أنه مخير بين فعله بعینه» وكفارة بمين: وهو قول 
محمد. . فإذا قال؛ إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة. إن شاء حج أو صام سنة» وإن شاء كفرء 
فإن كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام. والأول وهو لزوم الوفاء به عينا هو 
المذكور فى ظاهر الرواية والتخيير عن أبى حنيفة فى رواية النوادر» وببذا كان يفتى إسماعيل 
الزاهد. وقال الولوالجى: مشايخ بخارا وبلخ يفتون ببذاء وهو اختيار شمس الأئمة» قال: لكثرة 
البلوى يى هذا الزمان. وجه الظاهر النصوص من الآية الكريمة والأحاديث. ووجه رواية النوادر ما 
فى صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه مء قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». فهذا 
يقتتضى أن يسقط بالكفارة مطلقاء فيتعارض فيحمل مطلق الإيفاء بعينه على المنجز» ومقتضى 
سقوطه بالكفارة على المعلق. ولا يشكل لأن المعلق منتف فى الحالء فالنذر فيه معدوم» فيصير 
كاليمين فى أن سبب الإيجاب وهو الحدث منتف حال التكلم فيلحق به» بخلاف النذر المنجز لأنه 
نذر ثابت-فى وقته» فيعمل فيه حديث الإيفاء. (قلت: وفى الاستدلال بحديث عقبة نظرء لما قدمنا 
من كونه وازدا فى النذر المبہم» ارتو a‏ 
بما سنذكره من الآثاں). 

واختار المصنف وامحققون أن المراد بالشرط الذى تجرى فيه الكفارة الشرط الذى لا يريد 
كونه مثل دخول الدار وكلام فلان» فإنه ذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد کون المنذور» حيث جعله 
. مانعا من فعل ذلك الشرطء لأن تعليق النذر على ما لا يريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه» 
فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دافماء.وإن كانت مجلبة لواب مخالفة أن يثقل فيععرضن' 
للعقاب» ولهذا صح عنه م أنه نبى عن النذر».وقال: ”إنه لا يأتى بخير“ الحديث. وأما الشرط 
الذى يريد كونه مثل قوله: إن شفى الله مريضى فللّه على صوم شهر. فوجد الشرط لا يجزئه إلا 
فعل عين المنذورء لأنه إذا أراد كونه كان مريدا كون النذر» فكان النذر فى معنى المنجز» فيندرج 


ج ۱۱ النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال ۷ 


م "اه "- عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبى حاضرء قال: ”حلفت امرأة 
مالى فى سبيل الله» وجاريتى حرة إن لم تفعل كذاء فقال ابن عباس وابن عمر: أما 
الجارية فتعتق» وأما قولها: مالى فى سبيل الله فيتتصدق بزكاة مالها". أخرجه ابن حزم 
فى المحلى (1:8) وجزم به ولم يعله بشىء. ظ 


فى حكمه وهو وجوب الإيفاء به» فصار محمل ما يقتضى الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه» 
ومحمل ما يقتضى إجزاء الكفارة اعلق الذى لا يراد كونه» وهو المسمى منه طائفة نذر اللجاج؛ 
وهو مذهب أحمد فيه كهذا التفصيل الذى اختاره المصنف” اه ملخصا (:71771). 

واحتج فى البدائع لظاهر الرواية بقوله جل شانه: ”ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله” 
الآية» وغيرها من نصوص الكتاب العزيز» والسنة المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر عاما مطلقا من غير 
فصل بين المطلق والمعلق بالشرط. قال: واحتج أبو يوسف فى ذلك بأن وجوب الكفارة يؤدى إلى 
وجوب القليل بإيجاب الكثير» ووجوب الكثير بإيجاب القليل؛ لأنه لو قال: إن فعلت كذا فعلى 
صوم سنة» أو إطعام ألف مسكين» لزمه صوم ثلائة أيام أو إطعام عشرة مساكين» ولو قال: إن 
فعلت كذا فعلى صوم أو إطعام مساكين أو صوم ثلاثة أيام. (أى ولا نظير له فى الشرح بل المعهود 
منه وجوب الشىء وفق الإيجاب). ولا حجة لهم (أى للقائلين بوجوب الكفارة فى نذر اللجاج) 
بالآية الكريمة أى قول عز وجل: فإولكن يؤاحذكم ما عقدتم الأبمان4 لأن المراد بها اليمين بالله 
تعالى (ونذر اللجاج ليس منبا). والحديث (أى قوله مَرَهِ: ” كفارة النذر كفارة اليمين) محمول 
على النذر المبهم؛ وقولهم: إن هذا فى معنى اليمين بالله تعالى ممنوع: بأن النذرء المعلق بالشرط 
صريح فى الإيجاب عند الشرطء واليمين بالله تعالى ليس بصريح فى الإيجاب» وكذا الكفارة فى ' 
اليمين بالله تحب جبرا لهتك حرمة اسم الله عز اسمه الحاصل بالحنث» وليس فى الحنث ههنا هتك 
حرمة اسم الله تعالی“ اه (81:9). 

قوله: ”عن إسماعيل بن أمية" إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن ابن عمر وابن عباس 
أفتياها باعتاق الجارية وصدقة المال» ولم يفتياها بكفارة اليمين. 
النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال: 

و فيه دلالة أيضا على أن النذر بصدقة المال كله يقع على الأموال التى فيا الزكاة من الذهب 
والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا يدخل فيه مالا زكاة فيه» فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى 
وثياب البدن و الأثاث؛ والعروض التى لا يقعد بها التججار والعواملء وأرض الخراج» وهذا 


استحساناء والقياس أن يدخل فيه جميع الأموال» لأن لمال اسم لما يتمول. وجه الاستحسان أن 
النذر يعتبر بالأمر» لأن الوجوب فى الكل بإيجاب الله تعالى (ولذا لا يصح النذر بما ليس من جدسه 
واجب) ثم الإيجاب المضاف إلى الال من الله تعالى فى الأمر وهو الزكاة فى قوله تعالى : للإخذ من 
أموالهم صدقة). وقوله عز شأنه: «إفى أموالهم حق معلوم). ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع 
فكذا فى النذر اه من البدائع (:65). ْ 

فيان قبل إن أمر الله فى الزكاة كما تعلق بنوع دون نوع» كذلك تعلق بربع العشر من 
الذهب والفضة وعروض التجارة» وبالعشر ونصف العشر ما أخرجت الأرض العشرية» وبشاة من 
٠‏ أربعين شاة ونحوهاء فينبغى أن لا يجب تصدق جميع الأموال الزكوية» بل قدر ما يجب أداؤه فى 
الزكاة» وبذلك أفتى ابن عمر وابن عباس فى حديث المتن» فقالا: تتصدق بزكاة مالها. ومذهب 
امنيا ین تال ج مالقا فى ييل الله رجرب ودن يمي ناب كب رکو 


الامو ال» صرح به فى البدائع. 


قلنا: مقتضى إطلاق المال وجوب التصدق بكل ما يسمى مالا سواء وجب فيه الزكاة أم لا 
كما مرء وإنما استحسانا تقييده بأموال الزكاة لما ذكرناء ولم نقيده بقدرها لكونه خلافا لإطلاق 
المال من كل وجهء ولأنه لا فائدة فى إيجاب ما هو واجب عليه فمن شرائط صحة النذر أن 
لا يكون المنذور واجبا عليه قبل النذرء فلو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان فالنذر باطل كما 
فى الدر والشامية .)١٠١ ٤:۳(‏ وهذا يفضى إلى إلغاء الكلام» ولا يجوز إلغاء كلام المكلف ما أمكن 
تصحيحه» فيجب عليه التصدق بجميع ما يملكه من أموال الزكاة» ولا يفرق بين مقدار النصاب 
وما دونه» لأنه مال الزكاة ويعتبر فيه الجنس لا القدر عملا ياطلاق لفظ المال» لأن اعتبار النصاب 
هناك لإثبات صفة الغنى للمالكء لا لأن ما دون النصاب ليس بمال» فن اسم المال يتناول القليل 
والكثير» ومعنى قول ابن عمر وابن عباس: تتصدق بزكاة مالهاء أى بمال زکاتہاء بدليل ما صح من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رجلا سأله, فقال: جعلت 
مالى فى سبيل الله فقال ابن عمر: فهو فى سبيل الله. كما فى ” الححلى” .)٠١:4(‏ فتراه قد أفتى 
الرجل بأن يعصدق اله كله» فجمعنا بينم ما يحمل الثانى على التصدق بجميع ما يجب فيه 
الزكاة» والأول على مال زكاتهاء كيلا تتضاد الأقوال عن قائل واحد. ٠ ٠‏ 
الرد على ابن حزم فى إنكاره على أبى حنيفة تخصيص الال بمال الزكاة: 

قال ان حزم فى "امحلى “: ”وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك آنفا عن ابن 


عباس وابن عمر وهو قول ربيعة' اه. 

قلت: وربع العشر لا يجب إلا فى النقود» وعروض التجارة» فقد ثبت عن الصحابة تقييد 
إطلاق امال بما يجب فيه الزكاة منه» فكيف ساغ له أن يرد على أبى حنينفة قوله بأنه لا متعلق له 
بقرآن ولا بسنة ولا برواية سقيمة ولا قول سلف» ولا قياس (۸: .)1١1‏ وأيضا: فله متمسك بالقرآن 
وهو قوله تعالى: وإخذ من أسوالهم صدقة تطهرهم وت زكيمم بباح أمر بأخمذ الصدقة من الأموال 
وقيدتهما السنة بنوع دون نوع وأما قوله : فى الرد على من احتج بببذه الآية: ”أن الصدقة المأخوذة 
إنغا هى من جملة ما ملك المرء“ إلخ. فلا أدرى ماذا أراد به؟ فلا نزاع فى أن الزكاة | إنما تحب فى ما 
يعلك المرء دون ما لا يملكه» وإنما النزاع فى أن المال إذا أطلق هل يراد به كل ما يملكه من الأموال 
وما يجب فيه الزكاة منها؟ ولا شك أن المال فى الآية مطلق والسنة قيدته بنوع دون نوع فتم 
الاحتجاج بها. ٠‏ 

وأما قوله: “وما اخمتلف قط عربى ولا لغوى ولا فقيه فى أن الحوائط والدور تسمى مالا 
وأموالا وإن من حالف أنه لا مال له وله حمير ودور وضياع فإنه حانث عندهم وعند غيرهم“. 
فنقول: نعم! لا نزاع فى تسمية كل ذلك مالاء وإنما النزاع فى كونه متبادرا من إطلاق الال 
عرفاء وقد اعترفت نفسك بأن المنظور إليه فى باب الأيمان ما يتعارفه أهل اللسان» وباليقين نعلم أن 
المرء لا يعد متمولا ولا ذا مال بتملك دار أو حمارء بل بالنقود أو عروض التجارة أو المواشى التى 
تجب فيا الزكاة. وهذا ابن عمر وابن عباس وهما من فصحاء العرب قد قيدا إطلاق المال بمال 
الزكاة» فمن الفقيه أو اللغوى بعدهما؟ ولكن ابن حزم لا يعرف ما يخرج من رأسه» ويرد قول أبى 
حنيفة مع ذكره دلائله فى غضون الكلام. وأما قوله: ”إن من حلف لا مال له“ إلخ. ممنوع؛ فإنه لا 
يحنث عند أبى حنيفة ما لم تكن الحمير أو الدور للتجارة كما فى البدائع .)۸٠:٥(‏ وفى العرف إذا 
صودر رجل يقال له قد افتقر ولم يبق له مال وإن کان له دار أو حمار. قال فى المبسوط: ”وإن 
كان له عروض أو حيوان غير السائمة لم يحنث» وفى القياس يحنث» لأن ذلك مال» ولكنه 
استحسن فقال: ليس ذلك بمال شرعا وعرفا حتى لا تجب الزكاة فیہا (شرعا)» ولا يعد صاحبما 
متمولا بها (عرفا) والأيمان (والنذور) مبنية على العرف والعادة“ اه .)٠١:۹(‏ 

وأما حمل ربيعة قولهما على ربع العشر مع أنه ليس فى لفظ الحديث إلا زكاة مالهاء 
واحتجاجه بأن المطلق محمول على معهود الشرع» ولا يجب فى الشرع | إلا قد رار كاف فلا يضح 
لأن الزكاة وجبت لإغناء الفقراء ومواساتهم» وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربا إلى الله تعالى» 


إعلاء السئن 2 النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال 4 
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ولأنه يبطل بما لو نذر صياما فإنه لا يحمل على ضوم رّمضان وكذلك الصلاةء وأيضا: فإن المعهود 
فى الشرع وجوب ربع العشر فى نصاب كامل» فإن كان الناذر يملك النصاب فالزكاة واجبة عليه 
قبل النذر» ونذر الواجب لا يصح ولا ينعقد» كما قدمنا وصرح به الموفق فى ”المغنى“ 
.)۳۳۸:١(‏ وإن لم يمكن يملك نصابا فاعتبار ربع العشر هناك خلاف المعهود فى الشرع. فالأولى 
ما قلنا من حمل قولهما على مال الزكاة دون ربع العشر. 
تائيد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة: : 

وحكى الحافظ فى الفتح عن علب أنه قال: المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثرء فما 
نقص عن ذلك فليس بمال؛ وبه جزم ابن الأنبارى ١١(‏ :4 01). فهذا بحمد الله لغوى إمام فى اللغة 
EL‏ ريا يع ا 6 وي عل نكرلا رغاد وإ كاد 
قد يسمى ما لا فى الأصل. 
تفصيل الأقوال فى النذر بصدقة المال كله: 

قال الحافظ: ”وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب: 
فقال مالك: يلزمه الثلث لهذا الحديث» أى حديث كعب بن مالك. وفيه أنه قال: وإنى انخلع من 
مالى كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث. ونوزع فى أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر 
ولا بمعناه» بل يحتمل”" أنه نجز النذر» ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن» والانخلاع الذى ذكره 
ليس بظاهر فى صدور النذر منه. وإنما الظاهر أنه أراد أن يو كد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله 
شكرا الله تعالى على ما أنعم به عليه» ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن 
العزم أن يتصدق بجميع ماله؛ إلا إذا كان على سبيل القربة'"” وقيل: إن كان مليا لزمه» وإن كان 
فقيرا فعليه كفارة بمين. وهذا قول الليث» ووافقه ابن وهب وزادوا إن كان متوسطا يخرج قدر 
زكاة ماله» والأخير عن أبى حنيفة بغير تفصيل (بين الملى والفقير» قلت: إن صح ذلك عن أبى 
حنينفة فأثر المتن يؤيده من غير تأويل) وهو قول ربيعة» وعن الشعبى وقتادة وابن أبى لبابة لا يازمه 
شىء أصلاء وعن قتادة يلزم الغنى العشرء والمتوسط السبع» والمملق امس (وهذا كله تحكم من 
غير دليل). وقيل: يلزم الكل إلا فى نذر اللجاج» فكفارته كفارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن 


. قلت: وهذا هو الجواب عن قصة أبى لبابة» وقوله مر له: " يجزى عنك الثلث‎ )١( 
أى من غير إيجاب» فلا يجب التصدق بالكل» بل: يمسك عليه بعض ماله.‎ )۲( 


يخرج ما لا يضر به» وعن الثورى والأوزاعى وجماعة يلزمه. كفارة يمين بغير تفصيل» وعن النخعى 
iE SE‏ :¥ 1 
لتر ار ا و ا قال: أخيرنا او 

حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: إة جعل الرجل اله فى امسا كان ب ا و وتيخ 
عياله» فليمسكه ويتصدق بالفضل» فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك. قال محمد: وببذا كله نأخذ 
وهو قول أبى حنيفة“ اه (ه١٠١).‏ وقد عرفت فى قول الحافظ أنه قول الكشير من العلماء» ويؤيده 
ما مر عن ابن عمر فيمن جعل ماله فى سبيل الله فقال: فهو فى سبيل الله. 
الرد على ابن حزم فى قوله به بطلان النذر: 

وذهب ابن حزم إلى أن النذر بصدقة ة المال كله نذر معصية» لورود النبى عن التصدق 
بجميع الالء واحتج بقوله تعالى: «إولا تبذر تبذيرا©). وبقوله: «إولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا). وبقوله مَريِه: «خير الصدقة ما ترك غنى» وابدأ بمن تعول». قال: فصح بما ذكرنا 
أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله لا أجر له» فلا يحل إعطاؤه فيه» لأنه إفساد للمال وإضاعة له؛ 
وسرف حرام اه ملخصا من امحلى (4:8 .)١‏ قال: فإن ذكروا صدقة أبى بكر بما يملكه. قلنا: هذا 
لا يصح» لأنه من طريق هشام بن سعد وهو ضعيف عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر 
يقول: "أمرنا رسول الله ّي بالصدقة فوافق ذلك ما لا عندى» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوماء قال: فجت بنصف مالى» فقال رسول الله مه : ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله» وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده» فقال له رسول الله مَِلهِ: ما أبقيت لأهلك قال: أبقيت لهم الله ورسوله». 
قال: ثم لو صح لم يكن فيه حجة لهم» لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة معروفة» ودار بمكة. 
وأيضا: فإن مثل أبى بكر لم يكن النبى يي ليضيعه اه .)٠١:۸(‏ 

قلت: لا حجة له فى الآيات» فإنه لا إسراف ولا تبذير فى الصدقة. فقد صح عن رسول 
الله مل أنه قال: "ما تقض مال من صدقة أو انقست سدق من مال وإما التبذير أن تفرق 
مالك فى معصية الله“ . قال ابن عباس: ”لا تنفق فى الباطل فإن المبذر هو المسرف فى غير حق . 
قال ابن جريج: وقال مجاهد: ”لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق ما كان تبذيراء ولو أنفق مدا فى 
باطل كان تبذيرا“. وقال قتادة: ”التبذير النفقة فى معصية الله» وفى غير الحق وفى الفساد“. أخرج 
الآثار كلها ابن جرير فى التفسير .)٥ 4 :5:١15(‏ وفيه أيضا بسند صحيح عن ابن زيد فى قوله: 
"إن المبذرين“. ”إن المنفقين فى معاصى الله كانوا إخوان الشياطين. وقال: لا تبذر تبذيراء لا تعط 
فى معاصى الله“ اه. وأحرج نحوه عن ابن مسعود. وقوله تعالى: وإولا تبسطها كل البسطي» 


إعلاء السنن النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال ۲ 


معناه لا تبسطها فى الحوائج الدنيوية» وليس معناه النبى عن التصدق بجميع المال. فقد صح 
أنه كه كان لا يدخر للغد شیاء ولا يبيت وعنده دينار ولا درهم» فالمتصدق بماله كله فى سبيل 
الله لبس تدر لا سراف 

قال الحافظ فى الفتح: ‏ قال الطبرى وغيره: قال الجمهور: من تصدق بما له كله فى صحة 
بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا 
فهو جائز» فإن فقد شىء من هذه الشروط كره اه. وقال البخارى: من تصدق وهو محتاج» 
أو أهله محتاج» أو عليه دين» فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والهبة والعتق» وهو رد عليه» ليس 
له أن يتلف أموال الناس» إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة» كفعل 
أبى بكر حين تصدق بماله» وكذلك أثر الأنصار المهاجرين اه. قال الحافظ فى الفتح: قوله: ” كفعل 
7 بكر“ إلخ. هذا مشهور فى السيرء وورد فى حديث مرفوع أخرجه أبو داود» وصححه 
الترمذى والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه» سمعت عمر فذكر نحو ما ذكره ابن حزم» ثم 
قال: تفرد به هشام بن سعد عن زيد» وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه” اه .)۲۳٤:۳(‏ 

قلت: أخرج له مسلم فى الشواهد» واحتج به أصحاب السنن. وقال ابن معين: " صالح ليس 
بمتروك الحديث “. وقال العجلى: ” جائز الحديث حسن الحديث “. وقال أبو زرعة: ” محله الصدق 
وهو أحب إلى من ابن إسحاق “. وقال أبو داود: ”هشام بن سعد أثبت الناس فى زيد بن أسلم . 
كذا فى ”التبذيب” .)٤۰:۱۱(‏ والحديث من روايته عن زید» فقول ابن حزم: “هو ضعيف من 
إطلاقاته المردودة. وأما قوله: ثم لو صح لم يكن حجة لهم لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة 
معروفة ودار بمكة” إلخ. فهو حجة عليه؛ لكون أبى بكر لم يعد الدار من الأموال» ولا سأله رسول 
الله ط4 : ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله» أى ولم يبق لهم شىء من المال» فلو 
كانت الدار من الأموال لم يصح قوله هذاء وكان خطأ منه» وكان عليه أن يقول: أبقيت لهم 
الدارين. فبطل بذلك قول ابن حزم: ”إن الحوائط والدور تسمى مالا وأموالا”. وبعد ذلك فليس 
مراد من أباح التصدق بجميع المال أن يتصدق الرجل بكل شىء» حتى بداره وثياب بدنه» فیبقی 
عاريا لا يأوى إلى دار ولا يجد شيئا يستر به عورته» بل المراد التصدق بجميع ما يسمى مالا شرعا 
وعرفا وعادة» كما تقدم. 

وأما قوله: ” وأيضا فإن مغل أبى بكر لم يكن النبى عله ليضيعه ' إلخ. فنقول: وكذلك 
التصدق بماله لم يكن الله ليضيعه» لما قد صح عن النبى برل أنه قال: ”ما نقصت صدقة من مال . 


عاب آلا النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال ۳ 


1 عن ابن عباس رضى الله عنما فى حديث: «ومن نذر نذر لا يطيقه 
و ا رواه أبو داود. وقال الحافظ 
التلخيص الحبير“: إسناده حسنء فيه طلحة بن بحي وهو مختلف فيه" اه 
وتام ف ياب الى وى هذا ليب رل ای یز المحلى” (5:8): طلحة 
عي الارن سيف نا" اهم. . رد عليه كيف؟ وهو من رجال مسلم والأربعة, 
وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة والعجلى وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم» 
وقال: : صحيح الحديث؛ وابن عدى وابن حبان وصالح بن أحمد عن أبيه» والحاكم عن 

الدارقطنى وابن سعد» كذا فى ”التہذيب .(A 1:5٠ ٠‏ 


وأيضا فيجب على ابن حزم أن يقيد الجواب بما إذا لم يكن للناذر صديق لا يضيعه» ويقول بأنه إذا 
كان له صديق كذلك صح نذره بصدقة ماله كله» وبهذا يظهر فساد إطلاقه القول بفساد مثل هذا 
النذرء وعده من المعاصى فافهم. والله تعالى أعلم. 

وده أحمد فى اللسألة إلى قول مالك بوحوت ادق قلف كال ااا يعدي 
كعب بن مالك وأبى لبابة” قال الموفق فى المغنى: ”إن منعه ّج من الصدقة بزيادة على الثلث 
دليل على أنه ليس بقسربة» لأن النبى َه لا ينع أصحابه من القرب» ونذر ما ليس بققربة لا يلزم 
الوفاء به" اه .)١40:11(‏ وفيه أن حسمله قوله بَريهِ: ”يجزئ عنك الثلث“. على المنع من 
الصدقة بزيادة على الثلث ممنوع» بل كان ذلك بطريق المشورة للمستشير" والمستشار مؤتمن» 
والإشارة على شىء لا يستلزم حرمة ضده ولا كراهته» بل قد يترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
عنه همة الرجل فيقع فى أشد منه. وهذا ما لا يخفى على من مارس الحديث والفقه. ٠‏ 

قوله: "عن ابن عباس“ إلخ. قلت: دلالة قوله عل : «ومن نذر نذرا أطاقه فليف به“ على 
وجوب التصدق بجميع المال إذا نذره ظاهرة» لكونه مما يطيقه» نعم! لو نذر التتصدق بألف 
ولا يملك إلا مائة لزمه التصدق بالمائة فقطء لكون الزائد مما لا يطيقه. صرح فى الدر” عن 
الخلاصة (:4 »١ ٠‏ مع الشامية). وإذا عجز عنه بالكلية فعليه كفارة يمين كما سيأتى. 


(0) دلبل ذلك أما قى أثر أب لبابة فلما ورد فى لفظ مالك فى موطاء من حرق الأستفهام قال: يا رسول الله ریب أحجر دار قومى 
وأجاورك. وأنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله يله (181) وأما فى أثر كعب فللاحتمال الذى ذكره الحافظ فى الفتح 


وقد مر ذكره. 


1١5 1 ١ 1 إعلاء السنن‎ 


. باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 
إلا فى العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 
۳٠١‏ - أخبرنا مالك أخبرنى أيوب بن موسى من ولد ستعميد بن العاص عن 

منصور بن عبد الرحمن الحجبى عن أبيه عن عائشة زوج النبى م نما قالت فيمن 
قال: مالى فى رتاج الكعبة: ' يكفر ذلك بما يكفر اليمين". رواه محمد فى ”الموطا“ 
)۳۲١(‏ ومنصورببن عبد الرحمن ثقة» أخطأ ابن حزم فى تضعيفه» وقوله: ”عن أبيه“ 
تصحيف. والصحيح عن 'أمه ". كما فى موطأ يحيى» وهى صفية بنت شيبة؛ لها 
رؤية» وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. قال الحافظ فى * التلخيص” : ”هذا 
الحديث أخرجه مالك والبيبقى بسند صحيح“. كذا فى التعليق الممجد عن الزرقانى - 
وغيره. ولفظ مالك والبيهقى: “أنها سئلت عن رجل جعل ماله فى رتاج الكعبة إن 
كلم ذا قربة له» فقالت: يكفر اليمين". (التلخيص 991:7). ا 


باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 
إلا فى العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 

قوله: ”أخبرنا مالك" إلخ. قال محمد بعد ذكر الحديث: ”قد بلغنا هذا عن عائشة» وأحب 
إلينا أن يفى بما جعل على نفسه فيتصدق بذلك وبمسك ما يقوته» فإذا أفاد مالا تصدق يشل ما كان 
أمسك؛ وهو قول أنى حديفة والعامة من فقهائنا ' آه: قلت: .وها قال محمد ذلك لأن لفظ النذر 
عنده لم يكن معلقا بشرط لا يريد الناذر کونه» فلم يكن مخرجا مخرج اليمين» وقد عرفت أنه 
معلق عند البيبقى وأبى داود» وعند مالك فى موطأه بكلام ذى قرابة» والناذر بمثل ذلك مخير عند 
خمد يق الوفاءها تدرةدويين أن يكف ر اليسين: .قال قن ادر :"ثم إن علقة برط يريد كونه 
کن قدم غائبى أو شفى مريضى يوفى وجوبا إن وجد الشرط وإن علقه ا لا يريده کان کلمت 
فلانا مغلا فحنث وفى بنذره أو كفر ليمينه على المذهب» لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه» فيخير 
ضرورة” اه )١٠١5:7(‏ مع الشامية وهذا هو المسمى عند الشافغية نذر اللجاج ونذر الغضب» 
فقول بعض الناس: ”إن أثرى عمر وعائشة يخالفان ما ذهب إليه علماءنا" اه. رد عليه» وهو مشعر 
بعدم معرفته بالمذهبء وبأن فى أثر عائشة عند محمد فى موطأه اختصاراء ولفظه عند غيره أتم؛ 

وفيه تصريح بكونه واردا فى المعلق با لا يريده الناذر فافهم. ‏ . ْ 
قال الموفق فى المغنى: ” إذا أحرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيثاء أو 


جا إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 8 
ا الا لتر لدان مارج امن وفى ار أو کر ا ا 


١ '‏ - عن سعيد بن المسيب: "أن أخموين من الأنضار كان بينهما ميراث» 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: لفن عدت سألتنى القسمة لا أكلمك أبداء وكل 
مالى فى رتاج الكعبة”"” . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الكعبة لغنية عن 
مالك» كفر عن مينك وكلم أحاك» فإنى سمعت رسول الله مل يقول: لا يمين عليك. 
ولا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك“. رواه الحاكم فى 
'المستدرك” (00:4): وقال حديث صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى. 

5 - وصح عن عائشة وأم سلمة أمى المؤمنين» وعن ابن عمرء أنه جعل فى 

ظ قول ليلى بنت العجماء: "كل ملوك لها حرء وکل مال لھا هدى؛ وهى یہودية أو 

نصرانية | ن لم تطلق امرأتك” . كفارة يمين واحدة. ان جم فى الى بر 0 وزاد 

أحمد فيه أنه قال: “كفرى بمينك. وأعتقى جاريتك' . قال الموفق فى المغنى ” 

719:11 وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن ملوك سواها اه. 
وقد تقدم الحديث مفصلا فى باب اليمين. 


بيحث به على شیء» مثل أن يقول : إن كلمت زيدا فللّه على الح » أو صدقة مالى» أو صوم سنةء : 
فهذا يمين» حكمه أنه مخير بين الوفاء با حلف عليه (إن لم يكن معصية وإلا فالحنث واجب عليه) 
فلا يلزمه شىء» وبين أن يحنيث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين» ويسمى نذر اللجاج 
والغضب» ولا يتعين عليه الوفاء به» وإنما يلزم فى نذر التبررء وهذا قول عمر وابن عباس وابن 
عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبى سلمة» وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة والقاسم 
والحسن وجابر بن زيد وقتادة وعبد الله بن شريك والشافعى والعنبرى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
إلى التخيير بين الوفاء والتكفير» وهو المذهب كما مر). ولنا ما روى.عن عمران بن حصين مرفوعا: 
لا نذر فى غضب» وكفارته كفارة اليمين. رواه سعيد والجوزجانى فى المترجم. وعن عائشة 
مرفوعا: ”من حلف بالمشى» أو الهدى» أو جعل ماله فى سبيل الله أو فى المساكين» أو فى رتاج 


)00( الرتاج ككتاب الباب العظيم» وهو الباب المغلق» ورځ الباب غلقه» كذا فى القاموس. والمراد به نفس الكعبة» لأن المقصود 
إهداء امال إلیہا لا إلى بابہاء وإنما ذكر الباب تعظيما ١‏ ش ٠‏ 


إعلاء السنن 41٦‏ 


باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى 
۴ - عن شريك عن أبى إسحاق» قال فى الرجل يحلف بالمشى فيعجز 
في ركبء قال: قال ابن عباس: یحج من قابل في ركب ما مشى ويكشى ما رکب“. قال 
شريك: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضى 


الكعبة» فكفارته كفارة اليمين“. . (قلت: قد صح ذلك عنما موقوفا عليہاء وهو مقيد با إذا علقه 
بشرط لا يريسده كما ذكرناه آنفا) ولأنه قول من سمينا من الصحابةء ولا مخالف لهم فى 
عصرهم اه. ملخصا .)۱۹٥:۱۱(‏ 

قلت: وأخحرج الدار قطنى من طريق غالب بن عبيد الله العقيلى عن عطاء عن عائشة شو 
حديث: ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة فى مر لا يريد فيه وجه اله فكفارة بمين» ومن جعل ماله 
صدقة فى أمر لا يريد به وجه الله فكفارة بين“ . الحديث. )٤۹۲:۲(‏ قال الدارقطنى: ”غالب 
ضعيف الحديث “ اه. قلت: نعم! بل هو متروك الحديث لم يوثقه أحد من الأئمةء ولكن الأثر 

مؤيد بالقياس الصحيح الذى ذكره ابن الهمام فى ' الفتح" » وقد مر ذكره» ففيه دليل لتقسيم 
أصحابنا المعلق إلى المعلق بما يريده» وبا لا يريده. والله تعالى أعلم. 

باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى 

قوله: رات فيه أن ابن عباس سثل عن المشى» فأجاب بلزوم احج وكذلك 
سكل النبى مه عمن جعلت عليها المشى إلى بيت الله فقال: «قل لها فلتحج راكبة ولتكفر 
بمينها)» وهكذا فى معظم الروايات فى حديث عقبة. وقد ورد فى رواية عند البيمقى: ”أن أخت 
عقبة نذرت أن تحج ماشية » كما فى ”فتح البارى“ (010:11). فهو من تصرف الراوى رواية 
بالمعنى» فإن الحديث رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن بلفظ: ” نذرت أن تمشى إلى بيت 
الله *. كما فى ” جمع الفوائد (١1:١؟).‏ وزواه اخود سيد رجاله رجال المبحبيع عن ابن 
عبان» والطبراي و سين عن عابت ئشة بهذا اللفظ» كما فى ”مجمع الزوائد” .)١89:4(‏ 
لم يقل أحد: نذرت أن تحج ماشية“ . ففيه دلالة على الجزء الأول من الباب أن نذر المشى إلى بيت 
الله يوجبه فى أحد النسكين. ولعل النبى إن بصت علي على ذكر الحج لكون السؤال وقع فى 
أشهر الحج» فأجاب بأفضل النسكين. 

قال الموفق فى ' المغنى : "من نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره» وببذا قال 
مالك والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافاء ولا يجزئه المشى إلا فى حج 


هه 


2 


0 من ندر المشى إلى بيت الله لرمة المشى فى أحد النسكين 4 


أن 


لله عنما . "أن رجلا جاء إلى النبى ميته فقال: إن تی جعلت عليها المشى إلى بيت 
لله. قال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينا“ 1 


أو عمرةء وبه يقول الشافعى ولا أعلم فيه خلافاء لأن المشى المعهود فى الشرع هو المشى فى حج أو 
عمرة) فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعى؛ ويلزمه المشى فيه لنذره» فإن عجر عن المشى 
ركب وعليه كفارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم» وهو قول للشافعی» وأفتى به عطاءء 
لما روى ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشى إلى بيت الله الحرام» فأمرها النبى مله أن 
تر کب وتہدی هدياء رواه أبو داود وفيه ضعف. لإقلت: رجاله رجال الصحيح؛ وصحتحه الحافظ 

فى التلخيص كما ذكرناه فى المتن. وقال القرطبى: زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا تردء ولیس 


05 


سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرهاء قاله الحافظ فى ' تت 1١١١‏ 6 


فلا يقبل دعوى الضعف إلا ببرهان). 

056 وقال أبو حنينفة: عليه هدى سواء عجز عن المشى أو قدر عليه وأقل الهدى‎ ٠ 
الشافعى: لا يلزمه مع العجز كفارة بحالء إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت الله» فهل يلزمه هدى؟‎ 
فيه قولان. وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شىء. ولنا قول النبى م حين قال لأحت عقبة بن عامر‎ 
لا نذرت المشى إلى بيت الله: لمش ولت ركب» ولتكضر عن يميدها. وفى رواية: فلقصم ثلاثة أيام.‎ 
. (قلنا: لا حجة فيهء لأنها كانت نذرت المشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة. أخرجه أصحاب‎ 
فأمرها َيِه بأن تختمر وتركب وتصوم ثلاثة أيام؛‎ ON: 0٠ ٠ لشن كاف 'فتح البارى‎ 
وتبدى هدياء فالصوم راجع إلى الاختمار» لكون النذر بكشف الوجه معصية وكفارة نذر ا معصية‎ 
كفارة يمين والهدى راح جع إلى ال ركوب» لكر ف اندر بالمشى .1 طاعة. كما ذكرناه فى كتاب الحج.‎ 
فاقتصر بعض الرواة على ذكر التكفير» وبعضهم على ذكر الهدى» وإعمال الحديثين أولى من‎ 
إغعال أحلاقما وإعمال الا وقد عرفت أن زيادة الأمر بالهدى رواتما ثقات فلا تردء ولا يكون‎ 
سكوت من سكت عنها حجة على من ذكرهاء فلا يتم به الاحتجاج على وجوب كفارة اليمين‎ 
_ فى نذر المشى إلى بيت الله فافهم) وقول النبى م : كفارة النذر كفارة اليمين. (قلت: لا حجة‎ 
فيه» لكون الراوى قد احتصر لفظه» وتمامه عند الترمذى وغيره عن عقبة: كفارة النذر إذا لم يسم‎ 
كفازة بمين كما تقذم). قال: وحديث الهدى ضعيف (قلت: ممنوع). وهذا حجة على الشافعى»‎ 
.)155:١( حيت اوج علا الكفارة من غير ذ كر اجر اه ملخصا‎ 

قت :ازل يز ذلك كلجا فون الكفارة عبدفارالجفة إلى تذريها كشن لزه والهدى راج 
إلى نذر المشى» وإطلاق الركوب فى الروايات محمول على عجزها عن المشى» بدليل ما فى رواية 


إعلاء السنن من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين e‏ 


رواه الحاكم فى "المسعدرك * ٠:۲:‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت 
عنه الذهبى ولم يعقبه بشىء. 


لأبى داود: إنما لا تطيق المشى فقال النبى بريه : فلت ركب ولتهد بدنة “. (فلا يجوز الركوب ما 
لم يعجز عن المشى» ولو ركب فعليه الهدى عاجزا كان أو قادرا) إلا أنه عمل يإطلاق الهدى من 
غير تعيين بدنة لقوة روايتهاء (وبهذا ظهر الجواب عما قاله ابن الهمام فى باب النذر ونصه: ”لكن 
حمل المطلق على مقيد واجب إذا كانا فى حادثة واحدة فتجب البدنة“ (457:4). فإن هذا إذا لم 
. يترجح أحدهما على الآخر قوة» وإلا فيحمل المطلق على الأدنى المتيقن. ولا يجب الزيادة عليه 
بالشك ولقائل أن يقول: ليس الهدى والبدنة من باب المطلق والمقيدء بل الهدى عام للإبل والبقر 
والغنم» والبدنة من أفراده» ولا يجب حمل العام على الخاص؛ بل يعمل بالعموم» ويحمل الخاص 
٠‏ على الاختيار والفضيلةء فافهم). ) 
”واختلف المشايخ فى محل وجوب المشى» لأن محمدا لم يذكره (وإنما قال: لا يركب 
حتى يطوف طواف الزيارة» فذكر الغاية ولم يذكر المبتدأ). فقيل: من الميقات؛ والأصح أنه من 
بيته» لأنه المراد به عرفا ولو أحرم من بيته فالاتفاق أنه عشى من بيته ومقتضى الأصل أن لا يخرج 
عن عهدة النذر إذا ركب» كما لو نذر الصيام متتابعا فقطع التتابع» (لزمه الاستئناف) ولكن ثبت 
ذلك فى الحج نصاء فوجب العمل به . كذا فى فتح القدير ملخصا مع تقديم وتأخير (۸۸:۳). 
وقال فى البدائع: ”إن وجوب أحد النسكين ماشيا بقوله: لله على المشى إلى بيت الله أو 
الكعبة أو مكة أو بكة» استحسان. والقياس أن لا يصح ولا يلزمه شىء لأن من شرط صحة النذر 
أن يكون المنذور به قربة مقصودة» ولا قربة فى نفس المشى» وإنما القربة فى الإحرام» وهو ليس 
بمذكور. وجه الاستحسان أن هذا الكلام عندهم كناية”" عن التزام الإحرام (ماشيا) يستعملونه 
لازام الإحرام بطريق الكناية من غير أن يعقل فيه وجه الكناية» بمنزلة قوله: لله على أن أضرب 
. بثوبى حطيم الكعبة. كناية عندهم عن التزام الصدقةء والإحرام يكون بالحجة أو بالعمرة» فيلزمه 
أحدهماء بخلاف سائر الألفاظ (من السفر والمخروج وال ركوب والذهاب والإتيان» والوصول إلى 
بيت الله» أو المشى إلى الصفا والمروة ومسجد الخيف وعرفة والمزدلفة ومنى» وغيرها من الأماكن 
)١(‏ قال احقق فى الفتح: وأورد أنه أى نذر المشى إلى بيت الله إذا كان كقوله: على حجة أو عمرة» ينبغى أن لا يلزمه المشى» لأنه 


لو قال: على المج لم يلزمه. والجواب أن التقدير على حجة أو عمرة ماشياء لأن المشى لم يهدر اعتباره شرعاء لما فى صحيح مسلم 
أنه قال: لتمش ولت رکب اه ملخصا (457:4). 
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التى فى الحرم) فإنها ما جرت عادتهم بالتزام الإحرام يهاء والمعتبز فى الباب عرفهم وعادتهم: 
ولاعرف هناك وكذلك لو ذكر المسجد الحرام أو الحرم قال أبو حنيفة: : لا يصح نذره ولا يلزمه 
و و ا : يلزمه حجة أو عمرة» لاشتمال الحرم على البيت ومكة» فكأنه 
. قال: على المشى إلى بيت الله ومكة. . وجه قوله إنا أوجبنا عليه الإحرام فى لفظ المشى إلى بيت الله 
ش أو إلى الكعبة أو مكة أو بكة للعرف» حميث تعارفوا استعمال ذلك كناية عن ازام الإحرام؛ 
ولم يتعارفوا استعمال غيرها من الألفاظ “ (أى ولا يجوز القياس. فى اللغة والعرف» فلا يلق بلفظ 
ما هو فى معناه ما لم يتحقق العرف فيه) .)۸٤:٥(‏ 

قال امحقق فى الفتح": ” والوجه فى ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد أبى حنيفة إيجاب 
النسك بهما أى بالمشى إلى الممسجد الحرام أو الحرم» فقالا به» كما تعورف بالمشى إلى الكعبة ' 
ويرتفع الاخحتلاف اه (4517:4). وببهذا اندحض قول ابن حزم فى الحلى: ”هذا خطأء لأنه أى 
إلزام المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآن ولا مننة“ اه .)۲٦٤:۷(‏ قلنا 
كفى بالمرء علما إذا كان لا يدرى أن يقول: لا أدرى» فإن كان ابن حزم لا يعرف بعرف أهل 
الحرمين أو العراقيين فليسكت عن الرد على مالك وأبى حنيفة قولهماء فإنهما من أعرف الناس 
بعرف أهل الحرمين والعراقيين» وإذا ثبت أنهم تعارفوا التزام الإحرام بهذا اللفظ فكيف يكون إلزام 
المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره الناذر على نفسه؟ وكيف يكون إلزامه فى أحد النسكين 
إلزاما بغير قرآن ولا سنة؟ وقد اعترف ابن حزم بكون العرف منظورا إليه فى باب الأبمان والنذور, 
وبوجوب الوفاء بنذر الطاعة كما تقدم فهل إذا نذر الإحرام إلى البيت لا يجب عليه الإحرام فى 
أحد النسكين؟ فكذا هذا. 

وقال ابن حزم: ”وقال مالك: إن نذر المشى إلى المسجدء أو إلى الكعبةء أو إلى الحرم لزمه 
فإن نذر إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو منى أو الصفا أو المروة» لم يلزمه؛ وهذا تقسيم بلا برهان“ اه. 
قلنا: بل هو تقسيم بالبرهان» لأن مبنى الأيمان والنذور على العرف» ولم يتعارفوا إيجاب النسك 
ببذه الألفاظ؛ فلا يجب بها شىء لأن نفس المشى ليس بقربة مقصودة ما لم يكن كناية عن 
الإحرام» وبهذا اندحض قول ابن حزم ومن وافقه: "إن من نذر المشى إلى مسجد المدينة» 
أو مسجد بيت المقدس» أو إلى مكان سماه من الحرم لزمه» لأنه نذر طاعة» والحرم كله مسجد 
وكذلك إن نذر مشيا أو نبوضا أو ركوبا إلى المدينة لزمه ذلك» وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء 
عليهم السلام اه (۱۸:۸). فإن مجرد كون المنذور طاعة لا يكفى لصحة النذر ما لم تكن طاعة 
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4 ؛ 5 17- عن عمران بن حصين رضى الله عنه» قال: ”ما خطبنا رسول الله لكر 
خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المخلة قال: وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشياء 
فمن نذر أن يحج ماشيا فلي هبد هديا ولي ركب“. رواه الحاكم فى ليا 
(05:5) وقال: صحيّح الإسناد» وأقره عليه الذهبى. 

٥‏ - أخبرنا شعبة بن الحجاج ی يم النخعئ» عن 
على بن أبى طالب کرم الله وجهه أنه قال: ' من نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فلي ركب 
ولينخر بدنة '. وجاء عنه فى حديث آخر: «ويبدى هديا). أخرجه محمد فى ”الموطاً“ 
(۳۲۲)» وهذا سند صحيح إلا أن إبراهيم عن على منقطع» ولكن مراسيله صحاح كما 
مر غير مرة: وقال محمد فى الحجج له (۱۷۸): قد روى أبو حنيفة عن على رضى الله 
عنه أنة قنال: "وي ركب ويبندى شاة . ونلاغات محمد وأبى خنيفة حجة عندنا. 
حر عل ارزاقة (to: E eS‏ 


فر مساق 2 باب اخ ان وا عبادة مقصودة فانتظر. 

قوله: "عن عمران بن حصين"” إلخ. فيه حجة لقول أبى خنيفة بكراهة الحج ماشياء 
لكونه مي قد عده من المثلة» وتأويله أنه إنما كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق ومجادلة الرفيق» كأن 
يكون صائما مع المشىء أو من لا يطيق فيكون المشى سببا للمأثم» وإلا فلا شك أن المشى أفضل فى 
نفسه» لأنه أقرب إلى التواضع. وعن ابن عباس ي أنه قال لما كف بصره: ”ما أسفت على شىء 
كأسفى على أن لم أحج ماشياء فإن الله تعالى قدم المشاة» فقال: «إيأتوك رجالا وعلى كل ضامر» 
كذا فى ” فتح القدير” (۸۷:۳). 

قل فلما جعل النبى مره نذر الحج ماشيا من المثلة مع أن له أصلا فى الكتاب والسنة كما 
مر ذكره فى كتاب الحج» فما ظنك بنذر المشى إلى المدينة أو إلى بيت المقدس ونحوهما ولا أصل 
له فى شىء من الشريعة. فمن أين يقول ابن حزم بصحة النذر به وبازومه؟ وفى الحديث حجة لأبى 
حنيفة ومن وافقه فى قوله بلزوم الهدى إذا ركب سواء عجز عنه أو لم يعجزء لإطلاق قوله مَل : 
«فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب». فبطل قول ابن حزم بعدم وجوب الهدى على 
العاجز عن ال ركوب كما فى ”المحلى “ »)۲٦۳:۷(‏ وسيأتى لذلك مزيد فانتظر. 

قوله: ”أخبرنا شعبة “ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على وجوب الهدى على العاجز عن ال ركوب» 
وفيه رد على ابن حزم ومن وافقه وكذا فى اثر مجاهد بعده. 
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- أخبرنا عمر بن ذر الهمدانى قال: ”سألت مجاهدا عن الرجل والمرأة 
يجعل عليه المشى إلى بيت الله قال: يمشى ما أطاق» وي ركب:إذا عجزء ويدخل الحرم 
ماشيا إلى بيت اللّه» ويبدى لركوبه هدیا“ . رواه محمد فى الحجج له (۱۷۸)» وروی 
مله عن عطاء من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عنه فى الموطأء والسندان صحيحان» 
وعمر بن ذر من رجال البخارى ثقة. (تقريب 4 .)٠١‏ 

٠‏ 8681407- عن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبى ف فقال: إن 
أخته نذرت أن تمشى إلى البيت» وشكا إليه ضعفهاء فقال النبى بل : إن الله غنى عن 
نذر أختكء فلت ركب ولتد بدنة. رواه أحمد وفى لفظ: ”إن أخت عقبة بن عامر نذرت 
أن تمشى إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبى ب ان تركب وتهدى هديا“. 
رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ فى 
التلخيص: إسناده صحيح (نيل الاوطا ۸: .)٤۸١‏ وفى فتح القدير :٤(‏ 407): وسنده 
حجة» ولفظ البخارى ومسلم: فقال ب4 : لتمش ولت ركب. (فتح البارى ١١:١١له).‏ 

4 ه- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: جاء رجل فقال: يا رسول اله! 
إن أختى حلفت أن تمشى إلى البيت» وأنه يشق عليما المشى» فقال: مرها فلت ركب إذا لم 
تستطع أن تمشى» فما أغنى الله أن يشق على أخمتك “. أخرجه الحاكم» وسكت عنه 
الحافظ فى ” الفتح” .)١١١:١١(‏ قلت: قال الحاكم فى “المستدرك” (807:4): 
صحيح الإسناد» وأقره عليه الذهبى. 


قوله: عن عكرمة عن ابن عباس إلخ. قلت: قد ثبت عند الشيخين أنه عي أمرها بالمشى 
والركوب جميعاء وثبت عند أحمد وأبى داود أن سبب ذلك علمه بأنها لا تطيق المشى» ثبت أن 
من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى ما أطاق» فإذا عجز ركب وأهدى هديا ل رکوبه» وفيه رد 
على ابن حزم حيث قال: فإن شق عليه المشى إلى حيث نذر من ذلك فلي ركب ولا شىء عليه اه. 

قال الشوكانى فى النيل: ”ويرد قول من قال بأنه لا كفارة (ولا هدى) مع العجزء وتلزم مع 
عدمه ما وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس» وفى الرواية التى بعده» فإنبما مصرحان بوجوب 
الهدى مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة اه (585:8). 

قوله: ”عن ابن عباس “. وقوله: ”عن الحسن“ إلخ. دلالتهما على معنى الباب بأثر أجزاءه 
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74 عن الحسن بن عمران رفعه: «إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليبد 
هديا ولي ركب . رواه البيبقى»ء وفى سنده انقطاع (فتح البارى »)511:1١‏ قال 
البيبقى: لا يصح سماع الحسن من عمران “. قلت: قد قدمنا قريبا الاستدلال على 
صحة سماع الحسن من عمران من ”ال جوهر النقى” (217/8:7 »)١79‏ ونصه: قال ابن 
حبان: سمع الحسن من عمران» وكذا قال الحاكم فى ”المستعدرك". وقال: إن أكثر 
مشايخنا على أنه سمع منه» وذكر صاحب الكمال أنه سمع منه اه. فالحديث صحيح. 


ظاهرة. وفى قوله مَْيِهِ: ”فلت ركب إذا لم تستطع أن تمشى “ دلالة على وجوب المشى ما أطاق» وهو 
ظاهر أى وإذا عجز ركب وأهدى لركوبه هدياء كما هو مصرح فى رواية أحمد وأبى داود. 
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فائدة: 

قد رويت عن ابن عباس فى الباب روايات مختلفة من رأيه. منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء: أن ابن عباس قال ”امش ما استطعت واركب واذبح أو تصدق“. وهذا موافق ل 
روى مرفؤعا إلا ذكر الصدقة فقطء وهو محمول على نذر اللجاج بأن كان علقه على شرط 
لا يريده» فهو مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين كما تقدم. ومنها ما رواه حماد بن سلمة 
عن حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزنى: ”أن ابن عباس أمر امرأة نذرت أن تحج ماشية بأن تشترى 
رقبة ولتمش» فإذا عجزت فلت ركب ولتمش الرقبة» فإذا أعيت الرقبة فلت ركب ولتمش الناذرة» فإذا 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعى عن أم محبة: “ أنها نذرت أن 
تمشى إلى الكعبة» فمشت حتى أعيت ف ركبتء ثم أتت ابن عباس فسألقه» فقال: أتستطيعين أن 
تحجى قابلا وتركبى حتى تنتہی إلى المکان الذى ركبت فيه فتمشى ما ركبت؟ قالت: لا! قال: 
ألك ابنة تمشى عنك؟ قالت: لى ابنتان هما فى أنفسهما أعظم» قال: استغفرى الله وتوبى إليه “ كذا 
فى امحلى ٠٠:۷(‏ ۲). وكل ذلك محمول على أنه قاله قبل أن يبلغه حديث عقبة بن عامر فى قصة 
نذر أختهء فإن الظاهر أن ابن عباس سمعه من عقبة ولم يسمعه من النبى عر فإن مطر الوراق 
رواه عن عكرمة عن عقبة عند الطحاوى (15:7) وعكرمة لم يلق عقبة» فالظاهر أنه سمعه من ابن 
عباس: أن عقبة بن عامر أتى النبى إل فذكر الحديث» كما فى ” مجمع الزوائد“ ٤(‏ :۱۸۹) وأن» 
وعن سواء فى السماع والاتصال عند الجمهور» صرح به فى ” تدريب الراوى .)١١(‏ 


ج اا ۳ 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن 
وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 

٠ه‏ *- عن معاوية بن الحكم السلمى مرفوعا فى حديث: «إن هذه الصلاة 
e‏ إا هر اتسرح ار وو و اهر أو ا 
قال رسول الله ه. رواه مسلم كذا فى ال جزء الخامس من ”الإعلاء .)١۳:٥(‏ 

١هه"-‏ عن عبد الله فى حديث مرفوعا: دإن الله يجدث من أمره ما يشاءء وأنه 
قد أحدث من أمره أن لا يتكلم فى الصلاة». رواه النسائى والطحاوى بسند صحيح. 
«وأن ما أحدث قضى أن لا تتكلموا فى الصلاة). (فتح البارى 55:7). 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 

قوله: عن معاوية” إلخ. قال الحافظ فى الفتتح ” فى باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى 
وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به» ويحنث بالذكر» وحجة الجمهور أن الكلام فى 
العرف ينصرف إلى كلام الآدميين» وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة» فليكن كذلك 
خارجها. ومن الحجة فى ذلك الحديث الذى عند مسلم» فذكر حديث المتن. وقال: فحكم للذكر 
والقراءة بغير حكم كلام الناس” اه .)٤۹۲:۱۱(‏ 

وظاهر الرواية عندنا أنه لا يحنث بالقراءة والذكر فى الصلاةء ويحنث بها فى غير الصلاة» 
لأن القراءة والذكر كلام حقيقة وشرعاء لقوله ل4 : ”إن أصدق الحديث كتاب الله وقوله مرك : 
"أفضل الكلام أريع؛ سبحان ال والحسمد لله ولا إله إلا اله: والله أكبر . وقال مجاهد: ” كلمة 
التقوى لا إله إلا الله“ . وقال مَِرَلِك: «کلمتان خفيفتان على اللسان ثققيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن» سبجان الله وبحمده سبحان الله العظيم” أخر ج الجميع البخارى فى ”الصحيح › » كما 
ف ”فتح البارى" 1١١١‏ :257 وك سر الأول تاعري اتحينه وعسا GS‏ “كنا في 
العزيزى ١(‏ :۰ ) إلا أنه فى الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاء لقوله مَل : ”وإن ما أحدث أن 
. لايتكلم فى الصلاة“ . متفق عليه. 

وأما احديث الذى احتج به ا جمهور قفيه أنه إا فی عدبا كلام الناس» ولا يستازم نفى 
الكلام مطلقا. وهذا التتفصيل جواب ظاهر المذهبء ولا كان مبنى الأيمان على العرف» وفى 


إعلاء السنن ٤‏ 
باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانهما 
وإن صامهما تم نذره وأثم 

؟هه- عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: "دزت أن 
أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء» فوافقت هذا اليوم يوم النحرء > فقال: أمر الله بوفاء 
النذر» ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه“. رواه البخارى 
(فتح البارى .)9۱۳:۱١‏ 2 

٠ه‏ ه- عن كرية بنت سيرين: ”أنہا سألت ابن عمر» فقالت: جعلت على 
نفسى أن أصوم كل أربعاء» واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحر» فقال: أمر الله بوفاء النذرء 


امرف الاغر لا يسمي السشديع والقرآن زیا عة كلاماء سی أن يقال من سے لول پو أو قر 
لم يتكلم اليوم بكلمة؛ اختار المشايخ أنه لا يحنث أيضا بجميع ذلك خارج الصلاة» واختير 
للفتوى» وأما الشعر فإنه يحنث به» لأنه كلام منظوم» وفى الحديث: افق زمه ةاعر 
كلمة لبيد: 
الأكل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

وعرف مما تقدم أنه لا يحنث بالكتابة والإيماء ونحوه» كذا فى * فتح القدير .)45١:5(‏ 
أى أنه لا يعد كلاما عرفا وعادة» والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه والبيبقى ولیس فيه إلا صدر 
البيت دون آخره كما فى العزيزى (۲۱۲:۱). 

باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانمهما وإن صامهما تم نذره وأثم 

.قوله: ”عن زياد بن جبير وعن كركة” إلخ. قال الزبير بن المنير: ” يحتمل أن يكون ابن عمر 
راد أن كلا من الدليلين يعمل به» فيصوم یوما مكان يوم النذرء وسترك صوم يوم العيد» فيكون فيه 


(1: 5) ” سلف لمن قال بوجوب القضاء” . ذكره الحافظ فى الفتح‎ ٠. 


قلت: هذا هو الظاهر المدعين» > لأنه نسب الأمر بوفاء النذر إلى الله تعالى» والنہی عن صوم 
يوم النحر إلى رسول الله م ولا يظن به أن يبطل أمر الله تعالى نی رسول الله زی وبهذا 
اندحض ما ذكره أخو ابن المنير والداودى من أن المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النہى. 
ْ .قال الحافظ: ”انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحرء 
...لا تطوعا.ولا عن نذر» سواء عيدهما أو أحدهما بالنذر» أو وقعا (فى يوم نذره) معاء أو أحدهما اتفاقاء 


وى رسول ا یسرم وار رجه ابن حبان فى ' اة » ورواته 


فلو تلز ل دن عد اکور وعند الحنابلة روايتان فى وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة» 
بار ال قي ود للك عن ارم ويا aS‏ 

وقال فى باب الصيام: ‏ وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد» سواء النذر والكفارة والتطوع 
والقضاء والتمتع» وهو بالإجماع» واختلفوا فيمن أقدم فصام يوم عيد (ونذره) فعن أبى حنيفة 
ينعقد» وخالفه ا لجمهور» فلو نذر يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذرء وعن الحنفية 
ينعقد ويلزمه القضاءء وفى رواية يلزمه الإطعام. وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى استغناء العيد. 
وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا فلا. وسيأتى عن ابن عمر أنه توقف فى الجواب 
عن هذه المسألة. وأصل الخلاف فى هذه المسألة أن النبى هل يقتضى صحة المنمى عنه؟ قال الأكثر: 
لا. وعن محمد بن الحسن: نعم! واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصرء لأنه تحصيل الحاصل (يعنى 
فلا يدبى إلا من يمكن منه الفعل) فدل على أن صوم يوم العيد ممكن» وإذا أمكن ثبت الصحة 
وأجيب بأن الإمكان المذكور عقلى» والنزاع فى الشرعىء والمدبى عنه شرعا غير ممكن فعله 
شرعا“ اه 26:28:49 ` ا ٠‏ 

قلت: كيف يصح قوله: "إن الإمكان المذ كور عقلى ؟ والكلام ا غر ف الأنغال الل 
التى لا وجود لها إلا باعتبار الشرع فقطء لا مدخل للعقل والحسن فى إدراك وجودها أصلاء 
فلا يتصور إمكانما إلا بالشرع أيضاء فلا بد لصحة النبى من إمكانها شرعاء فثبت أن المنبى عنه 
شرعا ممكن فعله شرعاء وليس قول أبى حنيفة بانعقاد النذر وتمامه بصوم يوم العيد مع الإثم بأعجب 
من قول من أجاز للمتمتع فاقد الهدى صيام أيام التشريق. وهو مذهب مالك والشافعى فى القديم؛ 
مع تواتر.النهى عن صيامها عن رسول الله ييه وقد تقدم بسط ذلك فى أواخر كتاب الحج 
٠‏ فليراخع. وماذا على أبى حنيفة إن ختالفسالناس إذا وافقه ابن عمر رضى الله عنه ققد عرفت أن 
. المتبادر من كلامه العمل بكلا الدليلين من أمر الله بوفاء النذر» ونبى الرسول عن صوم يوم النحر» 
فيترك صوم يوم العيد ويصوم يوما مكانه» وأمره فى التورع عن بت الحكم لا سيما عند تعارض 
الأدلة مشهورء فلا يصح حمل كلامه على التوقف» بل ا حق أنه تورع عن بت الحكم فيه وأرشد 
السائل إلى العمل بالدليلين إشارة فافهم. 


إعلاء الستن o.‏ 3 
باب إذا حلف يِيتًا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف 
أيمانًا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 

هه - عبد الرزاق عن ابن جريج: قال: قال عطاء: فيمن قال: والله لا أفعل 
كذا وال نفل كذا لأمؤزر شق قال هو نول راخت ولد صن كل واد ین 
قال: كفارتان . وقال عطاء فيمن قال: والله لا أفعل كذا وكذا الأمرين شىء» فعمهما 
باليمين. قال: كفارة واحدة . اة ابن حزم فى امحلى (۸: 07). وسنده صحيح. 

هه ه"- ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن مجاهد عن ابن عمر» 
قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. أخرجه ابن حزم أيضا .)٥۳:۸(‏ وسنده صحيح. ٠‏ 

5 *7- وعن هشام بن عروة أن أباه سكل عمن تعرضت له جارية له مرارا» كل 
مرة يحلف بالله أن لا يطعا ثم وطكها فقال له عروة: ” كفارة واحدة“ أخرجه ابن حزم 
أيضا (۸: .)٥۳‏ من طريق عبد الرزاق وسنده صحيح. 

باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف 
أيمانا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 

قوله: ”عبد الرزاق “ إلخ. قلت: دل قول عطاء على أنه إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين 
فهمايينان» وعليه كفارتان. وإذا حلف بيمين واحدة على أمور شتى فيمين واحدة وكفارة 
واحدة. وهو المذهب كما صرح به فى ”البدائع (9:7). 

قوله: "من طريق عبد الرزاق” إلخ. قول ابن عمر هذا مجمل غير مفسرء فيحمل على ما 
إذا نوى التكرار. قال فى البدائع فى قوله: ”والله لا أفعل كذا والرحمن لا أفعل كذاء وكذا قوله: 
والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذا: إنہما بمينان» ولو قال: أردت بالغانى الخبر عن الأول ذكر 
الكرخى أنه يصدقء لأن الحكم المتعلق باليمين بالله تعالى هو وجوب الكفارة» وأنه أمر بينه 
وبين الله تعالى» ولفظه محتمل فى الجملة وإن كان حلاف الظاهرء فكان مصدقا فيما بينه وبين 
الله عز وجل“ اه .)٠١:5(‏ 0 

قلت: وهذا هو الراجح عندى لتأيده بالأثر» وما رواه المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: 
أنه لا يصدق مرجوح والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قوله: ”عن هشام بن عروة“ إلخ. محمول على إرادة التكرار أيضا كما تقدم. 


ج 1١١‏ إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين أوحلف بيمين واحدة على أمور شتى YY‏ 


- روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن مجاهدء قال: ”زوج ابن 
عمر مملوكه من جارية له» فأراد المملوك سفراء فقال له ابن عمر: طلقهاء فقال المملوك: 
والله لا طلقتباء فقال له ابن عمر: والله لتطلقنباء كرر ذلك ثلاث مرات» قال مجاهد: 
فقلت لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يمينى» فقلت له: قد حلفت مراراء قال: 
كفارة واحدة . الجر ابن حزم فی جلى" .)٥۳:۸(‏ وسنده صحیح» وأبان هو ابن 
صالح» وثقه ابن معين والعجلى ويعقوب وأبو حاتم والنسائى. أخطأ ابن عبد البر وابن 
حزم فى تضعيفه» فلم يضعفه أحد قبلهما (التبذيب ٤:۱‏ 35-9). 


قوله: ”روينا من طريق حماد بن سلمة “ إلخ. قلت: فى قول مجاهد: ”قد حلفت مرارا . 
دليل على أن تكرار اليمين على شىء واحد يقتضى تعدد اليمين ظاهراء فقول ابن عمر: ” كفارة 
واحدة” محمول على أنه كان قد أراد التكرار والتأكيد دون تعدد اليمين. 
مسألة الاستحلاف أى فوله لغيرة: 

وفيه دليل على أن من أقسم غيره وقال: والله لتتفعلن كذا ولم ينو شيعا (أو نوى أنه يفعل 
ذلك ولا بد) فهو حالف» فإن لم يفعل الخاطب حنثء وإن أراد به الاستحلاف فهو استحلاف» 
ولا شىء على واحد منہما إذا لم يفعل كذا فى ' فتح القدير “ .)٤۷۲:٤(‏ قلت: ودليل عدم الحنث 
فى الاستحلاف ما مر فى قصة أبى بكر فى تعبير الرؤياء وقوله: ” أقسمت عليك يا رسول الله بأبى 
أنت لتحدثتى ما الذى أخطأت» فقال النبى د : «لا تقسم». وفى لفظ لأبى داود: ”ولم و 
أخرجه البخارى ومسلم والأربعة (عون المعبود 4:7 117). فلم يأمره بالكفارة ولم يخبر با أقسم 
عليه. والله تعالى أعلم. 

قال ابن حزم: ”وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أراد التكرار (فى تكرير اليمين) فيمين واحدة» 
وإن لم تكن له نية» أو أراد التغليظ» أو كان ذلك فى مجلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة“ اه. 
(072:8). وفى الدر عن البحر عن الخلاصة والتجريد: ‏ تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» والمجلس 
وامجالس سواء“ اه. 
تداخل الكفارات إذا كثرت: 

قال الشامى: ”وفى البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت» ويخرج بالكفارة الواحدة 
عن عهدة الجميع. قال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو الختار عندى اه 


إعلاء السئن e۸‏ 


باب من حلف لا يكلم حينا 
5- روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى» ثنى طارق 
ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ”الحين ستة أشهر “. وهو قول سعيد 
ابن جبير والشعبى وعكرمة وعمر بن عبد العزيز» وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعى وأبو 


المقدسى. ومثله فى القسهستانى عن المنية' اه .)۸٠:۳(‏ قلت: وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل فى 
قول ابن عمر وعروة» بل يحمل قولهما باتحاد الكفارة على القول بالتداخل فافهم. 
باب من حلف لا يكلم حينا 
قوله: ' روينا من طريق يحبى * إلخ. قال فى الهداية: ”ومن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا 
أو الحين أو الزمان نهو على ستة أشهر, لأن الحين قد يراد به الزمان القليل» وقد يراد به أربعون سنة» 
وقد يراد به ستة أشهرء وهذا هو الوسط فينصرف إليه. وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود 
الامتناع فيه عادة» والمؤيد لا يقصد غالباء لأنه بمنزلة الأبد» ولو سكت عنه يتأيد فيتعين ما ذكرنا. 
وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين» وهذا إذا لم تكن له نية. أما إذا نوى شيعا فهو على ما نوى» 
لأنه نوى حقيقة كلامهء وكذلك الدهر عندهما. وقال أبو حنيفة: الدهر لا أدرى ما هى 
والصحيح أن الاختلاف فى المنكر. وأما المعروف باللام يراد به الأبد عرفاء وإنما توقف أبو حنينفة 
فى تقديره لأن اللغات لا تدرك قياساء والعرف لم يعرف استمراره (على وجه واحد) لاختلاف فى 
الاستعمال ' اه. ملخصاء قال المحقق فى الفتح: ”وتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه» 
رحمنا الله به. وقد نظم جملة ما توقف فيه» فقال بعضهم: 
من قال: لا أدرى لما لم يدره فقد اقتدى فى الفقه بالنعمان 
فى الدهر والخنثى كذاك جوابه ومحل أطفال ووقت ختان 
والمراد بالأطفال أطفال المش ر کین اه (479:4). 
وقال ابن حزم: ”من حلف أن لا يفعل كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة أو وقتاء أو 
ذكر كل ذلك بالألف واللام» أو قال مليا أو عمرا أو العمرء فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله 
فلا حنث عليه لأن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحين ووقت وبرهة ومدة“ اه .)0٥۷:۸(‏ 
قلت: هذا حلاف ما قد نص عليه نفسه أنه إنما يراعى فى الأبمان ما يخاطب به أهل تلك اللغة؛ 
فقوله: ' إن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحین . غير مسلم» فإنه لا يقال فى العرف لمن سكت 


28 من حلف لا يكلم حيناً‎ EE 


عبيد وقال أبو حنيفة: إلا أن ينوى مدة فله ما نوى. كذا فى امحلی ‏ (۸: )٥۸‏ لابن 
حزم والسند المذكور صحيح. وطارق بن عبد الرحمن من رجال الجماعة 
صدوق (تقريب .)5١‏ 


ساعة أنه سكت زمانا أو دهرا أو حيناء بل يقال سكت ساعة أو وقتا أو برهة» وأيضا: فإن اليسير 
لا يقصد بال منع فى الأبمان عادة» كما ذكره صاحب الهداية؛ ولا يجوز القياس فى اللغة أو العرف. 
والعجب من يذم القياس وأهله ويقول: القياس كله باطلء أن يرتكب القياس فيما لا يجوز 
بالإجماع. وهذا أبو حنيفة الذى يعده ابن حزم من أهل الرأى والقياس قد توقف فى الدهن 
ولا يتوقف هوء وينسب التوقف إلى الحخليطء ويقول: لأبى حنيفة ههنا تخاليط عظيمة اه 
(:55). وليس ما قاله الإمام من التخليط فى شىء ولکنه تنکب عن الحكم فى دين الله من غير 
علم. ولكن قاتل الله العصبية تبدى احاسن مساوى. ولنذكر اختلاف السلف الصا حين فى هذا 
الباب وبه يظهر خطأ ابن حزم عند أولى الألباب. 
فروى ابن وهب عن الليث بن سعد: ' كان على بن أبى طالب يقول: الحين سنة “. وقد 
روى من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ' الحين سنة» ومن طريق محمد 
ابن المثتى عن محمد بن عبد الله الأنصارى عن محمد بن على بن الحسين: ”أن الأحيان ثلاثة: ستة 
أشهر» وثلاثة عشر عاماء وإلى يوم القيامة“. وعن سعيد بن المسيب: ”الحين شهران“. ومن طريق 
الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس» قال: ”الحين قد يكون غدوة وعشية“. وهو قول الشافعى» 
ومن طريق وكيع عن أبى جعفر عن طاوسء قال: ”الزمان شھران“ء ذكر الآثار كلها ابن حزم فى 
"امحلى " (58:8). ولم يرو عن أحد من السلف أنه قال: الحين والدهر والزمان ساعة وطرفة عين. 
واستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالى: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوت). إلى 
قوله: #إوحين تظهرون». قال: ”فسمى الله المساء حيناء والإصباح حيناء والظهيرة حينا“ اه. 
ولا يخفى على من له أدنى إلمام بتصاريف الكلام أن إضافة الحين إلى فعل لا يفيد تسمية الفعل 
بالحين» وإلا لزم أن يكون إتيان النفس ونفع الصادقين مسمى باليوم» لقوله تعالى: «إيوم تأتى كل 
نفس 4. وقوله: «وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم). وقوله: لإيراك حين تقوم4:. وهكذا قياس من 
لم يعرف بالقياس ولم يحكم أصوله. وأيضا: فالنزاع إنما فى الحين والزمان والدهر المطلق الواقع 
ظرفا من دون الإضافة إلى شىء» كما لا يخفى على من تتبع كلمات الفقهاء وعباراتهم» وأما إذا 
أضيف أحدها إلى فعل فلا نزاع أنه يتقيد بالمضاف إليه» كما إذا حلف والله لا أكلمه حين 


إعلاء السنن : e.‏ 


باب من حلف ليضربن امرأته أو عبدة عدذا 
من الأسواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعًا 
۴٥۹‏ روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن 


یشتمنی» لم يحنث بكلامه إذا لم یشتم» ولا أكلمه زمان قیامه» لم يحنث بالكلام إذا كان قاعداء 
ولا أكلمه حين يصبح» لا يحنث بالكلام مساء ولا ألقاه حين يمسى» لم يحنث باللقاء غدوة. 
ولم يتقيد فى كلى ذلك بالستة الأشهر اتفاقا. 

قال الموفق فى المغنى: ” ولنا أن الحين المطلق فى كلام الله أقله ستة أشهرء وما استشهدوا به 
من المطلق فى كلام الله فما ذكرنا أقله فيحمل عليه» لأنه اليقين” اه .)07:١1١(‏ فثبت أن النزاع 
إنما هو فى المطلق دون المقيد بالإضافة ونحوهاء وقال الموفق أيضا: ”قال ابن أبى موسى: الزمان 
ثلاثة أشهر. وقال طلحة العاقولى: الحين والزمان والعمر واحدء لأنهم لا يفرقون فى العادة بينهاء 
والناس يقصدون بذلك التبعيد. فلو حمل على القليل حمل على خلاف قصد الحالف. (فيه رد 
على ابن حزم كما لا يخفى)» والدهر يحتمل أنه كالحين أيضا لهذا المعنى (لم يجزم به لاختلاف 
فى الاستحمال» وللا لم يجرم به الإمام أبو حنيفة) وقال فى بعيد وملئ وطويل: هو أكثر من شهر. 
وهذا قول أبى حنيفة» لأن ذلك ضد القليل لقوله تعالى: لإواهجرنى مليا). ولا يجوز حمله على 
ذه زائ القليلة ولو حم العمر على أرعين سنة كان خسنا لقول الله تعان حبرا عن بيه 
عليه السلام: ”فقد لبشت فيكم عمرا من قبله “» وكان أربعين سنة. ولأن العمر فى الغالب لا يكون 
إلا مدة طويلة» فلا يحمل على خلاف ذلك. قال: فإن حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان 
فذلك على الأبدء لأن ذلك بالألف واللام» وهى للاستغراق» فتقتضى الدهر كله. وإن حلف على 
أيام فهى ثلاثةء لأنها أقل الجمع. قال الله تعالى: «إواذكروا الله فى أيام معدودات6» وهى أيام 
التشريق (ثلاثة أيام). وإن حلف على أشهر فهى ثلاثةء لأنها أقل الجمع؛ وإن حلف على شهور 
فكذلك. وقيل: اثنى عشر شهراء لقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا». 
ولأن الشهور جمع الكثرة. وأقله عشرة» فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة ‏ اه 
.)”"0:11١‏ قلت: الشهور عند أبى حنيفة عشرة أشهرء وعندهما اثنا عشر شهراء كما فى 
”الهداية“ مع ”الفتح (*470:4). وهذا إذا لم يكن له نية وإلا فعلى ما نوى. والله تعالى أعلم. 

باب من حلف ليضر بن امرأته أو عبده عددا 
من الأسواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعا 
قوله: ” روينا“ إلخ. قلت: قال أبو بكر الجصاص الرازى فى ”أحكام القرآن” له: ٠‏ فى هذه 


ج - ١١‏ .من حلف أن يضرب عشرة أسواط فجمعها كلها وضرب ضربة واحدة ‏ ١ء‏ 


عمير أنه رأى أباه يتحلل بمينه فى ضرب نذره بأدنى ضرب» فقال عطاء: “قد نزل ذلك 
فی کتاب الله تعالى : لوخد بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث». رواه ابن حزم فى 
المحلى“ )٥۷:۸(‏ قلت: جد صصح E O‏ 

01۰ — عن أبى أمامة: ی الى ع برجل قد رت فال قارف فا د 
فجرد فإذا هو حمش الخلق مقعد» فقال: ما يسقى الضرب من هذا شيئاء فدعا بأتكول 
فيه مائة شمراخ» فضربه به ضربة واحدة“ . رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. 
(مجمع الزوائد .)٠٠١٠۲:٤‏ . وأخرج نحوه عن أبى سعيد ورجاله رجال الصحيح, 
ودی ای أمافة أحوحة ار ا د مطولاء وللدسائی نحوه (جمع الفوائد ۲۸۷:۱). 


الآية دلالة على أن من حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه ضربة واحدة 
أنه يبر فى بمينه إذا أصابه جميعاء لقوله تعالى: وإوخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث). 
والضغث هو ملأ الكف من الخشب أو السياط أو الشماريخ ونحو ذلك. فأخبر الله تعالى أنه إذا 
فعل ذلك فقد بر فى بمينه. وقد اختلف الفقهاء ء فى ذلك» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 
ومحمد: إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبه كل واحدة منه فقد بر فى بمينه. وقال مالك والليث: 
PF‏ . وهذا القول خلاف الكناب» لأن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك لا يحدث. وقد روى عن 
مجاهد أنه قال: TEE‏ وقال عطاء: للناس عامة. 

قال اللجمصاص: دلالة الآية ظاهرة على صحة القول الأول من وجهين: أحدهما: أن فاعل 
ذلك يسمى ضاربا لما شرط من العدد» ومقتضا البر فى بمينه» والفانى: أنه لا يحنث لقوله: 
او لانت وزع بعش من يختح مالك أن ذلك لأيوب خاصة» لأله أسقط عة الت فكات 
بمنزلة من كانت عليه الكفارة فأداهاء أو بمنزلة من لم يحلف على شىء. وهذا حجاج ظاهر 
السقوط لا يحتج بمثله من يعقل ذلك لتناقضه واستحالته ومخالفته لظاهر الكتاب» لأن الله تعالى 
أخبر أنه إذا فعل ذلك لم يحنث» واليمين تتضمن شيكين حتفا أو برا. فإذا أخبر الله أنه لا يحنث فقد 
احير بوؤد البره:]ة لين بيا واشطلة: ولو كان لأيوب عاف و كان قد اسقط عه ا 
وكان عبادة تعبد بها دون غیره» كان لله أن يسقط عنه الحنث (بلا شیء) ولا يلزمه شیعاء وإن لم 
يضربها بالضغثء فلا معنى على قوله لضربها بالضغث» إذ لم يحصل به بر فى اليمين. وزعم هذا 
القائل أن لله تعالى أن يتعبد بما شاء فى بعض الأوقات» وفيما تعبدنا به ضرب الزانى. قال: ولو 


ضربه ضربة واحدة لم يكن حدا. 


إعلاء السئن من حلف أن يضرب عشرة أسواط فجمعها كلها وضرب ضربة واحدة ‏ 647 


قال أبو يكن اا ضراب ا رما ر ا جر ذا كان مسحي انا وقد يتور إذا 
كان عليلا يخاف عليه ثم ذكر ثانى حدیشی الباب من طريق أبى داود: ثنا أحمد ابن سعيد 
الهمدانى ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره 
بعض أصحاب رسول لله َي من الأنصار الحديث. 

قلت: قد اعتذر ابن العربى فى ”أحكام القرآن “ له لمالك فى انفراده ببذه المسألة بعذر 
حسن» فليراجع» فبطل قول ابن حزم فى الحلى : " وقال مجاهد والليث ومالك: لا يبر بذلك» 
ولا نعلم لهم حجة أصلا“ اه .)٥۷:۸(‏ فإن أئمة الهدى لم يقولوا فى دين الله بقول إلا ولهم فيه 
حجة وبرهان. ش 

فاضا وف ا دلا غل أن رر أن يضرت مرا اة لز کان يكق 
أيوب ليحلف عليه ويضربهاء ولا أمره الله تعالى بضربها بعد حلفه» والذى ذكره الله تعالى فى 
القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشزة بقوله: ” واللاتى تخافون تشوزهن إلى قوله: 
واضربوهن . و 1 ْ 

وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديبا بغير نشوز (لأن امرأته لم تكن ناشزة» بل 
كانت أطوع خلق الله لزوجها)» وكذا قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء». يدل على مثل 
دلالة قصة أيوبء لأنه نزل فى رجل لطم امرأته على عهد رسول الله مركب فأراد أهلها القصاص. 

راط" لزنه أن اليكل ان يكف ونا عي أن رزب ا 

ونظيره من سنة النبى ب فى قصة الأشعريين حين استحملوه فقال: والله لا أحملكمء ولم 
يستشن» ثم حملهم. الحديث. وفيه دليل على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن عليه 
الكفارة إذا ترك الحلوف عليه لأنه لو لم تحب عليه الكفارة لترك أيوب ما حلف عليه» ولم يحتج 
إلى أن يضربها بالضغث» وهو حلاف قول من قال: لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خير. وقد روئ 
فيه حديث عن النبى يج زوق بينا'ضعفه فتذكر). وفيه:دليل على أن التعرير يجاوز به الحذ؛ 
لأن فى الخبر إن أيوب حلف أن يضربها مائة» فأمره الله تعالى بالوفاء به إلا أنه روى عن النبى مَل 


err 07 11 


باب إن حلف لا يفعل كذا حدث بفعله مرة ولو حلف ليفعلن 
NS‏ فى جيه 3 

-0١‏ عن أبى موسى الأشغرىء قال: برل اله كه فى رهط من 
اهرون ا : والله لا أحملكم» ما عندى ما أحملكي » ثم أرسل إلينا 
فحملناء نسى رسول الله كه بمينه فرجعناء فقلنا: نا زرل لأاك نسعحملك 
فحلفت أن لا تحملناء ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك. قال: انطلقوا فإنها . 


۰ حملكم الله إنى والله إن شاء الله لا أحلف على مین فأرى غيرها خیرا منها إلا أتيت 


ومس لور سام 
eT‏ ل 0 7 


أنه قال: من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين. وفيه دليل على أن الاستثناء لا يصح إلا أن يكون 


متصلا باليمين» لأنه لو صح الاستفناء متراخيا عدبا لأمر بالاستثناء» ولم يؤمر بالضرب. وفيه دليل 


على جواز الحيلة فى التوصل إلى ما يجوز فعله» ودفع المككروه بها عن نفسه وعن غيره» لأنه تعالى 
أمره بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين» ولا يصل إليها كثير ضرر “ اه ملخصا (:7/.4). 
باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة, ولو حلف ليفعلن 
) كذا ففعله مرة فى العمر بر فی يمينه 
" افرلةة "عق ا ر ل دا على لخر الأول من ابدام ال ف انا" 
مع ”الفتح: "إذا حلف لا يفعل كذا تر كه أبداء لأنه نفى الفعل مطلقاء فعم الامتناع ضرورة عموم 
النقى للفعل المتضمن للمصدر النكرة» فلو وجد مرة لم يكن النفى فى جميع الأوقات ثايتا. وإن 
على لمعن عدا ور الفا رو ا لأن الملتزم فعل واحد غير عين» إذ المقام مقام الإثبات» 
فيسر بأى فعل فعله؛ وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل» وذلك يموت 
الحالف قبل الفعل» فيجب عليه أن يوصى بالكفارة» أو بموت محل الفعل. هذا إذا كانت اليمين 
مطلقة» فلو كانت مقيدة بوقت فمضى الوقت ولم يفعل حنث “ اه. ملخصا (4717:4). 
قوله: "عن المسور” إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح : ”يستفاد من هذا أن الكلام يحمل على 
إطلاقه وعمومه حتى تظهر إرادة التتخصيص والتقييدء وأن من حلف على فعل شىء ولم يذكر مدة 


إعلاء السنن :5 


فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا! قال: فإنك آتيه ومطوف به“ الحديث مطولا أخرجه: 
البخارى .)۳۸١ :١(‏ 
203 باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا 
وكان الشهر نسعا وعشرين أى ثم دخل فأنه لا يحنث 


معينة لم يحنث حتى تنقضى أيام حياته “ اه (ه:٠٠٠).‏ وقال الموفق فى ”المغنى " (117/4:11): 
'إن كانت اليمين على ترك شىء ففعله حنث ووجبت الكفارة. وإن كانت على فعل شىء 
. فلم يفعله وكانت ,ينه موقتة بلفظ أو نية أو قرينة حاله» ففات الوقت حنث وكفر. فإن كانت 
فة لم يحنت إلا مزا رقت الإمكاف» لأددما ذام ى الوقت زالفل مكن فيتعحمل أن سل 
فلا يحنث. ولهذا قال عمر للنبى مَِرلِدِ: ألم تخبرنا أنا نأتى البيت ونطوف به؟ قال: فأخبرتك أنك 
تأنيه العام؟ قال: لا! قال: فإنك آتيه ومطوف به. وقد قال الله تعالى: «لإقل بلى وربى لتبعثن)» وهو 
حق ولم يأت بعد“ اه. 
٠‏ باب من حلف أن لا یدحل على أشله شهرا 
وكان الشهر تسعا و عشرين أى ثم دخل فإنه لا يحث 

قال الحافظ فى ”الفتح“: ”هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقاء فإن وقع 
فى أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين؟ أو يكتفى بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهور 
(قلت: ومنهم الحنفية). وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثانى. واحتج الطحاوى 
للجمهور بالحديث الصحيح الماضى فى الصيام بلفظ: ”الشهر تسع وعشرون» فإذا غم عليكم 
فأكملوا ثلاثين“. قال: فأوجب عليهم إذا أغمى ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل 
ذلك. (أى ولا بمكن الرؤية فى أثناء الشهر فيجب إكمال ثلاثين). قال الحافظ: وهذا إنما يحتج به 
على من زعم أنه إذا وقعت ينه فى أثناء الشهر أن يكتفى بسع وعشرين» سواء كان ذلك الشهر 
الذى حلف فيه تسعا وعشرين أو ثلاثين. وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث 
عائشة. فذكره وهو ثانى أحاديث المتن. ثم قال: قال ال ری ا ج تيعو ذلك اعد 
كانت مع رؤية الهلال» كذا قال» وليس ذلك صريحا فى الحديث. والله أعلم” (497:11). 

قلت: وأى لفظ أصرح من قوله: ”إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين » وهو إشارة إلى 
الشهر الذى نزل فيدء دون الذى تقدمه» .وإذا كان إشارة إلى الشهر الذى نزل فيه ثبت أن ينه 


ج ١١‏ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا ع 


۳۲۳ - عن أنس قال: آلى رسول الله َي من نسائه» فأقام فى شري انلها 
وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله! آليت شهراء فقال: إن الشهر يكون تسعا 
وعشرین . رواه البخارى (فتح البارى .)491:1١‏ 

4 ”- عن عائشة قالت: "لا والله ما قال رسول الث سل 28 إن الشهر تسع 
وعشرون» وإنما والله أعلم بما قال فى ذلك» أنه قال حين هجرنا: : لا هجر لکن شهراء ثم 
جاء لتسع وعشرين» فقال: إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين ليلة“ ا 
9ر كره الحافظ في ٠‏ الفح ا۹۳ وسكت عله و اتاد ضحي حن 
وفى لفظ لأحمد: إنما قال: .(Too: e CS‏ 
' د أو بشر الرقى ثنا معاذ عن أشعث عن الحسن» فى رجل ندر أن 
يصوم شهراء فقال: إن ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته» وأفطر لرؤيته» وإن ابعداً فى 
بعض الشهر صام ثلاثين يوما“. رواه الطحاوى (۹: ۷۲) وسنده صحيح. 


كانت مع رؤية الهلال؛ لامتناع الحكم بكونه تسعا وعشرين فى أثناء الشهر كما أشرنا إليه آنفا. 
ولعل الحافظ قد نسى ما قدمه فى كتاب النكاح: "أن عائشة خشيت أن يكون بره نسى مقدار ما 
حلف عليه وهو شهر. والشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون يوماء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت ٠‏ 
أنه ذهل عن القدرء أو أن الشهر لم يہلء فأعلمها أن الشهر استبل» فإن الذى كان الحلف وقع فيه 
جاء تسعا وعشرين يوما. وفيه تقوية لقول من قال: إن بمينه عر اتفق أنبا كانت فى أول الشهرء 
ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين” ا 

قوله: “عن أنس وعن عائشة“ إلخ. قال الموفق فى ”المغنى“ فيمن نذر أن يصوم شهرا: إنه إذا 
صام شهرا من أول الهلال أجزأه» ناقصا كان أو تاماء لأن ما بين الهلالين شهرء ولذلك قال 
النبئ رف : «إنما الشهر تسع وعشرون». وإن بدأ من أثناء شهر لزمه شهر بالعدد ثلاثون يوماء لقول 
رسول الله َيه : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا ثلاثين) اه (778:11). 

قوله: "حدثنا أبو بشر الرقى“ إلخ. قال الطتحاوى بعد ما أخترج من تحديث أبى هريرة . 
مرفوعا: إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة: قأخبر رسول الله فى هذا الحديث أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية 
الهلال قبل الثلاثين» فقد دلت هذه الآثار لما كشفت عما ذكرنا. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف 


إعلاء السئن باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا ا 


EU مهد‎ E لفن هد ل حا حك قبع‎ SE هلظ يوا ايده‎ al a وا امار في "هنك‎ ORO a لني د‎ BESE E E o ولا بال طاو‎ N OA PE 


ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روى ذلك أيضا عن الحسن فذكره (۷۲:۲). 
فائدة: اللا ST‏ ی ا بن 


ی ارو عا كو غر رضي ال على عدن : ”فاعتزل النبى لل نساءه من أجل ذلك 
ل ا إلى عاد ئشة» وقال: إن باعل عقون ترا رين E‏ 


قال حاقل ا رع لي والمراد بالمعاتبة قوله ا 
يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك)» الآيات. وقد احتلف فى الذى حرم على نفسه وعوتب 
على تحربمه على أقوال» فالذى فى الضحيحين أنه العسل» وذكرت فى التفسئير قولا آخر أنه فى 
تحريم جاريته مارية. وذكرت هناك كثيرا من طرقه» ووقع فى رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند 
ابن مردويه ما يجمع القولين. وجاء فى ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك 
عن ابن عباس. قال: دخلت حفصة على النبى مل بيتبا» فوجدت معه مارية» فقال: لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلى هذا الأمر بعد أبى بكر إذا أنامت» فأخبرتباء فقالت له 
عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرم مارية» فحرمهاء ثم جاء إلى حفصةء فقال: أمرتك أن لا تخبرى 
عائشة فأخبرتهاء فعاتبهاء ولم يعاتبها على أمر الخلافة. فلهذا قال الله تعالى: «إعرف بعضه وأعرض 
عن بعض) وأخرج الطبرانی فى ”الأوسط “ عن أبى هريرة نحوه بتمامه» وفى كل منہما ضعف. 
وجاء فى سبب غضبه منبن وحلفه قصة أخرى» فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن 
افش قال: أسدية ارش ل اث فلار عدي هارم إلى كل اترأة من تساه تيجا فلم ترض 
زینب بنت جحش بنصيبها فزادها (وعند الحاكم: أنه قال لعائشة: زيد لها) مرة أخرى؛ فلم ترض» 
فقالت عائشة ة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية (لفظ الحاكم: لقد أهانتك) فقال: لأنتن أهون 
على الله من أن تقمعننى (لفظ الخاكم: أنت وهی أهون على الله من أن يبيننى منكن أحد أقسم)» 
لا أدخل عليكن شهراء الحديث. (صححه الحاكم على شرط البخارى وأقره عليه الذهبى 
2.4 ومن طريق الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه؛ وفيه: ذبح ذبحا فقسمه بين أزواجه» 
فردته زینب» فقال: زيدوها ثلاثا كل ذلك ترده وفيه: قول آخر أخرجه مسلم» وهو کونہن سألته 
التفقة ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبيا لاعنزالهن: وهو اللائق ئق بمكارم 


٤‏ يا : 4 ا 0040 ل 
أخلاقه ع وسعة صدره» وكثرة صفحه» وإن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منہن يك 


¥ ١١ ج‎ 


باب أن الرجوع فى الأبمان إلى نية احالف ديانة وإلى نية التسحلف قضاء 

7 "- عن سويد بن حنظلة:؛ قال: حرجنا نريد رسول الله ل ومعنا وائل 
بن سجر فأخسذه عدولهء فحرج القوم أن يحافواء وحلفت أنه أخيء فخلى 
سبيله» فأتينا رسول الله م فأخبرته أن القوم تح رجوا أن يجلفواء وحلفت أنه أخى. 
قال: صدقت» المسلم أخو المسلم“. أخرجه أبو داود »)۳١۸:۲(‏ كم ٠‏ وفى 
"قل الأو كل * (551:8): رجاله ثقات. 

۷ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله تمه : مينك على ما 
يصدقك عليه صاحبك) رواه مسلم .)٤۸:۲(‏ وفى لفظ له: اليمين على نية المستحلف. 


ا ه شمول الحلف للجميع؛ ولو كان مثلا فى قصة مارية فقط لاختص بحفصة 
ئشة ‏ اه ملخصا (ot: ٩(‏ 
باب أن الرجوع فى الأات إلى نية الجالف ديانة وإلى نة الماستقلف قضاء ظ 
قال المؤلف: الحديث الأول من الباب يدل على أن الاعتبار فى الأبمان بنية الحالف إذا كان 
اللفظ يحتمله» كما يدل عليه لفظه مَل : «المسلم أخو المسلم). وهو المذهب. ففى الدر الختار: 
وعندنا على العرف ما لم ينو ما لا يحتمله اللفظ” 2١1١١:‏ مع رد الحتا). والحديث الثانى يدل 
على حلاف ما دل عليه الاول» فنقول تطبيقا بين الحديثين: إن الثانى محمول على اعتبار نية 
المستحلف قضاءء كمن ادعى شيعا على أحد عند القاضى أو الحكم» واستخلف المدعى عليه 
ماماو وروي فى كني لالز يعر الك د لاطت ع بز باولا لتنا aS‏ 
فلا يعتبر توريته وتأويله» لكلا يتلف حق المدعى فافهم. . 
قال محمد: " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا استحلف الرجل وهو 
مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما درى» وإن كان ظالما فاليمين على نية المستخلف قال محمد: 
وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة“. كذا فى ” جامع المسائيد” .)۲۷٠:۲(‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى :. لا يخلوا حال المؤول من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مظلوماء 
مغل من يستحلفه ظالم على شىء لو صدقه لظلمه» أو ظلم غيره» أو نال مسلما منه ضررء 
فهذا تأويله» واحتج له بحديث سويد بن حنظلة. والغانى أن يكون الحالف ظالما فهذا ينفعه تأويله: 
ولا نعلم فيه مخالفاء واحتج له بحديث أبى هريرة» وهو ثانى حديثى الباب. والثالث لم يكن ظالما 


إعلاء الان ظ 3-7 


باب استحباب إبرار المقسم 

۳١۹۸ -‏ - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله عل بسبع» أمرنا بعيادة 
المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم» 
وإجابة الداعى» وإفشاء السلام). ش 06 

۳۹- وعن ابن عباس فى حديث رؤيا قصها أبو بكر: ”أن أبا بكر قال: 
أخبرنى يا رسول الله! بأبى أنت وأمی» أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا 
وأحطأت بعضاء قال: فو الله لتحدثنى بالذى أخطأت. قال: لاتقسم“. متفق عليهما 
(نيل الاوطار .)٤٦۷:۸‏ 

باب من نذر وهو مشرك د 52-1 

1 ۳۰- عن ابن عمرء أن عمر رضى الله عنه سأل النبى یی قال: كنت نذرت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك). رواه البخارى 
(۲۷۲:۱)» وفى خاشيته ما نضه: ” وفى رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوم بدل 
ليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن أطلق ليلة 


ولا مظلوماء فظاهر كلام أحمد أن له تأويله. وهو مذهب الشافعى. ولا نعلم فى هذا خلافا. 
واحتج بأنه ّل كان بمزح ولا يقول إلا حقاء ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه؛ 
وهو التأويل” (1١44:1؟). ٠‏ 
باب استحباب إبرار المقسم 
. قال المؤلف: قد ثبت من الحديث الأول الأمر بإبرار المقسمء ومن الثانى عدم إبراره» حيث 
لم يبره مي فعلم أن الإبرار مستحب لا واجب. 
قال الموفق فى المغنى: ”ثبت أن النبى مر أمر بإبرار المقسم '. ورواه البخارى؛ وهذا والله 
أعلم على الندب لا على سبيل الإيجابء بدليل أن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله! 
. لتخبرنى» فقال النبى ََِهُ: لا تقسم ولم يخبره. ولو وجب عليه إبراره لأخبره* اه .)۲٤۷:۱۱(‏ 
١‏ باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. لكن الإيفاء ليس بواجب» فإن الناذر وقت النذر 
لم يكن من أهله» وأما ما فى حاشية البخارى (777:1): قال أبو حنيفة: ”لا يصح نذره” اه. 


أراد بيومهاء ومن أطلق يوما أراد بليلة“ اه. وقد مر البحث ..... فى اشتراط الصوم 
للاعتکاف فى كتاب الصوم. 

باب من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى عيرة ' 

١/اه‏ *- عن ثابت بن الضحاك: ”أن رجلا أتى النبى رین فقال: إنى نذرت أن 

أنحر إبلا ببوانة" فقال: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا! قال: فهل كان 

فيا عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا! قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الل 


فمعناه -والله تعالى أعلم- لا يجب فافهم. | 
باب من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 

قال المؤلف: قد دل الحديث الأول من الباب على اعتبار تعيين موضع الدذرء والقائق على 
التخيير بين ذلك الموضع وغيره. فيحمل الأول على الاستحباب والثانى على الإباحة فإن قلت: 
يحتمل فى الحدديث الثانى أن التخبير كان بسسبب كون المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس» فإن 
الفاضل يدخل فى الأفضل بزيادة» كما قال به أبو يوسف: قللت: لو كان الأمر كذلك لم يقل له 
فى آخره: " شأنك إذا“ كما هو مقتضى شفقته على أمته, فإن فى الصلاة فى بيت المقدس نصبا مع 
نقص الغواب بالنسبة إلى المسجد الحرام. وأيضا: فان فضل مسجد مكة ومسجد المدينة على 
المسجد الأقصى إنما هو فى باب الصلوات المكتوبات؛ وأما فى النوافل فالبيوت لها أفضل كما مر 
فى كتاب الصلاة» ولا شك أن المنذور فى الأصل تطوع فافهم. 

قال ابن حزم فى امحلى: لما أخبر الرجل النبى مره بأنه نذر الصلاة فى بيت المقدس» فقال له 
رسول الله مره : صل ههناء يعنى بمكة تبين بذلك أنه ليس عليه وجوب نذره أن يصلى فى بيت 
القدس» وصح أنه ندب مباح» وكان فى ظاهر الأمر لازما له أن يصلى بمكة؛ فلما راجع بذلك 
النبى بُ فال له عليه السلام: «فشأنك» إذا تبين وصح أن أمره ّيل له بأن يصلى بمكة ندب 
لا فرض أيضا. هذا ما لا يمكن سواه ولا يحتمل الخبر غيره» فصار كل ذلك ندبا فقط اه (۲۰:۸). 

قلت: وسواء فى ذلك نذره صلاة فرض» أو صلاة تطوع. وفرق ابن حزم بينهماء فقال 
بلزوم الوفاء فى صلاة الفرض» وعدم لزومه فى التطوع» واحتج بأنه نذر طاعة؛ والجواب أن نذر 


)١(‏ بضم الموحدة وبعد الألف نون. قال فى التلخيص: موضع بين الشام وديار بكرء قاله أبو عبيدة. وقال البغوى: أسفل مكة دون 
يلملم. وقال المنذرى: هضبة من وراء ينبع ومثله فى النباية (نيل الأوطار). 


إعلاء السنن حكم تعيين موضع النذر EE‏ 


ولا يما لا ملك ابن آدم* زوه ألو ةاوتهيو ريه E E‏ 
إسناده (نيل الأوطار ۸ (EA c۹:‏ 


التطوع نذر طاعة أيضا. فإن قال: إما قلنا لا يلزمه ذلك فى نذره صلاة تطوع فيها للأثر الثابت عن 
رسول الله ی قلنا: : وهذا الأثر بعينه يدل على إهداء تعيين المكان فى صلاة الفرض. لأن صلاة 
التطوع ليست كتابا موقوتا على المؤمنين» وإنما هى على مشيته العبد واختياره» بخلاف صلاة 
الفرض فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء لا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتبا ععمدا. فلما 
بطل اعتبار تعيين العبد مكانا للتطوع فلأن يبطل تعيينه ذلك للفرض أولى. وأيضا: فإن نذر كل 
طاعة لا يلزم الوفاء به ما لم تكن طاعة مقصودة. ألا ترى أن إسباغ الوضوء على المكاره طاعة؛ 
فلو نذر أن يعوضاً فى الليلة الباردة بالماء البارد لم ينعقد النذرء ولم يلزم الوفاء به» مع أن إسباغ 
الوضوء على المكاره يوجب الأجر الجزيل» ولكن أحدا لم يقل بصحة هذا النذر ولا أظن ابن حزم 
أيضا قائلا به» فكذا نذره بالصلاة فى مسجد معين» فإن تعبين المسجد للصلاة ليست بقربة 
مقصودة» وإن كان بعض المساجد أفضل من بعض. ظ 

قال ا محقق فى ”الفتح“: ”قد عرف من الشرع أن التزام ما هو قربة موجبء ولم يثبت من 
الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكانء إغا عرف ذلك لله تعالى» فلا يتعدى لزوم أصل القربة 
بالترامه | إلى لزوم التخصيص بمكانء فكان ملغى وبقى لازما بما هو قربة ‏ اه (::ه/ا؟). وات 
بسط ذلك فى الباب الآتى إن شاء الله تعالی» فلا يتم قول ابن حزم بمجرد ما ورد فى الآثار: ‏ إن 
صلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه» وإن صلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد المدينة“» ما لم يثبت من الشرع أن تخصيص العبد العبادة 
بمكان قربة» ودون إثباته حرط القتاد. فاندحض ما أورده على أبى حنيفة فى الباب: ٠‏ 

قال: ” وأما قول أبى يوسف ففاسد أيضاء لأنه يجب على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فإنه 
يجزيه من الصوم؛ لأنه قد فعل خيرا مما نذر» وهذا خطأء لأنه لم يف بنذره اه (۲۱:۸). وهذا 
لايره على أبى يوسف أصلاء فإنه إنما أجاز أداء المنذور فى المكان الأفضلء لأن الفاضل يدخل فى 
الأفضل بزيادة» والصوم لا يدخل فى الجهاد أصلاء لكونه نوعا آخر من العبادة غير الصوم» بخلاف 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى فكلاهما من الأماكن والمساجد» لا بدح فى دخول الفاضل من 
فى الأفضل. . نعم! ! يرد عليه من نذر صوم يوم من رجب فصام نصف شعبان أن يجزيه من المنذور 
وهو قائل به» فإن الصوم لا يتقيد عنده بوقت عينه الناذر له» كما لا تتقيد الصلاة ة بمکان عينه بہا 
عندناء والمذكور فى كتب الحنفية خلاف زفر فى هذا الباب دون حلاف أبى يوسف قال فى 


00005 حكم تعيين موضع النذر ا 


5 *- عن جابر بن عبد الله: ”أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: يا رسول 
َل 


لله متها إنى نذرت لله إن أفعح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتينء 
"البدائع“: ”ولو كان النذر مقيدا بمكان بأن قال: لله على أن أصلى ركعتين فى موضع كذاء 
أو اتصدق على فقراء بلد كذاء يجوز أداءه فى غير ذلك المكان عند أصحابنا النلآثة» وعند زفر 
ا ا ا ال نا 
رواية عنه. وان الى أعلم. 
تذييل: فى ”الجوهر النقى" (۲۳۹:۲): فى الحخلافيات للبيبقى: ”لو قال: إن شفى الله 
مريضى فلله على أن أنحر ولدىء لم ينفذ نذره» ثم ذكر قولا آخر أنه يلزمه كفارة بمين. قال: 
والآثار تدل على ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه ذبح شاة” انتبى كلامه. ويدل للقول 
الأخير أن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام» وهو قد أمر بذبح ولده فخرج عن موجبه . 
بشاة» والنذر واجب بالأمر. والسلف اتفقوا على وجوب شىء واخختلفوا فى قدره» فمن لم 
يوجب شيئا فقد خالف جميعهم. 
قال بعض الناس: ” الدعوى غير صحيحة» أى قياس نذر ذبح الولد على قصة إبراهيم» فإن 
الشرع قد أمرنا باتباعه مره فيما لم يأمرنا نبينا ره بخلافه. وقد تقرر فى الأصول أن شرائع من 
قبلنا حجة لنا إذا لم تنكر فى شريعتنا. ولا يخفى أنه ْب لما أمر بالكفارة فى معصية النذر» كما مر 
فى باب من نذر نذرا فى معصية إلخ» فقد علم أن حكم الملة الإبراهيمية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام فى هذا الباب لم يبق فى الملة امحمدية صلى الله تعالى على صاحبها وعلى آله 
وسلم» وكون ذبح الابن معصية ظاهرء ولهذا قد أمر حبر الزمان ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن 
عباس بالكفارة لا غير» ففى ” الجوهر النقى “ (۲۳۸:۲): وصحح سنده (أى البيبقى) عن ابن 
عباس» أنه قال للمرأة التى نذرت أن تنحر ابنها: لا تنحرى ابنك» وكفرى عن يمينك. وفى رد 
الحتار )٠١7:7(‏ عن الاختيار وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شىء من ذلك لأنه معصية فلا يصح 
اه وأما ما فى المشكاة (۲۹۱:۲): عن محمد بن المنتشرء قال: إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن 
ل ل ل ل 
إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة» وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار» واشتر كبشا فاذبحه 
للمساكين؛ فإن إسحاق خير منك وفدى بكبش» فأخبر ابن عباس فقال: هكذا كنت أردت أن 
أفتيك. رواه رزين اه. فالجواب عنه: أما أولا فبأن السند لم يعرف» فلا يحتج به لا سيما إذا صح 


إعلاء الستن نح ن ر ا 4۲ 
قال: صل ههناء ثم أعاد عليه» فقال: شأنك إذا“. رواه أبو داود (۱۱۲:۲)» وسكت 


عنه خلافه كما مر. وأما ثانيا فلو سلمنا أنه ثابت أيضا تعارض النقل عنه» وإذا تعارضا تساقطا. وأما 
ثالنا فبأن الحديث المرفوع يعارضه. فلا يقبل هذا القول منه» فإن القول قول النبى» وأنه مط أمر 
بالكفارة فى نذر المعصية» وقتل النفس أو الابن أو غيرهما كله معصية . 

قلت: أما قولك: ”إن السند لم يعرف فلا يحتج به “. ففيه أن الاحتجاج بالحديث لا يتوقف 
على معرفتك بالإسناد» فأنت ومعرفتك كالهباء أو كالصداء والأسلم أن تقول: إننى لم أعرف 
بسنده لقلة مخبرى وقصور نظرى ولو طالعت كتاب الآثار محمد لم تقل ما قلته. قال محمد: 
”أخبرنا أبو حنيفة حدثنا سماك بن حرب عن محمد المنتشر» قال: أتى رجل ابن عباس» قال: إنى 
جعلت ابنى نحيراء ومسروق بن الأجدع جالس فى المسجد» فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك 
الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرنى بما يقول؛ فأتاه فسأله» فقال له مسروق: اذبح كبشا فإنه يجزئك. 
فأتى ابن عباس فحدثه بما قال مسروق. قال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق* اه .)١٠١5(‏ وأما 
قوله: ”لو سلمنا أنه ثابت تعارض النقل عنه» وإذا تعارضا تساقطا“. ففيه أن لا تعارضء لأن قوله 
للمرأة: ” كفرى عن يمينك “» مجمل وهذا مفصل. فلعله أراد بالكفارة ذبح الكبش أو يقال: كان 
ذلك رأى ابن عباس أولا ثم رجع إلى ما قاله مسروق» وهذا ظاهر. وأما قوله: ”إن الحديث المرفوع . 
يعارضه» فإن قتل النفس والابن كله معصية, والنبى ره أمر بالكفارة فى نذر المعصية". ففيه أنك 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أما أولا فلأن نص القرآن يوافقه» فلا يضره حلاف خبر الواحد. 
وقد مر فى كلام الجوهر النقى وجه دلالة النص عليه. وأما ثانيا وبه تبين فساد ما أوردته على كلام 
صاحب الجوهرء أن نذر ذبح الولد لله ليس بمعصية من كل وجه» لكون ذبح الحيوان لله قربة. 
والنذر مشتمل عليه ضرورة وجود المطلق فى المقيدء والمعصية إنما هى فى القيد فقط. فيجب اعتبار 
المطلق وإلغاء القيدء كما لو نذر بصوم يوم النحر صح النذر فى مطلق الصوم» ويؤمر بصوم يوم 
غيره» فبطل إدخالك هذا النذر فى نذر المعصية مطلقا. ولا شك أن قتل النفس”' والولد معصية» 
ولا كلام فيه. وإنما الكلام فى نذر ذبح الولد ونحره لله» وليس ذلك بمعصية على الإطلاق. 


)١(‏ فلو نذر قتل الإبن لم يصح النذرء فإن القتل ليس من القربة فى شىء عرفاء وإثما القربة فى الذبح أو النحرء ومبنى الأبمان والنذر 
على العرف» ومغله نذر المشى إلى بيت الله» فيلزمه حجة أو عمرة ونذر المسير إلى مكة» فلا يلزمه شىء ولأنه لو نذر ذبح 
الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى. كذا فى التعليق الممجد والدر. ٠‏ 


۳ من نذر نحر نفسه أو أبنه‎ a 
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وإنما المعصنية فى متعلق الذبح لا فى ذبح الحيوان» فافهم. فإن مدارك الصحابة والتابعين دقيقة لا 
يبتدى إليها إلا من رزقه الله قلبا سليما وفهما مستقيما. 

قال فى "البدائع":” ولو قال: لله تعالى على أن أنحر ولدئ؛ أو أذبح ولدى: يصح نذره 
ويلزمه الهدى» وهو نحر البدنة أو ذبح الشاةء والأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الشاة» وما ينحر أو 
يذبح فى أيام النحر» سواء كان فى الحرم أولا. وهذا استحسان» وهو قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» والقياس أن لا يصح نذره وهو قول أبى يوسف وزفر والشافعى: وجه القياس أنه نذر 
بما هو معصية» والنذر بالمعاصى غير صحيح» ولهذا لم يصح بلفظ القتل وجه الاستحسان أن النذر 
بذبح الولد نذر بذبح الشاة تقديرا لكونها خلفا عنه» فيصح النذر على وجه يظهر أثره فيما هو 
خلف عنه» كالشيخ الفانى إذا نذر صوم رجب مثلا يصح نذره» وتلزمه الفدية خلفا عنه. ودليل ما 
ونا أكديت وسرووسن و ۰ 

أما الحديث فقول النبى رل : أنا ابن الذبيحين. أراد أول آبائه من العرب» وهو إسماعيل 
عليه السلام» وآخر آبائه حقيقة» وهو عبد الله ابن عبد المطلب» سماهما عليه السلام ذبيحين» 
ومعلوم أنهما ما كانا ذبيحين حقيقة» فكانا ذبيحين تقديرا بطريق الخلافة» لقيام الخلف مقام 
الأصل. (وأيضا: ففى قوله عه هذا تصويب لنذر جده عبد المطلب بذبح ولده» ولو كان النذر 
بذلك معصية لم يقل ل : أنا ابن الذبيحين» تحديثا بالنعمة فافهم). وأما المعقول فلأن المسلم إنها 
يقصد بنذره التقرب إلى الله تعالى» فإذا عجز عن التقريب بذبح الولد حقيقة يحمل على ذبحه 
تقديرا بذبح الخلف” اه ملخصا .)۸٥:(‏ 

وفئ ” المبسوط“: ”وجه الاستحسان ما روى أن:رجلا سأل ابن عباس عن هذه المسألة 
فقال: أرى عليك مائة بدنة» ثم قال: ائت ذلك الشيخ فاسأله» وأشار إلى مسروق» فسأله فقال: 
أرى عليك شاة» فأخبر بذلك ابن عباس» فقال: وأنا أرى عليك ذلك. وفى رواية عنه أنه جعل فيه 
كفارة اليمين. وعن على رضى الله عنه أنه أوجب فيه بدنة أو مائة بدنة. وعن ابن عمرء فقال: أرى 
. عليك مائة من الإبل. واحتج بنذر عبد المطلب وإقراعه بين عبد الله وبين عشرة من الإبل» فخرجت 
القرعة عليه فما زال يزيد عشرا عشرا حتى بلغت الإبل مائة فخرجت القرعة عليما ثلاث مرات فنحرها. 


من الإجماع أن يشتير قول ولا يظهر خلافه: 

والصحابة رضى الله عندهم اتفقوا على صحة النذر» واختلفوا فيما يخرج به» فاستدللنا 
ياجماعهم على صحة النذرء لأن من الإجماع أن يشتهر قول بعض الكبار منهم ولا يظهر خلاف 
ذلك» ولا شك أن رجوع ابن عباس إلى قول مسروق قد اشتهر ولم يظهر من أحد منهم خلافه. 
والذى روى عن مروان: أخطأ الفتيا لا نذر فى معصية الله. شاذ لا يلعفت إليه» فإن قول مروان 
لا يعارض قول الصحابة. ثم أخذنا بفتوى ابن عباس ومسروق فى إيجاب الشاة» لأن هذا القدر 
متفق عليه» ولأن من أوجب الشاة إنما أوجبها استدلالا بقصة الخليل صلوات الله عليه. ومن أوجب 
مائة من الإبل فإنما أوجبها استدلالا بفعل عبد المطلب» والأخذ بفعل الخليل صلوات الله عليه أولى 
من الأخذ بفعل عبد المطلب» وهو الاستدلال الفقهى فى المسألة “ اه ملخصا (9:8 .)١ 5١,1١‏ 

وأما قصة نذر عبد المطلب بذبح ولذه عبد الله والإقراع بينه وبين الإبل» فأخرجه ابن سعد 
عن ابن عباس» والحاكم وابن جرير والأموى فى مغازيه من طريق الصنابحى عن معاوية. وفيه قول 
الأعرابى لرسول الله م ولم يدكر عليه. كذا فى الخصائص الكبرى .)45:١1(‏ وتعدد الطرق 
يفيد الحديث قوة. وقال الحاكم فى ”المستدرك“: ”وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفى سائر 
المدن التى طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبح إسماعيل» وقاعدتبم فيه قول النبى مرل : أنا 
ابن الذبيحين. إذ لا حلاف أنه من ولد إسماعيل» وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله بن عبد 
المطلب“ اه (059:7). وفيه دليل على أن قوله :”أن ابن الذبيحين“ كان ثابتا مشهورا عند 
امحدثين من مشايخ الحديث فافهم. 

وأما اختلاف الصحابة فى هذا الباب أى فى من نذر نحر نفسه أو ابنه: “فروينا من طريق 
: عبد الرزاق عن ابن جريج» أخبرنى يحبى بن سعيد الأنصارى؛ قال: سمعت القاسم ابن محمد 
يقول: سكل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه» فقال: لا يتحر ابنه» وليكفر عن مينه» فقيل لابن 
عباس: (لعل القائل مروان كما يدل عليه كلام المبسوط) كيف تكون فى طاعة الشيطان كفارة؟ 
فقال ابن عباس: الذين يظاهرون ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. ومن طريق ابن جريج عن 
عطاء؛ قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: نذرت لأنحرن نفسىء فقال ابن عباس: #إلقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة). «إوفديناه بذبح عظيم» فأمره بكبش. ومن طريق عبد الرزاق 


الل E OD‏ "لم اق د كي ل RSE DAE‏ ا 


عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» أنه قال فى رجل نذر أن ينحر نفسه» قال: لدی 
مائة ناقة . ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت سالم بن أبى الجعد قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس» ال نذرت أن أنحر نفسى» فقال: انظر دينك فاجعلها فى بدن» فاهدها فى كل عام 
شيئاء ولو لا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش “ . (فيه دلالة على أن ابن عباس إنما 
كان يشدد على من شدد على نفسه وإلا فكان الكبش مجزا عنده) ذكر الآثار ابن حزم فى 
امحلى » وقال: هذه الآثار فى غاية الصحة“ اه. 

وفيه أيضا: ”من طريق قتادة عن ابن عباس» أنه أفتى رجلا نذر أن ينحر نفسه. بأن ينحر مائة 
بدنةء فلما ولى الرجل قال ابن عباس: أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنه. ومن طريق ابن حبيب 
الال وهو ا : حدثنى ابن المغيرة عن الثورى عن إسماعيل ابن أمية عن عثمان بن حاطب» 
أن عليا وابن عباس وابن غمر سفلوا عن عن ذلك بعد ذلك راي بعد إدعقوم من نثر أن يبدى ابئه 
بإهداء مأة من الإبل) فقألوا: ينحر بدنةت فإن لم يجد فكبشا” اه (۱۷,۱۹:۸). 

قلت: "عبد الملك بن حبيب كان قد جمع علما عظيماء كان فقيما مفتيا أثنى عليه ابن المواز 
بالعلم والفقه» كان حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلا فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث 
ولا معرفة بصحيحه من سقيمه. وقال بعضهم: كان الفقهاء يحسدون عبد الملك لتقدمه عليهم 
بعلوم لم يكونوا يعلمونها ولا يسرعون فیہا. قال القاضى منذر بن سعيد: لو لم يكن من فضل عبد 
الملك إلا أنك لا تجد أحدا من يحكى عنه معارضته والرد لقوله ساواه فى شىء» وأكثر ما تجد 
أحدهم يقول: E‏ الاين مو بكري و د 
المذهب لابن فرحون .)١55(‏ 

وبالجملة: فلم يأت عن صحابى”" أنه جعل النذر بذبح الولد لغواء بل محصل ما جاء عنهم 


(۱) بيد ما جاء عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» كما فى المغنى: “وهو مختلف فى صحبته» كما يظهر من ترجمته فى 
التبذيب. روى الجوزجانى بسنده.عن الأوزاعى» قال: حدثنى أبو عبيد قال: جاء رجل إلى ابن عمر» فقال: إنى نذرت أن 
أنحر نفسى» قال: فتجهمه ابن عمر وأقف منه. ثم أتى ابن عباس فقال له: اهد مائة بدنة» ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال له: أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو أخاك؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان استغفر الله وتب إليه» ثم 
رجع إلى ابن عباس. فقال: أصاب عبد الرحمن ورجع ابن عباس عن قوله“ اه .)۲۱۸:1١(‏ وهذا معضلء فإن أبا عبد من 
أتباع التابعين» وأيضا: فإنما هو فيمن نذر نحر نفسه لا من نذر ذبح ولده. والكلام إنما هو فى الثانى دون الأول» وحكم النذر 


أنهم جعلوه نذرا صحيحا وإن اختلفوا فيما يخرج به عنه. فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد 
مناء وبه قال أحمد كما ذكره الموفق فى ” المغنى “ .)۲۱۷:١١(‏ 
وأما ما رواه الطبرانى فى ”الكبير“ عن ابن عباس قال: ”جاء رجل وأمه إلى النبى لله وهو 
يريد الجهاذ وأمه تمنعه» فقال له النبى مله : قر عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك 
فى المجهاد» وجاءه آخرء فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسى. فشغل النبى ل فذهب الرجل؛ فوجد 
ينحر نفسه» فقال النبى ره : الحم د لله الذى جعل فى أمتى من يوفى بالنذر» ويخاف يوما 
كان شره مستطيرا..هل لك من مال؟ قال: نعم! قال: أهد مائة ناقة» واجعلها فى ثلاث سنين» 
فإنك لا تجد من يأخذها منك معا". ففيه رشدين ابن كريب وهو ضعيف جدا جدا. كذا فى 
مجمع الزوائد  .)۱۸۹:٤(‏ 
ويعارضه ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة: قال: " سمعت سالم بن أبى ال جعد قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس» فقال له: إنى كنت أسيزا فى أرض العدوء فنذرت إن نجانى الله أن أفعل كذاء وأثخر 
نفسى» وأنى قد فعلت ذلك» قال: وفى عنقه قدء فأقبل ابن عباس على امرأة سألته» وغفل عن 
الرجل» فانطلق لينحر نفسه» فسأل ابن عباس» فقيل له: ذهب لينحر نفسه» فقال: على بالرجل» 
فجاء فقال: لما أعرضت عنى انطلقت انحر نفسىء فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت فى نار 
جهنم» انظر ديتك فاجعلها فى بدن فأهدها فى كل عام شيعا. ولو لا أنك شددت على نفسك 
لرجوت أن يجزيك كبش" . رواه ابن حزم فى ” امحلى “ .)١۹:۸(‏ وصححه فى غاية الصحة كما مر 
مختصرا. فالحديث هذا وانقلب على رشدين» فعكس الذم مدحاء وجعل الموقوف مرفوعا. ولو كان عند 
ابن عباس أن رسول الله ع مدح الذى ذهب ينحر نفسه. لم يقل للذى فعل ذلك بعده: ”لو 
فعلت ما زلت فى نار جهنم" . وفى رواية للطبرانى فى ” الكبير “ عن ابن عباسء قال: ”من نذر أن 
ينحر نفسه أو ابنه فليذبح كبشا". ورجاله رجال الصحيح, كما فى ' مجمع الزوائد .)٠۹۰:٤(‏ 
تذييل: قد جاء فى الحديث ما يدل بظاهره أن قضاء النذر عن الميت واجب» وليس هذا على 


بنحر نفسه لم يذكر فى ظاهر الروايات. وذكر فى نوادر هشام أنه على الاختلاف كذا فى البدائع (ه:85) ومقتضى قواعد 
المذهب أن لا يصح النذر بذبح غير الولد من الوالدين والجد والجدة والعبد والنفس ونحوها. ويصح بذبح ابن الإبن» لأن الدذر 
الى رايا راض a SG a GC‏ ثبات النذر بذبحه 
بالقياس» بل بدلالة النص فافهم. ٤‏ 
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الإطلاق. فلنفصل: : فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عن ' أن معد بن غبادة لاسا رى 
استفتى النبى مره فی نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنما فكانت سنة 
بعد (591:5) فهذاالحديث مطلق. ولكن لا يخفى أن أحدا لا يزر وزر آخر كما عرف»: 
والحديث محتمل لمعنى الوجوب ومعنى الاستحباب. . والثانى هو الظاهرء ويخرج منه الصوم 
والصلاة بما مر من الأدلة فى كتاب الصوم : نعم! لو كان للميت مال وقد أوصى بما كان يجب 
عليه من النذر وغيره يجب على الموصى أن يؤدى عنه من ماله من الثلث» فإن الوصية ببذا 
صحيحة كما علم فى الفقه. وذهب أهل الظاهر إلى وجوب القضاء على الولى بظاهر الأخبار 
الواردة فيه» مثل ما روته عائشة من قوله م «من مات وعليه صيام صام عنه وليه“. وعن ابن 
عباس: ' جاء رجل إلى النبى مَل فقال: يا رسول الله! إن أمى ماتت وعليها صوم شهر» أ فأصوم 
عدهاء قال: أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضية؟ قال: نعم! قال: فدين الله أحق أن 
يقضی . رواه البخارى وغيره. وقد تقدم الجواب عن ذلك فى الجزء القاسع من الكتاب فى باب 
الصوم: أن معنى قوله: ”صام عنه وليه“ ونحوه أن يؤدى عنه صيامه على النحو الذى شرعه الل : 
للعاجز عن الصيام» وهو قوله: ' وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين“. فسره ابن عباس بالشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسكينا. رواه البخارى. 
ولم يقل أحد بصوم الولى عن قريبه العاجز عن الصوم فى حياته. فلما لم تصح النيابة فى الصيام فى 
حال الحياة لم تصح بعد الممات أيضا. فإن الأصل فى الخلافة أن لا تصح إلا بالاستخلاف» وهو فى 
الحياة أمكن منه بعد الممات أيضا. ولكن النيابة فى الصلاة والصوم لا تصح فى الحياة مع 
الاستخلاف أيضاء فكيف تصح بعد الممات؟ 

لا يقال: هذا تعليل بمعرض النصء لأنا نقول بكون النص مؤولا بما قلنا: ودليل التأويل قول 
الراوى وفتواه» فهذه عائشة قد روت عن رسول الله َه مأ روت» ثم سألا عمرة بنت عبد 
الرحمن: ”إن أمى توفيت وعليما صيام رمضانء أ يصاح أن أقضى عنما؟ فقالت: لاء ولكن 
تصدقى عنہا مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك". رواه الطحاوى وسنده صحيح. وهذا 
عبد الله بن عباس روى عنه النسائى بإسناد صحيح قال: ”لا يصلى أحد عن أحد» ولا يصوم أحد 
عن أحد". وقد تقدم كل ذلك فى باب الصيام» والصحابى الذى قد روى الحديث هو أعرف 
النامن بمراد النبى يناذا لقان :نينا نيت أن لين معن قول السبى د «من مات 


وعليه صيام صام عنه وليه). ما ذهب إليه أهل الظاهرء بل معناه أدى عنه وليه صيامه بطريق الفدية 
ا عل لت کن ) 

وأما ما روى عن ابن عباس وابن عمر: "أنهما أمرا امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة 
ر بقباء» فقالا: صلى عدها”. فمحمول على أن ته لى لنفسها وتهدى ثوابها إلى الميت» والأمر 
للندب. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحد» ولا يصلى أحد عن أحد قاله ابن القصار 
املك عو اليل وقال أيضا: ”لما لم ب بجر ا الشيخ الهرم فى بحيانة فكذا بر انه 
كذا فى العينى على البخارى .)۲۸٤:٥(‏ 

وقد روى الترمذى عن ابن عمر رفعه: “فى رجل مات وعليه صيام يطعم عنه من كل يوم 
مسكين“. قال القرطبى فى شرح الموطاً: إسناده حسن. وحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه 
ليه “. وإن كان متفقا عليه فمداره على عبيد الله بن أبى جعفر المصرى» وهو مختلف فيه؛ قال 
مهنأً: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة 
٠‏ مرفوعا: «من مات وعليه صيام». فقال أبو عبد الله (أحمد): ليس بمحفوظ, وهذا من قبل عبيد الله 
ابن أبى جعفر» وهو منكر الأحاديث وكان فقيها. وأما الحديث فليس هو فيه بذاك . وقال 
البيبقى: ”ريت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة ئشة هذا “ اه ملخصا من العينى أيضا (السابق). 
فيجب رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وهو الاقتداء فافهم. 

قال ابن حزم: NE LS CSS‏ لان 
عمرة كذلكء أو اعتكافا كذلك» أو ذكرا كذلك» وكل بر كذلك . (قلت: ولم لم يقل: وإعانا 
كذلك؟ فمن نذر إن شفاه الله من مرضه آمن وأسلم» ثم عوفى ولم يف بنذره» ومات كافرا آمن 
عنه وليه؟ وإلا فما الفرق بين الصلاة والذكر والإبمان؟ وأى بر أعظم من الإيمان)؟ قال: ” فإن أبى 
الولى استؤجر من رأس ماله من يؤدى دين الله قبله". (قلت: وما الدليل على وجوب هذا 
الاستعجار؟ والذى ثبت بالحديث إنما هو صوم الولى عن الميت دون صوم الأجير» وهل هذا إلا 
مجرد الرأى؟ أو لا يستحبى ابن حزم من إثبات الوجوب بمجرد الرأى» وهو القائل أن القياس 
باطل. ولا شك فى بطلان قياس مثله» فإن مغل هذا القياس لا يكاد يصدر ممن له أدنى إِلام 
بالكتاب والسنة وفقه معانيهما). قال: ”ومن تعمد النذور ليلزمها من بعد فهى غير لازمة لا له 
ولا لمن بعده ‏ اه (۲۸:۸). 
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قلت: : وما معيار هذا التعمد فى حق من هو بعده؟ إذا لم يقر الناذر بأنه تعمد النذر ليلزمها 
الأولياءمق عة وإذا لم يكن له معيار فهل توجبه على الولى بمجرد الاحتمال والشك؟ 
وقد اعترفت فى ' لمحلى ” (:40) وفى غير ما موضع منه بأنه لا يجوز الإيجاب بالشك» فبان 
بذلك أن كل ما قاله الظاهرية فى هذا الباب مجرد تحكم بلا دليل. 

قال الموفق فى المغنى ": ”وقال أهل الظاهر: يجب القضاء (أى قضاء النذر) على الولى 
بظاهر الأخبار الواردة فيه» وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولى؛ إلا أن يكون 
حقا فى المال» ويكون للميت تر كة» وأمر النبى إل فى هذا مجمول على الندب والاستحباب. 
(إذا لم يكن أوصى أو أوصى ولم ترك مالاء فيستحب أن يصلى الولى ویصوم لنفسه ويهدى ثوابه 
إلى الميت» وإن كان قد ترك مالا وأوصى لزم الوفاء بنذره من الثلث بالتصدق على الفقراء كما هو 
مبسوط فى الفقه» وتقدمت الإشارة إلى دلائله). وبدليل قرائن فى (هذا) الخبر» منما أن النبى و 
شبههه بالدين» وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى با“ اه 
(۳۷۰:۱). تال جاع ات يعرم + د ترواتى كدان ارام راز كا رامح ب e‏ 
"دين الله أحق أن يقضى “ على وجوب كل ذلك على الولى عن مورثه. 

وأما احتنجاجه بما رواه البخارى عن ابن عباس: ”أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى رسول : 
الله َيه فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنباء فكانت 
سنة بعده“. فهل فيه أن أمه كانت قد نذرت بالصوم أو الصلاة من العبادات البدنية التى هى محل 
النزاع؟ فإن أجاب: أن نعم! قلنا: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو سلمنا فهل أفتاه ءي بأن 
يصوم عن أمه أو يصلى؟ أو أفتاه بأن يتصدق عنما؟ فإن ادعى الأول فليأت ببرهان» وإن اعترف 
بالثانى وهو الحق تب ثبت ما قلنا إنه لا يصلى ولا يصوم أحد عن أحد» بل يتصدق عنه. ثم نسعله هل 
كان مره لال سعدا مادق عن اة عل سيل الوتجعوي أو على سبل النذب؟ فان ادعى الأول 
فعليه البيان» وإِن أذعن للثانى وهو الحق ثٍ ثبت ما قلنا إنه لا يجب على الولى التصدق عن الميت ما لم 
يخلف مالا ويوص به. 
تحقيق الأمر إذا ورد فى جواب السائل: 

فإن ادعى أن الأصل فى الأمر الوجوبء قلنا: نعم! ولكنه ورد ههنا فى جواب السائل. 
وجوابه يختلف باختلاف مقتضى السؤال. فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالأمر فى جوابه 
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يقتضى الإباحة ون کان السؤال عن الإجزاء فالأمر فى جوابه يقتضى الإجزاء. كقولهم 
N‏ : صلوا فى مرابض الغنم. وإن كان السؤال عن الوجوب فأمره 
يقتضى الوجوب» وسؤال السائل فى مسألتنا كان عن الإجزاء فأمره سل يقتضى الإجزاء 
لاغير. كذا فى ”المغنى * .)۳۷۰:۱١(‏ 
والدليل على أن السؤال كان عن الإجزاء ما رواه البخارى فى كتاب الوصايا عن ابن عباس: 
"أن سعد بن عبادة توفيت امه وهو غائب عنهاء فأتى التبى ریف فقال: يا رسول الله! إن أمى 
توفيت وأنا غائب انيل و تصدقت به عنها؟ قال: نعم! قال: فإنى أشهدك أن 
حائطى الخراف صدقة عليما” (۳۸۷:۱). فقوله: ”فهل ينفعها؟” صريح فى السؤال عن الإجزاءء 
فيحمل الأمر على ذلك دون الوجوب. 
فإن قيلٌ: "إن الحجة فى هذا الحديث إما هو قوله: فكانت سنة بعده. ومعناه أن قضاء 
الوارث ما على المورث صار طريقة شرعية“. قلنا: وأين فيه الوجوب؟ فإن الطريقة الشرعية أعم من 
أن يكون وجوبا أو ندبا. وأيضا: فإن هذه الزيادة لم نرها فى غير رواية شعيب عن الزهرى» فقد 
أخرج الشيخان من رواية مالك والليث» وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر 
وبکر بن وائل» والنسائى من رواية الأوزاعى» والإسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى 
عتيق وصالح بن كيسان» كلهم عن الزهرى بدونها. قال الحافظ فى الفتح: ”وأظدہا من كلام 
الزهری» ویحتمل من شيخه” اه .)٥۰۷:۱۱(‏ قلت: ويحة.مل أن تكون من كلام شعيبء فلو 
كانت من كلام الزهرى أو.شيخه لما فاتت عن جميع أصحابه غير شعيب» وإذا جاء الاختمال بطل 
الاستدلال» ولا يكاد يغبت بالظن شىء فبطل استدلال ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم بہذه الزيادة 
على أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع الحالات. ٍ 
قال: وقد وقع نظير ذلك فى حديث الزهرى عن سهيل فى اللعانء لما فارقها الرجل قبل أن 
يأمره النبى ع بفراقها قال: ٠‏ فكانت سنة” (فتح البارى .)0017:1١‏ قلت: ليس هذا نظير ذاك» 
فقد وقع ال فى رواية أبى داود بأنه من قول سهل» ولفظه: ”قال سهل: حضرت هذا عند 
٠‏ رسول الله مي فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا“ (الزيلعى 
7 ولم يقع مغل هذا التصريح فى الزيادة التى زادها شعيب فی لدي ببعد بن غبادة فى 0 
أمه: فاحتمل أن تكون من كلام الزهرى أو شيخه؛ أو من كلام من هو دونهما. ولو سلم أنها من 
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۴۷١ .‏ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبى أنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثنى أبى عبد 
الرحمن عن عمّرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله َيِه قال: ولا نذر إلا 
فيما يستغى به وجه الله ولا مین فى قطعية رحم). رواه أبو داود (؟ :1)) وقد سكت 
عنه. وهذا الحديث فى , بعض النسخ» وقد كتب بعلامة النسخة على حاشية السنن 
المعروف فى ديارناء وقد عزاه الشيخ ابن تيمية فى المنتقى إلى أبى داود» وقرره عليه 
القاضى الشوكانى فی نيل الأوطار )٤۷۹:۲(‏ قلت: إسناده محتج به وإن كان فى بعض 
رواته اختلاف Se‏ وأخرجه أحمد بلفظ: 
كدر ما يبتغى به وجه الله. سكت عنه الحافظ فى الفتح ‏ (11: )01١‏ واحتج به.. 


كلام الزهرى أو شي خه فقد اختلف فى نذر أم سعد» فقيل: كان صوماء لما رؤاه مسلم البظين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إن أمى ماتت.وعلينها صوم شهر 
فأقضيه عنہا؟ قال نعم]” اديت وق بأنه لم يتعين أن الرجل المذكوز هو سعد بن عبادة. وقيل: ش 
كان عتقاء قالوا ابن عبد البر؛ واستدل بما أخنرجه من طريق القاسم بن محمد: ”أن سغد بن عبادة' 
قال: يا رسول الله! إن أمى هلكت فهل ينفعها إن أغتق؟ قال: نعم! “ وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه 
التصريح بأنها كانت نذرت ذلك. وقيل: كان نذرها صدقة» بدليل مافى الموطأ وغنيره من وجه 
آخر: “عن سعد بن عبادة أن سعد أحرج مع النبى لت فقيل لأمه: أوص. قالت: المال مال سعد.. 
فتوفيت قبل.أن يقدم» فقال: يا رسول الله! هل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: نعم! ” وعند أبى"داود ٠‏ 
موجه آخر نحوهة ؤزاد: ” فأى الصدقة أفضل؟قال:الماء” الحديث وليس:فى شىء من ذلك. 
التصريح بأنما نذرت ذلك قالة الحافظ فى ” الفتح” (3017/:11). ولو سلم أنها كانت قد نذرت ٠‏ 
فليس فى الحديث ما يدل على لزوم قضاء نذرها على سعد كما مر ذكره مستوفى» فهل تمسك 
ابن حزم بهذا الحديث واستدلاله به على أن الوارث.يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع 
الحالات إلا تحكم؛ وهل إقذاعه فى الكلام وطعنه على مقلدى الأئمة الكرام إلا شيمة المجادلين 
بالباطل والسلام. 
٠‏ باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 
قوله: دك أحمد“ إلخ. قال المؤلف: دلالعه على الباب ظاهرة. فإن ما ينبغى به وجه الله 


إعلاء السان اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة fo‏ 


5/4 "1- عن ابن عباس» قال: " بينا النبى ي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل 
عنه فقالوا: أبو إهرائيل نذر أن يقوم» ولا يقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم ويصومء فقال 3 
النبى ی : مره فليتكلم ويستظل وليقعد وليتم صومه “. رواه البخارى .)۹٥۱:۲(‏ 


ظاهر فى العبادة المقصودة» فغير المقصودة لا يبتغى به وجه الله إلا بواسطةء والمطلق إذا أطلق يراد به 
الفرد الكامل. فالمراد العبادة المقصودة لا غير فافهم. ويؤيده ما مر من أنه مل ألغى تعيين بيت 
المقدس للصلاة فى النذرء مع أن للصلاة فيه فضلاء فدل على أن النذر بعبادة غير مقصودة 
لا ينعقد» ولا يجب إيفاءه. 

قوله: “عن ابن عباس" إلخ. قال المؤلف: دلالة الخديث على الباب من حيث أنه مرف أقر 
الناذر على الصوم الذى هو عبادة» وأبطل ما نذر به من المباحات ولم يأمر بكفارة. وفى ”فتح 
البارى” (0505:11): ”واحتج من قال: إنه يشرع فى المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه أحمد والترمذى من حديث بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول 
لله! إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال: أوف ببذرك. وزاد فى حديث بريدة: أن 
ذلك وقت خروجه فى غزوة» فنذرت إن رده الله تعالى سالما. قال البيبقى: ويشبه أن تكون أذن لها 
...فى ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزمه من ذلك القول بانعقاد النذر به اه. 
٠‏ قال بعض الناس: "يعكر على هذا التأويل ما فى رواية أحمد فى حديث بريدة: إن كنت 
. نذرت فاضربىء وإلا فلا. كما فى ”فتح الباری“ .)٥۱۰:۱۱(‏ فإنه يدل على أن الإذن كان ملاكه 
ومداره النذر» فيقوى ما ذكره فى ”فتح الباری“ »)٥۱۰:۱۱(‏ احتمالاء فقال: وبمكن أن يقال: إن 
من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباء كالنوم فى القائلة للتقوى على قيام الليل» وأكلة السحر 
للتقوى على صيام النبار» فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبى م سالما معنى مقصود 
يحصل به الثواب. 

قال بعض الناس: ” ولكن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية» حيث اشترطوا لصحة النذر 
كون المنذور من جنسه واجب» وضرب الدف ليس من جنسه واجب» على أن ظاهر أحاديث المتن 
يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة مندوبا كان أو فرضا أو واجبا“ اه. 

قلت: أما قوله: ”إن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية“. ففيه أنه لا يتأتى على مذهب 
واحد من العلماء من غير تأويل؛ ألم تر البيبقى والحافظ كيف تجشما لتأويله؟ وإذا كان كذلك فهو 
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يتأتى على مذهب الحنفية أيضا بحمل قوله مَل : «إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا) على تطييب 
قلب المرأة» ولذا علق الإذن على النذر» لما فى الامتناع عن إيفائه من كسر قلبباء فأراد جبره بذلك» 
لا أن النذر بمثل ذلك منعقد يجب الوفاء به. يؤيد ذلك أن فى آخمر الحديث: ”أن عمر دخل 
فت رکت» فقال النبى مَيهِ: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر “1 (فتح الباری .)0٠١:11‏ فلو کان 
ذلك لصحة النذر رد وجوب الوفاء به وما يتقرب به ما قال ذلك» ولا يشكل نسبته إلى الشيطان 
على كونه مباحاء لأن من المباحات ما يشبه اللهو فينسنب إلى الشيطان صورة. وقريب من قصتها 
قصة القنيتين اللتين كانتا تغنيان عند النبى 4ء فأنكر أبو بكر عليهماء وقال: أ بمزمور الشيطان 
عند النبى مَبّهُ؟ فأعلمه بإباحة مغل ذلك فى يوم العيدء ألا ترى أن أبا بكر سمى الغناء بمزمور 
الشيطان لكونه من جنس الملاهى؟ وهو مباح فى العيد وغيره من المواضع يباح فيه إظهار السرورء 
ويكون من شعائر الدين كالأعراس والولائم. كذا فى حاشية المشكاة عن ”المرقاة “ .)١٠١*:1(‏ 

قال الحافظ فى الفتح: ' ويدل على أن النذر لا ينعقد فى المباح حديث ابن عباس (المذكور 
فى المتن ثانيا) فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطرء بأن يتم 
صومه ويتكلم ويستظل ويقعد» فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح» وأصرح من ذلك ما أخرجه 
أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا: إنما النذر ما يبتغى به وجه الله“ اه. 

فبطل قول بعض النامن: إن ظاهر أحاديث المتن يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة» 
لأن ما يبتغى به وجه الله لا يشتمل المباحات التى قد تصير عبادة بالواسطة» وإلا لم يكن للمنع عن 
القيام وعدم الاستظلال وجه؛ لأنهما أيضا قد تصيران عبادة إذا كان المقصود مجاهدة النفس وقمع 
الشهوات» ولا لقول رسول الله ل لمن نذر أن يصلى فى بيت المقدس: ”صل ههنا“ معنى» مع أن 
للصلاة فيها فضلاء فثبت أن المراد ما يبتغى به وجه الله من غير واسطة» وكل ما هذا شأنه ليس إلا 
زهو هو عي اذى كا لا جعي نشول انهه اف ا كرن الور جاه رو دمن 
جنسها واجب» كالتفسير لقوله عل : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله فلا يصح النذر بالوضوء 
لكل صلاة» فإنه لا يلزم لأنه غير مقصود لنفسه» ولا أجر فى الوضوء لن لم يرد به التي للصلاة» 
راد رالاعا ساف ا و ووا كيذ الدلى بعينادة المريض 6 لين طن ج 
واجب ويصح بالاعتكاف» لأن من شرطه الصوم ومن جنسه واجبء لأن التزام المشروط التزام 
الشرطء كمن نذر ركعتين بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة» أو نذر أن يصلى ركعة ألزمناه ركعتين. 
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الجواب عن إراد ابن الهمام على ازوم الاعنکاف بالذرة ش ءْ 

فاندفعا لإيراد الذى أورده المحقق فى الفتح" E ٤(‏ 
واستبعد توجيهه بأن من شرطه الصوم إلخ: ” بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر. 
والكلام الآن فى صحة وجوب المتبوع؛ فكيف يستدل على لزومه بلزومه؟ ولزوم الشرط فرع لزوم 
المشروط “ اه. وتقرير الجواب: أن المشروط ههنا كناية عن الشرط» كنذر المشى إلى بيت الله كناية 
عن إيجاب الإحرام. وإذا كان المشروط كناية عن الشرط لم يكن لزوم الشرط فرع لزوم المشروط» 
بل انعكس الأمر. وأجاب صاحب العناية بجواب ار لا یرد عليه شىء ما أوردوه» فقال: 
"ولا يرد.الاعتكاف» لأنه لبث فى مسجد جماعة وهو عبادة» لأنه من جنس الوقوف بعرفات» أو 
اوس العلاة لأنه لانتظار أوقات الصلاةء ولهذا اختص بمسجد جماعة» لل 
كأنه فى الصلاة“ اه 5١‏ الي تا 
بإيجاب الله تعالى» إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب مستبدا به» لكلا ينزع الشركة» فما ليس من جنسه 
واجب لا يصير واجبا بإيجاب العبد بالنذر» لكونه من جنس التشريع؛ ولا حق للعبد فى التشريع؛ 
بخلاف مام جنسنه واجب حيث وجد الوجوب من الله تعالى فى الجملة فافهم: قال الحافظ فى 
"الفتح”: "وزعم بعضهم أن معنى قولها: نذرت. حلفت» والإذن فيه للبر بفعل المباح اه 
(5۱۰:1۱).-قلت: ولا يشترط فى صحة الحلف أن يكون من.جنس الحلوف عليه واجب» لكونه 
'مشتملا على احترام احم متاق اوور راصش تكد داري لإيقاف اليمين على وااجب 
٠‏ آخر غيزه فافهم. فإنه من المواهب.٠٠‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله بصحة النذر بكل طاعة: 

وببذا كله اندحض قول ابن حزم بصحة النذر بكل طاعة؛ سواء كانت عبادة مقصودة أو 
۰ غير مقصودة) وكان من جنسها واجب أولاء كالمشى إلى المدينة» وبيت المقدس» وكعيادة المريض» 
والتسبيح والتسبليل؛ والذكر ونحوه من البر» * ثم أورد بسخافة رأيه على أبى حنينفة ما لا يرد عليه» 
قد عرفت أن ا حنيفة عمش في ذلك بالا وبالصسيح من أنظر ریا ال إل أ هم وره 
ولو كره الكافرون. 


فائدة فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر:. 

-١‏ قال الموفق فى المغنى ": ”وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؛ فقال: وال 
لا أكلت ولا شربت ولا لبست» فحنث فى الجميع» فكفارة واحدة. لا أعلم فيه خلافاء لأن اليمن 
واحدة» والحنث واحد. وإن حلف أبمانا على أجناس» فقال: والله لا أكلت» والله لا شربت» وال 
لا لبست» فحنث فى واحدة منهاء فعليه كفارة. فإن أخرجها ثم حنث فى مين أخرى لزمته كفارة 
أخرى؛ لا نعلم فى هذا خلافا أيضاء فإن حنث فى ام جميع قبل التكفير فعليه فى كل مين كفارة. 
وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد تجزئه كفارة واحدة» لأنبا كفارات من جنس فتداخلت 
كالحدود من جنس» صحح القاضى هذه الرواية» وقال أبو بكر: هو المذهب. ورجح الموفق تعدد 
الكفارات» وهو رواية المروزى عن أحمد' (۲۱۱:۱۱ و .)۲٠١‏ قلت: وقد تقدم أن مذهب 
الحنفية موافق للجمهور وذهب محمد إلى التداخل كقول أحمد فتذكر قال: ”ولو كرر اليمين 
على شىء واحدء مثل أن قال: والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء فحنث فليس عليه إلا 
كفارة واحدة. وقال أصحاب الرأى: عليه بكل يمين كفارة: إلا أن يريد التأكيد والتفهيم» ونحوه 
عن الثورى وأبى ثور. وعن الشافعى قولان كالمذهبين“ اه .)١١١:11(‏ 

قلت: وتتداخل الكفارات عند محمد ههنا أيضا. قال: ”ولو حلف على شىء واحد بيمينين 
مختلفى الكفارة» كالحلف بالله» وبالظهارء وبعتق عبده» فإذا حنث فعليه كفارة يمين» وكفارة 
ظهار» ويعتق العبد» لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس» والكفارات ههنا أجناس» 
وأسبابها مختلفة» فلم تتداحل” اه .)۲۱١:۱١(‏ لم يذكر فيه خلافا والظاهر أنه مجمع عليه. 

؟- قال الموفق: ”من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية يمين» نص على هذا أحمد. وهو قول 
ابن مسعود والحسن؛ ولم نعرف له مخالفا فى الصحابة» فكان إجماعا. قال أحمد: وما أعلم شيئا 
يدفعه» ويحتمل أن كلام أحمد فى كل أية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه» فإنه قال: فإن 
لم يمكنه فكفارة واحدة؛ رده إلى الواحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب. وكلام 
ابن مسعود أيضا يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله»'والمبالغة فى تعظيمه» كما أن عائشة 
أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد. وليس ذلك بواجنث» ولا يجب أكثر من كفارة. لأنبا جين 
. واحدة» فلم توجب كفارات كسائر الأيمان. وهو قياس المذهب» ومذهب الشافعى» وأبى عبيد 
(والحنفية). لأن الحلف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله تعالى لا يوجب أكثر من كفارة 
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واحدة» فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة» ولأن إيجاب كفارات بعدد ' 
الآيات يفضى إلى الحرج“ اه ملخصا ١(‏ 4:1 1؟). 
الرد على ابن حزم فى مسألة الحلف بالقرآن: 

فاندفع ما قاله ابن حزم فى ”الحلى : وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن 
مشعؤذء لانه لا يعلم له فى ذلك مخالف من الصحابة اه (۳۳:۸). 

قلت: :ولكن النص يخالفه إن لم يحمل على الندب» لأن الله تعالى لم يوجب فى يمين واحدة 
أكثر من كفارة واحدة» حيث قال: ”فكفارته إطعام عشرة مساكين“. وهذه يمين واحدة بلا شك» 
'وإن نظرنا إلى اشتمال القرآن على آيات كثيرة فليكن الحلف بالله مستلزما لكفارات غير متناهية» 
لاشتمال اسم الله على صفاته» وكلماته التى لا تعد ولا تحصى. فإن ”الله“ علم للذات الواجب 
الوجود المستجمع للكمالات فافهم. وأيضا: فهو مخالف لقوله تعالى: ما جعل عليكم فى الدين 
من حرج4. وفى إيجاب الكفارات بعدد الآيات من الحرج ما لا يخفى. ولو سلمنا قلنا أن نقول 
بوجوب الكفارات بعددهاء ثم نقول بتداخلهاء لأن الكفارات إذا اتحدت جنسا وسببا تداخلت 
عندنا. فلا يجب إلا كفارة واحدة» ولكن ابن حزم قد رد فى هذا الباب ما رواه من طريق عبد 
الرزاق عن الحسن ومجاهدء قالا: قال رسول الله مَكهِ: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية 
بمين صبر“ الحديث بمجرد الرأى والقياس» مع قوله: إن القياس باطل كله ولا شك أن المرسل 
الصحيح المتأيد بقول الصحابى أولى من رأيه وأقدم» وليس له أن ينفصل عنه بما ذكرناء لكونه 
لا يقول بالتداخل فى الكفارات والحدود. 

«- ”إن قال (الخالف): عبد فلان حر إن دخلت الدار» ثم دخلها لم يعتق العبد بغير 
حلاف لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزاء فلا ر يعتق بالتعليق أولى» وهل تلزمه كفارة يمين؟ فيه عن أحمد 
روايتان. فإن قال: إن فعلت كذا فمال فلان صدقة»ء أو فعلى فلان حجة» أو فمال فلان حرام عليه 
أو فلان برىء من الإسلام ونحوه. فليس ذلك بيمين» ولا تجب به كفارة. ولا نعلم بين أهل العلم 
فيه حلافاء لأنه لم یرد الشرع فيه بكفارة» ولا هو فى معنى ما ورد الشرع به (المغنى 4:1١‏ 77). 

علا يجوز الفكفيز قبل اليمين عند أأحد من العلمای لأنه هدم للحكم قبل يبا 

فلم يجز كتقديم ال زكاة قبل ملك النصاب» وكفارة القتل قبل الحرج" ا ۱ قلت: 
ولا يجوز عندنا قبل الحنث أيضا لهذه العلة بعينما كما تقدم. 


ه- قال: 'وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج» فأوجب البيع والنكاح» ولم يقبل المتزوج 
والمشترى» لم يحنث» وبہذا قال أبو حنيفة والشافعى. ولا نعلم فيه خلافا. وإن حلف لا يبب 
ولا يعير» فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر. قال القاضى: يحنث» وهو قول أبى حنيفة وابن شريح» 
لان الهبة والعارية لا عوض فيهماء فكان مسماهما الإيجاب والقبول شرط لنقل الملك» وليس هو 
من السبب» وقال الشافعى لا يحنث كالبيع والنكاح. فأما الوصية والهدية والصدقة» فقال أبو 
الخطاب: يحنث فيها بمجرد الإيجاب ولا أعلم قول الشافعى فيماء إلا أن الظاهر أنه لا يخالف فى 
الوصية والهديةء لأن الاسم يقع عليهما بدون القبول“ اه .)۲٠١:۱١(‏ 

- ” وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح» لا نعلم فيه خلافاء لأن 
ذلك يحصل به المسمى الشرعى. وإن حلف ليتزوجن بر بذلك. وقال أصحابنا: إذا حلف 
ليتزوجن على امرأته» لا يبر حتى یزوج نظيرتها ويدخل بها. وهو قول مالك» لأنه قصد غيظ 
زوجته» ولا يحصل إلا بذلك“ اه (المغنى ۲۳۹:۱۱). ٠‏ 

قلت: والصحيح عندنا أنه يبر بالإيجاب والقبول الصحيح مطلقا. 

باب ” إذا حلف لا يبب له فأهدى إليه أو أعمره» جنث لأن ذلك من أنواع الهبة» 
وإن أعطاه من الصدقة الواجبة؛ أو نذرا وكفارة لم يحنث» لأن ذلك حق الله تعالى عليه. فليس 
بببة منه» وإن تصدق عليه قطو غا فقال القاضى: يحنث» وهو مذهب الشافعى» وقال أبو الخطاب: 0 
لا يحدث؛ وهو قول أصحاب الرأىء» لأنبما يختلفان اسما وحكماء بدليل أن النبى ل قال: ”هو : 
عليما صدقة ولنا هدية “. وكانت الصدقة محرمة عليه» والهدية حلال له» وكان يقبل الهدية؛ 
ولا يقبل الصدقة. ومع هذا الاختلاف لا يحنث فى أحدهما بفعل الآخر” (المغنى ۲۳۸:۱۱). 

۸- من حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئاء ففعله ناسيا حنث. وبہذا قال مجاهد وسعيد 
ابن جبير والزهرى وقتادة وربيعة ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأى وهو المشهور عن الشافعى. 
وقال عطاء وعمرو بن دينار وابن أبى نجيح وإسحاق وابن المنذر: لا يحنث وهو رواية عن أحمد. 
ورجح الموفق رواية الحنث لأن هذا يتعلق به حق آدمی» فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف” اه 
41:11 0). فكان ما أجمع عليه الأربعة. والله تعالى أعلم.. 

و- ” أجمع أهل العلم على أن الحانث فى يمينه بالخيارء إن شاء أطعم؛ وإن شاء كسى» 
وإن شاء أعتقء أى ذلك فعله أجزأه: لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض 
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بحرف أو وهو للتخيير “. 

-٠‏ قال: ”ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه فى قول إمامنا ومالك 
والشافعى وابن المنذر. وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
والنخعى. وأجازه الأوزاعى وأصبحاب الرأى» لأن المقصود دفع حاجة المسكين وهو لا يحصل ١‏ 
بالقيمة” اه .)٠١٦:۱١(‏ ظ 
دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة: 

قلنا: حقيقة الإطعام متروكة اتفاقاء وإلا لوجب أن يغديهم ويعشيسهم» ولم يقل أحد. بل 
اتفقوا على جواز دفع الحنطة والشعير. فلما كان دفع الطعام إلى المسكين إطعاما لصيرورته قادرا 
بذلك على الأكل والطعم كان دفع القيمة إليه إطعاما بالأولى» ليسر اشتراء الطعام با فى كل 
وقت» والحب قد يعجز المسكين عن طحنه وعجنه» فالظاهر أنه يحتاج إلى بيعه» ثم يشترى بثمنه 
خبزاء فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء وغبن البائع والمشترى له» وتأخر حصول النفع به» وربما لم 
يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه فيفوت المقصود مع حصول الضرر. وقد بينا فى كتاب 
الزكاة ما يدل على دفع القيمة فيبا من الآثار» فالكفارة مثلهاء لأن أحدا لم يفرق بينهما فافهم. 

-١١‏ قال: ”ويعطى (الكفارة) من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. وببذا قال 
الشافعى وأبو ثور» ولا نعلم فيه مخالفاء لأن الكفارة حق مال يجب لله تعالى» فجرى مجرى 
الزكاة” اه 751:119). قال ” ويشترط أن يكونوا مسلمين» فلا يجوز صرفها إلى كافر ذميا كان 
أو حربيا. وبذلك قال الحسن والدسخعى:والأوزاعى ومالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو 
ثور وأصحاب الرأى يجوز دفعها إلى الذمى» لدخوله فى اسم المساكين» ويجوز إعتاقه فى الكفارة» 
وروی نحو هذا عن الشعبى وهو وجه فى مذهب أحمد“ اه (1817:11). ٠‏ 

- ”إن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه بلا حلاف نعلمه» لأن الواجب 
إطعام عشرة مساكين وقد أطعمهم» وإن ردد على واحد عشرة أيام فى كفارة يمين» أو ستين يوما 
فى كفارة الظهار وإفساد صوم رمضان جاز عند الحنفية بلا شرطء وعند الثورى وهو اختيار أكثر 
أصحاب أحمد لا يجزئه إذا وجد عشرة أو ستين مسكيناء ويجزئه إذا لم يجدهم' (المغنى' 
۱{ ش 0 
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دليل جواز الترديد على مسكين فى عشرة أيام أو فى ستين يوما: 

ولنا: أن ترديد الطعام فى عشرة أيام فى معنى إطعام عشرة» لأنه يدفع الحاجة فى عشرة أيام» 
فأشبه ما لو أطعم فى كل يوم واحدا. والشىء بمعناه يقوم مقامه بصورته. وأيضا فالنوم أخو الموت» 
وبتجدد الأيام تتجدد الأجسام؛ وتتجدد حاجتها إلى الشراب والطعام» ولذا جاز الترديد على 
واحد فى عشرة أيام إذا لم يجد عشرة. واحتج الجصاص لذلك بعموم قوله تعالى: ” فكفارته إطعام 
عشرة مساكين"' » لأنه عام فى جميع من يقع عليه الاسم منہم» فلو منعناه فى اليوم القانى كنا 
قد حصصنا الحكم فى بعض ما انتظمه الاسم دون بعض» لا سيما فيمن قد دخل فى حكم 
الآية بالاتفاق. فإن قيل: “لما ذكر عشرة مساكين لم يجز الاقتصار على من دونہم» كقوله تعالى: 
لإفاجلدوهم ثمانين جلدة. وقوله: ”أربعة أشهر وعشرا". ‏ ' 

قلنا: لما كان المقصد فى ذلك سد جوعة المساكين لم يختلف فيه حكم الواحد والجماعة بعد 
أن يتكرر عليهم الإطعام» أو على واحد مدهم فى عشرة أيام» فكان المعنى المقصود بإعطاء العشرة 
موجودا فى الواحد عند تكرار الدفع والإطعام فى عدد الأيام» وليس يمتدع إطلاق اسم إطعام العشرة 
على واحد بتكرار الدفع» كما قال تعالى: فإيسعلونك عن الأهلة). وهو هلال واحد فأطلق عليه 
اسم الجمع لتكرار الرؤية فى الشهورء وكذلك الأمر برمى الجمار بسبع حصيات» فلو رمى بحصاة . 
واحدة سبع مرات أجزأه» لأن المقصد فيه حصول الرمى سبع مرات؛ فكذلك لما كان المقصد فى 
الكفارة سد جوعة المساكين لم يختلف حكم الواحد | إذا تكرر ذلك عليه فى الأيام وبين الجماعة اه 
ملخصا (458:7) وروی مثل قولنا عن الحسن وكره ابن حزم فى امحلی (۷۲:۸). وببذا اندفع ما 
أورده المحقق فى الفتح على قول أصحابنا بإجزاء الترديد عشرة أيام على مسكين واحد .)٠١57:4(‏ 

-١‏ قال: وإن أطعم اثنين من كفارتين فى يوم واحد جاز. ولا نعلم فى جوازه خلافاء 
وكذلك إن أطعم واحدا من كفارتين فى يومين جاز أيضا بغير خلاف نعلمه. . وإن أطعم مسكينا فى 
as‏ 
حنيفة وأبى يوسف لأنه أعطى مسكينا فى يوم طعام اثنين فلم يجزئه إلا عن واحد اه (٦ ٠:1١(‏ 

قلت: هذا إذا كانت الكفارتان من جنس واحد» كما أطعم من ظهارين» وإن أطعم مسكينا 
صاعا من بر عن إفطار وظهار أجزأه عدبماء كما فى ”الهداية“ مع "الفتح” .)٠١8:4(‏ وجه 
الفرق أن النية فى الجدس الواحد لغوء وفى الجنسين معتبرة» وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة 
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واحدة يقع عنها. ولا يجوز دفع طعام اثنين فصاعدا إلى مسكين فى يوم واحد عن كفارة واحدة 
إجماعاء فلا يقع إلا عن واحد. وقال الأوزاعى: ”يجوز دفعها إلى واحد . وقال أبو عبيد: ”لو 
خص بها أهل بيت شديدى الحاجة جازء بدليل أن النبى بل قال للمجامع فى رمضان حسن 
أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه عيالك“. قلنا: الواقع على أهله إنما أسقط الله تعالى الكفارة 
عنه (أو أخرها إلى اليسار) لعجزه عنباء فإنه لا خلاف فى أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه 
ولا يطعمها عائلته ‏ اه ملخصا من ” المغنى * .)۲١۸:۱۱(‏ ۰ 

-٤‏ ”لا حلاف فى أن العبد يجزئه الصيام فى الكفارةء لأن ذلك فرض المعسر من 
الأحرار» وهو أجسن حالا من العبدء فإنه يملك فى الجملة (والعبد لا يملك) وإن أذن السيد لعيده 
فى التكفير بالمال لم يلزمه» لأنه ليس بمالك لما أذن له فيهء وظاهر كلام اللخرقى أنه لا يجزئه التكفير 
بغير الصيام (وهو قولنا معشر الحنفية) .)۲۷٤:١١(‏ ا 

قال: “ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه فعليه الصوم لا يجزئه غيره. وقال 
الشافعى: لا يلزمه التكفير بالمال» فإن كفر به أجزاه (ولم أره صريحا فى المذهب» ومقتضى القواعد 
ما ذهب إليه الخرقى» لأن الشىء ما لم يجب لم يوجدء وإنما يكفر بما وجب عليه يوم حنث. وإن 
حلف وهو عبد وحنث وهو حر فحكمه حكم الأحرارء لأن الكفارة لا تجب قبل الحنث فما 
وجبت إلا وهو حر“ اه (17/5:11؟). 

-٠‏ ” وإن أعتق نصفى عبدين» أو نصفى أمتين أو نصفى عبد وأمة» أجزأ عنه. قال 
الشريف أبو جعفر: وهذا قول أكثر الفقهاء وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين 
أو كساهم لم یجزئه» لا نعلم فى هذا خلافا” اه (۲۸۱:۱۱). 

وقول ابن حزم: إن نصفى عبدين لا يسمى رقبة رد عليه لكونه تحكما بلا دليل» فإن صحة 
إعتاق نصف العبد دليل على كونه التعتق قابلا للتجزئ» وكل معجزئ فنصفاه فى حكم الكل 
بداهة. فمن أعتق نصفى عبدين يقال له أنه قد أعتق عبدا. 

5- ”لو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث» نص عليه 
أحمد» وهو قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافاء وإن حمل بأمره فأدخلها 
حنث” اه (۲۸۹:۱۱). أى إجماعاء ولو حمل بلا أمره فأدخلها وكان يمكنه الامتناع فلم يمتنع 
لم يحنث عندنا معشر الحنفية» وحنث عند أحمد. وفى رواية عنه لا. 


1 وإ وإن حلف لا يدخل دار زيد. فدخل دار عبده حنث. وبه قال أبو حنيفة والشافعى 
ولا نعلم فيه حلافاء لأن دار العبد ملك لسيده وإن حلف لا يلبس ثوب زید» ولا يركب دابته 
فلبس ثوب عبده» وركب دابته حنث. وبهذا قال الشافعى» لأنهبما مل وكان للسيد» وقال أبو 
حنيفة: لا يحنث» لأن العبد بہما احص (۹۲:۱۱). أى ولا يقال لمن لبس ثوب العبد أنه لبس 
ااي ا ا 
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أو رأسه أو شيا منه) ففيه روايتان. إحداهما يحنث» وحكى عن مالك. والثانية لا يحنث إلا بأن 
يدخل كله. ألا ترى أن عوف بن مالك قال: (يدخل) كلى أو بعضى» لأن الكل لا يكون بعضاء 
والبعض لا يكون كلاء وهذا اختيار أبى الخطاب» ومذهب أبى حنيفة والشافعىء لأن النبى لار 
كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله (وتأخذ الحصير من المسجد بيدها) وهى حائض 
والمعتكف بمنوع من الخروج من المسجد» والحائض ممنوعة من اللبث فيه. وروى عن النبى ر أنه 
قال لأبى بن كعب: 'إنى لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة» فلما أخرج رجله من المسجد 
علمه إياها “» ولأن مينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض» وهكذا كل شىء حلف أن لا يفعله 
ففعل بعضه لا يحنث حتى يفعله كله. وهذا الخلاف فى اليمين المطلقة» فأما إن نوى الجميع أو 
البعض فعلى ما نوى. وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضى أحد الأمرين تعلقت يمينه به» كما لو 
قال: والله لا شربت (ماء) هذا النهر أو هذه الب ركة» تعلقت يمينه ببعضه وجها واحداء لأن فعل 
الجميع متنع ‏ اه ملخصا (۲۹۳:۱۱). 
فائدة فى أدنى ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة: 

قال فى ”الهداية “: ”وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد. وأدناه ما يجوز 
فيه الصلاة. وهذا مروى عن محمدء وعن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن أدناه ما يستر 
عامة بدنه» حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح» لأن لابسه يسمى عريانا فى العرف“ اه. وذلك 
لأن الله تعالى أطلق الكسوة» فصح يقينا أن الكسوة لا يكون معها عرى. قال الجصاص فى أحكام 
القرآن له: ” ظاهره يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسيا إذا لبشه» ولابس السراويل ليس عليه غيره 
أو العمامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياء كلابس القلنسوة. فالواجب أن لا يجزى السراويل 
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والعمامة ولا الخمار. ارام الار ولق ميس والسي ابناج رن كل تدش لك يعو يذه بتي 
ل ل م اه (451:7).: 

وقال ابن حزم فى الحلى : "روينا عن عمران بن الخصين أن رجلا سأله عن الكسوة فى 
الكفارة» فقال له: أرأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم؛ فكسا كل رجل منهم قلنسوة» قال الناس: 
أنه قد كساهم” E‏ "وأما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص أو سراويل أو مقنع 
أو قلنسوة أو عمامة" إلخ. ثم تدبر وتأمل» فقال: “لا بد أن تكون الكسوة تعم الجسم كله تستره 
عن العيون وتمنعه من البرد “ اه. ففرط مرة وأفرط أخرى. وهكذا قياس من لم يحكم القياس» مع 
قوله: "إن القياس باطل كله » ثم قال: والعجب من أبى حنيفة إذ يعنع من أن تجزى العمامة وهى 
الوا رار تساف E SS‏ 
عشرة أثواب أجزأه * اه e .)۷١:۸(‏ 
الرد على ابن حزم ودليل جواز دفع القيمة فى الكفارة: 

قلت: لا يتعجب من ذلك إلا من قصر نظره وضعف بصره» فقد تقدم أنه يجوز عندنا إعطاء 
قيمة الطعام والكسوة فى الكفارة» لما ثبت أن المقصد فيه حصول النفع للمساكين ببذا القدر من 
المال» ويحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة. ولا صح ذلك فى الزكاة من 
جهة الآثار والنظر وجب مثله فى الكفارة» لأن أحدا لم يفرق بينبما. ومع ذلك فليس بمتنع إطلاق 
الاسم على من أعطى غيره دراهم يشترى بما ما يأكله ويليه بأن يقال: قد أطعمه وكساه. وإذا كان 
إطلاق ذلك سائغا انتظمه لفظ الآية. ألا ترى حقيقة الإطعام أن يطعمه إياه بأن يبيحه له فيأكله؟ 
ومع ذلك فلو ملكه إياه ولم يأكله المسكين وباعه أجزأه» وإن لم يتناول حقيقة حقيقة اللفظ بحصول 
المقصد فى وصول هذا القدر من المال إليهء وإن لم يطعمه ولم ينتفع به من جهة الأكل. وكذلك: 
لو أعطاه كسوة فلم يكتس بها وباعهاء ففبت بذلك أنه ليس المقضد حصول المطعم والملبس» 
وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من المالء فلا يختلف حيغذ حكم'الدراهم والثياب والطعام ألا 
ترى .أن النبى ل ا ES‏ قال: 
شرع عن اا في ذا البوم ' (رواه ابن عدى والدار قطنی بلفظ: 'اغنوهم عن الطواف فى 
هذا اليوم” . وضعف الحافظ فى ٠‏ بلوغ المرام” E .)١717:1(‏ 
وقد مر غير مرة أنه قد وثقه بعضهم» وضعفه بعضهم» فهو حسن الحديث). 
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فأخبر أن المقصود د دول الغ الهم عن اال لامكا العام بيا وإذا كان الغنى عن 
المسألة يحصل بالقيمة كحصوله بالطعام استويا. ا ”الأحكاء“ له 409:50). 

إذا تقر ذلك فاعلم أن قول أبى حنيفة: “لو كساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب 
أجزأه “ . معناه أجزأه من الطعام باعتبار القيمة وليس معناه أنه يجزئ عن الكسوة؛ ففى الكفاية 
شرح الهداية: الو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم» وهو ثوب كثير القيمة يصيب كل مسكين 
مهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة, لأنه لا يكتسى به كل واحد منہم» ولكن يجزئه 
من الطعام باعتبار القيمة (إذا كان يساوى خمسة أصوع من برء أو عشره أصوع من تمر) نوى 
أو لم ينو. وروی عن أبى يوسف رحبمه الله إذا لم ينو لا يجزئه عن الطعام“ اه (08:4). 
وكذا قوله: "إذا أعطاهم بغلة أو حمارة تساوى عشرة أثواب أج, أ“ بسار ا 
ظاهر. والله تعالى أعلم. 
فائدة فى أدنى ما يجزئ من الرقبة فى الكفارة: 

قال الجصاص: ' قوله تعالى: لإأو تحرير رقبة؛ يعنى عتق رقبة» واقتضى اللفظ رقبة سليمة 
من العاهات» لأنه اسم للشخص بكماله إلا أن الفقهاء اتفقوا على أن النقص اليسير لا يمنع 
جوازها. فاعتبر أصحابنا بقاء منفعة الجنس فى جوازهاء وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك 
الأعضاء مانعا لجوازها“ اه (471:5): وفى ' البدائع': ' ويشترط أن تكون الرقبة كاملة الرق لأن 
المأمور به تحرير رقبة مطلقاء فيقتضى كون الرقبة مرقوقة مطلقة» ونقصان الرق (يستلزم) فوات جزء 
منه» فلا تكون مرقوقة مطلقة» فلا يكون تحريرها مطلقاء فلا يكون آتيا بالواجب» وعلى هذا 
يخرج تحرير المدبر وأم الولد عن الكفارة أنه لا يجوز لنقصان رقهماء لنبوت الحرية أو حق الحرية. 
بالتدبير والاستيلاد» حتى امتنع تمليكها بالبيع والهبة وغيرهما. أما تحرير المكاتب عن الكفارة فجائز 
استحسانا إذا كان لم يؤد شيعا من بدل الكتابة والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر والشافعى؛ 
ولو كان أدى شيئا من بدل الكتابة لا يجوز تحريره عن الكفارة فى ظاهر الرواية» ولو عجز عن أذاء 
ْ بدل الكتابة ثم أعتقه جاز بلا حلاف“ اه .)١١1:0(‏ 

وقال ابن حزم: ' يجزئ فى العتق المعيب والسالم» وأم الولد والمدبر والمدبرة» والمنذور عتقه» 
والمعتق إلى أجل. قال: وعمدة البرهان فى ذلك قول الله تعالى: «إأو تحرير رقبة4. فلم يخص رقبة 
من زقبتة وما كان ربك تسيا“ اه .0/١:8(‏ قلنا: ولكنك تنسى كلما تسيت ههنا إطلاق الرقبة: 


إعلاء السنن 0 فائدة فى أدنى ما يجزئ من الإطعام فى الكفارة ٤‏ 
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وهو يقتضى كونما مرقوقة مطلقة» والرقبة اسم للشخص بكماله إذا أطلقت فافهم. ويشترط عند 
الشافعى وأحمد كون الرقبة مؤمنة قياسا على رقبة القتل» حملا للمطلق على المقيد» وهى خلافية 
الأصول. واحتجوا بالخبر الذى فيه أن قائلا قال: ”يا رسول الله! إنه لطم وجه جارية له وعلى رقبة» 
أ فأعتقها؟ فقال لها رسول الله ع4 : أين الله؟ قالت: فى السماء! قال: من أنا؟ قالت: رسول الله! 
فقال عليه السلام: اعتقها فإنها مؤمنة “. ولا حجة لهم فيه» لأنها بنص الخبر لم تكن رقبة الكفارة 
لا عن يمين ولا عن ظهارء بل كانت رقبة النذر» وهم يجيزون الكافرة فى الرقبة المنذورة» فقد 
خالفوا ما فى هذا الخبر» وأيضا: فإنا لا ننكر عتق المؤمنة» وليس فى الحديث لا تجزئ إلا مؤمنة» 
وإنما فيه: اعتقها فإنها مؤمنة . فنحن لا نمنع من عتقها. قال ابن حزم فى الحلى: ' روينا من طريق 
ابن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان الشورى عن ابن أبى نجيح عن عطاءء قال: يجزى اليبودى 
والنصرانى فى كفارة اليمين” (۷۲:۸). والله تعالى أعلم. 
فائدة فى أدنى ما يجزى من الإطعام فى الكفارة:. 

قال محمد فى ”الموطاً : أخبرنا مالك حدثنا يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين فى كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا 
أن ذلك يجزى عنهم. أخبرنا مالك أنا نافع: أن ابن عمر كان يكفر عن ينه بإطعام عشرة 
مساكين» كل إنسان مد من حنطة. وكان يعتق الجوارى إذا وكد فى اليمين. أخبرنا مالك أخبرنا 
نافع: أن عبد الله بن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة 
مساكين. ومن حلف بيمين ولم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد من 
حنطة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاءء» أو نصف 
صاع من حنطة» » أو صاع من تمر أو شعير. أخبرنا سلام بن سليم الحنفى (ثقة صاحب سنة) عن 
أبى إسحاق السبيعى (ثقة إمام) عن يرفاً مولى عمر بن الخطاب (ثقة) قال: قال عمر بن الخطاب: 

: 

يا يرفً! إنى أنزلت مال الله منى بمنزلة مال اليتيم» إن احتجت أخذت منه» فإذا أيسرت رددته» وإن 
استغنيت استعففت» وإنى قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيماء فإذا أنتِ سمعتنى أحلف على 
يمين فلم أمضها فأطعم عنى عشرة مساكين خمسة أصوع برء بين كل مسكينين صاع. ثم أخرجه 
بطريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفأ نحوه. ثم أخرج من طريق 
سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير: أن عمر بن الخطاب 


أمر أن يكفر عن ,ينه ينه بنصف صاع لكل مسكين» ثم أخرج عن سفيان بن عييدة عن عبد الكريم 
(هو الجزرى» تع) عن مجاهد قال: : فى كل شىء من الكفارات فيه إطعام المساكين نصف صاع 
لكل مسكين اه (۳۲۲). . وهذه أسانيد صحاح. ۰ 

وفى ”التعليق الممجد": : قال جماعة من الصحابة فى كضارة اليمين بنصف صاع من 
حنطة» أو صاع من تمر أو شعير» كصدقة الفطر» منهم عمر. أخمرجه عنه عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأ بو الشيخ. وكذلك أخمرجوه عن على» وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس» وإليه ذهب أصحابنا. والآثار مبسوطة فى الدر المنغور“ اه. 

قلت: وقد أخرج الطحاوى انار جن عبر وعلى وابن عباس بأسرها (۷۰,1۹:۲) 
وأسانیدها ما بين صحاح وحسانء ثم قال: فهذا عمر وعلى» قد جعلا الإطعام فى كفارات 
لمان من الحنطة مبدين مدين لكل مسكينء ومن الشعير والشمر صاعا صاعا. فكذلك نقول»' 
وكذلك كل إطعام فى كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى. وقد شد ذلك 
أيضا ما قد یناه فى كتاب صدقة الفطر من مقدارهاء وما ذكرنا فى ذلك عن رسول ال ع 
وأصحابه من بعده. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله“ اه. 
فائدة فى من حلف. ناسيا ليمينه أو مكرها عليه فهو حالف: ٠‏ 

اچ سدم عن ا بن ا ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت أنا وأبى 
فاخذنا كفار فريشء فقالوا: إنكم تريدون محمدا! قلنا: ما نريده ولا نريد إلا المدينة» فأخذوا عهد 
الله وميثاقه لننصرفن ن إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله ميم فأخبرناه الخبرء فقال: 
انصرفاء نفى بعهدهم» ونستعين الله علیہ“ . وفيه دليل على أن اليمين على الإكراه تلزم؛ كما تلزم 
على الطواعية. ذكرة ماري كلاف الجوهر النقى” (۲۳۷:۲). 
وفيه أيضا: "إن قوله تعالی: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وارد فى اللإكراه على 
الكفر. وقد قدمنا فى باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره. (وحاصله: أن الكفر يعتمد 
الاعتقاد» بدليل أنه لو نوى الكفر بقلبه يكفرء والإكراه > بمنع الحكم بالاعتقاد فى الظاهرء والطلاق 
يعتمد إرسال اللفظ مع التكليفت. وهذا موجود فى طلاق المكره). وتكلمنا هناك على الحديثين 
(حديثى ابن عباس وعائشة بلفظ: تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبلفظ: 
الا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق “.قال فى إلأول: إن نفس الفعل ليس بموضوع» فا مراد وضع 
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الإثم» وأعل الفانى بالاضطراب فى سنده. وإن سلم فالمراد بالإغلاق الغضب المدهش أو الجنون» 
واللفظ يحتملهما). وذكرنا أن الشافعى لم يعمل بحديث ابن عباس» حيث حنث فى الحكم من 
حلف بالطلاق على أمر لا يفعله ففعله ناسيا” اه (۲۳۷:۲). ش 
فائدة فى ! عتاق ولد الزنا فى الكفارة: 

عن أبى.هريرة رفعه: ” ولد الزنا شر الثلاثة“. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط فى سبيل الله . 
أحب إلى من أن أعتق ولد زنية. أخرجه أبو.داود كذا فى" جمع القوائد * امهم ` 

قلت: فذهب قوم إلى كراهة إعتاقه فى الكفارات لأجل هذا الحديث. متمم على وابن عباس 
وابن عمرو بن العاص. أخترج عنهم ابن أبى شيبة» کذا فى ”تعليق الموطاً“ (۲۲۷). ولكن روى 
عن أبى هريرة نفسه أنه أجاز ذلك. أخرج مالك فى الموطأء ”أنه بلغه عن المقبرى أنه قال: سكل أبو 
هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيما ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم! ذلك يجزئه اه. 
وروى مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه* اه (۲۲۸). والأول بلاغ» 
وبلاغ مالك حجة. والثانى سنده صحيح جليل. أخرج الحاكم فى ”المسعدرك“ بطريق سلمة بن 
الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة» قال: ” بلغ عائشة رضى الله عدبا أن أبا هريرة 
يقول: إن رسؤل الل عق قال: لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزناء وإن 
رسول الله عیب قال: ولد الزنا شر الثلاثة. وإن الميث يعذب ببكاء الحى. فقالت عائشة: رحم الله 
أبا هريرة أساء سمعا فأساء إصابة . ' 

أما قوله: "لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا". أنما ما نزلت: 
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة). قيل: يا رسول الله! ما عندنا ما نعتق إلا أن أخدنا له 
جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه» فلو أمرناهن فزنين فجمن بالأولاد فأعتقناهم» فقال رسول 
الله ملم ولأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا». ثم أعنتق الولد. وأما قوله: 
”ولد الزنا شر ار الثلاثة ". فلم يكن الحديث على هذاء نما كان رجل من المنافقين يؤذى رسول 
الله عله فقال: من يعذرنى من فلان» قيل: يا رسول الله مع ما به ولد زناء ققال وسول الله ا 
هو شر الثلاثة» والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخصرى#. المحديت. قال الحاكم: 
”صحيح على شرط مسلم“. وقال الذهبى: كذا قال» وسلمة لم يحتج به مسلم وقد وثق ‏ اه .)۲٠١:۲(‏ 
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كتاب الحدود . 
باب اد شتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 
هلاه “ات عن ابن عباس رضى الله عنهماء > "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
ابی مر بشريسك بن سحماءه فقال النبى + ميد : البينة أو حد.فى ظهرك“ الحديث. 
رواه البخارى (؟: 596). 


«ولد الزناشر الغلاثة إذا عمل بعمل أبو يه». كذا فى ” تعجيل المنفعة .)١1(‏ 

' وعلى هذا فالمعنى أن ولد الزنا إذا عمل بعمل أبويه به يسبقههما فى الشرء لحنبث طينته. وهذا 
مشاهد» فإن ولد الزنا إن صلح فبهاء وإلا بلغ فى الشر ما لم يبلغ أبواه فافهم. ولكن كونه شر 
الثلاثة لا يمنع إعتاقه ولا إجزاءه عن الكفارة. والله تعالى أعلم. 

فائدة: : حرج الدار قطنى بطريق ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
«الأبمان أربعة بمينان يكفران» وبمينان لا یکفران» فالرجل يحلف: والله لا نفعل كذا وكذاء فيفعل» 
والرجل يقول: والله لأفعلء فلا يفعل» (فتكفران). وأما اليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: 
مافعلت كذا ونا وقد ل والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله " اه. قال صاحب 
التعليق المغنى: "فى إسناده ليث بن أبى سليم وهو متروك الحديث” اه .)٤۹۳:۲(‏ 

قلت: كلا! بل هو من رجال مسلم حسن الحدیث» واستشهد به البخارى فى صحيحه 
أيضاء كما ذكرناه غير مرة. وفيه دلالة على أن اليمين على المستقبل تكفر مطلقاء وهى التى تسمى 
بالمنعقدة عندنا. وأن اليمين على الماضى لا تكفر مطلقاء لأنها إما غموسء وقد ذكرنا إجماع 
الصحابة على عدم الكفارة فيهاء بل يؤمر بالتوبة والاستغفارء وإما لغو إن كان الحالف يظنه صادقاء 
ولا إثم فيه ولا كفارة. ففيه رد على من أدخل فى اللغو الحلف على المستقبل أيضا فافهم. وقد مر 
الحديث بتخريج البيبقى مختصرا فتذكر. ولكن هذا آخر ما اردنا إيراده فى كتاب الأيمان. ختم الله 
لنا ولمن انتفع بهذا الكتاب على الإبمان» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم 
لجرك ري تار رط اجر ابييع ساارم لا سافب نراق والمحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم الملك الديان. 

ّ باب اس شتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


إعلاء السايلب اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 1۸ 


7 -- ورواه أبو يعلى من حديث أنس رضى الله عنه» فقال فيه: "أربعة شهود 
وإلا فحد فى ظهرك (دزاية 47 ؟).. 


واعلم أن الزنا حرام» وهو من الكبائر العظام» بدليل قول الله الملك العلام: فإولا تقربوا الزنا 

إنه كان فاحشة ومقتا وسا سبيلا». وقال تعالى: إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق: ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيمة 
ويخلد فيه مهانا». وأخرج الشيخان عن ابن مسعود» قال: «سألت النبى یله أى ال 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خحلقك» قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قلت 
ثم أى؟ أن تزنى بحليلة جارك». وكان حد الزنا فى صدر الإسلام الحبس للثيب» ا 

من التقريع والتوبيخ للبكرء » لقوله سبحانه: «إواللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم» إلى قوله: 
أو يجعل الله لهن سبيلا). وقوله: «اللذان e‏ فإن تابا وأصلحا,فأعرضوا 
عدبم الآية. قال بعض أهل العلم: المراد بقوله: ”من نسائكم“ الثيب لأن قوله: ”من نسائكم” 
إضافة زوجية» كقوله: لإللذين يؤلون من نسائهم). ولا فائدة فى إضافته ههنا نعلمها إلا اعتبار 
الشيوبة» ولأنه قد ذكر عقوبتين» إحداهما أغلظ من الأعرئ» فكانت الأغلظ للغيب» والأخرى 
للأبكارء كالرجم وال جلدء ثم نسخ هذا بقوله: «إالزانية والزانى ناجل كل راخدا ما 

جلدة4» الآية. وقد نزلت فى الزانى والزانية البكرين | إجماعاء ونزلت فى الشيبين آية نسخت 
تلاوت وبقى حكمهاء وفيا الرجم. وروى مسلم وأبو داود عن عبادة أن النبى يِه قال: «ذوا . 
عنى خذوا عنی» قد جعل الله لهن سبیلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والغيب بالثيب جلد 
مائة والرجم . فلا يرد علينا ما ذكره الموفق فى المغنى: فإن قيل: كيف ينسخ القرآن بالسنة ؟ إلخ 
(۱۹:۱۰). فقد عرفت أن ذلك ليس من نسخ القرآن بالسنة» بل من نسخ القرآن بالقرآنء ولو 
سلم فإن السنة المتواترة يجوز بها نسخ القرآن» كما تقرر فى الأصول. . وکل ما ورد في تجلد البكر 
ورجم حصن قد تلقته الأمة بالقبول» وأجمعت عليه كما سيأتى. 
شروط وجوب الحد: ش 

- قال الموفق: ولا يجب الح إلا على بالغ عاقل عالم بالشحرم. . أما البلوغ والعقل فلا حلاف 
فى اعتبارهما فى وجوب الحد وصحة الإقرار» لأنهما قد رفع القلم عنهماء قال عليه الصلاة 
والسلام: «رفع القلم عن الصبى حت يبلغ؛ وعن الجخنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ . 
رواه أبو داود والترمذئء وقال: حديث حسن. وفئ حديث ابن عباس فى قصة ما عز: 


أن النبى عر سأل قومه: أ مجنون هو؟ قالوا: ليس به بأ ' ٠‏ درو أن ای م قال له حين أقر 
عنده: : أبك جنون؟ (سيأتى کل ذلك بسنده) وروی أبو داود بإسناده» قال: اتی مر عة قن 
زنت» فاستشار فیہا أناساء فأمر بها عمر أن ترجم» فمر بہا على بن ا أبى طالب» فقال: ما شأن 
هذه؟ فقالوا: مجنونة بنى فلان» زنت. فأمر بہا عمر أن ترجم فقال: ارجعوا بہا ثم أتاه. فقال: يا 
أسير المؤمنين! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة» عن الجنون حتى يبرأء وعن الدائم حتي 
يستيقظ» وعن الصبى حتى يعقل_؟ قال: بلى! قال فما بال هذه؟ قال: لا شىء! قال: فأرسلهاء 
فأرسلهاء قال: فجعل عمر يك “ . ولأنه إذا سقط عنه التكليف فى العبادات والإثم فى المعاصى» 
فالحد المبنى على الدراً بالشبهات أولى بالإسقاط» فلا يجب الحد على النائم» لما ذكرنا من الحديث. 
فلو زنى بنائمة أو استدخلت ذكر ناء ثم إن وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه لأنه مرفوع عنه 
القلم. ولو أقر حال نومه لم يلتفت إ إلى إقراره» لأن كلامه ليس بمعتبر. فإن كان يجن مرة ويفيق 
أخرى فأقر فى إفاقته أنه زنى وهو مفيق» أو قامت عليه بینة أنه زنى فى أفاقته فعليه الحد» لا نعلم فيه 
خلافا. وبه قال الشافعى وأبو ثور» وأصحاب الرأى» لأن الزنا الموجب للحد وجد منه فى حال 
إفاقته وهو مكلفء والقلم غير مرفوع عنه» وكذا إقراره وجد فى حال اعتبار كلامه؛ فإن أقر فى 
إفاقته ولم يضيفه إلى حال» أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى حال إفاقته» لم يجب الحد 
لأنه يحتمل أنه وجد فى حال جنونه فلم يجب الحد مع الاحتمال. ؤقد روى أبو داود فى الجنونة 
التى أتى بہا عمر أن عليا قال: ” هذه معتوهة بنى فلان» لعل الذى أتاها أتاها فى بلائهاء فقال عمر: 
لا أدرى» فقال على: وأنا لا أدرى“. (قلث أعرجه: أبو داود» وسكت عنه. وقال المنذرى: 
وأخرجه النسائى» وفى إسناده عطاء بن السائب. قال أيوب: هو ثقة. وقال أحمد: ”من سمع منه 
قديما فهو صحیح» ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء" اه من ”عون المعبود" .)۲٤٥:6(‏ 

قلت: قد أخرجه أبو داود بطريق أخمرى عن جرير عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن 
عباس» ليس فيه عطاءء فهو حديث حسن صالح للاحتجاج به حتماء ثم وجدت الحاكم قد 
جک طريق ری و ر ا عن العم عن أى ظبياة عن بن عبان بعلن ا 
الشيخين. وأقره عليه الذهبى (4 :28 ). 
لا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم: 

ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم. قال عمر وعلى وعثمان: ”لا حد إلا على من علمه“. 


يشترط فى شهود الزنا سبعة شروط 28 


أنه a‏ هق بين ب a a O A‏ فقوا أي كلو أن ول eA a‏ لل يوار a‏ "هق نه aS‏ امهف يأل ارق جد روا SE E OT EE‏ ]لفك ف كف ا قم إقار نه 


وببذا قال عامة أهل العلم: وقد روى سعيد بن المسيب قال: * ذكرنا الزنا بالشام» فقال رجل: 
زنيت البارحة» قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه» فكتب بها إلى عمر. فكتب: إن كان 
يعلم أن الله حرمه فحدوه» وإن لم يكن يعلم فأعلموه! فإن عاد فازجموه : (قلت: روا البييقئ :من 
رواية بكر بن عبد الله عن عمر أنه كتب إليه فى رجل إلخ. وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويرى 
عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب يقول: ”ذكرنا الزتا بالشام” إلخ» وهكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار» وزاد: أن الذى 
كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح. وفى رواية له أن عفمان هو الذى أشار بذلك على 
عمر رضى الله عنه. وروی البيبقى من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان 
فى جارية زنت وهى أعجمية وادعت أنبا لم تعنلم تحريمه» كذا فى ”التلخيص الحبير” (755). 
وسكوت الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه) وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة» مثل 
أن يزف إليه غير امرأته فيظدها زو جته» أو يدفع إليه جارية فيظنها جاريته فيطؤهاء فلا حد عليه" 
اه ملخصا .)١17١:١١(‏ ش ا ْ 
يشترط فى شهود الزنا سبعة شروط: 

قال الموفق: ويشترط فى شهود الزنا سبعة شروط: أحدها: أن يكونوا أربعة. وهذا إجماع 
لا حلاف فيه بين أهل العلم» > لقول الله تعالى: «إفاستشهدوا عليبن أربعة منكم)» وقوله: 
ل E‏ :إل لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء4؛ 
وقال سعد بن عبادة لرسول الله ييه : ”أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهله تی أتى بأربعة 
شهداء؟ فقال النبى رة : نعم *! رواه مالك فى الموظأء وأبو داود فى سننه. | 

والغانى: أن يكونوا رجالا كلهم» ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. 0 
شيعا يروى عن عطاء.وحماد. أنه يقبل فيه ثلائة رجال وامرأتان» وهو شذوذ لا يعول عليه» لان 
لفظ الأربعة اسم لعدذ المذكرين. ويقتضى أن يكتفى فيه بأربعة» ولا حلاف فى أن الأربعة إذا كان 
بعضهم نساء لا يكتفى بہم» وأن قل ما يجزئ خمسة وهنا خلاف النصء ولأن فى شهادتون 
شبهة لتطرة ق الضلال إليبن. قال الله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»» 
والحدود تدرأ بالشببات. (ولأن المرأة تسسحبى عن وصف الزنا بأنها رأته يبب فيما كالميل فى 
المكحلة أو الرشاء فى البشرء ولا بد منه» وقال الومام أبو وسف فى الخراج له: عب لدوم 


۷۱ يشترط فى هود ارثا ية خرو‎ eê 
ل ا ل ا ا ر ا ا‎ 
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ش الرهری» قال: ” مضت السنة من لدنه رسول الله مله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء 
فى الحدود" (13١)؛‏ وهذا مرسل حسن فى حكم المرفوع). 

٠‏ والثالث: الحريةء فلا تقبل فيه شهادة العبيدء لا نعلم فى هذا خلافا إلا رواية حكيت عن 
أحمد» وهو قول أبى ثور لعموم النصوصء ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته» ولنا أنه مختلف 
فى شهادته فى سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع فى قبول شهادته فى الحدء لأنه يندرا 

الرابح: العدالةء .ولا حلاف فى اشتراظها. 

الخامس: أن يكنا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت مسلم أو ذمى. 

السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة والرشاء فى 
البرء وهذا قول معاوية بن أبى سفیان» والزهری» والشافعی» وابن المنذرء وأصحاب الرأى (وسيأتى 
دليله فى المآن). . ٠‏ 0 

السابع: مجىء الشهود كلهم فى مجلس واحدء وإن جاء أربعة متفرقين وا حاكم جالس فى 
و ا ل ا 
الحد..وببذا قال مالك وأبو حنينفة وقال الشافعى والبتى وابن المنذر: لا يشترط ذلك لقول الله 
تعالى: وإلو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» ولم يذكر الجلس» ولنا أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن 
معبد» شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة» ولم يشهد زياد» فحد الفلاثة» ولو كان المجلس غير 
مشترط لم يجز أن يجدهم, جواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم؛ . 
ثم جاء أربع فشهد لم تقبل شهادته» ولو لا اشتراط المجلس لكملت شهادتہم» وبهذا فارق سائر 
الشهادات» وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروطهء ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. ولآن قوله: 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم# لا يخلو من ع أن يكون مطلقا فى الزمان كله» أو مقيداء 
لا يجوز أن يكون مطلقاء لأنه يمنح من جواز حدهم» لأنه ماعن رمن إلا جور :أن يأتى فيه بأربعة 
شهداء أو بكمالهم» فيمتنع جلدهم لامور به» فيكون تناقضا. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد 
. بامجلسء لأن المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة. وإذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجتماعهم حال 
مجيئهم ولو جاؤوا متفرقین واحدا بعد واحد فى مجلس واحدء قبل شهادتهم. 


بشترط فى شهود الزنا سبعة شروط ۲ 


وقال مالك وأبو حنيفة: E SEES aE E‏ فلم 
تقبل شھادتہم ' » (وأيضا فلما شهد الأول وحده كان قاذفا بظاهر قوله تعالى: : لإوالذين يرمون 
امحصنت لم يأنوا بأربعة شهداء» فاقتضى أن يكون الأربعة غيره» إذ غير جائز أت يكون المعقول منه 
دخوله:فى الأربعة؛ لأنه'لا يقال ائت ت بنفسك بعد الشهادة أو القذف» ولأنهم لم يختلفوا أنه | إذا 
قال لها: أنت زانية» أنه مكلف لأن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزنا وليس هو منهم. فكذلك قوله: 
أشهد أنك زانية» وإذا كان كذلك» فقد اقتضى ظاهر الآية إيجاب الحد على كل قاذف» سواء كان 
ل ل ل 
والرابع. 

قإن قيل: إنما أوجب الله عليه الحد إذا كان شارك عن اطي ا فأما إذا جاء 
شاهد» أو قال: أشهد أن فلانا زنا فليس هذا بقاذف» قلنا: قذفه إياها بلفظ الشهادة لا يخرجه من 
حكم القاذفين» ألا ترى أنه لو لم يشهد معه غيره لكان قاذفاء وكان الحد له لازما؟ وإنما ينفصل 
حكم السرامى من حكم الشاهد إذا جاء أربعة مجتسعين» وهم العدد الشروط فى قبول الشهادة 
فلا يكونون مكلفين لأن يأتوا بغيرهم. فما ما دون الأربعة إذا جاؤوا قاذفين بلفظ الشهادة أو بغير 
لفظها فإنهم قذفة» إذ هم مكلفون للإتيان بغيرهم فى صحة قذفهم» كذا فى "أحكام القرآن * 
للجصاص (۲۸۲:۳). ١‏ 

قال الموفق: ولنا قصة المغيرة بن شعبة» أن الشهود جاؤوا واحدا بعد واحد» وسمعت 
شھادتہم» وإنما حدوا لعدم كما لهاء (قلت: بل جاؤوا فى مجلس الحكم مجتمعين» وإنما تقدموا 
للشهادة واحدا بعد واحد, بدليل ما فى "المستدرك” للحاكم بلفظ: مارتحل القوم أبو بكرة 
وشهوده» والمغيرة بن شعبة» حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين» فقال: هات ما عندك يا أبا بكرة! 
قال: : أشهد أنى رأيت الزنا محصناء ثم قدموا أبا عبد الله أخباهء فشهد بمثلهى ثم قدموا شبل بن معبد 
البجلى» فسأله» فشهد كذلك» ثم قدموا زيادا فقال: ما رأيت؟ فقال: رأيتهما فى لحاف» وسمعت 
فسا عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك» فكبر عبمر وفرح؛ | إذ نجا المغيرة. وضرب القوم | إلا زيادا اه 
).وما فى فتوح البلدان ' للبلاذرى: "فلما صار إلى عمر جمع بينه وبين الشهود فقال 
نافع بن الحارث: رأیته» ثم شهد شبل بن معبد على شهادته» ثم أبو بكرة : ا 
نظر إلبْه مر قال: أما أنى أرى وجه رجل أرجوا أن لا يرجم رجل من أصحاب رسول الله مق تع 
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غلی یده» ولا یخری بشهادته» فقال زياد: رأيت منظرا قبيحاء وسمعت تفا عالياء وما أدرى 
أخالطها أم لا . ويقال: لم يشهد بشىء؛ فأمر عمر بالثلاثة فجلدوا” اه (78515) فقوله: ”جمع”" 
بينه وبين الشهود “ صريح فى ما قلنا. قال الموفق: وفى جديثه: أن أبا بكرة قال: إن جاء آخر يشهد. 
أكنت ترجمه؟ قال عمر: إى والذى نفسى بيده“ اه .)119:1١(‏ 
قلت: لم يغبت ذلك عبددناء وإن صح فمعناه لو كان جاء معنا آخر غير زياد يشهد 
بم شهدناء وهو ظاهر. قال الجصاص: وقد جلد عمر أبا بكرة وأصحابه لما نكل زياد عن 
الشهادة» ولم يقل لهم: ائتوا بشاهد آخرء يشهد بمثل شهادتكم. وكان ذلك بحضرة الصحابة» 
فلم ینکره عله أحد منہم» ولو کان قبول شهادة شاهد واحد لو شهد معهم جا ئزا لوقف الأمر 
واستثبتهم؛ وقال: هل يشهد بمثل شهادتكم شاهد آخر؟ وإذا لم يقل ذلك ولم يوقف أمرهم بما عزم 
عله تخ دل على أنهم صاروا قذفة قد لزمهم الحد» وأنه لم يكن يبرئهم من الحد إلا شهادة 
أربعة آخرين” اه (۲۸۲:۳). ١‏ ْ 

فإن قيل: "فسا بال الزن قد فاق القعل فاكفى فى إباته بشاهدين» والإقار مرة؛ ولم يكتض 
م بأقل من أربعة شهودء ولا بالإقرار مرة“. ولم يكتف فى الزنا بأقل من أربعة؛ والله لا يحب 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا. ففى اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه» 
والإشاعة ضده. 

قال امحقق فى ' افع “:' أوإذا كات الستر مندويا | إليه ينبغى أن تكون الشهادة به خلاف 
الأولىء وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزناء ولم يتبتك به. وأما إذا وصل الحال إلى 
إشاعته والتمتك به» بل بعضهم ربا افتخر به» فيجب كون الشهادة به أولى من تركهاء لأن مطلوب 
- الشارع إخلاء الأرض من المعاصيء والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك» وذلك يتحقق بالتوبة من 
الفاعلين» والزجر لهم» فإذا ظهر حال الشره ف فى الزنا مغلا وعدم المبالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض 
حينئذ بالتوبة احتمال» فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود لاد :6 


0 5 0 فى تاريخ الطبرى بسنده بلفظ: وازتحل المغيرة وأبو بكرة» ونافع بن “كلدة» وزياد» وشبل بن معبد» حتى قدموا 
على عمرء فجمع بينهم وبين المغبيرة فقال المغيرة: سل هؤلاء إلا عبد كيف رأونى مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
1 فال ود كان سمش کی ا رو اي شود ر امقر إلى ىلي حلي رأ وله م 

أتيت إلا امرأتى» والله ما أنيت إلا امرأتى وكانت شبهها إلخ ٠ .)۲٠۷:٤(‏ 


إعلاء السئن ۰ ش : Ra:‏ 


باب ستر موجبات الحد مندوب إليه ! 
۷- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه قال: ا 
الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم (۲: ۳۳۲). 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله ع قال: «تعافوا الحدود فيما بيتك » فما بلغنى من حد فقد وجب). رواه 
أبو داود )۲٣۳:۳(‏ وسكت عنه ورواه النسائى والحاكم وصححه (نيل الأوطار۷ (NY:‏ 
باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 
۹= جلثنا مكاي سليمان الأنبارى نا وكيع عن هشام بن سعد قال: 
حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: “كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى» 
فأصاب جارية من الحىء فقال له أبى: ائت رسول الله ا فأخبره جما صنعت لعله 
يستغفر لك» وإنما يريد بالك رجاء أن یکون له مخرجا. قال: ناتاه قال: يا رسول الله! 


وروى عبد الرزاق والنيمقى عن عر فى ديت اله إا ل اله أربحة هداو سعرا. 
ست رکم الله به دون فواحشكمء:فلا يطلعن ستر الله أحدء ألا وأن الله لو شاء لجعله واجداء أو 
صادقا” كذا فى كنز العمال (:87). وفيه تائيند لما قلنا إن فى اشتراظ الأربعة معنى الستر. فلله 
الحمد على الموافقة. ااا 

باب ستر موجبات الحد مندوب إليه 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب.ظاهرة. وإفااقيل بالاستحباب لأن سياق الحديثين 
يعطى معناه» كما يظهر بالذوق السليمء :على آنا عل لاص رتل رعو آخر ازل الحدديث من 
الباب الآتى. ٠‏ 

با كيف سنال الإمام لقو بالزنا ) 

قوله: ” حدثنا محمد“ إلخ. قال المؤلف: ذلالته على الباب ظاهرة. وفى الزيلعى (۷۷:۲) 
بعد قول صاحب التنقيح " صالح : '“وهشام ين سعد ری له مسلې» وقد تكلم فيه من قبل حفظة. 
ويزيد بن نعسيم روى له مسلم أيضا. وذ کره ابن حبان فى الثقات» وأيوه.: نعود كروي لكات 
أيضا. وهو مختلف فى صحبته. فإن لم ينبت صحبته:فآخر هذا الحديث مرسل انتہى. 

قلت: وفى ” تهذيب القهذيب“ :)41۷:1١(‏ ”لم أره عند ابن حبان إلا فى الصحابة . 


ج - ١١‏ باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا Vo‏ 


إنى زنيت فأقم على كتاب الله. فأعرض عنه» فعادء فقال: يا رسول الله! إنى زنيت فأقم 
على كتاب لله» حتى قالها أربع مرات» فقال النبى مز : «إنك قد قلتها أربع مرات» 
فبمن)؟ قال بفلانة» قال: «هل ضاجعتما)؟ قال: . انعم . قال: اهل ب باد شرتها)؟ قال: 


وكذا ذكرهة فيهم ابن قانع والعسكرى وابن مندة“ اه. 

قال بعض الناس: “لم أر مبنى الاختلاف فى الصحبة» ا 
٠‏ الفقات؛ فهو وهم» كما يظهر من عبارة تذيب التمذيب المذكورة“ : 

قلت: لم يراجع الرجل كتاب الإصابة» وإلا لظهر له مبنى الاحتلاف» قال الحافظ فى 
الإصابة: وذكره ابن السكن فى الصحابة». ثم قال: يقال: ليست له صحبة:؛ والصحبة ا 
وصوب ذلك ابن عبد البر وسيأتى بیان الاختلاف فى سند حديثه فى ترجمة هزال اه (5::5؟). 

ثم قال فى ترجمة هزال بن يزيد بن ذئاب الأسلمى: قال ابن حبان: له صحبة» وحديثه عند 
النسائى من رواية ابنه نعيم بن هزال» أن هزالا كانت له جارية» وأن ماعزا وقع عليهاء فقال له 
هزال: انطلق فأبر رسول الله مر فأخبره فأمر به فرجم» فقال النبى َيه لهزال: یا هزال! لو 
سترته بشوبك لكان خيرا لك“. وأخرج الحاكم فى المستدرك من طريق شعبة عن ابن ا منكدر عن 
ابن هزال عن أبيه نحوه .)۲۸٤:٦(‏ 

وعلى هذا فآخر الحديث عند أبى داود مرسل» كما قاله الزیلعی» إلا أن يقال: إن يزيد سمعه 
من أبيه نعيم» ونعيم سمعه من أبيه هزال. وذلك وإن لم يرد به التصريح فى رواية أبى داود» ولكن 
لما كان أول الحديث من مسموع نعيم عن أبيه هزال» فليكن آخره كذلك لا سيما وقد وقع 
التصريح بذلك فى رواية الحاكم. والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى المغنى: يعتبر فى صحة الإقرار أن يذ كر NOS E‏ 
يعراعما لئس وجي للعند. وقد وى عن ابن عباس أنتالتين يه قال ماعر: ”لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت“. قال: ”لا“ . قال: ” أفنكتها ؟ لا يكنى. قال: ”نعم أ فعند ذلك أمر برجمه. 
رواه نارف وفى رواية عن أبى هريرة: أفنکتہا؟ قال: "نعم . قال: ”حتى غاب ذلك منك فى 
ذاك منها ؟ قال: نعم قال: ” كما يغيب المرود فى المكحلةء والرشاء فى البعر ؟ قال: نعم 
قال: “فهل تدرى ما الزنا ؟ قال: " نعم» أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا . وذكر 
الحديث. رواه أبو داود (. 1 {. 0 
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نعم قال «هل جامعتها)؟ قال: ”نعم “. قال: فأمرريه أن يرجم» فأخرج به إلى اموق 
ار د عدا داكا درن قر ا لش ا له 
أصحابه» فنزع له بوظيف بعیر» فرماه به» فقتله» ثم أتى النبى َء فذكر له ذلك 


شروط نة الإقرارببالرنا: 17 

قال الموفق: ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالزنا بالغا صحيحا عاقلا. أما البلوغ, 
والعقل» فلا خلاف فى اعتبارهما فى وجوب الحد» وصحة الإقرارء لأن الصبى والجنون قد رفع 
القلم عنهماء (بدليل ما ذكرناه قبل فى شروط وجوب الحد). وكذا النائم مرفوع عنه القلم» فأما 
السكران ونحوه فعليه حد الزناء والسرقة» والشرب والقذف إن فعل ذلك فى سكره» لأن الصحابة 
رضى الله عنه أوجبوا عليه حد الفري ية لكون السكر.مظنة لهاء ولأنه تسبب إلى هذه الحرمات بسيب 
لا يعذر فيه» فأشبه من لا عذر لهئ ولأن إسقاط الحد عنه يفضى !| إلى أن من أراد فعل هذه الحرمات 
شرب الخمر وفعل ما أحبء فلا يلزمه شىء» فأما إن أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر إقراره» لأنه 
لا يدرى ما يقول؟ ولا يدل قوله على صحة خبره» فأشبه قول النائم والمجدون» وقد روى بريدة: ”أن 
النبى ّل استنكه ماعزا“. رواه أبو داود. وإنما فعل ذلك ليعلم هل هو سكران أو لا؟ ولو كان 
السكران مقبول الإقرار لما احتج إلى تعرف براءته منه. 

وأما الصحيح فالمراد به الصحيح من المرض عند القاضى» د يعنى أن الحد لا يجب عليه فى 
مرضه وإِن وجب. فإنه ما يقام عليه الحد بما يؤمن به تلفه» فإن يف ضرر عليه ضرب ضربة 
واحدة بضغث فيه مائة شمراخ» أو عود صغير (قلت: وسيأتى دليله بالنص) . ويحتمل أن يراد 
بالصحيح الذى يتصور منه الوطءء فلو أقر بالزنا من لا يتصور منه كانجبوب؛ فلا خد عليه لآنا 
نتيقن أنه لا يتصور منه الزنا الموجب للحدء ولو قامت به بينه فهى كاذبة» وعليما (أى على شهود 
البينة) الحد. نص عليه أحمد. (قلت: ويدل على انتفاء الحد عن المجبوب» ما رواه الحاكم عن أنس 
رضى الله عنه: ”أن رجلا (هو ابن عم مارية اسمه مايور الخنصى عده الحافظ فى الإصابة من 
الصحابة) كان يتبم بأم إبراهيم ولد رسول الله ميم فقال رسول الله َه لعلى: أذهب فاضرب 
عام رح ار ماني رك يزو ييا تقال لعي أخرج! فناوله يده فإذا هو 
مجبوب ليس له ذكر . 

ل ل E‏ ل 
أخرجه مسلم» وزاد: فكف عنه على» ڈ ثم أتى النبى مء فقال: "يا رسول الله! إنه مجبوب ما له 


۷V ١ شروط صحة الإقرار بالزنا‎ a 


فقال: هلا تركتموه؟ لعله أن يتوب» فيتوب الله عليه) رواه أبو داود (۲: ۸) وسكت 
عنه. وفى التلخيص الحبير” (۲: 3"57): ”إسناده حسن” وفى الزيلعى (۲: ۷۷): وزاد 


ذكر. كذافى الإصابة” .)١5:5(‏ وإن كان كذلك فقد وهم الحاكم فى استدراكه على 
الصحيحين). وإن تافهن الان فة ان وببذا قال الشافعى» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأى» لأنه يتصور منه ذلك فقبل إقراره» كالشيخ الكبير. 
حكم إقرار الأخرس بالزنا: ‏ - 

وأما الأخرسء فإن لم تفهم | e‏ ران لوك اه اا 
عليه الحد. وهو قول الشافعى وابن القاسم صاحب مالك وأبى ثور وابن المنذرء لأن من صح إقراره 
بغير الزنا صح إقرار به كالناطق (وفيه ما فيه. 'فإن الحد يندرأ بالشبهة). وقال أصحاب أبى حنيفة: 
لا يحد بإقرار ولا بينةء لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره» فيكون ذلك شبهة فى درء الحدء 
لكونه ما يندرا بالشببات» ولا يجب بالبيئة لاحتمال أن يكون له شببة لا يمكنه التعبير عنبهاء 
ولا یعرف کونہا شببة اه .)۱۷١:١(‏ ظ 

قال: "ومن جملة شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد. أذ رک ی ر 
أو هرب» كف عنه. وببذا قال عطاء ويحبى بن يعمر والزهری وحماد ومالك والثورى والشافعى 
وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف (فالمسألة ما أجمع عليه الأثمة الأربعة) وقال الحسن وسعيد بن 
چیو وان ای ن يقام عليه الحد ولا يترك» لأن ماعزا هرب فقتلوه؛ ولم يتركوه. وروى أنه قال: 
ردونی إلى رسول الله َم فإن قومى هم غرونى من نفسی» وأخبرونى أن رسول الله ع غير 
قاتلى. فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه. أخرجه أبو داود. ولو قبل رجوعه للزمتهم دیعه» ولأنه حق 
وجب بإقراره؛ فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. ولنا أن ماعزا هرب فذكر للنبى ر فقال: 
”هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ". قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبى هريرة وجابر ونعيم 
ابن هزال ونصر بن داهر» وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم ردونى إلى رسول الله مر (فذكر 
ذلك له). فقال: ”هلا ت رکتموه» يتوب فيتوب الله عليه “ ففى هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل 
رجوعه ولأن رجوعه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» وفارق سائر الحقوق» فإنها لا تدرأ 
بالشئبات. وإنغا لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح فى الرجوع. 
إذا ثب ثبت هذا فإنه إذا هرب لم يتبع؛ لقول النبى مَك : (هلا تركتموه). وإ ن لم يرك وقتل لم 
يضمن لأن النبى مَل لم يضمن ماعزا من قتله. ولأن هربه ليس بصريح فى الرجوع؛ وكذا إن 


إعللاة ابسن شرو ط صحة الإقرار بالزنا A‏ 
فيه الحم "قال هشام: : فحدائدى يزيد بن نعيم عن أبيه أن رسول الله يه قال له حين 


قال: ” ردونى إلى انناک“ تعبا E E‏ . وإن رجع 
عن إقرارة بأن قال: كذبت فى إقرارى» أو رجعت عنه» أو لم أفعل ما أقررت به» وجب ت ركه 
فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه؛ لأنه قد زال إقنراره بالرجوع عنه» فصار كمن لم يقر 
ولا قصاص على قاتله» لأن أهل العلم اخختلفوا فى صحة رجوعه. فكان اخحتلافهم شببة دارئة 
للقصاص» ولأن صحة (الرجوع عن) الإقرار ما شف فيكون ذلك عند را ماعا من و جوب 
القصاص” اه :)174:1١(‏ قلت: وقواعدنا تساعد ما ذكره الموفق فى سقوط القصاص عمن قتله 
بعد الرجوع عن الإقرار صريحاء ووجوب الضمان عليه. والله تعالى أعلم. قال: ”ولا يصح الإقرار 
من ا لمكره» فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد» ولم يثبث عليه الزنا. ولا نعلم من أهل 
العلم خلافا فى أن إقرار المكره لا یجب به حدء وروی عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لاا 
بأمين على نفسه إذا جوعته» أو ضربته» أو أوثقته» رواه سعید“ اه( :"ل .)١‏ ش 
وقال الإمام أبو يوسف فى ' 'الخراج” له: "ومن ظن به» أو توهم عليه سرقة» أو غير ذلك 
فلا ينبغى أن يعزر بالضربء والتوعد» والتخويفء فإن من أقر بسرقة» أو بحدء أو بقتلء وقد فعل 
ذلك به فليس إقراره ذلك بشیء» ولا يحل قطعه» ولا أخذه با أقر به. حدثنى الشيبانى عن على 
ابن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: e‏ 
أخفته أو حبسته أن يقرر على نفسه“ . قال: وحدثنى محمد بن إسحاق عن الزهرى قال: ' 
طارق بالشام برجل قد أخذ فى تهمة سرقة» فضربه» فأقر به» فبعث به ام 
الله عنه يسأله عن ذلك» فقال ابن عمر: لا يقطع فإنه إنما أقر به بعد ضربه إياه” اھ(۳۰۹). 00 
فائدة: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: ” توفى عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق 
من صلی من رقيقه وصام» وكانت له نو بية قد صلت وصامت» وهى أعجمية لم تفقه» ولم برعه 
إلا حبلهاء وكانت ثيباء فذهب إلى عمر فزع فحدثه» فقال له عمر: ”لانت الرجل “لا يأت بخير“ 
(کره عدم ستره عليها) فأقزعه ذلك» فأرسل إلينها مر فسألها فقال: حبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعوش بدرهمين» وإذا هى تستهل بذلك» ولا تكتمه» كادف عنده علياء وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا على» فقال على وعبد الرحمن: قد وقع عليما الحدء فقال: أشر 
على يا عنمان» فقال: قد أشار عليك أخواكء فقال: أشرعلى أتت فقال: عفمان أراها تستهل به» 
كأنيا لا تلش ولا ترئ به اسا ولیس اد إلا غل من.غلمهء قال: ضدقت. .والذى نفسئ بيده 


۹ ۰ : شروط صحةالإقرار بالزنا‎ ١ ١ a 


رآه: اول با زال لو كنت سعرته يشوبك» لكان خبيرا لك ما صنعت به. قال فى 


"التنقيح ا صالح . 


مالحد إلا على من علمه“. رواه الشافعى وعبد الرزاق والبيبقى (كنز العمال ٠.)۸۷:۳‏ 

وقد تقدم أن الحافظ ذكره فى التلخيص مختصرا وسكت عنه» وأخمرجه الشافعى فى 
مسنده: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجى عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه: أن يحيى ابن 
حاطب حدثه» a E Ee TT‏ ا ولعله 
له ا 


الرزاق عن إبراهيم النخعى أن عليا قال: فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنما ثم زنت» فإنها 


نجلد ولانتفى. وقال عبد الله: تجلد وتنفی ولا ترجم (كثز ۸۸:۳). 
عن: النزال بن سبرة قال: أنا ١‏ بمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليما الناس» حتى کادوا أن 
يقتلوهاء وهم يقولون: زنت زنت» قأتى بها عمر بن الخطاب وهی خبلى: رجاء معها قومها فأثنوا 
عليبا خيراء فقال عمر: أحبرينى.عن أمرك» قالت: :ايا أمير المؤمنين! كنت امرأة أصيب من هذا 
الليل» (أى أرزق فيه صلا فصليت ذات ليلة» ثم نمت» فقمت ورجل بين رجلى» فقذف فى مثل 
الشهاب» ثم ذهب» ققال عمر: لو قتل هذه من بين الجبلين أو الأختشبين لعذبهم الله» فخلى سبيلهاء 
وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذنى رواه ابن أبى شيبة» وابن جرير» والبيبقى (كنز 
العمال» ۸۷:۳). وأخرجه الإمام أبو يوسف فى الخراج له (9/67): قال: ” حدثنا الحسن بن عبد 
الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة نحوه” اه. وقد وقع فيه تضحيفء وإنما هو حدة:! الحسن 
عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال بن سبرة» والله تعالى أعلم. وروى عبد الرزاق عن طارق بن 


شهاب» قال: بلغ عمر أن امرأة متعبندة: حملت قال ر2 أراها قامت من ۾ الليل تصلى فنخشعت) 
فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها؛ فأتته» فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها (كتز ۸1:۳). 


وعن كليب الجرمى ی أن با موسى كتب إلى عمر فى امرأة قالت: إن رجلا أتانى وأنا نائمة» فوالله ما 
علمت حتى قذف فى مثل شهاب النار» فكتب عمر: قہامية تنومت قد يكون مغل هذاء وأمر أن 
یدراً عنبا الحد. رواة عبد الرزاق أيضاء وتعدد الطرق يفيد يفيد قوة» وفى كل ذلك دليل على أن لا تحد 
المرأة أ جرد ظهور الخمل مالم قر SG‏ 


- إعلاء السئن ش ْ 6 


"- عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول: جاء الأسلمى إلى نبى الله ل 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه النبى ل 
تأقبل ف مه فقال: ”أ نكتها"؟ قال: ”نعم“ قال: «حتى غاب ذلك منك فى 7 
قال:” انعم . قال: وكا يكيب الرود فى 00 فى البغر؟» قال: ' 
قال: «هل تدرى ما الرن»؟ قال: ' ا :یت منها رانا ما یات الرجل من اسر 
حلالا . قال: «وما تريد بهذا القول»؟ قال: ‏ أريد أن تطهرنى”' . فأمر به فرجم. فسمع 
. نبى الله عر رجلين من أصحابه. الحديث. رواه أبو داود (0:1”؟) وسكت عنه. 

ظ باب استخباب ستر ما يوجب الخد على نفسه 

0" عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا: «اجتنبُوا هذه القاذورات التى 

نہی الله تعالى عدهاء فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله اليش إلى ال كانه من 
يدانا صفحتة نقم عليه “كتاب الله رواه الحاكم فى المستدركك والبيبقى فى السان 
(الجامع الصغير ١‏ :8). 


.؛قوله:- عن أبن هريرة " إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
.باب استحباب ستر .ما يوجب الحد على نفسه . . 1 

قال الولف ور لاله ديفن ات عليه دو س افيه لفظ الاموة رطام الو جوم کن 
هناك قرينة صارفة عنه» وهو ما.ورد فى الحديث الذى مر فى الباب المار قبل هذا من إقرار ماعز» 
ولم ينكر له على إقراره فقلنا باسنتحباب الستر على نفسه» وقال ابن خزم فى " المحلى : إن 
اعتراف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من السترء وأن الستر مباح بالإجماع» واحتج با رواه مسلم 
عن عبادة فى حديث البيعة: "فمن وفى منکم فأجره على الله ومن صاب شكااين ذلك فقوا ي 
فهو كفارة.له». ومن أصاب شيعا فستره الله عليه فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . قال 
ابن حزم: فارتفع الإشكال» وصح بنص كلام رسول الله ره وإعلامه أمته» ونصيبحته إياهم 
بأحسن ما علمه.ربه تعالئ» أن من أصاب حدا فستره الله عليه فإن أمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب» وكفره الله تعالى عنهء وبالضرورة 
ندرى أن يقين المغفرة أفضل من التعزير فى إمكانما أو عذاب الآخرة 303 :51 .)١‏ قلت: لا دلالة 
فى قوله ی : «من أصاب شيعا فعوقب به فهو كفارة له. “عل اسبتح يب إعبراف إمره بذنيه» 
لكونه محتملا للعقوبة ة السماوية أو الخد الثابت بالبينة» والذى قال ذلك هو الذى قال: فمن ألم 


3 


A يذ‎ 00 0 ١١ لج‎ 


18- عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحبى 
بن سعيد وعبد الله بن دينار عن ابن عمرء أن النبى ي قال بعد رجمه الأسلمى» فقال: 
«اجتنبوا هذه القاذورات») . الحديث. . ورويناه فى جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحبى 
القطان عن حفص بن عمرو الربالى عن عبد الوهاب الشقفى» عن يحبى بن سعيد 
لأنصارى به إلى قوله: افليستكر بستر الله). وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير 


5.۲ قلت: وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ ٤(‏ :م فقال: : عن يحبى بن 


سعيد حدثنی عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» فذ كر الحديث» وسكت عن 
وصححه الذهبى على شرط الشيخين. 
باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم ٠‏ 
۳ - أخبرنا الواقدى حدثنى معمر عنن الزهرى عن سعيد بن المسيب» 
قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبةء أنهم نظروا إليه» كما 


5 ينظرون إلى المرود فى المكحلة» ونكل زياد فقال عمر رضى الله عنه: هذا رجل 


لا يشهد إلا بحق» ثم جلدهم عمر الحد. وكان ذلك سنة سبعة عشر» ثم ولاه 


ي عد د ده 


ا ل 0 i,‏ مق ان بار ناد 
بقطعه» فكأما أسف وجه رسول الله كه فقالوا: يا رسول الله! كأنك كرهت قطعه. قال: وما 
يمنعنى؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكمء أنه لا ينبغى للإمام إذا انتبى إليه حد إلا أن 
يقيمه إن الله عفو يحب العفوء وليعفوا ولييصفحواء أ لا تحبون أن يغفر الله لكم» والله غفور 
رحيم اه ر٤ yS (TAY:‏ ل جا ار لبا استر سن 
موجبات الحدود. 0 | 
باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم ‏ - 
قوله: ' أخبرنا الواقدى" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأبو بكرة هو نفيع بن 
الحارث الصحابى؛ وهو ونافع وزياد إخوة لأم» كما فى ”تمذيب التبذيب” (479:10). وشبل 
بن معبد مختلف فى صحبته» كما فى ”تهذيب التهذيب ,)٠٠٠:٤(‏ قال الحافظ فى 


إعلاء السئن باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم 0-7 


¢ 


م ار رواه ابن سعد فی ”الطبقات 
(زيلعى 45:7). ة ل اد e E‏ ثقه كثير. كما عرفت» 


"التلخيص“: ”وأفاد البلاذرى أن المرأة التى رمى بها أم جميل بنت محجن الهلالية. وقيل: إن 
المغيرة كان تزوج بها سراء وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله» فلهذا سكت 
المغيرة» وهذا لم لوه منقولا بإسناد» وإن صح كان عذرا حسنا لهذا لصحابی ‏ اه (۲ (oo:‏ 
قلت: ليس هذا من الأحكام التى يحتاج فيما إلى الإسناد الصحيح» فإن إحسان الظن 
بالمسلم لا سيما بالصحابى يجوز بالاحتمال» لا سيما إذا لم يثبت ما يوجب إساءة الظن به» فيجب 
علينا إحسان الظن به ويكفى لذلك ما ذكره البلاذرى بلا إسناد» ويؤيده أن عمر ولاه الكوفة بعد 
ما عزله عدهاء ولم يكن ليولى المتهم بريبة» فالظاهر أن المغيرة لم يبق بعد ذلك متبما بہاء وبأن 
للناس عذرهء وزالت عنه بالتهمة برمتهاء وانكشف الغطاء عن حقيقتهاء ورجع الشهود عن 
شهادتهم غير أبى بكرة» فجزى الله البلاذرى عنا أحسن الجزاء يوم التناد. والقصة أخرجها الحاكم 
فى ”المستدرك )٤٤۸:۳(‏ مطولة وسمى المرأة أم جميل القيسية» وسكت عنه هو والذهبى 
كلاهما. والمسألة الإشهاد فى النكاح اختلف فيا العلماء: فأجاز مالك العقد بدون شهادة» ثم 
يشهدان قبل الدحولء وعند الجمهور لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فإذا كملت 
الشهادة فهو نكاح العلانيةء وإن كانوا أسروه كذا فى موطأ محمد وتعليقه الممجد» فلعل مغيرة 
ذهب إلى جواز العقد بدون الإشهاد أو أشهد على نكاحه رجلين من خاصته» ولم يعلنه لمصلحة 
له فى .ذلك. والله تعالى أعلم. ْ 
والأحسن فى الاعتذار عن هذا الصحابى ما ذكره الطبرى فى " تاريخه” بسنده» فقال 
المغيرة: “سل هؤلاء إلا عبد كيف رأونى؟ مستقبلهم أو مستدبرهم» وكيف رأوا المرأة أو عرفوها؟ 
فان كانوا مستقبلى فكيف لم أستر؟ أو مستدبرى فبأى شىء استحلوا النظر إلى فى منزلى على 
امرأتى؟ وال ما أتيت إلا امرأتى وكانت شبہھا“ إلخ )۲۰۷:٤(‏ فام جميل التى كانوا رموه بہا 
كانت تشبه امرأته» ومن هنا أتى أبو بكرة وأصحابه» فلم يفرقوا بينهما لكمال الشبه والاشتباه» 
لكونهم رأوها من بعيد ولم يأت المغيرة رضى الله عنه إلا امرأته» كما حلف على ذلك بالله» 
ولم يجرب الكذب على الصحابة قط» فلو كان قد أتى غير امرأته لاعترف بالخطءء كما اعترف به 
ماعبز والغامدية» ولكن شببت المرأة على الشهود» فوقعوا فيما وقعوا» وصدقوا فيما زعمواء 
وكذبوا فيما شهدوا عليه فافهم. وكن من الشاكرين. 


اج - ١١‏ بات a a‏ بل ا ا AY‏ 


سيد حرمو انكل E‏ 'الدلخيس “ (۲ م وسند الحاكم 
سالم عن الواقدى» سكت عنه الحاكم والذهبى فى ' 'تلخيص المستدرك .)٤٤۸:۳(‏ 


قال الموفق فى " المغنى “: أوإذا لم تكمل شهود الزن فعليسهم الحد فى قول أكثر أهل العلم. 
| منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى» وذكر أبو الخنطاب فيم روايتين» وحكى عن الشافعى 
فيهم قولان: أحدهما: لا حد علیہم» لأنهم شهود, ولنا قول الله تعالى: «ؤوالذين يرمون المحصنت 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4. وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما 
قال أربعة. ولأنه إجماع الصحابةء فإن عمر جلد أبا بكرة ة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته 
- بمحضر من الصحابة» فلم ينكره أحد. فإن قيل: فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا.. 
قلنا: : لم يخالفوا فى وجوب الحد عليهم» إنما خالفوهم فى صحة ما شهدوا به؛ ولأنه رام بالزنا 
٠‏ لم يأت بأربعة شهداء» فيجب عليه الحد كما لو لم يأت بأحد“ اه ملخصا (۱۸۰:۱۰). والدليل 
على أنهم لم يخالفوا فى وجوب الحد عليهم ما رواه ابن حزم فى ' امحل من طريق على بن زيد 
ابن جدعان عن عبد الرحمن بن أبى بكرة. وذكر الحديث» وفيه: فقال أبو بكرة: ألستم قد 
جلدتمونى؟ قالوا: بلی! قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده 
الثانية» فقال على بن أبى طالب: TT‏ ة شهادة رجلين فارجم صاحبك» 
وإلا فقد جلدتموه ١١‏ :0۹( 
تخليط ابن حزم: ٠‏ 
ا ولابن حزم ههنا تخليط عجيب يتعجب منه كل من له أدنى إلمام بالسنة والفقه» فقال فى 
المحلى :)053:11١‏ "قد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينةء وبين القاذف الرامى 
فلا يحل البتة أن يكون لأحذهما حكم الآخر“. قلنا: نعم! ولكن الشاهد لا يكون شاهد البينة ما 
لم يجئ أربعة مجتمعين إلى مجلس الحاكي > فإن جاؤوا متفرقين» أو لم يجئ إلا ثلاثة أو جاء أربعة 
ولم يشهد إلا ثلائة لم يكن أحد منهم شاهد البينة» بل كل واحد منهم قاذف رام» بدليل قوله 
تعالى : لو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون). 
فهو نص فى كذب الشهود أيضا إذا لم يكملوا أربعة» كما مر تقريره فى كلام الجصاصء ولأجل 
ذلك حد عمر أبا بكرة وأصحابه بمحضر من الصحابة» والقصة مشهورة لا ينكرها إلا مكابر» وقد 
روى عمرو بن شعيب عن النبى َه مرسلا الأمر بجلد الشهود إذا لم يكملوا أربعةء والمرسل إذا 
تأيد بأقوال الصحابة فهو حجة عند الكل؛ ؛ كما ذكرناه فى المقدمة» فالفرق بين الشاهد والقاذف 


إعلاء السان ش باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم A٤‏ 


مسلم» ولكن لا نسلم كون الشاهد شاهد البينة ما لم يكمل أربعةء بدليل ما ذكرناء ومن ادعى 
كونه شاهدا والحال هذه فقد خالف نص القرآن» حيث جعل الكاذب عند الله شاهداء وخالف 
إجماع الصحابة ونص الرسول يِه فافهم. ١‏ 

قال ابن حزم: "وأما الإجماع فإن الأمة كلها مجمعة بلا حلاف من أحد أن الشهود إذا 
شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فإنه لا حد عليه “. قلنا: نعم! إذا جاءوا أربعة مجتمعين 
لا متفرقين» وإلا فهم قذفة» وإذا جاؤوا مجتمعين لا يحكم بكونهم شهودا أو قذفة ما لم يتم 
شهادتہم» فإن شهدوا كلهم وهم عدول حكمنا بكونهم شهود البينة» وإن شهد اثنان أو ثلاثة 
ولم يشهد الباقى حكمنا بكونهم قذفة» وهكذا فى سائر الشهادات لا يحكم بكون الشاهد شاهدا 
أو كاذبا ما لم يتم الشهادة ويشبت العدالة» كما لا يخفى على من له أدنى إلمام قال: 
”"وكذلك أجمعوا بلا حلاف من أحد منم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا 
مجتمعين أو مفترقين أن الحد عليهم كلهم حد القذف | إن لم يأقوا بأربعة شهدای فإن جاؤوا باریم 
شهداء سقط الحد عن القذفة» فقد صح الإجماع المتيقن الذين لا شك فيه" . قلنا: لم يغبت بذلك 
شی فإن الألف لو قذفوا محصنا أو محصنة وطلب المقذوف الحد عليهم كلفوا أن يشهدوا 
مجلس القاضى أو الحاكم؛ ويصفوا الزناء فإن شهد أربعة عدول منم أو من غيرهم سقط عنم 
الحدء وإن لم يشهدوا ولم يصفوا وقع الحد عليهم أجمعين» وصاروا قذفة ما لم يكمل» فلا يحكم 
بكونهم شهودا أو قذفة ما لم يكمل الشهادة فافهم. ش 

قال: "وأما انون لنا ف الجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد؛ ش 
وأن القاذف ليس شاهدا وأن الشاهد ليس قاذفا . قلنا: نعم! ولكن لا يحكم بكون القاذف قاذفا 
ولا يكون الشاهد شاه دا مالم يكمل الشهود أربعة وما لم يشهدول فإ كملت السينة وشهدو 
لم يكن أحد منهم قاذفاء وإلا فهم قذفة كلهم. 

قال: ”وصح اليقين ببطلان قول من قال: : بأن بحد الشاهد والشاهدان والثلامة إذا لم يتموا 
٠‏ أربعةء لأنهم ليسوا قذفة؛ ولا لهم حكم القاذف» وهذا هو الإجماع حقا الذى لا يجوز خلافه 5 
قلنا: : ليس ذلك بالإجماع حقا بل الإجماع على خلافه أن الشاهد لا بكون شاهد البينة بمجرد قول 
عند الحاكم: : أشهد أن فلانا زنی» وما يكون شاهدا إذا شهد بمثل شهادته غيره حتى يتموا اربعة. 
قال: ” وأما طريق النظر فنقول: : نه لو كان ما قالوا ل صحت فى الزنا شهادة أبدا لأنه كان 


Ao باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم‎ SG 


4 - حدثنا إبراهيم بن حميد ثنا أبو الحسن ثنا الفضل بن د كين ثنا الوليد ثنا 
أبو الطفيل قال: " أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا مكة» فخرجوا لحوائجهم وتخلف 
رجل مع المرأة» فلما رجعوا وجدوه بين رجليهاء وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحرث 
الخراعى» فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يبب فيها كما يبب المرود فى المكحلة» وقال 
الرابع: لم أر المرود فى المكحلة» ولكن رأيت استه يضرب استہاء ورجلاها عليه كأذنى 
الحمار» فكتب نافع إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع بما شهد الثلاثة فارجمهما 
إن كان أحصناء وإلا فاجلدهماء وإن لم يشهد إلا بما قال فاجلد الشهود الغلاثة 
وخل سبيل المرأة ". رواه الإمام القاسم بن ثابت السرقسطى فى كتاب غريب الحديث 
(زيلعى .)۹٤:۲‏ وكلام الجصاص فى ” أحكام القرآن' له (۲۸۲:۳) يدل على کونه 
محتجا به. 


الشاهد للواحد إذا شهد بالزنا صار قاذفاء عليه الحد على أصلهم؛ فإذا قد صار قاذفا فليس شاهداء 
فإذا شهد الثانى فكذلك أيضا يصير قاذفاء وهذا فاسد كما ترى إلى آخر ما قال وأطال“. قلنا: كله 
بناء الفاسد على الفاسد منشأه عدم المعرفة بالمذاهب قول: إذا حضر مجلس القاضى واحد أو اثنان 
أو ثلائة مجتمعين أو مشفرقين» وشهدوا بالزناء فليس واحد منهم شاهداء بل هم قذفة من أول 
الأمر» وإن حضره أربعة مجتمعين توقف الحكم بكونهم قذفة أو شهودا على تمام الشهادة» فإن 
شهدوا كلهم ووصفوا كما هو حق الشهادة على الزنا حكم بكونهم شهوداء وإلا فهم قذفة 
كلهم إلا من لم يشهد بالزنا ولم يصف فلا حد علیه» وهذا كله ظاهر لا شك فيه إلا قاضراء 
EREY‏ طريق النظر من كان القياس كله باطلا عنده؟ فقد أخطأ بن حزم فى حكاية 
الإجماع وفهم كلام الأئمةء وأخطأ طريق يق النظر وهكذا من حرم الفقه والدرايةء ولم يدر إلا 
حكاية الأقوال ورواية الأثر. 

قوله: “حدثنا إبراهيم بن حميد“ إلخ. احتج بكتاب عمر: "إن شهد الرابع بما شهد الثلاثة “ 
إلخ من قال بعدم اشتراط اجتماع الأربعة فى الشهادة على الزناء قالوا: “فهذا يدل على أنه لو شهد 
مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون» وقبلت شهادتهم مع كون الثلاثة بديا منفردين”. قلنا: ليس ذلك 
دلالة على ما ذكرواء فإن المراد بالرابع ليس من التحق بالثلاثة» وشهد بمثل شهادتہم» بل المراد به 
الرابع الذى كان قد جاء مع الثلاثة» وحضروا معه مجلس القاضى أربعة مجتمعين مجىء الشهادة, 


N‏ ل 

هيه "- عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلى عن أبى الوضاح» قال: ‏ شهد 
ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما فى ثوب واحدء فإن كان هذا زا . 
فهو ذاك» فجلد على الشلاثة» وعزر الرجل والمرأة“. أخرجه ابن حزم فى ” الحلى 
(159:11). ولم يعله بشىء. وبديل ثقة من الخامسة من رجال الخمسة. (تقريب .)١١‏ 
وأبو الوضاح يروى عن على» روى عنه يونس بن أبى إسحاق أيضا كما فى "الكنى 
والأنسَاب” للدولابى 4:7 .)١‏ واسمه ببدل فاندفع ما فى ”اللسان (451:5): عن 
ابن المدينى: مجهول» فليس بمجهول من روى عنه ثقتان» ولم نر فيه جرحا ولا تعديلا 
من أحد» فهو ثقة ما لم يثبت الجرح مفسرا. ؤ 

5ه #- عبد الرزاق نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب» قال: قال رسول الله مك 
«قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة» ولا اثنين» ولا واحد على الزناء ويجلدون 
ثمانين جلدة» ولا تقبل لهم شهادة أبداء حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح 
وإصلاح). أخرجه ابن حزم أيضا فى 'المحلى” .)550:11١(‏ وأعله بالانقطاع» ولكنه 
متأيد بإجماع الصحابة» كما سنذكره والمرسل حجة عندنا إذا كان المرسل ثقة من آهل 
القرون الفاضلة» كما مز فى المقدمة. 


فأمر عمر بأن يوقف الرجل؛ فإن أتى بالتفسير على ما أنى به القوم حد المشهود عليهماء وإن هو 
لم يأت بالتفبسير أبطل شیا وجول افا ری ت رت يقل سر إن جام راقع اا 
رابع كان فشهد معهم فأقبل شهادتمم» فيكون قابلا شهادة الثلاثة المنفردين مع واحد جاء بام ۰ 
كذا فى ”أحكام القرآن * للجصاص (۲۸۲:۳) ملخصا بمعناه. | 

والأثر صريح فى ما قلنا: إنه لا يحكم يكون الشاهد شاهدا لبينةء أو بكونه قاذفا إلا بعد مام 
الشهادةء فإن كملت بشرائطها فهم شهودء وإلا فقذفة. والعجب من ابن حزم كيف أشكل ذلك 
عليه فوقع فيما وقع. ‏ | 

قوله: ”عبد الرزاق " أولا إلخ. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 
الرد على ابن حزم فيما أورد علينا فى الباب: | 500 

. قوله: ”عبد الرزاق“ ثانيا إلخ. قال أبو محمد بن حزم فى الحلى: ”كل هذا لا حجة لهم فيه 
أما خبر عرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع؛ لأنه لم يسذكر من بينه وين رسول اله كه 


AY ١١. ج‎ 


باب ما ورد فی درء الحدود بالشببات 
۷- عن عائشة مرفوعا: «ادرأوا الحدود ڻا لمسلمين ما استطعتم فان 


٠‏ ولا حجة عندنا فى مرسل". قلنا: فكيف ساغ لك القسول بأنه لا حجة لهم فيه؟ وأنت تعلم 
بأن من ا خصم من يحتج بالمرسل» كيف؟ ولا يظن بعمرو بن شعيب أن يتعمد الكذب على رسول 
الله مرك أو يحمله عن كذاب» وإلا كان ذلك قدحا فى عدالته وهو ثقة» قال يحبى بن سعيد 
القطان: " إذا روى عنه الفقات فهو ثقة يحتج به » وقال البخارى: "رأيت أحمد وابن المدينى 
وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ما ت ركه أحد من 
المسلمين . قال البخارى: ”فمن الناس بعدهم؟“ كذا فى ”التبذيب" (45:8). قال: ”ولا عند 
الشافعى . ش 

قلت: كلا بل هو يحتج بالمرسل بأحد أمور حمسة أن يسنده غیره» أو أن يرسله آخر 
وشيوخهما مختلفة» أو أن يعضده قول صحابى؛ أو أن يعضده قول أكثر العلماء أو أن يعرف أنه 
لا يرسل إلا عن عدل كما ذكرناه فى المقدمة. ولا يخفى أن مرسل عمرو بن شعيب هذا قد اعتضد 
بول عمر بمحضر من الصحابة وفعله» وفعل على بمحضرهم ولم ينكر عليهما أحد من 
واعتضد بقول أكثر العلماء أيضا كما مر فى كلام الموفق فتذكر. قال: ”فلا يجوز لهم أن يحتجوا 
علينا به لأننا لا نقول به أصلاء فيلزمونا إياه على أصلنا“..قلنا: يجوز لنا الاحتسجاج عليك بكل ما 
هو يصلح حجة عندناء كما تحتج أنت علينا بما هو حجة عندك» وإن لم يكن صالحا للاجتجاج به 
عندناء لا سيما وقد عرفت أن المرسل بعد اعتضاده بأحد الأمور الخمسة حجة عند الأئمة كلهم 
فقولك: ”لا حجة عندنا فى مرسل مطلقا“. ليس بشیء» لا يلتفت إليه أصلاء ولا يعتد به» وهو رد 
عليك لكونه حلاف الإجماع. قال: ”وهم لا يقولون به فيحتجوا به على أصولهم“ اه 
(30:11). قلنا قد قالت الشافعية بالاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد بأجحد الأمور الخمسة؛ ولكنك 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء فلهم الاحتجاج به على أصولهم؛ بل هو حجة عند الكل.غيرك 
وغير من لا يعدد به مغلك من أهل الظاهرء وبا جملة فقو a‏ 
ولم ع إلا محض الآراء والظئون. 
باب ما ورد فى درء الخدود بالشبمبات 
قوله: ”عن عائشة " إلخ. قال المؤلف: فى .سنسده يزيد بن زياد وهو ضعیف» كما فى 
"التلخيص الحبير” 57:73 8). 


[علدم السنن درء الحدود بالشبہات A۸‏ 


وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ 
فى العقوبة). رواه ابن أبى شيبة والترمذى» والحاكم فى ٠‏ المستدرك» والبيبقى فى سننه» 
أورده فى "ا جامع الصغير” .)١1:1(‏ ورمز لصحته وفى العزيزى (۷۲:۱): قال الشيخ: 
أحديث خسن اه 

مه "- عن أبن عباس روا «ادرأوا الحدود بالشبہات» وأقيلوا الكرام 
عثراتہم» إلا فى حد من حدود الله). رواه ابن عدى فى جزء له من حديث أهل مصر . 
والجزيرة» وروى صدره أبو مسلم الكجى وابن السمعانى فى الذيل عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلاء ومسدد فى مسنده عن ابن مسعود موقوفاء أورده ”ال جامع الصغير ورمز 
لحسنه» وفى العزيزى (77:1): قال الشيخ: *حديث حسن . ! 

1 عن على مرفوعا: «ادرأوا الحدود؛ ولا ينبغى للإمام تعطيل الحسدود). 
رواه الدارقطنى والبيهقى فى سننہماء ؛ أورده فى ا (۱۲:۱). ورمز 
حسنه» وفى العزيزى (۷۲:۱): قال الشيخ: " حديث حسن اه. | 

۳۵۰ - عن أبى هريرة مرفوعا: اا و 
مدفعا». رواه ابن ماجه. أورده فى 'الجامع الصغير 01:1 ورمز لحسنه» وفى 


قلت: : هو مختلف فيه؛ فمن صح حديئه اعدمد على توثيقه» ونظر إلى تعد طرقه» وفى 
"تهذيب اپب“ : وقال ابن شاهين فى ”الفقات“: قال وكيع: كان رفيعا من أهل الشام فى الفقه 
e,‏ :4( ودلالته على ااب ظاهرة. 

قوله: le‏ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 0 

قوله: ”عن على“ إلخ. قال اللولف: وي التلخيض ابر ي :0 بعد نقل الحديث» ‏ 
وعزوه ی اش عن البيمبقى: "وفيه مختار بن نافع وهو منكر الحديث. قاله البخارى” اه.. . 

قلت: وفى ”تمذيب التذيب“ 14:1١(‏ و :)۷٠‏ ”وقال العجلى: كوفى ثقة“ اه فهو 
مختلف» والاختلاف لا يضر كما عرفت مراراء ودلاته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. قال المؤلف: فى ”نيل الأوطار“ (۷: 0 "يإسناد ضعيف» 
لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف“ اه. 

قلت: اح عون وك عسو لط جاو اوس وهار ا 


ا درء الحدود بالشببات ١‏ ۸۹ 
العزيزى :١(‏ ۷۲) ورواه عنه الترمذى أيضاء قال الشيخ: ”حديث حسن“ اه. 


فلا قدح فيه ودلالته على الباب ظاهر 5 . وأما ما رواه الإمام مالك فى ”الموطاً“ :)٠١١(‏ ”مالك 
غن انی ال رخال محم رم بعتن امن بخ ار + بن النعمان الأنصارى؛ ثم من بنى النجار» عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للآخر: والله ما 
أبى بزان ولا أمى بزانية» فاستشار بذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آخرون: 
وقد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن نجلده الحد» فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين“ اه. 

قلت: إسناده منقطع» ورجاله رجال الصحيحين» فإن عمرة لم تدرك عمر رضى الله عنه». 
وولدت بعد استشهاده. قال فى ”تہذیب التبذيب” :)٤۳۹:۱۲(‏ قال أبو حسان الزيادى: يقال: 
ا بطرم نيه LL‏ فاو وقد 

قلت: وقال ابن أبى عاصم: ماتت سنة ثلاث وماثة اه ملخصا. وفى "التقريب” 64 
فى ترجمة عمر رضى الله عنه؛ ”استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين“ اه. فقبت بهذه 
الأقوال أنها لم تد ركه» وفى الأثر الحد بالتعريض» وأحاديث الباب تخالفه» فإن التعريض فيه شبهة» 
وهو یدراً بہا. 

ا وا كارو اميف فى ا قال ”قد اختلف فى هذا على عمر بن الخطاب 
أصحاب النبى َء فقال بعضهم: لا نرى عليه حدا مدح أباه وأمه» فأخذنا بقول من درأ الحد 
منہم» ومن درأ الحد وقال: ليس فى التعريض جلد على ؛ بن أبى طالب رضى الله عنه» وبهذا نأحذ 
وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا” اه. 

ولنا ما مر من الأحاديث فى درء الحدود بالشبہات» وما روى البخارى ومسلم من حديث 
أبى هريرة: أن أعرابيا أتى النبى م قال: يا رسول الله! إن امرأتى ولدت غلاما أسود (زاد فى 
رواية: وإنى أنكرته زيلعى) قال: هل لك من إبل؟ إلى قوله: فلعله نزعه عرق“ . وما رواه أبو داود 
والنسائى من حديث ابن عباس: ” جاء رجل إلى رسول الله ره فقال: یا رسول الله! إن امرأتى لا 
ترد يد لامس» فقال: غربها أى طلقها ' إلخ. وقوله: ”لا ترد يد لامس “. كناية عن زناها (كما أن 
قول الأعرابى: ”ولدت امرأتى غلاما أسود“» كان تعريضا بنفى الولد وزنا أمه) ولم يحد هما 
رسول الله مَك ولان الله فرق بن التعريض بالنظية فى العدة فأباحه وبين التصرييح فة فليس 
كلاهما بسواء» بل الكناية دون التصريح» لما فيما من الإجمال» فلا يمكن لنا إلحاقها بالصريح. والله ‏ 
تعالى أعلم» كذا فى ”التعليق الممجد” ملخصا .)7١١(‏ 0 


إعلاء السنن درء الحدود بالشبسبات , 6۹ 


۳۱- عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه: «ادرأوا الحدود بالشببات. ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم). رواه أبو محمد بن حزم فى كتاب الإيصال بإسناد 
صحيح (التلخيص الحبير ۲: 6057 3). 


درء الحد بالشبسبات مجمع عليه: 
وقال المحقق فی "الفتح“ بعد الكلام على حديث ”ادرأوا الحدود الشات مانصه: 
“ولا شك أن هذا الحكم وهو درأ الحد مجمع عليه» وهو أقوى وكان ذكر هذه (الآثار) ذكر 
المستند الإجماع” اه (7/:5). وقال الموفق فى ' المغنى “: ”وروی الدارقطنى بإسناده عن عبد الله 
ارزستخرة ون عر و جاتر أي ارا رجا اي عايدت E‏ 
ولا حلاف فى أن الحد يدرأ بالشبهہات“ اهب ( ١‏ :5.44 قلت: والأثر سعلول بإسحماق بن ألى 
فروة» فإنه متروك. كذا فى ' 'التعليق المغنى " .)”١4:5(‏ وكال ي “وقد روى عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك“ اه. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: ادرؤوا الحدود بالشبمبات لا أصل له 
قوله: ”عن عمر” إلخ. قلت: وبذلك وبالأثر الممحيح الموصول عن ابن مسعود وسيأتى» 
اندحض ما قاله ابن حزم فى ” امحلى “: ”فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذى تعلقوا به لا نعلمه روى 
التى أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل”" عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وإبراهيم ساقط» وإنها 
جاء كما ترى عن بعض الصحابة مما لم يصح: ادرأوا الحدود ما استطعتم. وهذا لفظ إن استعمل 
أدى إلى إبطال الخدود جملة على كل حال» وهذا حلاف إجماع أهل الإسلام» وخلاف الدين» 
وخلاف القرآن والسنن» لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه» فبطل أن 
يستعمل هذا اللفظ, وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرناء وأما اللفظ الآخر فى ذكر الشبہات» فقد 
. قلنا: ادرأوا. لا نعرفه عن أحد أصلا” إلخ (1 4:1 .)١5‏ 
وهل هذا إلا تحكم وجرأة على إبطال ما صح» ووقع عليه الإجماع. فقد رأيت أن ابن حزم 
نفسه روى عن عمر: "ادرأوا الحدود بالات : باسناد صحيح فى كتاب الإيصال»:وروى هذا 


(۱) قلت: قال فيه ابن عدى: "ومع ضعفه يكتب حديفه". كما فى التسبذيب .)١90:1(‏ والذى يكيب حديفه :ليس کنا قال ابن 
حزم بساقط» بل يعتبر به فى المتابعات والشواهد» ولا يخفى أن لما رواه إبراهيم ب بن الفضل شراهد عديدة يقوى بعضها بعضا. 


ج ۱ درء الحدود بالشبہات ۹۱ 


۳۲- سفيان الثوری عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود» قال: 

ادرأوا الحدود بالشبسبات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم “ قال البيبقى: ”وأصح 

ما فيه حديث سفيان عن عاصم . فذكره كذا فى ” النيل” .)١5:17(‏ ورواه عبد الرزاق 

عن سفيان الثورى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ”ادرأوا الخدود ما 

استطعتم“ وأعله ابن حزم فى ”المحلى “ )١١4:11(‏ بالإرسال» لأن القاسم لم يسمع من 

جدهء ولم ید رکه» ولكن المرسل إذا تأيد بطريق ع 
كما مر فى المقدمة. 


اللفظ سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود» وقال البيبقى: ”هو أصح ما فيه . 
وثبت ذلك عن ابن عباس وعلى مرفوعا بأسانيد حسان» كما ذكرنا فى المتن» وكذلك روته عائشة 
مرفوعا وسنده حسن. فمن أين لابن حزم أن يقول: "إن اللفظ الذى تعلقوا به لا نعلمه روى عن 
أحد أصلاء لاعن صاحب ولا عن تابع ؟ 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: Eee ES‏ 
وأما قوله فى *ادرأوا الحدود ما استطعتم “: ”إن هذا لفظ إن استعمل أدى إلى إبطال الحدود 
جملة على كل حال» لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه' إلخ. فمنشأه 
الظاهرية الحضة التى جبل عليهاء وأدته إلى حمل اللفظ على الاستطاعة اللغوية» ولا يخفى وهنه 
وخطأه على من له أدنى إلمام بالسنة» بل هو محمول على الاستطاعة الشرعية التى لا يصلح معها. 
قوله: ”لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه ". وقد فسرته عائشة 
فى حديقها المرفوع بقولها: ”فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام لان يخطئ فى 
العفو حير من أن يخطيئع فى العقوبة“. فلا يستطيع أحد أن يدرأ الحد عمن ثبت عليه الحد ما 
لم يكن له مخرج شرعا. فقوله: "ادرأوا الحدود ما استطعتم“ راجع إلى قوله: ”ادرأوا الحدود .. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: ادرأوا الحدود بالشبمبات غير تمكن الاستعمال 
مات ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجاب» وقال: ثم لا سبيل لأحد إلى استعماله. (أى 
استعمال: ادرأوا الحدود بالشببات) لأنه ليس فيه بيان ما هى تلك الشبہات» فليس لأحد أن يقول 
فى شىء يريد أن يسقط به حدا: هذا شبنبة: إلا كان لغيره أن يقول: ليس بشببة؛ ولا كان لأحد. 


إعلاء السنن - درء الحدود بالشبہات ‏ ۹۲ 


591 - أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َيِه : «ادرأوا 
الحدود بالشببات». كذا رواه الحارثى من طريق محمد بن بشر عنه (عقود الجواهر 
المنيفة .)١97:1‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص (017:7”). وفى مسند أبى حنيفة 
للحارثى من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعا اه. وسكت عنه» فهو 
حسن أو صحيح على أصله. 


أن يقول فى شىء يريد أن يسقط به حدا: ليس هذا شبهة, إلا كان لغيره أن يقول: بل هو شبهة» 
ومثل هذا لا يحل استعماله فى دين الله تعالى “ اه. 

قلنا: منشأ كل ذلك حملك الشبهة على الشببة اللغوية» أو على مجرد قول الرجل: هذا فيه 
شبهة» كحملك الاستطاعة عليهاء ولا يخفى سخافته» والمراد بالشبهات إنما هى الشبہات الشرعية 
التى قام دليل الشرع على اعتبارهاء وبعد ذلك فليس لأحد أن يقول لنا ليس فيه شبهة شرعا: إن 
فيه شبهة» ولا لما فيه شببهة شرعا: إنه ليس فيه شبهة. . 

فقد روى البخارى فى الصحيح عن رسول الله إل : ” الحلال بين والحرام بين» وبينهما 
أمور مشتببة“. ولو كان الشىء يصير مشتبها بمجرد قول أحد: "إن فيه شبهة . لم يبق شىء من 
الحرام والحلال بيناء فالبين ما بينه الشارع وفسره» والمشتبه ما أجمله الشارع وأبهمه لحكمة له في 
ومن تأمل فروع درء الحدود بالشبهات لم يشك قط أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الجتمدين لم يدرؤوها بمجرد قول أحد: إن فيه شبهة» بل إنما درؤوها بشبهة عدها الشارع شبهة؛ 
ومن ثم قالوا: لآ يعد الرجل بوطرء جازية ولد وولد ولده» وإن قال غلنت أنها على حرام لآن 
الشبسهة حكمية» لأنها نشأت عن دليل» وهو قوله مَره: «أنت ومالك لأبيك». رواه ابن ماجه عن 
جابر بسند صحيح» نص عليه ابن القطان والمنذرى» وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: 
ظننت أنها تحل لى فلا حد عليه» ویعزر» وإن قال: علمت بحرمتها حد» لآن بین هؤلاء انبساطا فى 
INL I‏ 
وقال: ظننت أنها تحل لى حد» لأنه لا انبساط فى المال بينمما شرعاء وكذا إذا وطئ جارية مشت ركة 
بينه وبين آخر لم يحدء لكون الشركة أحدثت شبهة شرعية؛ ولو وطئ جارية صديقه حد» لأن 
الصداقة لا توجب شببة شرعا فافهم. ٌْ 

٠‏ قوله: ' أبو .حنيفة” إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 


ج-1١‏ درء الحدود بالشبہات , 4۹۳ 


ترجمة الحافظ الحارثى الجامع مسند الإمام: ش 

وقد ذكرنا فى الجزء الثالث من الكتاب ترجمة ال حارثى من اللسان وغيره» ثم رأيت الذهبى 
ذكره فى ”تذكرة الحفاظ” (1۸:۳) له فقال: ' وفيها أى فى سنة أربعين وثلاثمائة مات عالم 
٠‏ ما وراء الشهر ومحدثها الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثى 
البخارى» الملقب بالأستاذ جامع مسند أبى حنيفة الإمام» وله اثنتان وثمانون سنة“ اه. وفيه ما 
يشعر بكونه موثوقا به فى الرواية» فإن امجروح لا يكاد ويوصف بالإمام العلامة عالم ما وراء النر 
ومحدثها على لسان الذهبى قط وقد عرفت اعتناء المحدثين بالمسند الذى جمعه هوء وهذا دليل 
كونه محتجا به عندهم» فلا عبرة بالجرح الذى صدر عن بعض المحدثين فيه. والله تعالى أعلم. 
الرد على ابن حزم ثانيا: 

وفيه رد على ابن حزم حيث قال: a E‏ ادرأوا ا لحدود 
بالشبہات. لا نعلمه روى عن أحد أصلاء لا عن صاحب» ولا عن تابع” ' إلخ. فقد رأيت أنه قد 
رواه الأئمة مرفوعاء ولم يتفرد الإمام يرفعه» بل رواه ابن عدى فى جزء له من حديث آهل مصر 
والجزيرة مرفوعا عن ابن عباس» وإسناده حسن» ورواه ابن حزم نفسه عن عمر رضى الله عنه 
موقوفا عليه يإسناد صحيح فى كتاب الإيصال كما فى المتن» وروی هو فى ” امحلى ' عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه, قال: ”إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل“. ولم يعلله بشىء» بل احتج 
به على درء الحد عمن نفى رجلا عن نسبه (۲۹1:۱۱). ولا يخفى أن قول على هذا فى معنى 
قوله: ” ادرأوا الحدود بالشبہات“ سواء. اللفظ مختلف والمعنى واحد. فهل سمعتم بأعجب ممن 
يرد حديثا ويحتج به بلفظ آخر فى معناه؟ وروی أيضا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 
عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول: "أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عدبما قالا جميعا: ليس الحد إلا فى الكلمة ليس لها مصرف» وليس لها إلا وجه واحد” . ولم يعلله 
بشىء؛ وفيه إبراهيم الأسلمى مكشوف الحال» وهو فى معنى: ”ادرأوا الحدود بالشبهات". ومؤيد 
له قال ابن حزم: "وإذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأحد أن يسقطهه لأنه فرض من فرائض اله 
٠ .)١56:11(‏ 

قلنا: : كلمة حت أريد بها الباطل؛ ومن يقول بجواز إسقاط الحد بعد تبين وجوبه؟ ولكنه 
لا يتبين ما بقى فيه شبسبة» وإنها يتبين بعد الخلوصٌ عن الشبهات فافهم. 


علاء الستر 0 . 
إعلاء السنن مسئلة قتل المسلم بالذمى ۹٤‏ 
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الرد على ابن حزم فى طعنه على الحنفية فى قولهم بقتل المسلم بالذمى 
ثم جعل يطعن الحنفية: ” بأنهم يقتلون المسلم بالكافرء خلافا على الله تعالى» وعلى رسوله 
عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفر“ اه. 
قلت: قاتل الله! من قتل المسلم محافظة للكفارء وحاشا الحنفية أن يفعلوا أو يخطر ذلك على 
بالهم» ولكن ابن حزم لا يفهم كلام الأئمة» ولا يدرى ما يخرج من رأسه فإنه أراد ببذا القول أن 
يرد على الحنفية قولهم: بقتل المسلم بالذمى» ولم يقولوا بذلك محافظة للكفار» فما أبعدهم الفجار 


من المحافظة ولا كرامة» بل إنما قالوا به محافظة لذمة الله وذمة رسوله ي ولهم متمسك فى ذلك 
ْ دلأ فة لى قولهم بقل الم بان 


NE SL‏ روف ا نه 
الرحمن بن البيلمانى قال: قتل النبى لل مسلما بمعاهد وقال: أنا أحق من وفى بذمته رواه الحارثى 
فى مسند الإمام عن محمد بن قدامة الزاهد البلخى عن محمد بن عبدة بن الهشيم عن شبابة بن 
وار عن ورواة أب ارد فى ال رال عن لمان بو لال عن ر ن ابن البيلماى تحر 
وأخرجه الدار قطنى مرفوعاء فقال: ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلمانى عن ابن عمر رفعه: أنه قتل 
مسلما بمعاهد» وقال: أنا أكرم من وفى بذمعه. وقال: تفرد بوصله إبراهيم بن أبى يحبى عن ربيعة 
(قلت: وثقه الشافعى وحمدان بن الإصبهانى وابن عقدة وابن عدى كما فى التبذيب .)٠١۹:۱۰‏ 
0 وأخرجه عبد الرزاق عن الشورى عن ربيعة به» وأخرجه الدار قطنى فى الغرائب من رواية 
حبيب عن مالك عن ربيعة كذلك (أى مرسلا) وصرح ربيعة عند أبى داود فى المراسيل بأن عبد 
الرحمرن بن البيلمانى. حدثه أنه عليه السلام الحديث» سقط ما ذكره ابیہقی عن أبى عبید قال: 
بلغنى أن إبراهيم بن أبن يحيى قال: إنما حدثت ربيعة به فإذا دار الحديث على ابن.أبى يحبى عن 
ابن البيلمانى " اه. فلم يدر الحديث علیه» ورج من البين» وما ذكر عن أبى عبيد بلاغ لم يذكر 
من بلغه لينظر فى أمره. 
وقد روى الحديث من وجه آخر مرسلا رواه أبو داود عن ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب 
عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمىء قال: ” قتل رسول الله ييه يوم خيبر مسلما بكافر 
قتله غيلة» وأنا أولى وأحق من أوفى بذمته“. هكذا فى نسخة المراسيل وفى غيرها: يوم حنين بدل 


م ١١‏ 1 2 ۰ 
چ د مسئلة قتل المسلم بالذمى 40 
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خیر. وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعیب حدثنا يحبى بن سلام عن محمد بن أبى حميد 
المدنى (يلقب بحماد ثقة كذا فى ” كشف الأستار “) عن محمد بن المنكدر عن النبى مد بمفل 
حديث ابن البيلمانى. وذكر ابن حزم حديث ابن البيلمانى ولم يعبه بغير الإرسال» وابن البيلمانى 
هو مولى عمرء مدنى نزل حران» ضعفه الدار قطنىء ولينه أبو حاتم» وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وربيعة شيخ مالك مشهور من الثقات» ومرسله قد روى من طرق عن أبى حنيفة ومالك والثورى 
لاهم عن ربيعة» وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة» وقد تأيد أيضا بمرسل ابن المنكدر» ومرسل عبد الله 
ابن عبد العزيز» فصار حجة» فلا يضره الإرسال مع ثبوته من طرق يقوى بعضها بعضا. 
20 ويؤيده ما رواه الطحاوى فى مشكله: حدثنا إبراهيم بن أبى داود ثنا عبد الله بن صالح 
حدثنى الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب أخبرنى سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق قال: حين قتل عمر بن الطاب فذكر قصة قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة» وكان 
نصرانيا من نصارى الحيرة» وقتل بنت أبى لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام» فلما استخلف دعا 
المهاجرين والأنصارء فقال: أشيروا على فى قتل هذا الرجل الذى فتق فى الدين ما فتق. فاجتمع 
المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله» وكان فوج الناس 
الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله. فكثر فى ذلك الاختلاف» ثم قال 
عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين! إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن يكون بعد ما بويعت» وإنما كان 
ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان» فأعرض عن عبيد الله» وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن 
العاف وو لخدن ولطازية: ظ 

ففى هذا الحديث (وهو حسن الإسناد» وذكره ابن حزم نفسه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب نحوه )١١4:1١(‏ وهذا سند صحيح» وفيه: وقال جماعة 
من الناس: ” قتل عمر بالأمس» وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم» أبعد الله الهرمزان وجفينة “. الحديث 
وفى أخره: ”فنفرق الناس على خطبة عمرو» وودى عفمان الرجلين والجارية") أن عبيد الله قتل 
جفينة وهو نصرانى» وضرب الهرمزان والجارية» فأشار المهاجرون ومهم على بن أبى طالب» على 
عثمان بقتل عبید الله فیہم» فمحال أن يكون قول النبى مَره : «لا یقتل مسلم بكافر». يراد به غير ش 
الحربى ثم يشير المهاجرون وفيهم على (وهو الذى قال: ”والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» ما عندنا 
من رسول الله ّل علم سوى القرآن وما فى الصحيفة:؛ وفيه العقل وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
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' مسلم بكافر “) على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمى. 

فإن قيل كما قال البيبقى: ”لا نسلم أن الهرمزان كان كافرا بل كان قد أسلم» وفرض له 
عمر» وفى الحديث أنه قتل ابنة أبى لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام أى فيجوز أنهم إنما استحلوا سفك 
دم عبيد الله بها لا بجفينة والهرمزان“. قلنا: إن فى الجديث ما يدل على أنه أراد قعله بجفينة 
والهرمزان» وهو قول الناس: ”ما بعد الله جفينة والهرمزان” » فمحال أن يكون عثمان أراد قتله 
بشيرهما: ويقول الباس» “أبغدهما الل ” وار كز تداك ليق ليع o E‏ 
بالجارية:“ولكنه أراد قتله بهما وبا جارية ية معاء ولذا وداهم أجمعين. 

e‏ “أن رجلا بنى شيبان قتل رجلا نصرانيا من اهل 
. الحيرة» فكتب والى الكوفة إلى عمر بذلك» فكتب إليه: أن أدفعه إلى أولياء القتيل» فإن شاءوا 
قتلوه» وإن شاءوا عفواء ثم كتب إليه: أن أفده بالدية من بيت المال» وذلك أنه بلغه أنه فارس من 
فرسان العرب“. (وإرضاء أولياء القتيل بالدية لا يدل على رجوع عمر عن وجوب القتل كما 
لا يخفى) وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن حماد عن إبراهيم: ”أن رجلا قتل رجلا من أهل 
الكتاب من أهل الحيزة فأقاد منه عمر “. وأخرج الطبرانى من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة 
عن النزال بن سبرة بلفظ: ”قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار» فذهب أخوه إلى عمر» 
فكتب عمر: أنه يقتل» فجعلوا يقولون: أقتل حنين» فيقول: حتى يجىء الغضب قال: فكتب: أن 
يؤدى ولا يقتل". قلت: مختصرء والأصل ما مر من رواية أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن 
عمر أراد إرضاء أولياء القتيلبالدية“ وليس فيه دليل على رجوعة عن قوله الأول¿ كما ظنه 
الشافعى: ومراسيل إبراهيم صحيحة» لأنه لا يروى إلا عن ثقة: لا سيما وقد تأيد بطريق أخرى 
ل ! 
وحديث النزال بن سبرة أخرجه ابن أبى شيبة» وصححه ابن حزم نفسه» وذكر البيبقى من 
طريق الشافعى: أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبر سفيان بن حسين عن الزهرى: 
”أن ابن شاس الجزامى قل رجلا من أنباط الشام» فرفع إلى عخمان» فأمر بقتله» فكلمه الزبير وناس 
من أصحاب سول الله عله فتبوه عن قلله» فجعل ديته ألف دينار . (محمد بن يزيد هو 
الكلاعى من رجال أبى داود والترمذى والنسائی» شامئ ثقة عابد» وثقه ابن معين وأبو داود» وقال 
أحمد: ”كان ٹبتا فى الحديث “. وسفيان بن حسين من رجال مسلم والأربعة» وأخرج له البخارى 
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فى التاريخ, فالأثر مرسل صحيح. فقول الشافعى: ”هذا حديث من يجهل“ . إن كان أراد به 
الانقطاع بين الزهرى وعثمان فلا يضرناء وإلا فليس فى الإسناد مجهول. وفيه أن عنمان أمر بقتل 
المسلم بالذمى» وهو حجة لناء وأما نبى نمى الزبير وناس من الأصحاب فلم يعلم وجه ويحتمل أنهم 

أشاروا عليه بإرضاء الأولياء بالدية وهذا خارج مما نحن فيه) قال البيمقى: ”وسئل الشافعى هل ثبت 
عند كم عن عمر فى هذا شىء؟ فقال: : ولا حرف» وهذه الأحاديث منقطعة أو ضعاف أو تجمع 


الانقطاع والضعف” اه قلنا: : المنقطع إذا روى من وجه آخر منقطعا كان حجة عند الشافعى» كما 


مر فى المقدمة» كيف؟ وأثر النزال بن سبرة صحيح موصول. 
وروى البيبقى من طريق الشافعى: أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان 
ا يي يي مات عات لأسي 
قال: ”اتی على برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمةء فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء 
أخوه» فقال: قد عفوت عنه» قال: فلعلهم هددوك وأفرقوك وأفرعوك؟ قال: ا ار 
على أخئ وعوضونى فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتناء قدمه كدمناء وذنبه كذنبنا” 2 
أشار| إى تا تقال عن ار ایی "أبو الجبوب ضعيف“. قلت: قداروى عن الحم بن 
:"أن غلن بن ای طالب زاین عسي د فا من قتل يسهوديا أو تصرانيا قتل به“ . قال ابن حزم: 
ا ى آحرى موصولة ولو ضعيفة كان حجة عند الكل» كما 
ذكرناه فى المقدمة) قال: eS‏ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عمرو بن ميمون قال: "شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراءه فى مسلم قتل ذمياء 
فأمره أن يدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه: قال عمرو: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا 
أنظر '. (قلت: فهل لابن حزم أن يقول فى عمر بن عبد العزيز: أن قتل المسلم بالكافر خلافا على 
الله تعالى» وعلى رسوله عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفر؟ فإن اجتراً على ذلك ولا أظنه 
ولا أحدا من المسلمين أن يجترئ عليه فسيعلم القائل أى منقلب ينقلب؟ وإلا فما الذى جرأه على 
رمى الحنفية بمثل هذه الضربة الشنعاءء وقد قالوا مثل ما قاله عمر بن عبد العزيز الخليفة المهدى 
ر وم أعلم اه ر وربور واا ا من ابن حزم ومن ألف ألف أمثاله) 
قال: وصح أيضا عن إبراهيم النخعى» قال: 'يقتل المسلم ا لحر باليبودى والنصرانى ˆ وروى عن 
الشعبى مشله؛ وهو قول ابن أبى ليلى وعشمان البتى انتہی كلامه. (قلت: فهل كل هؤلاء قتلوا 


المسلم بالكافر خلافنا على الله تعالى وعلى رسوله عليه السلام ومنخافظة لأهل الكففر؟ فأحسن الله 
عزاءنا فيك يا ابن حزم!. 

وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح: ا E‏ 
فقتله قتل غيلة» فأتى به أبان بن عنمان» وهو إذ ذاك (أمير) على المدينة» فأمر بالمسلم الذى قتل 
الذمى أن يقتل". وأبان معدود من فقهاء المدينة. قال عمرو بن شعيب: ”ما رأيت أحدا أعلم 
بحديث ولا فقه منه” اه. ملخصا من ” الجوهر النقى” .)١ 59 ›۱٤۸:۲(‏ ومن ”عقود الجواهر 
المتيفة” .)١180:7(‏ وأما ما احتج به ابن حزم ومن وافقه وهو ما رواه البخارى وغيره عن على 
رضى الله عنه» أنه كان فى صحيفته: ” وأن لا يقتل مسلم بكافر“. فالجواب عنه أن أبا داود أخرجه 
فى السنن بلفظ: ” فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ”المؤمنون تتكافاً دماءهم؛ وهم يد على من 
سواهم» ويسعى بذمتهم أُدناهم» أ لا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده . الحديث. 
ولیس معناه لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذى عهدء وإلا لكان لحناء ورسول الله ي أبعد الناس من 
ذلك» بل معناه لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد فى عهده بکافر» وقد علمنا أن ذا المهد كافر فدل ذلك 
أن الكافر الذى منع النبى ع أن ن يقتل به المؤمن هو الكافر الذى لا عهد لهء فهذا مما لا اختلاف فيه 
بين المسلمين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربى» ولا يقتل الذمى به أيضاء وعلى هذا التأويل لا تضاد 
الآثار» وسيأتى لذلك مزيد فى أبواب الديات والقصاص فانتظر. 

ثم قال ابن حزم طاعنا على الحنفية: ”ولا يقتلون الكافر إذا سب النبى َه بحضرة أهل 
الإسلام فى أسواقهم ومساجدهم» ولا يقتلون من أهل الكفر من سب الله تعالى جهارا بحضرة 
المسلمين“ اه. قلت: فرية بلا مرية» وفد استوفينا الكلام على المسألة فى كتاب الجهادء وحققنا 
قول الحنفية فى الباب» وأنيم قائلون بقتل من سب الله ورسوله جهارا بما لا يدينه» سواء كان 
مسلما أو ذمياء رجلا أو امرأة» فليراجع . قال: ”ويقتلون الذمى الذى قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة 
كافرين” اه .)١56:11١(‏ 

قلنا: نعم! لأن القصاص من حقوق العباد» وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة 
فيما يرجع إلى حقوق العباد» لا سيما وليس فى شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض فى ذلك مظنة 
أصلاء ولا يحد الذمى حد الزنا بشهادة الكافرين» لكونه من حقوق الله تعالى» ولا يقبل شهادة 
أهل الذمة فى حقوق الله فافهم. ولا تعجل فى الإنكار على الحنفية أئمة الهدى» وسيأتى بيانه فى 
باب الشهادات» إن شاء الله تعالى. 
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باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 
4 1- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبى بكر قال: "أتى ماعز بن مالك النبى مره فاعترف وأنا عنده مرة» فرده» ثم جاء 
فاعترف عنده الثانية» فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة» فرده» قال: فقلت له: إن 
٠‏ اعترفت الرابعة رجمكء قال: فاعترف الرابعة» فحبسه» ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا 
خيراء فأمر به فرجم". رواه أحمد وإسحاق فى مسنديهماء وابن أبى شيبة فى 


باب حبس امقر بالزنا للاستكشاف 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول من الباب عليه ظاهرة صريحة. ودلالة الحديث الفانى 
بعمومه عليه ظاهرة. ! 

قلت: ويدل على اشتراط الأربع فى الإقرار ما مر فى أول الحديث من باب كيف يسأل 
الإمام المقر بالزناء من قوله علي لما عر: «إنك قد قلتها أربع مرات فيمن»؟ إلخ. وأصرح منه ما 
أخرجه أبو داود وسكت عنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ قال: كنا أصحاب رسول الله مَل 
نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لم يرجعا بعد اعترافهما 
لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة" اه. ومعنى قوله: ”لم يرجعا” أى لم يعودا إلى الاعتراف 
مرة بعد مرة بعد اعترافهما أول مرة -والله أعلم- يدل عليه لفظ مسلم قال بريدة: ” كنا نتحدث 
يعاتب بئ الله 0 متائرا أو ادر في يسام عل انه انام مرت لم يليام وها ربجم عه 
الرابعة “. كذا فى ” نصب الراية ‏ (۷۷:۲). 

وروی ابن حزم فی امحلى" امن طرق إبراهيسم بن خيثم بن عواك عن أيه عن ججده عن یی 
هريرة: “أن رسول الله له حبس فى تہمة احتياطاء أو قال: استظهارا يوما وليلة. وأعله بضعف 
إبراهيم بن خحيثم (۱۳۲:۱۱). لم كيين بين حكيم عن يعن يجيه نرترعاء وثال: 
"بز بن حكيم ليس بالقوى” اه. 

قلت: تذكر ما ذكرناه فى المقدمة من قول الحاكم: ”الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام» 
إلى أن قال: الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن أباءهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن أباءهم 
عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وبہز بن حكيم عن أبييه عن جده» 
إياس بن معاوية عن أبيه عن جده» أجدادهم صحابة» وأحفادهم ثقات» فهذه أيضا محتج بہاء 
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مصنفه » (زيلعى ۷۷:۲ ee E‏ الدلالة على اشتراط 
الأربع لولا أن فى إسناده جار ا جعفى اه 
ل 


مخرجة فى كتب الأئمة دون الصحيحين“ اه. وقول الذهبى: ”فأعلى مرتبته أى مرتبة الحسن بہز 
أبن حكيم عن أبيه عن جده؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وابن إسحاق عن التيمى وأمثال 
اقات لصحي رعو اذى و 00 

قلت: بل هو من أوسط مراتبه على قول الحاكم. 

ويؤيد حديث بہز عن أبيه عن جده» ها رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرنى يحبى بن سعيد الأنصارى عن عراك بن مالك» قال: "أقبل رجلان من بنى غفار حتى نزلا 
منزلا بضجنان من مياه المدينة» وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم» فأصبح الغطفانيون قد 
أضلوا بعيرين من إبلهم» فاتهموا بها الغضاريين» فأقبلوا إلى رسول الله مره وذكروا أمرهم» فحبس 
أحد الغفاريين» وقال للآخر: اذهب فالتمس» فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بہماء فقال النبى رر سه 
لأحد الغفاريين حسبت أنه اغحبوس : استغفر لى! فقال: غفر الله لك يا رسول الله! فقال رسول 
الله لل : ولك» وقتلك فى سبیله» قال: فقتل يوم اليمامة” .)١87:11١(‏ وأعله بالإرسال؛ فإن 
عراك بن مالك ڈ ثقة فاضل من الشلاثة من رجال الجماعة. (تقريب »)١٤١‏ ولكن المرسل حجة 
عندناء لا سيما إذا تأيد بطريق أخرى موصولة فحجة عند الكل» وأما قول ابن حزم: ثم لو صح ش 
لكان فيه الدليل على المنع من الحبس» لاستغفار رسول الله مره من ذلك اه فنقول: كلا! بل فيه 
الل را ا 
التہمة» فافهم. 

وأما ما رواه من طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبى مليكة ا 
عبد الله بن أبى عامر» قال: "انطلقت فى ركب حتى إذا جثنا ذا المروة سرقت عيبة لى» ومعنا رجل 
متہم» فقسال أصحابى: .يا فلان!.اردد عليه عيبته» فقال: ما أخذتباء فرزجعت إلى عمر بن الخطاب 
فأخبرته» فقال: من أنتم؟ فعددتہم» فقال: أظنه صاحبما للذى أتهم؛ فقلت: لقد أردت يا أمير 
المؤمنين! أن تأتى.به مصفدا فقال عمر:.أتانى به مصفودا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيهاء 
.ولا أسألك عنہاء وغضبء وما كتب لی فيهاء ولا سال عنها". قال ابن حزم: "فأنكر عمر رضى 
الله عنه أن يصفد أحد بغير بيئة “» ففيه: أن التصفيد أشد من الحبس» ولا نقول بجوازه بغير بينة 
أيضاء فلا دلالة فيه على عدم جواز الحبس. وأيضا: فلا يجوز حبس أحد عندنا بمجرد قول المدعى: 
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٥‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ای ا من رچ 
عضت رياه الترمذى وحسنه (۱: .)1١/‏ 


د بم ذلك فلانء بل ولا بد من کونه داعرا مهما بالفساد عند الاس من جيراله وعشيرقه. 1 
قال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: وتقدم يا أمير المؤمنين! إلى ولا تك لا يأخذون الناس 
بااتهم» يجىء الرجل إلى الوالى فيقول: هذا اتهمته فى سرقة سرقت منى» فيأخذونه بذلك وغيره». 
وهذا ما لا يحل العمل به» ولا ينبغى أن تقبل دعوى رجل على رجل فى قتل ولا سرقة» ولا يقام 
عليه حد إلا ببينة عادلة» أو بإقرار من غير تتهديد من الوالى له» أو وعيد على ما ذكرته لك. 
بالقرف” اه »)۲٠۹(‏ وقال أيضا: حدثنى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن ٠‏ 
عمير» قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم'الرجل الداعر حبسه. فإن كان له 
مال أنفق عليه من ماله» وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين» وقال: يحبس عدهم 
شره» وينفق عليه من بيت مالهم” اه (۱۷۹). وهذا سند حسن» الل 
ليس بالقوى يكتب حدیغه . (التبذيب ۲۷۹:۱): وضعفه آخرون. 
فائدة: قال الإمام أبو يوسف: ولا يحل للإمام أن يحابى فى الحد أحداء ولا تزيله عله 
شفاعة» ولا ينبغى له أن يخاف فى ذلك لومة لاثم إلا أن يكون حد فيه شببة» فإذا كان فى الحد 
شبهة درأه» لما جاء فى ذلك من الآثار عن أصحاب رسول الله ع والتابعين وقولهم: ”ادرأوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم» والخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة . ولا يحل إقامة حد 
على من لم يستؤجبه؛ كما لا يحل إبطاله عمن استوجبه بغير شببهة فيه» ولا يحل لمسلم أن يشفع 
إلى إمام فى حد قد وجب وتبين» فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد رخص فيه أكثر الفقهاء 
ولم يختلفوا فى التوقى للشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام فيما علمنا واللّه أعلم. قال أبو يوسف: 
حدثنا هشام بن عروة عن الفرافصة الحنفى» قال: ”مروا على الزبير بسارق» فشفع فيه» فقالوا: 
أتشفع فى حد؟ قال: نعم! مالم يؤت به الإمام» فإن أتى به الإمام فلا عفا اللّه عنه إن عفا 0 
س صحيح» فإن الفرافصة تابعى مدنى ثقة» قاله العجلى: وذكره ابن حبان فى ”الفقات » 


(): وأخرجه مالك ف فى الموطأً(7ه”"). عن ربيعة ة بن أبى عبد الرحمن: أن الزبير بن العوام الحديث مرسلاء ومراسيل مالك وبلاغاته 
صحاح عند القوم. 1 


عنه شفع فى سارق» فقيل له: أ تشفع فى سارق؟ قال: نعم! ما لم يبلغ به الإمام» فإذا بلغ به الإمام 
فلا أعفاه الله إن عفا". قال أبو يوسف: وقد رأيت غير واحد من فقهاءنا يكره الشفاعة فى الحد 
البتة ويتوقاه» ويحتج فى ذلك با قال ابن عمر: من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد 
الله فى خلقه اه (۱۸۲). 


قلت: أثر ابن عمر أخرجه أبو داود مرفوعا اطول منه كما فى ” جمع الفوائد” (1١:74؟).‏ 
وهو محمول عند الجمهور على من شفع فى الحد بعد بلوغه الإمام» بدليل ما رواه أبو داود 
والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» مرفوعا: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغنى من حد فقد وجب». وهو حديث حسن» وهو نص فى موضع النزاع. قال ابن عبد البر: 
”لا أعلم خلافا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن السلطان إذا 
بلغته أن يقيمها“. كذا فى ”عون المعبود“ عن ”إرشاد السارى” (191:5؟). 

وقال النووى: "قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه الإمام» وعلى أنه 
يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فأجاز أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصى التى لا حا فيها وواجبها التعزير فتتجوز 
الشفاعة والتشفيع فيباء سواء بلغت الإمام أولاء لأنها أهون» ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه“ اه 1٤:۲(‏ شرح مسلم). ٠‏ 
حديث أقيلوا ذوى الهيئات: 

قلت: وهو محمل ما روته عائشة: ”أقيلوا ذوى الهيئات عثراتہم . رواه عبد الرحمن بن 
مهدى عن عبد الملك بن زيد المدينى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة عنهاء 
أخرجه ابن حزم عن عمرة عنهاء أخمرجه ابن حزم فى ”الحلى“» وقال: “أحسنها كلها حديث 
ابن مهدى» فهو جيد والحجة بها قائمة“ اه (405:11). ورواه أبو داود بزيادة: ”إلا الحدود » 
كما فيه أيضاء فلا معارضة بينه وبين أدلة تحريم الشفاعة فى الحدود فافهم. 
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باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

15*- عن بريدة: أن ماعز بن مالك الأسلمن أت رسول الله لل فقال: 
يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسى وزنيت» وأنى أريد أن تطهرنى» فرده» فلما كان من 
الغد أتاه» فقال: يا رسول الله! إنى قد زنيت» فرده الفانية» فأرسل رسول الله حل إلى 
قومه» فقال: أ تعلمون بعقله بأسا تنکرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل من 
صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالفة» فأرسل إليهم» فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا 
بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. الحديث رواه مسلم (58:7). 


باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى الآخرين من أحاديث الباب أظهر 
دلالة على الباب. | اا 

قلت: وقد مر فى الباب السابق قول أبى بكر لاعز: ”إن اعترقت الرابعة رجمك وهو 
حديث حسن ليس فيه إلا جابر الجعفى» شهد له شعبة والفورى بالحفظ والإتقان» وكان وكيع 
وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه» قال ابن عبد البر فى التمهيد: أجمعوا على أنه يكتب حديثه» 
واختلفوا فى الاحتجاج به» (قلت: فلا ينزل حديثه عن المسن) وقد حرج أحمد والطحاوى 
بسند صحيح عن بريدة: كنا نتحدث أصحاب النبى ب أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله بعد 
اعترافه ثلاثة مرات لم يطلبهء وإنما رجمه بعد الرابعة» وقد مر قوله مله لماعز: «إنك قلعا أربع 
مرات فبمن؟) إلخ. أخرجه أبو داود. ففى قول أبى بكر: إن اعترفت الرابعة» وقول الراوى: يشهد 
على نفسه أربع شهادات» وقوله مل : «إنك قلتها أربع مرات»» دليل على أن لا بد من الإقرار . 
أربع مرات» ولا يحد فيما دونه. وفى الاستذكار: هو قول أبى حنيفة وأصحابه والثورى وابن أبى 
ليلى والحسن بن حى والحكم بن عتيبة وأحمد وإسحاق. لا يحد حتى يقر اربع مرات. كذا فى 
الجوهر النقى” .)١۷١:۲(‏ 
ظ وقال الموفق فى ” المغنى“: ” فإن ثبت حد الزنا بالإقرار اعتبر إقرار أربع مرات» وبہذا قال 
الحكم وابن أبى ليلى وأصحاب الرأى. وقال الحسن وحماد ومالك والشافعى وأبو ثور وابن المنذر: 
يحد بإقرار مرة» لقول النبى مَقِدِ: واغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. واعتراف 
مرة اعتراف» وقد أوجب عليها الرجم به» ورجم الجهينية وإنما اعترفت مرة» وقال عمر: إن الرجم 
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/11- عن أبى هريرة» قال: ” جباء ماعز بن مالك إلى النبى مرف فقال إنه قد 
زنى» فقال له: ويلك» وما يدريك ما الزناء فأمر به فطرد» وأخرجء ثم أتاه الثانية» فقال 
مغل ذلك» فأمر به فطرد» وأحرج» ثم أتاه الفالثة» فقال له مثل ذلك. فأمر به فطرذ» 
وأخرج» ثم الرابعة» فقال مثل ذلك» قال: أدخلت وأخرجت» قال: نعم! فأمر به أن 
يرجم '. مختصرا رواه ابن حبان فى صحيحه (زيلعى ۷۸:۲). 


حق واجب على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف. ولأنه حق فيغبت 
باعتراف مرة كسائر الحقوق. ولناها روى أبو هريرة قال: «أتى رجل من الأسلميين رسول الله ل 
وهو فى المسجد» فقال: يا رسول الله! إنى زنيت» فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه» فقال: يا 
رسول الله إنى زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله ی4 فقال: أ بك جنون؟ قال: لا! قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم! فقال 
رسول الله بُ : ارجموه). متفق عليه. ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله مركت لأنه 
لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى. وروی نعيم بن هزان حدیثه وفيه: حتى قالها أربع مرات» فقال 
رسول الله: إنك قلتها أربع مرات فبمن؟ رواه أبو داود (وقال الشوكانى فى النيل: قد سكت أبو 
داود والمنذرى عن هذه الرواية» ورجالها رجال الصحیح“ اه. أى من طريق ابن عباس» قال: جاء 
. ماعز الحديث. وأما طريق نعيم بن هزال فقال المنذرى: قد تقدم الكلام على الاحتلاف فى صحبة 
يزيد» وصحبة نعيم بن هزال كذا فى ”العون“ 757:4). وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع 
هى الموجبة؛ وروى أبو برزة الأسلمى أن أبا بكر الصديق قال له عند النبى بريه : إن أقررت أربعا 
رجمك رسول الله 4ء وهذا يدل من وجهين: أحدهما: أن النبى بُ أقره على هذا ولم ينكره» 
فكان بمنزلة قوله» لأنه لا يقر على الخطأ. والثانى: أنه قد علم هذا من حكم النبى َك لو لا ذلك 
ما تجاسر على قوله بين يديه. فأما أحاديفهم فإن الاعدراف لفظ المصدر يقع على القليل والكشيرء 
وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذى يث يغبت به كان أربعا” اه .)١177:1(‏ 

الرد على ابن حزم فى القول بكفاية الإقرار مرة فى الزنا: ظ 

ش وببذا اندحض ما قاله ابن حزم فى ”امحلی “ (۱۷۸:۱۱) والشوكانى فى ” النيل” (۱۳:۷) 
احتجاجا بحديث الغامدية» وقولها: ”يا رسول الله! لعلك تريد أن تردنى كما رددت ماعزاء فوالله 
إنى لحبلى الحديث. رواه مسلم قالا: ”فهذا هو البيان الجلى من رسول الله میق لأى شىء رد 
ماعزا؟ لأن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد ماعز» لأن لا يحتاج إلى ترديدهاء لأن الزنا الذى 
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۸- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمى إلى رسول 
الله مي فقال: : إنه قد زنى» فأعرض عنه» ثم جاء من الشق الآخرء فقال: إنه قد زنى» 
فأعرض عنه» ثم جاء من الشق الآخرء فقال: يا رسول الله! إنه قد زنى» فأمر به فى 
الرابعةء فأخرج إلى الحرة” فرجم بالحجارة» فلما وجد مس الحجارة فر يشتد» حتى مر 
برجل معه لحى جمل فضربه به» وضربه الناس حتى مات» فذكروا ذلك لرسول 
الله مل أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت» فال رسول الله مله هلا 
تركتموه . رواه الترمذى وقال: حسن .)١17١:1(‏ وفى ”نيل الأوطار“ (117:9): 
رجال إسناده ثقات . 


أقرت به ضحيح ثابت» وقد ظهرت علامته وهی حبلهاء فصدقها رسول ال له بذلك» وأمسك 
عن ايده ولو كان تبوديده غليه ايازم اعا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنا حتى يتم أربع 
مرات لأنكر عليها هذا الكلام؛ ويقال لها ”لا شك إنما أردك كما رددت ماعزء لأن الإقرار لا يتم 
إلا بأربع مرات”' إلخ. فإن كل ذلك قياس وتخمين» وقوله عل لماعز: «شهدت على نفسك أربع 
مرات». كما فى رواية ابن عباس» وقوله: «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن)؟ كما فى رواية نعيم بن 
هزال» وقول أبى بكر بحضرته مَرْيُِهِ: ”إن اعترفت الرابعة رجمك“. صريح فى أنه لا بد من الإقرار 
أربع مرات» وإلا لرد رسول الله بُ على أبى بكر قوله» وقال: إن الإقرار مرة يكفىء وإنما رددته 
أربعا للتبمة فى عقله» أو لكونه لا يدرى ما الزنا؟ كما قاله ابن حزم فافهم. وسيأتى ما يدل على 
أنه ءل رد الغامدية أيضا أربع مرات. 

ويعارض أحاديث الباب ما رواه الجماعة عن أبى هريرة وزيد بن خالد» أنبا قالا: «إن رجلا 
من الأعراب اتی رسول الله سیر فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لی بكتاب الله وقال 
إلخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى» فقال رسول الله عله : قل» 
قال: إن ابنى كان عسيفا (أى أجيرا) على هذاء فزنى بامرأته» وأنى أخبرت أن على ابنى الرجم؛ 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام 
وأن على امزأة هذا الرجم. فقال رسول الله ّ4 : والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 


)١(‏ لا بد فيه من التأويل أى آل أمره إلى اروج إلى الحرةء فإن الصحيح أنه أخرج إلى البقيع» وقذ يعبر عنه با لمضلى» لكونه مصلى 
الجنائز» ثم لما وجد مس الحجارة فر إلى الحرة كذا فى عون المعبود. 
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5 عن ابن عباس رضى الله عدهماء قال: ”جاء ماعز بن مالك إلى البى 
َل فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» فقال: شهدت على 
نفسك أربع مرات» اذهبوا به» فارجموه“ رواه أبو داود (755:7). وسكت عنه» وفى 
"النيل” :)١١:9(‏ ”رجاله رجال الصحيح“ . 

٠ ١‏ - عن بريدة» قال: ” كنا نتحدث أصحاب النبى ل أن ماعز بن مالك لو 
جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه» وإنما رجمه عند الرابعة . رواه 


أحمد (نيل الأوطار ۷ )). وعزاه الزيلعى (7/5:7) إلى مسلم وأبى داود والنسائى. 


الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغديا أنيس! لرجل من أسلم إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله ل فرجمت») 
اه. ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة» وقد روى أبو داود يإسناد رجاله رجال الصحيح عن 
جابر بن عبد الله: ”أن رجلا زنى بامرأة» فأمر به النبى وء فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن» فأمر 
به فرجم". رواه أبو داود اه من ” النيل” (۲:۷و ۳). 

وما رواه الجماعة أيضا إلا البخارى وابن ماجه» عن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة 
انكرت ل اه مك زهى حل من اا قات سول ا اميت عدا فائمه على فنعا بن 
الله ميته وليباء فقال: أحسن إليباء فإذا وضعت فائتنى» ففعل» فأمر بها رسول الله و فشدت 
غليما ثيابهاء ثم أمر با فرجمت». الحديث كما فى ”النيل“ .)٠٠:۷(‏ فلا بد من التطبيق بين 
الأحاديث. | ٠‏ 

فقال الزيلعى: ”وا لجواب أما حديث العسيف فمعناه واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات. وأما حديث الغامدية فالراوى قد يختصر الحديث» 
ولا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» وأيضا: فقد ورد فى بعض طرقه أنه ردها أربع مرات. أخرجه 
البزار عن زكريا بن سليم: ثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه فذكره» وفيه: 
”أنما أقرت بالزنا أربع مرات وهو يردهاء ثم قال لها: اذهبى حتى تلدى”". أما قولهم: إنه عليه 
السلام ردد ماعز أربع مرات لأنه ظن أن يعقله شيئا. فليس بشىء» لأنه عليه السلام سأل عن عقله 
بعد اعترافه الرابعة. كما تقدم فى حديث أبى هريرة وحديث جابر الخرجين فى الصحيحين. فلو 
كان تكرار الأربعة لاختبار عقله لما كان فى السوال عنه بعد الرابعة فائدة» كيف؟ وقد رده عليه 


ج ۱۱ #امه 


باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 
> عن ابن عباس رضى الله عنہماء قال: لما أتى ماعز بن مالك النبى َلك 
قال له: لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله! قال: أنكتها لا یکنی؟ 
قال: نعم! فعند ذلك أمر برجمه . رواه البخارى (۲: .)١1٠٠١4‏ 


السلام بعد أن أخبر بعقله» أورده مسلم من حديث بريدة: «أن ماعزا أتى النبى عر فرده» ثم أتاه 
الثانية من الغد» فرده» ثم أرسل إلى قومه هل تعلمون بعقله بأسا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى بالعقل 
من صا حيناء فأتاه الثالثة. فأرسل إليسهم أيضاء فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان 
الرابعة حفر له حفرة» ورجمه). مختصرء فظهر من هذا أن الأربعة معتبرة. 

ويؤيد ذلك ما تقدم عند أبى داود فى حديث هزال: أنه عليه السلام قال لماعز: «إنك قد 
قلتها أربع مرات»» وفى لفظ له عن ابن عباس: «إنك شهدت على نفسك أربع مرات» وفى لفظ 
لابن أبى شيبة: «أ ليس إنك قد قلتها أربع مرات؟» فرتب الرجم على الأربع وإلا فمن المعلوم أنه 
قالها أربع مرات» ويدل عليه ما تقدم فى مسند أحمد عن أبى بكر أنه قال له بحضرة النبى إل بعد 
اعترافه ثلاث مرات: إن أعترفت الرابعة رجمك. وهذا أصرح فى الدلالة على اشتراط الأربعة» لو 
لا أن فى إسناده جابر الجعفى (قلت: فكان ماذا؟ وقد وثقه الفورى وشعبة» وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه يكتب حديثه كما مر) وأما قولهم: إنه ورد فى الصحيح أنه رده مرتين وثلاث 
مرات. فالجواب أنه رده مرتين بعد مرتين واخحتصر الراوى منه مرتين» يدل على ذلك ما أخرجه 
النسائى وأبو داود عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: (أتى النبى مرف با عز» فاعترف مرتين» 
فقال: اذهبوا به» ثم قال: ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف أربعاء فقال: اذهبوا به فارجموه) فتبين 
بذلك أن المرتين المذكورتين فى الصحيح هما من الأربع» وكذلك رواية الثلاث أى ومعها رابعة» 
ويتفق بذلك الأحاديث والله أعلم “ اه (۷۸:۲). 

وببذا تبين أن الحنفية أبعد الناس من الرأى» وأتبعهم للأثر. ولو كانوا أهل القياس كما زعمه 
أهل الظاهر لقالوا بشبوت الزنا بالإقرار مرة. كثبوت القتل وغيره به من حقوق النفس والمال. والله 
تعالى أعلم بكل حال وقال. 

ش باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 

قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. وقال محمد فى ” الآثار": ” وأما نحن فنقول: 

لا ينبغى للحاكم أن يقول له: أسرقت؟ ولكن يسكت عنه حتى يقر أو يدع» وهو قول أبى حنيفة. 


إعلاء السنن تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله ا 
7- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم 
بالشنارق:فيقول: استرقك؟ قل لاا ونی أباابكر و عم روا عبد ال زاق 
فى “مضنفه ٠‏ (التلخيص الحبير .)٠۷:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أن عطاء 
لم يلق أبا بكر ولا عمر» فهو منقطخ. ظ 0 
- عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد» قال: ”أتى عمر بن 
الخطاب برجل» فسأله أ سرقت؟ قل: لا! فقال: لا فتركه“. رواه عبد الرزاق فى مصنفه 
(التلخيص الحبير 01:7 ) ورجاله رجال الصحيحين» ولكن عكرمة لم يسمع عن عمر. 
٤‏ ۰ - عن حماد عن إبراهيم» قال: 5 ابو مسعود الانصارى (الصحابى) 
بامرأة سرقت جملاء فقال: أ سرقت؟ قولى لا ! رواه سفيان (الثورى) فى جامعه 
(التلخيص الحبير السابق). قلت: إسناده محتج به مع أن إبراهيم لم يلق أبا مسعود» لأن 
الانقطاع غير مضر عندناء على أن مراسيل إبراهيم صحيحة كما مر فى كتاب الحج. 
ه."- أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن 
يزيد بن أبى كبشة» قال: ”أتى أبو الدرداء بجارية سوداء قد سرقت وهو على دمشق» 
فقال: يا سلامة أسرقت؟ قولى: لا! فقالت: لا! فقالوا: أ تلقنما يا أبا الدرداء! فقال: 
أتيتمونى بامرأة لا تدرى ما يراد بها لتععرف فأقطعها". رواه الإمام محمد فى كتاب 
الآثار” (97). قلت: إسناده محتج به» وكلهم ثقات. 
5- روى ابن أبى شيبة من طريق أبى المدوكل: ”أن أبا هريرة اتی بسارق 
وهو يومئذ أميرء ققال: أ سرقت؟ قل: لا! مرتين أو ثلاثًا' . (التلخيص الحبير .)٠١۷:۲‏ 


قال محمد: وإنما أراهما (أى أبا مسعود وأبا الدرداء) قالا للسارقين: قولا لا لقولهما أسرقتما مخافة 
أن يجيباهما بنعم بمسألتهما إياهماء ولم يفعلاء وكذلك قال أبو حنينفة فى الشاهد يشهد عند 
الحاكم لا ينبغى للحاكم أن يقول له: أ تشهد هكذا وكذا؟ مخافة أن يقول: نعم» ولكن يدعه حتى 
يأتى بما عنده من الشهادة» فإن كانت شهادة قاطعة أنفذهاء وإن كانت شهادة غير قاطعة ردهاء 
وكذلك الحدود” اه. قلت: وحاصله المنع من التلقين قبل الاعتراف» وأما بعد الاعتراف أربعا 
فيستحب» كما لقن النبى يله ماعزا بقوله: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت أو بك جنون ونحوه 
صرح باستحباب هذا التلقين فى * الدر” (۲۲۳:۳) وغيره من متون المذهب فافهم. 


ج - ١١‏ هده 


باب اشتراط الإحصان فى الرجم 

10 عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: ”اتی رسول الله مره رجل من الناس 
يعو اتن الس إن اوور فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى َي 
فقال: أ بك جنون؟ قال: ا أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: 
اذهبوا به فارجموه” . رواة البخارى (۲ ا 


وقال النووى: NAE‏ با حدود عن النبى مَك وعن الخلفاء 

الراشدين» ومن بعدهم» aA N,‏ 
ا باب اشتراط الإحصان فى الرجم 

قال المؤلق: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. قال الموفق فى ' الف" : 'الكلام فى هذه 
المسألة فى فصول ثلاثة: أحدها: فى وجوب الرجم على الزانى الحصن» رجلا كان أو امراق 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار فى جميع 
الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج» فإنهم قالوا: الجلد للبكر والشيبء لقول الله تعالى: 
#إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله الغابت 
بطريق القطع واليقين لأخبار أحاد يجوز الكذب فيباء ولأن هذا يفضى إلى نسخ الكتاب بالسنة 
وهو غير جائر. | ظ ظ 
الرد على راوج فى كارش ار ٠‏ 

را أله قد یت الرجم عن رسول ال كه وله قله في أخبار تشب الو وأجمع علي 
أصحاب رسول الله َه على ما سنذكره فى أثناء الباب فى مواضعه إن شاء الله تعالى“. وقال 
امحقق فى الفتح: ”وإنكارهم الرجم باطل» لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب 
بالدليل» بل هو إجماع قطعى» وإن أنكروا وقوعه من رسول الله َم لإنكارهم حجية خبر الواحد 
فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما نحن فيه لأن ثبوت الرجم عن رسول الله َل متواتر المعنى 
ا ل ل ل 
فيه» ولقد كوشف بهم عمر وكاشف بہم» حيث قال: خحشیت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله إلخ (ه (OT:‏ وقد أنزله ال فى كاب وأا | نسخ رسمه دون 
حكنت دروف ع عبر ا نطاب رد الله غه أنه قال: 0 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه أية الرجم فقرأتباء وعقلتباء ووعيتهاء ورجم رسول الله َي 


إعلاء السنن اشتراط الإحصان فى الرجم 0۱۰ 
~A‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله فخ ِِ: «لا يحل دم 


ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى» فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت 
البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» وقد قرأ ببا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم. متفق عليه وأماآية الجلد فنقول بہاء فإن الزانى يجب جلده» فإن كان شيبا 
رجم مع الجلد (هذا مذهب أحمد خلافا للجمهورء فلا يجمع بين الجلد والرجم عندهم) ثم لو 
قلنا: إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصا للآية العامة» وهذا سائغ بغير خلاف» فإن عمومات 
القرآن فى الإثبات كلها مخصوصة وقولهم: إن هذا نسخ ليس بصحيح» وإنما هو تخضيصء ثم لو 
كان نسخا لكان نسخا بالآية التى ذكرها عمر رضى الله عنه (وإن كان نسخا بالسنة فإن السنة 
المتواترة يجوز بها نسخ القرآن كنسخ الوصية للوالدين والأقربين» بقوله مَةِ: لا وصية لوارث). 
رد عمر بن عبد العزيز على من اد عى العمل بالقرآن دون الحديث 

وقد روينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» فكان من جملة ما 
عابوا عليه الرجم» وقالوا: ليس فى كتاب الله إلا الجلد. 30 ا 
دون الصلاة» والصلاة أو کد فقال لهم عمر: وأنتم لا تقولون إلا بما فى كتاب الله؟ قالوا: نعم 
قال: فأخبرونى عن عدد الصلوات المفروضات» وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتهاء أين فی 
كتاب الله تعالى؟ وأخبرونى عما تجب الزكاة فيه» ومقاديرها ونصبما؟ فقالوا: أنظرنا فرجعوا يومهم 
ذلك قل يجدوا شا ما الهم عنه فى القر ان وقالوا: لم نجده فى القرآن» قال: فكيف ذهبتم إليه؟ 
قالوا: لأن النبى يل فعله وفعله المسلمون بعده. فقال لهم: فكذلك الرجم وقضاء الصوم, فإن 
النبى ل رجم» ورجم خلفاءه بعده والمسلمون» وأمر النبى ب الحائض بقضاء الصوم دون 
الصلاة» وفعل ذلك نساءه ونساء أصحابه. 
حقيقة الرجم: ٠‏ 

إذا ثب ثبت هذا فمعنى الرجم أن يرمى بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك؛ قال اين المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت» ل الرجم يقتضى القتل به» 
كقوله تعالى: لتكونن من المرجومين. وقد رجم رسول الله مله له اليسبوديين الذين زنياء وماعزا 
والغامدية حتى ماتوا. 

قال: انسل لل أن جلدم برجم وي لکا عل فى أواب كيني لد تار 


1 | اشتراط الإحصان فى الرجم | آله 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء إلا فى إحدى ثلاث: رجل 


قال: الفصل الثالث أن الرجم لا يجب إلا على امحصن بإجماع أهل العلم؛ وفى حديث 
عمر: "أن الرجم حق على من زنا وقد حصن“ . (متفق عليه) وقال النبى :لا يحل دم امرأ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث» ذكر منها: أو زنا بعد إحصان (وهو مذكور فى المتن» أحرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه والنسائی» قال الترمذی: حديث حسن» وقد روى من غير وجه عن عشمان 
عن النبى ری ۳۸:۲ ). 
قال: وللإحصان شروط سبعة: أحدها: الوطئ فى القبلء ولا خلاف فى اشتراطه لأن 
النبى مل قال: الشيب بالثيب الجلد والرجم. والثيابة تحصل بالوطئ فى القبل فوجب اعتباره» 
ولا حلاف فى أن عقد النكاح الخالى عن الوطئ لا يحصل به إحصان» سواء حصلت فيه خلوة أو 
وطئ فيما دون الفرج» أو فى الدبر» أو لم يحصل شىء من ذلك» لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباء 
ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر (سيأتى الكلام فى 
SS‏ يطو الوح ب افرع ارتسا وبر 
الذى يتعلق به أحكام الوطئ. 

انی أن يكون فى نكاح لن النکاح يسمى إخصانا بدليل قول الله تعالى «إوا شيصنات من ! 
النساء» يعنى ا مقزوجاتء ولا حلاف بين أهل العلم فى أن الزنا ووطأ الشببة لا يصير به الواطى 

محصناء ولا نعلم خلافا فى أن التسرى لا يحصل به الإحصان لواحد منبماء لكونه ليس بتكاح؛ 
ولا تنبت فيه أحكامه. 

الغالث أن يكون النكاح صحيحاء شاو تس EEE a i‏ 
والشافعى وأصحاب الرأى. وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطأ فى نكاح فاسدء وحكى ذلك 
عن الليث والأوزاعى» لأن الصحيح والفاسد سواء فى أكثر الأحكام» مثل وجوب المهر والعدة» 
وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولدء فكذلك فى الإحصان. ولنا أنه وطئ فى غير ملكء فلم 
يحصل به الإحصان كوطأ الشببة» ولا نسلم بوت ما ذكروه من الأحكام (ببذا النكاح) وإنما 
os‏ لكان عونا كاز 
شبهة» فصار الوطئ فيه كوطأ الشبهة سواء. 

الرابع الحرية وهى شرط قى قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محبصنان 
يرجمان إذا زنياء إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكى عن الأوزاعى فى العبد تحته حرة, 


إعلاء السئن اشتراط الإحصان فى الرجم ٠‏ ۱۲ 
زنى بعد إحصان» فإنه يرجم). الحديث. رة أو اود وسكت عنه 00:99 8). 


وهو محصن يرجم إذا زناء وإن كان تحته أمة لم يرجم. 

وهذه أقوال تخالف النص والإجماع» فإن الله تعالى قال: «إفإذا أحصن «إفإن أتين 
بفاحشة فعليبن نصف ما على المحصنات#. والرجم لا يتتصفء وإيجابه كله يخالف النص مع 
مخالفة الإجماع المنعقد قبله» وقد وافق الأوزاعى على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصيرا 
محصنين» وهو قول الجمهورء وزاد فقال فى المملوكين إذا أعتقا وهما متزوجانء ثم وطئهما 
الروج: لا يصيران محصنين بذلك الوطئ» وهو أيضا قول شاذ خالف أهل العلم به» فإن الوطئ 
وجد منهما حال كما لهما فحصنهماء كالصبيين إذا بلغا. 

وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد: إذ كان الد ا دورج فا سیا 
ولا حد على غيرهماء لقول الله تعالى: إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف ما على 
امحصنات من العذاب» فدليل خطابه أنه لأحد على غير امحصنات» وقال داود الظاهرى: على الأمة 
نصف الحد إذا زنت بعد ما زوجت» وعلى العبد جلد مائة بكل حالء وفى الأمة إذا لم تزوج 
روايتان عنه» إحداهما لأحد عليباء والأخرى تجلد ماثة. ولنا ما روى ابن شهاب عن عببيد الله بن 
عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد» قالوا: «سكل رسول الله مَل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن». 
فقال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). متفق عليه. قال ابن شهاب: وهذا نص 
فى جلد الأمة إذا لم تحصن. وهو حجة على ابن عباس وموافقيه وداود» وجعل داود عليها مائة إذا 
لم تحصن» وخمسين إذا كانت محصنة» حلاف ما شرع الله تعالى» فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة 
على غيرها. وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة. واتباع شرع الله أولى. 

وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة» فالتنصيص على أحدهما يث يغبت حكمه فى حق الآخر كما 
لاق لالس مله من ی كاله وق فا ا كيه ف حل ا فم أن ا 
أولى منه على كل حال. وأما أبو ثور فخالف نص قوله تعالى: لوإذا حصن فإن أتين بفاحشة) 
الآية. وعمل به فيما لم يتناوله النص. وخرق الإجماع فى إيجاب الرجم على الحصنات (من الإماء 
والعبييد) ‏ كما خرق داود الإجماع فى تكميل الجلد على العبيد. وت لحن الا كا على 
الحصنات. قاله الموفق فى "المغنى” أيضا .)١٤٤:۱١(‏ 

الرد .على أصحاب ابن حزم فى قولهم: و ار ا 
وبہذا کله اندحض ما قاله أصحاب ابن حزم فى ' امحلی ‏ (۲۳۹:۱۱ و ). واحتجوا 
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ما رواه عبد الله بن إدريس,الأودى: نا ليث بن أبى سليم عن مجاهد» قال: ”قدمت المديئة وقد 
أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بجرة أنه يرجم إلا عكرمة, فإنه قال: عليه نصف الحد“: ' 

قلت: او لا يستحيى ابن حزم من الاحتجاج بليث بن أبى سليم إذا وافق غرضه: ومن 
جرحه وطرحه إذا خالفه» فلا ندرى متى هو حجة عنده ومتى ليس بحجة؟ والأثر الذى رواه 
لا يصح. فإن مالكا أعرف الناس بعمل أهل المدينة وإجماعهم ولا يقول برجم العبد إذا حصن 
. بحرة. وقال يونس عن ربيعة: أنه قال: لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح كان فى رق. فإذا أعتقهما 
فكانهما لم يتزوجا قبل ذلك. فإذا تزوجا بعد العتاقة وابتنيا فقد أخصنا. وهو قول ابن شهاب 
أيضا. كذا فى ”المدونة“ ل ا فبطل 
قوله: “قد أجمعوا على عبد زنا وقد أحصن بحرة» أنه يرجم“ فافهم. 

قال الموفق: الشرط الخامس والسادس (للإحصان) البلوغ والعقلى. فلو وطئ وهو صبی أو 
مجنون» ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا. هذا قول أكثر أهل العلم. ومذهب الشافعى ومن أضحابه 
من قال: يصير مسخصنا لاتير مام ست سي بع وااو 
يحصل به الإخلال للمطلق ثلاثا.. فحصل به الإحصان. . 
ش ولنا قوله عليه السلام: والثيب بالئيب جلد ماثة'والرجم؛ فاعتبر الثيوبة خناصةة وَلوْ كانت 
تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجنم قبل بلوغه وعنقله. وهو خلاف الإجماع. ويقارق 
الإحصان الإحلال. لأن اعتبار الوطئ فى حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريعها عليه حتى 
يطأها غيره. لأن هذا ما تأباه الطباع ويشق على النفوس. 00 
وهذا يستوى فيه العاقل وامجنون والبالغ والصبى.المزاهق والمسلم والكافر.. E‏ 

لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلاثا جماع الإخصان خلافا لذهل المدديية ٠.‏ 

فلو تزوج مسلم نصرانية وطلقها ثلاثاء فتزوجت نصرانيا ودخل بهاء ثم طلقهاء تحل 
لزوجها الأول المسلم» > حلافا لأهل المدينة. قالوا: لأنها لا تكون محضنة بنكاح النصرانى ولا يكون 
محصنا. ولنا إطلاق قوله عليه السلام: «لاء حتئ.يذوق الآخر عسيلتها». وقوله تعسالى:.«وحتى 
تنكح زو جا غيره. فشرط الإحلال إنما هو النکاخ بزو ج آخر نكاحا صحيحاء. ووطأه إياها. فمن 
أين قالوا: إن جماع الإحصان يخلها وجماع غير الإحصان لا يحلها؟ هل سمعوا ببذا فى أثر؟ إنما 
جاءت الآثار مرسلة مطلقة ليس فيما جماع إحصان ولا غيره. قاله محمد فى الحجج له (70157). 


انو 
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8 ا سات لزني سن رصي بن o‏ 
ابن عمرء قال: قال رسول لله يه : «لا يحصن الشرك بالله شيئا». أحرجه الدرقطنى 
85٠0 :۲(‏ ). وقال: "وهم عفيف فى رفعه» والصواب موقوف* . ورده ابن القطان» 
ل اين الحاشية مع الخلاص عنهاء وبالجملة 
فالحديث جسن مر فوعا: 


ش بخلاف الإحصان. فن اعتبر لكمال النعمة فى حقه فإن من كملت النعمة فى حقه كانت جنايته 


0 . أفحش وأحق يزيادة العقوبة؛ والنعمة فى العاقل البالغ أكمل. .والله أعللم * اه (078:11. 


00 قلت: ومن هنا قال أصحابنا الحنفية: بإشتراط الإسلام للإخضانء فإن النعمة فى العاقل البالغ 
الل أكمل: وأما الكفا ر فكالأنعام بل هم أضلء وسيأتى دليل المسألة بالنص فى الباب الآتى. قال 
الموفق: الشرط السابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطأء فيطأ الرجل العاقل الحر (المسلم) 
امرأة عاقلة حرة (مسلمة) وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه» ود وه قول غطاء واتلنسن این سيران 
. والنخعى وقتادة والثورى وإسحاق. وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا ضار م حصناء إلا الضبى . 
إذا وطئ الكبيرة لم يحصنماء ونحوه عن الأوزاعى» واختلف عن الشافعى كالمذهبين. ولنا أنه وطىء 
الم يحصن به أحد المتواطئين» فلم يحصن الآخحر كالتسرى» ولأنه متى كان أحدهما ناقصا 
لم يكمل الوطى لان كماله ما هو بکمالهما فلا يحصل به إحصان اه (۱۲۹:۱۱). 

ظ باب اذ lS‏ للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم . 

قوله: ”عن عفيف “ إلخ. قال الزيلعى: "وقال ابن القطان فى كتابه: وعفيف بن سالم 
الموصلى ثقةء قاله ابن معين وأبو حاتم» وإذا زفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه؛ وإنها علته أنه من 
"رواية أخنمد بن أبى ناقع عن عضيف الماكوزء وغو أبو سلمنة الموصلى» ولم شيك عدالعه" اه. 
٠‏ قلت: قد ذكرنا فى المقدمة أن قول ابن القطان ”لم تفبت عدالته“ ليس من الجرح فى شىء؛ قال 
.الذهبى: “فإنه يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» وفى رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أخدا 
أوثقه» والجمهور على .أن من كان من المشايخ قد روئ عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن 
حديفه صحيح” اه (۳:۳) . قلت: ولا يخفى أن متن الحديث ليس بمنكر لصحته موقوفاء كما 
E EGS‏ 
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yT‏ 
النبى :ری قال: : امن أشرك بالله فليس بمحصن». :“قال إسحاق: ٠‏ رفعه مرة فثقال: ع 
رسول. الله ميشه ووققه مره“ اه (زيلعى ۲ 48 ). وقال: و شحاف ی زمره 
فی مسنده» وسنده صحیح . 
كنا سيا ةوارض : فأحمد بن أبى نافع هذا وثقه ابن حبان» وقال: ' بروى عن عفيف بن سالم» 
يروى ابنه سلمة بن أحمد يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عند ' ٤‏ كذا فی "اللسان” ARE‏ 
قلت: : وهذا ليس من رواية ابنه عنهء بل من رواية أحسمد بن يوسف الشعليى عبنه» وفى الجوهر 
النقى : "فاسحاق حجة حافظ (أى إسحاق ابن راهودم» وعفيف ثقة قال ابن معين وأب بحام 
ظ ذكره ابن القطان» وقال صاحب الميزان : محدث مشهور صالح المبديث (وفيه دلالة على أن 
1 إسحاق تابع أحمد بن يوسف التعلبي فرواه عن عفيف بن سالم كما روا أجمد عنهم» وقال متحمد 
ابن عبد الله ابن عمار: کان حفط ن المعافى بن عمران» وفى الخلافيات للبيبقى: أن المعافى تابعه 
أعنى عفيفا؛ فرواه عن الثورى كلك وإذا رفع اة حديثا لا يضرم وقف من وقفهء فظهر أن 
العيوات في ا اهلام 00 

قوله: : أخبرنا عبد العزيز إلخ. قلت: أما عبد | E‏ ارك ف ران 
الجماعة ثقة والباقون لا يسكل عتمم فالسند صحيح. وقال الدارقطنى: لم يرفعه غير إسّحاق ويقال: 
: إنه رجع عن ذلك والضتواب موقوف اه. قال الزيلعى: وهذا لفظ إسحاق ابن راهنويه فى مسئده 

كما ترا یی فيه جوع : : وإغا أحال التردد على الراوى فى رفعه ووقفهء والله أعلم اه ۲ (KE:‏ 

” وفيه أيضا: "قال البيمقى فى ”المعرفة“: وكان:المراد بالإحنصان فى هذا الخديث إختصان 
اذاف وللا فابن عنمسر هو الراوى عن رسبول الله ب أنه رجم يموذيين زئياء :وهنو لا يخبالف 
النبى ميته فيما يرويه“ اه. قلت: رجمه ب الينهوديين إنما كان بحكم التوراة» كما.ورد فى 
... حديث أب هريرة» فقال النبى مَرية: «فإنى أحكم بما فى التوراة». . وفى حديث,البراء: اللهم إنى أول 
هن أحياأمزك د إذا ماتود». ذكبره الحافظ فى " الفتح “وسكت عنه (7 ١:1‏ وا)» وفيه أيضا: عن 
الطبرى وغبيره من المفسرين: كان رجل وامرأة من أشراف. خيبر زنياء .واسم اليرأة, رة وكانت 
.)١ EA: e‏ ولا رجم علي الكفار الحربيين بالاتفاق» فلا يد من القول بأنه َك 
إغا رجمهما على مذهب القوم» وحكم التوراة فيسهمء وفيه أيضا: : «فدعا رسول الله كه بالشهودء 
فجاء أربعة فشنهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجنها مغل اليا ل فى المكحلة فأمر بهما فرجما) اهى 
ENO‏ ر على أن الكاف رلا تقبل شهادته على ملم ولا على تافر 
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۳۹~ عن أبى بكر بن عبد الله ابن أبى مرج عن على بن أبى طلحة عن كعب 
. ابن ماللك: أنه أراد أن يعزو ج يبودية أو نصرانية» فسأل النبى َي عن ذلاك» قيا 
عتہاء وقال: تاا لا تحصنك . أحر جه الدارقطتی (۲: .)٠ ٠۰‏ وقال: ' أبو بكر ابن ابی 


مرج ضعیق اه. 


لاقی حد ولاقی غيره” اه 51:79 )4 
قلنت: :ولا تقبل شهادة الكافر على الكافر فى حد الزنا إجماعاء وقد رجم ع اليبوديين 
بشهاجة اليمود» ولم يثبت أذهم كانوا مسلمين. قاله الخافظ فى ' ١‏ الفتتح” أيضاء قل بد من تأويله إلى 
٠‏ هاا قلاا وعلى هذا قلا سخالغة بين حديث ابن عمر: «من أشرك بالله فليس محصن). وبين حدينه 
فى رجم اليبوديين» وما ورد من إطلاق الحصن على هذين فهو على عرف اليبوده وحگم التوراةه 
وإ سالم أل رجمهما گان على حكم الإسلام ققول: كان ذللك قبل اشتر شتراط الإسلام للإحصان» . 
وإعمال الخديقين أولى ع يان a‏ 
وقى تيل الأوطار: وقد بالخ ابن عبد البر فتقل الاتفاق على أ 5 شرط الإحصان لوجي 
للرجم هو الإسلام» وتحقب بن الشافعى وأحمد لا يث يشترطان ذلك" اه.(:3). 
قنت: أراد ابن عبد البر اتقاق من قبلهماء واكلاف اللاحق لا يقدح قى الوقاق السابق» أو 
٠‏ يقال: لم يحتبر باحخلاقهماء قحكم بالإجماع لاتفاق الأمةء وهل يعتسد ااختلاف اثنين فى جنب 
انغاق: الأعة. على أن حديث. المآن قول يحعطى قاعدة كليةء وهذا الواقعة واقعة حال تححمل الوجوه» 
فيقدم القول عليباه وأيضا: فان اللدديث أورث شببة فى كون الكاقر هل يصير محصنا أم لاء 
ولا حلاف قى شراط اللإحضان للرجم والخدود تندراً بالشبيات: فلا يقال بوجوب الرجم إذا 
وقح التردد فى ثبوت شرط هن شروطه» فافهم. ١‏ 
قوله: ”عن أبى. بكثر بن عبد الله“ إلخ. اقلت: فيه دلالة على أن التترويج بالكاقرة الكتابية 
لا يحصن امنيب وهو قول أبى حنينفة وأصحابنا. قال الحاقظ فى " التفتح” فى شرح قول 
عنسر رضى الله عته: والرجم فى كناب الله حت على من زتی ا أحصن من الرجال والنساء. إلخ: 
”ای كان بالخا عاقلا قد. تزوج حرة تنزويجا صحيحا وجامعها” اه 00339 
وفيه أيضا: ”قال اين المنذر: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصاة بالنكاح القاسد ولا الشبيةه 
وخالقفهم أبو نور» وأجسيه بحموم: : ادرأوا الحدود. قال وأجمعوا على أنه لا يكون مجرد العقد 
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قلت: ولکن قال اين عدی: امعد عي ماي “ساقي 

اط ان“ ع قالمندييث حسن صالب »> لا سيما وقد تايعه عتبة بن تمِيم عند محمد بن 

اللحسبن الإامام فى الحجج له (۳۷۳). قال: أخبرتا إسماعيل بين عياش الحمصى حدتنى 

٠‏ عتية ين تميم التنوحى عن على بن أبى طلحة: أن كحب بن مالك اراد أن يزو ج 

يمبوحييق ققنال لله رسول الله س : دعها عنك فإنها لا تحصتك . بوهذا سند صحيب فان 

إسماعيل ين عياش حجة فى الرواية عن أهل الشام وعتبة بن عميم شلمى» روی عنه بقية 
أيضاء وذ کر این حبان غی "الققنات” أ كما فى قعجيل االمتفعنة “ «(YY‏ 


محصتتاء بوانحظطقوا إذا دخل یما وادعى أنه لم يصبہاء قال: حتى ققوم البيغةء أو بيوجد مته إإقراا 
أو يعلم اله منها يولد بواتمستافواإإذا زوج الجر أمةء هل تحصن غقال الأكشر: تعم! وعن عطاء 
والحسن وقعاحة بوالشورى والكوقيين وأحمد وإسحاق: لا. بواخملفوا إذا زوج كحابيسة غقال . 
إبراهيم .وظاوس .والشعبى: لا تحصنه وعن المحسين: لا تحصنه حتى بطأها فى الإسلاف أأخرجهما 
ابن أبى شيبة لخ .)١ ١٤:۱۴7‏ 
قلت: وجو تقول الحنفية» ويؤ يدهم اللحديث اللمرفو ع الننى ربواه كحب بن مالك. بواالله أعغلم. 
بزقال الإملم بو يوس خى اللتراج اله: ”وقد اجتلف أصجابنا فى االإحصان غتقال بحضهم: 
لا.يكون للسلم الحمر محصنا إلا بحرة مسلمة قد دل .بها فی تکاح صحيج» بولا يكون على . 
الذمية .من أهل الكتاب ,وغيرهم إحصانء وقال بعضهم: على أهل الكتاب إحصان يحصن بعضهم 
بعضا. و كذا جميع أهل الذمق إيحصن يعضهم بحضا) .قال يعضهم فى الخبر اللسلم يكون شمه 
الآمة: إنها لا تحصعه وإغا عليه الحد خى اللرتا. بإأى جلد ماقت إن كانت تمه امرآلة عن أهل الكتاب 
أنما تحصنه. بونقال بعضهم: لا تحصنه. قال: .وأحسن ما سمعنا ى ذلك حبوالله أأعللم- أأن الجر المسنلم 
یکون محصنا إلا يلمرأة حرة. بوذا كانت تحته رأة من لحيل لكاب فهر جضن وليست 
عنحصتة له. 
حدلثنا: مغيبرة عن إإبراهيم والشحبى قى الحر يتروج اليسهوهية بوالتصرانينة ثم يفجره قالا: 
يجلدولا.يرجم. قال أي يوسف): ۰ 0 
وتحالظنا: عبد الله (إالعمبرى) عن نافع عن ابن عمر: انه كاك لا یری مش ركة صحصتة. 
قال: بوحنلثنا: يو حنيغة عن -حملد عن إإيراهنيم قال: ”لا يحصن الرجل سبوهية بزلا قصرانية 
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م دتتا الثور ئ :ا جپرنی-سماك ہن حوب عن قابوس بن اتغارق غن أنية ۰ 
قال: ” کتب محمد بن بكر إلى .على بن أب طالب يسأله عن مسلمين ترندقاة وع ٠‏ 
مسلم زنى بنصرانية» وعنن مكاتب مات وترك بقية من كتابعه» وترك ولدا أحرارا. 
فكتب إلِيهٍ على زضى. الله عنه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهماء وأما 


المسلم الذي زنيب اليصر انية فأقِم عليه الحد» وارفع النصرانية إلى اهن دينبا وأمًا اللكاتت: . 
فأعط تيواليهيقيةٍ.كتايعةة وأعط ولده الأجرار ا .أخرججه ابن حزم فى ٠‏ 
الحلى ١6 ١١(‏ عن للززيو كيد رات عنديتوقال: ا و 
التلقين» وقابوس بن الخارق مجهول اه. ١‏ ْ 
قلت: ١‏ ساك من رجال مسلم والأربعة. وا له البخاري» ومن سمع منه قذيها. 
مثل شعببة وسفيان» فحديشهم صحيح مستقيم؛ كما في تيذيب تہ لیب عن يعقوبه , 
(Ee: 03‏ . وقابوس بن الخارق ذكره ابن حبان فى ” الثقات”' » وقال النسائى: "لابن 
به . وهو من رجال مسلم وأ بی داود والنسائی» وأعرج له ابن رة فى أصحيحه » 
Eg Gs‏ 
ولا بأمته اهارو 0۹. : 
وقال محمد بن اخسن الإمام فى الحجج له: "أخبرنا محمد بن أبان القرشى عن حماد عن 
إبراهيم الخد كان لا تحصن اليهوذية ولا النضرانية ولا المملوكة الرجل» إلا أن يكون تزوج 5 | 
قبلها حرة مسلمة. “اه (۳۷۳)» وهذه أسانيد صحاح وخسان. فقول الحنفية فى البناب أقوى ما ٠‏ 
يكون. وهو قول عطاء والنخعى والشعبى ومجاهد والثورى. وهو رواية عن أحمد» قالوا : الإسلام . 
شرط فى الإحصان» فلا يكون الكافر مخصناء ولا تحصن الذمية مسلماء وقال مالك كقولهم إلا 
أ اللفية تصن المسلم» ؛ بناء على أصله فى أله لا يعغبر الكمال: فى الزو جين وينبغى أن يكو ذلك 
قولا للشافعى كذا في المغنى ‏ 30 ONE‏ | مق 
الوه على ابن حزم فى جهده فى اشتراط الإسلام فى الإحصان. 01 
يولم" يدنيا النورى “إلخ. قلت: دلالة قول على: اع الصرانية إلى أعل دمام 
(ليعزروها ويؤانبؤها علئ قواعد ملتيم).على:نفئ. الرجم عن الذمية ظاهرة. 0 ' 


١١١ ج‎ 
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30 عن عرو بن دنا حدثه بجلة ون عبدة وتال فيه به قال: "۶ أكنت 


وقد جهد ابن حزم لتضعيف الرو ية عن على ولكن: 
ما كل ما يتمنئ المرأ يدر كه جرب لياع ها ل ی ي 

فقد عرفت أن كل ما جرحه به هذه الرواية ية رد عليه» قال ابن حزم: “ثم لو صح لما كانت 
لهم فيه حجةء لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول الله مه *. قلنا قلنا: نعم! ولكن الصحابة أغعرف 
منك ومن مائة آلاف أمفالك بمراد رسول الله رل بقوله «لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى إحدى 
ثلاث» رجل زنى بعد إحصان» فإنه يرجم». الحديث» فقصرت الإحصان على الزواج الذى يكون 
فيه الوطئ. وقال ابن عمر وعلى رضى الله عنه: "لا بد فى حصان الرجم من الإسلام”. فنهل 
قولك: وما نعلم الإحصان فى اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيينء على الزوج الذى يكون 
فيه الوطئ» وعلى العقد فقط” 1١١1١‏ :۸) حجة؟ ولیس قول ابن عمرو على حجة فى تفسير هذا 
الإحصان الذى هو شرط للرجم. 
تحقيق الاحتجاج بقول الصحابى: 2 ' ظ 

فلا نجعل نحن ولا أحد من الأئمة قول واحد من الصحابة حجة دون رسول الله مَك وإنما ٠‏ 
نحتج به من حيث کونه مفسرا لمراده عليه السلام» ولا شك أنهم أعرف الناس به» وبمعنى كلامه 
فافهم. بالدال ع درا رصي ارو بمحرم منه والرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حديفة 
وطعنه عليه. 

قوله: "عن عمرو بن دينار” إلخ. a‏ الا أن ا 
مارم لا يسقط الحسدء ومن زنی بذات محرم برجم ععلى كل حال؛ سواء وطسها باسم تكاح؛ 
أو بملك بمينء أو بغير ذلك» وهو قول ابن حزم ومن وافقه» وهم مع ذلك قائلون يإقامة الحدود من 
الرجم وغيره على أهل الذمة أيضاء ولكن عمر رضى الله عنه لم يأمر بإقامة الحد على من تتزوج 
ذات محرم منه من امجوس» وإنما أمر بالتفريق بینہم» وكان مقتضى مذهب ابن حزم وغيره أن يأمر 
بالرجم» كما رجم النبى عر اليبوديين» فأما أن يقال: بأنه درأ الحد عنهم لكون الإسلام شرطا فى 
إحصان الرجم» أو لكون عقد النكاح قد أورث شبهة» فلم يتمحض فعلهم زناء وعلى كل حال 
فهو حجة لنا عليسهم. وقال البيبقى: "إن الشافعى عورض بحديث بجالة» وقال: كنت كاتبا لجر ' 
ابن معاوية» فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة. فقال الشافعى: بجالة مجهول. كذا قال الشافعى فى 
كتاب الحدود. وقال فى كتاب الجزية: حدوك ا لسن کیت لثم أذرك ع ر كان جلد 
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فى زمانه كاتبا لعماله» بدي 000 

قلت: فشبت أن بجالة معروف» وقد روى عنه عمرو بن دينار ويسير بن عمرو وغيرهما 
ووثقه أبو زرعة كذا فى ”الجوهر النقى' (11/9:5). ٠ ٠‏ ْ 3 

.وقال ابن حزم ردا على الحنفية فى باب من وطئ حریته أى ذات محرم منه بعقد زوج ما 
نصه: ”أا قوله: إن .اسم الزنا غنير اسم الزواج. فحق لا شك فيه إلا أن الزواج هو الذى أمر الله 
تعالى به وأباحه. وهو.الحلال الطيب. وأما كل عقد أو وطئ لم يأمر الله تعالى به» ولا أباحه» بل 
. نى عنه فهو الباطل والحرام.والمغصية والضلال. ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب أفك متعد. 
وليست.التسمية فى الشريعة إليناء ولا كرامة. ونما هی إلى الله تعالى “ .)٠١٤:۱۱(‏ 

قلنا: لا شك فى كونه حراما ومعصية وضلالاء وإنما النزاع فى كونه زنا محضاء أو زنا 
مشتبهاء فن ادعيت كونه.زنا محضاء لزم تقرير الصحابة أهل الذمة على الزنا احض فى بلاد 
الإسلام» وهو محال» وقد ثبت أنهم قرروا المجوس على نكاحهم بامحارم؛ فقد روى أبو عبيد: 
”حدثنا الحجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله ما 
بال من مضنى من الأئمة قبلنا أقروا ا نجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم 
قد سماهاء قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد فإنما أنت متبع» ولست بمبتدع والسلام . (كتاب 
الأموال:77) وهذا سند حسن وفى المدونة الكبرى لمالك عن يونس عن ربيعة: لا يحصن من 
كان على غير الإسلام بنكاحه» وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهرانى المسلمين» حتى يخرجوا من 
دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون فى الإسلام وقد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات 
والبنات غلى قول الببتان وعبادة غير الرحمن“. وإن قلت: إنه زنا مشتبه» فقد اعترفت جما قاله أبو 
حنيفة» والخدود تدرأ بالشببات عنده وعند الجمهونهء فلا يسوغ لك الطعن عليه أصلا. 

وأما قولك: ”ومن سمى ككل عقد فاسد ووطاً فاسد وهو الزنا امحض زواجا ليتوصل به إلى 
إباحة ما خم الت أوإلن اإسقتاظ عدو ال تعالی» غليين إلا کمن سمي الختزير كبلشاء کمن 
سمى الخمر نبيذاء أو طلاء» ليستخلها بذلك الإسم وهذا هو الانسلاخ من لاسام" إلخ 
14:19 55). فأبو حتيفة ومن قلدة برآء من كل ذلك» ومن عزى إليهم استحلال شىء من 
امحرمات بتبديل الإسم فقد افترى إثما مبينا: وقد علم ا محفوظون من أمة محمد َه أن أبا حنيفة 
كان من أعلم الناس بالكتاب والسننةء وأتبعهم لله ورسوله» وأورعهم وأتقاهم وأخشاهم لله. ولكن 
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فرقوا بين كل ذى محرم من امجوس» ولم يكن عمر أخمذ الجزية من المجوس حتى شهد 


ابن حزم لا يعرف من الحديث إلا الظاهرء وأبو حنيفة ينال الإبمان من الثرياء فافهم. والله يدولى 
هداك وسيأتى الكلام فى المسألة مبسوطا فانتظر. 
الرد على ابن حزم فى قوله: قال محمد بن الحسن: لا أمنع الذمى من الزنا 

وأغرب ابن حزم حيث قال: ”وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: لا أمنع الذمى من 
الزنا وشرب الخمرء وأمنعه من الغناء“ اه .)١١۸:١١(‏ وهذه فرية بلا مرية» لم يقل هذا محمد 
قطء ولا يكاد يخرج من قلمه مغل ذلك أبداء بل قد نص محمد على خلاف ذلك فى السير الكبير 
له» فقال: " كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا فيما شيئا من الفسق مما لم يصا حوا عليه مثل الزنا 
والفواحش» فإنهم يمنعون من ذلك كلهء لأن هذا ليس بديانة منهم» ولكنه فسق فى الديانة» فإنهم 
يعتقدون الحرمة فى ذلك» كما يعتقده فيه المسلمونء ثم المسلموم يمنغون من كله فى القرى 
والأمصارء فكذلك أهل الذمة. والأصل فيه عقد الرباء فقد صح أن رسول الله ميته كتب إلى أهل 
نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم فى 
الديانة» فقد ثبت بالنص حرمة ذلك فى دينهمء قال الله تعالى: «إوأخذهم الربا وقد نموا عنه». 
وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء» فإنهم بمنعون من ذلك» كما يمنع منه 
اللو ومن كتين شيا دق ليع لم ا ن ل ار و 

قلت: وإذا منعوا من ذلك كله فى قرى أهل الذمةء فلأن بمنعوا.منه فى قرى أهل الإسلام 
وأمصارهم أولى» وهل يظن بفقيه أن يقول: أمنعهم من الغناءء ولا أمنعهم من الزنا؟ كلا! لن يتكلم 
بمثله من له أدنى إلام بالفقه وفهم الكتاب والسنة» ولا يمكن القول به إلا من مثل ظاهرى يقول: 
”لا يجوز البول فى الماء الراكد» ويجوز التغوط فيهء لأن النبى ر إنغا نبى عن البول فيه» ولم ينه 
عن التغوط “. فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم!. 

الحنفية قائلون يإقامة الحدود على أهل الذمةها عدا الرجم 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج“ له: ” الذمى إذا استكره المرأة المسلمة على نفسها فعليه 
من الحد ما على المسلم فى قول فقهاءناء وقد رويت فيه أحاديث منها: ما قد حدثنا داود بن أبى 
هند عن زياد بن عشمان: أن رجلا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسهاء فرفع ذلك إلى 
أبى عبيدة» فقال: ما على هذا ضال حناكم فضرب عنقه. وحدثنا مجالد عن الشعبى عن سويد بن 
غفلة: «أن رجلا من أهل الذمة من نبط الشام نخس بامرأة على دابة» فلم تقع» فدفعها فصرعهاء 
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عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ع أخدها من مجوس هجر" . رواه البخارى 
(فتح البارى). 
فانكشفت عنها ثيابهاء فجلس فجامعهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فأمر به 
فصلبء وقال: ليس على هذا عاهدناكم” اه (۲۱۲): وقد مر الکلام فى ذلك مستوفى فى كتاب 
الجهاد» فتذكر. ولعلك قد عرفت بذلك معنى فيه قول الحنفية باشتراط الإسلام للإحصان وأن 
مرادهم بذلك أن أهل الذمة لا رجم عليهم» وليس معناه إسقاط الحد عنهم جملة» فيتركون سدى 
يفعلون ما شاؤواء ويزنون بن أرادواء كلا! بل يمنعون من الزنا والفواحش بالجلد والتعزير والقتل 
والصلب» حسب ما يراه الإمام كما فعله أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب رضى لله عنهماء نع 
لايمنعون من شرب الخمور سرا فى بيوتهم من غير إظهارها فى بلاد الإسلام ولا من ع اقتناء 
الخنازير» وأكل لحو مها كذلك» ولا من نكاح امحارم» وعبادة غير الله تعالى» فلا يتعرض لهم فى 
ذلك. لأنا صاحناهم على ت ركهم وما يدينون. وذلك من الديانة عندهم. فأما فينما سوى ذلك 
فحالهم كحال المسلمين فى المنع من ارتكاب الفواحش. صرح به السرخسى فى ”شرح السير 
الكو ر ٠‏ 
تحقيق مذهب الحنفية فى إقامة الحد على أهل الذمة: 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: ” ظاهر قوله تعالى: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة يوجب الحد على الذميين» واختلف الفقهاء فى الذميين هل يحدان إذا 
زنيا؟ فقال أصحابنا والشافعى: يحدان» إلا أنهما لا يرجمان عندناء وعند الشافعى يرجمان إذا 
ت وقال ات بعد الفا ا ولا ديق ريد ين عالت وأ هر 
النبى مَك : «إذا زنت أمة أحدكم ذليجلدها». رقوله عي : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم). 
ولم يفرق بين الذمى والمسلم» وأيضا: فإن النبى ر رجم اليبوديين. ١‏ ظ 

فإن قيل: وأنت لا ترجمهماء فقد حالفت الخبر الذى احتججت به فى أثبات حد الزنا على 
الذميين. قيل له: استدلالنا به على ما ذكرنا صحيحء ‏ وذلك لأنه لما ثبت أنه رجمهما صح أنهما فى 
حكم المسلمين فى إيجاب الحدود عليهماء وإنما رجمهما النبى عه لأنه لم يكن من شرط 
الإحصان الإسلام (إذ ذاك) فلما شرط الإحصان فيه وقال النبى مَل : «من أشرك بالله فليس 
بمحصن). ). صار حدهما الجلد. 

فإن قيل: لانو ري سد CR‏ لقو ون E‏ 


E‏ اشتراط الإسلام للإحصان ٠‏ اه 


قيل له: لو لم یکن الحد واجبا عليهم ما أقام الى مَل ومع E LRN‏ 
إذا كان من لا ذمة له قد حده النبى مَك فى الزناء فمن له ذمة وتجرى عليه أحكام المسلمين أحرى 
بذلك. ويدل عليه أنهم لا يختلفون أن الذمى يقطع فى السرقة» فكذلك فى الزناء إذ كان فعلا 
لا يقر عليه» فوجب أن يزجر عنه بالحد» كما وجب زجر المسلم به. ٠‏ 
وليس هو كالمسلم فى شرب الحم لأنهم مقرون على التخلية بيدهم وبين شري وليسوا 
E‏ ولا على الزنا (ولا على القذف) اه (:758). وبہذا كله اندحض قول ابن 
حزم: والعجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى بمسلمة» ولا على كافرة إذا زنى بها مسل 
ولا يرى الحد على كافر فى شرب الخمرء ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة 
فليت شعرى ما الذى فرق بين أحكام هذه الحدود ؟ اه. فقد عرفت أنا لم نسقط الحد عن أهل 
الذمة ما عدا الرجم» وإنما لم نحدهم فى شرب الخمر لكونها حلالا عندهم كالخل عندناء وهم 
مقرون على التخلية بينهم وبين ما يدينون. قال: "لقحب شاي قلييد الكاس إذااقر قري 
كافر» ثم لا يحده له إذا قذفه» وهذه عجائب لا نظير لها" اه (7076:11).. 
۰ قلنا: امنب تلت إلا فام من أهل الاه والقرق أن اة تاق لم يجيل لاان 
شرطا فى حد السرقة» وجعله شرطا فى حد القذف» حيث قال: «إوالذين يرمون المحصدات ثم لم 
ا شهداء الايةء وقد عرفت أن الإسلام رظ ف الاحضان عندناء كلذ بح كات عدف 
کافر» وإنما يعزر ویؤدب» فافهم. 
فائدة: أ الضحى: "أن امرأة أت عير :فمنالك: إنى زنیت فارجمنی» فرددها حتى 
شهدت أربع شهادات» فأمر برجمهاء فقال على: يا أمير المؤمنين! , دها فاسكلها ما زناها؟ لعل لها 
عذراء فردهاء فقال: ما زنا؟ قالت: كان لأهلى إبل فخرجت فى إبل أهلى وكان لنا خليط فخرج 
فى إبله» فحملت معى ماء ولم يكن فى إبلى لین» وحمل خليطنا ماء وكان فى إبله لبن» فنفذ مائى» 
فاستسقنيته» فأين أن يسقينى حتی أمكنه من نفسی» فأبيت حتى كادت نفيئ تخر ې أعطينته 
(نفسى) فقال على: ألله أكبر» فمن اضطر غير باغ ولا عاد» أرى لها عذرا” (أخرجه البغوى كما 
فى ” كنز العمال “ 47:7). وأخرجه عبد الرزاق عن القورى عن الأعمش عن ابن المسيب: أن عمر 
ابن الطاب اتی بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهی عطشى» فذكر الحديث مختصرا كما فى 
* كن الال أيضا (۲ :). وهذا سند صحیح» » وفيه إشعار بحكمة الاستفسار عن معنى الزنا 
كيف هو قال فى ”الهداية : ”وإذا شهدوا سألهم الإمام عر ال ناك فنا هونو كنف هو وان زج 


إعلاء الستن ٍ off‏ 


باب من يبتدى بالرجم 

5 751- عن يحبى بن سعيد عن مجالد عن الشعبى» قال: ˆ کان لشراجة زوج 
غائب بالشام .وهو أنها حملت» فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب» ققال: إن هذه 
زنت» قاععرقت» فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعةء وحفر الها إلى السرة آنا 
شاهدء ثم قال: إن الرجم سنة سنہا رسول الله ی .ولو كان شهد على هذه أجد لكان 
أول من يرمى الشاهدء يشهد ثم يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرت» فأنا ول من 
اا ونام بحجر » ثم رمى الناس .وأنا فيهم» قال: كنت والله فيمن قتلها . رواه 
أحمد فى ”مسنده (زيلعى 60:5). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا مجالداء فإن 
البخارى لم يرو عنه وقد روى عنه الباقون» وهو عتكلم فيه ولكن قال البخارى: 
صدوق» فإسناده حسن. 

6"- حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: "أن 
عليا -رضى الله عنه- كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن یر جمواء ثم 
رجم هو» ثم رجم ا بوإذا كان بإقرار» بدأ هو فرجم ثم رجم الناس . رواه ابن 
أبى شیبة ھی اة ب(زیلعی 7: 302٠‏ تلح رجاه رجال a‏ مجات 
فيى و الاحتلاق لا يضر كما عرفت غير مرة. 

7+ عن أبى بكرة: أن النبى ر رجم امرأة» فحقر لها ثم رماها بحصاة 


وع از وکن 1 لات الت ا يله انتفسر ماعنا عن الكيفية .وعن المزنية كما تقدم) 
والآن الاحتياط :فى لك واجبىه لأنه عسناة غير الفعل فی الفرج تناف الو انی تفى دار االخريب» أو 
فى المتقادم من الزمان (والتقادم .يسنقط البينة حون الإقرار كما میا أو كانت له شبهة لا رها 
هو ولا الشهبوس كوطاً جارية الإبن أو له عذر كذلك) فيسستقصى فى ذلك الجتينالا'للدرا ااه 
:٥(:‏ ۲ بولا مح تح القدير). 
بلب عن بیبتلنئ بالرجم 

قال اللؤلف: .دلالة الآأثرين على :الباب ظاهرة. 

قوله: ”جن أبى بكرة 'إلخ. 'قلت: :فيه ربد ما قال النووى فى شرح مسلم: "أنه لا يلزم العام 


ا 11 هه 
مثلى الخمصة» ثم قال: ارموا واتقوا الوجه» فلما طفقت أخرجهاء فصلى عليما. أخرجه 
أبو داود ١47:5(‏ مع بذل المجهود) وسكلت عته» وأخرجه فى ” اليل“ (۲۲:۷) بلفظ: 
1 2 لاه 5 اح 0 : :2 
أن النبى ينك رجم امرأة» و كان هو اول من رماها بحصاة مثل الحمصة إلخ. وعزاه 
إلى ابى داود 75 

باب أت المرجوم يغسل ويكقن ويصلى عليه 


117*- حدثنا أبو معاوية عن أبى حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن 


حضور فص وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الخضورء وحجة الشافعى أن النبى مَك لم يحضر 
أحدا ممن رجم” إلخ (19:7). فقد ثبت برواية أبى داود هذه أنه مده حضر رجم امرأة ورماها 
بحصاة» وكان هو أول هن رمى. والآثار عن على صريحة فى لزوم حضور الإمام» وابتدائه بالرجم 
إذا كان ثبوت الزنا بالاعتراف» وفى لزوم حضور الشهود وبدائتبم بالرجم إذا كان ثبوته بالبينة» 
فيحمل ما لم يذكر فيه حضور النبى مَك من واقعات الرجم على اختصار الراوى» أو يقال كما 
قال الحقق فى الفتح: ”إن حقيةة ما دل عليه قول على أنه يحب على الإمام أن يأمر الشهود 
بالابتداءء اخسبارا لثيوت دلالة الرجوع وعدمه» وأن ييتدئ هو فى الإقرار» ليتكشف للتاس أنه لم 
يقصر فى أمر القضاءه بأن لم يتساهل فى بعض شروط القضاء باللحد. فإذا استنع ظهرت أمارة 
الرجو ع» فامتتح الحد (لوجوب درأه بالشببات) ولظهور شيبة تقصيره فى القضاءء وهى دارئة» 
فككان البداء» فى معنى الشرط» إذ لزم عن عدمه العكدم» LEEK E‏ فضا 
الصلاة والسلام منتض» فلم يكن عدم زجمه دليلا على سقو ط الحد إذا لم يبدا" اه د:1 
فلك قيل- اله بيدا زيادة على الت جا هو دون خبر الوانحد» فكان كتقييد 
مطلق الكتاب به“ .. قيل: إن الحكم القطعى هنا هو مجموع وجوب الرجم ودرئه بالشيية» فإذا دل 
دليل ظنى على أن البداءة شرط لوم أن عدمها شببة» فيندرئ به الحد بحكم القطع بوجوب درأه 
بالشبية» قاله المحقق قى ”القت“ أيضا .)١5:(‏ ويمكن أن يقال: إن حكم الرجم .قد وقح فى النص 
مجملا» ويصح بيان المجمل بالأحاد من الأخبار» فافهم. 
باب أن المرجوم يغسل ويكقن ويصلى عليه 
قال المؤلف: دلالة أحاديت الباب عليه ظاهرة. وأما تأحيره بريه فى الصلاة على ماعز 
فيحعمل أن يكون لقیاس منه ميلك حيث بدأله أن لا يصلى عليه ثم أوحى إليه أن يصلى عليه 


00 المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه رده 


| أيه بريدة» قال: “لا رجم ماعز قالوا: يا رسول الله بلا ما نصنع به؟ قال: اصتعوا به ما 
ا تصنعون موتا كم من الغسل والكفن والحبوط والصلاة عليه “. رواه ابن أبى شنيبة فى 
مصنفه فى كتاب الجنائز (زيلعى )۸٠:۲‏ وفى إسناده أبو حنيفة» والباقون من رجال 
الصحيح (دراية ٤٤‏ ۲). ة قلت: وهو الإمام المشهور ا 

O عن عمران بن حصين: ةي‎ - ٣۸ 
من الزناء فقالت: يا نبى الله! أصبت حدا فأقمه على “ . الحديث بطوله إلى أن قال: ”فا‎ 
بها فرجمتء ثم صلی علیہاء فقال له عمر: تصلى عليها يا ن ی ال وقد زنج تقال‎ 
وهل وجدت توبة أفضل‎ e eS 

من أنها جادت نفسها لله“ . رواه الجماعة إلا البخارى (زيلعى ..)۸١:١‏ 
91س حائنا مجمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أب سلمة 
عن جابر: TS‏ بره عرس حلي ره تن 
شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبى ر ِ: أ بك جنون؟ قال:.لا! قال: أحصئت؟ 
.. قال: نعم e‏ الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى مات» 
فقال له النبى مره خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جر يج عن الزهرى: وصلى 
عليه» سكل أبو عبد الله هل.قوله: فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: زواه معسر. قيل له: هل 
٠‏ رواه غير معصر؟.قال: لا! رواه البخارى. وفى ”فتح البارى “(115717): وأبو عبد الله 
:هق :البخارق» وقد اعترض عليه فى جزمه بأن معخرا روى هذه الزياذة» مع أن المتفرئا بها 
إما هو محمود بن غيلان عن عبد الززاق وقد خالفه العدد الكثير من اللتفاظ فصرحوا 
٠‏ بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد فقد 
. أخرج عبد الرزاق أيضا وهوافى السغن لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن 
خی فی قصة ماعز قال: فقيل: يا سول الله أ تصلى عليه؟ قال: لا!.قال: فلمًا كان 
من الغد قال: صلوا على صاحبكمء as‏ 


ل » أو أخر زجرا لد ولم يؤخر الصلاة را IR‏ ورين eT‏ 
وجه التأخمير ليس لنبا أن نؤخرء وف فحح البارى بعد تقل آخر أجاديث الباب متصلا بالعبارة 
المذكورة فى المتن:. فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين 


o¥ ١١ ج س‎ 


باب صفة السوط فى الجلد 
قت عن زيد بن أسلم: : أن رجلا اعترف على نفنسه بالزنا على عهد رسول 
اله مه فدعا له رسول الله می سوط فأنى جديد لم تقطع ثمرته (أى عقدته ققال: 
دون هذا فأتى بسوط مكسورء قال فوق هذاء فأنى بسوط قد ركب به ولان فأمر به 


رسول الله م فجلد. الحديث. رواه الإمام مالك فى موطأه .)٠٠٠١(‏ ومراسيله حجة. 


حم ودواية الات على أ م صلی عه فى الوم انی وکنا طريق المع ا أخرج أب 
داؤد عن بريدة: : أن التبى مر لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة“ اه 1 
ا وقال ابن حزم فى الصلاة على ماعز: "إن هذا مما احتلف فيه محمود بن غيلان وإسحاق 


. ابن إبراهيم الدبرئ غلى عبد الرزاق؛ فرواية الدبرى عنه فى هذا الخبر: "ولم يصل عليه » ورواية 


محمود عنه فى هذا الخبر” وصلى عليه" فالله أعلم أيبما وهم 

قلت: : قد رجح البخارى رواية محمود فارتفع الاضطراب. ثم ذكره أثر الجهينية وقال: ففى 
هذه الآثا ر صلاة رسول الله ع على الجهينية بنفنسه: وأمرة بالصلاة على الغامدية بلا حلاف 
وصلاته على ماعز رضى الله عنه باختلاف» وهذه الآثار فى غاية المسحة» وبهذا يقول على بن أبى 
طالب رضى الله عنه حين رجم شراحة» فقالوا: كيف تصنع بها؟ قال: اضنعواابيا كما تصيعوق 


٠‏ ينساءكم إذا متن فى بيوتكم. قال ابن حزم: والذى نصنع بنسائنا إذا متن فى بيوتنا هو أن يغسلن ويكفن 


ويصلى عليهن الإمام وغيره» هذا ما لا حلاف فيه من أحد من الأئمة وبالله التوفيق * اه .)۲٤۹:۱۱(‏ 

وقال الزيلعى فى حديث أبى أمامة عند أبى قرة: "وعدا الفط اى قزل : وصلى عليه 
النبى مطل بُ والناس» يبعد تأويل الصلاة بالدعای لان القاس صلوا عليه بلا خلاف» وعطف الناس 
على النبى ر مشعر بأن صلاة النبى مي كصلاتهم. والله أعلم” (A:1)‏ 

باب صفة السوط فى الجلد 

قال الولف د الأحاديه على الاب طقاس 4 وظاهر الأحاديك المرسلة أذ الس 
لم يكن مقطوح الشمرة» اثر أن على حلاف فالس المتطابق عندى أن ما فى حاديث أن 
محمول على أنه يلين حتى كأنه قطع» » فلم يبت التعارض. ش 

٠‏ فائدة: فى الهداية (45.:7): ويشزع عنه ثيايه معناه دون الإزار لأن عليا رضى الله عنه 

كان یأمر بالتجريد فى الحدود, ولأن التجريد أبلغ فى إيصال الألم | ليه» وهذا الحد مبناه على الشدة 


إعلاء الستن E‏ ا 


0١‏ أخبرنا معمر عن يحبى بن أبى كثير: "أن رجلا تی البى مَك فقال: 
يا رسول ال1 تی أصيت. حداء فأقمه. على» فدعا رسول الله ر بسوطء فأتى بسوط 
شديد له ثمرة» فقال: برط حزن ا بوط وو عدا 
فأتى بسوط بين سوطین» فقال: هذاء فأمر به فجلد” . رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه" 
(زیلعی ۸۲:۲). وفى ”نیل الأوطار “ (۲۷:۷): ” حديث زيد بن أسلم هو مرسلء وله 
شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبى كثير نحوه» وآخر عند ابن وهب من 
طريق كريب مولى ابن عباس» فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعض اه . 

۲-- حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسى» قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: ' كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته؛ ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم 
يضرب به. قلنا لأنس: E‏ فی زمان عمر بن ع الطاب . رواه 
اہن أبى :شبية فى ` 'مصنفه “ (زيلعى ۸۲:۲). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا خنظلة» وهو 
ملف نين كله حن الحنديث كما جلت غير هرة: 


فى الضرب» وفى نزع الإزار كشف العورة فليتوقاه“. ) 

قال بعض الناس: ”هذا النقل عن على رضى الله عنه غير صحیح» ففى الزيلعى (۸۲:۲): 
قلت: غریب وروی عنه خلافه» كما رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“: أخبرنا الثورى عن جابر عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن على رضى الله عنه أنه أتى برجل فى حل فضربه وعليه كساء 
قسطلانى قاعدا. أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبى قال: سألت المغيرة بن شعية عن الحدود 
تز ع عنه ثيابه؟ قال: لا إلا أن يكون فروا أو محشوا اه. 

قلت: السند الأول رجاله رجال البخارى إلا جاب الجعقى؛ وهو مختلف فيهء كما عرف 
غير مرة» والسند الثانى رجاله رجال الجماعة“ اه. 

قلت: قال أبو بكر الجصاص فى ”أحكام القرآن ” Ea a‏ رال الها 
قى شدة الضزب ة فى الخدود» ققال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: : التعزير أشد 
الضرب» وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف Ù‏ ات 
قال فى (۲۹۰:۳): ”إن مرادهم بقولهم: : التعزير أشد الضرب» إما هو إذا رأى الإمام ذلك للزجر 
والردع فعل» وقد روى شريك عن جامع بن أبى راشد عن أبى وائل» فإن لرجل على ابن أخ لأم 
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4 صفة السوط فى الجلد‎ ٠ E 


ال عن يحبى . بن عبد الله التيمى عن ابى ماجد الحنفى عن ابن مسعود 
رضى الله عنه: أن رجلا جاء بابن:اخ له إليه»-فقال::إنه سكران:فقال: ترتزوه ومزمزو و 
واستنكهوة» ففعلوه. فرفعه. إلى السجن ثم عاد به من الغد ودعا بسو ط» ثم آم بثمرته 


“قدقت بین حجرين»: حتئ:. صارت درة» .ثم قال للجلاد: اجلد وارجع وأعط کل عضو 
-حقه: اجر جه ابن ابی :نة عبد الرزاق فی مصنفيهما" (زیلعی۸۲:۲. قلت: أبو 
مناجدك:ضعيف كنا فی تبذيب التبذيب ١:59‏ ؟ ن يعتضد بالحديث الضعيف. 
دیب ( 334 


سلمة رضى الله عنه دين»؛ فمات» فقضت عنهء فكتب إليها بخرج عليما فيه فرفعت ذلك إلى 
عمر» فكتب عمر إلى عامله» اضربه ثلاثين ضربة كلها تبضع اللحم تحدر الدم (وهذا سند خسن 


.فهذا من ضرب التعزير» وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد» قال: أتى عمر بن الخطاب 


بأمرأة زنت» فقال: أفسدت حسبها اضربوهاء ولا تحرقوا عليها جلدها (وهذا سند صحيح). فهذا 
يدل على أنه كان یری ضرب الزانئ: أخف من التعزير. 0 

فإن قيل: روى سفيان بن :عيينة» قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول للزهرى: إن أهل 
الغراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضربا شديداء ولقد حدثنى أبى أن أمه كلفوم أمرت بشاق 
فتصلخت: حون جلد أب بكنرة» فاته مسكهاء فهل كان ذلك إلا من ضرب شديد قيل له: هذا 


٠‏ لا يدل على شدة الضربء لأن جائز أن يؤثر فى البدن الضرب الخفيف على حسب ما يضادف من 
٠‏ رقة البشرة» فنفعلت ذلك إشفاقا عليه. قال أبو بكر: قد دل قوله تعالى: إولا تأخحذكم بہما رأفة 
. فى دين الله على شندة:الضرب فينه» ولأن ضرب الشارب كان من النبى َل بالجريد والتعال» 
. وضرب الزانى إنما يكون بالسوط» وهذا يؤجب أن يكون ضرب الزانى أشد من ضرب الشارب» 
اوغا جنعاا ضِربا القاذف أخف الضربء لأن القاذف جائز أن يكون صادقا فى قذفه؛ وأن له 


شهودا على ذلك والشهود مندوبون إلى المستر فى الزناء فإئما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن 


: :الشهادة»“وذلك يوجت تتخفيف ‏ الضرب ا 


مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه» وينزع عنه الحشو والفروء وإنما 
قالوا: إنه يضرب:مجردا ليصل الألم إليه» ويضرب القاذف وعليه ثيابه» لأن ضربه أخف وروى 


: (1) فى:القاموس: الترترة التحرزيك» وغزمزه ح رکه. 


& 


إعلاء السنن عه 
باب ما يتقى منه فى الضزب من الأعضاء ١‏ . 

٤‏ ۳- حدثنا هشیم ثنا ابن أبى ليلى غن عدى بن ثابت» قال: أخبرنى هديدة بن 
واتق الوجه والمذاكير. رواه سعيد بن منصور قالة فى ”التنقیح (زيلعى ۸۲:۲). 


ليث عن مجاهد ومغيرة عن إبراهيم» قالا: يجلد القاذف وعليه ثيابه» وعن الحسن قال: إذا قذف 
. الرجل فى الشتاء لم یبس ثياب الصیف» ولكن يضرب فى ثيابه التى قذف فيباء إلا أن يكون عليه 
فرو أو حشو بمنعه من أن يجد وجع الضربء فينزع ذلك عنه» وقال مطرف عن الشعبى مثل 
ذلك» وروى شعبة عن عدى بن ثابت عمن شهد عليا رضى الله عنه» أنه أقام على رجل الحد» 
فضربه على قبا أو قرطق» ومذهب أصخابنا موافق لا روى عن السلف فى هذه الأخيار_ اه 
ORE‏ ا 3 

وفيه دلالة على أن ما روى عن على والمغيرة بن شعبة من ترك نزع الشياب عن الحدود كل 
ذلك فى حد القذف لا غير» فلا يكون ما رواه عبد الرزاق فى 'مصنفه ” عن على خلاف ما ذكره 
صاحب ” الهداية “ غنه» ما لم يتبين أن ذلك كان فى حد الزنا أو الشرب» ودونه حرط القتادء ولو 
لم كيت ثبت عن على رضى الله عنه أنه كان يأمر بالتجريد فى حد الزنا فما ذكره من دلالة الآية على 
نة الت بره كاف لإثيات الُضوف واد لله عالق كل ر جود 
ٍْ باب ما يتقى منه فى الضرب من الأ عضاء 

قال المؤلف: : دلالته على الباب ظاهرة. والأثر رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج له :)١95‏ 
عن ابن أبئ ليلى عن عدئ عن المهاجر بن عميرة عن على نحوه» واستنى فى الهاذاية الرأس» فقال: 
"ولأن الفرج مقتل» والرأس مجمع الحواس» وكذا الوجه» وهو مجدمع امحاسن أيضاء فلا يؤمن 
فوات شىء منها بالضرب» وذلك إهلاك معنئ» فلا يشرع حداء وقال أبو يوشت يضرت الرأس 
أيضاء رجع إليه؛ وإها يضرب سوطاء لقول أبى بكر: ”اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا“. قلنا: تأويله 
أنه قال ذلك فيمن أبيح قتلهء أو يقال: : إنه ورد فى خربى كان من دعاة الكفرة» والإهلاك فيه 
مستحق* .)٤۹۰:۲(‏ 

قال بعض الناس: وفی الزيلعى (۸۳:۲): رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه : حدثنا وكيع عن 
المسعودى عن القاسمء أن أبا بكر رضى الله عنه أتى برجل انتفى من أبيهء فقال أبو بكر: اضرب 


(1) هكذا فى الأصل» وفى التقريب الخزاعى ويقال النخعى. 


ا 


م ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء o‏ 


قلت . رجاله ثقنات» وبعضهم قد اختلف فیا وهو غير مضر كلما عرفت غير 
مرة» وابن أبى ليلى هذا هو محمدء وفى اريت (TTY) ٠:‏ هنيدة مذكور فى 


1 الصحابة» وقيل: من الثانية» ذكره ابن حبان فى الموضعينء وهو ثقة لا محالة. . 


الرأس فإن الشيطان فى الرأس انتہى. وال 90 ضعيف اه. ۰ 

قلت: رواية المتقدمين عنه صحيحة» كما نقل فى ' تهذيب التبذيب” (111:7): عن ابن 
سعد اه. وفيه أيضا :٦(‏ 1° قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سماع وكيع من المسعودى قديم 
اه. وفيه أيضا :)١5١١:57(‏ عن أبن معين: : ما أحاديثه الصحاح عن الاسم وعن عون إلخ والقاسم 
هذا هو ابن عبد الرحمن بن مسعود كما يظهر من ' تهذيب التبذيب” (۹:۲). وهو تابعى قد 
وثقوه» ولكنه لم يلق أبا بكر رضى الله عنه كما هو محصل ' تبذيب التہذيب“ )1:۸( فالأثر 
برل صحيع) ورجالة رسال الصحيح. ٠‏ 

وفى الزيلعى أيضا (۲ AT:‏ روى الدارمى فى أوائل مسنده فی باب الفنيا فقال: اا او 
النعمان (محمد بن الفضل كما فى التقريب') ثنا حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن 
ا أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» تأرسل إليه عنمن وقد 
أعدله عراجين النخل» فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر رضى الله عنه عرجونا 
من تلك العراجين» فضربه على رأسه» وقال: أنا عبد الله عمر» وجعل عمر يضربه حتى ذمى رأسه» 
فقال: يا أمير المؤمنين! حسبك قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى اه. قلت: رجاله رجال 
الجماعة إلا زيدء وقد وثقوه لكن سليمان لم يدرك عمرء فإن عمر استشهد فى ذى الحجة سنة 
ثلث وعشرين» كما فى * التقريب” .)١54(‏ وسليمان كان مولده سنة (4؟) أو (۲۷) أو بعدها 
على اختلاف بالقولين» كما فى ”تبذيب الشبذيب" (۲۲۹:۲ و ۰ فالأثران حجتان غندنا. 
| 'الهداية عست ار المتيي لم يليت E‏ 
فتأمل” اه. 

قلت: تأملنا فبان لنا أن الأثرين كلاهما وارذان فى التعزير» ليس شىء مهما فى الحدود» 
ومراد الحنفية أن لا يضرب الرأس فى الحدود» والفرق أن أحكام الحدود مضبوطة» والتعزير مفوض 
إلى رأى الإمام» ولنا ما رواه سفيان بن عيينة عن أبى عامر عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة 
عن على رضى الله عنه (فى حديث 2:71 أنه قال: * اتنب رأسه ومذاكيره» وأعط كل عضو 


(۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله كما فى التقريب (5760). 


إعلاء السنن اماه 


. باب أن يضرب الرحل قائما والمرأة قاعدة فئ-الحدود ٠‏ 
ES‏ أخبرنا الحسن بن عمارة لحم عن يحبى بن:اجزار عن على رضى 
الله عنه» قال: ” يضرب الرجل قائماء والمزأة قاعدة “. روامعبد الرزاق فى “مصنفه › 
وأخرجه البیمقی (زيلعئ ٠:۲‏ ۸): قال.بعض الناس: ”إسناده ضعيف» كما فى ”الدراية ‏ 
:زه 4 9) الكل كفى: بماععضاذا للقياس» :وهو أن مين إقامة الحد علي التشهيرء والقيام 
بلغ فيهءتولكن لا عارضن ذلك مر الستر فى المزأة خولف الحكم» وأمز.القعودء ويؤيد 
.لالمشألة الحديث:الاتئ. :اه .اقلت:.ليس إسناده:.بضعيف» بل هو حسن فى الدرجة الثانية» . 
فإن الحسن بن عمارة مختلف فيه وقد وثق. 
.> #سرعن عبد الله بن عمر رضئ الله عنسبماء قال: “إن.اليبود جاءوا إلى 
. رسول الله ملك فذكروا له أن رجتلا:منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله مرك : 
اما تجدون فى التوزاة فى شأن الرجم؟ فقالوا: نفطضسحهم ويجلدون» قال ا بن 


حقه “: ذكره الجصاص فى أحكام القرآن له ثم قال: ”فذكر فى هذا النديث الرأس» وفئ الحديث/ 

الأول الوجه» وجائز أن يكون قد استثناهما جميعا“. وقال قبل ذلك: ” وروى ابن أبى مليكة عن 
.عبيد الله بن. عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليباء وأحسيه قال: وظهرهاء 
قال: فقلت: «ؤلا تأحذكم بہماارأفة فى دين الله): الا ! ورأيتتى أخسذتتى بها رأفة؛ إن الله 
:..تعالى.لم.يأمرنى أن أقتلهاء ولا أن أجعن جلدها فى راسهاء قد أوجعت حيث.ضربت اه . 
. وهذا يدل على استغناء الرأس أيضاء قال الجصاص: و ترك .,ضربن. الوجه 
. والفرج».وروى عن على اسضناء الرس أيضاء وقد روى عن النبى اة أنه قال: إذا ضرب أحدكم 
فليتق الوجه. وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مغله: لأن الشين الذى يلحق الرأس بتأثير الضرب 
.كالذى يلحق الوجهء.ووجه خر وهو أنه ممنوع من.ضرب الوجه» لما يخاف فيه من الجناية على 
البصرء وذلك.مويجود فئ الرأس» لأن ضوب. .الرأسنيظلم:منه:البصرء »ور مما حدث منه الماع فى 
العين» وربا .حدث منه أيضا:اختلاط فئ-العقل».فهذه فعنت تمنع ضرب ؛ الرأس اه ملخصا 
:509 و 0553؛ فافهم. 

. باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى-الحدود 
تلع اق م ف الخاد ف امن 


oY AN — Û 


سعلام: كذبتم».إن و لاتجيد فأتوا بالكوراة» فنشتروهاء فوضنع أحدهم يده على آية . 
الرنجمء.فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: «ارفع يدك فرفع يده فإذا فيبها. 
آبة الرجم» قالوؤا؛ صندقةيا محمد فييها آية الرجم» فأمر به ما رسول الله َه فرجسماء 
فرأيت الرتجل:يحس:علن_المرأة يقينها الجا" أخرسجه البتفارة:وابنعدك.له بعضح مالكية 
على أن امخلود يجلد قائما إن كات رجلا والمرأة قاعدة» :لقول ابن عمر: ” رأيت الرجل . 
يقيها الحجارة . فدل على أنه كان قائما.وهئ.قاغذة.:وتعقب بأنه واقعة عين» فلا ذلالة 
فيه على أن قيام الرب a a.‏ فتحالبنارى“ 
١48:17‏ إلى 57 .)١‏ قلت: .إن لم يثبت الو جوب به فالطزيق قد علمت. 
٠‏ باب جلد العبد وأنه لا تجلهافوق مسین فی لزنا" 

۳۷- عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال: ” أرسلنى رسول الله عل إلى 
أمة سوداء زنت لأجلدها الد قال: فونجدتما فيا ,دمهاء'فأنيت:البنن. ل فأحبرته : 
بذلك» فقال: لى إذا تعالت من نفاسها فاجلدها:خمسين '. رواه عبد الله بن أحمد فى 
المسند (نيل ۲۳:۷).. 


باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق حمسین فى.الزنا 
ولا فوق أربعين فى القذافوالشرب . 
قال المؤلف: دلالة الأحاذيث.على الباب ظاهرة. :.: 
والمسألة ثابتة بقوله تعالى: #إفعليين نصف ما على امحصنات من العذاب#..قال الجصاص . 
فى ”الأحكام” له (1:7): قرئ:فإذا أحسن بفتح الألف..وقبرئ يضم الألف.. فروى عن ابن . 
عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة :أن أحصن بالضمء.معناه تتزوجن» وعن .عسو ابن مسعوه . 
والشعبى- وإيرا هيم أحصن بالفتح».قالوا: مخداه أملننء.وقإلة ت بحسم ارو و 
الإسلام. :واختلت السلف :فى جل- الأفة مت يجت : 
فقال: من تأول قو امسا ب 0 المت لا يحت عليسيا الحد وإن : 
عن السلا 00 إذا أسلمت وزنت وإن م ابن ا 1 


إعلاء الستن -جلد العبد :8ه 


م عن: علىء قال: a‏ أقبموا الحد على أرفائكم e‏ 

“نهم ومن لم يحصن” الحديث رواه مسلم ( مشكاة 551). 

#8 عن يحبى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن 
أبى ربيعة الخزومى قال: ' أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش» فجلدنا ولائد من 
ولائد الإمارة خمسين خنمسين فى الزنا“ رواه الإمام مالك فى موطأه .)٠٠٠(‏ قلت 
رجاله رجال الجماعة إلا عبد الله وهو صحابى» كما فى ”تعجيل المنفعة  ..)۲۳١(‏ 

7٠‏ عن صفية بنت عبيد: "أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
الخمس» فاستكرههاء فجلده عمرء ولم يجلدها من أجل أنه استکرهها“. رواه البخارى 
(جمع الفوائد ۲۸۷:۱). 1 

ا عن أبى هزيرة رضى الله عنه: ”قضى رسول الله مله أن على العبد 
نصف حد ال حر فى الحد الذى يتبعض» كزنا البكر والقذف وشرب الخمر . رواه رزين 
٠‏ (جمع الفوائد ١‏ 1 ). ظ 

مم عن ابن شهاب» سكل عن حد العبد فى الخمر» فقال: ” بلغنى أن عليه 
نصف حد الحر فى الخمرء وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم فى الخمر 
نصف حد الحر . رواه مالك (جمع الفوائد .)551:١‏ ش 


بقوله» ولیس تقدم ذكر الإبمان فى قوله: من ع فتياتكم المؤمنات4. بمانع عن حمل الإحصان على 
الإسلام» لأن قوله: من فتياتكم المؤمنات. إنما هو فى شأن النكاح» وقد استأنف ذكر حكم آخر 
غيره وهو الحد» فجاز استيناف ذكر الإسلام: نيكون تقديره فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة 
فعليمهين. هذا لا يدفعه أحد» ولو كان ذلك غير سا سائغ لما تأوله عمر وابن مسعود والجماعة الذين 
ذكرنا قولهم عليه. وليس بمتنع أن يكون الأمران جميعا من الإسلام والتكاح مرادين باللفظء 
لأحتماله لهماء وتأويل السلف الآية عليهماء وليس الإسلام والقزويج شبرطا فى إيجاب الحد 
عليهاء حتى إذا لم تحصن لم يجب (وإنما ذكره لبيان أن الإسلام والتزويج يج مانعان عن ارتكاب 
٠‏ الفاحشة» فمن ارتكبها وهو محصن كان أحق بالعذاب من غيره) لما حدثنا محمد بن بكر» فذكر 
ش بسنده حدیث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى: : أن رسول الله تله عل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن قال: إن زنت فاجلدوها): الحديث» (أخرجةه الجماعة). 


0 
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. 530 عن أبى. الزناد» قال: ” جلد عمر بن عبد العزيز عبدا فى فرية ثمانين» قال 
أبو الزناد: فسألت عبد الله .بن عامر بن ربيعة عن ذلك» فقال: أدركت عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» والخلفاء رضى الله عنهم» هلم جراء فما رأيت أحدا جلد عبدا فى 
فرية أكثر من أربعين "..رواة مالك (تیسیر الوصول.17845): 


فاك قوز فنا ا لحان رهن ا ف شال ا ان و ا 
كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة» أخمبر الله تعالى أن الإماء وإن 
أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليبن أكثر من نصف حد الحرة» ولا أوجب عليها نصف حد 
الحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد ا جلدء إذ الرجم لا يتتصفء ولو لا ذلك لكان يجوز أن يتوهم 
افتراق حالها فى حكم وجود الإحصان وعدمه. فإذا كانت محصنة يكون عليما الرجم: وإذا 
كارع ضير کس فصق ج ااه ال و دن يكن له ار عير افا حلي إلا 
نصف الحد فى جميع الأحوال» وقوله تعالى: إفعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب). 
أراد به (الحرائر) الاجصان من جهة الحرية لا الإحصان المو جب للرجم» لأنه لو أراد ذلك لم يصح 
أن يقال: عليها نصف الرجمء لأنه لا يتبعض (اتفاقا وقرينة ذلك مقابلة المحصنات بالإماء وهن 
الحرائر لا غير) قال الجصاص: وخص الله الأمة بإيجاب نصف حد الحرة عليها إذا زنت» وعقلت 
الأمة من ذلك أن العبد بمفابتباء إذ كان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق» 
وهو موجود فى العبد» وكذلك قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات4. خص المحصنات بالذكرء 
وعقلت الأمة حكم المحصنين أيضا فى هذه الآية إذا قذفواء إذ كان المعنى فى المحصنة العفة 
والحرية والإسلام» فحكموا للرجل بحكم النساء بالمعنى. وهذا يدل على أن الأحكام إذا عقلت 
معان فحيثما وجدت فالحكم ثابت» حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون 
بعض” اه ملخصا ٠ .)١79:17(‏ 
تحقيق عجيب ودليل قوى: ! 

قلت: فمن خص حكم التنصيف بالإماء دون العبيد كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهرء 
فعليه أن يخص حد القذف بمن قذف الحصنات دون من قذف المحضنين» وظنى أن انفصاله عن 
ذلك عسیر جداء وروی سعيد بن منصور والبيهقئ عن أبى حبيبة» قال: "أتيت عليا فقلت له: إنه 
قد أصاب فاحشة» فأقم عليه الحد» قال: فردونى أربع مرات» ثم قال: يا قنبر قم إليه فاضربه مائة 


9 عن إبراهيم : "أن مسعقل بن مقرن المزنى جاء إلى عبد الله (هو ابن 
مسعوة) فقال: إن جتارية له زنت يققال: اجلدها خمسين.» قال: ليس لها زوجء قال: 
إسلامها إخصانها ا ؛ إلا أن إبراهيم لم يلق ابن . 
مسعود (مجمع الزوائد .)707١:5‏ ة قلت: ومراسيله صحاح» لا سيما عن عبد الله كما 
مر غير مرة» ورواه الطبرى فى التفسير .)١5:5(‏ موصولا عن إبراهيم عن همام بن 
الحارث مرة» وعن علقمة أخرى. . 


سوط فقلت: إنى ملوك قال: اضربه حتى يقال لك أمسك. فضربه خمسين سوطاء كذا فى 
العمال ‏ (۸۸:۳). وقد تواترت الروايات عن رسول الله ْله وعن الخلفاء بعد ا 
كانوا يردون المقر بالزنا أربع مرات» وفيه دليل ظاهر للحنفية» ورد لتأويل من أوله على أنه رد ماعزا 
لكونه اتهمه فى عقله: فهل كل من أتى عمر وعليا وغيرهما من الخلفاء كان متہما فى عقله؟ كلا! 
بل إنما ردوه لكون الإقرار أربع مرات شرطا لثبوت الزناء كما قدمناه بما لا مزيد عليه» وفى أثر على 
هذا دلالة على أن حد العبد كحد الأمة نصف حد الحر. ودلالة آثار المآن على ذلك ظاهرة. 
تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة: 

قوله: ”عن إبراهيم” إلخ. فيه دلالة على أن الإحصان قد يطلق على الإسلام».وإلا لم يصح 
تأويل ابن مسعود وغيره من الصحابة قوله تعالى: E‏ يفتح الألف بالإسلام. قال 
الموفق فى ”المغنى ‏ (4:11 4 .)١‏ قد روى عن ابن مسعود أنه قال: ”إحصانما إسلامهاء وقرأها 
بفتح الألف “ اه. وعزى الطبرى هذا القول إلى جماعة من التابعين» وسرد له أسانيد كثيرة» وقال: 
"إن أحد معانى الإحصان الإسلام» وإن الآخر منه التزويج» وإن الإحصان كلمة تشتمل على معان. 

شتى؛ وقال أيضا: رالراب من القنول فى .ذلك عتدى أنهما كراتاق ردان ریت هان فى 
ش أمصار الإسلام» فبأيتهما قرأ القارى فمصيب فى قراءته الصواب“ اه .)١5.١5:5(‏ وفيه رد على 
ابن حزم حيث قال: ”وما نعلم الإحصان فى اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين» على 
الزواج الذى يكون فيه الوطأء فهذا إجماع لا خلاف فيه» وعلى العقد فقط ‏ إلخ .)۲۳۸:١١(‏ 
وإذا ثبت ذلك فلا لوم على الحنفية لو اشترطوا الإسلام فى إحصان الرجم» لأن قول عمر رضى الله 
عنه: ” فالرجم حق على من زنا وقد أحصن". مطلق فيحمل على الإخصان الكامل احتياطا 
واحتيالا لدرء الحدود بالشببات؛: كيف؟ ولهم فى ذلك دليل واضح قد ذكرناه فيما مضى. 


ج١١‏ جلك الت والآمة o‏ 


اه عن أبى هريرة رفعه: (إذاازنت أمة أحدكم فليجلدهاثلاثا بکتاب ا 
فإن عادت فليبعها.ولو بحبل من شعر». وفى رواية: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء 
ولا يعيرها ثلاث مرات» فإن عادت فى الرابعة فليجلدهاء وليبعها بضفير أو بخبل من 
شعر). وفى أخرى: «إذا زنت الاأمة فتبين زناها فليجلدها. ا لحد ولا یشرب علیہاء ثم إن 
زنت فليجلدها اف ولا مغرب عليباء؛ثم إن زنت د فليتبجهابولو:يجبل:من شغر). للستة 
کذافی ' جمع الفوائد” .(YA:1)‏ 

5 +- وفى رواية عن أبى هريرة وزيد بن خالد: «أن رسول الله عر سكل عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها». الحديث. 
رواه البخارى (فتح البارى »)١ ٤٤:۱۲‏ وفى ” المغنى ” 4:11 )١:4‏ متفق عليه.. 


وأعلم أن قسول ابن شعو [حصاتها إسلامها وقح ردا لقتول من قال لأحند على الأمة إذا 
لم تتروجء فمعناه أن حصان الأمة إسلامهاء يعنى فتحد إذا زنت» تزوجت أو لم تقزوج. فلا يرد 
عليه ما أورده ابن حزم حيث قال: ”ومن الباطل المحال أن يكون إسلام الأمة إحصانا لهاء ولا يكون 
إسلام الحرة إحصانا لها إلخ:«1١:5501).‏ 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح": قال ابن بطال: زعم من قال لا جلد 
عليها قبل التزويج بأنه لم يقل فى هذا الحديث: ولم تحصنء غير مالك..وليس كما زعمواء 
فقد رواه يحيى بن سعيد الأنضارى عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا:زواه طائفة عن ابن 
عيينة عنه» ورواية يحبى بن سعيد أخرجها النسائى» وكذا رواية ابن عيينة أخرجها النسائى وابن 
ماجه» وقد رواه عن.ابن شهاب أيضا صالح بن كيسان كما قال مالك» وتقدمت روايته فى كتاب.. 
البيوع فى باب بيع المدبر» وكذا أخمرجها مسلم والنسائى» وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من 
الحفاظء وزيادته مقبولة " اه.ملخصا .)١55:101١‏ 

قلت: وفى قوله مَرلنه : «ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم يسعوها ولو بضفير). دلالة على عدم 
وجوب النفى» لأن السكوت فى موضع البيان بيان» وعلى أن الجلد الذى يقيمه.السيد على الآمة 
ليس بحد» بل إنما هو تعزير وتأديب» وإلا لم يقل: ”ولا يغرب عليها". يعنى لا يعيرهاء ومن شأن 
إقامة الحد أن يكون بحضرة للناس» ليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل» فلما قال: "ولا يثرب عليها” 
دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد.قاله المصاص فى ” الأحكام ”.له :)۲۸٤:۳(‏ 


إعلاء السنن م ل 


باب الحفر للمرجوم 

ال ك 
صبياء فثار الناس معهاء وثرت فيمن ثار» وانتبيت إلى النبى له وهو يقول: من أبو 
هذا معك؟ فسكتت» فقال شاب بجذوها: أنا أبوه يا رسول الله! فأقبل عليباء فقال: من 
أبو هذا معك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله! فنظر رسول الله َي إلى بعض من 
حوله يسألهم عنه» فقال: ما علمنا إلا خيراء فقال له النبى لِك : أحصنت؟ قال: نعم! 
فأمر به فرجمء قال: فخرجنا به» فحفرنا له حتى أمكناء ثم رمينا بالحجارة حتى هدا . 
الحديث. رواه أبو داود (۲: »)7101١‏ وسكت عنه.: ٠‏ 

۳۸~ عن بريله: وأن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسرل الله تلق فقال: 
يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسى وزنیت» و أنى أريد أن تطهرنىء فرده فلما كان من 


قلت: فما ورد فى بعض الروايات ”فليجلدها“: الحد محمول على التعزير» واللّه تعالى أعلم 
وسيأتى الكلام فى المسألة مبسؤطاء فانتظر. ١‏ 
باب احفر للمرجوم 
قوله: "عن لجار إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
٠‏ قوله: ”عن بريدة“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
وفيه الحفر إلى صدر المرأة. وقد مر فى قصة شراحة فى.باب من يبتدى او 
السرة: فالتطبيق بينهما انمتا متقاربان . وأحدهما محمول على الأولىء لأن فيه زيادة ستر. 
وثانيهما على الجواز. على أن فعل رسول الله مه أرجح على فعل على رضى الله عنه وفى 
أحاديث الباب الحفر للرجل والمرأة كليهما 
ا ”فما أوثقناه ولا حفرنا 
له“ (1۷:۲). فتعارضت الرؤايات فى قصة ماعز. ولا يجوز إسقاطهما فلا بد من التطبيق بيدهما 
لا سينا إذا كان حديث اللجلاج امثيت للحفر للرجل سانا من التمارش, لقال يحل اا ا 
لم يحفروا له برأيهم. . ونما حفروا فى آخر أمرهم لما أمرهم النبى مَك . . أو أنهم لم يحفروا له أول 
الأمر. ا حفروا له حفيرة فاتتصب لهم فيا حتى فرغوا منه» والوجه الثانى مذكور 
فى ”نيل الأوطار “ ٤:۷(‏ 9) على أن المغبت مقدم على النافى» ولم يصرح النافى أن ا حفرة لم تحفر 


e‏ الحفر للمرجوم ادر 


الغد اتام فقال: : يا رسول الله! إنى قد زنيت» فرده الشانيةء فأرسل رسول الل مَك إلى 
قومه» فقال: : أتعلمون بعقله بأسا تنکرون منه شيئا؟ فقالوا: انملك فى اامقل من 
صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالفةء فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه: ا 


إلى آخر الأمرى وقد حفر هو إلى أخمره. نعم! لو صرح بهذا لكان النفى والإثبات فى درجة واحدة 
فافهم» وأنصف. قال بعض الناس: ولقد اجترء الشيخ ابن الهمام جرأة عظيمة حيث رد حديث 
الحفر لماعز وهو فى صحيح مسلم» وقال فى حاشيته على ” الهداية “ (1:0؟): وهو منكر لخالفته 
الروايات الصحيحة المشهورة» والروايات الكثيرة المتظافرة اه. وهو ليس بمنكر وقد ورد بمثل 
مضمونه ومعناه حديث اللجلاج عند أبى داود» ولا إشكال حيث يمكن التطبيق فلا وجه ارد 
حديث صحيح أخرجه مسلم» فالعجب كل العجب منه رحمه الله تعالى * اه. ' 
۰ قلت: كأن الرجل لم يذق علم الرواية أصلاء فإنه لا يخفى على من رزقه الله شيعا من الذوق 
السليم فى هذا العلم صحة ما قاله ابن الهمام» فإن زيادة الحفر فى قصة ماعز لم يرد إلا فى هذه 
الرواية وحدها. وأكثر الروايات على ترك الحفر. وحديث اللجلاج لم يرد فى قصة ماعز أصلاء 
كما لا يخفى» فزيادة الحفر فى قصة ماعز منكرة حتما. 

قال الموفق فى المغنى" :)١57:1(‏ ”وإذا كان الزانى رجلا أقيم قائما ولم يوثق بشىءء 
ولم يحفر له» سواء ثبت ثبت الزنا بينة أو إقرار» لا نعلم فيه خلافا (وهذا كحكاية الإجماع) لأن 
النبى عر لم يحفر لماعز. قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله مويله برجم ماعز خخرجنا به إلى البقيع؛ 
فو الله ما حفرنا له ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه أبو داود (أى ومسلم أيضا) ولأن الحفر له ودفن 
بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع فى حقه» فوجب أن لا تنبت (قلت: هذا قول أحمد فى الحفر 
للإجل : إنة الم يسيك ولم ورم يذ اکر ورمن ات و م ره و ا وان 
الهمام» لا سيما والشذوذ فيما تعم به البلوى جرح فى الحديث عندنا معشر الحنفية» فافهم). قال: 
وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر لها أيضا. وهو الذى ذكره القاضى فى الخلاف. 
وذكر فى امجرد أنه إن ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها. وإن ثبت بالبينة حفر لهأ إلى الصدر. قال أبو 
الخطاب: الام در حرا صرب افاي اررق وكير e‏ د 
رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود. 

ولأنه أمستر لهاء ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب» لكون الخد ثبت بالبيتةء فلا سقط 
بفعل من جهتباء بخلاف الثابت بالإقرارء فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منهء 


إعلاء السئن الف ره of‏ 


ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفرله حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية» 
فقالت: يا رسول الله! إنى قد زنيت فطهرنی» وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول 
الله لم تردنى» لعلك أن تردنى كما رددت ماعزاء فو الله إنى لحبلى» قال: اما لا فاذهبى 
حتى تلدى» قال: فلما ولدت أتعه بالصبى فى خرقة:؛ قالت: هذا قد ولدته» قال اذهبى 
فأرضعيبه حتى تفطميهء فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز فقالت: هذايا نبى , 


لأن رجوعها عن إقرارها مقبول. ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر» فإن النبى ل لم يحفر . 
للجهينية ولا لماعز ولا لليهوديين» والحديث الذى.احتجوا.به غير معمول به» ولا يقولون به فان .. 
التى نقل عنه الحفر.لها ثبت حدها بإقرارهاء ولا حلاف بيننا فيا فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له اه (۱۲۳:۱۱). 
قلت: فهؤلاء أئمة الحديث ينكرون ثبوت الخفر للمرأة أيضاء عن الناس يريد إثباته 
للرجل» وإجماع الفقهاء على عدم الحفر له. | 
وقال الحافظ فى ”الفتح : ”قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله صرح 
يونس ومعم فی روايعبما أنه أب و سلمة بن عبد الرحمن» قال: فكنت.فيمن رجمه» فرجمناه ٠.‏ 
بالمصلى» فلما أذلقته المجارة هرب» فاد ركناه بالحرة فرجمناه» زاد معمر فی روايته: حتى.مات. 
وفى حديث أبى سعيد: حتى أتى عرض» بضم أوله أى جانب الحرة فرميناه بجلاميد آخرة حتى 
سكت.. وعند ا ای ین طزيق حمل بن عسرو عن أبى هة في أقصنة باعر وللمار جد من 
الحجارة فر يشتدء حتى مر برجل معه الى جمل فضربه» وضربه الناس حتى مات0. وعند أبى داود 
والنسائى:من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه فى هذه القصة: «فوجد مس الحجارة» فخرج 
يشعدء فلقيه عبد الله بن نيس وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله». ووقع فى 
رواية للطبرانى فى هذه القصة: فضرب ساقه».فصرعه ورجموه؛ حتى قتلوه. وفى:.حديث أبى 
هريرة عند النسائى: فانتبى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى-قذل.. وللنسائى:من طريق أبى مالك 
عن رجل من أصحاب رسول الله مَل فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره» فذهب يشب فرماه رجل؛ 
فأصاب أذنه فصر ع فقتله“ اه .)١١١:117(‏ قلت: فلعل من قال: ”فحفروا له حفرة إلى صدره ثم 
رجموه“. كما فى رواية عن بريدة عند الجاكم فى ”المستدرك* (557:4): وقال: صحيح على 
شرط مسلم. عبر.عن ذهابهم به إلى حائط يبلغ صدره بالحفرة» وبرواية الحاكم هذه وهن ما قاله ٠‏ 
الحافظ فى ”الفتح : ويمكن الجمع بأن المنفى حفيرة لا يمكنه الوثوب.منهاء والمشبت عكسه اه. 


ج ۱۱ ا ا 


0 ا (TA: ey‏ وفئ هذه 
الرواية لأحمد: ل إلئ. صدره. ثم أمر الناس 


فإن اغبت حفرهم له إلى صدره ومثه 0 الو توف عق 
ويرد على من قال: ”إنهم فى أول الأمر لم يحفروا له» ثم لما فز فأدركوه» حفروا له حفيرة 
#افانتقصب لهم فيا“ . ما تظافرت الروايات عليه من أن ماعزا لما خرج يشتد إلى جانب الحرة 
وقد.عجر أصحايه» رماه رجل بلحی-جمل» أو بوظيف بعير» فصرعه ورجموه حتى قتلوه. فأى 
حاجة كانت لهم إلى الحفر: بعد ما صرع وسقط. وأما قول بعض الناس: ”وإنما حفروا له فى آخر 
أمرهم ' فمردود بأنهم لم يرجعوا إليه كه إلا بعد ما رجموه وقتلوه» فمتى أمرهم النبى ل 
بالحفر؟ ألا ترى أنهم لما ذكسروا له فرار ماعز حين وجد مس الحجارة .ومس الموت» قال لهم 
رسول الله ع ك: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه). وهو صريح فى أنهم لم يذكروا 
فراره للنبى عا إلا بعد ما قتلوه» ومن أنكر ذلك فهو مكابر مجادل. ویرد قول من قال: ”إنهم 
حفروا له أولاء ثم حرج من الحفرة يشتد” : قول أبى سعيسد: ”فو الله ما أوثقناه ولا حفرنا له 
ولكنه قام لنا . رواه مسلم وأبو داود» فمن نف الحفر حالفا بالله اول ممن ذكره» فإن الصحابى لا 
يحلف بالله على نفى شىء إلا وهو على يقين من انتفاءه. 
فالحق ما قاله ابن اا "إن ذ كر الحمفر لبايك رجم مناعز منكر لخالفة الروايات 
الصحيحة المشهورة» والروايات الكثيرة المتظافرة “.اه. وقال النووئ فى شرح مسلم فى حديث 
أبى. سعيد» وقوله: "فما أوثقناه ولا حفرنا له" ما.نصه: ”أما قوله: فما أوثقناه, فهكذا الحكم عند 
الفقهاء» وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماءء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضى 
الله عنهم فى المشهور عنهم: لا.يحفر لؤاحد.منهماء وقالقتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو خنيفة . 
: فى رواية: يحبفر لهماء وقال:بعض المالكية:.يحفر لمن يرجم بالبينة؛ لا لمن يرجم بالإقران» وأما 
أصحابنا فقالوا: لا:-.يحفر للرجل-مطلقاء وأما المرأة فالأصح إن ثبت زناها بالبينة اسعحب» وإن ثبت 
ا بالإقرار فلاء ليمكنبا الهرب إن رجعت” اه ملخضنا (77:1).:وفئ كتاب الخزاج ثلإمام أبى 
..يوسف: "يبغئ :أن يسنداً بالترجم.الشبهود (إذا كان ثبوت الزنا بالبيننة).ثم الإهامء.ثم التاس» 
فأما الرجل:فلا يحفر له» وأما المرأة فيجفر: لها إلى.السنرة» هكذا حدثنا يجيى بن سعيد عن مجالد 


إعلاء الستن o4۲‏ 


باب أن الحدود إلى السلطان ٠‏ 
8ت افق م ن يسار قال كان أبو عبد الله رجلا من الخال 


عن عامر (هو الشعبى) أن عليا رضى الله عنه رجم امرأة فحفر لها إلى السرة» قال عامر: أنا شهدت 
ذلك» وقد بلغنا أن النبى لي لما أتته الغامدية» فأقرت عة بال آم وبا فر :لون إلى الغندن: 
وأمر الناس فرجمواء ثم أمر بها فصلى علياء ودفنت “ اه .)١94(‏ وفيه الحفر للمرأة دون الرجل 
حلاف ما نسب إليه البووى. 
باب أن الحدود إلى السلطان 

قوله: عن مسلم إلخ. قال المؤلف: دلالته غلى الباب ظاهرة. ٠‏ وفى فت اببارى” 
(؟40:1١):‏ قال الطحاوى: لا نعلم له مخالفا من الصحاية» وتعقية اين حزم ققال: ” بل خالفه اثنا 
عشر نفسا من الصحابة” اه. وفى التلخيص الحبير “ (4:۲): الشافعى عن مالك عن نافع أن 
عبدا لابن عمر سرق وهو آبق» فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده» 
فى ستيه و ينه وكال لا ل ين اليه إذا سرق» فقال له ابن عمر: E‏ 
هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده" اه. 

قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا: ”روا عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن أيوب 
عن نافع أن ابن عمر قطع يذ غلام له سرق» وجلد عبدا له زنا من غير أن يرفعهما إلى الوالى “ اه. 

قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا (۲ :(oo:‏ ”الشافعى وعبد الرزاق عن سفيان عن 
عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على رضى الله عنه» أن فاطمة ببت رسول الله مَل 
حدت جارية لها زنت. ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن فاطمة بنت رسول 
الله مي كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت“ اه. قلت: رجالهما رجال الجبماعة ولكن الحسن 
اخ ”موطا الإمام مالك“ (707) ”عن عبد الله بن أبى بكر“ 
ابن عمرو بن حزم عن عمرة بت عبد الرحمن» أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبى ري إلى 
٠‏ م ل ل CST‏ 
واعترف» فأمرت:به عائشة زوج النبى ل فقطعت يده“ اه. 


u 


قلت: رجأله رجال الجماعة: وفئ ”التلخيص الحبير“ (4:7 5): ” منالك فى ”الموطاً“. 


(1) هكذا فی الأصل وفى " 5200 ا ل 


o۳ الحدود إلى السلطان‎ E 
f: ۱ ۲ الزكاة والحدود والفيئ والجمعة إلى السلطان. روا الطحاوى رفي البارى‎ 
قلت: إسناده صحيح أو حسن على قاعدة الج‎ 


ع وعدي مول جر عد ب E‏ :أن سف رة حفصة رضى الله عنه قتلت جارية لها 
سحرتهاء وكانت قد دبرتها” اه. ْ 

قلت: ومحمد هذا من أتباع التابعين ثقةء ومن رجال الجماعة كما فى ' ي (1۸٩۹)‏ 
وفى ”نيل الأوطار“ (4:9*): ”عن أبن هريرة عن النبى: للق قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها الحد, ولا يغرب عليلها” الحديث. وفى حديث طويل: «أقيموا الحدود على ما 
ملكت أيمائكم). رواه مسلم والبيمقى والحاكم وأحمد وأبو ذاودء كما فى النيل أيضا .)٤:۷(‏ 
قال بعض الناس: ”فهذه الآثار الصحيحة الفعلية» والأحاديث الصحاح القولية صريحة فى أن 
السيد يقيم الحد على ملو كه» والتأويل بأن معناه أن المولى يرافع إلى الؤالى لا حاجة إليه مع بعده“. 

قلت: لا دلالة فى هذه الأخبار على ما ذهبوا إليه» وذلك لأن قوله عليه السلام: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم». هو كقوله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبماه. وقوله: 
والزااية E‏ لد م ومعلوم أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة 
لحد لأنه قد ثٍ ثبت باتفاق الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأئمة والحكام» 
ولم تفرق هذه الآيات بين الأحرار والغبيدة فوجب أن يكون فيم جميعاء وأن يكون الأئمة هم 
الخاطبين بإقامة الحدود على الأحرار والعبيد دون الموالى. ويدل على ذلك أيضا أنه لو جاز للمؤلى 
أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة فيقطعه» ثم يرجع الشهود عن شهادتهم أن يكون له 
تضمين الشهود ومعلوم أن تضمين الشهود يتعلق بحكم الحاكم بالشهاذة, لأنه لو لم يحكم 
بشهادتهم لم يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما لنفسه بإيجاب الضلمان عليهم» وذلك لا يجوزء 
ولو لم يكن له تضمين الشهود كان هو والأجنبى سواءء ولا بد لذلك من دليل؛ فإن من له إقامة 
الحد يكون له تضمين الشهود أيضا إذا رجعوا عن شهادتہم» وأيضا: فإن المولى والأجنبى سواء فى 
حد العبد والأمة؛ بدلالة أن إقراره به عليه غير مقنبول. وإن إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن 
جحده المولى فلما كان فى ذلك فى حكم الأجنبيين وجب أن يكون المولى بمنزلة الأجنبى فى إقامة 
الحد عليه؛ وإنما جاز للحاكم أن يسمع البينة ويقيم الحد لأن قوله مقبول فى ثبوت ما يوجب الحد 
عنده» فلذلك سمع البينة وحكم بالحد. 

وأما قوله عليه السلام: «إذا نت أمة أحدكم فليجلدها» نا بق كل اعد الكل 


إعلاء السنن ۱ الحدود إلى السلطان 5 


٠‏ عن على بن عبد العزيز نا الحنجاج .بن المدبال :نا حمناد ين سلمة عن 
بحبى البكاء عن مسلم بن يسار» عن أبى عبد الله رجل من أصحاب النبى بإ قال:”. 
وي e‏ : هو عالم فنخيذوا عن فسمتخته يقِول: :الزكاة, 
. والحدود» والفىء» والجسمعة إلى السلطان“ . أخرجه ابن حزم فى |”لى “ ل :15( 
ولم يعله بشىء؛ ولو .كان له علة لصاح ببا. 


حد حدا حقيقياء لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير» فإذا عزرناها ققد قضينا عهدة الخبر» ويدل 
٠‏ على أنه أراد التعزير دون-الحد الحقيقى قوله: "لا یشرب عليها . يعنى ولا يعيرها (وقول ابن مسعود 
وغيره: إن المولئ مجلد مملوكته المحسدود فى بيته) ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس» . 
لقوله تعالى: «9وليشهد عذابهمنا طائفة من المؤمنين ]4 اليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل؛ فلما قال: 
"ولا يغرب ععليما" دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد وإن سلمنا أن المراد إقامة الحد على العبيد 
والإماء ولا حاجة إلى المرافعة إلى الإمام» فنقول: إن قوله مَرَفِهِ: وأقيموا الحدود على ما ملكت 
أعانكم) وقوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد». لم يكن حكما عاما لجميع الموالى» بل 
خاصا يبعض الضحابة الذين ولاهم النبى له إقامة الحدود» كعلى رضى الله عنه وأمثاله» لظهور 
أن كل مولى لا يصلح لإقامة الحدء ولا يبتدى إليه سبيلاء ومن ولاه الإمام إقامة مة.الحد يجوز له ذلك 
بالاتفاق» والآثار التى احتج بها المخصم..محمولة على كون هؤلاء الصحابة من ولاه النبى مل أو 
خلفاءه إقامة الحدود» أو أنهم::جعلوا:الحكم الخاص عاما باجتبادهم قال الجضصاص فى أحكام القرآن 
له: “وقد روى عن الأعمش أنه ذكر إقامة عبد الله ابن مسعود حدا بالشام» فقال: هم أمراء حيث 
كانوا” اه  .)۸۳:۳(‏ 
۰ وأماما ذکره الحافظ عن ابن حتزم أنه قال: TT‏ الان اا 
.نفسا من الصحابة اه فإن أراد به الخالفة قولا فدون إثباته حرط القعادء وإن أراد به الخالفة عملا 
ففيه ما ذكرنا من التأويل؛.فسلم قول أب عبد الله من المعارضة» وإليه ذهب جماعة من التابعين» فقد 
1 أخرج ابن. أبى شيبة فئ مضنفه حدثنا عببدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة. إلى السلطان: الضّلاة 
. والزكاة والحدود والقصاص. -حدثنا أبن مهدی عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد الله 
ابن محيريز قال: الجمعة واسليدود والزكاةء والقيثى إلى السلطان: حدثنا عمر بن أ يوب عبن مغيرة 
.اين زياد ين حطاء الخراسان: قال: ”إلى السلطان الزكاة» والجمعة؛ والحدود اه (زيلعى 84:7). 
٠‏ قوله: “عن على بن عبد :العزيز” إلخ. دلالته على معنى الاب ظاهرة. لأن قوله: ”الزكاة 
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ونا الحدود إلى السلطان 0 


"70١‏ عن الحسن البصرى أنه (قال): ”ضمن هؤلاء أربعاء الجمعة» والصدقةء 
والحدودى والحكم . أخرجه ابن حزم أيضا (19:11) ولم يعله بشىء. 

5- عن ابن محيريز أنه قال:” الحدود: والفيئ. والزكاة» والجمعة إلى 
السلطان . أخرجه ابن حزم أيضا (1 ١58:1‏ ولم يعله بشىء. 


(وأراد به ز كاة الأموال الظاهر ة دون الباطنة) والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان “. صريح فى 
أن هذه الامور مفوضة إليه شرعاء لا يجوز أن يستبد بشىء منها غيره بغير إذنه. 
الرد على ابن حزم فى مسألة الباب: 

وقال ابن حزم: ”انه ليس فى شىء مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتہم وإنما 
فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطانء وهكذا نقول» لكن يخص من ذلك حدود المماليك إلى 
ساداتهم” اه (177:11 من المحلى ). ففيه أنك قد اعترفت بدلالته على كون الحدود عموما إلى 
السلطان. وإذا كان كذلك فقد صح كونه معارضا للأدلة الدالة على كون حدود المماليك إلى 


. ساداتهمء لأن الخاص يعارض العام عندناء كما تقررفى الأصولء وقد ذكرنا أن كل ما استدللت به 


على أن السيد يجوز له إقامة الحد على عبده» لا يدل على ذلك أصلاء لا سيما والقائلون بذلك 
لا يطلقون لكل سيد إقامة الحد على عبيده وإمائه» بل يقيدونه بأهل العدالة من المسلمين صرح به 
ابن حزم فى المحلى” (158:11). ولا دلالة فيما ذكروه من الدلائل على قيد العدالة فى 
السادات» وقد عرفت أن أصل استدلالنا على مسألة الاب إنما هو بعموم النص» وهو قوله تعالى: 
«إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما». وقوله: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما»» 
الاية. فإنه عام فى كل سارق وسارقة. وكل زانية وزان» سواء كان عبدا أو حراء أمة أو حرق 
وقد ثبت باتفاق الجميع أن الخطاب فيه للأئمة والحكام» فوجب أن تكون الحدود إليسهم فى العبيدة 
والأحرار جميعاء وقد جاء أثر أبى عبد الله موافقا للنص. وأيده أقوال جماعة من التابعين» فالحجة به 
قائمة» والاستدلال به تام» وبذلك اندحض قول ابن حزم: “ثم أيضا لو كان فيما ذكروه (من قول 
أبى عبد الله المسحابى وآثار التابعين) لما كانت فيه حجة, لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول 
الله يل ' اه ٠ .)١157:11(‏ 

فإن قول الصحابى إذا جاء موافقا لنص القرآن كان أولى من خبر واحد يعارضه» كيف وقد 
بينا أن كل ما ذكرتموه لا يدل على ما ذهبتم إليه للاحتمالات التى مر ذكرها. 
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۳"۳ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: ” إن جارية لحفصة 
سحرتهاء واعترفت بذلك» فأخبرت بها عبد الرجمن بن زيد بن الخطاب» فقتلهاء فأنكر 
ذلك عليها عثمان بن عفان» فقال له ابن عمر: ما تدكر على أم المؤمنين؟ امنرأة سحرت 
فاعترفت» فسكت عثمان . رواه عبد الرزاق. كمما فی" انحلی ". (1 1:4:1). وسننده 
؛ وزاد الطبرانى ل . كذا فى 

مجمع الزوائد ‏ (55:5). 

44 - قال: NT‏ 5 51 اح كن 
عند الوليد بن عقبة» فجعل يدخل فى بقرة» ثم يخرج منهاء فرآه جندب» فذهب إلى 
بيته» فالتفع على سيفه» فلما دخل الساحر جوف البقرة ضربمما. وقال: أ تأتون السحر 
وأنتم تبصرون. فاندفع الناس» وتفرقواء وقالوا: حرورى فسجنه الوليد» وكتب به إلى 
عثمان بن عفان. . فكان يفعح له بالليل. فيذهب إلى أهله فإذا أصبح رجع إلى السجن . 
أخرجه ابن حزم فى ' انحلى" 0 . وأعله بالإرسال .ورواه البخارى فى 
” التاريخ' من طريق خالد الحذاء عن أبى عثمان هو النبدى» والبيبقى فى ”الدلائل من 
طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الأسود. وروی ابن السكن من طريق يحبي بن 
كثير صاحب البصرى: حدثنى أبى حدثنا الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. فذ کر 
الحديث بطوله:” وأن أمره رفع إلى عشمان فقال: أشهرت سيفا فى الإسلام» لولاما 


قوله: كال ا فيه أن عثمان بن عفان رضى اله عنه أنكر على أم 
المؤمنين إقامتها الحد على وليدتها دون السلطان» مع ما قد ثبت عن رسول الله عه أنه قال: ٠‏ حد 
الا يخ لشي" . أخرجه الحاكم فى ”المستدرك » وصححه هو والذهبى كلاهما 
SES‏ وقذ سبق الكلام فى ذلك فى أخكام المرتدين من كاب الجهادء فثبت بذلك أن الول 
لا يجوز له إقامة الحد على عبده وأمته إلا بعد المراقعة إلى السلطان يإذنه. 

. قوله: ”قال نا حماد بن سلمة” إلخ. فيه إنكا ر الوليد وعشمان بن عفان وسلمان رضى الله 
عنه على جندب إقامة الحد على الساحر بدون السلطان» مع كون الساحر أدنى حرمة من العبد 
الزانى والسارق» لكونه كافرا أو مرتدا مستحل الدم» بخلاف الزانى والسارق فإنه مع كل ذلك 
ا لامر جر ماد روا رلا 
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سمعت من رسول اله مه فيك لضريتك بأجود سيف بالدية: وأمر به إلى جيل 
الدخحان” كذا فى ”الإصابة“ (517:1). وهذا سند موصول. والمرسل إذا تعددت 
مخارجه أو جاء من وجه آخر موصول ولو ضعيفا كان حجة عند الكل. امي 
المقدمة. . والحديث أخرجه الحاكم فى مدر ادنس" من رواية الأشعث عن 
الحسن: أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدى الناس. فبلغ جندبا. فأقبل 
بسيفه وضربه به. فأخذه الأمير فحبسه. فبلغ ذلك سلمان. فقال: بتسما صنعا. لم يكن 
ينبغى لهذا وهو إمام یتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه. ولا ينبغى لهذا أن يعاتب أميره 
الآ ملخصا. سكت عنه الحاكم والذهبى كلاهما. 
... ,۳ عبد الرزاق عن عييد الله بن عمر عن تاق قال:” أبق غلام لابن عنمن ' 
فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين» فسرق مدهم جرابا فيه تمر و ركب حمارا لهم فأتى به 
ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص» وهو أمير على المدينة» فقال سعيد: لا يقطع 
غلام أبق» فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتى ء غلمتك» وإنما جاع وركب ال حمار ليبلغ عليه 
فلا تقطعه قال: فقطعه ابن عمر. رجه ابن حزم فى انحلى ٤: ١ ١(‏ ) وسنده صحيح. 
5 وعنه عن رجل عن سلام بن مسكين» » أخبرنى عن حبيب بن أبى فضالة 
أن صالح بن كريز حندثه: “أنه جاء بجارية له إلى الحكم بن أيوب» قال: فبينا أنا جالس 
إذ جاء أنس بن مالك فجلس» فقال: يا صالح! ماهذه الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت 


قوله: “عبد الرزاق” إلخ. احتج به بعض الأئمة على أن للسيد قطع عبده إذا سرق من غير 
مرافعة إلى الوالى. ولا حجة لهم فيه: فإنه لو كان كذلك لم يرسل.ابن عمر هذا العبد إلى سعيد 
أصلا. فكان بعثه به إلى سعيد دليلا على أن إقامة الحد إنما هى إلى الأمراء ولكن لما عطل سعيد الحد 
ا ع رع لي عات رد اواك e‏ 
للسنةء لا لأن السادة يجوز لهم بإقامة الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم. ودليل ذلك أن عائشة 
رضى الله عنما شفعت إلى ابن عمر فى درء الحد عن هذا العبد. ولو كان المولى كالأمير والإمام فى 
إقامة الحدود على العبيد والإماء لم يجز لأحد أن يشفع إليه فى درأ الحد عنه. فتبين أن ثبوت الحد 
عند المولى اليس كنبوته عند الحاكم» فلا يجوز له إقامته إلا تعزيرا أو تأديبا. والله تعالى أعلم:. 

قوله: ” وعنه عن رجل “ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. كدلالة ما قبله» فإن أنسا شفع إلى 
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فأردت أن أرفعها إلى الامام» ليقيم عليها الحد» قال: لا تفعل» رد جاريتك» واتق الله 
واستر عليها. قلت: ما أنا بفاعل حتى أرفعهاء قال له أنس: لا تفعل» وأطعنى» قال 
صالح: فلم يزل يراجعنى حتى قلت له أردها على أن ما كان على من ذنب فأنت له 
٠‏ ضامن. فقال ا نعم! قال: فرددتها . أخرجه ابن حزم فى ' المحلى ” .)١150:11(‏ 
وأعله بأنه عمن لم يسم. قلت: لا ضيرء فإن امجهول فى القرون الثلاثة مقبول عندنا. 
لا سيما وقد قال عبد الرزاق: ”وبه نأحذ . كما فى ”الحلى“ أيضا. والمحدث لا يأخذ 
بما لا يصلح للاحتجاج به. 

7 عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال: ”فى 
الأمة إذا كانت ليست بذات زوج» فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات 


صالح فى درأ الحد عن أمته» ولا يجوز الشفاعة فى الحدود بعد بلوغها إلى من له إقامتباء فثبت أن 
المولى ليس له إقامة الحد على عبده وأمته إلا تعزيرا أو تأديبا. ويجوز له العفو عن مماليكه فى 
الحدود. | 

الرد على ابن حزم فى تضعيفه قول ربيعة وهو أقوى من قول الجمهور فى الباب ' 

قوله: ”عن معمر“ إلخ. فيه دلالة على أن قوله م فى الأمة: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوها) الحديث, لم يكن مطلقا عند ابن عمرء بل مقيدا بمن لم تكن ذات زوجء وهو قول 
ربيعة» فبطل قول ابن حزم: ”ثم نظرنا فى قول ربيعة» فوجدناه قولا لا تؤيده حجة» لا من قرآن . 
ولا من سنة صحيحة” اه ١157:1١19‏ من "المحلى ') كيف وقد روى الشيخان من طريق ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبى هريرة أن رسول الله مه سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
قال: "إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير” 
الحديث. وهو صريح فى تقييد الأمر بالجلد والبيع بأمة لم تحصن» فعليه يبحمل ما رواه مسلم وغيره 
من غير تقييد بها من طريق المقبرى عن أبى هريرة رفعه: ”إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
فليجلدها الحد ولا يغرب عليها“. الحديث. فإن ابن حزم وغيره قائلون بحمل المطلق على المقيد 
وإذا كان كذلك كان قول ربيعة مؤيدا بالسنة الصحيحة. وإزداد قوة على قوة بقول ابن عمر هذاء 
وهل إنكار ابن حزم ذلك إلا مكابرة وتحكم بالباطل. فلو سلمنا أن المحاطب بقوله ميك : 
«فاجلدوها». هم الموالى دون الأمراء والحكام» فهو مختص بالإماء التى لم تحصن ولم تتروجن؛ 
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من العذاب» يجلدها سيدها . فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام . 
أخحرجه عبد الرزاق كما فى ” المحلى“ 1١١١‏ :06 . وسنده صحيح. 


0 و‎ Ty 

وبا ظهر ضعف مذهب الجمهور ومن وافقهم من أهل الظاهر كابن حزم وأمغاله. وأما 
مذهب ربيعة فإنه وإن كان أقوى من مذهب الجمهور ظاهرا ولكنه ضعيف أيضاء لما ذكرنا من 
إنكار NAE OSE,‏ 
ولما ذكرنا من شفاعة أم المؤمنين عائشة ئشة وأنس بن مالك إلى الموالى فى درأ الحدود عن عبيدهم 
وإماءهم» ومحال أن ينكروا علیہم أمرا قد أذن لهم النبى مَل فيه أو يشفعوا فى حد من حدود 
الله بعد بلوغه | إلى من له إقامته» فثبت أن ليس كل جلد حداء ولا كل حد حدا حقيقياء لأن الجلد 
والحد قد يكون على وجه التعزير» ويدل على أنه بريه أراد بقوله: ' فليجلدها" . التعزير دون الحد 
الحقيقى قوله: لا يغرب عليها “. يعنى لا يعيرهاء وقول ابن مسعود وغيره: ”إن المولى يجلد 
مملوكته الحدود فى بيته ". ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس بطريق الإعلان» فلما قال: 
“ولا يشرب عليما“. دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد كما مر كل ذلك مستوفى. فإن أراد ابن 
عمر هذا وإلا فعثمان وسلمان وعائشة وابن مسعود أجل منه» وأعرف يراد النبى َيه . وروى عبد 
الرزاق عن العطاف بن خالد الخزومى أبو صفوانء قال: رأيت سالم ابن عبد الله وهو واقف على 
جدار بيت لبنى أخ له أيتام» أتاه غلمة أربعة» ومعهم غلام هو أشف منهمء فقالوا: يا أبا عمر! انظر 
ما يصنع هذا. قال: وماذا يصنع؟ قال: فسل خيطا من ثوبه فقطعه. وسالم ينظر إليه» فجمعه بين 
إصبعين من أصابعه» ثم تفل عليه مرتين أو ثلاثاء ثم مده» فإذا هو صحيح ليس # بأس فسمعت 
سالما يقول: لو كان لی من الأمر شىء لصلبته. أخرجه ابن حزم فى ” المحلى” (890:11). 

ولم يعله بشیء» وموضع الاستشهاد منه قوله: ”لو كان لی من الأمر شىء“ . ومن طريق 
عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرجال» عن عمرة بنت عبد 
احفر ا عاف أم لأس اعت جارية لواحن وين ر اممك نيا ار فبك 
وقالت: أحببت العتق» فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسىء ملكتهاء 
وقالت: ابتع بشمنها رقبة فأعتقها“. وهذا سند صحيح. وفى كل ذلك دليل على أن الموالى لا يقيم 
الحد على عبيده وإماءه دون السلطان. وأما ما روى عن عائشة: أنها أمرت بقطع عبد قد سرق. 
فقد مر عليما زمان وليت فيه أمور المسلمين» وهو الذى تذكر فيه أبو بكرة قول النبى مَيْله: 
«لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» فتدبر. 
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۸ وعن عبد الله بن مسعود وغيرة قالوا: "إن الرجل يجلد مل وكته الحدود 
فى بيته '. أخرجه ابن حزم أيضا ولم يعله بشىء. 


قد شرط من قال للسيد إقامة الحد على رقيقه شروطا كثيرة 
لا ذكر لھا فى الحديث الذى قد احتج بہا 00 0 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ” للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه فى قول أكثر العلماء» روى 
نحو ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وأبى حميد وأبى السيد الساعديين» وفاطمة بنت النبى» 
(قد مر تأويله فذكر) وعلقمة والأسود والزهرى وهبيرة بن رويم وأنى مييشرة:ومالك والثورى 
والشافعى وأبئ ثور وابن المنذر» وقال ابن أبى ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدوت ولائدهم فى 
با الحدود إذا زنوا. رلم يدرك ابن أبى ليلى الصحابة, وإما أدرك التابعين وأتباعهم» وهو 
محمول على التعزير)» وعن الحسن بن محمد: أن فاطمة حدت جا ا وعن اراھ أن 
علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم. روى ذلك سعيد فى سننه. 
رقلت: امات الرسول کے فكانت فأذونة فى ذلك وال لا کر را عليها كما انکر عا على 
حفصة» وفعل علقمة والأسود محمول على التعزير. ألا ترى أنبم أقاموا الحد على خدم عشائر هم 
ولم يكونوا عبيدا لهما؟ ويحتمل أن يكونا مأذونين فى ذلك من قبل الأمير). 0 

وال ااب الرائ: ليس له ذلك» لأن الحدود إلى السلطان (بدليل ما مر فى المتن من 
الأحاديث والآثار) ولأن من لا يلك إقامة الحد على ا لحر لا يملكه على العبد كالصبى رولأن المؤلى 
لا ملك تضمين الشهود إذا رجعواء فكان هو والأجنبى سواء كما تقدم) ولأن الحد لا يجب إلا 
بيئة أو إقرارء ويعتبر لذلك شروط من عدالة الشهود» ومجيئهم مجتمعين أو فى مجلس واحد» 
وذكر حقيقة الزنا وغير ذلك من الشروط التى تحتاج إلى فقيه يعرفهاء ويعرف الخلاف فيماء 
والصواب منباء وكذلك الإقرار» فينبغى (أى يجب) أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نئيه كح 
الأحرار (وإلا لم يكن الحد الذى يقيمه المولى على عبده وأمته حدا شرعياء بل ظلما وعدوانا. لغدم 
اهعدائه إلى الشروط التى لا يجوز إقامة الحد بدونها) ولأنه حد هو حق لله تعالى» فيفوض إلى 
الإمام كالقتل والقطع“. ۰ عار 

قال الموفق: ”ونا ما روى منعيد عن أبى هريرة مرفوعا: إذا زنت أمة أحدكم فنيقن زناها 
فليجلدهاء الحديث. وعن على: أقيموا الحدود على ما ملكت أبمانكم (قد مر تأويله فتذكر) ولان 
السيد يملك تأديب أمته وتزويجهاء فملك إقامة اليد عليما كالسلطان. (قلنا: هذا منقوض بالأب» 
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ليان أي ان وين ور يوار وله لا مان لام وي يمسا كلك ري جا 
تأديب الزروجة» ولا ملك إقامة الحد علیہاء فالجواب الجواب). 

. قال: إذا ثبت هذا فإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة (قلنا: قوله ل : «إذا زنت أمة أ-حدكم 
فليجلدها. مطلق عن أكثر هذه الشروط فالتقييد بها تقييد للمطلق بلا دليل) أحدها أن يكون 
جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذف. فأما القتل فى الردة والقطع فى السرقة فلا يملكها إلا 
الإمام» وهذا قول أكثرأ أهل العلم» ووجه آخر أن السيد بملكهماء وهو ظاهر مذهب الشافعى 
(وأهل الظاهر كابن حزم وغيره) لعموم قول النبى َيه أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. 
وروى أن ابن عمر قطع عبدا سرق» وكذلك عائشة» وعن حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتهاء 
ولان ذلك حدا شبه الجلد. ولنا أن الأصل تفويض الحد إلى الإمام» لأنه حق لله تعالى» فيفوض إلى 
نائبه» كما فى حق الأحرار» ولا ذكره أصحاب أبى حنيفة (من الدلائل) وإنما فوض إلى السيد 
ا خاصة لآنه تاديف والسيد ماك دج عيده وضريه فلن ال تة ر هذا عن جني 

(قلت: فيه ما فيه فتذكرء وأيضا: فإن ا لب دو سين ی د ن اف 
لكرن تا علق الإعلان:والاسهيا ن ويي الاد على :اة والاستهاره ر الى هو من جي 
التأذيب إنما هو التعزير) قال: ” وإنما افترقا فى أن هذا مقدر والتأديب غير مقدرء وهذا لا أثر له فى 
ملع الستيد ينه" ازفا بل قد افترقا فى أن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار» ويعتبر لذلك شروط من + 
عدالة الشهود» ومجيئهم مجتمعين فى مجلس الحكم» وذكر حقيقة الزناء وغير ذلك من الشرو مل هه 
لابج إليها فى التأديب). 

قال: ” بخلاف القطع والقتل» فإنهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح» ؛ ولا بملك السيد يها 
من عبده» ولا شيئا من جنسه. والخبر الؤارد فى حد السيد عبده إنما جاء فى الزنا خاصة: وإنما قسنا 
عليه ما يشببه من ال جلد . (قلنا: لا يصح إقامة الحد بالقياس» لكونه مما يدرأ بالشبسبات» وإلا فليجز 
قياس الأب والزوج على المولى. فيجوز لهما إقامة الحد على الأولاد والزوجةء ولا قائل به وأيضا: 
فقد اعترفت بأن الأصل» تفويض الحد إلى الإمام» فالخبر الوارد فى حد السيد عبده وارد على 
خلاف الأصلء فليقتصر على مورده» وهو الجلد فى الزنا خاصة لا يتعداه إلى غيره فافهم). قال: 
”وقوله: lS Ig‏ فإن أول الحديث 
عن على» قال:.أخبر النبى عر بأمة لهم فجرت» فأرسلنى إليهاء فقال: اجلدها الحد. 
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وذكر الحديث» وفيه: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال: فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد 
وشبهه . (قلنا: نعم! وبهذا اندحض استدلال ابن حزم بذلك على أن السيد يقيم جميع الحدود 
على مماليكه؛ فإن الاحتمال يضر الاستدلالء لا سيما إذا كان منشأ الاحتمال مذكورا فى سياق 
الحديث. ولنا أن نقول: إن المخاطب بقوله: ” أقيموا الحدود “. إنما هو على ومن كان مثله من الأمراء 
المأذونين بإقامة الحدود ولا حاجة إذاً إلى تخصيصه بذلك الحد وشبهه» فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص المورد» ولفظ الحدود عام لجميع الحدود) قال: " وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان 
عليهاء وشق عليه؛ وقوله أولى من قولهاء وما روى عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه“. 

(قلت: لا شك فى ثبوته» ولكن قد اختلفت الروايات عنه لما ذكرناء فروى عنه أنه رفع العبد 
السارق إلى الوالى وروى عنه أنه قال: يحد السيد أمته إذا لم تكن متزوجةء ورفعها إلى الإمام إذا 
00 

ر ت كاف وه مشتركا بين اثنين أو كانت الأمة 

لي ل سس و r‏ 
والشافعى: بملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر. ولنا ما روى عن ابن عمرء فذكر 
الأثر المذكور فى المتن» وقال: ولم نعرف له مخالفا فى عصره. فكان إجماعا. (قلت: وأين 
الإجماع وقد خالفه أبو عبد الله الصحابى كما ذكرناه فى المتن)؟. قال: والخبر مخصوص 
بالمشترك (اتفاقا) فنقيس عليه (المزوجة) وفى المستاجرة والمرهونة وجهان . 

”الشرط الغالث: أن بغ يغبت الحد بينة أو اعتراف» فإن ثبت باعتراف فلسيد إقامته إذا كان 
يعرف الاعتراف الذى بت 0 وإن ثبت ببينة اعتبر أن يثبت عند الحاكم» > لأن البينة 
ساب إل ا عن وا رة روط ما راا ولا قوم يذلاك إلا اک : 
(قلت: إذا ثبت الحد عند الحاكم بالبينة وجب عليه أن يقيمه. ولم يجز له تعطيله» فخرج المولى من 
البين» وسقط حقه فى إقامة الحد» وإن قامت البينة عند الحاكم ولم يقم الحد على المشهود عليه كان 
ذلك شبهة فى البينة دارئة للحد, فالقول بإقامة السيد الحد مع اعتبار الثبوت عند الحاكم عجيبة من 
العجائب). قال: ”ولا يقيم السيد الحد بعلمه» وهذا قول مالك» لأنه لا يقيمه الإمام بعلمه» 
فالسيد أولى» نإقرولاية ايام ی ولاية اسيل لكونها متفقا عليها وثابتة بالإجماع» 
فإذا لم يثبت الحد فى حقه بالعلم فههنا أولى 

قال: ” الشرط الرابع أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود وكيفية إقامتباء لأن الصبى 
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باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم وال جلد 
48- عن موسى بن معاوية نا وكيع عن يحبى بن أبى كثير السقا عن الزهرى 


وانجنون ليسا من أهل الولايات» والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعى» فلا يفوض إليه 
وفى الفاسق وجهان» وكذا إن كان (لمالك) مكاتباء وفى المرأة أيضا احتمالان“ اه ملخصا 
1:13 ل قال قلت: واو شرطوا أن یکر ن الد مأذونا بإقامة الحد من الإمام لاستغنوا عن 
هذه الشروط الكثيرة التى ذكروهاء وإذا كان قول النبى لل : «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أمانكم». مخصوصا بالإجماع غير جار على عمومه» فقول الحنفية أولى بالصواب» لكونه أقل 
تخصيصا وأخف تقييدا من غيره» كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 

وأما الأمر ببيع الأمة إذا زنت فى الثلاثة أو الرابعة فمندوب عند الجمهور. خلافا لأبى ثور 
وأهل الظاهرء قال ابن بطال: ” حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه 
الزناء لملا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولا فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا (وليس بواجب 
بدليل ما فى حديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن امرأتى لا ترد يد لامس» قال: 
غربهاء قال: إنى أحبها قال: فاستمتع بها) قال: وحمله بعضهم على الوجوب» ولا سلف له من 
الأمةء فلا يستقل به' » قال الحافظ فى الفتح: واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى» مع أن كل مؤمن 
مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه» وأجيب بأن السبب الذى باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند 
المشترى» لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخمرجء فإن الإخمراج من الوطن المألوف 
شاق” اه .)١15:1١(‏ 

قلت: ولا يخفى أن كل ذلك محتمل ليس بمتيقن» ويحتمل أن لا يرتدع بذلك» ويقترف 
عند المشترى أشد ما اقترفه عند البائع» فلا بد من حمل الأمر بالبيع على الندب دون الوجوب. 
وأتى ابن حزم ههنا من الظاهرية بعجيب» فحمل الأمر بالبيع فى الفالفة على الندب. وفى الرابعة 
على الفرض» وقال: ”ولا يلزم البيع فى العبد إذا زنى» لورود الأمر بذلك فى الأمة إذا زنت“ اه 
.)١7:1١(‏ وهل هذا إلا كالقول بوجوب الجلد فى قذف المحصناتء دون قذف المحصنين من 
الرجال» لورود النص فى المحصنات. 

باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجاد 
قوله: ”عن موسى بن معاوية” إلخ. فيه أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يجمعا بين 
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"أن أبا بكر رضى الله عنه وعمر رجما ولم يجلدا“. أحرجه ابن حزم فى ”الحلى 
(YTYT:11)‏ بسنده ولم يعله بشىء. ورجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل. 


ارجم ولخادم وعرى اللوفق ذلك إلي عثمان أيضاء فقال: ”روى عن عمر وعن عثمان أنهما رجما 
ولم يجلدا” .)۱۲٤:۱۰(‏ 

وقأل العرمذى: ”وقال بعض أهل العلم من أصحاب التبى ي منم أبو بكر وعمر 
وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا یجلد» وقد روى عن النبى عب مغل هذا فى غير حديث فى 
قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم» ولم بأمر بأن يجلد قبل أن يرجم؛ والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد“ (۷۳:۱). 

وقال الحافظ فى ”الفتح “ راما فة ماغز فجاءت امح طرق ية مشزعة انايد محا 
لم يذكر فى شىء منها أنه جلدء وكذلك الغامدية والجهينية وغيرهماء وقال فى ماعز: إذهبوا به 
فارجموه. وكذا قال فى حق غيرهء ولم يذكر الجلدء فدل ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم 
وقوعه على عدم وجوبه اه .)٠١5:11(‏ 1 

قال بعض الناس: ” ویعارضه ما رواه مسلم (۲ Bele‏ قال رسول 
الله ل : وحذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم“. رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى (۲:۷ و ۴). وفى صحيح 
البخارى ١٠١5:1١5١‏ مع فتح البارى): حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل» قال: سمعت 
الشعبى عن على رضى الله عنه» حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقال: "قد رجمتها بسيفة رسول 
الله ای“ اه وفى "فتح البارى” :)٠٠١:۱۲(‏ “قوله: حين رجم المرأة يوم الجمعة» فى رواية على 
ابن أبى الجعد: أن عليا أتى بامرأة زنت» فضربها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. وكذا عند 
النسائى من طريق ببز بن أسد ع اه. وفيه أيضا: ' قوله: رجمتها بسنة رسول الله يلي . 
زاد على بن الجعد: وجلدتہا بكتاب الله. زاد إسماعيل ب بن سالم فى أوله عن الشعبى: قيل لعلى: 
جمعت حدين فذكره. وفى رواية عبد الرزاق: أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة. قال الشعبى: وقال 
أبى بن كعب مغل ذلك" اه. وفيه أيضا: ”وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعى» فقال: الجلد 
ثابت فى كتاب اللہ والرجم ثابت بسنة رسول الله كه كما قال علیء وقد ثبت الجمع بینہما فى 
حديث عبادة» وعمل به على رضى الله عنه» ووافقه أبى وليس فى قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح 
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بسقوط الجلد عن المرجوم, لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه» ولكونه الأصلء فلا يرد 
ما وقع التصريح به بالاحتمال. قلت: ادعى نسخ حديث عبادة من قال بعدم الجمع بين الرجم 

واكلد السحصن» ور ف واقمات الرجم يقير د كر ال مل . 

٠‏ وفى ”نيل الأوطار” (۷): كم ريق عالت أن بصن بلك الكل انارت تنا ويف 
بمجرد ترك الراوى لذلك الحكم فى قضية عين لا عموم لها؟ وهذا أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه يقول بعد موته إل بعدة من السنينء لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله َي فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من 
بحضرته من الصحابة الأكابر“ اه؟ وفيه أيضا (۷ :1( : ويجاب (عن دعوى النسخ) بمنع التأخر 
المدعى» فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخء لأنه فرع التأحر» ولم يغبت يثبت ما يدل على ذلك» ومع عدم 
رت اشر لا کر ذلك سرک عب لتا نیدی اكه ران على کر ی 
ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح فى 
لحي SS‏ إلخ. فإن أجيب بأنه قد ثبت الرجم 
بالسنة المتواترة امجمع عليها كما نقله فى ' 'النيل” (1:۷) وزيادة الجلد عليه زيادة بخبر الواحد على 
ابن الممواتر.. فيود بان بر الواح مؤيد» والأصل قولة غا «والزانية4 إلخ المتواتر القطعى 
الثبوت» القطعى الدلالة» فهو بعمومه يدل على وجوب الجلد على كل زان محصن وغير محصن» 
فرجم المحصن ثابت بالحديث المتواتر القطعى» وجلده بالآية القطعية المتواترة» فافهم حق الفهم اه. 

فا لجواب عن أصل الإشكال أن آية الرجم التى قرأها عمر رضى الله عنه عحضر من الناس 
على المنبر» رواه أبو داود وغيره» ورواه أبى بن كعب عند إسماعيل ابن جعفر كما فى " الإتقان" 

(55:5)؛ والحاكم عن زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعمربن النطاب رضى الله عنه بلفظ: 
”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم". تدل على أن حد الزانى 
الثيب المحصن الرجم فقطء وقوله: #إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). يفيد أن 
حد الزانى الجلد فقطء سواء كان حرا أو عبداء محصنا أو غير محصن» ولا خص منه العبيد 
والإماء بقوله تعالى: للإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب). 
صارت الآية مخصوصة: فجاز أن يخص المحصن الزانى بدليل آخر» وهو قوله تعالى: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا إلخ. وبما ورد من الركتفاء بالرجم فى أحاديث كثيرة» وسيأتى بیانہا» ولو صح 
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امع بين الد والرجم عملا بالأيتين لصح ال جمع بين الحمسين والمائة جلدة فى حق الإماء والعبيد 
كذلك» ولم يقل به أحد. فكذا هذا. 

قال الجصاص: اراك عن سراي اع ل ا 
امحصن يرجم ولا يجلد, والدليل على صحة ذلك حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى قصة 
العسيف أن أبا الزانى قال: سألت رجالا من أهل العلم؛ فقالوا: على امرأة هذا الرجمء فلم يقل 
النبى مب بل عليها الرجم والجلد» وقال لأنيس: اغد على امرأة هذا. فإن اعشرقت قارجمها. 
ولم يذكر جلداء ولو كانت جلدت لنقل كما نقل الرجم» إذ ليس أحدهما بأولى بالنقل من الآخرء 
وكذلك فى قصة الغامدية حين أقرت بالزناء فرجمها رسول الله ي بعد أن وضعت» ولم يذكر 
ل ل ل ل 
قال: قال عمر: قد حشيت خحشیت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله 
فيضلواء وقد قرأنا: الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما البتة. ورجم رسول الله له ورجمنا 
بعده. فأخبر أن الذى فرضه الله هو الرجم» وأن النبى عله رجم» ولو كان الجلد واجبا مع الرجم 
لذكره (أى والسكوت فى معرض البيان بيان» ولم يكن الجمع بين الجلد والرجم واضحا حتى يترك 
ذكره لوضوحه» لأن الجلد يعرى عن المقصود الذى شرع الحد له» وهو الانزجارء أو قصده 
إذا كان القتل لا حقا له» وليس فيه إلا زيادة الإيلام بلا فائدة ظاهراء والغمدة فى ذلك أنه عي 
لم يجمع بينهما قطء فقد تظافرت الطرق أنه ع بعد سؤاله ماعزا عن الإحصان وتلقينه الرجوع 
لم يزد على الأمر بالرجم» وقد تكرر الرجم فى زمانه َيِه ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الرجمء 
فقطعنا بأنه لم يكن إلا الرجم) وأما حديث عبادة فإنا قد علمنا قطعا أنه وارد عقيب كون حد 
الزانيين الحبس والأذى ناسخا لا واسطة بينهماء لقوله إل : «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله 
٠‏ لهن سبيلا. ثم كان رجم ماعز والغامدية» وقوله: واغد يا أنيس على امرأة فإن اعترفت فارجمها. . 
بعد حديث عبادة» فلو كان ما ذكر فى الحديث من الجمع بين الجلد والرجم ثابتا لاستعمله 
النبى عر فى هذه الوجوه” اه (:517؟). 

وأيضا: فقد جمع فيه بين الجلد والتغريب فى حق البكرء وقد قام الدليل على كون التغريب 
خارجا عن الحد كما سيأتى» فكذا الجمع بين الرجم والجلد فى امحصن ليست بحدء بل الحد هو 
ارج وال لد فورض إلى رائ الإقام يرات وعليه يفل ما سل ه على ارسي الث كه تدر" 


EE SS‏ ا لق ينه لوقه[ SS Ae Ba O‏ ا اوري Ea‏ الت ل رو كا 
E ENERO 34‏ جو جا E‏ لوو الجر مي ا الى 


بالشبهات» فافهم حق الفهم وكن من الشاكرين. أو يقال: إن معنى حديث عبادة أن البكر بالبكر 
جاد ماثة ولا رجم» واشيب بالثيب جلد مائة مرة إذا لم يجتممع فيبما شروط الإحصان» والرجم 
أحرى إذا اجتمعت تلك الشروط فيهماء والله تعالى أعلم. 

وقال الزيلعى: ' حديث ماعز تقدم غير مرة» وفيه الرجم» وليس فيه الجلدء حتى إن 
الأصوليين استدلوا به على تخصيص الكتاب بالسنق أنه عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده» لأن 
آية الجلد شاملة للمحصنء» اه قال: والجوات عن :ذلك أى عن حديث عبادة وعلى من و جهين 
أحدهما أنه منسوخ» قال الحازمى فى كتابه: روى حديث ماعز نفر من أحداث الصحابة نحو 
سهل بن سعد وابن عباس» ونفر تأخر إسلامهم وحديث عبادة كان فى أول الأمرء وبين الزمانين 
مدة انتمبى ” (85:7).. 

قلث: وفى كتاب الاعتبار للحازمى أيضا: ” ذهبت طائفة إلى أن المحصن الزانى يجلد مائة 
ثم يرجم؛ وممن قال بذلك أحمد بن حنبل. (فى رواية» وفى أخرى وافق الجمهور كما فى المغنى) 
وإسحاق بن راهوية وداود بن على الظاهرى وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعى» وخا 
فى ذلك أكثر أهل العلم» وقالوا: بل يرجم ولا يجلدء روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» وإليه ذهب | ا و و 
حنيفة وأهل الكوفة والشافعى وأصحابه ما عدا ابن المنذر» ورأوا حديث عبادة منسوختاء وتمسكوا 
فى ذلك بأحاديث تدل على النسخ فذكر بعضها ٠ ٤(‏ ۲). ظ 

قال الزيلعى: وقال ابن المنذر فى مختصره: Es‏ 
طالب وأبى بن كعب (ذهب أبى إلى أن الجمع بين ال جلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة. وأما 
الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقطء قال عياض: شذت فرقة من أهل العلم» 
فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب» ولا أصل له. وقال النووى: هو مذهب باطل. كذا 
فى ”فتح البارى" .)١١7:15(‏ والمراد بنفى أصله ووصفه بالبطلان كونه ضعيفا من.حيث الدليلء 
ومتروكا من حيث العمل» ومرغوبا عنه عند فقهاء الأمصارء وببذا اندفع ما أورده الحافظ على 
عياض والنووى وعبد الله بن مسعوذ (فى ثبوته عنه نظ والحسن البيصرى» وقال أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب والزهرى وإبراهيم النخعى وأبو hE E‏ حاتي والأوزاعى وسفيان: 
"إن الشيب عليه الرجم دون الجلدء ورأوا حديث عبادة منسوخاء وتمسكوا بأحاديث تدل على 


النسخ» منها حديث العسيف» أخرجه البخارى ومسلم» وفيه: فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها . فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن راويه أبو هريرة -وهو متأخر الإسلام- ولم 
ES‏ 
ا ul‏ أن رجلاًزتي فأبر به الب َل فجلد. 
TS‏ ی عاصم عبن این جراج 
ولم يذكر النبى بء قال النسائى: لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب» ووقفه هو الصواب ورفعه 
خطأ اه (؟:85). قلت: فإن کان موقوفا على جابر كان فيه حكاية عن فعل واحد من الخلفای 
فیحمل فعل على رضى الله عنه على مثله أيضا. 
وقال الحقق فى ”الفتح : ' مر ادك نار لماك ل موري د اليه 
وهذا على وجه القطع فى ماعز والغامدية وصاحبة العسيف» وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة 
فارجموه. وقال: اغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم:يقل فاجلدهاء ثم ارجمها. 
وكذا فى الغامدية والجهينية: إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمهاء وتكرر ولم يزد 
أحد على ذلك» فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم» فقوله عليه الصلاة والسلام: وحذوا عنى)» فقد 
عل ان امود سسبيلا. وفيه: الثيب بالثيب جلد مائة ورجم» أو رمى يه كونه 
: (قلت: أو مؤولا وقد مر تأويله) قال: وما جلد على رضى ال من رة ت رحميهاء 5 » فأما: 
لأنه لم يغبت عنده إ إحصانها إلا بعد جلدهاء أو هو رأى لا يقادم إجماع الصحابة رضى اله عدوم 
ولا ما ذکرنا من القطع عن رسول الله ميك" :اه ملخصا .)7١7:5(‏ 1 
قلت : aT‏ ال E‏ 
حتى أنبم ذكروا كيفية الرجم وموضع الرجم وفراره واشتداده ومن من اد رکه» ومن صرعه»ء وبماذا 
رماه ورموه؛ 4 ا 00 الكثيرة 000 فذلك أول e‏ الجمع. 


إعلاء السنن لا يجمع فى اليب بين الرجم والجلد 0 ومه 

51 وبه إلى وكيع؛ نا العمرى (هو عبد الله بن عمر) عن نافع عن ابن عمس 

قال: إن عم وتم ولم يجلد“ . أخرجه ابن حزم أيضا (۳۳:۱۱). . وسنده حسن. 
! ۱ ويه إلى وكيع» نا الثورى عن مغيرة عن إبراهيم النخعى؛ قال: 3 
تولا بعلل" . أخرجه ابن حزم (۲۳۳:۱۱) أيضا وسنده صحيح. 

5165 وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى: أنه كان ینکر الجلد مع 
الرجم" . أخرجه ابن حزم أيضا :١١(‏ : 777) وسنده صحيخ. وأخرجه السيوطى فى 
كنز العمال (۳: ١‏ أيضا وعزاه إلى مصنف غد الززاق» وزاد: "ويقول: ل 
رسول الله م ولم پیر الجلد . 

ره 6ل عن ناقع: "أذ عمر رجم امرأة ولم يجلدها بالشام” ا 
فی كنز العمال“ (AY:T)‏ ْ 

4" عن ابن مسعود أنه قال: ”إذا اجتمع حدان لله تعالى فيم ما القتل أحاط 
القتل بذلك . ذكره الموفق فى ”المغنى “ )1١4:1١(‏ بلا سندء وفى حفظى أنى رأيعه 
مخرجا بسند فى كتاب» ولم أجد الآن موضعه» وله شاه من قول إبراهيم النخعى» 
وهو لسان ابن مسعود وأصحابه. ْ 

"- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ”إذا اجتمعت على الرجل 
الخدود فيا القعل درئت الحسدود» وأخذنا بالقتل» وإذا الجصمعت الحدود وقد قتل قلء 
ودفع ما سوى ذلك» لأن القتل قد أحاط بذلك كله . أخرجه محمد فى E‏ 
وقال: "هذا كله قول أبى حنيفة» وقولناء إلا حد القذف فإنه من حقوق الناس» فيضرب 
حد القذف» ثم يقتلء وإنما الذى يدرأ عنه الحدود التى لله تعالى ” اه (40). 


قوله: ‏ وبه إلى وكيع إلى قوله: عن نافع" إلخ. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» ورجم 
عمر أمرأة بالشام وعدم جلدها يأتى مفصلا بتخريج الطحاوئ والإمام مالك فانتظر. ورواية نافع 
E‏ ا ل ل ل 
الا يستلزم عدم الوقوع. ٠‏ 

قوله: "عن ابن مسعودء وقوله: أخبرنا أبو حنيفة” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. وفى 
المدونة الكبرى لمالك: ”هل يجتمع الحد والرجم فى الزنا على القيب فى قول مالك؟ قال: لا يجتمع 


65*- حدثنا يونس ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى 
عبيد الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثى ثم الأشجعى أخبره» وكان من أصحاب رسول 
الله مء قال: بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل» فقال: يآ اسر 
المؤمين! إن امرأتى زنت بغلامى» فهى هذه تعترف ذلكء فأرسلنى فى رهط إليہا نسألها 
عن ذلك» فجئتها فإذا هى جارية حديثة السن» فقلت: اللهم أفرج فاها اليوم عما شفت» 
فسألتما. وأخبرتها بالذى قال زوجهاء فقالت: صدق. فبلغنا ذلك عمرء فأمر برجمها . 
رواه الطحاوىء ثم أخرجه من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن 
أبى واقد نحوه» وزاد: ” فذكر لها الذى قال زوجها لعمر بن المخطاب» وأخبرها انا لا تؤخذ 
. بقوله» وجعل يلقدها أشباه ذلك لتنتز ع» فأبت أن تنترع» وثبتت على الاعتراف» فأمر بها 
عمر» فرجمت“ (معانى الآثار 61:7). وسنده صحيح» وأخرجه مالك فى " الموطأً” 
.)۳٤۹(‏ وتسامح الحافظ فى * التلخيص” 51:79 7) فى عزوه إلى الطحاوى وحده. 


عليه» والفيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم» بذلك مضت السنة“ اه 
( :۳۹۷ . قلت: وهذا كحكاية الإجماع» ومثله قول الإمام الشافعى: وكل الأئمة عندنا رجم بلا 
جلذء كما مرء فلم يكن عمل الأمة على الجمع بين الرجم والجلد قطء فلا بد من التأويل فى فعل 
على رضى الله عنه» وقد ذكرنا تأويله فنذكر. وبهذا ظهر ضعف ما عزاه ابن المنذر إلى ابن مسعود 
من القول بالجمع. - ) 

قولة: ايونس | إلخ. قلت: : يونس شيخ الطحاوى» هو ابن عبد الأعلى ثقة من رجال 
مسلمء من صغار العاشرةء ويونس شيخ ابن وهبء هو ابن يزيد الأيلى» ثقة من رجال الجماعة؛ 
كذا! فی التقريب ۲٤٤(‏ و45١).‏ ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة. قال الطحاوى: ' فإن 
قال قائل: : وكيف يجوز أن يكون ذلك أى حديث عبادة منسوخا وقد عمل به على رضى الله عنه 
بعد رسول الله مكِلِ؟ قيل له: إ إن هذا وإن كان قد روى عن على رضى الله عنه كما ذكرنا فإن غير 
على رضى الله عنه من أصحاب النبى مه قد روى عنه فى ذلك خلافه» فذكر الحديث» وقال 
فهذا عمر بحفرة أصحاب رسول الله يه لم يجلدها قبل رجمه إياهاء فهذا حلاف ما فعل على 
رضى الله عنه بشراحة» فهذا أولى الفعلين عندناء لما قد ذكرنا فى هذا الباب " (۸۱:۲(. 

وببذا كله ظهر الجواب عن كلام القاضى الشوكانى المار فيما قبلء فإنا لم ندع نسخ 
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إعلاء السنن لا يجمع فى الثيب بين الرجم وال جلد e‏ 
۷ عبن جايسن ين رة "أن رسول الله و رجم ماعز بن مالك 
ولم يذكر جلدا . رواه أحمد والبيبقى» كما فى ”التلخيص الحبير » وسكت الحافظ 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرج مها . للستة (جمع 
الفوائد). 
48 - عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى 


ثلاث خصالء زان محصن فير > والرجل يقتل متعمدا فيقتل به ويصلبء أو ينف م. 
ئ جم» و و و ينفى من 


حديث عبادة بمجرد ترك الراوى ذكر ال جلد فى واقعة عين لا عموم لهاء بل بتظافر الروايات عن 
النبى عر وترك أبى بكر وعمر وعثمان ور مناد العمل بالجمع» وأما قول على وفعله 
فكلاهما واردان فى واقعة حال لا عموم لهاء مع ما فى سماع الشعبى من على کرم الله وجهه من 
الاخحتلاف فقد قال الحازمى فى الاعتبار: "لم تفبت أئمة الحديث سماع الشعبى من على “ 
(). فلا يصلح معارضا للأحاديث الكثيرة المتنوعة الدالة على ترك النبى بإب ا جمع بين ال جلد 
والرجم قطعاء وعلى ترك خلفائه إياه أيضاء ولو سلمنا فيحتمل أن يكون جلدها عملا بالكتاب» 
لعدم معرفته يإحصان المرأة» ثم رجمها بالسنة بعد معرفته بإحصانهاء كما فى رواية جابر رضى الله 
عنه فتذكر. وأما قوله: ”ويجاب عن دعوى النسخ بمنع التأخر“ إلخ. فقد بينا الدلالة على تأخر 
رجم ماعز وغيره عن حديث عبادة» وإنكارها مكابرة» وأما قوله: ”إن الأصل فى الدلالة على 
وجوب جلد كل زان قوله تعالى: الزانية والزانى الآية لعمومه اللحصن وغير المحصن“. فقد عرفت 
أن عممومه مخصوص بالعبيد والإماء فلا يجلدون مائة بل خمسين جلدة» فلم يبق قطعيا فى 
وجوب جلد كل زان محصن وغير محصنء فافهم ولا تكن من الغافلين. 

قوله: عن جابر بن سمرة إلخ صريح فى الدلالة على اكتفاء النبى مله بالرجم وت ركه الجلد. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. دلالته على الباب بالتقرير الذى قد مر فى غضون الكلام ظاهرة. 

قوله: "عن عائشة “ إلخ. هذا من جنس الأقوال دون الأفعال التى لا عموم لهاء فقوله: ”زان 
محصن فیرجم . صريح فى أن حد الزانى امحصن الرجم لا غير وإلا لم يتركه النبى بل وذكره 
كما ذكر فى قاتل العمد واحارب كل ما يتعلق به من العقوبات فافهم. والله تعالى أعلم. 


o1۲ ١,5 اج‎ 

ع ش 2 
الأرض». أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه 
الذهبى. والرواية قد وقعت فيه تصحيف وحذف» وذكره ابن حزم فى ”الحلى '» وفيه:. 
«(أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» فيقتل أو يصلبء أو ينفى من 
کک 0 إبراهيم بن لهمان انفرد به» ولیس بالقوى اه قلت: هو من رجال 


باب أن لا يجمع فى البكر بین الجلد والنفى 
٠‏ ۳- أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيبء قال: ‏ غرب عمر ربيعة بن 
أمية بن خلف فى الشراب إلى خيبر» فلحق ببرقل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده 


وأفامافي كبن الفنال :© :): عن كثير بن الصلت» قال: كان ابن العاص وزيد بن 
ثابت يكتبان فى المصاحفء فمرا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله كه يقوله: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». فقال عمر: لا أدزلت أنيت الي ع فقلت: اكتيسباء فكأنة 
كره ذلك» قال: فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم» وإذا لم يحصن 
جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ رواه ابن جرير وصححه» وقال: هذا حديث 
لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله مله بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه؛ وهو عندنا صحيح 
سند لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته» قال: وقد يعل بأن قتادة مدلس» ولم يصرح 
ا ففيهأن هذه رواية شاذة لم يذهب | إليها أحد من العلماء من 
دا ره ل ا 0 

والله أعلم. 
باب أن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى ٠‏ 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة» فإن عمر غرب ربيعة فى شرب الخمر» فإن كان 
التغريب حدا فى الزنا لم يجمع بين حد الزنا وحد الشرب» فثبت أن التغريب لم يشرع حلا وا 
شرع تعزيرا وسياسة» وقول عمر: ”لا أغرب بعده مسلما“. عام كل من ارتكب حدا من الحدودء 
فبطل قول من قالل: "إن عدم نفيه شارب الخمر لا يستلزم عدم نفيه الزانى “؛ فإن قوله: ”لا أغرب 
بعلي يعم الزانى وغيره سواء لا سيما والعلة التى منعته عن نفى الشارب لا تختص به» بل تعمه 
ا ع ادعى أن اللحاق بالكفار إنما يخشى على الشارب دون الزانىء 


إعلاء الستن ` لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى o۳‏ 
مسلما . رواه عبد الرزاق فى مصنفه (زيلعى )۸۷۰۸٦:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة. 


فهو مجادل مكابر. 

وأما ما روى السخارى: حدثنا مالك بن بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز حدثنا ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خحالد الجهنىء قال: "دمعت الى ركه يام ر فين وى 
ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . قال ابن شهاب: وأخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب ' 
غرب» ثم لم تزل تلك السنة. وفى فتح البارى: ”زاد عبد الرزاق فى رواية عن مالك: حتى غرب 
مسروان» ثم ترك الناس ذلك» يعنى أهل المدينة “ انتسهى 50:17 .)١‏ فهذا بظاهره يدل على أن 
التغريب قد عمل به فى زمن عمر وعلى رضى الله عنهما على الدوام» فيعارض آثار الباب. 

فالجواب عنه أما أولا فبأن قول عروة منقطع» فإنه كما فى ”فتح البارى" (50:17 :)١‏ 
لم يسمع من عسمر رضى الله م »٠‏ وأما ثانيا فبأن قول عروة حمل على فعل عمر رضى الله عنه؛ 
وعلى رضى الله عنه قبل أن تظهر لهم مصلحة عدم النفى؛ وفى ' فعح البارى” 50:1١‏ : 
"حرج العرمذى والنسائى وصححه ابن خزية والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنه أن النبى بُ ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب 
وغرب” انتعهى . وفيه أيضا: قد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «خذوا عنى 
قد جعل الله لبن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والقيب بالثيب جلد مائة والرجم» 
(۱۳۹:۲۱ و .)۱٤١‏ وفى ”نيل الأوطار“ (۷:): ”والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد 
الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن انتهى. 

٠‏ فالجواب أن الشهرة إنما هى فى وقوع التغريب» ولا ننكر وقوعه ولا جوازه تعزيراء والذى 
أنكرناه وهو کون التغريب جزء من الحد؛ فلم يغبت بخبر واحد فضلا أن يكون مشهورا» فلم يرد 
فى شىء من الأحاديث أن التغزيب واجب بطريق ا لحد فإن أقصى ما فيه دلالة قوله: «البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام». وهو عطف واجب على واجب» وهو ليس بلازم» فجاز كونه تغريبا 
لمصلحةء لا سيما وقد تطرق إليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره» وهو قوله: «الثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم». فقد اتفق فقهاء الأمصار خلا أهل الظاهر -ولا عبرة بخلافهم- على عدم الجمع بين 
الجلد والرجم كما مرء وأيضا فلا نسلم كون أخبار التغريب مشهورة» بل هى آحاد عندناء فقد 
رواها ثلاثة من الصحابة؛ عبادة» وأبو هريرة» وزيد بن خالد عن النبى مَك كما فى ”الحلى “ 
7:11 . وتلقى الأمة بالقبول إن كان بمعنى إجماعهم على العمل به فممنوع لظهور الخلاف» 
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وإن كان إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك سلمنا ولكنها 
مشهورة رواية آحاد دلالة لثبوت الخلاف» وإذا تطرق إليها احتمال النسخ فلا شك أنها تنزل عن 
الآحاد التى لم يتطرق ذلك إليهاء فأحرى أن لا ينسخ بها ما أفاده الكتاب» وهو قوله: «إالزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منبا». أن جميع الموجب الجلدء لأنه شارع فى بيان حكم الزنا ما هو؟ 
فكان المذكور تمام حكمه. وإلا كان تجهيلاء إذ يفهم أنه تمام الحكم» وليس تمامه فى الواقع» ولأنه 
هو المفهوم» لأنه جعل جزاء للشرط: فيفيد أن الواقع هذا فقط» فلو ثبت ثبت معه شىء آخر كان شبہة 
معارضةء لا مشبتة لما سكت عنه فى الكتاب» فأحاديث التغريب معارضة لمفهوم الكتاب» لا أن 
ارجا حا وي لحري را بتر جارك لكاب راجا ببستي وروي 
وذلك مفقود ههنا. 

فالتغريب ليس بداخل فى الحد» وإنما هو تعزير فقط» وعليه قرينتان» ا 
فى أول الباب. فإن الحد ليس لأحد أن يغيره» وآخرهما قول أبى هريرة فى هذه الرواية الواقعة فى 
”فتح الباری“ :)١10:17(‏ ”أن رسول الله كه قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام ويإقامة 
الحد عليه. رواه البخارى» ووقع فى رواية النسائى ”أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه» وكذا أخرجه 
الإسماعيلى من طريق حجاج بن محمد عن الليث ِ انتہی. ا 
لعطفه عليه» والأصل فى العطف المغايرة» فهو موكول [ إلى رأى الإمام» إن رأى مصلحة فعل ولا 
لاء وأيضا: يدل على أن النفى ليس بحد ما فى "فح البارى )9:1۲( 0 
والنسائى من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة» فجلده النبى عر 
مائة» ثم سأل المرأة» فقالت: كذب. فجلده حد الفرية ثمانين. وقد سكت عليه أبو داود» وصححه 
ا لحاکم» واستنكره النسائى“ انتبى. فلو كان النفى من الحد لنفاه» لم يسع له َه أن یت رکه فافهم 
حق الفهم. وأيضا: فإن ابن عمر أقام على جارية له حد الزنا ولم ينفهاء كما ذكرناه قبل فى 
الحاشية» ولو كان النفى من الحد لم يتركه أبداء وأحاديث التغريب لم تفرق بين الرجال والنساء 
والعبيد والإماء» فإذا انتفى عن النساء انتفى عن الكلء فافهم. 

قوله: ”عن إبراهيم النخعى إلخ“. قلت: سياق الكلام مشعر بالمقابلة بين القولين» قول ابن 
مسعود وعلى رضى الله عدبماء ولولا ذلك لقال إبراهيم: قال عبد الله وعلى فى البكر تزنى بالبكر: 
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الرزاق فى مصنفه» ومحمد بن الحسن فى كتاب الآثار» قالا: أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن حماد بن أبى سليمان عن ن إبراهيم؛ فذكراه. (زيلعى ؟:85). 

قلت: الأثراك صحيحان» والنخعى وإن لم يدركهما ولكن مراسيله صحيحة؛ 
كما عرفت غير مرة. 

5 عن ابن عباس رضى الله عدهماء قال: “من زنى جلد وأرسل". أخرجه 
ابن حزم فى " الحلى” (۲۳۲:۱۱). ولم يعله بشىء. 


يجلدان مائةء وينفيان سنة“ . ولكنه ذكر قول ابن مسعود أولاء ثم قال: وقال على: ” حسبہما من 
ا ا 
بذلك فيما سيأتى عن إبراهيم أن عليا قال فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنما ثم زنت: 
"فإنها تجلد ولا تنفى ". قال: وقال ابن مسعود: ”تجلد وتنفی» ولا ترجم“ فشبت أن عليا كان ينكر 
النفى» ويخالف ابن مسعود فى ذلك. ويرحم الله ابن حزم» حيث قال: ”قول على: حسبهما من 
الفتنة أن ينفيا. يخرج على إيجاب النفى» وأن ذلك حسبهما من البلاءء ثم استدل لذلك بقوله 
تعالى: ا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) (۲۳۲:۱۱). فهل سمعتم 
بأعجب من هذا الفهم» وأغرب من هذا الاستدلال؟ فأنا لو حملنا الفتنة على البلاء فى قول على 
هذا لم يكن قوله خلاف قول ابن مسعود» ولم يكن لقوله: “حسبهما” معنی» بل كان لغوا 
بلا فائدة» وهكذا استدلال أهل الظاهرء فإنهم بمراحل عن الفهم والفقه. فأحسن الله عزائءنا فيك 
با ابن حزم. قال محمد فى الاثار: ”قلت لأبى حنيفة: ما يعنى إبراهيم بقوله: كفى بالنفى فتنة؟ أى 
لا ينفى؟ قال: نعم! قال محمد: وهذا قول أبى حنيفة وقولناء نأحذ بقول على بن أبى طالب" انتہى 
(:4). فلعله قد كوشف بابن حزم وكاشف به» حيث سأل أبا حنيفة عن معنى الأثر» ونببنا عليه 
مع كونه ظاهرا غير محتاج إلى التنبيه. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ . قلت: صريح فى عدم وجوب النفى» فإن الإرسال إذا 
لم يعد يالى كان فى معنى الإطلاق ورفع القيد. وأغرب ابن حزم حيث قال: ”ليس قول ابن 
عباس: من زنى جلد وأرسل. دليلا على أنه لا يوجب النفى عنده» بل قد يكون قوله: وأرسل» يريد 
به أن يرسل إلى بلد آحر“ انتهى (۲۳۲:۱۱). فلو ساغ مغل هذا التأويل لم يکد ينبت من 


الأحاديث شئ. 
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۳ عن إبراهيم النخعى: ”أن على بن أبى طالب قال فى أم الولد إذا أعتقها 
سيدها أو مات عنما فزنت: أنها تجلد.ولا تنفى “. رواه عبد الرزاق عن أبى حنيفة عن 
حماد بن ابی سليمان عنه» وهذا سند صحيح لا علة له سوى إرسال النخعى» ومراسيله 
صحاح عند القوم» كما مر غير مرة» أخرجه ابن حزم أيضاء .)۱۸٤:۱١(‏ وزاد فى 
كنز العمال (۳: 8 : قال: وقال ابن مسعود: " تجلد وتنفى ولا ترجم . 

٤‏ ۳- عن أبى هريرة رفعه: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قال الطحاوى: ”فلما أمر رسول الله ع فى الأمة إذا زنت أن 
تجلد ولم يأمر مع الجلد بنفى» وقد قال الله تعالى عز وجل: لإفعليبن نصف ما على اللحصنات من 
العذاب. فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين؛ 
ثم ثبت أن لا نفى على الأمة إذا زنت» كان كذلك أيضا أن لا نفى على الحرة إذا زنت. وقد روينا 
عن رسول الله عله فيما تقدم أنه نبى عن أن تسافر امرأة ثلاثة ثة أيام إلا مع محرم» فذلك دليل أيضا 
على إبطال النفى عن النساء غير المحصنات فى الزناء انفى ذلك أيضا عن الرجال» وهذا قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. فإن قال قائل: فإنى أنفى الأمة إذا زنت ستة 
أشهرء مثل نصف ما تنفى المرأة» وقال: لم ينف النبى مره النفى فيما ذكرتموه من جلد الأمة إذا 
زنت» ولا بقوله: ثم بيعوها فى المرة الرابعةء فكأن هذا القائل يخالف كل من تقدمه من أهل العلم؛ 
وخرج من أقاويلهم. فيقال له: بل فيما روينا عن النبى يي من أمره بجلد الأمة ثم بيعها فى الرابعة 
دليل على أن لا نفى عليباء لأنه إنما علمهم فى ذلك ما يفعلون يإمائهم» فمحال أن يكون يقصر فى . 
ذلك عن جميع ما يجب عليبن» ومحال أن يأمر ببیع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا 
بعد مضى ستة أشهر“ انتبى (19:7). ولأنه هو المفهوم» لأنه جعل جزاء للشرطء فيفيد أن الواقع 
هذا فقظء وأيضا: فإن النفى أشد من التثريب والتعيير» فإن الأمة تعير بذلك أشد من التعيير بالقول» 
وتبقى مؤنته به ما دامت حية» وقد أمر النبى ل بجلد الأمة ونبى عن تغريبها وتعييرهاء فدل على 
النبى عن نفيها أيضاء وبه نقول إذا جلدها المولى فى بيته تعزيراء وأما إذا رفع أمرها إلى الإمام فهو 
مخير بين الجلد وحده» وبين الجمع بينه وبين النفى حسب ما يرى من المصلحة. فبطل قول ابن حزم 
ومن وافقه: ”إن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريب» ولا أن التغربب ساقط عنهاء لكنه مسكوت عنه 
فقط" انتبى. (من المحلى .)١185:1١‏ ظ 
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فإن عادت فليبعهاء ولو بحبل من شعر). وفى رواية: «فليجلدهاء ولا برها لات 
مرات4. وفى رواية: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحدء ولا يغرب عليها مرتين» 


وأما قوله: "إنه حبر مجمل فسره غيره» لأنه إنما فيه: فليجلدها. ولم يذكر فيه عدد الجلد 
كم هو؟" انتسبى. ففيه أن عدد الجلد قد ذكر فى الكتاب بقوله تعالى: «إفعليبن نصف ما على 
امحصنات). فاستغنى عن الذكر وقد ورد ذكره فى غير ما حديث كما مر ونفى الأمة ستة أشهر 
لم يذكر فى حديث ما ولم يقل به أحد من الخلفاء» ولا واحد من الصحابة. ومن ادعى فليأت 
ببرهان» بل القائل به مخالف كل من تقدمه من أهل العلم خارج عن أقاويلهم كما قال الطحاوى. 
فإن قيل كما قاله ابن حزم: يبيعها المولى فى البلد الذى تنفى إليما فيقدر المبتاع على القبض متصلا 
بالبيع. قلنا: فيلزم نفى المولى مع الأمة» وفيه إيقاع الحد على غير الزانى لأجل من زنی» ولا نظير له 
فى الشرع» فإن الشارع لم يوجب على محرم المرأة أن يسافر معها إذا أرادت الحج. . فكيف يوجب 
على المولى أن ينتفى من أرضه إلى أرض أخرى لبيع أمتها الزانية؟. 
وقال الموفق فى ”المغنى”: ”لا حلاف فى ين 
وقد جاء بيان ذلك فى كتاب الله تعالى» وجاءت الأحاديث عن النبى و موافقا لما جاء به 
الكتاب» ويجب مع الجلد تغريبه عامًا فى قول جمهور العلماء". قلت: كلا! فقد ثبلت خلاف 
الأوزاعى وأهل الشام؛ ومالك وأهل المدينة فى تغريب المرأة. وخالف أبو حنيفة وأصحابه من أهل 
الكوفة فى تغريب الكل» فمن الجمهور بعدهم؟ قال: ”روى ذلك عن الخلفاء الراشدين » قلت: 
ا بت ذلك عن الثلاثة فعلاء ولم يغبت عدهم وجوبه قولاء وقد ثبت عن عمر قوله: ‏ لا أخرب 
مسلما بعد ذلك أبدا“ وعن على إنكار التغريب مطلقاء والذى ثبت عن النبى ر إنما هو ما رواه 
عبادة من قوله: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). وماورد فى قصة العسيف من قوله: 
«وعلى ابتك جلد مائة ة وتغريب عام). وفى لفظ للبخارى: TT‏ وأماما 
رواه الترمذی عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن ابن عمر: «أن النبى وه ضرب 
وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب». فقال الترمذى: حديث غريب» 
هكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله فرفعوه» ورواه بعضهم عن ابن إدريس 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن أبا بكر ضرب وغرب»» الحديث» حدثنا بذلك أبو سعيد 
الأشج ثنا عبد الله بن إدريس» وهكذا روى من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو 


نا لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى : o۸‏ 


ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر» للستة» كما فى ' جمع الفوائد“ (:585). وقد 
تقدم بأبسط من هذا. 


هذا هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. Es‏ 
يوسف ومححصمد بن سائق عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع أن النبى ل ميد لم یذ کر ابن عمرء 
ورواه محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: : «أن أبا بكر 
ضرب وغرب). ملي عن النبى عر ذكر ب جميع ذلك الدارقطنى» وقال: "إن هذه الرواية 
الأخيرة. هى الصواب . ورواه النسائى والحاكم فى المستدرك عن ابن إدريس به مرفوعاء قال ابن 
القطان: "وعندئ أن الحديث صحيح» > ولا يمتنع أن يكون عند ابن | إدريس فيه عن عبيد الله جميع 
ماذكر” . انتہی من الزيلعى (۸۷:۲). والحاصل أن فى ثبوته عنه له فعلا اختلافا عن الحفاظ 
ش وما عن أبى بكر وعمر فلا اخمتلاف فيه قاله الحقق : فى الفتح (59:5). قال: اویه قال أبى وابن 
مسعود وابن عمر ‏ قلت: قد ثبت عنه أنه غرب وترك» وصح عن ابن مسعود أنه قال: ”يجلد 
المولى أمته فى بيته“ yT‏ 

قال: ' وإليه ذهب عطاء والفورى وابن أبى ليلى والشافعى وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك 
والأوزاعى: يغرب الرجل دون المرأةء لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانةء وأنها لو تخلو من 
| التغريب بمحرم أو بغير محرم. لا يجوز التغريب بغير محرم» لقول النبى مَيه: لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخمر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم. (ولأجل ذلك يسقط عنها 
الحج إذا لم يكن لها محرم» فلأن يسقط النفى أولى) ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور 
وتضييع لهاء.وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان» ونفى من لا ذنب له» وإن كلفت 
أجرته ففى ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به» كما لو زاد ذلك على الرجل؛ والخبر 
الخاص فى التغريب إنما هو فى حق الرجل؛ وكذلك فعل الصحابة رضى الله عنهم, والعام يجوز 
تخصیصه» لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه» فإنه يدل بمفهومه على أنه ليس على الزانى 
أكثر من العقوبة المذكورة فيهء وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك وفوات 
حكمته؛ لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفى تغريها إغراء به» وتمكين منه مع أنه قد يتخصص فى 
حق الثيب يإسقاط الجلد فى قول الأكثرين» فتخصيصه ههنا أولى. ثم قال بعد ذكر أدلة الجمهور: 
وقول مالك فى ما يقع لى أصح الأقوال وأعدلهاء وعموم الخبر مخصوص بخبر النبى عن سفر 
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.)۱۳٣:۱( انتہی‎ es 
قلت: وبهذا ظهر ضعف ما ذهب إليه الجمهورء فأغنانا ذلك عن الاشتغال به والرد عليهم؛‎ 
وأما قول مالك والأوزاعى فإنه وإن كان أقوى وأعدل ظاهراء ولكنه ضعيف أيضا لأنه رأى أن‎ 
الحديث ما دل إلا الرجل بقوله: «البكر بالبكر». . فلم تدخل المرأة» ولا شك أنه كغيره من المواضع‎ 
التى تفبت الأحكام فى النساء بالنصوص المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط» وأيضا: فإن نفس‎ 
الحديث يجب أن يشملهن» فإنه قال: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر)» الحديث.‎ 
فنص على أن النفى وال جلد سبيل لهنء والبكر يقال على الأنثى» ألا ترى إلى قوله: «البكر تستأذن»‎ 
الحديث؟ وأما قوله: "وكذلك فعل الصحابة “ انتبى. ففيه أنهم قد نفوا النساء أيضاء فقد روى عبد‎ 
الرزاق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ”أتى رجل إلى عمر بن‎ 
ا خطاب» فأخبره أن أحعه أحدثت وهى فى سترهاء ونا حامل؛ فقال: أمهلها حتى إذا وضعت‎ 
واستقلت فأذنى بهاء فلما وضعت جلدهامائة» وغربها إلى البصرة عاما“. (أخرجه ابن حزم فى‎ 
ولم يعله بشىء واحتج تج به) وعن ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم عن الحسن‎ ۱۸٤:۱۱ ٠ امحل‎ 
ابن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبيرء قال: " تروج رجل منا امرأة. فزنت قبل أن‎ 
يدخلهاء فجلدها على بن أبى طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء". (أخرجه ابن حزم‎ 
أيضاء واحتج به ولم يستح من الاحتجاج به» وفيه الحسن بن عمارة إذا احتج به أحد من الحنفية‎ 
سلخ ابن حزم جلده على بدنه) وعن ابن شهاب يحبى بن عبد الرحمان بن حاطب عن أبيه: أن‎ 
حاطبا توفى وأعتق من صلى من رقيقه وصام. وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت. وهى‎ 
أعجمية لم تفقه. فلم يرعه إلا حملها. وذكر الحديث, وفيه: ”فأمر بها عمر فجلدت مائة‎ 
وغربها". (أخرجه ابن حزم أيضا وسنده حسن)» وعن عبد الله بن مسعود فى البکر يزنى بالبكر:‎ 
يجلدان مائة وينفيان سنة" . (وقال كذلك فى أم الولد إذا زنت بعد موت مولاها: تجلد وتنفى‎ " 
كما فى المآن)؛ وعن ابن عمر: ”أنه حد مملوكة له فى الزنا. ونفاها إلى فدك “. أخرجهما ابن حزم‎ 
أيضا. وروى ابن أبى شيبة فى المصنف. حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار -مولى لعفمان-.‎ 
قال: و ثم أرسل بها مولى له يقال له: المهرى إلى خيبر نفاها إليه. كذا فى‎ 
.)۸۷:۲(  ةيارلا نصب‎ 
وأما قوله: ”والعام يجوز تخصيصه» لأنه يازم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه وفوات‎ 
حكمته. لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفى تغريبها إغراء به وتمكين منه إلخ“. ففيه أن هذه العلة‎ 
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٥‏ - حدثنا ابن أبى داود ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطى ثنا إسماعيل بن 
عیاش ثنا الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عادول a‏ 
فجلده النبى عر بي مائة ونفاه سنة. وما أراه سهمه مهن المسلمين» وأمره أن يعتق رقبة” : 
رواه اه الطحاوى (۷۹:۲) وستده صحیح» فابن أبى داود قد مر توثيقه غير مرة» ومحمد 
ابن عبد العزيز الواسطى من رجال البخارى ثقة» كما فى ”التہذیب .)"١:9(‏ 
وحديث ابن عياش عن أهل الشام صحيح مستقيم والباقون لا يسأل عنهم. 


مشتركة بين النساء والرجال جميعًا. ففى نفى الرجل فتح باب الفتنة أيضا لانفراده عن العشيرة 
وعمن يستحبى منهم, والمرأة قد جبلت على الحياء» فتستحيى من الأجانب كحيائها من العشيرة» 
بخلاف الرجل إذا ارتكب الفاحشة فى عشيرته مرة» فإنه لا يستحيى من الأجانب أصلاء 
حصوصًاءفى مثل هذا الزمان الذى قد أدير الخير عنه» وأقبل إليه الشر بحذافيره. كما لا يخفى ذلك 
لمن يشاهد أحوال النساء والرجال. ولا شك أن هذا المعنى فى إفضائه إلى الفساد أرجح مما قاله 
الشافعى وغيره فى تعليل إيجاب النفى» من أن قيه حسم مادة الزنا. لقلة المعارف وهى الداعية إلى 
ذلك. قلنا: هل الأمر على العكس من ذلك لما ذكرنا. وأما قوله: امع أله تمض ن حق الفيب 
ياسقاط الجلدء فتخصيصه ههنا أولى “. ففيه أن الجلد مع الرجم قد أسقطناه نحن وأنتم عن الثيب 
مطلقا رجلا كان أو امرأة. فليكن التغريب كذلك ساقطا عن البكرين جميعا. فقول الحنفية: إن 
التغريب ليس بحدء وإنما هو تعزير وسياسة؛ والرأى فيه إلى الإمام أقوى وأعدل وأصح. فلو غلب 
على ظنه مصلحة فى التغريب بأن كان الرجل أو المرأة من يرتدع بالنفى. ويورث ذلك ندامة فيه» 
وتحجلا له أن يفعله» وهو محمل التغريب الواقع من النبى مه ومن الصحابة» وإن لم ير مصلحة» 
بل کان فيه إغراء بالزناء وتمكين منه لقلة الحياء فى لمجلودين ترکه» وهو محمل قول على رضى الله 
عنه: ” حسبهما من الفتنة أن ينفيا“. فإنه رأى ما كان رادعا عن الزنا فى زمان النبى إل وخلفائه 
الثلاثة فتنة فى زمانه. ومحال أن يكون الحد فتنة» وقد شرع لحسم مادة الفتنة وسد أبوابهاء فقبت 
أن التغريب ليس بحد واجب. بل تعزير وسياسة يختلف حكمه باختلاف الاحوال. 

قوله: ” حدثنا ابن أبى داود إلخ“. فيه دلالة على أن التغريب فى الزنا ليس بحدء وإما هو 
تعزير وسياسة. ولأجل ذلك لا يختص بالزنا. ألا ترى أنه ع نفى رجلا كان قد قتل عبده عمدا؟ 
فلم يكن ما فعله رسول الله مره فى هذا دليلا عندناء ولا عند الخصم» على أن ذلك حد واجب 


إعلاء السان لخجن ل الك بد نو ۷۱ 
-” عن عبسيد الله عن نافع عن ابن عمر: "أن أمة له زنت» فجلدها ولم 
ينفها” . أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن له ر۲ كه )ل . والمذ كور من السند صحيح. 
٠‏ 1 *- عن عبد الله بن بريدة» قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعس 
ذات ليلة فى خلافته» فإذا امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 
زاد فى فتح القدير: 


لاينبغى تركه؛ ونما كان للدعارة لا لأنه حد فما ینکر أيضا أن يكون ما روى عن النبى مَل ما 
أمر به من نفى الزانى على أنه للدعارة, لأنه حد واجب. قاله الطحاوى (۷۹:۲). قلت: وقد روى 
ابن سعد أن الحكم بن أبى العاص أبا مروان أسلم يوم الفتح وسكن المدينة» ثم نفاه النبى للل إلى 
الطائف» واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الله َيه إياه» فقيل: كان يتحيل ويستخفى» 
ويسمع ما يسره رسول الله م إلى كبار أصحابه فى مش ركى قريش وسائر الكفار والمنافقين» 
فكان يفشى ذلك عليهء وكان يحكيه فى مشيته» وبعض حركاته إلى أمور غيرهاء كذا 
فى الإصابة ‏ (۲۸:۲) و ”الاستيعاب“ .)١51:1(‏ وكذلك نفى هيت الخنث من المدينة إلى غير 
جبل بها عند ذى الحليفة» ذكره ابن وهب فى جامعه عمن سمع أبا معشرء وأخرج عبد الملك بن 
حبيب فى الواضحة عن حبيب كاتب مالكء قال: اح اله ني ترايت 
غيلان: أن مخنفا يقال له: هيت. فال مالك: صدق. وهو كذلكء و كان النبى ء م غربه إلى 
الحمى . كذا فى ”الإصابة (7117:7). ولم يكن فى تقبو E‏ الدج ليع ل 
كذلك ما روى عنه من نفى الزانى فافهم. والله يتولى هداك. 

قوله: "عن عبد الله بن بريدة إلخ“ . فيه نفى عمر رضى الله عنه نصر ب بن الحجاج» وكان 
غلاما صبيحا يفتتن به النساءء ولا يخفى أن الجمال لا يوجب النفى» ولكن فعل ذلك للمصلحة» 
فغبت أن النفى المروى عن النبى مَك والصحابة لم يكن بطريق الحد» بل بطريق السياسة. وعلى 
هذا كثير. 
مشايخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس: 

من مشايخ السلوك المحققين رضى الله عنهم كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج» 
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فلما أصبح سأل عنه» فأرسل إليه» فإذا هو من أحسن الناس شعراء وأصبحهم 
وجهاء فأمره عمر أن يطم شعره» ففعل» فخرجت جبہته» فازداد حسنا فأمره أن يعتم 
فازداد حسنا » ” فقال عمر: لا! والذى نفسى بيده لا تجامعنى ببلد. فأمر له بما يصلحه» 
وصيره إلى البصرة . أخرجه ابن سعد والخرائطى بسند صحيح عنه. وزاد الخرائطى 
بسند لين من طريق محمد بن سيرين قصة له مع مجاشع بن مسعودء وامرأته بالبصرة» 


فخرج منبهاء وذكر الهيثم بن عدى: ”أن أبا موسى نفاه من البصرة إلى فأس» وعليما 


لتكسر نفسه وتلين» ومثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذى يقع عليه رأى القاضى فى 
التغريب» لآن مثله فى ندم وشدة» وإنما زل زلة لغلبة النفس» أما من لم يستح وله حال يشهد عليه 
بغلبة النفس فنفيه لا شك أنه يوسع طرق الفسادء ويسهلها عليه. قاله المحقق فى الفتح .)٠۹:۰(‏ 
وفى الجوهر النقى: ”ولا لم يكن فى حد القذف والخمر تغريب دل على أنه تأديب له لدعارته 
اقوى OVEN‏ 

وفى أحكام القرآن للجصاص: ” والدليل على أن نفى البكر الزانى ليس بحدء أن قوله تعالى: 
«إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة. يوجب أن يكون هذا هو الحد المستحق 
بالزناء وأنه كمال الحد» فلو جعلنا النفى حدا معه لكان الجلد بعض الحدء وفى ذلك إيجاب نسخ 
الآية فشبت أن النفى إنما هو تعزير» وليس بحد» ومن جهة أخرى أن الزيادة فى النص غير جائز إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ» وأيضا: لو كان النفى حدا مع ال جلد لكان من النبى ل عند تلاوته توقيف 
للصحابة عليه لكلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع حده» ولو كان كذلك لكان 
وروده فى وزن ورود نقل الآية» فلما لم يكن خبر النفى ببذه المنزلة (لكونه مرويا من طريق ثلاثة 
من الصحابة كما مر» ولم يجمعوا على العمل به» بل عده على من الفتنة) بل كان وروده من طريق 
الآحاد» ثبت أنه ليس بحد» وقد روى عن عمر أنه غرب ربيعة فى الخمر» فلحق بهرقل» فقال 
عمر: لا أغرب بعده أحدا أبداء ولم يستغن الزنا» وروى عن على: أن نفيهما من الفتنة» وروى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن أمة له زنت» فجلدهاء ولم ينفهاء وقال إبراهيم النخعى: كفى 
بالنفى فتنة. فلو كان النفى ثابتا مع الجلد على أنهما حد الزانى لما خفى على كبراء الصحابة. 


: فكان كما قال شاعر الهند مؤمن‎ )١( 
نه کچھ شوخى جلى باد صبا کی : بگڑنے مين بھی زلف اس کی بنا کی‎ 
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عثمان بن أبى العاص» فجرت له قصة مع دهقانه» فقال له: أخرج عناء فقال: والله لعن 
فعلتم هذا بى لألحسقن بأرض الشرك» قكتب بذلك إلى عمر فكتب: احلقوا شعره. 
وشمروا قميصه. والزموه المسجد” . كذا فى ”الإصابة“ (5: 1٠6‏ (. ونصر هذا هو ابن 
حجاج بن علاط السلمى من أولاد الصحابة» ولد فى عهد النبى ل . 


ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة وغيره RNR Es‏ 
فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم قال فى الثالثة أو الرابعة: ثم ليبعها ولو بضفيرء لأنه لو وجب 
نفيها لما جاز بيعهاء إذا لا يمكن المشترى تسلمهاء لأن حكمها أن تنفى. 
تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة: 

فإن ذكروا حديث عبادة قلنا لهم: غير جائز أن تزيد فى حكم الآية بأخبار الآحاد, لأنه 
يوجب النسخ برفع إطلاقها وتقييد مطلقهاء فإن الإطلاق ما يرادء فإذا وردت الاية باللفظ المطلق 
وباللفظ يفاد المعنى أفادت أن الإطلاق مرادء وبالتقييد ينتفى حكمه عن بعض ما أثبته اللفظ المطلق» 
ولا شك أن هذا نسخ» وأما الزيادة على الكتاب يإثبات ما لم يوجبه القرآن ولم ينفه فليس بمتنع؛ 
وإلا بطلت أكفر السنن؛ ولذا زيد فى عدة المتوفى عنما زوجها الإحداد على التربص المأمور به فى 
القرآن» لأنه ليس تقييدا للتربصء وإلا لو تربصت بترك الإحداد حتى انقضت العدة لم تخرج عن 
العهدة» وليس كذلك» بل تكون عاصية بترك واجب فى العدة» فالحديث إنا أثبت واجبا لا أنه 
قيد مطلق الكتاب» ومثل هذه الزيادة جائزة إجماعا؛ نبه عليه امحقق فى ”الفتح ‏ (:1؟). لا سيما 
مع إمكان استعمال الآحاد على وجه لا يوجب النسخ؛ » فالواجب إِذَا حمله على وجه التعزيرء لا أنه 
حد مع الجلدء فرأى النبى ری فى ذلك الوقت نفى البكرء لأنبم كانوا حديثى عهد بالجاهلية؛ 
فرأى ردعهم بالنفى بعد الجلد» كما أمر بشق روايا الخمر وكسر الأوانى» لأنه أبلغ فى الزجرء 
وأحرى بقطع العادة. وأيضا: فإن الحدود معلومة المقادير والنہايات» ولذلك سميت حدوداء 
لا تجوز الزيادة عليباء ولا النقصان منہاء فلما لم يذكر النبى ثب للنفى مكانا معلوما ولا مقدارا 
من لتاق ةوالعو بعلمنا أنه اين وار كرا إلى اهماد الإماع کار وار كان جا 
لذكر النبى م مسافة الموضع الذى ينفى إليه» كما ذكر توقيت السنة لمدة النفى ‏ انتبى» ملخصا 
:77و50 ؟). ولله دره من فقيه قد فحت له أبواب الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خيرا كثيراء ولو اطلع ابن حزم على هذا الكلام لعلم أنه بمراحل عن الفقه والسلام. 


لون لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى o¥4‏ 


٣۸‏ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» قال: قال رسول الله م : «قد 
قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلداء كما قال الله تعالى: لإمائة جلد 
ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله. وغربا سنة غير الأرض التى كانا بهاء وتغريبهما 
سنتى»). رواه عبد الرزاق (كنز العمال ۸۹:۳). ولاعلة له غير الإرسال» وهو حجة 
عندنا لا سيما فى تفسير المرفوع. 


قوله: ”عن ابن جريج إلخ". قلت: فى قوله: ”قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على 
بكرين جلداء كما قال الله تعالى» وفى قوله بعد ذلك: وتغريبهما سنتى“. أوضح دليل على التفرقة 
بين الجلد والنفى» وأنهما ليسا سواء فى الوجوب» وإلا لقال: ”قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة 
على بكرين جلدا وغربا“. فالأثر نص فى موضع النزاع» وقاطع لعرق الاختلاف» أن الجلد حد قد 
قضى الله ورسوله به» والتغغريب ليس بحدء بل هو مما سنه رسول الله مب لزيادة الردع» فهو 
موكول إلى الخليفةء إن رآه مصلحة فعل وإلا لاء لا يقال: ”إن السنة المصطلحة عليها ليست مراد 
لكونها حادثة بعد عصر النبى عليه الصلاة والسلام» بل المراد أعم منها ومن الواجب“. لأنا نقول: 
إذا وقع إطلاق السنة مقابلا للواجب يحمل على ما ليس بواجب حتماء وههنا كذلك فإنه قال فى. 
التغريب: «إنه سنتى). بعد ما قال فى الجلد: إنه ما قضى الله ورسوله به. فإن قيل: فليكن الجلد 
فرضا والتغريب واجبا؟ قلنا: فقد ثبت الفرق بينهماء وأنهما ليسا سواء فى كونهما حداء والخصم 
لا يقول به ولا بالتفرقة بين الفرض والواجب» وأما نحن فإن الفرض وإن كان غير الواجب عندناء 
ولكن يمنعنا.من القول بوجوب التغريب ما قد ذكرنا من قول النبى حي فى الأمة إذا زنت» وما 
ذكرنا من قول على رضى الله عنه» وما روينا عن عمر وابنه أنهما غربا وتركاء وما حكينا عن ابن 
عباس من أن البكر إذا زنى جلد وأرسلء وما بينا من کون النبى يكم قد ثبت عنه النفى فى غير 
الزناء وكذلك عن عم فتبين بذلك أن النفئ ليس بحل ولا واجب :وها هو تعزير وسياسة. والله 
تعالى أعلم. 0 

فائدة: قال البخارى: قال ابن شهاب: وأخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب 
غرب» ثم لم قزل تلك السنة انتبى. قال الحافظ فى الفتح: هو منقطع؛ لأن عروة لم يسمع 
من عمرء وزاد عبد الرزاق فى روايته عن مالك: حتى غرب مروان ثم ترك الناس ذلك» يعنى 
أهل المدينة (؟ 10:1 .)١‏ 


إعلاء السنن . o¥0‏ 


باب متى ترجم الخبلى 

۹ح سح عن عمران بن حصين: "أن امرأة جهنية أتت النبى علي وهى حبلى من 
زنك فا کرت نپا زنت» فأمرها أن تتعد تی تضعة لما وضعت أكمء فار بہا 
فرجمت . أخرجه مسلم. 

۳"٠‏ - وعنده من حديث بريدة: ”أن امرأة من غامد قالت: يا رسول الله! 
طهرنى» فقالت: إنها حبلى من الزناء فقال لها: حتى تضعى» فلما وضعت. قال: 
لا نرجمها وتضع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل فقال: إلى رضاعه 
يا رسول اللّه! فرجمها". وفى رواية له: ”فأرضعته حتى فطمته» ودفعته إلى رجل من 
المسلمين» ورجمها . وجمع بين روايتى بريدة بأن فى الثانية زيادة. فتحمل الأولى على 
أن المراد بقوله إلى رضاعه أى تربيته» وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن الجهنية كان 
لولدها من يرضعهء بخلاف الغامدية. (فتح البارى ۱۲۸:۱۲). 

١‏ قد كان عمر أراد أن يرجم الحبلى؛ فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها 
حتى تضع ما فى بطنها. أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات. (فتح البارى ۱۲۸:۱۲). 


قلت: لم يت ركه أهل المدينة رغبة عن السنة» بل لعلمهم بكونه موكولا إلى رأى الإمام؛ 
ومعرفتہم بانقلاب الزمان بأن النفى لم يبق زاجرا ولا راذعا عن الزناء كما كان فى زمان النبى عليه 
الصلاة والسلام الأتمان والأكملان. 

باب متى يرجم الحبلى 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وللطبرانى عن أنس بن مالك» قال: وجاءت 
امرأة إلى رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله! إن فى بطنى حدثاء فأقم على الحد» فقال: إنا 
لا نقتل ما فى بطنك» فانطلقت فلما وضعت جاءت» فقالت: قد وضعتهفقال: اذهبى فارضعيه 
حر تقطحيد فلا قطنت جات فاك قد فته يا زرل ااال اماش اتفه فطقت 
فجاءت هی وأختها تمشيان. فعجب رسول الله عله من صبرهاء فأمر رسول الله م برجمها» 
الحديث. كذا فى مجمع الزوائد» وقال: فيه من لم أعرقه (۲۹۸:۲). ۰ 

٠‏ قلت: فلا يغتر أحد بما وقع من الصنحابة من جنس هذه الأفغال: فقد كانوا والله مع ذلك 
أفضل ممن بعدهم» كانوا أبعد الناس من الذنب» وإذا وقعوا فيه كانوا أفضل الناس توبة وصبرا لما أمر 


ج ١١‏ : ْ كلاه 


باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 
”> عن على أن أمة لرسول الله مل زنت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى 
حدیث عهد بنفاس» فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك النبى س فقال: 
أحسنت ". رواه مسلم (۷۱:۲). وزاد فى رواية: ”أتركها حتى تمائل“. -أى تبراً-. 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه 
۳۳- عن بعض أصحاب النبى ي من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى 
أضنى» فعاد جلدة على عظم» قد خلت عليه جارية لبعضهمء » فهش لها فوقع عليهاء 


الله بهء فافهم. قال ابن بطال: قد استقر الإجماع على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع. قال النووى: 
ل ا ا 
منها حتى تضع بالإجماع فى كل ذلك اه. واختلف بعد الوضع» فقال مالك: إذا وضعت 
رجمت» ولا يتعظر أن مكفل ولدحاء وقال الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجلد من يكفل 
ولدهاء وهو قول الشافعى ورواية عن مالك“ اه. 0 :). قلت: ودلالة الأحاديث على قول 
الحنفية ظاهرة. 
باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 
قال لمؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» وفى حكمه كل مرض يرجى برؤه وسيأتى بيانه. 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه؟ 

قال المؤلف: دلالة الحديث على إقامة الحد على المريض ظاهرة. وإن قدمناه بالذى لا يرجى 
. برؤه لعلا يخالف حديث الباب الذى قبله» فإن فيه تأخير الجلد عن النفساء إلى البرء» ومغلها كل 
مريض يرجى برءه. قال الموفق فى "المغنى : ”لا يقام الحد على حامل حتى تضع» سواء كان الحمل 
من زنا أو غيره» لا نعلم فى هذا خحلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم 
حت تضعه وقال بعد ذكر. الآثار الت د کرناها فى المقن: وإن لم يظهر حملها لم تؤخرء لاحتمال أن 
تكون حملت من الزناء لأن النبى ل رجم اليمودية والجهنيةء ولم يسأل عن استبراءهماء وقال 
لأنيس: اغد إ إلى امرأة هذاء فإن اعترقت فارجمهاء ولم يأمره بسؤالها عن استبراءهاء ورجم على 
. شراحة» ولم یستبرئہاء وإن ادعت الحمل (مع عدم ظهوره) قبل قولها كما قبل النبى َه قول 
الغامدية» وإن كان الحد جلدا فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليہا 


إعلاء السنن كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه 0 لاه 


فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لی رسول الله مَل 

فإنى قد وقعت على جارية دخلت على» فذكروا ذلك لرسول الله مي وقالوا: ما رأينا 

. بأخد من الناس من الضر مغل الذى هو بهء لو حملنا إ إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا 

جلد على عظم» فأمر رسول الله عر أن يأحذوا له مائة ش شمراخ» فيضربوه بها ضربة 

واحدة” . رؤاء أبو داود (۲ :1( وسكت علب ومئله عن متهل بن سعد اجرج اين 

حزم فی الحلی )۱۷١:۱۱(‏ وقال: aT‏ 
ثم قال: وجدنا طريقه طريقا جيدا تقوم به الحجة“ اھ 


الت و كانت زى فاا ق وهذا 
قول الشافعى وأبى حنيفة. وقال القاضى: إنه ظاهر كلام الخرقی» وقال أبو بكر: يقام عليها الحد فى 
الحال بسوط يؤمن معه التلف» فإن خنيف عليها أقيم بالعذكول» يعنى شمراخ النخل وأطراف 
الثياب» لأن النبى ب أمر بضرب المريض الذى زنا مائة شمراخ. ولنا ما روى عن.على رضى الله ٠‏ 
عنه أن أمة لرسول الله ْب زنت» فذكر ما ذكرناه فى المتن. وقال: رواه مسلم والنسائى وأبو داوف ٠‏ 
ولفظه: قال: فأتيته فقال: يا على! أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل؛ فقال: دعها حتى تنقطع 
عنها الدم» ثم أقم عليها الحد. (قلت: لكات نورين لل امنود اه جد اهار رين 
ادعى فعليه البيان). 

قال: والمريض على ضربين» أحدهما يرجى برءه» فقال أصحابنا: يغام عليه الحد ولا يؤخرء 
كما قال أبو بكر فى النفساءء وهذا قول إسحاق وأبى ثورء لأن عمر رضى الله عنه أقام الحد على 
| قدامة بن مظعون فى مرضه ولم یؤخره» وانقشر ذلك فى الصحابة» فلم ينكروه» فكان إجماعا. 
(روی ابن حزم : فى الحلی من طريق سفیان الثورى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه: ”أن عمر بن الخطاب أتى برجل يشرب الخمر وهو مريض» فقال: أقيموا عليه الحدء 
فإنى أخاف أن يموت. وفى لفظ له: أن عمر قبال: اضربوه لا يموت (1717:11). ولان الحد 
واجبء فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. قال القاضى: وظاهر قول الخرقى تأخيره» وهو قول أبى 
حنيفة ومالك والشافعى» لحديث على فى التى هى حديثة عهد بنفاس» وأما حديث عمر فى جلد 
قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خخفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال؛ ولهذا لم ينقل عنه 
أنه خفف عنه فى السوطء وإنما اختار له سوطا وسطاء كالذى يضرب به الصحيح» ثم إن فعل 
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o¥A ١١ ج‎ 


باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها ثم و طئما فى العدة 
وقال: علمت آنہا على حرام لم يحد 
۳۹۷٤ 002‏ أخبرنا سفيان الثورى عن حماد عن إبراهيم عن عمرء فى الخلية والبرية . 
ا ”ھی واجدة وهو أحق بهاء قال: وقال على: ثلاث . رواه عبد الرزاق 
فى ”مصنفه" (زيلعى ۸:۲ ۸). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا حمادا لم يروا عنه 
. البخارى» وزو عنه الباقون. 
ه"- أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
الرجل يخير امرأته فاحتارت نفسهاء قال: ”هى واحدة" . رواه عبد الرزاق (زيلعى 
48:7). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أبا الزبير» أخرج له البخارى متابعة. 


النبى َل يقدم على فعل عمر مع أنه احتيار على وفعله وكذلك الحكم فى تأحيره لأجل الحر 
والبرد المفرط. 

الضرب الثانى: ا 0 
ا SSS‏ غ التخلء فان حي عليه :من ذلك جمع ضفب فيه 
مائة شمراخ؛ فضرب به ضربة واحدة» وبهذا قال الشافعى» وأنكرمالك هذاء وقال: : قد قال الله 
تعالى: لإفاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة4©. وهذا جلدة واحدة. ولنا ما روى أبو أمامة سهل 
ابن حنيف عن بعض أصحاب النبى مب فذكر حديث المتن» وقال: ولأنه لا يبخلوا من أن يقام 
الحد على ما ذكرنا. أو لا يقام أصلاء أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تركه بالكلية؛ TEE‏ 
الكتاب والسنة» ولا يجوز جلده جلدا تاماء لأنه يفضى | إلى إتلافه (ولم يأمر الشارع بقتله) فتعين 
ما ذکرناه» وقولهم: : هذا جلدة واحدة قلنا: يجوز أن يقام ذلك فى حال العذر مقام مائة» كما قال 
٠‏ الله تعالى فى حق أيوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام): E‏ 
ولا تحنث. وهذا أولى من ترك حده بالكلية» أو قتله بما لا يوجب القتل" انتہی .)١57:1٠١(‏ 
باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها ثم وطتبها فى العدة وقال: غل اننبا على حرام لم يحد 

قال المؤلف: وجه الاستدلال بآثار الباب يتحصل مما ذكره صاحب ”الهداية (495:5) 
ونصه: ”ولو قال لها: أنت خليةء أو برية؛ أو أمرك بيدك فاحتارت نفسهاء ثم وطثهاء وقال: 
0 علمت أنها على حرام لم يحد» لاختلاف الصحابة فيه» فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية» 
وكذا الجواب فى سائر الكنايات” انتهى. 


إعلاء السنن 0 ولاه 


٠‏ أب لا عد علي من وطن جارية لاه 

5 عن جابر «أن رجلا قال: يا رسول الله! إن ن لی مالا وولدا» وان أبى يريد 

أن يحتاج مالى قال: أت ومالك لأبيك» ده ابن ماجه فى . سننهء قال ابن القطان: 
أإسناده صحيح” . وقال المنذرى: رجاله ثقات” . (زيلعى 01:7). 


باب لا حد على من وطئ جارية ولذه 

قال المؤلف فى الهداية' (455:1): "ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد 
..ولده إن قال: علمت أنها على حرام لأن الشببة حبكميةم لأنبا شات عن ذليل» وهو قوله عليه 
السلام: أنت ومالك لأبيك والابوة قائمة فى حق الجلد اه. قلت: قد مر الحديث بيطرقه 
فى النفقات» وفى ”الهداية”: وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: ظننت أنه حل لى 

فلا حد عليه إلخ (۲ :44°( ۰ ش 
قال بعض الناس: وقد روى ابو داود E :)۲۹٤:۲(‏ ف الا 
عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم: ”أن رجلا يقال له عبد الرحمان بن حنين وقع على جارية 
.امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفةء فقال: لأقضين فيك بقضية رسول 
الله ميك إن كانت أحلتبا لك جلدتك مائةء وإن إن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوه 
قد أحلتها له فجلده مائة. قال قثادة: كتبت إلى حبيب بن سالم» فكتب إلى بہذا: خدثنا محمد بن 
٠‏ بشار نا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى بشر عن خالد بن غرفطة عن خبيب بن سالم عن النغمان 
٠‏ ابن بشير عن النبى يه فى الرجل يأتى جارية امرأته» قال: إن كانت أحلتها له تجلدة مائة» وإن 
لم تكن أحلتها له رجمته اه. وسكت عدهما أبو داود» فهذه القضية المروية عن الشارع تخالف 
0 وأماما قال الترمذى (108:1): حديث النعمان فى إسناده اضطرآب» معت محمد 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث» إما رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم 
ب ا lg‏ 

فى الرجل يقع على جارية امرأته» فروى عن غير واحد من أصحاب النبى َي منم على وابن 

عمر أن عليه الرجم» وقال ابن مسعود: ليس عليه حد» ولكن 58 وذهب أحمد وإسحاق إلى 
ما روى النعمان بن بشير عن النبى ي اه. فالجواب عنه أن هذا الاضطراب غير مضرء فإن من 


يت لا حد على من وطئ جارية ولده ف 


. 1/9" عن حمزة بن عمزو الأسلمى: ”أن عمر بعفه مصدقاء فوقع رجل على 
جارية امرأته» فأحذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمرء فأخبره» وكان عمر قد 
خلك ذلك الجن عالق زذ كان يكرا باعتراقه على se‏ امول فى هدهء 
فصدقه وعذره بالجهالة : (للبخارى) كذا فى ' جمع الفوائد '1:ا68). قلت: وهو 


ش فى باب الكفالة من الصحيح :١(‏ 6 ۰ ) نحوه باختصار. 


قا لو ا ا O SD‏ 
ْ روى بزيادة وتفصيل يحتج به» ويرك من نقصء فيترك إسناد الترمذىء فإنه ناقص» ففيه عن قتادة 
.عن حبيب بن سالم إلخ» ولهذا حكم بالانقطاع» وليس الأمر كذلك» ويقبل إسناد أبى داودء فإنه 
مفصلء وذلك التفصيل وهو قوله: قال قتادة: كتبت إلخ يرد الانقطاع كما تری» وقد سكت عنه 
أبو داود» وسكوته أيضا يدل على أن الانقطاع المذكور لم يشبت عنده. على أنه لو سلم فلا يضرء 
فإنه زواه عن خالد عن حبيب متصلاء وسند أبى بشر أيضا ذكره الترمذى ناقصاء فإنه قال فيه: عن 
أبى بشر عن حبيب بن سالم إلخ» وذكره أبو داود مفصلا كما ترى» فانقطع اجرح من الإسنادين . 
٠‏ ثم ينبغئ أن نحقق رجال سندى أبى داود» فنقول: موسى بن إسماعيل ثقة ثبت من رجال 
الججماعة, كما فى ' 'التقريب” .)75١5(‏ وأبان هذا هو العطارء وهو ثقة له أفراد من رجال الجسماعة 
ش إلا ابن ماجه كما فى التقريب ۸ EBE‏ ننه RE‏ كما فى ”التقريب” 
(۱۷۲). وخالد هذا مقبول من رجال البخارى”" وأبى داود والنسائى» كما فى " التقريب” (50). 
وحبيب بن سالم لا بأس به» وهو من رجال الجماعة إلا البخارى» كما فى " التقريب” (74). 
ونعمان بن بشير صحابى فى الصحاح» كما فى ”التقريب” (۲۲۲). فرجال السند كلهم محتج 
به لا يخلو أحد منهم من أن يكون روى عنه فى أحد الصحيحين. وأما السند الشانى محمد بن 
بشار ثقة من رجال الجماعة» كما فى ” التقريب* (۱۷۹). ومحمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب» 
إلا أن فيه غفلة من رجال الجماعة» كما فى ”التقريب “ .)١79(‏ وقال ابن المبارك: إذا اختلف الئاس 
فى حديث شعبة فكتاب غندر (لقب له) حكم بينهم اه. وشعبة ثقة حافظ متقن من رجال 
الجماعة .۸١‏ وأبو بشر ثقة» لأن شعبة لا يروى إلا عن الثقة» وبقية رجال السند قد مر تحقيقهم فى 
. السند الأول» فالسندان محتج بّماء وتقوى الحديث أيضا بأن الإمام أحمد عمل به واحتج؟ كما 


. (1) قلت: لا يقال لحد أنه من رجال البخارى ما لم يخرج له البخارى فى صحيحه؛ وخالد هذا إنما أخرج له فى الأدب المفردء 
ولم يخرج له فى الصخيح شيئاء فقول بعض الناس: إنه من رجال البخارى. غلط مردود عليه. 


N ٠ لا حد على من وطئ جارية ولده‎ e 
ا ا‎ TT 


—FVA‏ عن الهيثم بن بدر عن حرقوص» قال: ات تت امرأة إلى على بن أبى 
طالب (رضى الله عنه) فقالت: إن زوجى زنى بجاريتى» فقال: صدقت, ھی ومالها لی 


مر محصله فى كلام الترمذعن» ووجه التقوية أن امجهد ذا أحتج بحديث كان تصحينما له كما 
. تقرر فى محله ومر غير مرة . 
قلت: ENE AN E‏ 

الحديث؟ والحق ما قاله الترمذئ: إن حديث النعمان فى سنده اضطراب» فإن له طريقين» طريقٍ أبى 
بشرء وطريق قتادة» أما الأول فاضطرابها من ححيث إن أبا داود رواه عن أبى بشر عن خالد بن 
عرفطة عن حبيب بن سالم» ورواه الترمذى عن أبى بشر عن حبيب» وخالد بن عرفطة وأبو بشر ٠‏ 
لم يسمعا من حبيب» كما فی النيل (۳۲:۷ و۳ قال الترمذي: ” سألت محمد بن إسماعيل» . 
فقال: أنا أتقى هذا الحديث “. وقال النسائى: ”أحاديث النعمان هذه مضطربة“. كذا فيه أيضاء وأما 
طريق قتادة فرواه أبان عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عند أبى داود كما مر؛ وروی . 
همام عن قتادة عن حبيب بن سياف“ عن حبيب بن سالم عن النعمان» ذكره ابن أبى حاتم ٠‏ 
فی "علله"»“وقال:” سألت أبن أى هذا أغنبه؟ قال: ديت همام أغبه وبيب بن سياف 
مجهول لا أعلم أحدا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد؛ وكذلك خالد بن عرفطة مجهول؛ 
لا نعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذى له صحبة“ اه .)٤٤۸:١(‏ 

) قلت: وأما ذكر ابن حبان إياه فى الثقات فليس بناء على معرفته» بل على قاعدته فى الجاهيل. 
فافهم. وإن سلم أنه شقة فقد رأيت أن أبا حاتم لم يجعل.طريق قتادة عن خالد بن عرفطة أشبهء بل 
إنما رجح طريق قتادة عن حبيب بن سياف» وحبيب هذا مجهول اتفاقاء لم نر أحدا عرفه وترجمه 
والمضطرب إذا ترجح أحد طرفيه كان الباقى ضعيفا متر وكا لا يحتج به والراجحة ههنا لا تصلح 
للاحتجاج أيضاء كيف؟ وقد عارضه ما رواه الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن الحبق 
وسيأتى» وإذا تعارض الأثران يرجع إلى القياس» والقياس يقتضى أن لا يحد الرجل إذا ظن أن 
جارية امرأته تحل له» أو كانت المرأة أحاتها له» لأن ذلك يورث شببة» والحدود تدرأ بالشبهات. 


)١(‏ كذافى علل ابن أبى حاتم وفى معانى الآثار للطحاوى: حبسيب بن يساف. وفى السند اضطراب آخرء قال الحافظ 
فى التبذيب: مات E‏ الاعنان ين ينيو فين ولع عاق ماري يران عه هه بن بال ريل غير ذلك 1 
فى إسناده “ اه (۱۹۳:۲). 
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0 مر ل ل م . أخرجه ابن حزم فى 


وايؤيده مارواه الطحاوى فى معانى الآثار: حدثنا ابن أبى داود ثنا ابن أبى مر أنا ابن أبى ' 
الزناد ثنى أبى عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى عن أبيه: أن عمر بغثه مصدقاء فأتى حمزة 
عمال ليصدقه» فإذا رجل يقول لامرأته: أدى صدقة مال مولاك» وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو 

قة منال ابنك: فسأل حمزة عن أمرهما وقولهماء فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة» وأنه 
وقع على جارية لهاء فولدت ولداء فأعتقه امرأته» قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال: 
لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله! إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب» فجلده 
عمر رضى الله عنه مائة» ولم ير عليه الرجم» فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضى 
الله عنه» فسأله عما.ذكر من جلد عمر رضى الله عنه إياه» ولم ير عليه الرجم» فصدقهم عمر رضى 
الله عنه بذلك» وقال: إنما دزأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية" اه )۸٤:۲(‏ قلت: وهذا سند جید» . 

| ومحيمد بن حمزة من رجال مسلم وأبى داود» وعلق له البخاری» وأبوه حمزة صحابی» وقول 
حمزة: : "ما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية. . يؤيد ما قلنا إن الرجل لا يحد إذا ظن أن جارية 
امرأته تحل لهء والحدیث رواه البخاری كما فى " جمع الفوائد” (۲۸۷:۱). 
وإذا علمت ذلك فنقول: سس ل وس 
الرجل أن جارية امرأته تحل له» وإذا كان كذلك فإن كانت امرأته أحلعها له يعزرء وإلا رجم لانتفاء 
شبہة تدرا ببها الجلد. وأما 7 تقوية الحديث بعمل أحمد وإسحاق به كما قاله بعض الناس» فنقول: : رد 
سائر المحدثين امجسبدين إياه جرح فیهء فلا يكون الحديث حجة | إلا على مقلدى أحمد دون غيرهم؛ 
وقال الخطابي كما فى هامش أبى داود (۲ (E:‏ ”هذا الحديث غير متصل» و 
اه. وفى. ”عون المعبود" 5 :0 تحت قول النعمان ” جلدتك مائة “: قال :ابن العربى: . يعنى 
أدبته تعزيراء أو أبلغ به اليد تتكيلاء > لا أنه رأى حده بالجلد حدا له . قال السندى بعد ذكر كلام 
ابن العربى: . "هذا لأن الحصن حده الرجم لا الجلذ» ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتما 
لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح»› لكن العارية تصير شبمة ضعيفة» فيعزر صاحبها” اه. قلت: 
وقد عرفت بما ذكرنا أن الحنفية لم يتركوا العمل بحديث التعمان رأساء بل عملوا به» وحملره. ظا 
ما الم لجل جارية امرأنه جلال له عليه ليدم ونگی إن كانت ار السلا لواو عه 


إعلاء السنن : لا حد على من وطيء جارية ولده e‏ 
سفيان الشورى عن المغيرة الضبى عنه نحوه» وفى ”اللسان (4:5 :)5١‏ ”الهيثم بن بدر 


وأما ما رواه أبو داود (714:7؟): حدثنا أحمد بن صالخ نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة 
عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن الحبق: «أن رسول الله مله قضى فى رجل وقع على 
جارية امرأته» إن كان استكرهها فهى حرة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهى له 
وعليه لسيدتها مثلها». قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان 
وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه» ولم يذكر يونس ومنصور قبيصة. حدثنا على بن حسين 
الدرهمى نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة ابن المحبق عن النبى ل نحو 
إلا أنه قال: «وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله» لسيدتها) اه. فالجواب عنه ما فى حاشية أبى 
داود: ”قال الخطابى: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به» وخليق أن يكون منسوخا. وقال البيبقى 
فى سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول دليل على أنه إن ثبت 
صار منسوخا بما ورد من الأخبار فى الحدود» ثم أخرج عن أشعث» قال: بلغنى أن هذا كان قبل 
ارو ا قلت وكات ا وة ري ا ا يذهب إل ا رواد م ين اید کر 
الطحاوى فى ”معانی الآثار '» ثم قال: وقد أنكر على على عبد الله رضى الله عنه فى هذا قضائه 
بما قد نسخ» حدثنا أحمد بن الحسن (هو صاحب أحمد بن حنبل ثقة) ثنا على بن عاصم (مختلف 
فيه وثقه العجلى» وحسن حاله أحمد) عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ٠‏ ذكر لعلى 
شأن الرجل الذى أتى ابن مسعود وامرأته قد وقع على جارية امرأته» فلم ير عليه حداء فقال على: 
لو أتانى صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده اه 
(40:5). قلت: وهذا سند صالح» وفيه تصريح بكون ما رواه سلمة بن امحبق منسوخا. 

قال الطحاوى: فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شببة» مثل أن يقول: 
ظننت أنها تحل لى» أو تكون المرأة أحلتها له» فيدرأ عنه الحد ويعزر» ويجب عليه العقر» وهذا قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ' اه. وأخرج محمد بن الحسن الإمام 
فى ”الآثار “: ”أخبرنا سفيان الثورى عن المغيرة الضبى عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنهء أن امرأة أتت علياء فقالت: إن زوجى وقع على أمتى» فقال: صدقت»› هی 
ومالها لى» قال: اذهب فلا تعد“ اه (41). قلت: وهذا سند حسن» فإن سفيان والمغيرة لا يسأل 
عة المت إن بد ر تكلم فيه ولم رك کو ابح عانق اققات كا الاد 
.)۲٠٠:٦(‏ وحرقوص هذا كانت له صحبة» وذكر الطبرى أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر 


۸4 لا حد على من وطئ جارية ولده‎ E 
الضبى عن حرقوص تكلم فيه ؤلم يترك» روى عنه مغيرة» وذكره ابن حبان فى‎ 


يستمده؛ فأمده بحرقوص بن زهير» وكانت له صحبة» وأمره على القتال على ما غلب عليه» 
ففتح سوق الأهواز» وزعم أبو عمر أنه ذو الدويصرة رأس الخوارج المقتول بالنهروان» كما فى 
"الإصابة” .)٠٠١:۱(‏ . 

قلت: ولم يذ كر أبو عمر على ذلك دليلاء ولم يكن عمر ليؤمر ذا الخويصرة على المسلمين 
وقد حضر قسمة حنين» وقول ذى الخويصرة لرسول الله مر : يا محمد! اعدل. وقال عمر: 
. ائذن لى يا رسول الله! أن أضرب عنقه. فالظاهر أن حرقوصا غير ذى الخويصرة» وإن سلم 
٠‏ فالخوارج لا يكذبون فى الحديث» كما ذكرناه فى المقدمة عن ابن تيمية فلي راجع؛ كيف وقد احتج بالأثر 
محمد بن الحسن» وهو إمام مجتهدء فهو صحيح عنده أو حسن» وفى الحديث دلالة على أن الرجل إذا 
وقع على جارية امرأته وظن ذلك حلالا لا یحد» فما روى عن على أنه قال: “من وقع على جارية 
امرأته يرجم“. محمول على ما إذا لم يكن له شبہة وظنه حراماء ولم تكن امرأته أحلتها له. 

فإن قيل: فما بالكم إذا وقع الرجل على أمة أخيه أو عمه وقال: ظننته حلالا لم تقبلوا منه 
ذلك» وإذا ادعى مثل ذلك فى جارية امرأته درأتم عند الحدء فما الفرق بينبما؟ قلنا: إن لادعاءه 
الشببة:فى جارية امرأته منشأ صحيحا ليس مثله فى جارية أخيه وعمه» وهو قوله مَك : «إنه 
. لايجوز للمرأة فى مالها أمر إلا بإذن زوجها» . أخرجه الطحاوى فى ”معانى الآثار” .)5١07:7(‏ 
بسند صحيح قال حدئما يونس شا یحی بن عبد الله بن يكير ثنى اللیٹ بن سعد عن عبد الله بن 
يحبى:الأنصارى عن أبيه عن جده: "أن خد أفك ت النبى ی SP‏ 

0 احتلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتمها لزوجها ۰ 

وهل إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها ولم تببما له يحل له وطفہا؟ فروى عن ابن عباس 
وطاوس نعم! روى.عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال 
ابن عبامل: : ”إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها. وهى لهاء فليجعل به بين 
ورکیہا' '. قال ابن جريج: وأخجبرنى ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى به بأساء وقال: هو حلال» 
فإن ولدت فولدها حر» والأمة لامرأته» ولا يغرم الزوج شيئا. قال ابن جريج: "و أخبرنى عطاء بن 
أبى رباح» قال: : کان يفعل بحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه» وتحلها لمر الروجها” . قال 
عطاء: ”وما أجب أن يفعل» وما بلغنى عن ثبت “ قال: الل ال 
ا ا 
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الثورى» وقال مالك وأصحابه: لا حد فى ذلك أصلاء ولكنا لا نقول به» إذ لا حجة فى قول أحد 
دون رسول الله َه وقد قال تعالى: لإوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم# إلى قوله: العادون: فقول الله أحق أن يتبع (قلنا: نعم! فهل ترى ابن عباس قد 
خالف حكم الله» وأحل ما حرمه؟ كلا! ولكنه رأى الأمة ما لا من الأموال» فأجاز إعارتهاء كما 
0 الأموال كلهاء وزعم أن الأمة بالعارية تدخل فيما ملكت أيمانهم؛ لكون المستعار 
ينسب إلى المستعير ما دامت العارية باقية» والمستعير وإن لم بملك الرقبة فقد ملك المنافع» والنص 
ال E‏ قبة أو ملك المنافع. وإذا أثبت ابن عباس حل الأمة باسم 
الإحلال والعارية مع كونه لم يوضع لإثبات الحل فى الفروج شرعاء فما زاد على أبى حنيفة لو درأ 
الحد عمن وطيئ امرأة أبيه ونحوها من المحارم باسم النكاح» مع قوله بحرمة الوطأء ويإيجاع الواطئ 
عقوبة تعزيراء فإن اسم النكاح موضوع لإثبات حل متعة شرعاء فليس قول أبى حنيفة هذا بأبعد 
ولا أعجب من قول ابن عباس وطاوس ذلك» فافهم) وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى 
الرجل يحل الجارية للرجل» فقال: إن وطعها جلد مائة أحصن أو لم يحصن» ولا يلحق به الولدء 
ولا يرثه» (وإنما لم يقل برجم المحصن لكون الإحلال صار شبهة دارئة للحد» لقول ابن عباس 
بحلها له فافهم» فإن ابن حزم لم يتنبه لذلك) وقال آخرون بتحريم ذلك جملة» كما روى عبد 
الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعى عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر. فقال: إن أمى كانت لها جارية» وأنها أحلتها لى أن أطأها عليهاء قال: لا تحل لك إلا من 
إحدى ثلاث: إما أن تعزو جهاء وإما أن نشتريما وإما أن تهببا لك. وعن معمر عن قتتادة أن ابن 
عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك » إن شک شكت بعت» وإن شئت وهبت» وإن شعت عت أعتقت. 
وعن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروج" اه من "المحلى ' (755/8:17)) وهذه 
۰ حكم الزنا بالمرأة المستاجرة 
المسألة الأولى: وما يلتحق بهذا الباب حكم الزنا بالمرأة المستأجرة» فعليهما الحد عند أكثر 
أهل العلم» وقال أبو حنيفة: لا حد عليمماء لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد» ولا يحد بوطئ 
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امرأة هو مالك لهاء ولأن ابن عباس قد قال بحل الاستمتاع بالأمة المعارة» والإجارة فوق الإعارة 
فى إثبات ملك المنافع» فكان ذلك شبهة دارئة للحد» وقد روى عبد الرزاق: نا ابن جريج ثنى 
محمد بن سفيان عن أبى سلمة بن سفيان: ”أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير 
المؤمنين! أقبلت أسوق غنما لى» فلقينى رجل» فحفن لى حفنة من تمرء ثم حفن لى حفنة من تمر» ثم 
حفن لى حفنة من تمر ثم أصابنى. فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت. فقال عمر بن الخطاب وبشير 
بيده مهر مهر مھرء ثم تركها” . وعن مسفيان ابن بينة عن الوليد ابن عبا الله وهو ابن جميع عن 
أبى الطفيل (هو واثلة بن الأسقع): ”أن امرأة أصابها ا جو ع» فأتت راعياء فسألته الطعام» فأبى علي 
حتى تعطيه نفسها. قالت: فحثى لی ثلاث حفيات من تمر» وذكرت أنها كانت جهدت من 
الجوع» فأخبرت عمرء فكبر» وقال: مهر مهر مهر» ودرأ عنما الحد". ذكره ابن حزم فى ' احلى » 
ولم يعله بشئ» والسندان رجالهما ثقات. ومحمد بن الحارث بن سفيان مقبول من السادسة» كما 
فى ”التقريب .)١8١(‏ | 

قال ابن حزم: ”قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة» ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة» وأما ما كان 
فيه عطاء أو استجار فليس زنا ولا حد فيه» (قلت: كلاء بل هو عنده زنا محض» ولکن يدرأ الحد 
عنه للشببة) قال: وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنا كله وفيه 
الحدء وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف 
من الصحابة» بل هم يعدون مثل هذا إجماعاء ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من 
الصحابة عن النكير لذلك» فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر فى خبره أنها قد كان جهدها الجوع. قلنا 
لهم: إن خبرأ أبى الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة؛ بل فيه أنه درأ الحد من أجل الشمر 
الذى أعطاهاء وجعله عمر مهرا. ۰ 

الرد على ابن حزم فى إيراده عر ا ف اة الشاعرة 

قال: وأما الحنفيون المقلدون لأبى حنيفة فى هذاء فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد 
لهما نظير أن يقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر» وقد خالفوا هذه 
القضية بعينباء فلم يجيزوا فى النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراء بل منعوا من أقل من 
عشرة دراهم فى ذلك» فهذا هو الأستخفاف حقاء والأخذ بما اشتسهوا من قول الصاحب حيث 
اشتبواء وترك ما اشتهوا ت ركه من قول الصاحب إذا اشتهوا“. إلى آخر ما قال وأطال من الإقذاع 
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فى المقال .)55١:1١١‏ 

وكل ذلك منشأه سوء الفهم وعدم المعرفة بحقيقة ما قاله أبو حنيفة» فقد ظن أن أبا حنيفة 
را اة عمق استاج ا اة لزنا صرحا بأن قال لها: استأجرك للزناء أو أعطيك كذا لأزنى بك. 
وحاشاه أن يقول بذلك» وإنما درأ الحد إذا قال: أعطيك كذا لتعطينى نفسكء أو قال أمهرك كذا 
لتمكنينى من نفسك» أو استأجرك لأطأك بكذاء ونحوه من غير التصريح بالزناء فإن لفظة المهر 
والاستغجار ونحوهما لا تعمل مع قوله أزنى بك شيئاء لكونه معارضا لقوله تعالى: «إالزانية 
والزانى. صريحا نبه عليه ابن الهمام» وأيضا: فالإجارة على الزنا باطلة قطعا عندناء وصرحوا فى 
باب الخطر بأن مهر البغى سحت وحرام بخلاف ما إذا قال: استأجرتك لتعطينى نفسك» أو 
تمكنينى من نفسكء أو لأطأك. فلفظة الاستعجار والإمهار مع ذلك يورث شبمة كونه نكاح المتعة 
وقد اتفق فقهاء الأمصار على درأ الحد بالوطئ فى نكاح مختلف فيه» كنكاح المتعة» والشغارء 
والتحليل؛ والنكاح بلا ولى ولا شهودء ونكاح الأخت فى عدة أختما البائن» ونكاح المجوسية 
ونحوهاء وهذا قول أكثر أهل العلم» لأن الحدود تدرأ بالشببات. قال ابن المنذر: ”أجمع كل من 
تحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة“. كذا فى ”المغنى “ .)٠٠١:٠١(‏ ومن ههنا درأ 
أبو حنيفة الحد عن من زنا بالمرأة المستأجرة إذا قال لها: أمهرك كذاء أو أعطيك كذاء أو استأجرك 
ا سا ارده لج عه لي 
فاخب ”الميسوط “: ”معنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى: لإفما استمتعتم به 
فآتوهن أجورهن» سمى المهر أجرا” اه (08:5). 

وإذا كان قول أبى حنيفة معللا بهذا المعنى فلا بد من تقييده بأن لا يكون عقد الإجارة على 
الزنا صريحاء وإلا لم يكن شبيما بالمتعة أصلاء وهذا هو مراد عمر رضى الله عنه» ولذا لو استأجرها 
للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بهاء فإنه يحد اتفاقاء لانعدام شبمة المتعة فيه ولا يخفى أن المتعة 
المنسوخة لم يكن المهر فيها مقدرا اتفاقاء بل كانوا يستمتعون على قبضة من الطعام ونحوهاء كما 
رواه مسلم عن جابر: ” كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله عله 
وأبى بكرء حتى نہی عمر فى شأن عمرو بن حریث . (جمع الفوائد ۲۲۳:۱). 

فاندفع بذلك ما أورده ابن حزم علينا بقوله: ”فلم يجيزوا فى النكاح الصحيح مثل هذا 
وأضعافه مهراء وقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر“ إلخ. فقد عرفت 
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أن ثلاث حثيات أكثر من قبضة بكثيرء وقد كانوا يستمتعون بهاء فكذا هذاء وأما النكاح الصحيح 
فأحكامه منضبطة» وشروطه معلومة فى الدين» فكيف يصح قياس مهره على مهر المتعة التى 
قد نسخها الله تعالى؟ ولكن لما اختلفت طائفة من الصحابة فى نسخها كابن عباس وغيره» كمن 
تمتع منهم فى عهد أبى بكر وصدر من خلافة عمرء درأنا الحد عمن تمتع بامرأة أو استأجرها لتمكنه 
من نفسها. وقد اتفقوا على درء الحد عمن تمتع بامرأة» وإنما اختلفوا فى من استأجرها للوطئ 
لكونهم لم يعدوا ذلك من المتعةء وعده أبو حنيفة منهاء ورآه شبيها بباء هكذا ينبغى فهم هذا 
المقام» فإنه من مزال الأقدام» ومعترك الأفهام» وهذا هو تفسير قول أبى حنيفة» وبيان معناه لدفع 
الطغن عنه» لا لتقليدنا إياه فى ذلك» فإن المفتى به عندنا قول صاحبيه فى الباب» قال فى ” الدر” : 
”والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة فتح. وسكت عليه فى النہهر . .)٤۲:۳(‏ 

وأما قول ابن حزم: ”إن هذا هو التطريق إلى الزناء وإباحة الفروج الحرمة» وعون لإبليس 
ش على تسهيل الكبائر“. إلخ. ففيه أن ذلك وارد على عمر أولا وعلى أبى حنيفة ثانياء فإنه لم يقل با 
قال إلا تقليدا لعمر رضى الله عنه» وهل لأحد ممن له مسكة عقل أن يقول فى مثل عمر: إنه طرق 
الناس إلى الزناء وأباح الفروج امحرمة» وأعان إبليس على تسهيل الكبائر؟ فكيف يجوز أن يرمى 
بذلك من قلده فيما قال؟ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه وأيضا: فإن درأ الحد لا يكون 
تطريقا إلى الزناء وعونا لا يلبس» إلا عند من لا يجوز عنده التعزير بأكثر من عشر جلدات» كابن 
حزم ومن واقفه» وأما عند من يجوز التعزير عنده بتسعة وسبعين سوطا أو بمائة سوط إلا واحدة» 
ويجوز عنده القتل تعزيرا أيضاء فلا يكون درأ الحد عن أحد على قوله تطريقا إلى الزنا قط. كن 
اين حزم يورد على الحتفية ما لا يرد عليسهم أصلاء ومنشأ كل ذلك إما سوء الفهم أو عدم العرةة 
بجوانب أقوالهم كلها 

ا على ابن.حزم فى قوله: : إن الحنفية قد علموا الفساق 
حيلة فى قطع الطريق وفى الزنا و عيرهما 

وأما قوله: ا ساد دن ف ت لي فى ترا 
والحيلة فى السرقة؛ ونحوها“ إلى آخر ما قال وأطال. فلعله قد رأى كتاب الحيل للوراق» وفيه 
تعليم مثل هذه:الحيل الباطلة التى قد برأ الله أبا حنيفة وأصحابه من إباحتها ومن تعليمها. والوراق 
رجل مجهول» ونسبة كتابه هذا إلى محمد بن الحسن الإمام فرية بلا مرية» وعزوه إليه مفترى 


مجعول» كما ذكرناه فى المقدمة. وقد تنبه ابن القيم لذلك» فقال: إن حيل هذا الكتاب دائرة بين 
الكفر والفسق» ولا يجوز أن تنسب إلى أحد من الأئمة: ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل 
بأصولهم» ومقاديرهم» ومنزلتهم من الإسلام؛ وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصو 0 
ولكن هذا أمر غير الإذن فیہا إباحتہا وتعليمها. فإن إباحتها شئ» a‏ اه. 
ملخصا من ”أعلام الموقعين “ (78:5). وقال أبو سليمان الجوزجانى: “كذبوا على محمد بن 
الحسن» ليس له كتاب الحيل» إنما كتاب الحبل للوراق . كذا فى ”الجواهر المضيئة “ (١؟).‏ فإياك 
أن تغتر بكلام ابن حزم وأمثاله» فإنه لا يعرف أصول الأئمة» ومقاديرهم» ومنزلتهم من الإسلا» 
وإما عزى إلى الحنفية تعليم الحيل الباطلة بمجرد رؤيته ذلك فى كتاب قد نسبته العوام إلى محمد بن 
الحسن الإمام» وقد قال الله تعالى: یا أيمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین). فلا يجوز عزو قول إلى أحد ما لم يذكر فى كتاب قد 
تواترت» أو اشتهرت نسبته إليه عند أهل العلم من أصحابه فافهم ذلك والله يتولى هداك. 
المسألة الثانية: فى ”الهداية (457:9): “ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطكها 
لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفة“ اه. وأما ما رواه الترمذى وقال: ” حسن غريب :)١157:1(‏ 
عن البراء». قال: ”مربى خالی أبو بردة بن نيار ومعه لواء» فقلت: اين تريد؟ فقال؛ بعثنى رسول 
الله م إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه“ اه. وفى ”نيل الأوطار“ (۲۹:۷): ” وللحديث 
أسانيد كثيرة» منها ما رجاله رجال الصحيح“ اه. فالجواب عنه ما فى النيل أيضا: ”لا بد من حمل 
الحديث على أن ذلك الرجل الذى أمر لي يقتله عالم بالتحريم» وفعله مستحلاء وذلك من 
- موجبات الكفرء والمرتد يقتل“ اه. وفى ”الجوهر النقى“ (17/7:3): ”وعقد اللواء يدل على 
امحاربة» إذ لا تعقد إلا لمن أمر بہاء والمبعوث لإقامة حد الزنا لا يؤمر بہا“ اه. وقد روى أبو داود 
(574:7): عن البراءء قال: ”لقيت عمى ومعه رأية» أين تريد؟ فقاال: بعثنى رسول الله عله إلى 
رجل نكح امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه وأخذ ماله“ اه. ولا يمكن إجراء الحديث على ظاهره 
فإن القتل وأخذ المال ليس بحد الزنا. 
وفى ”ال جوهر النقى “ أيضا (1717:7): ”وقد أخرج الطحاوى بسند صحيح عن ابن 
المسيب أن رجلا تزوج امرأة فى عدتهاء فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد» وجعل لها الصداق. 
وقال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب: أن امرأة تزوجت فى عدتبهاء 


ج ١١‏ حكم من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطكها اد 


فضریہا عمر تعزيرا دون الحدء ولم يكونا جاهلين بالتحري» لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب ‏ 
علي مما إلا بحجة: قبت أنهما كانا عالمين بالتحريم: ولم يقم عليهما الحدء وذلك بحضرة 
الصحابة» ولم يخالفوه» فدل على أن عقد النكاح وإن لم يغبت يغبت (أى وإن لم يصح فإنيوله حكم 
التكاح فى وجوب المهر والعدة» وثبوت النسب ونحوهاء ولا يوجب الحدء لأن الذى يوجب اح 
هو الزناء والزنا لا يوجب شيئا من ذلك. فإن قلت: إن لم يكن زنا فهو أعظم منه. قلنا: الحد أمر 
وتيف يجب فى "الزن لا فا مز اغ نه ألا ترى أنه لا يجب فى الكفر الذى هو أعظم من 
الزنا؟ ثم ذكر البيبقى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس حديث: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ثم قال: وقد رويناه من حديث عباد بن 
منصور عن عكرمة. قلت: ابن أبى حبيبة متكلم فيه. وروى عن ابن معين: ليس بشىء. وقال 
الدارقطنى متروك: حكاه الذهبئ. وداود بن الحصين أيضا متكلم فيه» قال ابن المدينى: ما روی عن 
عكرمة منكر. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال ابن عيينة: كنا نتقى حديثه . وقال ابن عدى: إذا روى 
عنه ثقة فصالح» » إلا أن يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه» مثل ابن أبى حبيبة» وابن أبى يحبى. 
وعباد بن منصور أيضا ضعفه جماعة. قال ابن معين: ليس بشىء. وقال ابن الجنيد متروك اه. 
قلت: وإن سلمنا صلاحيته للاحتجاج به فليس فيه حكم من تزوج بامرأة أبيه» وإنما فيه 
حكم من وقع عليما بغير النكاح» وإن سلم فمحمول على إباحة قتله تعزيرا لا حداء فإن احد إما 
الجلد أو الرجم» والتعزير موكول إلى رى الإمام» والعلم عند الله املك العلام. . والحديث أخرجه 
الحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبى فى تلخيصه وقال: الا :۹ ). ثم 
أخرج من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شعبة» قال: قال سعد 
بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله سه 
-فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فو الله لأنا أغير منه» والله أغير منى”. الحديث (708:5). 
الحديث إا هو فيمن يرى مع امرأته رجلاء هكذا روته الجماعة كما لأ ييخفى على من له مارسة 
بالحديث» وانظر فتح البارى .)٠١٤:۲۲(‏ وإن صح فليس فيه التزوج بامرأة أبيهء ولا إقامة الحد 
عليه» وغاية ما فيه إباحة قتل من أتى امرأة أبيه تعزيراء وقد قلنا به. 
وقد أشار البخارى إلى ضعف الخبر الذى ورد فى قتل من زنى بذات محرم؛ وهو ما روا٠‏ 
فالخ بن راكد فال ”تى الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسهاء > فقال: سلوا من هنا من 


إعلاء | 7 5 5 
لضان حكم من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فو طعا ۹ 


أصحاب رسول الله رل فقال عبد الله , بن المطرف: سمعت رسول الله عل يقول: من تخطى 
الحرمتين فخطوا وسطة بالسيف. فكتبوا إلى ابن عباس» فكتب إليمهم بمثله * ذكره این أبى حاتم فی 
العللء ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير من قوله: يشير إلى تجويز أن 
AE CEE RS‏ 
ولا صحبة له» قال ابن عبد البر: ر ي ی ق 
أخرجه ابن أبى شيبة من طزيق بكير بن عبد الله المزنى» قال: ”أتى الحجاج برجل قد وقع على ابنتهه 
وعنده مطرف بن عبد الله وأبو بردة. فقال أحدذهما: اضرب عنقه» فضربت عنقه' » ؤالراوى عن 
م بن راكد ميت وهو رفدة (ابن قضاعة» وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهور- كذا فى 
مجمع الزوائد” 5 »© ويوضح ضعفه قوله: "فكميرا إلى ابن عباس ".وان عباس مات قبل 
TT‏ بأكثر من حمس سنين» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس» أخرجها 
الطحاوى؛ وضعف راويهاء كذا فى 'فتح البارى” »)۱۰٤:۱۲(‏ ولیس فيه كما ترى حكم 
التزوج بذات محرم وغاية ما فيه أنه يقتل من أتاها تعزيراء وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد 
الزانى. علقه البخارى» ووصله ابن أبى شيبة بلفظ: ”ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم 
وهو يعلم قال: عليه الحد. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء القابعى 
المشهور فيمن أتى ذات محرم منه» قال: يضرب عنقه. كذا فى فتح البارى أيضا (؟5:1 ٠ 20٠١‏ 
ولا يخفى أن أثر أبى الشعفاء ليس فيمن تزوج ذات محرم منه» وما هو فيمن أتاها أى من 
غير نكاح» فلم نجد القول بحد من تزوج ذات محرم منه إلا عن الحسن فقطء ولأبى حنيفة 
قوله مَل : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليبا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجها». حكم بالبطلان» وأوجب المهر وهو مسقط للحد بالاتفاق. 
لا يقال: إن أبا حنيفة لا يقول بهذا الحديثء لأنا نقول: هو قائل به إذا زوجت نفسها من غير كفوء 
لهاء وبمثله تتزوج المرأة بغير إذن الولى غالبا والحديث أخرجه الترمذى وابن ماجه» واحتج به 
الجمهورء فإذا كان ذلك حكم هذا النكاح مع بطلانه» فكل نكاح باطل مثله فى إيجاب المهرء 
وإسقاط الحد. ومدار الخلاف أن عقد النكاح يوجب شبهة أم لا؟ فعند الجمهور لاء وعند أبى 
حنيفة وسفيان وزفر نعم. ومدار كونه شبهة على أنه ورد على ما هو محله أو لا؟ فعندهم لا لأن 
محل العقد ما يقبل حكمه. وحكمه الحل» وهذه من المحرمات فى سائر الحالات» فكان الثابت 


عدا حكم من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطتبا 2١‏ 


صورة العقد لا انعقاده» وعنده نعم» لكونها محلا لنفس العقد» لا بالنظر إلى خصوص عاقدء 
ولذا صح من غيره عليہاء ولذا أبيح نكاح الأخت بأخيها فى شريعة آدم عليه الصلاة والسلام؛ ولو 
لم تكن محلا للعقد لم يجز فى شريعة أصلاء كما لو عقد على ذكرء فكان ذلك شببة دارئة 

الد وكيس ين کا زان الک ما ليشية الات وای بقارت فلا لبرت لاله بيه لبرت 
بوجه من الوجوه» ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون» وإنما لم يشبت عقوبة هى الحدء 
عرف أنه زا محض عنده إل أن في شبمة المقد فهر به اده ولا يغبت السسبء قال ففق 
فى ”فتح البارى” (:47). 

وقول ابن حزم: "وليس عليه (عنده) إلا التعزير دون الأربعين فقط: . (امحلى o: ١١‏ 
باطل» منشأه عدم معرفته بمذهب أبى حنيفة» فإنه ألزم فى ذلك عقوبعه بأشد ما يكون» ولو رأى 
الإمام قتله قتله. 

فم احج ابن حزم بم روا عبد الرزاق عن معمر عن قادة عن سعد بن سیب أنه قال فيمن 
زنى بذات محرم: ”یرجم على كل حال“ اه. قلنا: ليس ذلك فيمن تزوج ذات محرم؛ ر ثم ذكر 
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عوف هو ابن أبى جميلة: ثنى عمرو بن أبى هند قال: "إن رجلا 
أسلم وتحته أختان» فقال له على بن أبى طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك“ اه. قلنا: ليس 
فيه لأجلدنك مائةء أو لأرجمنك» والحد إما الرجم وإما ا جلد» فالأثر محمول على التعزير» 
واخعليت مرو على رضى الله عنهما فى المعتدة إذا تزوجت بزو ج آخر ودخل بهاء فقال على: 
المهر لهاء وقال عمر: لبيت المال. وهذا اتفاق منبما على سقوط الحد» ولأن النكاح باحرم ليس بزنا. 
لغةء لأن أهل اللغة لا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد» E‏ وهم لا يعرفون الحل والخرمة 
شرعاء ولأنه هذا الفعل كان حلالا فى شريعة من قبلناء والزنا ما كان حلالا قطء وكذلك أهل 
الذمة يقرون على هذاء ولا يقرون على الزنا قطء بل يحدون عليه» وكذلك لا ينسب أولادهم بمثل 
هذا التكاح إلى أولاد الزناء فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزناء وحد الزنا لا يجب بغير الزناء لانه لو 
وجب إنما يجب بالقياس» ولا مدخل للقياس فى الحد. . كذا فى ”المبسوط” للسرخسى (87:3). 

ْ وما ما ورد عن عسمر أن أم ریق بين اشارم من لومي فن ر ل ياي بي 

الرحمن بن عوف: ”أن رسول الله لقي أخذ الجزية من المجوس» فأراد أن يلحقهم بأهل الكتاب بعد 
التفريق بين الحارم» والنبى عن الزمزمة “ ولما علم أن رسول الله بي أخذ الجزية عنهم ولم يفرق ۰ 


لي ا E‏ اال واب بي ا ا 


رهم على الدكاح باغرم وكذا من بعده من الخفاء كما مرء ومحال أن يقروهم على لزنا فاه 
. هذا وقد قال ابن حزم: : إن المملوكة الكتابية لا يحل وطتهاء وإن وطئها فلا حد عليه والولد 
لاحق. ولا أورد عليه: : فما اشرق بين هذا» وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه؟ فأوجبتم فى 
كل هذا حد الزناء ولم تلحقوا الولد. قال: إ إن الفرق فى ذلك هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين 
جملة» وحرم ذوات الحارم بالنسب والرضاع والصهر والحصنات من النساء تحربما واحداء فحرمت 
أعيانهن» ولم يحل منهن لمس» ولا رؤية عرية» ولا تلذذ أصلاء لأنبن محرمات الأعيان.:وقنال 
تعالى: : ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن» فإفا حرم فيين الدكاح فقطء والنکاح ليس إلا عقر 
الزداج» أو الوطئ فقطء فإذا ملكناهن فلم تحرم عليناأعبانينء إذ لا نص فى ذلك ولالمجماع» ولا 
حرم وطن فقطء وبق سائر ذلك على التحليل بملك اليمين» كالمملوكة والحائض والحرمة 
والضائحة فرشا رال بی غير اليب ری قلا لم مكن فى ر ود حدر 
مین كن فراش ا فی غير الوطئ» ان کان الوطئ ون "كان سراما فهر فى فر لم يحرم فيه إل 
لوطئ فقطه وکل وطئ فى غير محرم العين فليس عهمرا ولا زناء وما العهر ما كان فی محرمة 
العين فقط اه .)١55:11١(‏ 

قلنا: هذا قياس؛ ؛ والقياس كله باطل عند کې ء فأتوا بحديث يدل على الفرق بين محرم العين . 
وغيره» وعلى أن الزنا ما هو ما كان فى محرمة العين فقط وأيضا: : فقد قلتم بأن من تزوج خامسة 
أو امرأة فى عمدتها فهو زانء والخامسة والمعددة البائن ليستا من محرمات الأعيان: لا بانسب 
ولا بالرضاغ» ولا بالصهرء ولا بشئ» فبطل قولكم: كل وطئ فى غير محرم العين فليس عهرا 
ولا زنا » فإن فسرتم محرمة العين من لا يجوز نكاحها فى الحال لمانع وإن جاز بعد ارتفاعه كان 
ذلك غلطا لغة وخطأ شرعاء فيان محرمة العين إغا هى ما لا تنصف بالحل أبداء وإلا فلقائل أن 
يقول: : إن كل محرمة الوطئ محرمة العين مادام وطكها خراماء » فإن حرمة الوطئ هى الأصل فى 
حرمة النكا ح باحرمات» فلا فرق بين محرمة النكاح ومحرمة الوطيئ» فمن قال: : إن المملوكة 
الكتابية لا يحل وطتباء لزمه القول بكون من وطكها زانیا واجب الحدء وإلا فهو متلاعب. وكيف 

يصح القول برؤية من حرم وطئها ععريانة» وجواز التلذذ بلمسها من غير أن يثبت يبت له حل وطقها 
قبل ذلك؟ فيطل القياان على الحائض واخرمة والصائمة فرضا وأمثالهن, فإنما جاز رؤية إخداهن 
عريانة» ولمسهن تلذذا لشبوت حل وطئها من قبل؛ وإفا عرضت الحرمة لعارض» بخلاف الأمة 


الكتابية» فلم يغبت حل وطكها بعد عند القائل بحرمتہا. فلا يصح القول بكونها فراشا لا فى الوطئ 
.ولافى غيره» فإن كون المرأة فراشا فرع حل وطتباء فافهم. فإن أهل الظاهر لا يفقهون». 
ولا يعرفون معانى الشرع» ولا طرق الاستنباط يحكمون. ' 

ويؤيد قول أبى حنيفة ما روام ابن حزم فى ”امحلی“ :)۲٤۸:۱۱(‏ من طريق موسى بن 
معاوية» نا وكيع عن سفيان الشورى عن جابر الجعفى عن الحكم بن عتيبة: “أن عمر بن الخطاب 
كتب فى امرأة تزوجت عبدها: فعزرها وحرمها على الرجال“ (سند حسن وتحريمها على الرجال 
كان تزيم وعن اين شهابٍ عن ابن سمعان» قال: كان أبو الزييز يحدث عن جابر بن عبد الله 
الأنصارىء أنه قال: ” جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية, تكحت عبدهاء فتلهف 
عليباء وهم برجمهناء ثم فرق بيشبماء وقال للمرأة: لا يحل لك ملك ينك اه. فهذا عمر بن ش 
لخطاب رضى الله عنه لم يحبد فى ذلك مع كونه نكاحا محرماء قد اتفقت الأمة على حرمت 
ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عدهم مخالف. وأما قول ابن حرم: "إن عمر رضى الله عنه ق 
هم برجمهاء فلو لا أن الرجم عليبا كان واجبا ما هم» وإما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك 
اھ قفيه أن هذا من الزيادة فى الحديث بالظنء لم لا يجوز أن يكون قد هم برجمها لکونہا زانية 
حقيقة ثم شركها لكونها متزوجة صورة؟ والحدود تدرأ بالشببات» وأيضا: فإن الهم الرجم 
ل يذكرة إلا ابن سمعان» وهو ضعيف عددك» فلا راحة لك فيما روىء وألميجة 6ا هو فى ما رد" 
جابر عن الحكم بن عتيبة» ولیس فيه إلا أنه عزرها وحرمها على الرجال» وأما قوله: ' وإذ يحتجون 
بقول عمرء فيلزمهم أن يحرموها على الرجال فى الأبدء كما جاء عن عمر" اه. فقد أشرنا إلى 
الجواب عنه أن ذلك كان عن عمر تعزيرا لا حداء لاتفاق الأمة على أنه ليس من الحد فى شىء 
والتعزير موكول'إلى رأى الإما» فلا يلزمنا أن نحرمها على الرجال فى الأبدء والله تعالى أعلم. وما 
أطلنا الكلام فى هذا امقام لدفع الطعن عن أبى حنيفة الإمام؛ وقد قال فى الخلاصة: إن الفتوى على 
قولهما (دون قوله) كما فى ” فتح القدير" (ه:؟ 4) والله تعالى أعلم. 6 ٠‏ 

لمسألة الثالثة: فى ”الهداية“: ”أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبى حنيفة ويعزر 
اه (437:7). وفى الدر الختار: ولا يحد بوطئ دبر» وقالا: إن فعل فى الأجانب حدء وإن فى 
عبده وأمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر. قال فى الدر: بنحو الإحراق بالنار» وهدم الجدارء 
والتتكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار. وفى الحاوى: والجلد أصح» وفى ”الفتح": يعزر 


ويسجن حتى بموت,ء أو يتوب» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة اه. وفى رد امحتار: قوله: بنحو 
الإحراق إلخ. متعلق بقوله: بعزر. وعبارة الدر: فعند أبى حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور اه (:. 6 8). 
واختلفت الآثار فى اللمسألة» ومن أحسنها ما فى _الترغيب “ للحافظ المنذرى (۲:٠٠ى:‏ 
"حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاءء أبو بكر الصديق» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله ابن الزيين. 
وهشام أبن عبد الملك؛ وروی ابن أبى الدنيا ومن طريقه البيبقى إسناد جيد عن محمد بن المنكدر: 
أن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق أنه وجبد رجلا فى بعض نواحى العرب يدكح كما 
تکح المرأة» فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الل َيِه وفيهم على بن أبى طالبء فقال على: 
إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمعي أرى أن تحرقه بالنار, 
فاجتمع رأى أصحاب رسول الله مه أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرتق بالنار اه.. وفي - 
'الدراية  :)۲٤۸(‏ ” روى ابن أبى شيبة والبيبقى بإسناد صحيح عن ابن عباس فى جد اللوطى: 
ينظر أعلى بناء فى القرية» فيرمى منه منكساء ثم يتبع بالحجارة “ اه. وفى ”القلخيص الحبي “ 
(364:5): ” حديث أن عليا قال: يرجم اللوطى. البيبقى من طرق؛ من فعله أنه رجم لوطيا“ اه. 
وفى ” الدراية“ ٤۸(‏ "): “قال ابن أبى شيبة: حدئنا وكسيع عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن الوليد 
عن يزيد بن قيس: أن علیا رجم لوطیا اه. وفى النيل (؟:70): ”وروی (أى البيبقى) من وجه 
آخر عن جعفر بن محمد عن ابي“ عن على فى غير هذه القصةء قال: يرجم ويحرق بالنار" اه. 
وأما ما فى “اليل (۲۹:۷): ”عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مله : من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائى» وأخرجه 
الحاكم والبيبقى» وقال الحافظ: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافاء وقال الترمذى: وإئما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى برل من هذا الوجه» وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن 
عمرو بن أبى عمروء فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط. ولم يذكر القتل انتہی» وقال يحبى بن 
معين: عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب ثقة» ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس» أن 
النبى مف قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد استنكر النسائى هذا الحديث“ اه. ملخصا. لكن 


9( أبومحمد بن على بن حسين بن على» وهو لم يدرك علياء كما فى تهذيب الدبذيب (4:: ۳۰). ولكن إرساله عن آبائه حجة: 
لکون المرأ أدرى بم فى بیته فافهم. ` 
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رأى أبى عبد الله الحاكم على إثباته» كما سيأتى فى حواشى الباب الآتى» فغايته الاختلاف» وهو 
لا يضر كما عرفت غير مرة. 
وأما قول الترمذى: ا إلخ. يتراب عدا نينا وان قافن 
ولا استحالة فيه» ولا معارضة بين إجماع جمهور الصحابة على الإحراق أو الرجم» وبين ما يدل 
عليه هذا الحديثء لأن أنواع التعزير مختلفة موكولة إلى رأى الإمام» ومعلوم أن القتل وكذا 
الإحراق ليسا حداء بل تعزيراء فإن الحد إما الجلد أو الرجم» أو يحمل الحديث على من اعتاد هذا 
العمل» ولم ينزجر بالزجرء فيقتله الإمام سياسة» وكذا المفعول به إن كان بالغاء وجواز الإحراق 
1 هذه الضورة: قال بعض الناس: هو مخضصن من الحديث الذى:رواه البخازى والترمذئ والاهام 
أحمدء كما فى ” كنز العمال“ (۸۱:۳): ”إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار» وأن البار . 
لا يعذب بہا إلا الل فإن أخذتموهما فاقتلوهما“ اه. قلت: كلا! ليس بمخصوص. وإنما حرقه من 
حرقه من الصحابة بعد قتله أو رجمه» كما يشعر به ما رواه البيبقى من طريق جعفر بن محمد» 
وقد مره والله تعالى أعلم وسيأتى قول محمد فى البهيمة الموطوءة: ' إنها لا تحرق بغير ذبح فإنما 
مغلة ” اهدد.والانبسان أولئ بأن لا يحرق بغير ذبح» فإن المثلة بالإنسان أشد منها بالحيوان. 
قال ابن حزم: ” فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش الحرمة» كلحم الخنزير والميتة والدم . 
والخمر والزنا وسائر المعاصى» من أحله أو أحل شيئا ما ذكرنا فهو كافر مشرك» حلال الدم والمال. 
وإنما اختلف الناس فى الواجب عليه. فقالت طائفة: يحرق بالنار الأعلى والأسفل. وقالت طائفة: 
يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلا جبل بقرية» فيصب منه» ويتبع بالحجارة. . وقالث طائفة: :يرجم 
الأعلى والأسفل؛ سواء أحصنا أو لم يحصنا. وقالت طائفة: يقتلان جميعا. وقالت طائفة: أما 
الأسفل فيرجي» أحصن أو لم يحصنء وأما الأعلى فإن أحصن رجم» وإن إن لم يحصن جلد جلد 
الزنا. وقالت طائفة: : الأعلى والأسفل كلاهما سواء؛ أيهما أحسن رجمء وأيهما لم يحصن جلد 
مائة كالزنا. وقالت طائفة: لا حد عليهما ولا قتل» لكن يعزران. 
ثم ذكر فى حجة القول الأول من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عسن رجل» أثر حال 
ASE‏ عليه الرجم» وتابعه أصحاب رسول الله ميك 
على ذلك من قولهء فقال على: يا أمير المؤمنين! | إن العرب تأنف من عار المثل وشهرته أنفالا تأنفه 
من الحدود التى تمضى فى الأحكام» فأرى أن تحرقه بالنارء OE‏ صدق أبو حسن» وكتب 
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إلى خالد بن الوليد: أن أخرقه بالنارء ففسعل. قال أبن وهب (راوی الحديث): لا أرى خالدا أحرقه 
بالنار إلا بعد أن قتله» لأن النار لا یعذب بها إلا الله تعالى “ اه. 
ثم أخرجه من طريق ابن خبيب عن مطرف بن عبد الله عن محمد ابن المنكدر وموسى اين 
عقضبة وصفوان بن سليم نحو ما ذكرناه عن الترغيب للمنذرى» وزاد:.ثم..حرقهما ابن الزبير فى 
زمانه» ثم حرقهما هشام بن عبد الملك» ثم.حرقهما القسرى بالعراق. قال ابن حزم: ولا تقوم به 
خجنة؛ لأنه.لم يروة إلا ابن سمعان. عن ررجل أخميزه لم يسمه وأيضا: فإن ابن سمعان مذكور 
بالكذب» وصفه بذلك مالك بن أنس» وأيضا: فإن.الإحراق بالشار قد صح عن رسول الله مرل أنه 
نهى عن ذلك. وابن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم وداود بن بكر عن أبى بكر كلها 
منقطمة» ليس مہم أحد أدرك أبا نکر (وهو أيضا حلاف ما صح عن النبى بی من النبى عن 
الإحراق بالنار» ومن النى عن المثلة). 
وذكر فى حجة من قال: يصعد به إلى أعلى جبل قول ابن عباس» وقد سكل عن حد 
اللوطى» فقال: يصعد به إلى أعلى جبل فى القرية» ثم يلقى منكساء ثم يتبع بالحسجارة “ قال: 
ووجدنا هم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط» وبحديث أبى هريرة مرفوعا: ”الذى يعمل ` 
عمل قوم لوط فارج موا الأعلى والأسفل“. وقال فيه: وقال: أحصنا أو لم يحصنا” (رواه ابن 
. ماجة أيضاء وفيه عاصم بن عمر السمرى يضعف فى الحديث من قبل حفظه زيلعى) قال ابن حزم: 
وكله لا حجة لهم فيه؛ أما فعل الله تعالى فی قوم لوط فإئه ليس كما ظنواء فنص تعالی نصا جليا 
على أن قوم لوط كفروا وكذبوا بالنذر, فأرسل عليهم الحاصب» فصح أن الرجم الذى أصابهم لم 
يكن للفاحشة وحدهاء لكن للكفر ولهاء فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون 
كافراء وإلا فقد خالفوا حكم اللهء وأيضا: فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم» 
. وقد علم كل ذى مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط فإن قيل: إنها كانت تعينهم على ذلك 
العمل. قلنا: فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة» وإلا فقد تنافضتم» وأيضا: فإن 
الله تعالى أخبر نهم راودوه عن ضیفه» فطمسنا أعينهم» فيلزم أيضا أن يطمسوا ويسملوا عينى كل 
من راود آخر. 
وأما من قال: يقتلان» فلما رونا عن ابن عباس وأبى هريرة وجابر مرفوعا: ”اقتلوا الفاعل 
وغول به “» ولیس لهم منه شىء يصح: أما حدييث ابن عباس» فانفرد به عمرو ابن أبى عمرو, 
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وهو ضعيف (فى الرواية عن عكرمة خاصة)» وأما حديث أبى هريرة؛ فانفرد به القاسم بن عبد الله 
ابن عمر بن حفص» وهو مطرح غاية السقوط»ء وأما حديث جابر فعن يحبى بن أيوب» وهو 
ضعيفء وعن عباد بن كثير» وهو شر منه. وأما حديث ابن أبى الزنادء فابن أبى الزناد ضعيف» 
ومحمد بن عبد الله مجهول» وهو أيضا مرسل» فسقط كل ما فى هذا الباب. 
' وأما من قال: يرجم الحصن منبماء فلما زوى عن عطاء قال: شهدت عبد الله بن الزبير وأتى 
انه حدر :لازال ا ی ر لا عضرا وي رهام 
رجموا بالحجارة حتى ماتواء وجلد ثلاثة الحد» وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه. 
(رواہ البيبقى أيضا قال ابن حزم: فيه مجاهيل (وروى الطبرانى عن جابر الجعفى» سمعت سالم 
انعد الل وآبان تب شمان وريد يد بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضى الله عنه اتی برجل 
قد فجر بغلام من قريش معروف النسب. فقال عثمان ويحكم أين الشهودء أحصن؟ قالوا: تزوج 
امرأة» ولم يدخل بہاء فقال على لعنمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم؛ فأما | ذ لم يدخل بأهله 
فأجلدة المد فقال أبو أيونت: : أشهد أنى سمعت رسول الله مل يقول الذى ذكر أبو الحسن فأمر 
به عفمان رضى الله عنه» فجلد مائة ئة. قال الهيقمى فى مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرفه (5 (VY:‏ 
قال ابن حزم: وأما من قال: : لاحد فى ذلك» فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى: 
د إلا بالحق ولايزنون» إلى قوله: إلا من تاب» وقال رسول 
لله عل : لايحل.دم امرىّ مسلم إ إلا بإحدى ثلاث» كفر بعد إبمان» وزنا بعد إحصان. الحديث. 
فحرم الله تعالى دم كل امراً مسلم وذمى إلا بالحق» ولا حق إلا فى نص أو إجماع» وليس فاعل فعل 
قوم لوط واحدا من هؤلاء» فدمه حرام إلا بنص أو إجماع» وقد قلنا: : إنه لا يصح فى قتله أثر» نعم! 
ولا يصح أيضا فى ذلك شىء عن أحد من الصحابة رضى الله عدهم» لأن الرواية فى ذلك عن أبى 
بكر وعلى» الصحابة إنما هى منقطعة» وإحداهما عن ابن سمعان عن مجهولء والاخرى عمن 
لا يعتمد على روايته» وأما الرواية عن ابن عباس» فإحداهما عن معاذ بن الحرث عن عبد الرحمن بن 
قيس الضبى عن حنسان بن مطرد» وكلهم مجهولون» والرواية عن ابنالزبير وابن عمر مثل ذلك 
عن مجهولينه فطل أن يلق أحد فى هذه الما حن أحد من الصكفابة رضی الله عديم بش 
یصح» ثم روى بسنده عن و كيع: نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر وأبى إسحاق الشيبانى» 
كلاهما عن الحكم بن عتيبة» أنه قال فيمن عمل عمل قوم لوط: مر قال: وبه يقول 


إعلاء السنن 


باب من أتى البمبيمة فلا حد عليه 
7104 حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان الثورى عن 
عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى ببيمة فلا حد عليه“. رواه 
ا :اا وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمد 
وإسحاق . قلت: : رجاله رجال الجماعة إلا أبا رزين» فإن البخارى لم يخرج له فى 
صحيحه. وإنما رواه عنه فى امد » روى عنه الباقون. 


أبو خنيفة ومن أتبعه وأبو سليمان وجميع أصحابنا “ اه ملخصا (11: 60-987 8). 

قلت: ولا يخفى أن تضعيف ابن حزم وتجهيله للرجال ما لا يعتسد عليه؛ والحق أن رجم 
اللوطى وحرقه بالنار (بعد الرجم) قد ثبت ثبت عن الصحابة» و كذا ثي ثبت الأمر بقتل الفاعل والمفعول به 
عن النبى مرك بطرق عديدة» يقوى بعضها بعضاء ولكن اختلاف الصحابة فى حده يدل على أنه 
. ليس بزناء وإلا لم يختلفوا فى موجبه» فنبت أن فاعل فعل قوم لوط ليس بزان» ولا حده حد الزناء 
وإما حكمه التعزير بما رأى الإمام» من جلد أو قشل أو رجم» ولا ينحصر تعزيره فى أقل من عشرة . 
ش أسواط» ولا فى السجن؛ كما قاله ابن حزم» ونصه: ” فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم وبشرة 
ولا مال اه (80:11©) بل للإمام عندنا أن يوجعهم عقوبة» ولو رأى قتلهم قتلهم؛ أو رجمهم 
رجمهم» وأما استدلالهم بتسميتها فاحشة» فى قوله تعالى: «إأ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين4. على كونه زناء فمدفوع: بأن الفاحشة لا تخص لغة الزناء قال تعالى: 
فلولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اه من ”فتح القدير" (44:0). 

وأما استدلال الموفق على کونه زناء بما روى عن أبى موسى أنه له قال: إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان . روا البييبقى فمدفوع؛ بأن فى سنده محمد عبد الرحمن القشيرى» كذبه أبو 
حاتم» ورواه الأزدى فى ' الضعفاء” والطبرانى فى ”الكبير“ من وجه أخر عن أبى موسى. وفيه بشر 
ابن الفضل مجهول. كذا فى التلخيص الحبير” (07:7”). 
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قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وقال الترمذى بعد إخراجه: ”وهذا أصح من 
الحديث الأول “ اه. قلت: وهو ما رواه بقوله: ' حدثنا محمد بن عمرو السواق ثنا عبد العزيز بن 
محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مه : «من وجدتموه 


مان من أتى البهيمة فلا حد عليه 1 


--٠‏ أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن الهيثم عن رجل يحدثه عن عمر بن 
الخطاب ”آنه أتى برجل وقع على بهيمة» فدراً عنه الحد. وأمبر بالببيمة فأحرقت » 
أخرجه محمد فى الآثر (۹۲). رجاله كلهم ثقات» وفيه انقطاع كما تری» فإن الراوى 
عن عمر مجهولء ولكن المنقطع فى القرون الثلاثة حجة عندناء لا سيما وقد احتج به 
المجتهدء قال محمد: ”وهذا قول أبى حنيفة وقولتاء وإذا كانت البهيمة له ذبحت 
وأحرقت. ولم تحرق بغير ذبح» فإنها مثلة ' اه ل ل 


وقع على بہيمة فاقتلوه واقتلوا البميمة» فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت رسول 
لله ل فى ذلك شيعاء ولکن أرى رسول الله ا كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بباء وقد 
عمل با ذاك العمل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبى مله اه. قلت: : رجاله رجال الجماعة إلا الأول» فقد روى له البخارى والترمذى 
فقط. وضعفه أبو داود بقول ابن عباس المذكور فى المتن» ولكن فى الزيلعى (۹۳:۲): قال 
البيبقى: وقد روينا ناه من أوجه عن عكرمة» ولا أرى عمرو بن أبى عمر ويقصر عن عاصم بن بهدلة 
فى الف كيف وقد تابعه جماعةء وعكرمة عند أكثر الأثمة من الثقات الأثبات؟ اشى. . وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النى َك قال: من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتموه يأتى بہيمة فاقتلوه البميمة 
معه. انتبى» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ما شاهد فى ذكر البهيمة » ثم أخرجه عن عباد بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس» ذكر النبى عة e‏ له أنه قال فى الذى يأتى البهيمة: E‏ 
وللفعول به» انسبى. وسكت عنهء وأخرجه أحمد فى مسنده أعنى حديث عباد بن متصور اه 
فى ” التلخيص الحبير" (۲ :۲ ): قال ابو داود: وفى رواية عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس: 
ا . فهذا يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو. . وقال الترمذى: 
حديث عاصم أ أصح ولا رواه الشافمى فى كتاب اخمتلاف على وعبد الله من جهة عمرو بن أبى 
عمرو» قال: : إن صح قلت به ومال البيبقى إلى تصحيحة ما عضد طريق عمرو بن أبى عمرو عن" 
من رواية عباد بن منصور عن عكرمة ‏ اه. 
٠‏ قال بعض الناس: ”تلخص من هذا كله أن الحديث مختلف فى صحته؛ وقد حققناه مرة غير 
بر أن الأخعلاف لا يضير» وأما أثر آين عباس فلا يمارضه؛ لأن معناة أن الدد فى الشريع ل ارج 


إغلاء السنان من أتى البهيمة فلا حد عليه : 1۰۱ 


--١‏ قال محمد فى الأصل: بلغا عن على بن ابی طالب رضى الله عنه» أنه 
أتى برجل أتى بهيمة» فلم يحده» وأمر بالبهيمة وأحزقت بالنار“ :دا فی الوط 


أو الجلدء وليسا على من أتى البهيمةء وهذا ظاهر جداء والقتل ليس بحد بل هو تعزير شديد» وقد 
روى ابن ماجة (۱۸۷): حدثنا عبد الرحمن ب بن إبراهيم الدمشقى ثنا ابن أبى فديك عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن داود (هو ابن أبى حبيبة كما فى الزيلعى 410:7) عن داود ابن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مره : اس وق على a‏ وبر رقع على الجيمة 
فاقتلوه» واقتلوا البهيمة " اه. 1 

قال بعض الناس: أما رجاله فالأول ثقة حافظ متقن من رجال الجماعة غير الترمذى ومسل 
والثانى من رجال الجماعة ثقة كمافى ' أتبذيب التبذيب” (1۱:۹). الثالث قال فيه أحمد 
والعجلى: ثقة وضعفه آخرونء كما فى ”تہذیب التبذيب” (4:1 )٠١‏ فهو مختلف فيه محتج به» 
وبقية سنده سند الجماعة» رجاله”" رجال الصحيح إلا إبراهيم» وإن كان بعضهم مختلفا فيه» فإن 
الاختلاف غير مضرء فالذى يظهر من الأحاديث أن من وقع على بهيمة أو ذات محرم يقتل تعزيرا 
ولا حد عليه“ اه. 

قلت: عجبا لفهم هذا الرجل وسوء فطنته؛ فإن القتل إذا كان تعزيرا لم يكن واجباء بل 
مفوضا إلى رأى الإمام» فغاية ما يدل عليه الحديث أن قتل واطئ البهيمة جائز إذا رأى الإمام ذلك» 
والجمهور على أنه محمول على التغليظ. والله تعالى أعلم. ودليل الحمل ما فى المتن من قول ابن 
عباس وعمر؛ وفى ' الدر الختار (:77): ولا يحد بوطئ ببيمة» بل يعزر وتديح» ثم لم رق » 
ويكره الانتفاع بها حية وميتة مجتبى ٠‏ اه. 

قال بعض الناس: "الظاهر أنه لا حاجة إلى إحراقهاء كما يحصل من الحديث” اه. قلت: 
بل الظاهر من قول ابن عباس: ” ولكن أرى رسول الله َيِه كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بہاء 
وقد عمل بها ذاك العمل أنها تحرق بعد الذبح» لكيلا ينتفع الناس بلحمهاء ولعلا يقال: هذه التى 
فعل بها كذا وكذا“ وهذا الأخير قد ورد فى رواية عند البيبقى كما فى ”التلخيص” .)٠٠:۲(‏ 
نعم! ليس ذبحها ولا إحراقها بواجبء لانتفاء ما يدل على الوجوب» وقد صرح فى "الميسوط_ 
بعدم الوجوب .)١٠۲:۹(‏ وفى ” الهداية” (497:7): ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطىها 


(1) قلت: ولكن داود بن الحصين ليس بثقة فى عكرمة خاصة:» بل روايته عنه منكرة عند ا محدثين. 


ج.- ١١‏ من أتى البهيمة فلا حد عليه أ 0 
للسرخحسى (7:9. .)١‏ وبلاغات محمد حجة عندناء كما ذكرناه فى المقدمة. 


لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفةء لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك“ اه قلت: ومن أنواع 
التعزير القتل» فهو مو كول إلى رأى الإمام» فافهم. ۰ 

قال ابن حزم فى " الحلى : ”اختلف الناس فيمن أتى ببيمة. فقالت طائفة: حده حد الزانى» 
يرجم إن أحسن» ويجلد إن لم يحصن» وقالت طائفة: يقتل ولا بدء وقالت طائفة: عليه الحد إلا أن , 
تكون البهيمة له. وقالت طائفة: يعزر إن كانت البهيمة له» وذبحت ولم ت وكل» وإن كانت لغيره 
لم تذبح. وقالت طائفة: ليس فيه إلا التعزير دون الحد. واحتج الأولون بما رواه من طريق عبد بن 
حميد: أنا يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين عن أبى على الرحبى (ضعيف مختلف فيه) عن 
عكرمة» قال: سثل الحسن بن على مقدمة من الشام عن رجل أتى ببيمة» فقال: إن كان محصنا 
رجم. وعن عامر الشعبى أنه قال فى الذى يأتى البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط قال: عليه الحد. 
وعن الحسن البصرى: إن كان ثيبا رجم» وإن كان بكرا جلد» وهو قول قتادة والأوزاعى» وأحد 
قزل لشاف ر القرل الفا عن :ابن لاف قال قال ابن كر قن الى يات اة لر وجا 
لقتله وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن» قال: تقتل البهيمة أيضاء واحتجوا بحديث ابن 
عباس مرفوعا فى الذى يعمل عمل قوم لوط: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن أتى بهيمة فاقتلوه 
واقتلوها معه. 

قال: وقد ذكرنا فى الباب قبل هذا الباب ضعف هؤلاء الآثار» لأن عباد بن منصور وعمرو 
ابن عمرو وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم» قال: إلا أنه قد كان لازما للحنفيين والمالكيين القول 
ببا على أصولهم, فإنهم احتجوا بأسقط منها (قلت: وكذا أنت تحتج با هو ساقط عندنا خالفته 
السنة المشهورة» أو للشذوذ فيما تعم به البلوى» ونحوه من الأمور القادحة فى صحة الحديث 
عندناء وليس مدار الصحة والضعف عندك إلا على الإسناد والرجال» وقد عملنا بالآثار كلهاء 
وقلنا بجواز جلد من أتى البهيمة وإيجاعه عقوبة» وجواز قتله ورجمه إن اعتاد ذلك» ولم ينزجر 
بالزجرء تعزيرا وسياشة لا حدا) قال: والقول الثالث عن معمر عن الزهرى فى الذى يأتى البهيمة» 
قال: عليه أدنى الحدين» أحصن أو لم يحصنء والقول الرابع عن ربيعة أنه قال فى الذى يأتى 
الببيمة: هو المبتغى ما لم يحل الله له» فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما بلغت (ما لم تكن مثلة 
ولا عذابا بالنار» ولا فوق ما يستحقه عند أهل الرأى» فبطل قول ابن حزم: ” ولعل رأى الإمام يبلغ 
إلى إحصانهء أو إلى أخذ ماله أو إلى قتله» أو إلى بيعه» فإن منعوا من هذا سألوا الفرق بين ما منعوا 


إعلاء الستن . : ۳ 


باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه. 

1A1‏ حدئنا ابن البارك عن أبى بكر ابن أبى مريم عن حكيم بن عميرء أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عمير بن سعد الأنصارى وإلى عماله: ”أن لا يقيموا حدا على 
ادن المسلمين فى ار ال حرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. ليلذ له ية 
الشيطان أن يلحق بالكفار “ . رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه “ (زيلعى 4۳:۲). قلت: 
رجالة كلهم ثقات إلا أبا بكر بن أبى مريم؛ ضعفه بعضهم لاختلاط حدث له حين سرق 
بيته» كما فى التهذيب  .)۲۹:1١۲(‏ ولكن ابن المبارك من قدماء أصحابه فيعتبر 
بروايته عنه» وقال ابن عدى: ”هو ممن لا يحتج بأحادينه. ويكتب أحاديفه؛ فإنها 
صالحة . كذا فى ' التعليق المغنى” (5.:7؟) اه. فالحديث حسن صالح» وقد تابعه 
أحوص بن حكيم عن أبيه عند سعيد بن منصور كما فى "المغنى “ .)0101/:1١(‏ 
وأحوص مثل ابن أبى مرم أو أمثل منه» وثقه ابن المدينى» وفضله ابن عتيبة على ثورء 
وقال العجلى: ”لا بأس به . وقال الدارقطنى: ' يعتبر به“ اه من ” التبذيب” (197:1) 
لا سيما وقد احتج بحديثه هذا محمد فى ”السير الكبير “ )٠١:4(‏ وهو إمام مجتبدء 
فليكن احتجاجه بحديثه تصحيحا له» وحكيم عن عمر مرسل» والمرسل حجة عندنا. 


من هذا وبين ما أباحوا من غير ذلك» ولا سبيل لهم إليه“ اه )۳۸۸:١١(‏ قلنا: الفرق بينهما 
واضح بين» فإن النبى ملم نبى عن الإخصاءء والغرامة بالمال منسوخة غندناء وبيع الحر.حرام» وإنما 
يجب على الإمام أن يتبع ما روى عن النبى علي فى ذلك» وما رآه السلف الصالحون» لا يجاوزه 
إلى غيره فافهم) وهو قول مالك» والقول الخامس عن ابن عباس فى الذى يأتى البهيمة: لا حد 
عليه» وعن الشعبى مثله» وعن عطاء فى الذى يأتى الببيمة» فقال: ما كان الله نسيا أن ينزل فيه» 
ولكنه قبيح فقبحوا ما قبح الله. قال: وهو قول أصحابنا وأحد قولى الشافعى” اه ..)۳۸١:۱١(‏ 
قلت: وهو قول علمائنا الحنفية» شكر الله س ونضر وجوههم» وأنزل عليهم شآبيب الرحمة 
والرضوان» وحملوا الأمر بالقتل على المستحل أو على التعزير فى من اعتاد هذا القبيح. 
ش باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه 

قوله: ” حدثنا ابن المبارك إلى آخر الآثار “ قال المؤلف: دلالة مجموع آثار الباب عليه ظاهرة. 
والحديث الثانى وإن لم يعرف سنده. لکن امجتهد إذا احتج بحديث كان محتجا به كما عرفت غير 


0000 _ لا یقام الحد فی دار الحرب ولا بعد ما خرج منه E‏ 


7 عن عطية بن قيس الكلابى أن رسول الله َي قال: «إذا هرب الرجل 
وقد قتل أو زنى أو سرق إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه يقام عليه ما فر منهء وإذا 
قعل فى أرض العدوء أو زنى» أو سرق» ثم أذ أمانا لم يقم عليه شىء مما أحدث فى 
أرض العدو “. أخرجه محمد فى ”السير الكبير .)٠۸:٤(‏ ارت 
احتباح اكد يجديك ی 

1015 عن :أبى الدرداء رضى الله عنه: "أنه كان ینمی أن يقسام ا 
المسلمين فى أرض العدوء مخالفة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار» فإن تابوا تاب الله 
علیہم» وإلا كان الله تعالى من ورائهم . ذكره محمد أيضا فى. الس الكير رواحم 
به» فهو حسن أو صحيحء ورواه ابن أبى شيبة أيضا كما فى ' الدراية“ و اسان 
(44:7). وفيه أبو بكر ابن أبى مريم المذكور أيضا. 

1A0‏ ا فال او وش ا 
زيد بن ثابت» قال: ”لا تقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو“» 
أخرجه البيمقى عنه (نصب الراية 91:7). وفى ” الدراية” :)۲٤۸:۲(‏ رواه الشافعى فى 
اختلاف العراقيين ٠‏ اه. قلت: وهذا فيه مجهول وانقطاع» فإن مكحولا لم ير زيد 
ثابت» ولكن أبا يوسف قد عرف شيخه بالثقة» والإرسال لا يضرناء فالأثر محتج به 
لا سيما وقد احتج به أبو يوسف الإمام» وقال فى ” كتاب الخراج” (۲۱۲). 

- حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمةء قال: ”غزونا أرض الروم ومعنا 
حذيفة» وعلينا رجل من قريش» فشرب الخمرء فأردنا أن نحده» فقال حذيفة: تحدون 
امیر کم وقد دنوتم من عد وكم فيطمعون فيكم . قلت: وهذا سند صحيح موصول. 


منرةء والمراد من:السفر :فى الحديت الخامس:.هو: داز ارب لأن الولاية منقطعة :هناك». والحمديث 
الذى نقله فى ”النیل  ٤۸:۷(‏ و۹٤):‏ عن عننادة ين الصامت أن رمسول الله يي قال : جاهدوا 
الناس فى الله القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر. 
رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» وأخرج أوله الطبرانى فى ”الأوسط “ و ”الكبير“» قال فى 
مجمع الزوائد : وأسانيد أحمد وغيره ثقات “ اه. محمول على السفر فى غير دار الحربء فإن . 
إقامة الحد تستدعى ولايتهاء ولا ولاية فى أرض العدو وفى ”الهداية ‏ (4917:7): ”ولأن المقصود 
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7" قال: ' وبلغنا أيضا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أمراء الجيوش 
والسرايا: أن لا يجلدوا أحدا حتى يطلعوا من الدرب قافلين. وكره أن تحمل المحدود 
حمية الشيطان على اللحوق بالكفار “ رضم ھی نازوا بو يكز ابن ای ميم عن 
حكيم بن عمیرء فإن احتجاج الجتهد به تصحيح له. ١‏ 

4" عن جنادة بن أبى أمية» قال: كنا مع بسر بن أرطاة فى البحرء فأتى 
عاذ قرفال 1 مصدر. قد سرق بختية» فقال: سمعت رسول الله ع يقول: لا تقطع 
الأيدى فى السفيرء ولولا ذلك لقطعته . رواه أبو داود (۲: /01؟7)» وسكت عنه» ولفظ 
للترمذى: فى الغزو (فتح القدير ©:41). وفى ”نيل الأوطار“ (۷: 48): ”ورجال . 
إسناده ثقات إلى بسر . قلت: وبسر .بن أرطاة.صحابى» كما يشعر به.قوله: ” سمعت 
رسول الله ی وهذا إسناده مصرى قوى كما قاله الحافظ فى ”الإصابة .)١67:1(‏ 
فلا معنى جرح من جرح فيه» فإن الصحابة. كلهم عدول فى الرواية. 


هو الانزجار» وولاية الإمام منقطعة فيسهما (أى فى دار الحرب ودار البغى)» فيعرى الوجوب عن 
الفائدة» ولا يقام بعد ما حرج لأنها لم تنعقد موجبة“ فلا تنقلب موجبة اه. 

تربجمة بسر بن أرطاة وا واب عن بحث ابن الهمام . 

قلت: واندفع بما ذكرنا فى المتن فى بسر بن أرطاة قول الحقق فى ” الفتح ” ا 

ابن أرطاة سمعه من النبى مل لا تقبل رواية من رضى ما وقع عام الحرة» وكان من أعوانها” 
(47:0)..أما أولا فلما ثبت من الإجماع على عدالة الصحابة كلهم» لا سيما فى باب الرواية» . 
وكيف يرد رواية بسر بن أرطاة من يحتج بأحاديث البخارى ومسلم وبعض رواتهما من الخوارج؛ 
وهم أسوأ حالا من بسر حتما؟ وأما ثانيا فلأن بسرا لم يكن عونا ليزيد فى وقعة الحرة» ولم يذ كره 
أحد من المؤرخين فى أعوانها ولا شركائهاء والذى تولى كبرها هو مسلم بن عقبة والحصين بن غير 
السكونى» والذى نقموا على بسر إنما هو ما فعله حين وجهه معاوية.إلى اليمن والحسجاز فى أول 
سنة أربعين» وأمره أن ينظز من كان فى طاعة علىء فيوقع بهمء ففعل. ذلك؛ كما فى ”الإصابة 
.)١188:1(‏ ولا يجرح أحد من أصحاب معاوية. وعلى رضى الله عنهم بما فعل بعضهم ببعض» 
فكانوا كلهم على هدى, وإن كان على أولى بالحق» ومعاوية بالباطل» E‏ صاب 


أوتى أجره مرتين؛ وإن أخطا فله الأخر مرة.: 


ته O‏ بن لاج الو O‏ بكي للد وود بف و اه ووم كرتو و a E‏ للا ب Ê‏ و م ل 


قال المحقق: والحق أن هذه الآثار لو ثبت بطريق موجب للعمل معللة بمخافة لحاق من أقيم 
عليه بأهل الحزب» وأنه يقام إذا خر ج» وكونه يقیمه | إذا خرج إلى دار الإسلام حلاف المذهب“ 
اه. قلت: : ولكن أثر عطية بن قيس الكلابى صريح فى أنه لا يقام الحد على من زنا أو سرق أو قل 
فى أرض العدو بعد خروجه إلى دار الإسلام أيضاء واحتجاج امجتهد بحديث تصحيح له» فثبت أن 
التعليل بمخافة اللحاق يختص بمن كان زنى أو شرب وسرق فى عسكر الإسلام قريبا من العدوء 
فهذا يحد بعد رجوعه إلى دار الإسلام» كما هو مقتضى أثر عمر رضى الله عنه» لكونه اتی بموجب 
الحد فى محل هو تحت ولاية الإمام» وهو المعسكر صرح به فى الهداية» حيث قال: ”ولو غزا من 
له ولاية الإقامة بنفسه» كالخليفة وأمير مصرء يقيم الحد على من زنى فى معسكره» لأنه تحت يده“ 
اه. وأما الذى زنى أو شرب أو سرق فى دار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فليس علة درأ الحد ْ 
عنه مخافة اللحاق» بل ما ذكره صاحب الهداية بقوله: ”لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة“ 
كمن زنى وهو مجنون ثم أفاق لا يحد اتفاقاء فكذا هذا. 

قال امحقق: “ومع هذا فإنها معارضة بما أخرجه أبو داود فى المراسيل عن مكحول عن عبادة 
مرفوعا: أقيموا حدود الله فى السفر والحضر الحديث " قلنا: لا معارضة لكونه محمولا على السفر 
فى بلاد الإسلام» وحديث بسرة على السفر فى أرض العدوء بدليل ما فى رواية الترمذى من لفظ 
الغزو. قال: ”وأيضا معارض إطلاق: فاجلدواء ونحوه» فيكون زيادة“. قلنا: قد اتفق العلماء أن 
الخاطب به الأئمة والأمراء» ولا يخاطبون إلا بجلد من هو فى ولايتهم» قال تعالى: #والذين آمنوا 
ولم يمباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا». فإن قيل: ”لا نسلم أن حال الزنا يجب . 
على الإمام الإقامة» بل إنما يجب إذا ثبت عنده. فقبل الشبوت عنده لا يتعلق به وجوب أصلاء 
وفرض المسألة أنه زنى فى دار الحرب : ار اا ارج ار يه عليه فى ر : 
تقادم» وعند ذلك هو قادر ويتعلق به إيجاب الإقامة» والمذهب خلافه “ (فتح القدير :47). قلنا: 
لا يخفى أن سبب وجوب الحد هو سبب وجوب إقامته» وليس إلا فعل الزناء والثبوث عند الحاكم 
إها هو شرط وجوب الإقامة» لا سببه» فإذا تحقق السبب غير موجب لا ينقلب موجباء سواء كان 
انتفاء الإيجاب لنقص فى الفاعل» كجنونه وقت الزناء أو لقصور فى الحاكم؛ كص دور الزنا فى 
محل ولايته منقطعة عنه» فافهم. فإنه من مزال الأقدام ومعترك الأفهام» والعلم عند الله الملك العلام. 

قال الموفق فى "المغنى :٠‏ "من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاضا فى أرض الحرب 


لم يقم عليه حتى يقفل» فيقام عليه» وببذا قال الأوزاعى وإسحاق. وقال مالك والشافعى وأبو ثور 
وابرهالمنذر: يقام الحد فى كل موضح» لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق فى كل مكان وزمانء إلا أن 
الشافعى قال: إذا لم يكن أمير الجيش الأمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد (لكونه غير مأذون 
يإقامته غالبا)» ويؤخر حتى يأتى الإمام» لأن إقامة الحدود إليه» وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى 
اتوه أو قؤة يده أو شغل عه آخرء وقال أب حنينقة: لآ حدنولا قضتاض فى دان اقرب ولا إذا 
رجع. ولنا على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله به» (قلنا: لكنه مقيدا بولاية الإمام بالنص 
ولبداهة أنه لا يؤمر إلا ياقامة ما هو قادر على إقامته» وأرض الحرب منقطعة عن ولايعه) وعلى 
تأخيره ما روى بسر بن أرطاة» فذكر ما ذكرناه» ثم قال: ولأنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم 
وروی سعيد فى سننه بإسناده عن الأخوص بن حكيم عن أبيهء أن عمر كتب إلى الناس» فذكر 
ماذكرناه» وقال: وعن أبى الدرداء مثل ذلك؛ وعن علقمة قال: وأتى سعد بأبى متحجن يوم 
الاش د وري ا قد كر عة ريه تقال د و ل افر ا رجو ابل الل 
المسلمين به ما أبلاهم» فخلى سبيله. قال: وهذا اتفاق لم يظهر خلافة“ اه (078:1). 

قلت: وفيه أنه درأ الحد عنه» فلم يحده بعد الرجوع إلى دار الإسلام» وهذا حلاف ماعليه 
الجمهور» ومؤيد لأبى حنيفة فافهم. والقصة أخرجها الحاكم أبو أحمد وابن أبى شيبة من طريق أبى 
معاوية: حدثنا عمرو بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه» كما فى الإصابة 
(۱۷:۷). وهذا سند صحيح» رجاله ثقات كلهم» ولعل أبا محجن كان قد شرب خارج المعسكر 
بعيدا منه» ولذا جاز لسعد أن يدرأ الحد عنه, وإلا لأقامه عليه بعد الرجوع إلى أرض الإسلام» 
والله تعالى أعلم. 

قال الموفق: ”وأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأحبار (قد مر ما فيه فتذكر) 
قال: وإنما أخر لعارض» كما يؤخر لمرض أو شغل. فإذا زال العارض أقيم الخد لوجود مقتضنيه 
وانتفاء معارضه. ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا لها“ اه قلنا: ذلك فيمن ارتكب موجب 
الحد فى المعسكر وهو تحت يد الإمام» وقد قلنا بإقامة الحد عليه إذا قطع الدرب قافلا كما مرء 
والنزاع إنما هو فيمن زنى فى دار الحرب خارجا عن المعسكرء > فلا يكون الإمام مخاطبا يإقامة الحد 
عليه حين ارتکبه» وهو متفق عليه لعجزه ه عن ذلك فكان خخارجا من عموم الآيات والأخبار. 
زلابعد رجرعة] إلى أرض الإسلام» لأن ما لم ينعقد موجبا لا ينقلب موجباء ولا روينا فى المتن من 
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باب النہی عن إقامه اد فى الا 
۹ عن حكيم بن حزام أنه قال: نبى رسول الله مه أن يست قاد فی 
السجد وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه السدود” . رواه أبو داود (؟:556)» 
وسكت عنه. وفى ' التلخيص الحبير“ (؟:551): والحاكم وابن السكن وأحمد بن 
حنبل» والدارقطنی والبیہقی» ولا بأس ۰ 
قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فى حدء فقال: و رده 
ابن حزم فى امحلى“ ))١ 3: 1١١١‏ وصححه. 


أثر.عطية بن قيس الكلابى رضى الله غنه» ولأن سعدا درأ ا لحد عن أبى محجنء وهذا اتفناق 
لم يظهر خلافه؛ ولا يجوز للإمام والأمير إبطال حد من حدود الله اتفاقا فغبت أن الزنا فى 
دار الحرب لا يكون موجبا للحد فافهم. وعطية بن قيس الكلابى ويقال الكلاعى» روى عن أبى بن 
كعب ومعاوية والنعمان ابن بشير وأبى الدرداء وغيرهم من الصحابة» وكان غزا مع أبى أيوب 
الأنصارى» وكان.قارئ الجندء قال: أبو مسهر: ”كان مولده فى حياة رسول الله ميد سنة سبي 
روى له مسلم والأربعة» وعلق له البخارى“ اه من ”التہذيب“ ملخصا (۲۲۸:۷). 

ع 2 ا باب النمبى عن إقامة الحد فى المساجد 

قوله: ”عن حكيم بن حزام” إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. اا عرو 
'امحلى ' من طريق ابن وضاح: نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد الله عن العباس بن عبد 
الرحمن عن حكيم بن حزام» قال: قال رسول الله عي : ولا تقام الحدود فى المساجد" . وأعله 
بمحمد بن عبد الله والعباس» وقال: “مجهولان” اه (۱۲۳:۱۱). ولكن سند أبى داود سالم عن 
العباس» فإنه رواه عن هشام بن عمار: نا صدقة يعنى ابن خالد نا الشعيثى عن زفر بن وثيمة عن 
حكيم بن حزام بلفظ المتن (820:4؟ مع العون). والشعيثى هو محمد بن عبد الله بن الملهاجرء 
قد وثقه أبو حاتم عن دحیم» قال: ” كان ثقة وكان قديما يروى عن مکحول“» وذكره ابن حبان فى 
”القات “» وقال المفضل ابن غسان: ” ثقة “» وقال النسائى: ”لا بأس به“. وقال أبو حاتم: ”يكتب 
حديثه ولا يحتج به“. روى عنه الأوزاعى والوليد بن مسلم وصدقة وحجاج بن محمد وأبو قتيبة 
ويزيد بن هارون وشبابة بن سوار وعبد الله بن يزيد المقرى وآخرون. كما فى ”التبذيب” 


إعلاء السئن 2 . 5 e‏ 2 


باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالی 
+ أخترجابن حزم فى ”انحلى " :)١ ٤٤:۱۱(‏ من طريق موسي بن معاوية: 
ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبى عون هو محمد بن عبد الله التقفى قال: : قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: : من شه على رجل بحد لم يشهد به حين أصاب فا شهد على 
ضغن. قلت: وهذا مرسل صحيح لم يعله ابن حزم بشىء» وأخرجه محمد فى الأصل 


)5 :۸ وسو رس اليف ذل شري عي . كما فى: "عون المعبود” 5 
فلايصح تجهيل مله ولكن ابن حزم معروف فى تجهيل المشاهير, والحديث صريح فى الدبى عن 
إقامة الحدود فى المساجد جملة» فبطل قول ابن حزم: "إن ما كان من إقامة الحدود فيه تقذير 
ا المسجد بالدم» كالقتل والقظع فحرام أن يقام شىء منه فى المسجدء وأما ما كان جلدا فقط فإقامته 
فى المسجد جائزء إلا أن خمارج المسجد أحب إليناء ومن قال بذلك ابن أ أبى ليلى وغيره“ :اه 
ملخصا .)۱۲٤:۱۱(‏ قلت: : فيه تخصيص النص بلا دليل» وقد صحح ابن حزم أثر عمر وفيه 
ْ الأمر ياراج من حده الضرب» دون القطع والقتل والرجم والحق أن | إقامة الحدفى مسجد 
: خلاف الأدب» ولو أمن التلويث» قال أبو يوسف: بارا ايل ساني الك لطر هأبو 
حنيفة . كذا فى "أحكام القرآن” للجصاص (۳ E‏ ْ ّْ ش 
باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالی . 

قولة: افرع اة إلخ. قلت: دلالته على عدم قبول الشهادة بحد متقادم ظاهرة. 
. واندفع بذلك ما قاله الموفق فى المغنى: ”إن الحديث رواة الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست 
بالقوية  .)187:1١(‏ فقد رأيت أنه ليس.من مراسيل الحسن فقطء بل رواه أبو عون عن 
عمر رضى الله عنه أيضاء وكلام الموفق يشعر بأن مرسل الحسن لا علة له سوى الإرسال؛ والمرسل 
إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل» على أن مراسيل الحسن صحاح عند ابن المدينى ويحبى بن سعيد 
اقطان وأ زوعة كما مر في المندمة: قال الوقن : " والتأخير يجوز أن يكون لعذر أو غيبة“. قلنا: 
الكلام فى تأخير بغير مانع» قال: ”والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال“ قلنا: | ولكن احتمال 
ae CE‏ "فما يش هد على 

ضغن فافهم. 0 

وإما قيدناه بححد هو :من حقوق الله تعالى» لأن الشيسمة بالضغن ما تتحقق فيه لأن الشاهد- 


1 لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى 1۰ 


بلفظ: اجا شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا على ضغن 


نت امامو باه امین الستر احتساباء لقوله لله : «من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا 
والآخرة» . مع ما قدمنا من الحديث فى ذلك. أو الشهادة به احتسابا لمقصد إخلاء العالم عن 
الفساد» فأحد الأمرين واجب مخير على الفور. لأن كلا من الستر وإخخلاء العالم من الفساد 
لا يتصور فيه طلبه على الترخى» فإذا شهد بعد التقادم لزم الحكم عليه بأحد أمرين» إما الفسق» وإما 
تہمة العداوة لأنه إن كان اختار الأداء وعدم الستر ثم أخره لزمه الأول أو كان اختار الستر ثم 
شهد لزم الثانى» بخلاف الإقرار بالزنا والسرقةء فلا يبطل بالتقادم» لأنه لا يتحقق فيه أحد الأمرين 
من الفسق» وهو ظاهرء ولا التهمة | إذ الإنسان لا يعادى نفسه» وبخلاف حقوق العبادء لأن 

الدعوى شرط فيماء فتأحر الشاهد لتأخير الدعوى لا يلزم منه فسق ولا تهمة (وهو محمل قول 
النبى سلر: «ثم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون). . متفق عليه من حديث عمران» قاله فى معرض 
الذم» والجمع بينه وبين قوله: "ألا أخي ركم بخير الشهداء الذى يأنى بالشهادة قبل أن يسدشهد ٠‏ 
رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهنى» بحمل الأول على حقوق العباد» والثانى على حقوق 
الله تعالى» كما فى ” التلخيص الحبير” (5: .)4٠‏ 

وفى القذف حت العبده فتوقف على الدعوى كغيره» فلم بيطل بالشقادم؛ والسرقة فيا 
أمران؛ الحد والمال» فما يرجع إلى الحد لا تشترط فيه الدعوىء» لأنه حالص حق الله تعالى» وباعتبار 
امال تشترط» والشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهماء بل لا تنفك عن الأمرين» فاشترطت الدعوى 
اروم امال لا زوم الحده ولذا يشبت ببا امال بعد القادم» ولا نقطعهء لأن المحد يبطل به» والبسط 
فى ” فتح القدير” (ه:/اه)» فليراجع. 

ول ييه أن حزم لهذا التي فأ لشفي الاش بین قول نيت أسقطوا حد الزناء 
وشرب الخمرء وقطع السارق بالتقاذم: ولم يسقطوا حد القذف» ولا ضمان السرقة به» ولم يدر أن 
علة سقوط الحد بالتقادم کون الشاهد متهمابالشفن» ولا يتحقق ذاك إل فعا هو رمسا سر 
. تعالى فافهم» واختلفوا فى حد التقادم» ولم يقدره أبو حنيفة» وفوضه إلى رأى القاضى فى كل 
عصر» وعن محمد أنه قدره بشهر, وهو رواية عن الشيخين» وهو الأصح | إذا لم يكن بيدهم وبين 
القاضى مسيرة شه أما إذا كان تقبل شهادتمم» لأن المانع البعد فلا تهمة كذا فى ”الهداية . 


إعلاء السغن ۰ 41١‏ 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
آنا عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 
65> روينا عن الشعبى أنه قال فى أربعة رجال عدول شهدوا على امرأة 
بالزناء وشهد أربع نسوة بأنها بكرء فقال: أقيم عليها الحد وعليها حاتم من رببها؟ أخرجه 
ابن حزم فى" امحلی  .)75:11١(‏ ولم يعله بشىء. 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
أننبا عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 

قوله: " روينا عن الشعبى “ إلخ. دلالته على درأ الحد عن المرأة» وأنها لا تحد وعليها خاتم من 
ربها ظاهرة» وهو يستلزم درأ الحد عن الرجل أيضاء لأن الخاتم يمنع الإيلاج فى الفرج. قال الموفق 
فى المغنى :)۱۸۹:1١(‏ ” وبهذا قال الشعبى والفورى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى. وقال 
مالك: عليها الحدء لأن شهادة النساء لا مدخل لها فى الحدود» فلا تسقط بشهادتين» ولنا أن 
البكارة تنبت بشهادة النساء (فلم تكن شهادتين فى الحد» بل فيما لا يطلع عليه الرجال؛ وهى 
مقبولة فيه اتفاقا) ووجودها يمنع من الزنا ظاهراء لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج فى الفرج» 
ولا يقصور ذلك مع بقاء البكارة» لأن البكر هى التى لم توطأ فى قبلهاء وإذا انشفى الزنا لم يجب 
الحد» كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب» وإنما لم يجب الحد على الشهود لكمال 
- عدتبم مع احتمال صدقهم» فإنه يحتمل أن يكون وطبها (يرفق) ثم عادت عذرتها (لعدم مبالغة 
فى إزالتها) فيكون ذلك شبهة فى درأ الحد عنهم غير موجب له عليهاء فإن الحد لا يجب 
بالشببات”“ اه. والحاصل أن شهادة النساء حجة فى إسقاط الحدء وليست بحجة فى إيجابه» فلهذا 
سقط الحد عنهماء ولا يجب على الشهود, كذا فى الهداية مع فتح القدير .)٠٠:١(‏ 

قال الموفق: ” فأما إن شهدت النساء بأنما رتقاءء أو ثبت أن الرجل المشهود عليه بحبوب» 
فينبغى أن يجب الحد على الشهود. لأنه يتيقن كذبہم فى شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس» 
فوجب عليهم الحد“ اه. قلت: وينبغى أن لا يجب الحد عليهم عندنا لاحتمال صدقهم بأن تكون 
الرتقاء غليظة الفرج» تغيب الحشفة بين حرفيه لغلظهماء أو يكون الجبوب قد وطئ المرأة بالرفعة» 
وهى آلة كالذكر تستعملها المساحقات من النساء والحدود تدرأ بالشبهات. والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت صاحب الدر ومحشيه قد صرحا بدرء الحد عن الشهود فى ظهور المرأة رتقاء 


عكااة چ ش ا 11۲ 


. باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: ھی زوجتى لا حد علیہما 

4" أخنرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية» نا وكيع نا داود بن يزيد 
الزعاوى (الصحيح الزعافرى) عن أبيه: ”أن رجلا وامرأة وجدافى خربة مراد 
ا(قد أدماها) فرفعا إلى غلئ. بن أبى طالب» ققال: ابئة عمى تزوجتهاء فقال لها على: 1 
تقولين؟ فقال لها الناس: قولى نعم! فقالت: نعم! فدرأ عنما . (انحلى ٠ ۳٤:1‏ 
ورواه أبو الحسن البكالى من طريق إدريس بن يزيد الأزدى (الصحيح الأودى» كما فى 
كنز العمال ۳ وإدريس بن يزيد أوثق من داود بن يزيد أخيه؛ وداود مختلف فيه» 2. 


SYS‏ لكا ا 
ل ل ل 
E e‏ 
. باب شهدوا على رجل وامرأة بان فقال: 0-007 ا 
قوله: ا إلخ. دلالته على الباب ظاهرة» فإن درأ الحد عدهما بمجرد قوله: هى 0 
ابنة مئ ترو جتها. وأما قول على للجرأة: ”ما تقولون“؟ فلم يكن لإيجانت الحد عليبما لو كلبتهء .٠‏ 
٠‏ لأن الحد لا يختال لإثاته بل لاسقاطه» فلله قال لها ذلك لبعزر الرجل أو يشرمه عذر تما لور 
كذبته وادعت الإكنراه ولأن الرجل إذا قال: تزرجتهاء وقالت: كذب بل زنى بى فإن الرجل 
1 اس ملل الح وين_ ا ا ا ارم و كر ا 
يحلفها عند من يرى التحليف فى النكاح» فإن نكلت وأوجبنا الحد لزم إيجاب الحد بالتكول».وفى 
عكشه يلزم إيجابه بالحلف» والحدود لا تقام بالأبمان ولا بالنكول. وأما الشهادة فقد بطلت بقوله: 
هی امرأتق» أو بقولها: هو زوجى؛ كما لا يخفى» لأن دعوى أحدهما ادرو الى ا أو 
م : التكول إذا لم تكن للمدعى بينة» فافهم. ا 
“ فنإن قيْل: "هذا يفضى إلى سد باب إقامةالحد؛ لأن كل زان لا يعنجز عن دعوی نكاح 
'ضحيخ أو فاسد» فلو درأنا الخد بمجرد الدعوئ لانسد الباب“. قلنا: كما أمرنا الشارع بإقامة 
ل لاس و اشن اميا تاف وك لني علا رقي ا نيا لكان 
لاحتمال أن يكون صادقاء أ لا ترى أنه تسمع بينة على ذلك» ويستحلف خصمه على قول من يرى 
الاستحلاف فيه؟ فإذا سقط الحد عنه يسقط عن الآخر أيضا للشركة» ولا يؤدى إلى سد باب الحد» 


: إعلاء السان لو شهدوا على رجل وامرأة ازن فقال: هی زوجتى لاجد علييما ٠...‏ 515 


وقد وثقء ويؤيد بن عبد رحن الأودى ذكره ابن حبآن فى الثقات؛ ووثقه العجلى» 
أخترج محمد بن اسن فى الآثار عن أبى حنيفة عن يزيل بن عبد الرحمن أحاديث وهو ظ 
٠‏ هذا روى عن على وأبى هريرة وعدى بن حاتم وجابر بن سمرة وعنه ابناه إدريس وداود ٠‏ 
عد ابى الهيثم العطار. كذا فى التبذيب .)٠٠٠:۱۱(‏ فالإسناد حشن صحيح. 
7545 ومن طريق محمد بن بشارء بندار» نا محمد بن جعقر غندر نا شعبة عن 
الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان» أنهما قالا فى الرجل يوجد مع المرأة» فيقول: هى 


آلا ترى.أن هذا الحد يقام بالإقرار».ثم لو رججع امقر عن إقرارة ليقام عليهء ولا يؤذى ذلك إلى سذ 
باب الحد فى الإقرار» ثم لو رجع المقر عن إقراره لا يقام عليه» ولا يؤدى ذلك إلى سد بآب الحد فى 
00 دار e‏ وكواها الكاع وي الصبداق 6ل لأن الوطأ فى غير الملك لا.ينفلك 
عن عقوبة أو غرامة. كذا فى ”المبسوط (7:9ه و 8ه).. 
قوله: "ومن طريق محمد بن بشار“ إلخ قلت: وخالفهم إب اهيم النخعى والزهرى» فقالا: 
٠‏ يسأل البينة» فإن جاء ببينة وإلا وقع عليه الحدء ذكره ابن حزم فى" المحلى “. ولنا: أن على بن أبى . 
2 طالب رضى الله عنه لم يسأله البينةء بل درأ الحد عدهما بمجرد قول الرجل: هى بنت عمى 
٠‏ تزوجتهاء وقولها: نعم» ولم يعرف له مخالف من الصحابةء فكان كالإجماع والله تعالى آعلم. ٠‏ 
| حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فو طئہا 
فائدة: قال محمد فى ”الأصل “: ”رجل ترو ج امرأة قرفت إليه أخيرى»“فوطيهنا لا حد 
علي اه رط بكس وقد کی عل رضن الداعت عوط د وو لووك و سل" 
' على قاذفة أيضاء لأت وط وطا تراما غل لوك له رلك مقط إ حصان ول فج بامرأة رقا 
حسبتها امرأتى فعليه الحد» لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعى له يعتمده فى الإقندام. على 
الوطيئ» بخلاف الزفاف وخبر احبر أنها امرأته ل حر ا 
شبهة” . كذا فى.. اي (5:لا8). قلت: : ومسألة الزفاف إجماعية. . : ا 
قال الموفق فى ”المغنى “: ”لا حد عليه لا نعلم فيه خلافاء وإن لم يقل له: هذه زوجتك» 


ْ أو وجد على فراشه امرأة ظدها امرأته أو جاريته؛ أو دعا جاريته أو زوجته» افجاءته غيرها فظنها 


المدعوة فوطئهاء إذ اشتبه عليه ذلك لعماه فلا حد عليه» وبه قال الشافعى» وحكى عن أبى حنيفة أن 
7 عليه الحدء لأنه وطئ فى محل لا ملك له فيهء ولنا أنه وطأ اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه» فأشبه ما 


ج - ١١‏ لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: ھی زوجتى لا حد علیہما EL‏ 
امرأتى: ”أنه لا حد عليه“ قال شعبة: ”فذكرت ذلك لأيوب السختيانى» فقال: ادرأوا 


لو قيل له: هذه امرأتك ولان الحدود ندرا بالشبيات: وهذه من أعظمها” اه .)١165:1١١١(‏ ولأبى 
حنيفة أن المسقط شبهة الحل» ولا شبهة ههنا سوى أن وجدها على فراشه» ومجرد وجود امرأة 
. على فراشه لا يكون دليل الحل؛ ليستند الظن إليهء لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة من حبائيمها 
الزائرات لهاء وقراباتها فكان كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطفها فإنه يحدء قاله 
امحقق فى ”الفتح ” (ه:. 4). وأما مسألة الزفاف فليس الإخبار بأنها زوجته شرطا يل 
يسقط الحد بمجرد الزفاف» لأنها إذا أحضرها النساء من أهله وجيرانه إلى بيته» وجليت على 
المنصة» ثم زفت إليه» فاحتمال غلط التساء فيا وأنبا غيرها أبعد ما يكون» ولو فرض وقد وطئبها 
على ظن أنها زوجته» وأنها تحل له» فوجوب الحد عليه إذا لم يقل له أحد أنها زوجتك فى غاية 
البعد أيضاء ولم يذكر الحاكم فى الكافى شرط الإخبار» بل اقتصر على قوله: لأن الزفاف شبهة 
وهو صريح فى أن نفس الزفاف شبهة مسقطة للحد بدون إخبارء فالظاهر أن ما فى امون من 
التقييد بالإخبار رواية أخرىء أو هو محمول على ما إذا لم تقم قرينة ظاهرة من عرس تجتمع فيه 
النساءء أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبار. والبسط فى ”رد امحتار” (۲۳۹:۳). 

وقال فى ”الدر (ومغله فى ”الهداية“): ” يحد بوطأ امرأة وجدت على فراشه فظنها 
زوجعه» ولو هو أعمى لتمييزه بالسوال» إلا إذا دعاها (الأعمى بخلاف البصير) فأجابته قائلة أنا 
زوجتك» أو أنا فلانة ياسم زوجته: فواقعهاء لأن الإخبار دايل شرعى» حتى لو أجابته بالفعل أو 
بنعم حد“ اه. هذا هو المذكور فى المتون والشروح؛ وعزوه إلى الأصل» وفى الظهيرية: رجل 
وجد قن يبه اعرأة فى ليلة ظلماءة وقال:.ظطننت أننها ووعتى لا بحد علي ولو كات نهار ب 
وفى الحاوى: وعن زفر عن أَبى حنيفة: فيمن وجد فى حجلته أو بيته امرأة» فقال: ظندت أنها 
امرأتى: إن كان نہارا يحدء وإن كان ليلا لا يحد. وعن يعقوب عن أبى حنيفة: أن عليه الحد ليلا 
كان أو نهارا. قال أبو الليث: وبرواية زفر يؤخذ” اه. قال الشامى: ”ومقتضاه أن لا حد على 
الأعمى ليلا كان أو نباراء ”كذا فى ”رذ انختار “ (۲۳۸:۴). قلت: ورواية زفر هى الراجحة 
عندناء لأن الحدود تدرأ بالشببات» وهذه شبہة يعذر مثله فيها. 

حكم المرأة إذا دلست نفسها لأجنبى فو طئہا يظدبا زَؤجته 

فائدة: هذا هو حكم الرجل أنه لا يحد بوطأ من زفت إليه» ومن وجدها على فراشه؛ ومن 

٠‏ أجابته بعد ما دعا زوجته أو جاريته. وأما حكم المرأة فذكر ابن حزم فى ”الحلى :عن بكير بن 


إعلاء السنن لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: ھی زوجتى لا حد علیہما 1٥‏ 
الحدود ما اس ستطعتم . أخرجه ابن حزم فی المحلى ” .)۲٤۲:۱۱(‏ ولم يعله بشىء. ١‏ 


الأشج» أنه قال فى امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها؛ وجعلتها فى حجاتباء وجاء زوجها 
فوطئهاء قال: تنكل المرأة» ولا جلد على الرجل؛ وعلى ال جارية حد الزنا إن كانت تدرى أن ذلك 
لا يحل؛ ولو أن امرأة دلست نفسها لأجنبى فوطتها يظن أنما امرأته» فهى زانية» ترجم وتجلد إن 
كانت محصنة» وتجلد وتنفى إن كانت غير محصنة» وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن أبن 
جريج» قال: أخبرنى بعض أهل الكوفة أن على بن أبى طالب رجم امرأة كانت ذات زوج 
فجاءت أرضا فتزوجت. ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه“ اه .)۲٤٦:۱۱(‏ 
قلت: لا حجة فيما رواه ابن جريج عن بعض أهل الكوفة» وهو مجهولء وإن صح فهو حجة على 
أبى حنيفة حيث أسقط الحد عمن تزوج ذات محرم أو متزوجة بغيره» وهذا على قد حد من 
تزوجت بآخرء وهى ذات زوج» وعدها زانية ورجمها لذلك» ولو لا ذلك لم يرجمها بل عزرها 
أشد تعزير. 
جواز رجم المرند: ش ش 

وله أن ينفصل عنه بحمله على التعزير الشديد» فقد عرفت أنه حمل رجم اللوطى وقتله على 
التعزيرء ومن هنا ظهر أن للإمام الرجم فى التعزير» وإذا كان كذلك فيجوز رجم المرتد أيضا إذا 
رأى الإمام ذلك» قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” له (5717:7): "فى الذى يعمل عمل قوم لوط 
وفى الذى يأتى البهيمة قوله مَل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» زنا بعد إحصان» 
وكفر بعد إمان» وقتل نفس بغير نفس ينفى قتل فاعل ذلك» إذ ليس ذلك بزنا فى اللغة» ولا يجوز 
إثبات الحدود إلا من طريق التوقيفء أو الاتفاق» وذلك معدوم فى مسألتنا» ولا يجوز إثباته من 
طريق المقاييس» والحديث الذى قد رواه عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء 
فعمرو هذا ضعيف لا تثبت به حجة» وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله” اه ملخصا. 
ولا يخفى أن المستحل مرتد» فقبت جواز رجم المرتد. وأما ما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع ثنا 
محمد بن قيس عن أبى حصين: ”أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار» فقال: أما علمتم أنه 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع. فذكرهاء وذكر الرابع ورجل عمل عمل قوم لوط . انتبى من 
الزيلعى (4۲:۲). فهذه زيادة شاذة» فقد روى الحديث عن عثمان من غير وجه» كما فى الزيلعى 
(۷۹:۳). ولم يقل أحد: إلا بأربع. بل اتفقت الروايات على قوله: إلا بإاحدى ثلاث. وهكذا روى 


المج ةا ل اننيد عر سيرد لاو بعصم عن الشهادا 17 i‏ 


باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 
ظ قال الله تعالئ: فول جاموا عليه ہاش هداء ةلماشو ارا جد 
“الله هم الكاذبوني.. 


غن عائشة وابن مسعود بلفظ: "إلا ياحدى ثلاث“ . وأخاف أن يكون محمد بن قيس هذا هو 
منحمد بن سعيد بن قيس المصلوب الوضاع. ذاه كيني إلى جده كما فى الي 
.)4١5:9(‏ وبالجملة فإذا دلست المرأة نفسها لرجل فوطتها يظن أنها امرأته لا يحد الرجل» لكون 
ْ التدليس عذرا فى حقهء لوقو ع الاشتباهء وتحد المرأة حد الزناء لانتفاء عذر الاشعباه فى حقهاء هذا 
1 هو الظاهر من القواعد» ولم أرمن صرح به من فقهاءنا. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ش 
e‏ . باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 7 
5 قوله: قال الله تال * : دلت الآية على أنه لا بد فى الشهادة على الزنا من أربعة؛ وهذا 
إجماع لا حلاف فيه بين أهل العلم» وقد نقص العدد بالرجوع عن الشهادةء وهو ظاهرء فازمهم 
: الحدء لكونهم كاذبين كلهم لقوله تعالى: : لإوالذين يرمون المحصصنت ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
۰ ادوه ناي نجلبة الآ وعؤلاء قد قزرا حبصن او رم أو كليهماء ولم يأتوا بأربعة ش 
شهداء فعليهم الحد أجمعين. وقال الشافعى: ” يحد الراجع دون الثلاثة (وهو قول زفر منا) لأنه 
مقر على تفسه بالكذب فى قلق وأا الال ققد وجب الحد بشهادتوم» ونا سقط بعد وجوه 
برجو ع الراجع» ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يد . قلنا: ينتقض ذلك با إذا رجعوا 
. كلهم» وبالراجع وحده فإن الحد قد وجب بشهادته» ثم سقط» ووجب الحد عليهم بسقوطه» 
ش ولأن الحد إذا وجب على الراجع مع المصلحة فى رجوعه بإحياءه المشهود عليه بعد إشرافه على 
التلف فعلى غيره أولى» وقال بعض الحنايلة: بحد الثلائة دون الراجع؛ لأن إذا وقع قبل الحد فهو , 
كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فيسقط عنه الحد. كذا فى ”المغنی  .)187:1١(‏ 
قلنا إن الحد لا يسقط بالتوبة» حاشا حد الحرابة الذى ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة 1 
'عليهم فقطء وأما بالتوبة الكائنة نة بعد القدرة عليهم أو مع القدرة عليهم فلا وقد رجم رسول 
: ا زاوال 0 0 


TT ا‎ aT ااا‎ 


e‏ :2 من الى). ورجم الغامدية فسبها خالدة فسمع نبى الله له سبه 


إعلاء السنن . رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة ا 1¥ 
8546 عن القورى عن سليمان التيمى عن أبى عشمان الهندى, قال: ” شهد أبو 
. بكرة وشبل بن.منعبد ونافع على المغيرة» أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى ارود فى 
SS e SE‏ لم كاده الم ٠‏ رواه 
ق a‏ ابر ce: e E‏ 


إياهاء فقال: مهلا .یا خالد! فو الذى تفسی بيده لقد تبت توبة لو تاها صابحب مک لغفر له رواء 
مسلم. فثبت أن التوبة لا تسقط الحدود. وأما قوله تعالى: لإوالذين يرمون:المحصنت» إلى قوله: 
. «إغفور رحيم» فليس فيه إلا بيان حكم التوبة بعد الجلدء بدليل قوله: ”إلا الذين تابوا من بعد ذلك . 
فبين لنا تعالى أن التوبة بعد ا جلد تمحو اسم الفسوق» وأما أن التوبة قبل الجلد تسقط الحد فلا. 

-قوله: ”عن الثورى“ إلخ. فيه دلالة على أن الشهود إذا نقص عددهم عن الأربعة بامتناع 
واحد من الشهادة لزمهم حد القذف» وهذا إجماع الصحابة فى قصّة المغيرة وأبى بكرة» ولا 
يخفى أن الرجوع عن الشهادة مستلزم لنقص العدد» كامتناع واحد من الأربعة شواءء وإنما لم يحد 
۰ الممتنع لعدم قذفه المشهود عليه بالزناء ويحد من سواه» وأما الراجع فما رجع بعد القذف» ونقص 
به نضاب الشهادة» فيحد مع الثلاثة. والله تعالى أعلم: : 

: خخلاف الشهود فی شهادتهم . 

1 ٠ فائدة:.‎ 

ومن قرو ع هذا الأب اجتلافًا الشذهود فى شهاوتيم اخعلاق لاتقل العوقيق عات كما ذا 
شهد اثنان أنه زنى بہا فى هذا البيث» واثنان أنه زنى بها فى بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه بالزنا 
فى بلي الله الى عا اياف أو ار اة البو يدر الحد عو ا رو غا 
ش اتفاقاء وعن الشهود أيضا عندناء وبه قال النخعى وأبو ثور» واختاره أبو بكر من المتابلة وقال 
. مالك والشافعى: صارت الشهود قذفة» وعليهم الحدء واختار الموفق فى "المغنى * )۱۸۳:١١(‏ لهم . 
أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد» فوجب عليهم الحدء كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهماء ولنا 
أن الشببة دارئة للحده وقد وجدت» لأنهم شهدوا ولهم أهلية كاملة» وعدد كامل على زنا واحد 
صورة فى زعمهم؛ لنسبتهم الزنا إلى امرأة واحدة» وبذلك حصل شبمة اتحاد الزنا الملشهود» 
وراك قب را سل الاي الرائية ررحي لدوم ع الخهره عل ولي تدك لزي 
ش E‏ فتح القدير” .)11:0 ا ش 


1۸A : : ١١١ ج‎ 


باب تجوز الشهادة فى الحد من عير مدع 

احتج أحمد بقضية أبى بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة بن شعبة من غير 
تقدم دعوى» وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمه 
دعوى قاله الموفق فى المغنى )١8/:1١(‏ قلت: أما قضية أبى بكرة فقد تقدمت غير مرة. 

٦‏ ۳- وأما شهادة الجارود وصاحبه على قدامة فقد رواها عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن شهاب» أخبرنى عبد الله بن عامر بن ربيعة ”أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين» فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرينء فقال: 
يا أمير المؤمنين! إن قدامة شرب فسكرء وأنى رأيت حدا من حدود الله حقا على أن 
أرفعه إليك» قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة“. الحديث» كذا فى ' الإصابة" 
(77:5)» وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. 


باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع ۰ 

قوله: ”احتج أحمد إلخ. قال الموفق فى ” المغنى ٠‏ :ووو التتهادة بالجريد من غير م 
ا RR‏ 
حق الله تعالى» فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات» بيانه أن الدعوى فى سائر الحقوق 
لفاس ركد لأا حل لد رح مدعل مدا 
الدعوى لامتنعت إقامتهاء » إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا يقيمها 
إلا أن يكون المشهود عليه داعرا مفسدا خليع العذار) لأن النبى لله قال: ”من ستر عورة مسلم 
فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والآخرة” ويجوز إقامتها لقول الله تعالى: «إفاستشهدوا عليمن أربعة 
منكم 4. ف لواف ادا م ا SS‏ 0 
ويستحب للإمام وغيره تعريضهم بالوقوف عن الشهادة» بدليل قول عمر لزياد: إنى لأرى رجلا 
ال للم و ره لد “. ولأن تركها أفضل فلم يكن 
س بدلالته على الفضل“ اه .)١/8:٠١(‏ قلت: تعريض عمر لزياد بالتوقف عن الشهادة قد روى 
0 : منم رواية البلاذرى عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن 
سلمة عن على بن زيد يد ومنما رواية عبد الرزاق عن الشورى عن سليمان التيمى عن أبى عثمان 
النهدى» ومنها رواية أبى أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير بلفظ: فقال عخر: إنى الأرى رجلا 


إعلاء السنن ۰ ا 18 


OE A E 
عن ابن عباس أن النبى + َه قال فى قصة الملاعنة: "لو كنت راجما‎ -" ۷ 
لمشي سيور برو‎ AT أحذا من غير بينة رجمعها"' ورا سه‎ 
E وفى رواية عروة عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن ماجه:‎ 

hE ES E ELS‏ منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها". 
كذا فى فتح البارى” ۲( 


لا يشهد إلا بالحق» فقال زياد: أما الزنا فلا . أخرجه البيبقى» كذا فى التلخيص الحبير (8:7ه"). 
باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المهلب: ”فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار» 
ولو كان متهما بالفاحشة. كذا فى ”الفتح البارئ” .)١0:17(‏ وقال البخارى: ”قال بعض أهل 
العراق: ما سمع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به» وما كان فى غيره لم يقض إلا بشاهدين 
يحضرهما إقراره» وقال بعضهم: يقضى بعلمه فى الأموال ولا يقضى فى غيرها“ اه. قال الحافظ 
فى الفتح: ”وهو قول أبى حنيفة ومن تبعه» ويوافقهم مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من 
المالكية؛ قال ابن التين: Sy‏ مقو اا : 
سيرين» قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكرهء فقضى عليه باعترافه» فقال: أ تقضى تقضى على 
بغير بيئة؟ فقال: شهد عليك ابن أت خالتك» يعنى نفسه» ونقل الكرابيسى عن أبى يوسف عن 
أبى حنيفة: إذا رأى الحاكم رجلا يزنى مثلا لم يقض بعلمه» حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده» 
وهى رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: القياض أنه يحكم فى ذلك كله بعلمه, ولكن أدع القياس 
واستحسن أن لا يقضى فى ذلك بعلمه“ اه. قال الحافظ: ” اتفقوا على أنه يقضى فى قبول الشاهدء 
ورده بما يعلمه منه من تجريح أو ت زكية» ومحصل الآراء فى المسألة سبعة سابعها (يقضى) فى كل 
شىء إلا فى الحدودء وهذا هو الراجح عند الشافعية” اه ملخصا .)١47:11(‏ قلت: وهذا هو 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف كما مر. 
إغراب ابن حزم: 

واغرب ابن حزم حيث قال: ”فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه فى الدماء والقصاص 
والأموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعد ولایته» قال: : وإن ذكروا قول 


ج - ٠ ١١‏ لايقيم الإمام الحد بعلمه مالم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة ٠٠١ ٠‏ 


۰ ۳۸ وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن: ”لو رأيت رجلا على حد زنا 
أو ساقة انك آم فقال:تشهباوتك شتهادة وجل فن الل .غل البحارف ووصلف 8 
ابن أبى شيبة عن شريك عن عبد الكريم (الجزرى عن عكرمة) بلفظ: "أ رأيت لو كنت 
القاضى أو الوالى؛ وأبصرت إنسانا على حد أ كنت تقيمه عليه؟ قال: لاحتى يشهد ‏ 
معى غیزی. قال: أصبت لو قلت غير ذلك لم جد“ > کا اخ ي 
)١4:19‏ وهذا مرسل وهو حجة عندنا. 


رسول الله مرك : e E‏ فلا حنجة لهم فيه لأن علم الحاكم أبين ٠‏ 
بينة وأعدلها“ اه .)٤۲۸:۹(‏ قلت: وهل هذا إلا تحريف للشريعة» ورد للأخبار الصحيحة بمجرد 
الرأى تحكما بالباطل» فأى حاكم أولى من رسول الله مَك وأى علم الحاكم أبين من علمه وأعدلء 
ولم برض رسول الله َل بالقضاء بعلمه» فمن هو الحاكم الذى علمه أيين بينة وأعدل منه» ويلزم 
من أجاز للحاكم أن يقضى بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن 
پرجمه» ويدعى أنه رآه يزنى» أو يفرق بينه وبين زوجته؛ ويزعم أنه سمعه يطلقهاء أو بينه وبين 
أمته» ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض وحاكم السبيل إلى قتل عدوه 
وتفسيقه» والتفريق بينه وبين من يحبء ومن ثم قال الشافعى: لو لا قضاة السوء لقلت: إن للحاكم 
ا أن يحكم بعلمه» وإذا كان هذا فى الزمان الأول فما الظن بالمتأخرء فيتعين حسم مادة تجويز القضاء 
٠‏ فى هذه الأزمان المتأخرة, لكثرة من يتولى الحكم من لا يؤمن على ذلك. 
:وأمنا. قولهم: : أقر ماز عند النبى مك بالزنا أربعاء فأمر برجمهء ولم يذكز أن النبى ميك 
أشهد من حضره فلا حجة لهم فيه لأن ماعزا إنما كان إقراره عند النبى كله بحضرة الصحابة» إذ 
معلوم أنه َيِه كان لا يقعد وحده, فلم ر يحتج النبى مَك أن يشهدهم على دراو ل 
ذلك» وكذلك قصة أبى قتادة فى سلب قتيله يوم حنين. كذا فى "فتح البارى )0 
| وكذا قوله َي لهند بنت عتبة زوجة أبى سفيان: خدع مايكقك ووللف لوقل : لم يكن 
من القضاء بعلمهء بل حرج مخر ج الفقيا. 
كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنماء المستفتى: 
وكلام المفتى يتنزل على تقدير صحة | إنباء المستفتى» فكأنه قال: إن صح أنه يمنعك حقك 


(1) من الإجادة. 1 


إعلاء السئن لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 11 


۹ عن ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: ”لو 
وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غیری“. رواه الكرابيسى معلقاء 
ES‏ فت البارى” CEES‏ 2 
"٠ ٠‏ عن أم كلثوم بنت أبى بكر: “أن عمر بن الطاب كان يعس بالمدينة 
ذات ليلةء فرأى رجلا وامرأة على فاحشةء فلما أصبح قال للناس: أ رأيتم أن إماما رأى 
رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحدء ما كنتم فاعلين؟ قالوا: | إنما أنت إمام.. فقال ٠٠‏ 
على بن.أنى: طالب: : ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحدء إن الله لم يأمن على هذا الأمر 
قل من أربعة شهداء؛ ثم تركهم ما شاء الله أن يركهم > م سألهمء فقال القوم مثل 
مقالتهم الأولى» وقال على مغل مقالئه” أخرجه as‏ كن 
O‏ 


جاز لك استيفاءه مع الإمكان. قاله ابن المنير» كما فى ا أيضا (۲ ۲۳:۱ .)١‏ 
1 اى ا الأ يقضى القاضى بعلمه فى الخدود مطلقاء ويقضئ فى الأموال بجا " 


٠ ْ‏ غلمة فى مجلس القضاءء أما عدم قضائه بعلمه فى الحدود فلقوله تعالى: : #وفاستشهذوا عليهن أربعة ' 


: . منکم. وقال تعالى: لإفإذ لم يأتوا بالشهداء فأوانك عند الله هم الكاذبون). ولأنه لا يجوز له أن 
. يتكلم به» ولو رماه ما علمه ننه لكان قاذفا پازمه حد القذفء فلم تجر | إقامة الحد به» كقول غير 
ولأنه إذا حرم النطق به فالعمل به أولى» وهذا هو قول مالك وأحمد وأحد قولى الشافعى. وقال فى 
. الآخر: له إقامته بعلمه» وهو قول أبى ثور كذا فى ”المغنی .)١91:1١(‏ وقد عرفت في كلام ٠‏ 
الحافظ أن الراب امي رح اس اا ارد 

الرذ على ابن حزم: ا ٠‏ 

ش وأما ابن حزم فقد حفظ قولة تعالى: لا أ لذينآنوا ونوا قوامين بالقسط شهداء. 
لله). ونسى قؤله: «إوالذين يرمون المحصنت» ثم لم يأتوا بأربعنة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة“. 
فلما لم يجز للحاكم أن يرمى أحدا بالفاخشة بعلمه وخده دون أن يكون مغه ثلاثة فكيف يجوز 
e‏ ا 
ارا لو رلا حرا م ls O‏ 


1Y۲ ١١ ج‎ 


0 


باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 

١‏ *- عن الحسن البصرى فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 
قال: " إذا جاءوا مجتمعين الروج أجوزهم شهادة . 

۲ وعن الشعبى أنه قال فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: 
إنه قد جازت شهادتم» وأحرزوا ظهورهم. وقال الحكم بن عتيبة نخوه؛ وبهذا يأخذ 
أبو حنيفة والأوزاعى فى أحد قوليه» ذكر الآثار كلها ابن حزم فى ”امحلى 
(57:11). وجزم بها ولم يعلها بشىء. 
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باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 
قوله: ”عن الحسن“ إلخ. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. وقال مالك والشافعى: "لا 
تتم الشهادة بأربعة أحدهم زوجها. وبه قال الأوزاعى فى أحد قوليه» واحتجوا با روى عن ابن 
عباس فى أربعة شهداء شهدوا بالزنا على امرأة وأحدهم زوجهاء قال: يلاعن الزوج ويحد 
الآخرون“. ذكره ابن حزم فى ”المحلى “ (51:11؟) قلنا: محمول على ما إذا جاءوا متفرقين؛ 
فيكون الزوج مدعياء والثلاثة شاهدين» وإذا جاؤوا مجتمعين فالكل شهود. والفرق بين الشاهد 
والقاذف قد ذكزناه فيما مضى أن القاذف من جاء القاضى وحده أو مع نفر لم يتموا أربعة: 
والشاهد من جاءه مع غيره وقد تموا أربعة» فقول رسول الله لي لهلال بن أمية: «البينة أو حد فى 
ظهرك “. وقوله تعالى: «إواللذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» محمول على 
المدعى القاذف دون الشاهد قال تعالى: #و الذين يرمون اللحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

فاجلدوهم». ولم يخص الله تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها. 
قال الجصاص: فى ' أحكام القرآن“ له: ”لا حلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته فى 
سائر الحقوق» وفى القصاص» وفى سائر الحدود, من السرقة والقذف والشرب» فكذلك يجب أن 
تكون فى الزناء ولو قذف الأجنبى امرأة وجاء بأربعة أحدهم زوجها اقتضى الظاهر جواز 
شهادتهم» وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها. فإن قيل: الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف 
امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا؟ قيل له: إذا جاء مجىء الشهود مع ثلاثة غيره فليس بقاذف 
ولا لعان عليه وإنما يجب اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شهداءء كالأجنبى إذا قذف 
وجب عليه الحد إلا أن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزناء ولو جاء مع ثلائة فشهدوا بالزنا لم يكن 
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باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 
لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليما أربعة بالزنا 
۴ حدثنا خحلف بن خخليفة شنا هاشم: "أن "امرأة رفت إلى جر ين الطاب 
لين لها زوج اهاي فسألها عمرء فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس» وقع على رجل 
ay‏ ل زرا تيه ساون ا ايه 


ا 


قاذفا وكان شاهداء فكذلك الزوج” اه .)١550:9(‏ 

وال ابن لاقي ارح لكر : ”وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة» ولا عن الزوج 
إن شاء لأن الزوج لا تقبل شهادته على امرآنه» لأنه بشهادته مقر بعداوته لهاء فلا تقبل شهادته 
عليهاء فيبقى الشهود ثلاثة فيحدون” اه .)358١١:1١(‏ قلنا: ذلك منقوض بشهادته عليها 
بالقصاص وسائر الجدود من السرقة والقذف والشرب» فإنيا مقبولة اتفاقاء ولا يكون بشهادته فى 
كلك مقر يعناوقة لنهاء فنا القرق ارين الخو دة علي بالزنا؟ حي سار قينا متارت مان 
هذه دون غيرهاء وا لمفروض أنه لم يكن عدوا لها ولا عداوة لها ثابتة قبل الشهادة» وأنه عدل 
قد زكاه المزكون بالعدالة والصيانة» فمثله لا يكون مقرا بعداوته لها بمجرد الشهادة عليما فافهم. 

٠ )‏ باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 

لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليما أربعة بالزنا 

قوله: ” حدثنا خلف بن خليفة“ إلخ. قال الموفق فى ”المغنى “: ”وتسأل المرأةء فإن ادعت أنها 
أكرهت أو وطكت بشبة» أو لم تعترف بالزنا لم تحدء وهذا قول أبى حنيفة والشافعى. وقال مالك: 
عليبا الحد إذا كانت مقيمة غير غزيبة» إلا أن تظهر أمارات الإكراه» بأن تأتى مستغيفة أو صارخة 
(قبل ظهور الحمل) لقول عمر رضى الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء 
إذا كان محصنا إذا قامت به بينة» أو كان الحبل أو الاعتراف (قاله فى خطبته بالمدينة على منبر 
النبى مله محضر من الصحابة ولم ينكرها أحد). وروى أن عثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهرء 
'فأمر بها عشمان أن ترجم» فقال على: ليس لك عليها سبیل» قال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون 
«شهرا. وقال: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)» فالحمل يكون ستة أشهر» فلا رجم 
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؛ >۷٠‏ ساق ابن عبد البر من طريق شعبة عن عبد املك بن ميسرة عن النزال بن 
سبرة» قال: ”أنا لمع عمر بمنى» فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكى» فسألهاء فقالت: إنى ثقيلة 
: الرأسفقامت بالليل أصلى ثم تمت فما استيقظت | لا ورجل قد ركبنى ومضی» فا 
أدرى من هو؟ قال: فدرأ عنساالحد' ا فى فقح البارى” )١ 7317:1١59‏ وهذا سند 


عليهاء فأمر عفمان بردها. رواه مالك فى الموطأ بلاغاء كذا فى ' “جمع الفوائد” 0 :)» وهذا 
يدل على أنه كان يرجمها بحملهاء وعن عمر نحو من هذا (رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن . 
. :المنذر وابن حاتم والبيبقى عن الأسود الدئلى: أن عبمر بن الخطاب رفعت إليه امزأة ولد ت لسةة ٠‏ 
أشهر فهم برجمهاء » فبلغ ذلك علياء فقال: ليس عنليها رجم. الحديث» بمعنى ما تقدم. ”گنز 
العمال  ٣(‏ ) وأما قصة عثمان فالظاهر من رواية عبد الرزاق ووكيع وابن جرير واين أبى ام 
أن امتكلم فيما كان ابن عباسء فقال لعثمان مثل مقالة على لعمر» كذا فى ' كنز العمال“ عن أبى 
الضحى عن.قائد لابن عباس» قال: كنت معه فأتى عثمان بامرأة. الحديث (87:5). وروی عن 
على رضى الله عنه أنه قال: يا أيه اناس إن الزنا زناعان زنا سرء وزنا علانية؛ فزنا السر أن يشهد 
الشهود؛ وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف. (رواه ابن أ أبى شيبة: : حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
ال ل سو ا مو ا 
“فى نصب الرايةٍ (A)‏ 
قال الموفق: رن يكبن لد ولع افر ريه E‏ دل السك 1 

إن المرأة تحمل من غير وطئ» بأن يدخل ماء الزجل فى فرجها إما بفعلها أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكرء فق جذ ذلك وَأماقول الضحابة فقنذ اتخعلف الرواية عدم قزرو منعيند فذكر ما 
. ذكرناه فى المتن» وروى البراء بن صبرة (الصحيح النزال بن سبرة كما ذكرناه فى المتن)» وروى 
عن على وابن عبناس أنهما قالا: إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل. (رواه .عبد الرزاق عن 
على كما مر)» وروی الدارقطنى بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعباذ بن جبل وعقبة بن عامر» 
أنجهم قالوا: فاش باد ودرا ميا اماج ولا بعلاف فى أن اعد يرا بالشسيهات» ری 

. متحققة ههنا :اه ملخصا (. ١ (AN‏ 

. وقال ابن.عبد البر: "ني عي جمر اق مداو ف درا الخلا يسرع ا ر 

:قم مناق من طريق شعية ها يداه فى المتن» واستنبط الباجى من قول عمر: أو كان الحسبل أو 
الاعتراف . أن من وطئ فى غير الفرج فدخل ماءه فيه فادعت المرأة أن الولد منه لا يقبلء ولا يلحق ۾ 
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بن ميسرة عن النزال نحوه» وزاد: فقال عمر: لو قد قتلت هذه : خشیت على الأ“ خحشبین 
النارء ثم كتب إلى أمراء الأمصار أن لا تقتل نفس دونه“. 


به إذا لم يعترف به» لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى بجواز مثل ذلك وعكسه غير 
فقال: هذا يقتضى أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل جد لاحتمال مثل هذه الشبة؛ وهو قول 
الجمهور '. وأجاب الطحاوى: ”أن المستفاد من قول عمر: الرجم حق على من زنى إلخ. أن الحبل 
إذا كان من زنا وجب فيه الرجمء وهو كذلكء ولكن لا بد من ثبوت كونه من زناء ولا ترجم 
بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه» لأن عمر لما أتى بالمرأة الحبلى وقالوا: إنها زنت وهى تبكى 
فستألها ما ييكيك؟ فأخبرت أن زجلا ركبا وهئ نائمة» فدرأ عنها الحد بذلك“. قال الحافظ فى - 
الفتح ‏ (1۳۷:۱۲): "ولا يخفى تكلفه» فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف» وقسيم الشىء لا يكون ش 
قسمه اه. قلت: نعم! ولكن قد يكون أو بمعنى الواو لمطلق الجمع دون التقسيم» كما فى 
القافوس ‏ (477:7). وقد قامت الدلالة على أن عمر لم يرد جواز الرجم بمجرد الحبلء فلا بد 
من تأويل قوله: ”أو الحبل أو الاعتراف“. ولا يخفى أن ما قاله الطحاوى أحسن تأويلا. 
ولنذكر ما ورد عن عمر وعلى رضى الله عدبما من الدلالة على أنهما لم رجما جرد 
الحبل. فروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن طارق. بن شهاب» قال: ”بلغ عمر أن امرأة متعبدة 
حملت» قال عمر: أراها قامت من الليل تصلى» فخشعت فسجيت» فأتاها غاو من الغواة 
٠‏ فتجثمهاء فأتتهء فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. وروى عبد الرزاق عن الثورى عن على بن 
.الأقمر عن إبراهيم؛ قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل؛ فأمر بها أن تحرس حتى تضبع» فوضعت ماء 
أسود» فقال عمر: لمة شيطان “. كذا فى ” كنز العمال“ (87:7). وهذا مرسل صحيح» وفيه دلالة 
على أنه لم يحدها ولا امتعبدة بمجرد الحمل» وروي الشافيى وعيد الرزاق والبيجقى عن أنى يويد: 
"أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجارية» فظهر بہا 
حبل؛ فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه» فسألهما فاعترفاء فجلده عمر الحدء وأخر المرأة حتى 
٠‏ وضعتء ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام” ارق لكر اه زرو لقا 
وعبد الرزاق واليبقى عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» قال: ” توفى عبد الرحمن بن حاطب» 
. وأعتق من صلى من رقيقه وصامء و كانت له نوبية قد صلت وصامت» وهى 5 
ا إليبا عمر» فسألهاء فقال: حبلت؟ فقالت: نعم! من مرعوش بدرهمين“. الحديث نای 
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٥‏ عن أبى جحيفة: أن النبى ل درأ ا لحد عن امرأة استكرهت» . رواه 
الطبرانى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» (مجمع الزوائد : . قلت: فالحديث 
حسن» كما ذكرناه فى المقدمة. 

٦‏ ۷۰- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: ”أن امرأة استكرهت على عهد رسول 
الله مر فدراً عنما الحد“ زواه الأثرم كما فى ”المغنى .)١59:1١(‏ وهو عند 
الترمذى )١75:1١(‏ وقال: ”هذا حديث غريب وليس إسناده متصل وقد روى هذا 
الحديث من غير هذا الوجه” اه. قلت: ولكنه تأيد بما قبله. 


الكنز أيضا (:817). وقد مر تصحيحه سابقاء وفيه دلالة على أنه لم يحدها بمجرد الحبل؛ بل 
سألهاء فلما اعترفت بالزنا حدهاء أو درأ عنما الحد لجهالتبا على اختلاف الروايتين. 
20 وروى عبد الرزاق والبيبقى عن الشعبى: ”أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال 
لها: شراحة قد زنتء فقال لها على: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لا! قال: فلعل الرجل قد وقع 
عليك وأنت راقدة» قالت: لا! قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لاء 
فحسبها حتى إذا وضعت جلدها". الحديث كذا فى " كنز" (۸۸:۳). فهذا على لم يرجمها حتى 
سألها ولقدباء فلما اعترفت بالزنا صريحا رجمهاء وروى ابن النجار عن سهل بن سعد: "أن وليدة 
فى عهد النبى مَك حملت من الزناء فسكلت من أحبلك؟ فقالت: أحبلنى المقعد» فسثل عن ذلك 
فاعترف“. الحديث كذا فى ”الکتز“ أيضا (85:7). فقد رأيت أن النبى ل لم يحدها بمجرد 
الحمل حتى سألهاء فالحق ما عليه الجمهور أن المرأة لا تحد بمجرد الحبل ما لم تعترف بالزناء أو تقم 
. عليه بينة عادلة. :والله تعالى أعلم. 
| باب لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها 

قال المؤلف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. وأما ما رواه مالك عن ابن شهاب: ”أن 
عبد الملك بن مروان قضى فى امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك" فهو محمول 
على ما إذا درأ الحد عن الرجل بشببة. قال-محمد فى الموطأ: ”إذا استكرهت المرأة فلا حد عليهاء 
وعلى من | استكرهها الحدء ذا وج غليه الخد بطل الصداق ولا يجب الخد والصداق فى باع 
واجده فيان درا عنه الحد بشيمة وجب عليه الصداق رى سهر مل المرأق»».وهو قول أ أبى حنيفة 


إعلاء السنن | a SEE‏ ادقن كرس 1۲۷ 


الاء 0/٠‏ أختسرنا مالك حدثنا نافع: "أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمسء وأنه 
استكره جارية من ذلك الرقيق» فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه» ولم يجلد 
الوليدة من أجل أنه استكرهها ..رواه محمد فى 'الموطأ” .)۳١۸(‏ وهو كذلك عند 
مالك فى موطأه (. هم. زد ا اقرب 

۸ح عن الشورى عن الأعمش عن ابن المسيب: “أن عمر بن الخطاب أتى 
بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض» وهى عطشىء » فاستسقتء فأبى أن يسقيما إلا أن 
اتتركه فيقع بهاء فناشدته بالله فأبى» فلما بلغت جهدها أمكنته. فدرأ عنها عمر الحد 
بالضرورة . رواه عبد الرزاق (كنز العمال 85:7). وهذا سند صحيح. 


وإبزاهيم الدحمى والمامة من تمان“ أه. 2 0 

وقال الموفق فى المغنى ": “لا حد على مكرهة فى قول عامة أهل العل» ان 
عمر والزهرى وقتادة والشورى والشافعى وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه مخالفاء وذلك لقول 
رسول التي : عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (قلت: محمول عندنا على 
رفع الإثمء ولا الوجه مسا.سيأتى).وعن عبد الجبار بن ؤائل عن أبيه غذكر ما فى المان. قال: وأتى 
عمر يإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة» فضرب الغلمان ولم يضرب 
الإمناء. رؤاه الألزم. وزوى.سعيد بإشناده عن طارق بن شهاب قال: أتى عمر بامرأة قند.زنت» 
فقالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جغم على» فخلى سبيلها ولم يضربها. ولأن.هذا 
شبنهة» والحدود تدرأ بالشبهات» ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسهاء وبين 
الإكراه بالتبديذ بالقنتل ونحوه.. نص عليه أحمد فى راع جاءته امرأة قد عطشت» فسألته أن 
يسقيباء فقال لها: أمكنينى من نفسك» قال: هذه مضطرةء وإن أكره الرجل فزنى» فقال أصحابنا: 
عليه الحت» وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور لأن الوطيء لا يكون إلا بالانتشار» والإكراه ينافيه» 
فإذا وجد الانتشاز انتفى الإكراه» فيلزمه الحدء كما لو أكره على غير الزنا فزنى. وقال أبو حنيفة: 
إن أكر هه السلطان فلا حد عليه» وإن أكرهه غيره. حد استحسانا. وقال الشافعى وابن المنذر: 
لا حد.عليه لعموع الخبر» ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شببة فيمنع الحد كما لو كانت 
امرأة يحققه أن الإكراه إذا كان بالتخويف أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأةء فإذا 
لم يجب عليها الحد لم يجب عليه وقولهم: إن التخويف ينافى الانتشار لا يصح» لأن التخويف برك ' 


. باب من أصاب حدا مرتين فصا عدا قبل أن يقام 
عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا ' 

8 ابن وهب عن سفيان الفورى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» قال: 
”أتى عمر بن الخطاب بسارق» فقال: ما سرقت قبلهاء فقال له عمر: كذبت ورب 
عمر» ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب“. وعن ابن وهب عن عبد الله بن سمعان ببذاء 
وأن على ب بجاح ات لا انحوي O‏ الي 


لفعل) والفعل لا حاف بده فو خلت هلا اس الأقؤال ناف اهار ا ) OTE‏ 
۰ وقال فى الهداية : "ومن أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد عليه» وكأن أبو حنيفة رحمه ش 
الله تعالى يقول أولا: يحدء وهو قول زفرء لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعك انتشار الآلة» 
وذلك دليل الطواعيةء ثم رجع عنه فقال: لا حد عليه: لأن سببه الملجئ قائم ظاهراء والانتشار دليل 
متردد» لأنه قد يكون من غير قصدء لأ الانتشار قد يكون طبعا لا طوعاء كما فى النائم؛ فأورث 
شببة» وإن أكرهه غير السلطان حد عند أبى حنيفة» وقالا: لا يحد. له أن الإكراه من غيره لا يدوم ش 
. إلا نادراء لتمكنه من الاستعانة بالسلطان» أو بجماعة من المسلمين» ويمكنه دفعه بتفنسه بالسلاح» 
والنادر لا حكم له» فلا يسقط به الحدء بخلاف السلطان» لأنه لايمكنه الاستعانة بغيره؛ 
...ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا” ٠اه.‏ قال المحقق فى " الفتح' ': قال المشايخ: وهذا اختلاف عصر 
. :وزمان» ففى زمن أبى حنيفة ليس لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه بالسلطان» وفى زمنہما 
٠‏ .ظهرت القوة لكل متغلب» فيفتى بقولهماء وعليه مشى صاحب ” الهداية “ فى الإكراه» حيث قال: 
. والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة على إيقاع ما توعد به اه (ه:٠٠).‏ قلت: فلا حد على مكرهة 
ولا على مكره» إذا تحققت شرائط الإكراه التى ذكرها الفقهاء فى باب الإكراه» والله تعالى أعلم. 

باب من أصاب حدا مرتين فصا عدا قبل أن يقام عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا 

٠‏ قوله: ”ابن وهب“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. فإن السارق كان قد أقر بأنه سرق 
قبل سرقته هذه إحدى وعشرين مرة» فلم يعيدوا عليه الحد. وروى الإمام أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم» أنه قال فى رجل قذف رجلا بالكوفة»-وآخر بالبصرة» وآخر بواسط؛ فضرب الحدء قال: 
٠‏ هو لذلك كله. وكذلك إن سرق غير مرة من أناس شتى» وقطع» كان القطع لذلك كله» وكذلك 
" الزنا؛ وكذلك شرب الخمر. كذا فى جامع مسانید الإمام .)١185:1(‏ 


إعلاء السنئن ‏ .ا ا 1۹ 


E‏ فلما قطع قام إليه على ؛ بن أأى طالب» فقال له: أنضدك الله كم 
سرقت من مرة؟ قال له: إخدى وعشرين مرة. رواه ابن حزم فى ' الحلى“ .)١٠58:1١١‏ 


وقال الموفق فى المغنى” ناما برط لحتو ارقا السكدفة ا 
تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه . قال ابن المنذر: أجمغ على هذا كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم» منهم عطاء والزهرى ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو . 
يوسف» وهو مذهب الشافعى» وإن أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها حدهاء لا نعلم 
فيه خلافاء وحكاه ابن المنذر عنمن يحفظ عنه. وقد سكل رسول الله له عن الأمة تزنى قبل أن . 
تحصن» قال: إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها (متفق عليه كما 
تقدم)» ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعهاء وهذا الحد القانى وجب بعد سقوط الأول 
باستيفاءه» وإن كانت الحدودمن أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلهاء إلا أن . 
يكون فيا قتل» فإن كان فيما قتل اكتفى به .لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره» وقد قال ابن ` 
مسعود: ما كانت حدود فيما قتل إلا أحاط القتل بذلك كله.:وإن لم يكن فيها قتل استوفيت. 
كلهاء وبرئ فالأ خف :فالأخق فيبدأ بالجلد» ثم بالقطع» ويقدم الأخف فى الجلد على الأثقل؛ فيبداً 
فى الجلد بحد الشرب ثم بحد القذف إن قلنا: إنه حق الله تعالى: ثم بحد الزناء وإن قلنا: إن حد 
القذف حق لآدمى قدمناه؛ ثم بحد الشرب» ثم بحد الزنا“ اه. »)١94:1٠(‏ قلت: حد القذف . 
مرك يان جو اله ريس الجدد ني ! بواجي عد عر حالم لعن افد تدان 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق: ١‏ 

فائدة: قال الإمام أب ويواسيق فق اراج ل حدقا شهدت عن الى فى أزيمة شهدا 
على رجل بالزناء فكان أحدهم ليس بعدل» أو لم يكؤنوا كلهم عدؤلاء قال: لا أجلد أحدا منهم. 
قال ابو يوسق: فإن كانوا أربعة فساقا أو سئل عنهم فلم يزكواء فلا حد عليهم؛ » لأنهم أربعة 
ولا على المشهود عليه؛ قال: فإن شهد أربعة وهم عميان» فينبغى للإمام أن يحدهم ولا حد على 
المشهود عليه» وكذلك لو كانوا عبيداء أو محدودين فى قذف أو كانوا ذمة» لا يجوز فى ذلك إلا 
شهادة أربعة أحرار مسلمين عدول“ اه .)١55(‏ قلت: وإها لم يحلدوا إذا كانوا فساقا لكون 
الفسق أمرا باطنا لا طلع عليه فى الحقيقة | اهاي كد اير لسر جناب 
إليهم من الفسق» والحدود تدرأ الشورات 


ج١١‏ لا حد على من وطئ جارية من الفىء وله فيها نصيب 1007072772" 
واحرج نحوه من قول أبى بكر رضى الله عنه» وقال: ”الإسنادان عبن أبى بكر وعلى 


لا حد على من وطئ جارية من الفىء وله فيا نصيب: 

فائدة: قال الإمام أبو يوسف فى الخراج أيضا: حدثنا: ا E‏ 
سعيند بن المسيب» فى الرجلى بطأ الجارية ة من الفىء. قال: عليه نبا حد ]ذا كان ليها 
نصیب“ اه. )٠١4(‏ وهذا سند صحيح قال: وحدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن مير 
(الصحيح عبيد بن عمير) قال: سل ابن عمر رضى الله عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع 
عليما أحدهماء قال: ليس عليه حد. قال: وحدثنا إسماعيل عن الشعبى قال: جاء رجل إلى عبد 
الله» فقال: إنى وقعت على جارية امرأتى» فقال: اتق الله ولا تعدء قال: وحدثنا أشعث عن الحسن 
فى الرجل يقع على جارية أمه» قال: ليس عليه حد» وجارية الجد والجدة مغل جارية الأم والأب» 
قال أبو يوسف: ومن فجر بامرأة حرة فماتت من ذلك فعليه الدية والحد» وإن فجر بامرأة ثم 
تزوجها فإنه يحد» وكذلك لو فجر بأمة ثم اشتر تر اها حد به» قال: ولو فجر بأمة فقتلها فإنى 
استحسن أن ألزمه قيمتباء ولا .أحده (؟١5).‏ قلت: وأما عند أبى حنيفة ومحمد فعليه الحد 
والقيمة جميعاء كما فى ”الهداية '» وقال الحقق فى " الفتح" ': ذكره صاحب الهداية بلفظ عن أبى 
يوسفء ليفيد أنه ليس ظاهر المذهب عنه» فإن محمدا لم يذكر فيا خلافه فى الجامع الصغيرء 
وعادته إذا كان خلافه ثابتا ذكرهء وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر فى الكافى خحلافا وإنما نقل الفقيه 
أبو الليث خلافه فقال: ذكر أبو يوسف فى الأمالى إلخ (54:0). 
الرد على ابن حزم: 
| ورحم الله ابن حزم حيث عزى المروى عن أبى يوسف إلى أبى حنينفة» ثم جعل يرده عليه 
بأشتع لفظ وأقبحه» كما هو عادته من الإقذاع فى الكلام؛ وكذلك نسب إلى أبى حنيفة القول 
بإسقاط الحد عمن زنى بامرأة» ثم تنزوجها أو زنى بأمةاثم اث ل ل 
فرية بلا مرية لم يقل به أبو حنيفة ولا صاحباه والله تعالى أعلم والبسط فى فتح القدير (ot: o)‏ 
لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى: 

فائدة: قال فى ` 'الهداية“: "وكل شىء صنع الإمام الذى ليس فوقعإمام فلا حد عليه 
إلا القصاص» فإنه يۇخحذ يه وبالأموال» لأن الحدود حق الله تعالى» وإقامتما إليه لا إلى غيره. 
“مدليل ما مر من قوله عه : : أربعة إلى الولاة وعد منبا إقامة الحدود)» ولا يمكنه أن يقيم على نفسه 


سحو ند رد لوو و 


(لأن إقامته بطريق الخنزى والنكال» ولا يفعل أحد ذلك بنفسه» ولا ولاية Ea‏ 
وفائدة الإيجاب الاستيفاء» فإذا تعذر لم يجب) بخلاف حقوق العبادء ولأنه و ولى الحق؛ إما 
بتمكينه» أو بالاستعانة بمنعة المسلمين» والقصاض والأموال منہاء وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه 
حق الشرع» فحكمه حكم سائر الحدود التى هى حق الله تعالى “. قال احق فى الفتح: ” وأورد 
عليه ما المانع من أن يولى غيره الحكم فيه بما يش يثبت عنده كما فى الأموال» فإذا صحت هذه الاستنابة 
فوجب عليه حق للعبد استوفاه الغبد» أو حق الله استوفاه ذلك النائب» وقد يقال: أين دليل إيجاب 
الاستنابة؟ والله سبحائه أعلم“ اهف (:37). 
إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت: 

فائدة: من أقر أنه زنى a GG‏ 
حنيفة والأوزاعى. وقال مالك والشافعى: يحد للزنا لا للققذف» واحتجوا مما رواه أحمد وأبو 
داود عن سهل بن سعد: ”أن رجلا جاء إلى النبى ر فقال: إنه قد زنى بامرأة قد سماها. فأرسل 
النبى عبن إلى المرأة» فدعاها فسألها عما قال» فأنكرت» فحده وت ركها“. كما فى نيل الأوطار 
.)۲٠:۷(‏ وفى إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدنى وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
”ليس بمعروف“. فحمله مالك والشافعى على أنه م ميلد حده للزناء بدليل ما رواه النسائى وأبو 
داود: ”أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبى سء فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلد مائة» وكان 
٠‏ بكراء ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب يا رسول الله! فجلده حد الفرية ثمانين . وفى 
إسناده القاسم بن فياض الصنعانى» تكلم فيه غير واحد» حتى قال ابن حبان: ”إنه بطل الاحتجاج 
به“. وقال النسائى: ”هذا حديث منكر". كذا فى النيل. وأيضا: فهو يخالف ما ذهب إليه مالك . 
والشافعى» فإنهما قالا: ” يحد للزنا لا للقذف“» وف الأثر أنه حده للزنا والقذف جميعا. وأيضا: 
فإن إنكار المرأة شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 

: قال الشوكانى: وأجيب بأنه أى إنكار المرأة لا يبطل به إقراره“ اه. قلنا: : فلم أرسل ۰ 
النبى علد إلى المرأة ودعاهاء فسألها عماقال؟ فإن الظاهر منه أن إنكار المرأة يورث شبهة فى 
إقراره» لأن فعل الزنا من الرجل لا يتصور بدون امحل» ويإنكارها قد انتفى فى جانبهاء فينتفى فى 


١١‏ ري ادا نسحت ارين 
موا م 0 


قلت: قال الذهبى أيضا هو صحيح: كما فى الزيلعى (95:7). 


اليد ايا الاو اندلو ا م ار ا عر اكا كت ابع ب الع 
أصل الفعل أولى» وهذا لأن القاضى لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها مع | نكارهاء ألا ترى انہا 
تبقى محصنة؟ ولا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بغيرهاء لأنه لم يقر بذلك» وبدون القضاء بالزنا 
لا يتمكن من إقامة الحد» ولا يصح القياس على ما إذا كانت حاضرة ساكتة» أو غائبة» أو قالت: 
زنى بی مستكرهة؛ لأن بسكوتها وغيبتها واستكراهها لا ينتفى الفعل فى جانبهاء وبإنكارها ينتفى؛ 
ألا ترى أن من أقر لإنسان بشىء وكذبه بطل إقراره حتى لو صدقه بعد ذلك لم يصح؟ ولو كان 
غائبا أو حاضرا ساكتا لم يبطل به الإقرار» حتى إذا صدقه عمل بتصديقه» وهذا بخلاف ما إذا قالت: 
زنى بى مستكرهة» لأن ا محلية وأصل الفعل هناك قد ظهر فى حقهاء ولهذا سقط إحصانها به. 

قال السرخسى فى ”المبسوط“: ”وحديث سهل بن سعد قد ضعفه أهل الحديث ثم تأويل 
الحديث أنہا أنكرت وطالبته بحد القذف» فحده رسول الله ركه بقذفه إياها بالزناء لا يإقراره بالزنا 
على نفسه» وعلى هذا لو أقرت امرأة أنه زنى بها فلان أربع مرات وأنكر الرجلء فهو على الخلاف 
الذى بينا فى إقامة الحد عليماء وكلام أبى حنيفة هنا أظهر لأن المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت 
أصل الفعل مع إنكاره» وإن قال الرجل: : صدقت حدت الرأة ولم يحد الرجلء لأنه بالتصديق 
صار مقرا بالزنا مرة واحدة» وقد بينا أن بالإقرار الواحد لا يقام الحد” اه. (49:9). 

وبهذا سقط ما قاله الحافظ فى " الفتح” : ونصه: : والحجة فيه أنه إن كان صدق فى نفس 
الأمر فلا حد عليه لقذفهاء وإن كان كذب فليس بزان. . (قلنا: ولكنه قاذف) وما یجب عليه حد 
الزنا لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما أقر به على نفسه وهو مدع فيما أقر به على غيره ش 
فیۇاخحذ بإقراره على نفسه دون غيره اه (۱۲ <Not:‏ قلنا: ولكن دعوى الزنا بامرأة معلومة موجبة 
لقذفها بالزناء فكيف لا يؤاخذ بإقراره على غيره؟ فين فينبغى القول بوجوب الحد للزنا والقذف جميعاء 
ولا تقولون به» وأيضا: : فإ الرء ا يوخ يإقاره على نفسه فى الأموال» وأما فى الزن فلا يؤاحذ به 
ما لم يقر أربع مرات» ولم يكن فى الإقرار شبية» وإلا فلا يؤاخذ با “وقد ذكرنا أن | إنكار المرأة شبہة 
فى إقراره» فلا يحد للزناء ويحد للقذف | إذا طالبته» لكونه قاذفا لها بلا شببة» والله تعالى أعلم. 


ا لياق َ 1۳ 


. باب حد الشرب. 0 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر ET‏ 
>0١‏ عن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله عه من شرب الخمر 
فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذى (84:1) وفى ”نفع قوت المغتذى “ 


٠ باب ما ورد فيمن شرب الخمر‎ ١ 

قوله: ”عن معاوية “ إلخ. قلت: قال الترمذى بعد رواية الجديث: ”وفى الباب عن أبى هريرة 
والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى وعبد الله بن عمروء وحديث معاوية هكذا 
روى الثورى أيضا عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية عن الشبى عه وروى ابن جريج ومعمر 
عن سهيل بن أبى ضالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى مَل سمعت محمدا يقول: حديث أبى 
صالح عن معاوية عن النبى َه فى أصح من حديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى َي وإنما 
كان هذا فى أول الأمرء ثم نسخ بعد» هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله عن النبى مء قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: 
ثم أتى النبى بُ بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه» ولم يقتله» وكذلك روى الزهرى 
عن قبيصة بن ذويب عن النبى عي نحو هذاء قال: فرفع القتل» وكانت رخصة» والعمل على هذا 
عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث. . ومما يقوى هذا ما روك عن 
النبى يل من أوجه كثيرة أنه قال: لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاله إلا لله» وأثى رسول الله 
إلا يإحدى ثلاث» النفس بالنفسء والثيب الزانى» والتارك لدينه ٠‏ اه. 

قلت: أما حديث ابن إسحاق فذكره الحافظ فى فتح البارى .)۷٠:٠۲(‏ روو 
النسائى من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنکدر عن جابر: ”فأتى رسول الله ر برجل منا قد 
شرب فى الرابعة» فلم يقتله” . وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: " فإن عاد الرابعة 
فاضربوا عنقه» فضربه رسول الله يه أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» وأن القتل قد 
رفع". قال الشافعى بعد تخريجه: ”هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته: وذكره أيضا عن 
أبى الزبير مرسلاء وقال: أحاديث القتل منسوخحة” اه. . 

وأما حديث قبيصة ففى ” فتح البارى“ )7١:17(‏ أيضا: ' أخرجه الشافعى وعبد الرزاق 
وأبو داوة من رواية الزهرى عن قبيصة بن ذويب» قال:.قال رسنول الله مله : «من شرب الخمر 
فاجلدوه إلى أن قال: ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى برجل قد شرب فجلده» ثم أتى به 


زر ميسن سر عي سر 3 


(07:1: صححه ابن حبان والحاكم. قلت: عي وب عدن 
الزيلعى .)٠٥:۲(‏ 


قد شرب فجلدهء ثم أتى به قد شرب فجلده ثم أتى به فى الرابعة قد شرب فجلده» فرفع القتل عن 
الناس» وكانت رخصةء وعلقه الترمذى» فقال: روى الزهرى وأخرجه الخطيب فى المبهمات من 
طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى» وقال فيه: ” فأتى برجل من الأنصار يقال له: نعيمان» فضربه 
أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخرء وأن الضرب قد وجب“ . وقبيصة بن ذويب من 
أولاد الصحابة» وولد فى عهد النبى بء ولم يسمع منه» ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله: 
لكنه أعل با أحرجه الطحاوى من طريق الأوزاعى عن الزهرى» قال: بلغنى عن قبيصة؛ ويعارض 
ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهرى أن قبيصة حدثه» أنه بلغه عن النبى ع وهذا أصحء 
لأن يونس أحفظ لرواية الزهرى من الأوزاعى» والظاهر أن الذى بلغ قبيصة ذلك صحابى» فيكون 
الحديث على شرط الصحيح» لأن إببام الصحابى لا يضرء وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن 
معمرء قال: حدثت به ابن المنكدر ققال: ترك ذلك» قد أتى رسول الله بُ بابن نعيمان» فجلده 
ثلاثاء ثم اتی به فى الرابعة» فجلده ولم یزد“ اه. ش 

وفى الزيلعى (475:17): ” وقبيصة فى صحبته خلاف” اه. وفى * تبذيب التبذيب” 
(47:8): ”وقال الغلابى عن ابن معين: أتى به رسول الله عه ليدعو له بالبركة” اه. وفيه أيضا: 
”وقال ابن عبد البر فى ”الاستيعاب : ولد فى أول سنة من الهجرةء وكان له فقه وعلم. وقال ابن 
قانع: يقال: له رؤية. وقال أبو موسى المدينى فى الذيل: أورده العسكرى فى الصحابة. وقال جعفر: 
لا يصح سماعهء. لاله ولد يوم الفتح» وروی عن النبى ی أحاديث مراسیل “ اه (:7417). وفى 
”نيل الأوطار :)٥۸:۷(‏ “قال اندری: وإذا تبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون 
سمع من رسول الله م“ اه. وفى "فتح البارى“ .)۷٠:١۲(‏ ” وأما ابن المنذر فقال: كان العمل 
فيمن شرب الخمر أن يضرب. وينكل به» ثم نسخ بالأمر بجلده» فإن تكرر ذلك أربعا قتل» ثم نسخ 
ذلك بالأخبار الفاق وياجنماع أهل العلم إلا من شذ من لا يعد خلافا“. 

قلت: وكانه أشار إلى بعض أهل الظاهرء فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم». 
واحتج له وادعى أن لا إجماع» وأورد من مسند الحارث ابن أبى أساعة ما أخرجه هو والإمام أحمد 
من طريق اسن البصرى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ” اثتونى برجل أقيم عليه الحد يعنى ثلاثاء 
ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب“. وهذا منقطع لان الحسن لم يسمع من عبد اللدإين عرو كما 


مير 


إعلاء المبان ما ورد فيمن شرب الخمر عق 


1" عن أنس بن مالك: ”أن نبى الله مَك جلد فى الدمر بالجريد والتعال» 
ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون 
فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى آن تجعلها كأخف الحدود قال: 
فجلد عمر ثمانين” . رواه مسلم (۷۱:۲). 

0 عن حصين بن المنذر أبى ساسان» قال: الو عدا عاد ان 
بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيد کم فشهد عليه رجلان» أحدهما 


جزم به ابن المدينى وغيره» فلا حجة فيه» وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد 
الإجماع على ترك القتل متمسك» حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه 
الناسخ» وعد ذلك من ندرة الغالف» وقد جاء عن عبد الله بن عمزو أشد من الأول» فأخرج سعيد 
ابن منصور عنه بسند لين» قال: "لو رأيت أحدا يشرب الدمر واستطعت أن أقتله لقتلعه” اه. 
ودلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

قوله: "عن انس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى ”فتح البارى” 
)14:1۲( ”احرج أبو عبيد فى غریب الحديث: بسند صحیح عن أبى رافع عن ع مر أنه أنى 
بشارب» فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه» فجاء عمر فوجده يضربه ضربا شديداء 
فقال: كم ضربته؟ قال: ستين: قال: اقتص عنه بعشرين. قال أبو عبيد: يعنى اجعل شدة ضربك له 
قصاصا بالعشرين التى.بقيت من الفمانين * أه. 

قال بعض الناس: هذا التأويل تكلف باردء فك وا 1 وقع فى أول إمرة 
عمر» حين يضرب بأربعين» وتقرر الشمانون فى آخسرهاء فالمعنى أنك تجاوزت عن المقسدار المعين 
بعشرين» فوجب القصاص” اه. قلت: ومن أخبرك أنه محمول على بدأ الإمارة؟ وأبو عبيد غرف 
منك بتاريخ الإسلام» فلعله اطلع على أن ذلك كان حين تقرر الشمانون» وأيضا: : فنفيسا:قاله بعض 
الناس نسبة الجهل والعدوان إلى مطيع بن الأسود الصحابى» وفيه بعد فالظاهر أن من يكون مأمورا 
يإقامة الحدود لا يكون جاهلا بمقاديرهاء ولا ينسب إليه الجهل إلا بدليل واضح» وأيضا: لو كان 
المعنى ما ذكره لقال عمر : أقصه.مدك بعشرين» فليس معناه إلا مااقال أبو عبيدء ففى الأئر دليل على 
أن عمر كان يجلد فى الخمر ثمانين. ظ 

قوله: ”عن حصين بن المنذر“ إلخ. قال المؤلف: قد اختلفت. الروايات فى هذا الحديث» ففى 
”نيل الأوطار“ 4:0 0): ”عن عبيد الله بن عدى. بن الخيار أنه قال لعثمان: قد أكثر الناس فى 


1۳٦ ا زرد ف رتا ر‎ a 


ران نة شرت الحم وشهد ار اه راه کا فقال عثمان : إنه لم يت یتقیاً حتى شربہاء 
فقال: يا علی! قم فاجلده» فقال على: قم يا حسن! فاجلده» فقال الحسن: ول حارها 
من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه؛ فقال: E‏ تاجلده فجلده وعلى 


الوليدء فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى» ثم دعنا أمير المؤمنين علياء فأمره أن يجلده. 
فجلده ثمانين. مختصرا من البخارى. وفى رواية له: أربعين” اه: وفى ”فتح البارى“ )6:۷( 
تحت حديث عبيد الله هذا: ”قوله: فجلده ثمانين. فى رواية معمر فجلد الوليد أربعين جلدة» وهه 
الرواية أصح من رواية ية يونس" إلخ. ثم ذكر حديث المتن ترجيحا لرواية معمر. قلت: إن عليا كان 
أولا أشار على عمر بالثمانين» كما فى ”فتح البارى" (09:1): ”وأخرج مالك فى ” الموطأ” عن 
ثور بن يزيد: أن عمر استشار فى الخمر» فقال له على بن أبى طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افترى فجلد عمر فى الخمر ثمانين. . وهذا معضلء وقد 
وصله النسائى والطحاوى من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولاء 
ولفظه: : أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله َيه بالأيدى والنعال والعصا حتى توفى؛ 
فكانوا فى خلافة أبى بكر أكثر منہم» فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداء فشوخى نحو ما كانوا 
يضربون فى عهد البى يت فجلدهم أربي حتى تونى» ثم كان عمر فجلدهم كذلك حنى أت 
برجل» فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصا حات جناح فيما 
طعموا. وأن ابن عباس ناظره فى ذلك» واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى: : «ؤإذا ما اتقوا». والذئ 
يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترون؟ فقال غلى فذكره؛ وزاد بعد قوله: : وإذا هذى 
افترى: وعلى المفترى ثمانون جلدة. فأمر به عمر فجلده ثمانين. قال: ولهذا الأثر عن على طرق 
أخرى ف افا جلد الولية على ر اه. وهذا ليس منخالفا للإتجماع لما سيأتى 
أن جلد الوليد كان بمخصرة ة له رأسان» فالأربعون كان بمنزلة الفمانين» ويؤيده ما أخرجه 
الطحاوى والطبرى من طريق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين: أن عليا جلد الوليد بسوط له 
طرفان اه. من ” الفتح” (51:11) اه. 

وفى فتح القدير: "ولا ماع من کون كل من على وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك؛ 
فروى الحديث مرة مقتصرا على هذاء ومرة على هذا اه. (8:0). قلت: أو أحد الراويين 
لم يطلع على ما اطلع عليه الآخبرء فروى كل ما علم» وفى الحديث الاستدلال بالعقيئ على 


إعلاء الميان ما ورد فين شوب الم ۷ 
يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبى له أربعين» راو بكر أر يعي 


الشربه وهو خلاف المذهب» فة ففى ”الهداية ‏ (08:7.ه): را جد ع ين رحد ب 
TT‏ إلخ. فلا بد من 
الجواب عن الأثرء ويرد على إبداء احدمالات الهداية أن هذه تجرى فى الشرب أيضاء فما وجه 
تخصيصها بالتقيؤ؟ فلنشتغل بال جواب عنه قبل الاشتغال با جواب عن الأثر. ۰ 

فتقول: | إن الاضطرار أو الإكراه لو تحقق فى الشرب لعلم ببيان الشههود أو الإقرار: 5 
عرف نفس الشرب بهما. فلما لم يعلم عرف أنه لم يكن» خلاف التقيؤء فإنه لا دلالة فيه عليه 
فالاحتمال قائم» وأما ما قال النووى مرجحا لعدم اعتبار الاحتمالات المذكورة ما نصه: ”لأن 
الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور” اه. فلا يفيد مقصوده» فإنه لا يلزم منه أنهم 
علموا القصة مفصلة » ثم أقروها فكان الإجماع منهم عليه بل هذا بعيد» فالأظهر أن بعضهم 
علموها مفصلةء وبعضهم عرفوها مجملة, لأن أفعال الإمام كلها مما يتعلق بالحكومة اشتسهارها 
تفصيلا بعيدا جدا فافهم. نعم! ! بقى أن يقال: إن الإمام الأعظم يحتج بقول صحابى وعمله» فكيف 
بأربعة أجلاء؟ فالجواب عنه: أن ذلك العمل حيث لم يكن المرفوع معارضا له؛ وقد ث ثبت هناك 
ا ل لتر ل ا ا 
بالموقوف اعرف او ثم رأيت فى "فتح البارى” 7 )ما يقبلع الإشجال من 
ونصه بعد نقل حديث حصين: ” وكذلك روى عمر ابن شبة فى ' أخبار المدينة “ ل 
أبى الضحىء قال: ما بلغ عشمان قصة الوليد استشار علياء فقال: أرى أن تستحضره» فإن شهدوا 
عليه بمحضر منه حددته» ففعل فشهد عليه أبو زينب» (الأسدى كما فى الفعح أيضا) وأبو مورع 
(الأسدى كما فى ' الفتح” أيضا» وجندب بن زهير الأزدى» وسعد بن مالك الأشعرى» فذكر 
نحو رواية أبى ساسان» وفيه: فضربه بمخضرة ة لها رأسانء فلما بلغ أربعين قال له: أمسك ‏ اه. 
وفيه أيضا: ”وذكر المسعودى ذ فى المروج أن عثمان قال للذين شهدوا: ما يدريكم أنه شرب الخمر؟ 
قالوا: هى التى كنا نشربها فى ال جاهلية “ - <(fV:V)‏ فنبت ببهذه الروايات أن الشهادة كانت تامةء 
ولم تكن الحاجة ماسة إلى الشهادة بالتقىء؛ فعفمان اعتبرها مؤيدة فقظ والدأبيد بها صحيح 
فارتفع الإشكال الذى كان يرد على رواية مسلم. 0 

وأما قول صاحب الهداية: 'الاحد على من وجد منه رائحة الخمر” : ES‏ 


TA ما ورد فيمن شرب الخمر‎ a 
.(¥1 وعمر ثمانين» و كل سنة» وهذا أحب ألى “. رواه مسلم (؟:‎ 


البخارى ومسلم والإمام أحمدء كما فى ”نيل الأوطار“ (55:7): عن علقمة» قال: ”كنت 
بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسفء فقال رجل: .ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقرأتها 
على رسول الله می فقال: أحسنتء فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر فقال: أتشرب الخمر 
وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد” اه. فالجواب عنه: أنه محمول على أن الشارب أقر عنده» ثم أقام 
عبد الله عليه الحدء فإن الحد لا يقام إلا بإقرار أو بينةء وقد جلد الوليد بشهادة رجلين» فكيف يحد 
ابن مسعود بوجود الريح فقط؟ ويشهد له ما رواه النسائى كما فى ”النيل” (08:7): ”عن 
السائب بن يزيد أن عمر حرج عليمم» فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرب 
الطلای وأنى سائل عما شرب؟ فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر الحد“ اه. قلت: رجاله ثقات. 

وأما ما فى ”فتح الباری“ (1۳:۱۲): ”قال عبد الرزاق: أ نبأنا ابن جريج ومعمر» سكل ابن 
شهاب كم جلد رسول الله كه فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فیہا حداء كان يأمر من حضره 
أن يضربوه بأيديهم ونعالهمء حتى يقول لهم: ار وورد أنه لم يضربه أصلاء وذلك فيما 
أخترجه أبو داود والنسائى بسند قوی عن ابن عباس: أن رسول الله َه لم يوقت فى الخشمر حداء 
قال ابن عباس: وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى النبى مكل لم یوقت فى الخمر حداء قال ابن 
عباس: وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى النبى م فلما حاذى دارا للعباس انفلت» فدخل على 
العباس فالعزمه. فذكر ذلك للنبى مي فضحك ولم يأمر فيه بشىء وأخرج الطبرى من وجه آخر 
عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله لق فى الخمر إلا أخيراء ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من 
الليل سكران فقال: ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرد إلى رحله. اد 
البارى أيضا: "أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدء لأن أبا بكر تحرى ما كان النبى مَك 
ضرب السكران» فصيره حدا واستمر عليه كنا مت قر يسود دوا 6 ا و 
القرطبى بين الأخمبار بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حد» وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس 
فى الذى استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزير» كما فى سائر الأحاديث التى لا تقدير فيباء 
ل ل ا 
ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبى مَك فاستقر عليه الأمزء ثم رأى عمرو من وافقه الزيادة 
على الأررلن ا مساك رولا فا a‏ اه. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 


د لكان ما ورد فيمن شرب الخمر ا 


٤‏ _- عن السائب بن يزيد: كنا نؤتى بالشارب على هد رسول الله على 
وإمرة أبى بكرء وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر 
إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. رواه البخارى (۲. (ee:‏ 


قوله: "عن السائب “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
فائدة: فى ”نيل الأوطار“ (07:0) فى شرح أثر على: قوله: إذا شرب سكر إلخ» اعلم أن . 

معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب خمر يبذى با هو افتراء» وأن كل مفتر يجلد 
مانين جلدةء والكل تمنو ع» فإن الهذيات إذا كان ملازما للسكر فلا يلازمه الافتراءء لأنه نوع 
خاص من أنواع ما يذو به الإنسان, وال جلد ما يلزم من افترى افتراء خاصاء وهو القذفء لا كل 
مفترء وهذا ما لا حلاف فيهء فكيف صح مغل هذا القياس؟ فإن قال قائل: إنه من باب الإخراج 
للكلام على الغالب. فذلك أيضا ممنوعء فإن أنواع الهذيان بالنسبة إلى الافتراي وأنواع الافتراء 
بالنسبة | إلى القذف هى الغالية بلا ريب» وقد تقترر فى عم المعسانى أن أصل إذا جزم بوقوع 
الشروطء ومثل هذا الأمر النادر مما يمعد الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له فى ذلك 
الاسم وغلبتهاء وللقياس شروط مصدونة:فى الأصول لا تنطبق على مثْلَهذا الكلام» ولكن مثل أمير 

المؤمنين ومن بحضرته من الصحابة الأكابر هم أهل الخبرة بالأحكام الشرعية ومدا ركها“ اه. 

قال بعض الناس: ' يمكن وضع إذا موضع إن وإرادة الافعراء الخاص بالاقعراء المطلق» 

لكن ملاك الجزاء على الأمر النادر نادر وغير صحيح» فالحق أن هذا الدليل ضعيف وإن قبله 
ذوقهم رضى الله تعالى عنهمء وامجتبد معذور فى الخطأ الاجتبادى “ اه. قلت: يا للحجب ولضيعة 
الدب والحق أن الدليل عندهم.ما أشار إليه عبد الرحمن ين عتؤف يقنوله: ”اجعله كأعف 
الحدود“. وحاصله أن الحد الذى لم يعهد فيه تعيين من الشارع صراحة يجغل كأحف الحدود دون 
أشده؛ وقد ثبت عنذهم كون ذلك حدا بقوله يلل : :شين يندلا عع نتم عليه کاب الله . قاله 

فى شرب الخمر أيضا كما مر فى الاستدراك .)۱٤۸(‏ 

وثبت عندهم الأمر با جلد أيضا بقوله علقي 8ن ترب رەج . وقد مر وبنحوه 

من الأقوال» ولكن لم يغبت عندهم عدد الجلد فيه بقوله لر بك صراحة» وإن ثبت ذلك من فعله كما 
يدل ليدم رواه عبد الرزاق عن الحسن قال هم عمتر أن يكنب فى لصحف أن وشو الله 82 
ضرب فی الخمر ثمانين» وروی ابن أي د عن أبى سعيد الخدرى أن سول الله ييه ضرب فى 


باپ خد من شرب النبية 
۱ ۳۷ خدثنا أخنتد: بن؛ متحمد بن أن شيبة ذا محمد بن الوليد البنسزى نا أبو 
عاصم العوام القطان حدثنى عمرو بن دينار عن ابن عمر: ”أن رسول الله ءل أتى 
برجل قد سكر من نبيذ» فجلده" . كذا قال البسرىء رواه الدارقطنى (۲: )٥۳۷‏ فى 
سئنه. قلت: رجاله رجال الصحيح إلا الأول» وهو لم أجده فى كتب الرجال؛ لكنه ثقة 
على قاعدة من روى عنه واحد زالت عنه اال ا محتج ب 


ا و ا كذا فئ ” كنز العمال” .)١٠١٠١:7(‏ وأخرج 
محمد فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة 'حدثنا عبد الكريم بن أبى الخارق يرفع الحديث إلى النبى لله : 
اأنه أتى بسکران» فأمرهم أن يضربوه بنعاله» وهم يومعذ أربعون رجلاء فضرب كل أحد بنعليه . 
الحديث (4۲)» وأخرج عبد الرزاق عن أبى سعيد الخدرى: ”أن أباءبكر الصديق ضرب فى الخمر 
بالنعلين أربعين“. كذا فى ” الكنز“ أيضا (۹۹:۳). فهذا مبنى رأيبم فى الجلد فى الخمر بثمانين 
جلدة . ثم أيد على رضى الله عنه ذلك الرأى بما ذكره» ولا يخفى أن ذلك ما يصلح مؤيداء فمن 
زعم أن عليا رضى الله عنه ذكر ذلك استدلالا فقد سها سهوا.بيناء على ما ذكره صاحب النيل 
من عدم لزوم القذف لشرب الخمر مشعر بعدم مشاهدته الشاريين لهاء وكذلك أنا لم أشاهدهم 
أيضاء ولكن الظاهر من أفعالهم وأقوالهم المسموعة أن غالب نداءهم للناس فى هذه الخال يكون 
بنحو يا ابن الزانية! ويا ولد الزنا! ويا من فعلت بأمه كذا وكذاء ويا من ينيك ببنته» ويا من ينيك 
أخختهء ويا حرامی» وبا ولد الحرام» وهذا ونحوه كله من ألفاظ القذف فافهم» ولا تعجل بالانکار 
على الصحابة فتندم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

. وقد اجترا ابن حزم حيث قال: "حاشى الل أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم وله 
أجل وأقل وأعلم من أن يقولوا هذا السخف الباطل اه ١44:11(‏ من المحلى) فقد عرفت أن 
كلام على هذا أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاء ووصله النسائى والطحاوى بسند صحيح كما 
تقد» ولكن ابن حزم لا يذرى ما يخرج من رأسهء وله جرأة فى رد الأحاديث الصحاح شديدة» 
لمر ل ع 

0 باب حد من شرب النبيذ‎ ٠ 

٠‏ قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. قال مخمبد فى "الآثار” : "ترق اليد على 

“السكران: عن نی کان أو غير ثمانين جلدة» إلى أن قال: :وهو قول أبى حنيفة' اھ (155). 


إعلاء السنن 54١‏ 


5311 حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصيدلى ناعلى بن حرب 
ا أبو عاصم عن عمران بن داود عن خحالد بن دينار عن أبى إسحاق عن این ع 
عن النبى مك قنه: «أتى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده». رواه الدارقطنى (60/:6ه) 
وفى الزيلعى (؟ AN:‏ عمران بن داود فيه مققال* اه. قلت: فرمخاب بيه وهر 
غير مضر كما عرفت مرارا. 
9 أخبرنا وكيع ثنا مسفيان عن أبى إسحاق عن النجرانى عن ابن عمس ش 
قال: أتى النبى مك بسكران فضربه ا لحد وقال: : ما شرابك؟ قال: تمر وزبيب» 
فقال: : لا تخلطوتهما جميعاء يكفى أحدهما من صاحبه“ . رواه إسحاق بن راهويه فى 
مسنذه (التعليق الخنى ۲ (. قلت: رجاله شال الجماعة | إلا النجرانى“ » قال فى 
التقريب: مجهول' SS‏ 
مرت فالسند محتج به. 
باب جد القلاف 
باب من نسب أحد إلى خاله أو عمه فليس بقاذف 
4- عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «الخال والد من لا والد له»» رواه أبو . 
شجاع الديلمى فى الفردوس” (زيلعى ۹4:۲). 
۹ - عن عبد الل بن الوراق مرسلا: العم والد“ يزه ليا لاديس يفي 
اختارة (كنز العمال ۸: °( 


باجا من نشب أخلا إلى جال أو عمه فليس يقاذف. 
قوله: "عن عبد الله “ إلخ. قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب بأن رسول الله مله أطلق 
الأب على الخال ولعم فلا يكون سبا وقذفاء ويذل قوله تعالى: : «إيعبد إلهك وإله آبائك | إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق4. على صحة إطلاق الأب على الع فإن إسماعيل عليه السلام كان عما 
ليعقوب عليه السلامء ثم رأيت فى المقاصد الحسنة. "ونذكر الحديث الأول من الباب» لكن بلفظ: 
أورد الديلمى بلا ميند عن ابن عمر رضعه: ”الخال والد من لا والد له“ :490 تب عار 


)١(‏ هكذا فى الأصل وتعليقه انال ت والصحيح بالراء كما فى ا ن 
(۲) لعل الصحيح مسند الفردوس موضع الفردوس. ٠‏ 


انا 


فصل فى التعزير 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 
--٠‏ حدثنا محمد بن حصين الإصبحى ثنا عمر بن على المقدمى ثنا مسعر 
عن خالد ب بن الؤليند بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير. قال: قال رسول الله مَل : 
«من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين). رواه ابن تاجية فى فوائده» قاله فى 


تتقيح» وأخرجه البيدبقى» وقال: “الحفوظ مرسل". (زيلعى ؟:15). 


ااال > نعم إن ثم ثبت لكان مجلا للاحتجاج؛ وفائدة إيقاءه فىهذا الكتاب أن ˆ 
يلحق به سنده من ظفر عليه فافهم. ۰ 

قال ابن حزم فى ” المحلى “ بعد الاحتجاج بالآية: ” وقوله فجعلوا عمه إسماعيل عليه السلام 
أبا له» ولم ينكر الله تعالى ذلك» ولا يعقوب عليه السلام» وهو نبى الله تعالى» وقال تعالى: «إملة 
أبيكم إبراهيم» وقد علمنا يقينا أن فى المسلمين خلائق ليس لإبراهيم فى ولادتهم نسب» (فيه أن 
الخطاب للعرب» فهم أول مخاطب بالقرآن» وإبراهيم أبوهم نسبا) ثم أخرج من طريق أبى أسامة 
نا محمد بن عمرو عن أبئ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنبى ل 
فأرسل أنس بن مالك» فجاء حتى دخل المسجد ورسول الله لَهِ فى أصحابه» فقال: دعا أبوك؟ 
فقال: نعم! قال: قوموا فذكر الحسديث. وأخرج من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام 
ا رة عن أب قبالة كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد» فذكر قصة وفيه قول. 
عمير: ولنعم الأب هولى» يعنى الجلاس» قال ابن حزم: فهذا رسول الله عو قول عن 
. الربيب أب» وينسب إلى الرجل ابن امرأته؛ فيقول له أبوك» وهسذا أنس وعمير بن سعد من أهل 
للغة زائ خيانة ولان بدلك اهاقل أبى حنيفة وأني ا 
اه.: مخضا (۲۸۳:۱۱): 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا. ش 

قوله: ” حدثنا“ إلخ. قلت: دلالته وذا ذلالة الذى بعده على الباب ظاهرة. والمرسل حجة ٠‏ 

عندناء ولا سيما قد تَأيْلابمنقطع مذكور بعده خمصوصا قد احتج به الإمام جمد محمد قال 
ماين "فأدنى الحد أربعون» فلا يبلغ فى التعزير أربعون جلدة» قال: وهذا قول أبى حنيفة 
وقولنا” اه (50). ظ 


إعلاء السنن ش E.‏ 


e 4 قال رسول ل‎ E 
ا رواه الإمام محمد فى کتاب الأثار “ )۰ ۰) هكذا‎ 3 
ل م ل د‎ a 
كت عا م "لا يلغ التكال أكثر من عشرين سوطا.‎ Y۲ 
(1:۲ رواه ابن المنذر وقال: وروينا عنه أن يبلغ بعقوبة أربعين“ (التلخيص ال حبير‎ 
باب التعزير بالحبس ظ‎ . 
عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده: (أن النبى ميد حبس رجلا فى‎ -7 


20 > قوله: ' كتب عمر” إلخ. قال المؤلف: تقييد المكان بالعشرين محمول على مصلحة خاصة 
فلا يعارض قوله الثانى المذكور بعده» وكذلك لا يخالف الحديث المرفوع المذكورء وأما ما رواه 
eT‏ ا ا 
فى " النيل” .)٠۰:۷(‏ 

فينبغى تأويله لفلا يعارض حذيث الباب ولعلا يخل بالمقصود فإن المقضود من التعزير إما مو 
الأنزتجان ولا يصح أن يقال: إن كل مستخق التعزير يكفى هذا المقدار وإن كانت جركة شديدة» 
بل الظاهر أن الحديث ورد فى نوع خاص من الأفعال الموجبة للتعزير وإن لم ينقل» ولو كان ظاهره 
مرادا لم يخالفه عمر فيما كتب» ولم يرد عن أحد من الصحابة حلاف ما ورد عن عمرء وكذلك 
لم يرو عن أحد منهم العمل بالحديث المذكور: فيغلب على الظن أن الحديث ظاهره غير مراد 
فافهم» وهذا ما فهمناه والعلم عند الله تعالى. ْ 

باب التعزير با حبس 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب. ظاهرة. 


345 eT 


باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق 
٤‏ ۷- عن أبى هريرة قال: «نبى رسول الله عي عن الوصال» فقال له رجال . 
من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله مَيَيلهِ: أيكم مغلی؟ إنى بيت 
يطعمنى ربى ويسقين. فلما أبوا أن ينتبوا عن الوصالء واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوا 
الهلال» فقال: لو تأحر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا». رواه الإمام البخارى؛ وقال 
العلامة الحافظ ابن حجر نور الله مضجعه: ” يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه 
من الأمور المعنوية “ (فتح البارى ٠١۷:۱۲‏ و .)٠١۸‏ 
كتاب السرقة 
باب أدنى ما يقطع فيه اليد 
E Ss‏ م وه إلا فى ثمن 
مجن جحفة أو ترس“ أخرجه البخارى .)٠٠١٤:۲(‏ 


باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق . 

. قال بعض الناس: ”دلالته على جواز التعزير بوصال الصوم ظاهرة» ويقاس عليه كل ما هو 
من الأمور المعنوية» وفى فتح البارى: قال ابن بطال عن المهلب: فيه أن التعزير موكول إلى رأى 
الإمام» لقوله: لو امعد الشهر لزدت. فدل على أن للإمام أن يزيد فى التعزير ما يراه وهو كما قال" 
اه .)١158:17(‏ قلت: ولى فيه نظر وظنى أن ذلك ليس من التعزير فى شىء فإن التعزير ما هو . 
ما يكون بأمر الإمام» ولم يكن من رسول الله ي فى وصال الصحابة أمرء بل كان قد نهاهم عنهء 

إنما واصلوا باختيارهم: فنببهم َل بزيادة الوصال على أنهم لا يستطيعون ما يستطيع؛ والتعزير 
لل عر اح MC‏ سراحك أن وساناي ليك بن بي" 
التعزير» بل من باب التعجيزء فافهم. , | 

1 باب أدنى ما يقطع فيه اليد 

5 ”عن عائشة؛ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» لكن قيمة الجن لم تين 
وسباق انه في الأحاذيث الايد ثم اعلم أن حديث عائشة هذا قد اضطرب الرواة فى متنه؛ 
فبعضهم رواه بسياق أتم» وبعضهم رواه مختصراء فرواه البخارى فى صحيحه بطريق هشام بن 
عروة عن أبيه باللفظ الذى ذكرناه فى المتن» ومن ألفاظه أيضا: “قالت: لم تكن تقطع يد السارق 
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فى أدنى من حجفة أو ترسء كل واحد منهما ذو ثمن. ورواه بطريق الزهرى عن عمرة عن عائشة» 
وبطريقه عن عمرة وعروة عن عائشة بلفظ: قال النبى يَله: تقطع اليد» وفى الرواية الأخرى: يد 
السارق فى ربع دينار» وأخرجه اا :مق روارة عد لوس بن أ الرجال عن أبيه عن عمرة 
یاه ات قال ورل الله :ی يد اشرق فى تمن لجر وق ان ري مار“ 
وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة» سمعت عائشة تقول: قال رسول الله :لا 
تقطع يد السارق فيما دون ثمن امجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع ديار اه .)٠٠١5:7(‏ 
ورواه مالك من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: سا طال على العهتد» ولانسيت: 
القطع فى ربع دينار . وقال النسائى: الصواب ما وقع فى رواية مالك اه (فتح البارى 50:17). 
قلت: فاظاهر أن من روى عن عائشة هذا الحديث بلفظ: ”قال النبى َيِه : تقطع يد السارق 
فى ربع دينار » رواه مختصراء وإنما روت عائشة عن النبى عر قوله: لا تقطع يد السارق فيما 
دون ثمن انمجن" . ثم قالت من عندها: إن ثمن امجن ربع دينار. ولو كانت سمعت النبى مَيله: .. 
«تقطع يد السارق فى ربع دينار“» لم يكن لذكرها الجن وثمنه فى الروايات الأخرى معنى» - 
والاخمتصار فى الرواية لم يزل من دأب الرواة والمحدثين» ويحتمل أن يكون ذلك لكون عائشة 
قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك؛ فكان عندها ربع دينار» فقالت: قال رسول الله يِه : «يقطع يد 
السارق فى ربع دينار». ويؤيده اختلاف الرواة فى رفع هذا القول ووقفه» فرفعه أكثر أصحاب 
الزهرى عن عمرة» ووقفه ابن عيينة (ذكره الحافظ فى ” الفتح” 91:17)» وهو أحفظ أصحاب 
الزهرى لحديثه, وأبعدهم عن الخطأء وأوتفق فن الإتقانه حت قيار | تدليسه لتجنبه عن الضعفاي 
ووقفه أيضا يحبى بن سعيد عن عمرة عند مالك فى مؤطاه» وجعله النسائى أصوب كما مرء وقال 
ابن العربى: ذهب سفيان الغورى مع جلالته فى الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا فى عشرة 
دراهم. وحجته أن اليد محترمة بالإجماع.فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع 
فيها عند الجميع» فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق”" على ما دون ذلك كذا فى فتح البارى 


(1) أى اتفاق الرواة عن النبى َي فلا يرد قول بعض التابعين بأنه لا يجب القطع إلا فى أربعين درهما أو أربعة دنانير» وقال 
بعضهم: لا يقطع إلا فى عشرة دنانير» كما حكاه الحافظ فى الفتح عن النخعى وغيره (90:157 و45). فإن شيعا من ذلك لم 


بعالا اس 


E4‏ ص ای مت لهم 
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--٩‏ حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
ش عن جد وس عبد الم عسرى فال قال ورل الله 8 ولا تقطع يد السارق فى 
E |‏ ”وكان ثمن امجن عشرة دراهم". رواه ابن أبى شيبة فى 
”مصنفه (زيلعى ۲ ٠١:‏ ). قلت رجاله محتج ببهم. ش 

ET‏ ”کان ثمن امجن على عهد رسول الله بو يقوم عشرة 
ا دراهم” . رواه النسائى (۲ :() وسكت عنه فهو صحيح عنده» وقال الزیلی _ 
:)١٠۲:۲(‏ ”رواه الحاكم فى ”المستدرك“ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم". 

۸ أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد 

الله بن مسعودء قال: "لا تقطع يد السارق فى أقل من عشرة دراهم e‏ 
فی کتاب الاثار “ (۲» واحتج به. زإسناده صحيح. 


)4٤:۱۲(‏ لا سيما وقد اختلف على الزهرى فى لفظ الحديث» فأخرجه النسائى من طريق القاسم 
بن بزور عن يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة ة مرفوعا: قال: E‏ 
امجن ثلاث دينار أو نصف دينار فصاعدا” اه .)۲٥۷:۲(‏ 

وكذا اختلفت الروايات فيه عن ابن عمر» فأخرج البخارى وغيره عنه: "أن رسول الله ل 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم “. وأخرجه النسائى بطريق مخلد عن حنظلة عن نافع عنه قال: 
”قطع رسول الله مُه فى مجن قيمته خمسة دراهم” اه. )٠١۷:۲(‏ وهذا الاختلاف مورت 
للشببة» والحدود تندراً بالشببات إجماعاء فالاحتياط واجب» وهو فيما قلنا: إنه لا يقطع فيما دون 
٠‏ عشرة دراهم» لكونه لم يرو عن النبى َل أكثر مدباء فهو المتيقن وما سواه محمول على تخمين 
0 نار رصم كل مرو موا 
الأوانى بعد غسلها فافهم. : 3 

قوله: ” حدثنا غبد الأعلى “ إلخ. قال المؤلف: ا وقد فسر ثمن امجن 
فى هذا الحديث عبد الله بن مرو الضخابى الجايل. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ. e‏ فيه بیان ڈ يي 
الله بن عباس. 4 1 4 17 1 

قوله: ”أحبرنا أبو حنيفة” إلخ. قلت: :هذا لأر صحيح على قاعدة أصول الفقه من أن 
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۳۷۲۹ أخبرنا الثورى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن 
ا قال: قال برو مهرد a‏ كبتار أو عشرة دراه . رواه عبد الرزاق فى 
“مصنفه” (زيلعى .)٠١*:7‏ قلت: مرسل» ورجاله رجال الصحيح. 

- أخبرنا يحبى بن يزيد وغيره هن ریک عطبة بن فی اوخن عر 
. القاسم بن عبد الرحمن قال: "أتى عمر بن الخطاب برجل سرق ثوباء فقال لعشمان: 
EES‏ . رواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه (زيلعى 
.)١١۲:۲( ٠‏ وذكره الحافظ فى “ الدراية » وسكت عنه. 
YN‏ ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 


اعدو ع O NE E E‏ 
القاسم من أبيه مختلف فيه» فمن أثبت ذلك یوصله» ومن لم يغبت يرسله؛ وفی تہذیب 
التبذيب”: ”وقد تكلموا فى روايته عن أبيه» وكان صغيراء ثم نقل سماعه عن كثير ونفيه عن 
الآخرين” .)۲٠١,۲٠٠:١(‏ والاختلاف غير مضر كما عرفت غير مرة» على أن المنقطع أيضا 
محتج به عندنا إذا لم يغبت كون المدروك ضعيفاء وهنا كذلك» ودلالته على الباب ظاهرة» ومثله 
لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع؛ ورجاله رجال الصحيح إلا أبا حنيفة وهو الإمام المشهور. 

قوله: ”أخبرنا الثورى” إلخ. فإن قلت: س ا 
"فلب ا :۱) قلت: فى تہذيب التهذيب" أيضا (511:5): ” ويصحح له مأ 
روف عن القاسم ومعن وشيوخه الكخبار* إلخ. لا ا ا 
على الباب ظاهرة. 

قوله: أخبرنا يحبى بن يزيد إلخ. قلت: دلالته على أن ثمانية دراهم لا تقطع اليد بها ظاهرة. 

قوله: ” ثنا موسى” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وكذلك دلالة الحديث الذى 
يدهو کاب احج عزاء صاحب الجوهر النقى إلى عيسى بن أبان» وكذلك نقله العلامة عبد 
الحى فى ”الفوائد البمية“ عن على القارى» والمشهور أنه مؤلف الإمام محمد» وفى ورقة كتبما 
الولوى فتح محمد محشى الحجج» وضمها بذلك الكتاب ما نضه: ا ”كشف الظنون“ 
كتاب الحجج محمد بن حسنء أملاه على أهل المدينة؛ وقيل: : من تأليف عیسی بن أبان تلميذه 
وصاحبه» كما نقله الأستاذ العلام فى ” التعليق الممجد “» ولعل محمدا أملاه؛ وجمعه تلميذه عيسى 
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ابن أبان» وهذا يظهر عند مطالعته» حيث قال فى عدة مواضع: أخبرنا محمد'اه: قلت::منواء كان 
للإمام محمد أو تلميذه فإنه كتاب معتمد عليه قد تلقته العلماء بالقبول» قال بعض الناس: 
"ولا يرد أن عيسى هذا مجهول لما فى ميزان الحافظ الذهبى :)۳٠٠:۲(‏ عيسى بن أبان الفقيه 
صاحب محمد بن الحسن ما علمت أحدا ضعفه ولا وثقه اه. لأن تلقى کتابه من حيث لم ينكر 
عليه أحدء ولم يضعفه» بل قبله العلماء قرينة قوية على كونه ثقة عندهم". قلت: سيأتى توثيق 
عيسى بن أبان» وأنه معروف فانتظر. وحديث موسى ففيه موسى الذى لم أطلع على تعيينه من هو. 
وهذه أدلة مسألة الباب» ويعارضها ما رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة مرفوعا: 
ولا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعندا . وفى رواية: قال (مَيكُهِ): «تقطع يد السارق فى 
ربع دينار». زواه البخارى والنسائى وأبو داود» وفى رواية: قال: «اقطعوا فى ربع دينارء ولا تقطعوا 
فيماهو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما". رواه 
أحمد كذا فى ”نيل الأوطار“ 77:1 و 837). وأجاب صاحب ” الهذاية ' عن اخمتلاف النقل فى 
ثمن الجن (51177:17) ما لفظه: ”ولنا أن الأخذ بالأكثر فى هذا الباب أولى احتيالا لدراً الحدء وهذا 
لأن فى الأول شببة عدم الجناية» وهى دارئة للحد“ اه.. 
قال بعض الناس: ”لا ريب أن هذا الجواب أحسن وألطف إلا أنه إنما يجرى فى نقول ثمن 
امجن: فإنما مروية عن الصحابة» ولا نص فيه عن النبى مَك فيرجح» لكن الحديث القولى القوى 
الصريح المرفوع: لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا. لا يمكن مقاومته بهذه الموقوفات» 
لا سيما وهى مختلفة» بل يرجح على الكل» ولا تؤثر فيه الشبهة: وأما حديث كتاب الحجج 
المرفوع المرسل فلم يعلم حال سنده» وإن صح لا يقاوم الأحاديث المعارضة »كما لا يخفى “. 
قلت: قد ذكرنا ما فى هذا الحديث القولى من اختلاف الرؤاة فى سنده رفعا ووقفاء وفى 
متنه اختصارا وتفصيلاء والراجح عندنا من حديث عائشة أنها سمهت النبى ع يقول: "لا تقطع 
يد السارق فيما دون ثمن الجن“ . هذا هو قوله َي نم قيل لعائشة؟ هما ثمن امجن ؟ فقالت: ”ربع 
دينار”. وفى رواية للنسائى: ”ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا“. وأخحرجه النسائى أى حديث 
عائشة: " تقطع يد السارق فى ربع دينار » من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عمرة 
٠‏ عن عائشة موقوفا عليهاء وأخرج أيضا عن الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم: حدثنى مالك عن 
عبد الله بن أبى بكر عن عمرة» قالت عائشة: ”القطع فى ربع دينار فصاعدا". وروينا فى مسند 
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ومضت السنة بأن قيمة انمجن دينار أو عشرة دراه“ . رواه فى كتاب الحسجج (الجوهر 
النقى ۲: .(A*‏ قلت: : إسناد محتج به. 


الحميدى: : ثنا سفيان وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة» لم يرفعوه عبد الله بن أبى بكر وزريق بن 
حكيم الأيلى ويحبى بن سعيد وعبد ریه ابن سعید» ورواه مالك عن يخبى بن مسعيد عن عمرة 
موقوفاء فقد اتفق ابن عيينة ومالك على روايته عن يحبى بن سعيد موقوفاء وقال الطحاوى: حدثنى 
٠‏ غير واحد من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد بن شيبان الرملى ثنا مؤمل بن إسماعيل الرملى عن 
حماد ين زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة؛ قالت: تقطع يد 
السارق فى ربع دينار فنصاعدا” . قال أيوب: وحدث يحبى عن عمرة عن عائشة ورفعه» فقال له 
عبد الرحمن ن: إنمها كانت لا ترفعه» فترك يحبى رفعه» فظهر بهذا كله أن هذا الحديث اضطرب فى 
متنهء واضطرب أيضا فى سنده مسندا ومرسلا وموقوفاء كذا فى ” الجوهر النقى“ (۱۷۹:۲). 
قلت: وأحمد بن شيبان روى عنه ابن أبى حاتم» وقال: “صدوق". وقال صالح الطرابلسى: 
“ثقة مامون أخطأ فى حديث واحد“. ومن الرواة عنه ابن خسزة وابن الجارود وابن المنذر وأبو 
العباس الأصمء كذا فى ”التبذيب" (۳۹:1). ومؤمل بن إسماعيل مختلف فيه» قد وثقه يحبى بن 
معين.وأبو حاتم وغيرهماء وجرحه آخرون كما فى ” التبذيب " أيضًا .)80:1١(‏ والباقون 
وا ی زعي ارد هارن السام ب کی أن كر 
. الصديق رضى الله عنہم» وفى إنكار عبد الرحمن علي يحنيى فى رقع هذا الحديث وترك يحعى 
رفعه بقوله حجة قوية قاطعة للنزاع؛ دالة أن قول عائشة : يقطع يد السارق فى ربع ديار 
موقوف عليهاء ليس بمرفوع» وأن مثل عبد الرحمن بن القاسم الذى كان أفضل أهل زمانه من 
باع الا من اة الى عاضوا مار اداسف اكز لق من راد نولا کیش 
الغافلين» فإن عبد الرحمن هذا من أهل بيت عائشة» وهو أدرى با فى بيته» وأعلم بحديث عائشة 
من غيره» لا سيما وقد وافقه أربعة من الثقات من أصحاب عمرة على وقف الحديث كما مر. 
وأماقول بعض الناس: "إن حديث كتاب الحجج المرفوع والمرسل فلم يعلم حال سنده” 
فهو مشعر بقلة نظره فى كتب الرجال» فإن عيسى بن أبان ذكره السمعانى فى الأنساب فى حرف 
القاضى؛ وذكر فيم من اشتهر بہذه النسبة من الرواة وامحدثين» فقال: ومنهم أبو موسى عيسى بن 
أبان بن صدقة القاضى من اهل بغداد» صحب محمد بن ا حسن الشيبانى» وتفقه به» واستخلفه 


يحبى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدى وقت خروجه مع المأمون إلى قم للصلح» فلم يزل على 
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5 - ثنا على بن عاضم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد 
ابن المسيب» قال: ”مضت السنة من رسول الله َه أن لا تقطع اليد إلا فى عشرة 


عمله إلى أن رجع يحيى» ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة؛ فلم ينزل عنه حتى مات» وأسند 
الحديث عن إسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشر ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن الحسن 
وغيرهم؛ روى عنه الحسن”" بن سلام السواق (وغيره كما فى اللسان) قال محمد بن سماعة: 
كان عيسى بن أبان حسن الوجه» كان يضلى معناء وكنت أدعوه أن يأتى محمد بن الحسن» فيقول 
هؤلاء قوم يخالفون» وكان عيسى حسن الحفظ للحديث؛ فصلى معنا يوما الصبح» وكان يوم 
أخيك أبان بن صدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث» وأنا أدعوه إليك فيأبى» فيقول: إنا 
نخالف. فأقبل عليه؛ وقال: يا بنى! ما الذى رأيتنا نخالفه من الحديث» لا تشهد علينا حتى تسمع؛ 
فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث» فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنه» ويخبره با 
فيه عن الشيوخ» ويأتى بالشواهد والدلائل» فالتفت إلى بعد ما خرجناء فقال: كان يبنى وبين الور 
ستر فارتفع عنى» ما ظننت أن فى مالك الله مثل هذا الرجل يظهر للناس» ولزم محمد بن الحسن | 
لزوما شديدا حتى تفقه“ اه ٠ .)٤۳۹(‏ 

وفى ”الجواهر المضيعة : ع بن أبان بن صدقة أبو موسى الكبير» قال ابن سماعة:. كان 
عسل خسن الر جا خب الأخد للحديث» قال الطحاوى: سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت 
هلال بن يحبى يقول: ما فى الإسلام قاض أفقه منه» يعنى عيسى بن أبان فى وقته» قال الطحاوى: 
وسمعت بكار بن قتيبة يقول: كان لنا قاضيان لا مثل لهماء إسماعيل بن حماد» وعيسى بن أبان» 
وله كاب الحجج» رأيت امجلد الأول منه» وسيب تصنيفه له مشهور اه (401:1). مات 
ْ بحرم ۲۲١‏ ه كما فى الأنساب واللسان» > فأما کون عیسی ب بن أبان معروف العين غير مجهولهاء 
مسار م اماه ار ل ل 
1 ا ل ل كز 
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دراهم” رواه فى كتاب الحجج والجرهر التقى) د قلت: إسناده محتج به. 


صدوقا عدلا حسن الحفظ للحديث ذا معرفة به. 

وأما حال إسناده فموسى بن داود هذا هو الضبى الطرسوسى الفقيه» كوفى لايل 0 
بغداد» كان قاضى المصيصة» ثقة صاحب حديث مصنفا مكثرا ماموناء روى له مسلم» واستشهد 
به الترمرىء. كبما فى . القيديت . .)7347:1١(‏ وابن لهيعة محدث مصر أثنى عليه أحمد وغيره 
من الأعلا» جن الحديث کیا ر عير مرق وروی کی ل اتح الأئمة بحديثه» وسعيد 
ابن المسيب لا يسأل عنه» وقوله: ”مضت السنة“» فى حكم المرفوع كما عرف فى الأصول. 

وأما إسناد الأثر الثانى:.فعلى بن عاصم هو الواسطى من رجال أبى داود والترمذى: مختلف 
فيه» وثقه العجلى وغيره» وتكلم فيه آخرون؛ وكذا المثنى بن صباح قبله یحیی بن سعيد فى عمرو 
ابن شعيب» ووثقه ابن معين فى رواية الدورى عنه» ولينه أبو حاتم وأبو زرعة» كذا فى ” تهذيب 
التبذيب » وعمرو بن شعيب وابن المسيب أشهر من أن يثنى عليهماء فالسند حسن» واعتضد به 
السند الأول» فلا شك فى صلاحيته للاحتجاج به» لا سيما وله شاهد من حديث ابن عباس: 
كان ثمن امجن على عهد رسول الله مُه يقوم عشرة دراهم“. وهو حديث صحيح وهو مرفوع 
على أصل امحدثينء لكون الصحابى أضافه إلى عهد النبى َه . وأصرح منه لفظ الطحاوى فى 
“شرح معانى الاثار": حدثنا ابن أبى داود (مر توثيقه مرارا عديدة) وعبد الرحمن بن عمر 
والدمشقى (هو أبو زرعة شيخ الشام فى وقته؛ وثقه أبو حاتم وغينره» كما فى ”التهذيب“ 
) قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبى (روى عنه البخارى فى جزء القسراءة» وثقه ابن معين» 
وقال الدارقطنى: الأبان ياوا شرع الو مدن مسيم ركان أن عاذ كذالى 
اللي 3 قال: ثنا محمد بن إسحاق (إمام فى المغازى والسير» حسن الحديث؛ احتج به 
٠‏ غير واحد “فما مر غير مرة) عن أيوب بن موسى (من رجال الجماعة ثقة» كما فى ”التهذيب“ 
٠‏ ئ). عن عطاء عن ابن عباس» قال: ” كان قيمة امجن الذى قطع فيه رسول الله بوا عشرة 
درام اه (4۳:۲). وهذا سند حسن صحيح» وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» قال: ” ثمن الجن الذى يقطع فيه دينار“. قال: وأخبرنيه داود بن“ 
الحصين عن ابن المسيب مثله. (وإبراهيم هو ابن أبى يحبى والشافعى حسن الظن فيه. فلا أقل من 
أن يستشهد به) وشاهده حديث أيمن» أخرجه الطحاوى وال جاكم فى المستدرك” أ» واستشهد به ' 
من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشى» قال: قال رسول الله مره : «أدنى 
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باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 
۳ح حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا ابن لهيعة قال: حدثنا 
يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصارى عن أبيه أن عرو ين سمرة بن 
جين غيل شس ا َلك فقال: يا رسول الله! نی سرقت جملا لبنى فلان» 
فأرسل إليهم رسول الله ع علد فقالوا: إنا فقدنا جملا لنا فأمر به رسول الله ميلم فقطعت, 
1 يده. قال ثعلبة: آنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرتى مما أرأد 
أن يدخل بيدى النار. رواه الطحاوى (45:7 و 4۷). قلت: إسناده محتج به. 


مايقطع فيه السارق شمن لغينء قال: ا 

واخمتلف فى أيمن هذاء هل هو صحابى أو تابعى؟ قال الزيلعى 000 
الصحابة؛ منهم ابن إسحاق وابن سعد وأبو القاسم البغوى وأبو نعيم وابن مندة وابن ن قانع وابن عبد 
البر وغيرهمء وذكر الطحاوى أنه صخابى معروف الصحبة» وقال فى " أحكام القرآن : ولد فى 
عهده ميلد وعاش بعد وفاته. وإذا ثب ثبت أنه من الصحابة كما عده جماعة منهم» وأنه بقى بعد 
ات الو و لبوك او N‏ 

كما زعم الشافعى وغيره» فرواية مجاهد (وعطاء) عنه مرسلة» وإن كان من التابعين كما زعم 
البخارى وغيره فروايته مرسلة» والقائل ببذا المذهب يحتج بالمرسل» كيف وقد تأيد بحديث ابن 
عباس الذى صححه صاحب المستدرك وأخرجه عبد.الرزاق من وجه ثان» وصاحب التمهيد من 
. وجه ثالث» والنسائئ من وجه رابع» وتأيد أيضا بحديث عبد الله بن عمرو وابن المسيب» وإليه 
ذهب ابن جريج وعطاء وعمرو بن شعيب» فقد أخرج الطحاوى فى أحكام القرآن بسند جيد عن 
ابن جريجء قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة 
دراهم” وفى ”مصنف عنبد الرزاق " :عن ابن ريج كان يقول: ”لا تقطع يد السارق فى أقل من 
عشرة دراهم” اه. ملخصا من ” الجوهر النقى“ .)١81-1١/0:7(‏ وبالجملة فقول الحنفية فى 
الباب أقوى وأحوط وأقوم وأضبظء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

باب أن قطع اليد يجب بالإفرار مرة 

قوله: ” حدثنا“ إلخ. قال المؤلف: أما رجاله فربيع هذا ثقة» كما فى التقريب (28). وأسد 

ابن موسى وثقه كثير من أهل الفنء وتكلم فيه ابن حزم وعبد الحق فضعفاه» فلا ينزل حديثه م 


إعلاء اين قطع اليد يجب بالإقرار مرة ا 


1/4" عن أبى هريرة: ا NS‏ فقالوا: 
يا رسول الله! إن هذا قد سرق» فقال رسول الله مل يل : ما أخاله سرق . فقال السارق: 
بلى يا رسول الله! فقال: e‏ احسموہ ثم ائتونی به» فقطع فأتى به 
فكال: تب إلى الله» قال: قد تبت. فقال: تاب الله عليك“. رواه الدارقطتى» وأخرجه 
“مر ل أ عا تلات وى سمه ب اقطان ول رار ”ا 


درجة الحسن» وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه» والاختلاف غير مضرء ويزيد بن أبى 
حبيب تابعى ثقة من رجال الجماعة» كما فى ” تبذيب التمذيب  .)۳٠۸:١١(‏ وعبد الرحمن بن 
a‏ مجهول. قلت: روى عنه يزيد بن حبيب كما فى هذا السند» وكما 
فى ٠‏ تہذیب التسبهذيب” .)١6172:7(‏ ونصه: روى عن أبيه وعنه يؤيد بن أبى حبيب. روى له ابن 
ماجه اه. فهذا قد زالت جهالته برواية يزيد عنه بالقاعدة المذكورة غير مرة» على أن أولاد الصحابة 
ثقات ما لم يصرح أحد بالجرح فيهم كما فى المقدمة» وثعلبة صحابى كما فى ”تہذيب التهذيب * 
(14:5). فالسند محتج ب ودلالعه وكذادلالة الذى بعده على إلباب ظاهرة» وهو مدهب 
الطرفين خلافا لأبى يوسف» وهو يشترط الإقرار مرتين فى القطع» كما فى الهداية .)١۱۸:۲(‏ 

فإن قلت: إن فى ”نيل الأوطار“ (45:7): عن أبى أمية الخزومى: أن رسول الله ج أتى 
بلص فاعترف اعترافا» ولم يوجد معه المناع» فقال له رسول الله َركْ: ما أخل لك سرقت» 
قال: بلى! مرتين أو ثلاثا: فقال رسول الله ل : «اقطعوه ثم جیغوا به قال: فقطعوه. ثم جاءوا به» 
فقال.له رسول الله ط4 :قل استغفر الله وأتوب إليه» فقال: استغفر الله وأتوب إليهء فقال رسول 
الله يت : اللهم تب عليه». a‏ التساتى» ولم يقل فيه: مرتين أو ثلاثا. 
وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه» قال: ما أخالك سرقت» قال: بلى!“ قال الحافظ فى بلوغ المرام : 
رجاله ثقات. وقال الخطابى: إن فى إسناده مقالاء قال: والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن 
حجة» ولم يجب الحكم بهء قال المنذرى: وكأنه يشير | إلى أن أب امنذر مولى أبى ذر لم يرو عنه إلا 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه“ اه. 

قلت: : إن غاية هذا الكلام أن الإسناد مختلف فى صحته» وهو غير مضر كما عرفته مراراء 
ولفظ ابن ماجة :)١5٠(‏ : فقال رسول الله م ما أخالك سرقت» قال: بلى! ثم قال: ما أخالك 
سرقت قال: بلى! فأمر به فقطع» قال: قل: استغفر الله“ الحديث؛ وفى ”النيل“ أيضا فى الصفحة 
الذكورة» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال: ”لا يقطع السارق 
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- باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافة 

0 ديع يم ا ايو كه 
قالت: ”لم يكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله مُه فى الشىء التافة “. أخرجه 
ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ (زيلعئ .)٠١:7‏ قلت: رجاله رجال الجماعة. ٠‏ ظ 

ا باب أن لا قطع فى الطير 

810 حدثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن عبد الله بن يسارء 
قال:. “أتى عمر بن العزيز فى رجل سرق ذجاجة» فأراد أن يقطعه» فقال له سلمة بن عبد 
الرحمن: قال عخمان: لا قطع فى الطير“. رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه (زيلعى 
۲ ). قلت: إسناده محتج به. 


نعي شه د على اسه مولن . حكاه أحمد فى رواية مدهاء واححتج به وفى "شرح الآثار 
للطحاوی (۲ :۷ لتنا اب د بشر الرقى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد 1 
الرحمن عن أبيه عن على بن أبى طالب: ”أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين» فقال: قد شهدت على 
نفسك شهادتين» قال: فأمر به فقطع» وعلقها فى عنقه اه. ففى هذا الحديث والأثر دليل للإمام 
أبى يوسف»ء قلت: كلا! فإن الحديث لا دليل فيه على الاڈ شتراط المذكورء نعم فيه وقوع الإقرار 
مرتين أو ثلاناء وهو لا یدل على كونه شرطا فى قطع اليد» وا يدل على أنه يندب تلقين اسقط 
للحد عنه» والمبالغة فى الاستفبات» وما يدل على أن هذا هو المراد أنه مك قال: : ولا أخالك 
سرقت».. ثلاث مزات فى رواية؛ ولا قاثل: بأنه يشعرط ثلاث مرات. كذا فى "النيل” 45:37). 
لا سیما إذا ثبت بأحاديث امان عدم اشتراطه» فلا بد من التطبيق بين الأحاديث» فنقول: إن 
تلقينه مله للسارق مرة بعد مرة كان لدرء الحدء وكان الإقرار يكفى مرة؛ كما ثبت فى أحاديث' 
أخرى. وأثر سيدنا على رضى الله عنه الذى نقل عن النيل منقطع» »لا يقناوم المتصل المرفوع» وأما 
الذى نقل عن ”شرح الآثار “ إن صح فلا يدل على الاشتراط كما لا يخفى؛ ولعل الواقعة هذه 
فرواها بعض الرواة بامعنى بلفظ ”لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين . فافهم. 
٠‏ باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافة 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ْ 
٠‏ باب أن لا قطع فى الطير 
'. قال المؤلف: دلالة الأثرين على الباب ظاهرة. 
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۷ - جود هد ارح بن a E‏ “ما 
رأيت أحدا قطع فى الطير» وما عليه فى ذلك قطي فت رکه عمر" . رواه ابن أبى شيبة 
رزیل ۲ 5۳ : قلت رجاه رجالا اة 
باب لا قطع فی ثمر ولا كثر ولا طعام یتسار ع إليه اساد 
7 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مرك : «لا قطع فى ثمر ولا كثر”"». 
رواه ابن ماجه» وإسناده صحيح (دراية ؟ 1). 

ا عن رافع بن خحديج؛ قال: بعك ر ال يك برل دلا قطع فی 
ثمر ولا كثر». رواه الخمسة؛ وأخرجه أيضا الحاكم والبيمقى وصححه البيبقى وابن 
حبان» واختلف فى وصله وإرساله» وقال الطحاوى: ”هذا الحديث تلقت العلماء متنه 
بالقبول . (نيل ۳۹:۷ و ٠‏ 4). قلت: يترجح الوصل فى هذه الصورة. فإن زيادة الفقة ‏ 
مقبولة؛ لا سيما إذا صححه بعض أهل الفن» فإن الوص من لوازم التصخيخ المطلق. 


باب لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. إلا أنه لم يقيد الطعام فى الحديث با 
قيد فى ترجمة الباب» ووجه التقييد ما ذكره الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير :)١11:(‏ ”ولا 
كان الإجماع على أنه يقطع فى المشطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتسارع إليه الفساد» كامهيا 
للأكل منه وما فى معناه“ إلخ. قلت: قيد به سفيان الشورى كما مر فى رواية المتن برواية عبد 
الرزاق» والوجه أن ذلك ليس بذى حظر فيقطع به. 

وأما ما رواه أبو داود وسكت عنه :)۲٤۷:۱(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عمزو بن العاص» عن رسول الله ريك أنه سكل عن الشمر المعلق فقال: «من أضصاب بفيه من 
ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مغلية والعقوبة» ومن 
سرق منه شيكا بعد أن يؤديه ألجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع": الحديث» وما رواه النتشائئ 
(50:1): عن .عبيد الله بن عمر: ”وأن رجلا من مزيئة أتى رسؤل الله يفلد فقال: يا رسول الله!. 
كيف ترى فى حريسة الجبل؟ فقال: هى ومغلها والتكال» وليس فى شىء من الماشية قطع إلا فيما 
آواه المراح» فبلغ ثمن امجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن امجن ففيه غرامة مغليه. وجلدات نكال 


)١(‏ وفى النيل أيضا: فى القاموس: والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها. قال أيضا: والخمار كرمان شحم النخلة. 


ا لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 11 
٠ |‏ -عن الحسن البصرى أن النبى عي قال: «إنى لا أقطع فى الطعام». رواه 
أبو داود فى المراسيل» وذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى داود» ولم يعله بغير 
الإرسال» وأقره ابن القطان على ذلك (زيلعى .)١ ٠٤:٣‏ قلت: ومراسيل الإمام الحسن 
البصرى موصولة كما عرفتك ذلك غير مرة» وسكوت عبد الحق عن هذا المرسل وتقرير 
ابن القطان يدل على كونه محتجا به عندهماء كما فى الزيلعى .)٠١١:۲(‏ 
عمد حدقا حقص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن المحستن: “أن 
النبى مريت أتى برجل سرق طعاما فلم يقطعه“. رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه › ورواه 
عبد الرزاق فى ”مصنفه : أخبرنا سفيان الثورى عن رجل عن الحسن فذكره» وزاد: 


قال: يا رسول الله! كيف ترى فى الفمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال» وليس فى شىء من 
لشم املق قلع إلا فيا آره جمرهن» فم أحذ من الحرين فلغ من اهن ففيه القطلع» وما قم لخ 

ثمن امجن ففيه غرامة ومثليه وجلدات نكال“ اه. 

ففى هذه الأحاديث أحكام ثلانة مناسبة للمقام» ما لم يبلغ من الشمر ثمن الجن ففيه غرامة 
مغليه» وجلدات نكال بعد ماآواه الجرين» والقطع فيما بلغ ثمن امجن» وكل ذلك مخالف لمسألة 
الباب» وقد أجاب الحقق عن القطع بأبواء الجرين ما لفظه: ” قلنا: أخرجه على وفاق العادة» والذى 
يؤويه الجرين فى عادتهم هو اليابس من الثمرء وفيه القطع“ اه. وفى "فتح القدير : لكن ما فى . 
المغرب من قوله: الجرين المريدء وهو الموضع الذى يلقى فيه الرطب ليجف» وجمعه جرن. يقتضى 
أنه يكون فيه الرطب فى زمان» وهو أول وضعه» واليابس وهو الكائن فى آخر حاله فيه» ثم قال 
فيه: ثم المعنى من قوله: حتى يؤويه الجرين. أى المربد حتى يجفء أى حتى يتم إيواء ا جرین إياه» 
فإنه عند ذلك ينقل عنه» ويدخل الحرزء وإلا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالأخذ منه؛ 
اللهم إلا أن يكون له حارس يترصده. . والجواب أنه معارض لظاهر قوله و : «لا قطع فى ثمر 
:ولا كثر ولا قطع فى الطعام» | إلى أن قال: وفى مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درا الحد» 
ولأن ما تقدم (يعنى حديث الجرين) متروك الظاهرء فإنه لا يضمن المسروق بمثلى قيمته وإن نقل 
عن أحمد فعلماء الأمة على خلافه؛ لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: 
فإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#. . فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام 
ذلك» ففيه دلالة الضعف أو النسخ (ه ١3:‏ ). قلت: ومن هذا التحريز حرج الجواب عن الضمان 


إعلاع النبنان . لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد ا 
قال سفيان: هو الطعام الذى يفسد من تهاره كالغريد واللحم“ . (زيلعى .)٠ . ٤:۲‏ 

قلت: رجال السند الأول رجال الجماعة إلا أشعثء فإن مسلما لم يخرج لهء وأخرج له 
الباقون الم ا ل 


بمثليه» وبقى النكال فأقول: إنه مو 7 إلى الإمام كما هو كم سائر التعزيرات» فافهم. 
وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: "ولا قطع على سارق الخمر والخنازير والمعازف 

كلهاء ولا فى النبيذ» ولا فى شىء من الطير ولا الصيد» ولا فى شىء من الوحش ولا فى النوى 
والتراب وال جص والنواة والماءء (لكون بعضها ما أمر المسلم بكسرها وإضاعتهاء وبعضها من 
امباحات فى الأصلء فانتقص فيا معنى الحرز والعصمةء والحدؤد تدرأ بالشبمات» فلا قطع إلا فى 
سرقة مال معصبوم من كل وجه فافهم) وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا قطع فى طعام 
يؤكل يعنى الخسزء ولا فى فاكهة رطبة» ولا فى الحطب ولا فى الخشبء ولا فى الحنجارة والجص 
والنورة والزرنيخ والفخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاج» ولا فى السمك المالح منه 
والطرى» ولا فى شىء من البقول والرياحين» ولا فى الأنوار (الأزهار) ولا فى التين» ولا فى 
التختقج. ولا فى المصحفء ولا فى الضحف التى فيا شعر (قلت: وإنما درأ القطع عن سارق 
المصحف لاختلاف العلماء فى بيع المصحف وسيأتى» ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فأورد على أبى . 
حنيفة ما لا يرد غليه) فأما القت والخل فكان يرى فيبها القطع قال أبو يوسف: ومن سرق:عفصا أو 
أهليلجا أو شيئا من الأدوية.اليابسة. أو شيئا من الحنطة أو الشعيرء أو من الدقيق» أو من الحبوبء أو 
من الفاكهة اليابسة. أو شيعا من الجوهر أو اللؤلقء أو شيعا من الأدهان أو الطيب» مثل العود 
والمسك والعنبر وما أشببه من الطيب» وكانت قيمته عشرة دراهم فصاعداء فعليه القطع؛ هذا 
أحسن ما سمعنا فى ذلك. والله أعلم. قال: وليس على سارق الشمار من رؤوس النخل قطع» وإن 
رق منه بعد ما أحرزفى الجرين والبيوت قطع إذا بلغت قيمته.عشرة دراهم فصاعدا. (قلت: 
ويقطع سارق ما فى .الجرين إذا كان هناك حافظ وإلافلا) ولا قطع على ارق شىء من الحيوان من 
مراعيهاء وإن منرقها من موضع قد أحرزت فيه قطع» ولا.قطع.على من سرق شيئا من القنا والساج 
والخشب. إلا أن يسرقه وقد جع ل آنية أو أبوابا. ولا قطع على من سرق شيعا من الأصنام خحشبا 
كان أو ذهبا أو فضة. (لكون المسلم ماموزا بكسرها وإضاعهها فانتفى الحرز والعصمة) هذا أحسن 
ما سمعنا فى ذلك والله أعلم (5١؟).‏ 


ع 3 a‏ له يه 


. باب أن لا قطع فى .سرقة العبد العاقل المعبر عن ف 
YET‏ - ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب عن معروف بن سويد: 
أن قوبما كانوا يسترقون رقيق الاس بأفريقيةه قال على بن ريات : ليس عليّنهم قطع» قد 
کان هذا على عهد عمر بن الخطاب» فلم ير عليهم قطعاء وقال: ا ايو ١‏ 
أعرع إن أى ا و 


باب أن لا قطع فى سرقة العبد العاقل ال عن نفسه 
:قال المؤلف:دلالة الأثر على الباب تمحصل.من تعليل سيدنا عمر بقوله: ”خحلابون“ أى 
خداعون أو غاصبون» والخداع والغصب لا يتحققان إلا فى حق العاقل» وقال فا ت " الهداية” 
كةو ١‏ ونصه: "ولا قطع فى سرقة العبد الكبير» لأنه غصب أو خذاع: ويقطع فى 
رقة اليك الصخيرء لتحققها بحدها | SS‏ 
8 : 
وأما ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» ورواه ابن أبى شيبة: ثنا محمد بن بكر عن ابن 
جريج؛ قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه“. وهو منقطع کما تری كما 
فى " الجوهر النقنی ‏ (۱۸۳:۲). قلت: ول الاتشاء ادا حرو ادس N‏ 
فهو إن صح عن شيدنا عمر فمحمول على العبد الصغير غير المعبر عن نفسه. 5 
قال بعض الناس: إن الانقطاع غير مضر عندناء لكن ابن جريج ليس من الذين لا يضر 
إرسالهم» فإنه إنما لا يضر إذا كان المرسل لا يرسل عن الضعفاء وقد حقق قبلى هذا فى بعض 
مواضع هذا الككتات: وفق ”تيب العتبذيت ".4:59 ١‏ 4) قال الأتزم عن الممد: ” إذا قال ابن 
جريج: قال فلان» وقال غلان» وأعبرت» جاء بمناكيرء وإذا قال: أخبرنى وسمعت» فحسبك به" 
اه. وفى ٠5:٦(‏ 4): قال الذارقطنى: ”تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما 
تسمعة من مجروح” | إلخ. قلت: يغنارض ذلك قول ابن القيم فى ”الهدى”: ”وابن جريج من 7 
لثقات العدول؛ ورواية العدل عن غيره تغديل له ما لم يعلم فيه جرح» (وجل رواية ابن ريج إننا 
هی من التابعين) ولم يك الكذب ظاهرًا فى التابعين» ولا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب» 
ولاعن غير ثقة غنده» ولم بین حاله“ اه (14:9). TT‏ 
فالحق أن الأثر صالح للاحتجاج به» ولكنه محمول على ما قلنا. 


إعلاء السنن 


باب أن لا قطع على خائن ولا منتيب ولا مختلس 

41 907 عن جابر عن النبى مَل قال: «ليس غلى خائن ولا منتهب ولا مختلس 
قطع». رواه الخمسة» وضححه الترمذى» وأخرجه أيضا الحاكم والبيبقى وابن حبان 
وصححه (نيل .)٤۲:۸‏ وسكت عنه عبد الحق فى ”أحكامه » وابن القطان بعده» فهو 
صحيح عندهما (زيلعى ٠۲‏ ۱). وقال القرطبى: “هو حديث قوی . قلت: وصححه 
أبو عوانة (فتح البارى .)8١:١17‏ 7 ) ظ 

9/4 أخبرنا مالك عن ابن شهاب: ”أن رجلا اختلس شيعا فى زمن مروان بن 
الحكمء فأراد مروان قطع يده فدخل علية زيد بن ثابت: فأخبره أنه لا قطع عليه" 
أخرجه محمد فى ”الموطاً“ .)۳٠۳(‏ وسنده صحيح غير أنه مرسلء وفى تعليقه: ”إن 
له شاهدا صحيحا من حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه ابن ماجه” اهن. 

٤٥ ٠‏ ۳۷- حدثنا أشعث عن أبى الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله َي : اليس 
فى الغلول قطع) رواه الإمام أبو يوسف فى "الخراج” له .)٠١0(‏ وسنده صحيح.. 
باب أن لا قطع على خائن ولا منتہب ولا مختلس 

ا قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ”الجوهر النقى” (۱۸۸:۲): باب 
لا قطغ على مختلس ذكر (البيبقى) فيه حديفا عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر (وهو حديث 
الباب) ثم ذكر أن أبا داود قال: لم يسمعه ابن جريج عن أبى الزبير» وبلغنى عن أحمد بن حنبل قال: إنما 
سمعه ابن جريج من ياسين ين الريات “ . قلت: أخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن ابن جريج» 
قال: قال لى أبو الزبير: قال جابر» وهذا صريح فى أنه سمعه منه» وكذلك أخرجه النسائى» فقال: 
أنا محمد بن حاتم أنا نويد هو ابن نضر أنا عبد الله هو ابن المبارك عن ابن جريج» قال: أخبرنى پو 
الزبير» فذكرة» وهذا سند صحيح» وبهذا اللفظ أيضا أخرجه الطحاوى» فقال: ثنا يحبى بن عثمان 
ثنا نعيم هو ابن حماد ثنا ابن المبارك فذکره» ويحبى احرج له الحاكم فى ”مستد رکه“ وابن حبان 
فی صنخیحه ونعيم أخترج له البخارئ فى صحيحهه قهو أيضلا تند ضحيح وقد صرخ فيه أيضا 
حص جر سي ير ١ AS‏ يامنين” اه 


(1) قال المنذرى: ”لا يحتج بخديثه “. وقال ابن أبى حاتم: ”وهو ضعیف“. كما فی ”الیل“ (437:97 و٣٤):‏ 


1 e 
باب أن لا قطع على النباش‎ 0٠ 

NT‏ نون لين معد عن لحري ال اتی مروان بن الحكم 

بقوم يحتفرون القبور» يعنى ينبشون» فضربهم ونفاهم» وأصحاب رسول الله لل 


قلت: ويعارض بعض أجزاء حديث الباب نيا رواه أبو داود وسكت عنه (۲ كان 
عروة يحدث أن عائشة قالت: استعارت امرأة يعنى حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هى» 
فباعته فأذتء فأتى بہا النبى مك فأمر بقطع يدهاء وهى التى شفع فيها أسامة بن زيد» فقال 
فيها رسول الله مل ما قال“ اه. وما رواه مسلم والإمام أحمد والنسائى كما فى ”النيل “ 
٠‏ (4۳:۷): عن عائشة» قالت: ٠‏ كانت امرأة مجزومية تستعير المتاع وتجحده, فأمر النبى له بقطع 
يدها“ . الحديث. لکن هذا ا حدیث روى بألفاظ مختلفة» فمنها ما ذكرناء ومنا ما رواه البخارى 
۷۸:۱١(‏ مع الفتح) عن عائشة: ة: "أن قريشا أهمتهم المرأة الخرومية التى سرقت» فقالوا: من يكلم 
فيمها رسول الله يك ؟ ومن يجترى عليه إلا أسامة حب رسول الله مها فكلم رسول الله مك 
فقال: أتشفع فى حد من حدود الله . الحديث, فلا بد من التطبيق بين ألفاظ هذا الحديث ثم . 
الجواب عن المعارضة. | 

قال الحافظ فى ' فح البارى“ (ASN):‏ ب ا 
لامرأة واحدة» استعارت وجحدت» وسرقت فقطعت للسرقة» لا للعاري ية» قال: وبذلك :نشول“ أه. 
قلت: هذا التطبيق أحسن عندى من غيره الذى ذكروه» وإن لزم عليه تفريط بعض الرواة فى النقل؛ 
وليس ببعيد لعذر عرض لهم. وفى ”فتح البارى“ أيضا 8١:17(‏ و 87): وقال ابن دقيق العبيد: 
ش صنيع صاحب العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث» ثم قال : وفى لفظ فذكر لفظ معمرء 
يقتضى أنها قصة واحدة اختلف فيا هل كانت سارقة أو جاحدة؟ يعنى لأنه أورد حديث عائشة 3 
باللفظ الذى أخرجاه من طريق الليث» ثم قال: وفى لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع ونجحده؛ فأمر 
النبى عر بقطع يدها. وهذه رواية معمر فى مسلم فقطء فقال: وعلى هذا فالحجة فى هذا الخبر 
فى قطع المستعير ضعيفة لأنه اختلاف فى واقعة واحدة» فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها 
جاحدة على الرواية الأخرى؛ يعنى وكذا عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع فى . 
السرقة متفق عليه فيترجح على القطع فى الجحد امختلف فيه“ اه. 0 

باب أن لا قطع على النباش 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. منها ما يدل على إجماع الصحابة فى زمن 


إعلاء الان لاقطع على النباش +١ ٠ ٠‏ 


متوافرون” واه إن أى شيمة فی مصنفه وهذا سند صحيح (الجوهر افقی . EE:‏ 
قلث: : رجاله رجال الجماعة» وأخرجه عبد الرزاق فى مضنفه: : أخبرنا معمر به» وزاد: 
وطوف بهم كما فى الزیلعی(۷:۲. )٠١‏ قلت: رجاله رجال الجماعة قال محمد: ”وبلغنا 
عن ابن عباس أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه» وهو قولنا: ١‏ كنات الآثارع .ة). 

7/41 حدثنا حفص عن أشعث عن الزهرى قال: "أذ باش فى رهن 
معاوية» و كان مروان على المدينة؛ فسأل من يحضر به من الصحابة والفقهاء» فأجمع 
رأيهم على أن.يضرب ويطاف ب“ ٠‏ رواه ابن أبى شيبة (زيلعى ٠۷:۲‏ 0 قلت: رجاه 
رجال الجماعة. 


معاوية على نفى القطع عن النباشء اا رف ا 
داود فى سننه من أن النبى برل سمى القبر بيتاء والبيت حرزء والسارق من الحرز يقطع» ففيه أن 
الله تعالى سمى المساجد بيوتاء بقوله: طإفى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه). والمسجد 
ليس بحرز بالإجماع إذا لم يكن شم حافظ وال تعالى أعلم. ويعارضه ما رواه البيمبقى فى المعرفة 
مرفوعا: ”من نبش قطعناه “ . وعن عائشة موقوفا:.' سارق أمواتنا كسارق أحياءنا". وما قال 
البخارى فى تاريخه: قال هشيم: ثنا سهيل قال: ”شهدت ابن الزبير قطع نباشا“. قال البخارى: 

وسهيل هذا هو سهيل بن ذكوان أبو السندى المكى» قال عباد بن العوام: : كنا نتهمه بالكذب . 
وما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن ربيعة: “أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على 
هد سيران امطاب لكت اليم ال عيره ار أن افطع ی اه. وهذه الروايات 
كلها فى الزيلعى (۱۰۷:۲). 

٠‏ رار ا ا ل 
الحنبلى» ونقله الزيلعى (۲ :°( . فلا يحتج به» فلا يعارض إجماع الصحابة الذى قد صح 
وثبت» وعن القانى بأنه إن ثبت ثبت فليس بنص فى القطع؛ فإنه يحتمل أنها أرادت به القسوية فى 
المعصية» وعن الثالث بأن سنده ضعيف كما ترى» وعن الرابع بأن فى سنده إبراهيم وهو مختلف 
فیا كما مر فى بعض مواضع الكتاب؛ والاختلاف وإن كان غير مضر لکن إذا لم يعارض أقوى 
منه» وههنا يعارضه سند أثر الباب» وهو أقوى منه بلا ريب» فإنه صحیح» وإن ثم ثبت فهو رأى لعمر 
رآه» وأثر الباب رأى كثيرين من الصحابة» والضرب والنفى للثباش تعزير» فهو موكول إلى رأى 


ا ۳ ا ) 1۲ 


باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 
ش - 4/ام- عن وكيع المسعودى عن القاسم: "أن زجلا مرق من بیت المال» فكتتب 
ف سعد ١‏ إلى عر أن راا ری من ع الال قان E‏ 
فيه حق" . رواه ابن أبى شيبة. 


السك دي ايو عن على أنه کاد يقول: ليس على 


لحان ا ولكن امم ع ا ها سيد عر 
والانقطاع لا يضر عندنا. 

لاني ان لقال الاصتا ل اي SR‏ 
ابن عباس: ” وهذا من رقيق الخمس سرق من الخمسء فرفع ذلك إلى النبى مَك 
فلم بل وال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا . رواه ابن ماجه (۱۸۹) ورواه 
عبد الرزاق فى" مصنفه “: أخبرنا عبد الله بن محيريز أخبرنى ميمون بن مهران: أن 
النبى ل أتى بعبد. الحدیث» كذا فى الزيلعى ۷:۲ ).5 قلت: مرسل» ورجاله رجال 
الجماعة إلا ميموناء فإن البخارى أخرج له فى الأدب دون الصحيح. 


الإا فت رآه خميرا فعل وإلا لا: 
باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 
قوله: ”عن وكيع“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: ” حدثنا جبارة“ إلخ. قال المؤلف: وأما رجاله فجبارة هذا مختلف فيه وفى ' ترايت 


7 القت" )9۸:۲( ”قال أبو حاتم: هو على يدى عدل: هو مثل القاسم بن أبى شيمة اه. وفيه 


أيضا: : "قال مسلمة بن القاسم: : روى عنه من أهل بلدنا بقى بن مخلد» وجبارة ثقة إتقاء لله أا 
وفيه (۲ :9۹): "عن عثمان بن أبى شيية يقول: جبارة أطلينا للحديث وأحفظنا” :اه وحجاج هذا 
أيضا مختلف فیه» وقد ذكره ابن حبان فى ” الثقات “ (۲ :۰)44 وقد مر غير مرة أن الاختلاف 
غير مضر» وميمون بن مهران قال فى "الققريب. I‏ "ثقة فيه ولى الممزيزة لعثر بن عب 


ظ o ES‏ 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم 
١‏ /ام- عن اين ش اب عن السائب بن يزيد: "أن عبد الله بن عمرو بن 


العزيز» وكان يرسل” اه. فالسند محتج به ودلالته على الباب ظاهرة؛ والظاهر أن الحكم غير 
مخصوص برقيق الخمس» ؛ بل كل من سرق من بیت الال فحكمه كذلك» سواء کان من رقيق 
الخمس أو غيره.. ب | | 
تذييل: فى " الهداية e1: ٣( ٠‏ و سل با وها ا 
بحالها لم يقطع» والقياس أن يقطع» وهو رواية عن أبى يوسفء وهو قول الشافعى» لقوله عليه 
السلام: فإن عاد فاقطعوه من غير فصل» ولأن الثانية متكاملة كالأولى» بل أقبح لتقدم الزاجرء 
وصار كما إذا باعه المالك من السارق» ثم اشتراه» ثم كانت السرقة. ولنا أن القطع أوجب سقوط 
عصمة الحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى» وبالرد إ إلى المالك وإن عادت حقيقة العصمة . 
بقيت شببة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والحلء وقيام الموجب وهو القطع فيه» بخلاف ما ذكر 
لأن الملك قد احتلف باختلاف سببه» ولأن تكرار الجناية منه نادر لتجمله:مشبقة الزاجر»«-فيعرى 
الإقامة عن المقصود» و 7 تقليل الجناية» وصار كما إذا قذف امحدود فى القذف المقذوف الأول“ 
اه. قلت: والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه (751/:7):. عن جابر بن عبد الله قال: ”ج 
بسارق إلى النبى مَك فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال:.اقظعوه» قال: فقطع ثم. 
جئ به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا:.يا رسول الله إنما سرق» فقال: اقطعوه. قال: فقطع". الحديث» 
وفى هذا الحديث كلام كثير استوفاه الزيلعى .)١١9:7(‏ وجاصله عدم ثبوته بسند محتج به» فقد 
وقع الاختلاف فى ثبوت الحديث حيث سكت عنه أبو داود تكلم فيه غيره. وقد علمت أن 
لمعلاف غير مصير ی ی امارج »وهر ول عزنا علي العو ا ر 
غير ما سرقه أولا. 
باب لا يقطع العبد إذا شرق مال سيده أو زوجته 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم ١‏ 
قال المؤلف: لال زر حمر على الجزء الأول من لباب ظاهرة؛ وابد إن مرق من مال سيد 


ين لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته وأهل بيته واه 
الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب» فقال له: اقطع يد غلامى هذاء فإنه سرق» 
ار كاز ري سراق تمه لود ورمط تال عور 
ا خادمكم سرق متاعكم . رواه الإمام العلام مالك فى ”الموطا“ 
(). ةق فت ا ا 

TVS‏ وطن ا E‏ "أن أبا بكر قطع يد عبد سرق“ . رواه 
عبد الرزاق وابن أبى شيبة (كنز العمال .)١١١1:7‏ قلت: هو محمول على العبد الذى 


لا يقطع بالطريق الأولى» قال بعض الناس: ”وأما ما روى الإمام الشافعى كما (فى التلخيص الحبير 
۲ ) عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو أبق» فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن 
العاص» وهو أمير المدينة» ليقطع يده» فأبى سعيد أن يقطع يده» وقال: لا تقطع يد العبد" إذا 
سرق» فقال له ابن عمر: فى أى كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمرء فقطعت يده اه. فالجواب 
عنه أن عمر أفقه من ابنه» فقوله أحق بالقبول“. قلت: يا سبحان الله! وأنى بينهما التعارض حتى 
يقال بالترجيح؟ فإن أثر عمر فيما إذا سرق من بيت سيده» وأثر ابن عمر فيما إذا سرق العبد وهو 
أبق أى كانت منه السرقة فی حال إباقه» ولا تكون مثلها من بيت سیده» بل من غیره» ولا بد فیہا 
من القطع وقول سعيد: ”لا تقطع يد العبد إذا سرق“. يفيد نفى القطع عن العبد الآبق مطلقاء 
ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة» فرده ابن عمر وقطع يد عبده» نعم احتج بعض الأئمة ببذا الأثر 
على أن للسيد قطع يد عبده إذا سبرق من غير مرافعة إلى الوالى» وهذا حلاف ما عليه الحنفية 
والجواب أن هذا لو كان كذلك لم يرسل ابن عمر هذا العبد إلى سعيد أصلاء فدل على أن إقامة 
الحد ليس إلا إلى الأمراءء ولكن لما عطل سعيد الحدود عن العبيد مطلقا وكان ذلك خلاف الشرع 
قطعه ابن عمر إحياء للسنة» لا لبيان أن السادة يجوز لهم إقامة الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم. 
وقد ذكر صاحب ” الهداية“ (074:7): ” وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده» 
أو من امرأة سيده» أو من زوج سيدته لم يقطع» لوجود الإذن بالدخول عادة” اه. قلت: واختيار 
عدم الحد أحسن أيضا احتيالا لدرأ الحد. 

قوله: ”عن عبد الله ' إلخ. قال المؤلف: دالت على الجزه اثانى من ابابا شاهرة. فإن قلت: 
قد روى الحاكم فى ”المستدرك مرفوعاء كما فى “كنز العمال (:80): ”ليس على العبد الآبق 


)١(‏ ولفظ محمد فى الموطأ: يد الآبق إذا سرق. 


إعلاء السان > لايقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته وأهل بيته 0 


إذا سرق قطع؛ ولا على الذمى“ اه. وهذا الحديث يدل على أن العبد الآبق لا يقطع» والتخصيص 
بكونه آبقاء لأنه محتاج فى مسفره إلى تفقعة غالباء فهو معذور فى الجسملة وهذا لا يقطع فى زمن 
امجاعة» وفى ” كنز العمال” :)١١7:1(‏ عن الزهرى قال: ”دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألنى 
أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئاء فقال عمر: كان عفمان ومروان لا يقطعانه “. 
رواه عبد الرزاق اه. وعمر وإن كان عن عثمان منقطعا لكن الانقطاع غير مضر عندكم؛ وأما 
الذمى فلأنه لم يلتسزم ما هو من حقوقه تعالى: بل التزم ما هو من حقوق العبادء ولذلك لا يؤمر 
بالصلاة نيام فی دار الإسلام؛ فهذا محصل الحديث» ومذهبكم يخالفه» ففى ”الهداية“ 
(518:9): > والعيد والحر ذ فى القطع سواء لأن النص لم يفصل “ اه. وفى ”رد امحتار” (۲۹۷:۳): 
”قوله: أو كافراء الأولى أو ذمياء لما فى كافى الحاكم أن الحربى المستأمن إذا سرق فى دار الإسلام 
لم يقطع فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: أقطعه“ اه ١‏ 

. قال بعض الناس: لم أجد جوابا عن مسألة العبد. قلت: قد ثبت برواية مالك عن نافع عن 
ابن عمر وهو من أصح الأسانيد؛ إنكاره على من قال: لا تقطع يد العبد الآبق إذا سرق» ويبعد أن 
يخفى على ابن عمر حكم رسول الله َه وعنمان فيه» ويعلمه سعيدء فلا بد من التطبيق بين قوله 
وها روا کا لر مرو عناء. رعا عزن كيان مر قرفا بأن قوله ابن عمر 
محمول على ما إذا لم يكن الغالب على الابق الجوع والهلاك» والمرفوع وقول عثمان محمول على 
ما إذا كان الغالب عليه ذلك» وكان قد سرق طعاما ونحوه مما يسد به الجوع» وأجيب عن مسألة 
الذمى بأنه لا يخصص يي يي ل 
. المامورات» كما يتحصل من ”الهداية “ (4514:7). والقطع من المحرمات» والمستامن كذلك» لكن 
.لا يقام عليه الحد لوجوب تبليغه مأمنه؛ بقوله تعالى: ثم أبلغه مأمنه». فافترقاء وتأويل الحديث أن 
المراد بالذمى هو المستامن» فلم يبق التعارض بين الكلية العامة والحديث المذكورء والله تعالى أعلم. 

" ها ما قله اچ ار ٠‏ ”والمسعامن والمعاهد إذا سرقا وجب القطع 

عليبما عند مالك وأحمدء وقال أبو.حنيفة: لا قطع عليهما"» إلخ. والمراد من المعاهد هو الذمىء 
فأجيب عنه أن صاحب رحمة الأمة شافعى المذهبء فنقله لا يعارض ما نقل صاحب ”رد امحتار" . 
والله تعالى أعلم» أو يقال: إن المعاهد بمعنى المصالح الذى يكون من القوم الذين وادعهم الإمام 
ولم يجعلهم ذمة» فحكمه حكم المستأمن. ) 


ج ۱١‏ : 0 فى -- 


باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب . 

۴۳ أخبرنا النورى عن سماك بن حرب عن أبى عبيد بن الأبرص -وهو 
يزيد بن دثار- قال: “أتى على يرجل سرق من المغنم» فقال: له فيه نصيب وهو خخائن 
فلم يقطع؛ > وكان قد سرق مغفرا". رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ (زيلعى ۱۰۷:۲). 
قلت: لمارا لحاس إرالدز كيلم حدر اميه وي لاص اد وين وف عت 
. ثقة زالت عنه الجهالة» وقد مرت فى مواضع. 

باب أن من سرق من المسجد متا عا وصاحبه عنده نائم فطع 

4هلاس- عن صفوان بن أمية» قال: ” كنت نائما فى المسجد على خميصة لى 
ثمنها ثلاثون درهماء فجاء رجل» فاختلسها منی» فأخذ الرجل. فأتى به النبى سیف 
. فأمر به ليقطعء فأتيته فقلت: أ تقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه والنسيفة ثمنهاء 
قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به؟“ يا د وسكت عنه. 
وفى رواية له وقد سكت عنما أيضا: ”قطع رسول الله“ وفى "نيل الأوطار” 
EEN)‏ ”ورواه مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه» وقد صححه ابن 
الجارود والحاكم“ اه. وفى الزيلعى (۱۸۸:۲): ”وقال فى ”التنقيح : حديث صفوان 
حديث صحیح» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى مسنده من غير 
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باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب 
قوله: ”أخبرنا الفورى“ إلخ. قال المؤلف: إن سماك بن حرب الراوى ما فى الباب مختلف 
فيه» لکن حديث سفيان عنه صحیح» ففى ” تهذيب التبذيب” (7174:7): ومن سمع منه قديها 
' مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم” اهه ودلالته على الباب ظاهرة. 
باب أن من سرق من المسجد متا عا وصاحبه عنده نابم قطع 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» ولا يختلجنك أن فيه قطع اختلس» وليس 
عليه قطع عندكمء فإن الختلس والمتدهب إنما هو من أخذ من المستيقظ خفيةء وأما من أخذ من النائم 
فهو سارق لا مختلس فافهم. 


إعلاء السنن ظ ۷ 


باب أن لا قطع على من سرق مالا من الحمام 

٥ح‏ ثنا زيد بن حباب حدثنى مغاوية بن الح حدثنى أبوالزاهرية عن جبير 
ابن نفير عن أبى الدرداء: نعل عن سارق الحمام. فقال: لا قطع عليه . أخر جه ابن أبى 
شيبة» وقال الطحاوى: ”السارق من الحمام المأذون فى دخوله لا قطع عليه إذا كان غير 
حرز”: ثنا الربيع الجيزى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن 
بلال بن سعد: ”أن أبا الدرداء أتى بسارق سرق من الحمام فلم يقطعه“. وأخرجه ابن 
حزم فى السرقة من الحسمام من حديث وكيع عن سعيد التنوخی» ثم قال: "لا يعرف 
لأبى لادرداء مخالف من الصحابة* الوم )2 وفيه أيضا ما حاصله أن 
هذه الأسانيد. جياد. : 

ظ E‏ عو 

765 عن E‏ «لا قطع فى زمن امجاعة». رواه الخطيب فى 
"تاريحة” بسند ضعيف. (الجامع الصغير (YT:‏ 

۷--عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن على بن المبارك عن 
يحبى بن أبى كثير عن حسان بن أزهر أن ابن حديز حدثه عن عمرء قال: ”لا تقطع اليد ٠‏ 
كلت و ارم . رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى جامعه» وقال: 
”فسألت أحمد عنه» فقال: العذق النخلة» وعام سنة عام المجاعة» فقلت لأحمد: تقول 
به؟ قال: إى لعمرى”” . (التلخيص الحبير ٤‏ :/70). قلت: احتجاج الإمام أحيناية يدل 
على أن الأثر ثابت» وله جد جسان هذاء وابن حدير لا يعرف. 

—FVoA/‏ عن عبر ال: ا ل . رواه عبد الرزاق 
وابن اسل ا 


باب أن لا قطع عا 
قال المؤلئف: دلالة الأد ثر على الباب ظاهرة. 
باب لا قطع فى عام مجا عة 
:قال المؤلف: دلالة ما ظاهرة؛ وفى ” الدر المختار “: ”وفى أيام قحط 
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كيفية القطع: 
0 من المفصل 
ول ماعن الس عن ابن عير : “أن النبى ميك وأبا بكر وعمر وعثمان 


كانوا يقطعون السارق من المفص ل“ ارود رمحت ا 
(التلخيص الحبير  .0788:5‏ / 

- وفى البيهقى عن عمر: "أنه كان يقطع السارق من اللفصصل* .شك 
عنه الحافظ فى التلخيص' » فهو حسن أو صحيح عنده. . 

كلامت حدقا أحمد بن عيسيق لر امس اد ال رخن ن سل غ خان 
ابن عبد الرحمن الخراسانى عن مالك بن مغول عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمرء قال: ” قطع النبى لي من المفصل“»؛ رواه ابن عدى فى الكامل» قال 
ابن القطان فى كتابه: وخالد ثقة» وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالا (زيلعى 
5 ). قلت: لم يضعفه الذهبى فى "الميزان' » فإما ثقة أو مستورء وهو صالح فى 
المتابعات. ٠‏ 

۷ ار كع عن رة بن معيد الى فال بعت عدن ن عند 
يحدث عن رجاء بن حيوة: ”أن النبى مه قطع رجلا من المفصل“ رواه ابن أبى 
شيبة فى “مصنفه ” مرسلا (زيلعى .)۱٠۹:۲‏ قلت: رجاله رجال مسلم إلا سبرة هذا 
ال عله رركن زاك جهائه كامجدة أن يز يرو تبراح يشر ير جد ججهالة. 
وقد مر غير مرة. 

رومت قن مساق ة قال كر قراجة بو ا وا اا 
أعانهما) رواه البيبقى» وفيه انقطاع. (التلخيص الحبير )۳١۸:۲‏ 


لا قطع بطعام مطلقا شمنى“. وفى ”رد الحتار“: ”قوله: مطلقاء ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة 
ظاهر أو هى تبيح التناول (فتح )۳١٠:۳‏ والمراد من النخلة ثمرهاء وقد مر حكمه فى باب مستقل. 
باب قطع اليمين من المفصل 


. قال المؤلف: دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة . 


إعلاء السان 


سح ی ا اا ا ل عي ته 

4" عن إبراهيم النخعى قال: فى قراءتنا: ؛«رالسارق والسارقة تقطع أمانيم» 
رواه البيبقى. (التلخيص الحبير 70:5 . 

56> أخرج ابن جرش وأبن مشر وأب الشيخ من طرق عن أبن ممسعود: : أنه 
قرأ: «فاقطعوا أعانمما» (الدر المنشور ۲: (A‏ ْ 

5 حدثنا ابن وكيع قال: انا يدون كز امن عرد EME‏ : فى 
قراءتناء قال: وربما قال: فى قراءة عبد الله: : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانبما؛ 
رواه الإمام العلام الزاهد ابن جرير الطبری فى تفسیره .)١89:7(‏ وذدكر عونا 
فى الأصلء والظاهر أنه ابن عون» فإنه روى عن إبراهيم روى عنه يزيد, والأثر الآتى 
أيضا بؤيده؛ وعلى هذا فالسند رجاله رجال الجماعة إلا بن وكيعء ؛ ی سفيان بن و كيع» 
فإنه متكلم فیه» لکن صحح له الترمذى (۲ :) فی أبواب N‏ أحاديث» 
وحسن له غير ما حديث واحد (۲ :0 ١‏ 

1 حدثنا ابن وكيع قال: ثنا ابن علية عن أبن عون عن إبراهيم: : فى قراءتنا: 
رالسارقوت والسارقات فاقطعوا انما رواه الطمبرى فى تفسيره (: ١١:‏ ). وابن 
علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة حافظ من رجال الجماعة» كما فى 
التقريب“ »)٠١١(‏ وبقية السند قد مر بيانه فى الذى قبله. 

باب حسم يد السارق إذا قطعت ِ 

- عن أبى هريرة: "أن رسول الله َل أتى بسارق سرق شملة» فقالوا: 
يا رسول الله! إن هذا قد سرق» فقال رسول الله مَل: : ما أخاله سرق» فقال السارق: 
بلى يا رسول الله! فقال: اذهبوا به فاقطعوه : ثم احسموه» ثم ائتونى به» فقال: تب إلى 
لله» قال: قد تبت إلى اللهء فقال: تاب الله عليك “ - روا ارتاي وأخريهد موصولا 


5 باب حسم يد السارق إذا قطعت 
قال المؤلف: اي يام 000 
تذييل: قال الترمذى فى ” سننه " : جديا قجيية تا عمو بن على القدمى لا المجاج بحن 


)١(‏ بالفتح وسكون الثانى وفتح القالث كما فى التقريب. 


ا 142 
أيضا الحاكم والبيمقى» وصح حه ابن القطان (نيل ۷ e (E:‏ 
”المستدرك“» وقال: *صحيح على شرط مسلم (زيلعى ..)۱٠۹:۲‏ 
باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 
۹-- حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ: " أتى عمر 
بأقطع الد وال جل قد شرق فأمر أن ققطع رجه فقال علنئ: فا تجراء الثذين 
يحاربون الله ورسوله» الآية» فقد قطعته» فلا ينبغى أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة 
بمشى عليهاء إما أن تعزره» وإما:أن تودعه السجن» ففعل . رواه سعيد بن منصورء 
وأخرجه البيبقى» وإسناده جيد (دراية 4 .)٠١‏ ظ 


مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز» قال: ” سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد فى عنق السارق 
أمن السنة هو؟ قال: أتى رسول الله به بسارق» فقطعت يدهء ثم أمر بها فعلقت فى عنقه . هذا 
ات سين خت زا Vogt:‏ قلت : إن ذلك على سبيل التعزير» فهو موكول إلى 
رأى الإمام حيث رأى الصلحة فعل» وحنيث لم يز لم يفعل» ثم رأيت فى ”فتح القدير” 
(:£): ”وعندنا ذلك مطلق لاإمام | SS‏ 
قطعه ليكون سنة” اه. 
باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
ش فإن سرق ثالنا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 

قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. وتعارضه أحاديث: أولها: ماافئ ” كنز العمال“ 
)١18:(‏ عن الحارث بن خاطب قال: ”سرق زجل على غهد رسول الله مكل فأتى به النبى ی 
فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سزق» فقال: اقطعوه ثم سرق على عهد أبى بكر فقطعه» 
ثم سرق أيضاء فقطع أربع مرات» حتى قطع قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان 
رسول الله َل أعلم ذا حين أمر بقتلهء أذهبوا به فاقتلوه؛ فقتلناه وا خسن بو سفيان 
وأبو يعلى والشأشى والطبرانى والحاكم فى ”المستدرك“ وأبو نعيم وسعيد بن منصور أه. وسند 
المستدرك صحيح على قاعدة ال حافظ السيوطى المذكورة مرارا. ۰ 

وثانيها: ما فی الزيلعى (؟:١١١):‏ روى عبد الرزاق فى "مصنفه": أخبرنا معمر عن 
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كب ای ان ای باه ی ارق كلدل ول م ر ys‏ 
(زیلعی ۱۱۱:۲). لحر يام راك لحان e‏ 
e‏ 

PVN‏ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك غن بعض أصحابه: "أن عمر 
استشارهم فى سارقء فأجمعوا على مثل قول عل “ ٠‏ رواه ابن أبى شيبة (زيلعى 
O ۲‏ . وهو منقطع كما تری» وذكرناه اعتضادا. 


ا ئشة» قالت: ” قدم على أبى ب SS‏ 
ال ا 
واحدة» فقطع يدى ورجلئ فقال له أبو بكر: : إن كنت صادقا فلأقييدنك منه» فلم يلبشوا إلا قليلا 
حتى فقد آل أبى بكر حليا لهم» فاستقبل القبلة ورفع يده» وقال: اللهم أظهر من سرق أهل هذا 
البيت الصالح» قال: : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده» فقال له أبو بكر: ويلك! إنك ٠‏ 
a E‏ 
جرأته على الله أغيظ عندى من سرقته “ اه وفى الدراية": وهذا على شرط الصحيح ٠ .)٠٠٤(‏ 
وثالشها: ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه كما فى (الزيلعنى ؟:١١١):‏ 0 
أحيرق عبد ريه بن بن أبى أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبى. ربيعة وعبد الرحمن بن سابط قالا: ”أ 
النبى ری بعبدء فقيل: ري ب و 
فقال رجل: يا نبى الله! هذا عبد بنى فلان أيتام ليس لهم مال غیره» فترکه» ثم أتى به الثانية فت رکه 
ثم أتى به الثالشة فتركه. ثم أتى به الرابعة فتركه. ثم أتى به الخامسة فقطع يده» ثم السادسة فقطع 
رجله ثم السابعة فقطع يدهء ثم الثامنة فقطع رجله» ثم قال: أربع بأربع “ اه. ورجاله رجال مسلم 
إلا شيخ ابن جريج فمجهولء ولكنه ثقة» فإنه روى عنه واحد. كما ترئ وقد مرت هذه القاعدة 
غير مرة» والحديث مرسل. 6 ْ 
ورابعها: ما رواه أبو داود وسكت عنه (61/:5؟):.حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
SS‏ 
ابن عبد الله» قال: ” جیء مسارف إلى النبى يبء فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إما سرق» 
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۲ ثنا جرير عن منصور عن أبى الضحى وعن مغيرة عن الشعبى» قال: 

اف عا يسول E ay EA E e‏ 
السجن" . رواه ابن أبى شيبة» ورجاله ثقات. 

۳-- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه» قال: ” کان على لا يزيد 

على أن يقطع السارق يدا ورجلاء فإذا أتى به بعد ذلك قال: إنى لأستحبى أن لا يتطهر 

لصلاته» ولكن امسكوا كله عن المسلمين“. رواه ابن أبئ شيبة (وستده صحيح)» كذا 


فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جىء به الثانية» فقال: اقتلوه» ققالوا: يا رسول الله! إا سرق» فقال: 
اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيئ به الثالثة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال: اقطعوه؛ 
ثم أتى به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال::اقطعوه» فأتى به الخامسة» 
فقال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه فى بير» ورمينا عليه الحجارة اه. 
وبهذا السند رواه النسائى ببحو ذلك اللفظ ثم قال: نیٹ مدكره ومصعنب ن لت لمن 
بالقوى :فى ا لحدیث (111:5). 
تولب عن الأول باه هعمل أن كوت قلع بد ربیل قن فاته ز گلا همل 
فى اخدايدة على طرير التعزير دون الحدء ولذلك ساغ لسيدنا على رضى الله عنه خحلافه» وفى ‏ 
”فتح القدير .)١ 6: ١(‏ ” وإما لعلمه (أى على رضى الله عنه) أن ذلك ليس حدا مستمراء بل من 
رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعى بالفساد فى الأرض» وبعد الطباع عن عن الرجوع فله قتله 
سياسة» فيفعل ذلك القتل المعنوى ” اه. وفى جاشية أبى.داود عن مرقاة الصعود (۲ (ev:‏ ”قال 
الخطابى: : لا أعلم أحدا من الفقنهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة» وقد يخرج على | 
مذهب مالك» وهو أن يكون هذا من المفسدين فى الأرض» فإن للإمام أن يجعيد فى عقرب وإن 
زاد على مقدار الحد» وإن رأى أن يقتل قتل ٠‏ اه. 
:4< وعخ:الغانى أ أ د اشطرب» فغى هذ الول قطعالبدين والرجلينه وف الأغرى 
ا ل ” الجوهر النقى” (7 :6 ”.:)١‏ وذكر عبد الرزاق:. 
ثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة:؛ قالت: : كان رجل أسود يأتى أبا بكر فيدينه؛ ويقرأه 
القرآن» جتى بعث ساعياء فقال: : أرسلنى معه فأرسله معه واستوصى.به خيراء فلم يعبر منه إلا قليلا 
حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو يكر فاضت عيناه قال: : ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان 
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فى الجوهر النقى “ (187:5). وفيه أيضا: "ذكر.البيسيقى عن على عدم القطع فى 
الثالثة والرابعة من وجهين» قلت: وقد جاء من ذلك عنه من وجهين آخرين؛ فذكرهمما“ 
اه. قال: ”وبه قإل الثورى وأبو ستنيفة وصاحباه أنه لا قطع بعد الثانية. وإنما فيه الغرم» 
وهو قول الزهرى والنخعى والشعبى والأوزاعى وحماد وأحمد» وروى عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم“ اه قلت: وفيه دليل على أن حديث قتل العائد منسوخ 
والبسط فى الحاشية. 


يولينى شيئا من عمله فخنته فريضة واخدة فقطع يدى فقال أبو بكر: يجدون الذى قطع هذا 
يخون عشرين فريضة» إن كنت صادقا لأفتدينك منه» ثم أدناه» فكان الرجل يقوم الليل فيقرأء فإذا 
سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذا لقد اجتراً على الله فلم يعبر إلا قليلا حتى فقد آل 
أبى بكر حليا لهم ومتاعاء فقام الأقطع فاستقبل القبلة» ورفع يده الصحيحة والأخرى التى قطعت» 
فقال: اللهم أظهر على من سرقهم» وكان معمر ربا قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت: 
الصالحون» فما اتنصف الدهار حتى عثروا على المتاع عنده» فقال أبو بكر: ويلك! إنك لقليل العلم 
بالله؛ فأمر به فقطعت رجلء “ اه. وفيه أيضا: ”قال عبد الرزاق: أنا معمر عن أيوب عن نافع عن اين" 
عمرء قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذى قطعه يعلى بن أمنية كان مقطو ع اليد قبل ذلك “ اه. قلت: 
هذا إسناد صحيح جليل. وعن الثالث والربع ما مر عن الأول تأمل حق التأمل. 

الم فی ا “قال ابن شهاب الزهرى: يروى ذلك عن عائشة أنها قالت: إغا 
كان الذى سرق حلى أسماء أقطع اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رجله الیسری» وكانت تنكر أن 
يكون أقطع اليد والرجلء (قبل قطع أبى بكر) وكان ابن شهاب أعلم من غيره بهذا ونحوه من اهل 
بلاده» وقد بلغنا عن عمر بن ا خطاب وعن على بن أبى طالب أنهما لم يزيدا فى القطع على قطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرىء» فإن أتى به بعد ذلك لم يقطعاه وضمناه» (السجن) وهو قول أبى 
حنيفة والعامة من فقهاءنا” اه .)۳٠۳(‏ وفى تعليقه: ”قال محمد فى ” كتاب الآثار“: أخبرنا أبو 
حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على» قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى؛ 
فإن عاد قطعت رجله الیسری» فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيراء إنى استحبى على الله أن 
أدعه ليس له يد يأكل أو يستجى بہاء ورجل يمشى عليهاء (وهذا سند صحيح) ورواه عبد الرزاق 
غن معمر عن جابر عن الشعبى عن على نحوه؛ وابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جغفر بن 
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باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 

٠‏ 4الاسب ثنا أحمد بن الحسن الترمذى ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا المفضل بن 
فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله ع قال: «إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم 
عليه). أخرجه (الإمام الثقة) !بن جرير الطبرى فى ”تمذيب الآثار” (هكذا) موصولا 
(الجوهر النقى .)١87:7‏ وفيه أيضا: ”وأخحرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن 
جرير» وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخارى» وأبوه ذكره ابن حبان 
فى ثقات التابعین“ اه وفيه أيضا: فى كتاب ابن أبى حاتم: " مسور بن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح ابنى إبراهيم» روى عن عبد الرحمن بن عوف 
مرسلاء روى عنه أخوه منعد بن إبراهيم ” اه. قلت: إن مسور هذا قد جهلوه» كما فى 
الزيلعى والميزان لكنه ثقة على قاعدة أن من روى عنه واحد زالت عنه جهالته. 


محمد عن أبيه عن على نحوة» وأخرجه سعيد بن منصور عن أبى معشر عن سعید بن أبى سعيد 
المقبرى عن أبيه عن على نحوه» قال ابن الهمام فى فتح القدير: هذا كله ثبت ثبوتا لا مرد له» فبعيد 
أن يقع فى زمن رسول الله ملم مفل هذه الموادث التى غالبا تتوفر الدواعى إلى نقلهاء ولا خبر 
بذلك عند على وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين» بل لا بد من علمهم بذلك» وبذلك 
ا سم ال og‏ 
ل ل لي ل اه. 
باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 
قوله: ” ثنا أحمد“ إلخ» قال المؤلف: : له على اياب من ححيث أن لفم قد فى عن اذوه 
فى السرقة» والغرم لا يغبت إلا بعد هلاك ما أخذ» وفى ” الجوهر النقى“ (87:7): "ثم قال ابن 
جرير ما ملخصه: : فيه تبيان عن صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحدء وفساد قول من ضمنهء 
ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والشعبى والنخعى وعطاء والحسن وقتادة؟ قال: وعلتهم مع 
الأ ر القياس على إجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استتبلكوه؛ 
1310م کا رجه اسان ی دا 
لتعديهم وظلمهم» وكذا لو استبلك حربى ما لا لمسلم غلب عليه ثم أسلم لم يتبع به إجماعاء قال: 


إعلاء السئن إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه لا 


- أخبرنى عمرو بن منصور.قال: ثنا حسان بن عبد الله قال: ثنا المفضل بن 
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عليه الحد). رواه النسائى (5515:5) وقال: وهذا مرسل ولیس بثابت “ اه. 

قلت: معنى قوله: ا بغابت ˆ عدم النبوت لأجل الإرسالء وقد علمت أن 
الإرسال لايضر عندناء لا سيما وقد وصله الإمام ابن جرير الطبرى» وعمرو هذا ثقةت 
وحسان هذا مقبول كما فى ”التقريب .)١151(‏ ا 


وهذا هو الصواب لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فلم يأمر بالتغريم» ولو كان لازما ما 
لعرفهم به» كما عرفهم بالقطع“ اه. 

وفيه أيضا: ”وقال ابن عبد البر: هو قول سائر الكوفيين» وروى ابن أبى شيبة بسنده عن 
الشعبى قال: إن وجدت السرقة بعيئها عنده أخذت منه وقطعت يده» وإن كان قد استبلكها 
قطعت يده ولا ضمان عليه" اه (۱۸۷:۲). | 

قوله: "أخبرنى عمرو بن منصور إلخ. قال المؤلف: فى سنده كلام من وجوه ذكره 
الزيلعى .)١١١:7(‏ والجواب عنه ظاهر لمن تأمل فى ما.نقلت فى الباب. نعم! أذكر بعضه والجواب 
عنه فى هذا الكتاب» لاحتمال أن لا يبتدى أحد إلى الجواب عنه في تحير فأقول: فى الزيلعى 
:)١١١:1(‏ قال ابن القطان فى كتابه: وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف 
انقطاع آخر بين المفضل ويونس» فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة» فجعل فيه 
الزهرى بون يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم» قال: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسورء فإنه لا يعرفه 
له حال انتبى كلامه. والجواب عنه أن الانقطاع الأول قد ارتفع بما وصله ابن جريرء والانقطاع 
الثانى غير مسلم» فإنه إن صح سند إسحاق فنقول: إن يونس قد حدث عن سعد تارة بواسطة» 
وتارة بغير واسطة» فارتفع الأاضطراب» وقد صرح فى رواية النسائى بسماع يونس من سعد كما 
ترىء فلا ترد عنعنة يونس فى الحديث الأول من الباب» وأما الجهل بحال المسور فقد عرفت زواله 
فى المقن» وتقرير الدلالة على الباب قد مر عن قريب» ولله الحمد على ما أنعم وأجزل. 


٠ Ss‏ افد 


باب قطع الطريق 
باب عقوبة قطاع الطريق 

وف قر راف ل مان يون E‏ 
"إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا امال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أخسذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من حلاف وإذا افوا السبيل ولم 
يأحذوا مالا نفوا من الأرض“. رواه الإمام الشافعى فى ”مسنده" (۱۹۲). وفيه 
راهيم شيخ الإمام الشافعى جرحه غير واحده ولكن الإمام حسن الظن في وله شاهد 
حسن الإسناد» وأخرجه الطبرى فى تفسيره. 


٠‏ باب عقوبة قطاع الطريق 

قوله: ”أخبرنا إبراهيم“ إلخ. قلت: دلالة الأثر بعده على الباب ظاهرة. وهذا ما ذهب إليه 
علماءنا الحنفية رفع الله درجاتهم العلية» ورجحه أيضا ابن جرير الطبرى فى تفسيره» وقال: 
"وأولى التأويلين بالصواب عندنا تأويل من أوجب على ا0حارب من العقوية على قدر استحقاقهء 
وجعل الحكم على الحاربين مختلفا باخمتلاف أفعالهم؛ لما صحت به الآثار عن رسول الله م من 
قوله: : لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث رجل قتل رجلا فقتل به أو زنى بعد إحصان فرجم» 
أو ارتد عن دينه. ومن قوله: القطع فى ربع دينار فصاعداء فأما ما اعتل به القائلون أن الإمام فيه 
بالخيار من : أن ”أو“ فى العطف تأتى بمعنى التخيير فى الفرض» فنقول: :لامي له لآن ری كلام 
عرب قد انی بضروب من امعان لو لا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتيا ' اه (8:5؟1). 

فإن قيل: "ما استدللتم به من قول ابن عباس لا يصلح للاحتجاج به ما قد ثبت عن ابن 
عباس القول بالتخيير أيضاء أخرجه ابن جرير» فقال: : حدثنى المثنى ثنا عبد الله ثنى معاوية عن على 
عن ابن عباس» قوله: طإنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله) الآيةء قال: : من شهر السلاح فى فىة 
.الإسلام وأحاف لصيل عرب ريد علي 701 المسلمين فيه بالخيار» إن شاء قتله» وإن شاء 
صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله" (815؟١).‏ 

قلنا: : يمكن إرجاعه إلى القول الأول بحمل قوله: ”من شهر السلاح فى فة الإسلام" على 
. من قتل المارة» وقوله: ”أخاف السبيل ‏ '. على من أخذ المال» بدليل أنه لم يذكر الخيار فى فى النفى» مع 
ن القائلين بالخيار يقولون بالتسوية بين القتل والصلبء والقطع والنفى جميعاء أو نقول: كان ابن 
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٠۷ح‏ حدثنا هناد ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفى عن اين عباس» 
قال: إذا خرج امحارب وأخاف الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلافء فإن 
هو خرج فقتل وأخمذ الال قطعت يده ورجله من حلاف ثم صلب» وإن خرج فقتل 
ولم يأخذ المال قتلء إن حاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى “ . وهذا سند 
حسن» فإن عطية العوفى وثقه أبن سعد» ولينه أبو زرعة» روى عنه جلة الناس؛ كذا فى 
تبذيب التهذيب» وضعفه آخرون» وحجاج بن أرطاة حسن الحديث كما مر غير مرة. 


عباس رأى ذلك أو لا نظرا إلى ظاهر القرآن» ثم رجع إلى القول بالتفنصيل» 00 
باختلاف الأفعالء لم بلغه الخبز عن عن النبى َه فى ذلك وهو ما أخمرجه الطبرى فى تفسيره 
:)١10:7(‏ حدثنا على بن سهل (هو أبو الحسن الرملى نسائى الأصلء وثقه أبو حاتم والنسائى 
وابن حبان» كما فی التبذيب” ۳۲۹:۷) ثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب: "أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» وأخافوا السبيلء وأصابوا الفرج ال حرام. قال أنس: فسأل 
رسول الله مَك جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع 
ل لكا رين ل واد روي اورقا لصوا واد افرع e‏ 
فاصلبه” اه. قال الطبرى: ' وفى إسناده نظر” اه. 

قلت: وجه النظر عنعنة الوليد بن مسلم؛ وهو مدلس» وعدم تصريح يزيد بن أبى حبيب 
بسماع القصة من عبد الملك بن مروان» أو أنس بن مالك» ولكن التدليس والإرسال لا يضرنا إذا 
كان المدلس والمرسل ثقة من أهل القرون الشلاثة» وبالجملة فالحديث صالح للاستشهاد به حتما 
لا سيما وقد وافقه قوله ابن عباس وجماعة عن التابعين العظام» كما حكاه عنهم الطبرى وغيره» . 
فما روى عن ابن عباس من القول بالتخيير مع ما فيه من الاحتمال الذى أبديناه محمول على قوله 
أولاء م رجع إلى التفصيل» وقال باخعلاف العقوبة باخحتلاف الأفعال» والدليل على كون الثانى 
متأخرا عن الأول كون الأول مبيحاء والثانى حاظراء ويجعل الحاظر متأخمرا كيلا يلزم النسخ 
مرتين» كما عرف فى الأصول. ش 

تذييل: قال الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له: ” واختلف فى الموضع الذى يكون به محارياء 


لسرن عقوبة قطاع الطريق ٠‏ 1۷۸ 


فقال أبو حنيفة: من قطع الطريق فى المصر ليلا أو نهاراء أو بين الحيرة والكوفة (بينما قدر ميل) 
ليلا أو نهارا فلا يكون قاطعا للطريق» ولا يكون قاطعا للطريق إلا فى الصحاری» وحكى أصحاب 
الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواء وروى عن أبى يوسف فى اللصوص الذين 
يكسبون الناس ليلا فى دورهم فى المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق» يجرى عليهم أحكامهم؛ 
وحكى عن مالك أنه لا يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية» وقال الشافعى: قطاع 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال» والصحارى والمصر واحد» وقال 
الثورى: لا يكون محاربا بالكوفة حتى يكون خارجا منها. قال أبو بكر (الجصاص): روى عن 
النبى ّل أنه قال: لا قطع على خائن ولا مختلس (قد مر تخريجه فى المتن) والمختلس هو الذى 
يختلس الشىء وهو غير ممتنع» فوجب بذلك اعتبارا لمنعة من انحاريين» وأنهم متى كانوا فى موضع 
لايمكنهم أن يمتنعواء وقد يلحق من قصده الغوث من قبل المسلمين أن لا يكونوا محاربين» 
وأن يكونوا بمنزلة الختلس والمنتبب كالرجل الواحدء إذا فعل ذلك فى المصر يكون مختلسا 
غاصباء لا يجرى عليه أحكام قطاع الطريق» وإذا كانت جماعة ممتنعة فى الصحراء فهؤلاء يمكنهم 
أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوثء فباينوا بذلك الختلس» ولو وجب أن يستوى حكم المصر 
وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة» ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محاربا فى 
الصر لعدم الامتشاع منه (ویکون محاربا فى الصحراء) فكذلك ينبغى أن يكون حكم الجماعة فى 
المصر لفقد الامتناع منهم على أهل المصرء وأما إذا كانوا فى الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور 
عليبم إلا بالطلب والقتال» فلذلك اختلف حكمهم وحكم من فى المصر ‏ اه .)٤۱۳:۱(‏ 
قلت: : وإليه ذهب داود بن أبى هند وعبد الله بن هبيرة من التابعين كما أخرجه الطبرى فى 
تفسيره؛ قال: حدثنا القاسم (هو ابن زكريا القرشى الكوفى من رجال مسلم ثقة من الحادية عشر 
تق) ثنا الحسين (هو ابن على ا جعفى ثقة من رجال الجماعة تق) ثنا بشر بن المفضل (ثقة ثبت عاب 
من رجال الجماعة ت تق) عن داود بن أبى هند (ثقة من صغار التابعين تق) قال: “تذاكرنا الحارب 
ونحن عند ابن هبيرة (هو عبد الله بن هبيرة ثقة من الثالثة تق) فى ناس من أهل المصرة؛ فاج 
رأيهم أن الحارب ما كان خارجا من ا مصرٍ اع قلت ولم ر من التابعين من قال بخلافه» واا 
خالفهم الأوزاعى ومالك والليث وابن سعد والشافعى وأبو يوسف. وأولئك من أتباع التابعين 
وأتباعهم» ولا ريب أن إجماع التابعين لا يرتفع بخلاف من بعدهم. 
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فائدة: قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق: النفى هو الحبس» لأن النفى عن جميع الأرض غير 
ممكن؛ وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفى زجره عن إخافة السبيل» وكف 
أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مخلى» كانت معرة قائمة على المسلمين إذا 
كان تصرفه هناك كتصرفه فى غيره» وإن كان هناك محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية» 
ففيه أن الحبس يستوى فى البلد الذى أصاب فيه وفى غيره» فلا معنى لحبسه فى بلد غير بلده» 
ويمتنع أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحرب» لما فيه من تعريض المسلم للردة» ومصيره 
إلى أن يكون حربياء فتبت أن المراد بالنفى نفيه عن سائر الأرضن إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه 
العبث والفساد. لأن امحبوس لا ينتفع بشىء من طيبات الدنياء فكأنه حارج منهاء ولذا قال صالح 
ابن عبد القدوس حين حبسوه: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ‏ فلسنا من الأموات فيبا ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما الحاجة2 عجبنا وقانا جاء هذا من الدنيا 
اه. ملخصا من ”أحكام القرآن* للرازى .)4١7:7(‏ والشعر من تفسير النيسابورى على 
هامش الطبرى .)١5:5(‏ 


تتمة الأبواب السابقة من غير ترتيب ألحقنا بالكتاب لمزيد الإفادة 
باب القذف بالنفى عن النسب 
عن ابن مسعود أنه قال: ”لا حد إلا فى اثنين» أن يقذف محصنة» أو ينفى رجلا عن أبيه» 
وإن كانت أمه أمة “ (المحلى (557:11). 
عن الشعبى فى الرجل من فخذه» قال: ”ليس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه' (امحلى 
.)"57:1١١‏ قلت: وهو قولنا معشر الحنفية. 
باب لا حد على قاذف العبيد والإماء 
عن ابن سيرين» قال: "أراد عبيد الله بن زياد أن بضرب قاذف أم ولد» فلم يتابعه على ذلك 
أحد' . وقد روى عن عطاء والحسن والزهرى: ”لا حد على قاذف أم ولد“ (المحلى .)١11:١١‏ 
والأصل فيه قوله تعالى: «إوالذين يرمون الحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» وقد تقدم أنه الحرية 
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والإسلام شرط فى الإحصان. 

عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر» قال: E‏ 
الأمراء سأل عن رجل قذف أم ولد لرجلء فقال ابن عمر: يضرب الحد صاغرا” (الحلى 
2.20١‏ وسنده صحيحء وتأويله أنه قذفها بعد موت سيدها وقد عتقت. ابن وهب: "أخبرنى 
يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل قذف امرأته» فقال لها: زنيت وأنت أمة أو نصرانية» فقال ابن 
شهاب: إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين” تلان عينة وتهاد ويلك 
والأوزاعى وأصحابهم (انحلى ١١‏ :)) أى لأنه قذف مسلمة محصنة. 
١‏ باب إذا قذف كافر مسلما حد 

انوع : اوی بر يدبن عبناض ال يعن ابن عنام أنه كال فى سيب الجر عا 
أو افترت» قال: ”إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد” (المحلى .)۲۷۳:٠١‏ 

باب إذا قذف كافر! حدا 

موسى بن معاوية: نا وكيع نا إسحاق بن خالد قال: ” سألت الشعبى عن يهودية افترت على 
مسلم» قال: تضرب الحد“. ٠‏ 

وبه إلى وكيع حدثنا سفيان الثورى عن طارق بن عبد الرحمن قال: " شهدت الشعبى . 
رت تصرانيا قذف مسلا فعلده لمات (اغلى 611 0۷: ا 

باب لا حد فى التعريض بالقذف 

عن: شعبة عن ابن أبى ميمونة نا سلمة بن لمحبق» قال: ”قدمت المدينة فعقلت راحلتى» فجاء 
إنسان فأطلقهاء فلهزت فى صدرهء وقلت: يا نائك أمه! فذهب بى إلى أبى هريرة وامرأته قاعدة» 
فقالت لى امرأته: لو كنت عرضت ولكنك أقحمتء قال: فجلدنى أبو هريرة الحد ثمانين» فقلت: 
لعمرك! إنى يوم أجلد قائما ئما ثمانين سوطا إننى لصبور” (امحلى .)11:1١‏ 

وفيه عن أبى هريرة فى أعرابى قال: ”يا رسول الله ه1 إن 'مرأتى ولدت غلاما أسودء 
فقال: لعله نرغه عرق له“ الحديث. رواه مسلم» وحذيث ابن عباس: "أن رجلا قال: يا رسول 
الله! إن امرأتى جميلة لا ترد يد لامس» قال: طلقهاء قال: إنى لا أصبر عنهاء قال: فأمسكها . قال 
ابن حزم: ”هو فى غاية الصحة» موجب أنه لا شىء فى التعريض أصلا” اه (المحلى: .)۲۸٠:1١‏ 


إعلاء السنن ظ ش 36 


باب من قذف امجلود فى حد فلا حد عليه ولكن يعزر 
عبد الرزاق: عن معمر عن الزهرى عن ابن شعيب قال: إذا جلد الرجل فى حد ثم أونس 
عنه نزله فعيره به إنسان نكل. 
عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء قال: ”على من أشاع الفاحشة نكل وإن صدق“ وعن 
الزهرى قال: "لو أن رجلا أصاب حدا فى الشرك ثم أسلم فعيره به رجل فى الإسلام نكل “. 
وعن يحبى بن سعيد الأنصارى قال: دخل رجلان على عمر بن عبد العزين فقال أحدهما: 
إنه ولد زناء فطأطأ الآخر رأسه» فقال عمر: فا شرل هذا تجكت و E‏ 
ذلك» فلم يزل يجأ عنقه حتى خرج من الدار“. 
وقال ابن شهاب فى رجل قال لآخر: يا ابن الزانية. وكانت جدته قد زنت: أنه يحلف بالله 
الذى لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته قد زنت أحدثتء ثم لا يكون عليه شىء. كله فى ”الحلی “ 
(۲۸۱:۱۱). أى وإن أراد أمه وهى محصنة لم تحدث جلد حد الفرية. 
أخرج ابن حزم من طريق الحجأج ؛ بن المنهال: نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن 
حميد بن هلال: ”أن رجلا شاتم رجلاء فقال: يا ابن شامة الوذر! يعنى ذكور الرجال فرفعه إلى 
عمر» فسأل عن أم الرجلء فإذا هى قد تزوجت أزواجاء فدرأ عنما الحد” (المحلى 717:1١‏ ؟). 
باب من انتفى عن أبيه يعزره لا حد عليه 
أخصرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا المسعودى عن القاسم بن عبد 
الرحمن: "أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أتى برجل انتفى عن أبيه» فقال أبو بكر: أضرب الرأس 
فإن الشيطان فى الرأس“ (ا محلى .)77:١١‏ قلت: ضربه تعزيرا. 
باب من قال لآخر: يا لوطى! فلا حد عليه 
أخرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا أبو هلال عن قتادة: أن رجلا قال 
لأبى الأسود الدؤلى: يا لوطى! قال: يرحم الله لوطا" . 
وبه إلى أبى هلال عن عكرمة فى رجل قال لآخر: يا لوطى! قال عكرمة: ”ليس عليه حد" . 
وعن: الزهرى وقتادة أنهما قالا جميعا فى رجل قال الرجل: يا لوطى!: ”أنه لا يحد وبه 
يقول أبو حنيفة (امحلى .)۲۸٤:١١‏ 


AY 1 


وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى» أنه 
قال فى رجل قال لآخر يا لوطى! قال: ”نيته يسأل عما أراد بذلك . 
ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة: 
أن رجلا قال لرجل: يا لوطى! فرفع إلى عمر بن عبد العزيز» فجعل عمر يقول: يا لوطى! 
يا محمدى» فكأنه لم ير عليه الحدء وضربه بضعة عشر سوطا ثم أرسل إليه من الغدء فأكمل له الحد. 
وبه إلى وكيع: نا أبو هلال عن الحسن البصرى فى الرجل يقول للرجل: يا لوطى! قال: 
"عليه الحد . 5 
. وبه إلى وكيع عن الحسن بن صالح بن حى عن منصور عن إبراهيم النخعى» فى فعل قوم 
لوط قال: " يجلد من فعلة ومن رمى به . 
وبه إلى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبى فى الرجل يقول للرجل: يا لوطى! 
قال: ” يجلد” (الكل فى المحلى .)١5814:١١‏ 
'' أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد قال: ”من قذف باللوطية جلد الحد". أخرجه محمد فى 
الآثار“ (91) وقال: ”هو قولنا إذا بين فلم يكن فأما إذا قال: يا لوطى! فهذه لها مصدر غير 
القذف» فلا نحده حتى يبين” أه. 
باب من قال لامرأته: لم أجدك عذراء فلا حد عليه لكونه قذفا غير صريح 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» أنه قال: "ادروٌوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن الإمام أن يخطيئع فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة» فإذا وجدتم 
للمسلم مخرجا فادرأوا عنه” (محمد فى الآثار .)5١‏ 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم: ”إذا قال الرجل لامرأته أنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء 
فلا حد عليه (الأثار .)٩١‏ 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: وإذا قال لرجل: “لست لفلانة فليس بشيء” (محمد 
فى الآثار .)4١‏ وقال: ”هذا قول أبى حنيفة وقولناء لأنه لم ينفه عن أبيه» إنما قال: لم تلده أمهء وإما 
التق الذى حذ فيه الذى يفول لست لأبيك . 


ود تتمة الأبواب السابقة : 1۸۲ 


باب القذف بالبمهيمة ولا حد فيه 

أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب: نا ابن أبى ذئب عن الزهرى أنه قال: من رمى إنسانا 
ببهيمة فعليه الحد . 

وعن: ابن وهب عن ابن سمعان عن الزهرى» قال: من رمى بذلك يعنى بببهيمة جلد ثمانين. 
الفرية ‏ (الكل فى ”المحلى ” .)۲۸٠:۱١‏ ولسنا نأخذ ببذا. 

وعن: طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن جابر الجعفى» قال: ” سألت الشعبى عن 
رجل قذف ببهيمة أو وجد عليهاء قال: ليس عليه حد” . 

ومن طريق ابن وهب» أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة»ء قال: 
“قد قذف بقول كبيرء والقائل أهل للنكال الشديد» ورأى السلطان فيه“ (المحلى .)۲۸٠:٠١‏ وهو 
قولناء ولا تناقض كما رضم E‏ لطر يهن أتى الصيمة بل بت اشلاقة, 

إخبرنا: ا عام بن أبى النجود عن أبى رزين عن ابن عباس» قال: "من أتى 
لوا ا امعد ال 
على ببيمة» فدرأ عنه الحد» وأمر بالبميمة فأحرقت “ (محمد فى الآثار أيضا 57). 

باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه 

أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب: ختدى حالاك بن انين آنا ريون كيم سند ال 
افقرى رجل يقال له: مصباح على ابنه» فقال له: يا زانى! فرفع ذلك إلى» فأمرت بجلده» فقال: 
والله لمن جلدته لأقرن على نفسى بالزناء فلما قال ذلك أشكل على» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
أذكر ذلك له» فكتب عمر إلى أن أجز عفوه فى نفسه“ (المحلى .)۲۸٠:١١‏ قلت: إنما درأ عنه الحد 
لكوه باه :ولكون الد ضار مشا يفوك "لأقرن على نفس بالزنا . 

ومن: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءء قال: "افترى الأب على الإبن فلا يحد . 
وعن سفيان الشورى عمن سمع الحسن يقول: ليس على الاب لابنه حد وبه يقول أبو حنيفة 
والشورى والحسر بن حى وإسحاق بن راهويه والشافعي وأحمد بن حنبل واصحابہم 
(امحلی۲۹۰:۱۱). 


إعلاء الستن ‏ ؛ RE‏ 


باب إذا قذفت امرأة رجلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليمها الحد 

أخرج ابن حزم من طريق عبد انرزاق نا معمر عن الزهرى وقتادة قالا جميعا فى امرأة قذفت 
رجلا بنفسها أنه غليها على نفسهاء والرجل ينكر ذلك» وليس لها بينة: " فإنها تضرب حد الفرية” 
(اغلى ۲۹۱:۱۱). 

ومن: طريق الحجاج بن المنمال: نا حماد بن سلمة أنا قتادة: ”أن رجلا استكره امرأة 
فصاحت» فجاء موذن» فشهد لها عند عمر بن عبد العزير أنه سمع صياخهاء فلم يجلدها" 
(انحلى): قنت: درأ عنما الحد للشبهة أو لأنها لم تصرح بالقذف» وقالت: "إنه استكرهنى على 
نفسى “ أو لآن الرجل لم يطالب بموجب القذف. 

ومن: طريق ابن وهب: أخبرنى عميرة بن أبى ناجية عن يزيد بن أبى حبيبة عن عمر بن عبد 
العزيز: ”أنه أتته امرأة» فقالت: إن فلانا استكرهنى على نفسى» فقال: هل سمعك أحد أو رآك؟ 
قالت: لاء فجلد بالرجل" (انحلى أيضا ۲۹۱:۱۱). 

باب إذا قذف امجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 

أخرج: ابن حزم من طريق الحجاج بن المنبال: نا حماد بن سلمة أنا على بن زيد بن جدعان 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة فى قصة شهادته على المغيرة بن شعبة وقال زياد: رایت ورات 
ولكن لا أدرى أنكحها أم لاء فجلدهم عمر إلا زياداء فقال أبو بكرة: ألستم قد جلد تمونى؟ قالوا: 
بلى! قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر ب بن الخطاب أن يجلده الثانية» فقال على بن أبى 
طالب: إن كانت شهادة أبى بكر شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه” (امحلى 
05 ۲): وهذا سند حسن صحیح» ودلالته على الباب ظاهرة. 

باب حد الحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عبد العزيز ين عمر بن عبد 
العزيز» قال: ”إن غى كتاب لعمر بن الخطاب: والسلطان ولى من حارب الدين وإن قشل أباء 
أو أخاه» فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى فى الأرض فسادا شىء . 

ومن: طريقه عن معمر عن الزهرى قال: ”عقوبة ا محارب إلى السلطان؛ لا تجوز عقوبة ولى 
الدم ذلك إلى الإمام » قال: وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد (المحلى ١17:1١؟).‏ 

باب هل يقتل اللص إذا دخل الدار 


1۸٥ وات الا‎ E 


نا أبو عامر العقدى نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه هو المطلب بن 
حنطب: «أن النبى ل سأله سائل: إن عدا على عاد؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات» قال: فإن أبى 
على؟ فأمره بقتاله» وقال عليه السلام: إن قتلك فأنت فى ال جنةء وإن قتلته فهو فى النار” 
ری <I:‏ 

- ومن طريق محمد بن كثير رای ا برس و شوقن ا 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ' الدار حرم» فمن دخل عليك حرمك فاقتله “ ال 1 اا 
وقال: 'الحكم بن المطلب لا يعرف بدالنو اد جدود كف ا الحديث ليس بشىء“. 

ومن: طريق محمد بن المثنى: امتوسى بن [سماغيل نا فيان التوري عن مسلم الضبئ» 
قال: “قال إبرا هيم النخعى: إن خشيت أن يبتدرك اللص فأبدره“ (النحلى أيضا )9١ 4:1١‏ وقال: 
"إن كان على المدخول عليه منزله فى المصر ليلا أو نهارا فى أخذ ماله أو فى طلب زنا أو غير ذلك 
مهلةء فالمناشدة فعل حسنء لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الآية» فإن لم يكن فى 
الأمر مهلة» ففرض على المظلوم أن يبادر إلى كل ما بمكنه به الدفاع عن نفسه وإن كان فى ذلك 
إتلاف نفس اللص من أول وهلة» فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع» فحرام عليه 
يقتله» فإن لم يكن على يقين من هذا فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة» فلا شىء عليه إن 
قتله من أول ضربة أو بعدهاء قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله» لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة. 
والمدافعة قاتلا ومقتولاء وبالله تعالى التوفيق“ . قلت: والأصل فيه قوله َك : «من قتل دون ماله فهو 
شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهيد". رواه أحمد وابن حجان عن سعيك إن زه يدء وهو متواترء 
كما فى العزيزى (” ؟). 

وهل إذا كان لا ير لجو الغلبة على اللص وكان على يقين من أنه "يله إن لم يدقع الال إلي 
أو لم يدله عليه» يجب على صاحب الدار صيانة نفسه ببذل المال أو لا يجب ذلك عليه» ويجوز له 
مقاتلته مطلقا؟ والذى يظهر من قواعد المذهب الثانى: وهو مدلول ما فى ”الهندية  .)۳۳۷:١(‏ 

ونصه: ”ولو قيل لرجل: دلنا على مالك أو لنقتلنك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثماء 
وإن دلهم حتى أخذوه ضمنوا له“» كذا فى ”المبسوط “ اه. وفيه أيضا: ”ولو أكره بوعيد قتل على 
أن يقل عبده أو يتلف ماله فلم يفعل واحدا منہما حتى قتل كان فى سعة من ذلك» وإن استہلك 
ماله ول يقل عبد فهر السو وإن تل لعجتل ول ت ل ر لاله واي 
باستملاك المال وهو مباح له شرعاء كذا فى ”المبسوط “ (:۲). 


إعلاء السنن “A‏ 


باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار . 

أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا ابن جريج عن سليمان بن موسى 
وعمرو بن شعيب قال سليمان: "إن عثمان» وقال عمرو بن شعيب: إن ابن عمر» ثم اتفقا: لا قطع 
على سارق حتى يخرج الغا *. ) 

ومن: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع 
على سارق وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. 

وبه: إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب: ”أن سارقا نقب خزانة المطلب بن وداعة» فوجد 
فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به» فأتى به إلى ابن الزبير» فجلده» وأمر به أن يقطع فمر بابن عمرء 
فسأل» فأخبرء فأتى ابن الزبير» فقال: أمرت به أن يقطع؟ فقال: نعم! قال: فما شأن الجلد؟ قال: 
غصبت» فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت» أ رأيت لو رأيت رجلا بين رجلى . 
مرأة لم يصبها أ كنت حادة؟ قال: لا! قال: لعله قد كان نازعا تائبا وتا ركا للمقاع' (الكل من 
امحلى 405 أقلت: فما روى عن ابن الزبير ما بخالقه يحمل على رآية الأول وقد رجم عنه: 
إلى رأى ابن عمر فلا حجة فيه» ولا يخفى أن قول ابن عمر أقوى وأحوط. 

ومن: طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن على بن سليمان عن 
مكحول عن عفمان بن عفان» قال: ”لا تقطع يد السارق وإن وجد معه الماع ما لم يخرج به عن 
الدار" (امحلى ۳۲۰:۱۱). على بن سليمان ذكره ابن حبان فى الثقات وابن يونس فى الغرباء» 
وقال: ”صاحب مكحول قدم مصر» حدث عنه يزيد بن أبى حبيب” (التبذيب ۳۲۸:۷). 

ومن: طريق ابن وهب أيضاء سمعت الشمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب» قال فى الرجل يوجد فى البيت وقد نقبه معه 
لمتاع: ”أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار“ (امحلى أيضا .)۳۲٠:٠١‏ وشمر بن 
غير غير ثقة» وشيخه لا يساوى شيئا (اللسان .)١85:١‏ ش 

وهو قول الشعبى وعطاء وعمر بن عبد العزيز وابن شهابء وبه يقول الثورى وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم» وإسحاق بن راهويه (امحلى أيضا ۱ ). 

وأخرج ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة: نا أبو خالد عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن عبد 
'رحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديقء قال: بلغ عائشة أم المؤمنين أنهم يقولون: إذا لم 
خرج السارق المتاع لم يقطع» فقالت عائشة: لو لم أجد إلا سكينا لقطعته” (المحلى .)571:1١‏ 
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وهذا منقطع» فإن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة» فما روى عن عثمان وابن عمر وابن الزبير 
أولى وأقدم. 
باب لا فطع على اختلس 

أخرج ابن حزم من طريق محمد بن المثنى : نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن 
سماك بن حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص: أن على ب بن أبى طالب اتی برجل اتلس 
من رجل ثوباء فقال: إنما كنت ألعب معه» قال: تعرفه؟ قال: نعم! فلم يقطعه “ (المحلى ۳۲۲:۱۱). 
أعله ابن حزم بسماك» وقال: يقبل التلقين". قلت: ولكنه من رواية سفيان عنه» وحديث القدماء 
مثل سفيان وشعبة عنه صحيح» فالأثر حجة. 

ومن: طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن على بن 
أبى طالب: "أنه سكل عن الخلسة» فقال: تلك الدعرة المقلة لا قطع فيبها“. وهو قول الحسن البصرى 
(امحلى ۳۲۲:۱۱). قلت: وهذا سند حسنء وقد أثبتنا سما ع امسن من على كرم اف على ر 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا مالك بن أنس عن الزهرى: ”أن رجلا اختلس 
طوقاء فسأل عنها مروان زيد بن ثابت» فقال: ليس عليه قطع“. ْ 

وعن: معمر عن الزهرى» قال: "خلس رجل متاعاء فأراد مروان أن يقطع يده» فقال له زيد 
ابن ثابت: اتاب ككرت و لجار كن E‏ , 

وعن: الشعبى: ”أن رجلا اختلس طوقاء فأخذوه وهو فى حجرته» فرفع إلى عمار بن يسار 
وهو على الكوفة» فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه أنه عادى الظهيرة» ولا قطع عليه“ 
(امحلی ۳۲۲:۱۱). 1 

وعن عمر بن عبد العزيز: ”أنه كتب إلى عدى بن أرطاة فى رجل اخحتلس طوقا من ذهب 
كان فى عنق جارية نهارا: إن ذلك عادى ظهرء ليس عليه قطع» فعاقبه “. وعن الحسن البصرى فى 
الخلسة: لا قطع فيا . وعن قتادة: "لا قطع على الختلس» ولكن يسجن ويعاقب“. وهو قول 
النخعى وأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وأصحابهم» وبه يقول إسحاق بن راهوية . 
(امحلی۳۲۲:۱۱). ش 

ومن: طريق ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: " السنة أن 
يقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعلنة ". وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال: ” تقطع يد السارق 
المستخفى المستترء ولا تقطع يد الختلس المعلن” (المحلى ۲۲۲:۱۱). 
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قلت: وهذا را جع إلى الأول» فإن اتلس لا يختنس إلا نهارا علنا. 
باب التعزير بالمال 

أخرج ابن حزم من طريق يحبى بن بكير: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب: ”أن رقيقا حاطب رفوا اف للمزنى رجل من مزينة فانتحروهاء 
فرفع ذلك إلى عمر بن الحنطابء فأمر عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم» قال عمر: إنى أراك 
تجيعهم» والله لأغرمنك غرما د بشق عليك» ثم قال للمزنی: كم لمن ناققنك؟ قال: أربعمائة درهمء 
قال عمر: فأعطه ثمان مائة درهم” (امحلی 376:1١‏ ). وليس فيه الجمع بين القطع والغرامة» فإنه. 
لم يغرم السارق» بل أغرم المولى وعزره بالمال. والتعزير بالمال جائز عند أبى يوسف» وعندهما وعند 
الأئمة النلاثة لا يجوز (فتح القدير ه:١١).‏ وتركه الجمهور للقرآن والسنة. أما القرآن فقوله 
تعالى: لإفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4. وأما السنة 
فإنه عليه السلام قضى بالضمان بالمثل ولأنه حبر يدفعه الأصولء فقد أجمع العلماء على أن من 
استهلك شيعا لا يغرم إلا مغله أو قيمته» وأنه لا يعطى أحد بدعواه» وفى هذا الحديث تصديق المزنى 
فا حك ب لجر عاكة وني أرضاة غ ا ا ع ةوقل اجا على أن إقرار العبد على 
سيده فى ماله لا يلزمه» وأيضا: فإن يخبى بن عبد الرحمن لم يلق عمرء ولا سمع منه» وذكر ابن 
وهب فى موطأه من رواية يحبى بن عبد الرحمن عن أبيه» وأبوه سمع عمر وروى عنه» وليس عند 
جمهور رواة الموطأ عن أبيه» قال أبو عمر : "أظن ابن وهب وهم فيه» وذكر أيضا أن القصة كانت 
بعد موت حاطب" . وهو غلطء فإن حاطبا مات سنة ثلاثين فى خلافة عشمان» فهذه أوجه عديدة 
علل بها هذا الحديث» كذا فى ”الجوهر النقى* (۱۸۷:1). 022020 

وأما حديث بہز عن أبيه عن جده فى مانع الزكاة من قوله ِنَم : «فأنا آخذوه وشطر ماله . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم. فقال إبراهيم الحربى فى سياق المتن لفظه: "وهم فیا 
الراؤى؛ وإنما هو: فأنا آخذوه من شطر ماله أى نجعل ماله شطرين» فيتخير غليه المصدق» ويأخذ 
من خير الشطرين» فأما ما لا يلزمه فلا نقله ابن الجوزى فى جامع المسانيد عن الجزلى» والله الموفق 
كذا فى ” التلخيص الحبير“ (۱۷۷:۲). ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبان بن 
عثمان: "أن أباه عفمان بن عفان أغرم فى ناقة رجل أهلكها رجل» فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها » 
(انحلى .)۳۲٠:۱۱‏ وقال: فهذا أثر فى غاية الصحة عن عغمان» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة) وقال به الزهری e‏ ذلك اه. م على أنه كان قد أهلك الناقة مع متاع 
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باب لا قطع عاى السارق من بيت الال ٠‏ 
أخمرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا المسعودى عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: "إن رجلا مترّق من بيت الالء فكب فيه سغد بن أبى'وقاص إلى غمر ابن الحظابُ» : 
فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه لأن له فيه نصيبا“ : (المحلی ۳۲۷:۱۱). وهذا مرسل صحيح ش 
ومن: طريقه عن وكيع: لايل عو نوري قل بدالاب سرب قن ا 
أن على بن أبى طالب أتى برجل قد سرق من الخمس مغفرا فلم يقطعة على. وفال: إن له فيه 
نصيبا . (وهذا سند حسن صحيح) وبه يقول إبراهيم الدخعى والحكم بن عتيبة وأبو حنيفة 
والشافعى وأصحاببما. وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم: ”عليه القطع” زالحلى 
56.0١‏ قلت: وفى حكمه سرقة مال مشترك بينه وبين ن آخرین» وقولنا مؤيد بقول صاحبين لم 
يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم. 1 9 
باب لا حد على السارق من الحمام 
٠‏ أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن 
بلال بن سعد: ”أن رجلا سرق برنسا من الحمام» فرفع إلى أبى الدرداء فلم ير عليه قطعا“. (وهذا 
مرسل صحيح» فإن بلال بن سعد لم يسمع من أبى الدرداء كما فى التهذيب» وهو ثقة عابد) وبه 
يقول أبنو حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو . سليمان وأصحاينهم: “عليه 
القطع إذا كان هنالك حافظ ˆ (المحلى ٠ ٠٠ 289:1١‏ 0 كا 
قلت: الحمام محل يرده العامة فلا يكون حرزا ما لم يكن حافظء ولذا لم ي 500 
القطع» ولم يعرف له مخالف من الصتخابة» ومثله السرقة من المسجد» فلا قظع فيه عندناء إلا إذا 
كان سرقة من عند حافظ» كما فى أثر صفؤان والله تعالى أعلم. 
< يأب الا يقطع ارق الطيز 
أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا سفيان الفوزى عن جابر بن يزيد ا جعفى عن 
عبد الله بن يسار قال: ”أت عمر بن عبد العرّيز برجل قد شرق دجاجاء فأراد أن يقطعه فقال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: كان عثمان يقول: e‏ لسار ٠‏ (وهذا 
ا ظ ل عرد ٠‏ : ا 
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان به نحوه. . 


ی 
ر أي ممه 


وعن: أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "أن عثمان بن عفان قال: لا قطع فى طير”» 
(امحلى ۳۳۳:۱۱). قال: "وبه يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما وإسحاق بن راهويه. 
وقالت طائفة: القطع فيه إذا سرق من حرزء وهو قول مالك والشافعى وأصحابهماء وإبطال القطع 
فيه قد روى عن عثمان بن عفان» ولا يعرف له مخالف من الصحابة " اه. 

باب لا يقطع بائع الحر 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: ”أن عليا قطع البائع بائع الحرء وقال: 
لا يكون الحر عبدا“. وقال ابن عباس: ”ليس عليه قطع» وعليه شبيه بالقطع الحبس". وقال أبو 
حنيفة وسفيان وأحمد وأبؤ ثور: "لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا". قلت: فما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه » (انحلى 
0١‏ م. مجمول على العبد الصغير الذى لا يفهم» فيكون كالدابة» وأما الصغير العاقل فلا 
يتأتى سرقته» فإنه ليس كا مال» وأما الحر فليس بال أصلا صغيرا كان أو كبيراء فقول ابن عباس 
أرجح لموافقته الأصل الصحيح. والله تعالى أعلم. 

وأما ما رواه ابن حزم بسند فيه عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة مرفوعا: "أنه م أتى برجل كان يسرق الصبيان» فأمر به فقطع . فمع ضعفه محمول على 
الصبيان العبيد» وروى الإمام أبو يوسف فى الخراج ج له 5 :)5١‏ حدثنا سعيد (هو ابن أبى عروبة) 
عن قتادة عن عبد الله بن عباس فى احر يبيع الحر» قال: ” يعاقبان ولا قطع عليهما. اه. وهذا سند 
صحيح» وهو الحجة فى الباب» وما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن على منقطع» فلا يصلح 

معارضا له. 
a GN EE‏ اد ا 

أخرج: ابن حزم هن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى رجل شهد عليه رجل أنه 
سرق بأرض وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أخرىء قال: ”لا قطع عليه" (المحلى .)7145:1١‏ 
قلت: وهو قول أبى حنيفة والجمهور.. ٠‏ 

: باب لا يقطع سارق الطعام فى عام السنة 

وأخصرج: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير» » قال: قال عمر بن 
الخطاب: “لا تقطع فى غدق ولا فى عام السنة “. وبه إلى معمر عن أبان: ”أن رجلا جاء إلى عمر 
بن الخطاب فى ناقة نحرت» فقال له عمر: هل لك فى ناقتين عشراوين مرتعتين سمينين بناقدك؟ فإنا , 
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لا نقطع فى عام السنة ٠‏ والمرتعتان الموطأتان. (المحلى). 
٠‏ باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سوق من الآخر وكذا كل 
ذى رحم محرم سرق من ذى رحمه القريب 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنى.عن الشعبى قال: ”ليس 
على زوج المرأة فى سرقة متاعها قطع". وقال أبو حنيفة وأصحابه: ”لا قطع على الرجل فيما سرق 
من مال امرأته» ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها". وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبو ثور: ”على كل واحد منهما القطع فيما سرق من مال الآخمز من حرز“. وعن الشافعى 
كالقولين» والقسول الفالث: "أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يداهء وإن سرقت هى من مالها 
فلا قطع عليها”. (المحلى الو 

عن: اب عمر عن النبى عر أنه قال: كبرو کک حورل عن رصعي الاي 
الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيده وهو مسؤول عنهم» ' 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهى مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيده وهو 
مسؤول عنه» ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيثه». رواه مسلم وفى لفظ له: والرجل راع 
فى مال أبيه وهو مسؤول عن رعیته» (المحلى .)۳٤۸:۱۱‏ فكل واحد من هؤلاء أمين فى مال 
الآخر فلا قطيجليه كالمودع» ولأنهم للاتبساط بيهم لا يحرزون أموالهم بن له ذكز فى الحديشه» 
فلا يوجد معنى السرقة. 

Aa EE O EE‏ لوسرل قا إن ا ج 
فهل على من حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ فقال لها: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف“. 
متفق عليه فقبد أطلق رسول الله ل يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيها وولدهاء فهى 
مؤتمنة عليه كالمودع ولا فرق» ولا يحرز الزوج ما له عنما عادة فلا قطع. 

حدثنا: يونس ثنا يحبى بن عبد الله بن بكير ثنى الليث بن سعد عن عبد الله بن يحبى 
الأنصارى عن أبيه عن جده: أن جدته أتت إلى رسول الله ی تجلى لهاء فقال: إنى تصدقت ببذاء 
فقال رسول الله َكل : إنه لا يجوز للمرأة فى مالها أمر إلا يإذن زوجهاء فهل استاذنت زوجك؟ 
E eG‏ وميد ان ب يعي كاين عبان قن 
”اققات » وأما يحيى الأنصارى والده فمجهول» كما فى التمديب» ولكن المجهول فى القرون 
الفاضلة لا يضرناء فالحديث دال على أن للزوج حقا فى مال المرأةء فلا يقطع بأخذه خفية» ولا يعد 
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به سارقا. والله تعالى أعلم. 
' باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام يبلغه به ما رأى 

٠‏ أخرج ابن حزم من.طزيق عبد الرزاق: نا داود بن قيس أخبرنى خالد بن أبى ربيعة: ”أن ابن 
الزبير جين قدم:مكة ونجد زجلا يقرض الدراهم فقطع يده“ .. 

٠ ٠‏ قال: ورويناغن سعيد بن المسيب أنه قال: ”وددت أنى رأينت الأيدى تقطع فى قرض 
الدنانير والدراهم' .«قال:ابن حزم::” معنى هذا أنه كانت الدنانير والدراهم يتعامل بها عددا دون 
زؤنه» تكأدهن غلية تعرافت أو:دنائير موعن بالبلم راعه المقراضرع نن افريرهاء؛ك يعتليبا عدداء 
ويستفضل الذى قطع من ذلك . (امحلى .)۳٦۳:۱۱‏ وهو ورن عاط لجز سن 
بسارق لغة ولا شرعاء وإنما هو خائن. 

ومن: : طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخمبرنى هشام بن عروة عن أببه أن يحبى بن عبد 
الرحمن بن حاط حدثه قال: ”توفى عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من ضلى من رقيقه وصام» 
وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه؛ فلم يرعه إلا حملهاء وكانت یبا 
فذهب إل دمر فزعا فسألهاء أحتبلت؟ قالت: : نعم! ! من فرعوش بدرهمين» فقال عخمان: أراها 
اتستهل به» انما لا نعرفه: فليس ال حد إلا على من علمه» فأمر بها عمر فجلدت مائة ة ثم غربهاء 
ثم قنال: صدقت والذى نفسى بيده ماالحد! إلا على من علمه" . المنديث مخفصر ومن امحل 
.0١‏ وهذا سند صحيح» وفيه حجة لمن رأى التعزير بالغا ما بلغ به الإمام (فإن عمر لم يضر 
با منائة إلا تعزيرأ لقوله: ” والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه وهو قول مالك وأحد 
و يوشف؛ وهو قول أبى ثور والطحاوى من أصحاب أبى حنيفةء (لمحلئ أيضا 01:١١‏ 5): 
“وامغ: : طر يته اع متخ ما بن رناشد قال: سمغت مکخولا یخدث: ”أن :ر جلا و جد فى بیت 

رجل بعد العتمة ملففا فى حضيرء فضربه عمر مائة » (مرسل صحيح). 
ومن طريقه: نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن على: أنه كان إذا وجد الرجل مع 
المرأة فى حاف واحد جلدهما مائة كل إنسان منبما (امحلى 0:١ ١‏ 4). وهذا مرسل صحيح أيضا. 
- ' ومن طريقه عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
.مسغود عن أبيه» قال: ‏ أتى ابن مسعود براجل وجد مع امرأة فى حاف فضِربهما لكل واحد ممما 
أربعين سوطاء فتذهب أهل:المرأة وأهل الرجل فشكا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فبقال عمر لابن 

مغو قا قول هؤلاء؟ قال: : قد فعلت ذلك (وهذاسند صحيح). ٠‏ 
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وروينا: عن سعيد بن المسيب» ورويناه أيضا عن ابن شهاب» قال: ”إن عمر بن الخطاب 
ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة فى العتمة“ . (مرسل حسن). 
٠‏ وروينا: اس ا E a‏ 
المؤمنين حق» فكتتب ب إليها يخرج عليهاء فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة". (الكل من امحلى 
١م‏ وهذا سند صحيح» وفى كل ذلك ججة لمن قال: إن التعزير ليس له مقدار محدود»: 
وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه» وأن يجاوز به الحدود. ۰ ظ | e‏ 
روينا: : عن وكيع وعبد الرحمن كلاهما عن سفيان الثورى عن حميد الأعرج عن يح بن 
عبد الله بن صيفى: "أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسی: لا يجلد فى تعزير أكثر من عشرين 
سوطا . (امحلی )407:1١‏ وهذا معضلء فإنٍ يحيى بن عبد الله بن صيفى من ضغار الخامسة 
لم يدرك عمر بن الخطاب» وإن صح فمحمول على أن لا يجلد أكثر من عشرين من غير حاجة» 
وهو محمل ما رواه البخارى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة: "كان رسول 
لله ری يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله تعالى” ..بدليل ما روى عن 
الصحابة وهم أعرف الناس بمراد رسول الله يك فلو كان المعنى أن لا تعزروا فوق عشرة 
أسواط لم يخالفوه إلى غيره» والله تعالى أعلم. وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول 
عل التاديي:الفسادر مو غير ل كال بخ س ع نف والزوج امرأتهء والأبولدة». 
كذا فى ”التلخيص الحبير* (511:7). 
ناف إذا شه أرقا بلول لم باقر وان يهم + 
لا يجد المشهود عليه ويحد الثلاثة الشهود, 
أحدثنا: : فهد ثنا إبراهيم ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثنى أ بو الطفيل قال: لط 
معهم امرأة حتى نزلوا فتفرقوا فى حوائجهم» فتخلف رجل مع امرأة» فرجعوا وهو بين رجلیہاء 
فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يبب فيهاء كما يبب المرود فى المكحلة» وقال الرابع: أجمى سمعى 
وبصرىء لم أره یہب فيهاء رأيت يعنى خصيتيه يضربان استہا ورجلیہا مثل أذنى حمار» وعلى 
مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخراعى» وكتب إلى عمر» فكتب عمر: إن شهد رابع بمثل ما شهد 
الثلاثة فقد مهما أجلدهماء وإن كانا محصنين فارجمهماء وإن لم يشهد إلا ما كتبت به إلى فاجلد 
الفلائة وخل سبيل الرجل؛ قال: فجلد الشلاثئة وخلى سبيل الرجل والمرأة“» رؤاه الطحاوى 
(۲۸۷:۲). ورجاله ثقات ما خلا إبراهيم هذاء فلم أعرفه» وقد تقدم الحديث فى أبواب الشهادة 


على الزنا بلا سند. 

وأخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل المقبلى عن أبى الوضاح» قال: 
“شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما فى ثوب واحدء فإن كان هذا زنا 
فهو ذاك» فجلد على الثلاثة» وعزر الرجل والمرأة“. (امحلى 55:1١‏ ؟) ولم يعله بشئ» ورجاله 
ثقات» وأبو الوضاح اسمه بہدل من أصحاب على» ولیس بمجهول» فقد روى منه يونس بن أبى 
إسحاق» كما فى ” اللسان” (451:7) و ” الكنى * للدولابى (47:7 »)١‏ وبديل العقيلى عند عبد 
الرزاق» ولیس بمجهول من روى عنه ثقتان» فافهم. 

باب لا يقطع فى أقل من عشرة دراهم 

أبو حنيفة: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن عبد الله بن مسعود» قال: ” كان قطع اليد على عهد رسول الله َك فى عشرة دراهم" . 
كذا رواه الحارٹی من طريق أبى مقاتل ونصر الصنعانى عنه» ورواه من طريق خلف بن يسين عنه 
بلفظ: «إنما كان القطع فى عشرة دراهم». ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عنه بلفظ: 
”قال رسول الله ّل: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم“. وتابعه وكيع والثورى وابن المبارك 
وغيرهم» والمسعودى ثقة» روى له أصحاب السان الأربعة» واستشهد به البخارى» وهو وإن اختلط 
فقد ذكر أحمد بن حنبل أن سماع وكيع منه قديم وأ من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 
جيد» ذكره صاحب الكمال» كذا فى ”الجوهر النقى“ )١181:7(‏ و ”عقود الجواهر المنيفة” 
.)۲٠۲:١(‏ فإن حكمنا لرواية الإمام باعتبار الزيادة زال الانقطاع. ش 

قال امحقق فى ” الفتح“: ” رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبرانى فى ”معجمه“» وأشار إليه 
الترمذى فى كتابه الجامع» فقال: وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا فى دينار أو عشرة 
دراهم. وهو مرسلء زواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء والقاسم لم يسمع من ابن 
مسعود انتہی» وهو صحيح)» لأن الكل ما رووه إلا عن القاسم» لكن فى مسند أبى حنيفة من رواية 
أبى مقاتل عنه عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود» وهذا موصول» وأخرجه ابن حرب من حديث 
محمد بن الحسن عن أبى حتيفة يرفعه: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم. فهذا موصول 
مرفوع» ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع» لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها". انتہى 
ملخصاء .)١77:5(‏ ولا يعارضه ما رواه الذورى عن عيسى ابن أبى غرة عن الشعبى عن ابن 
مسعو د أنه يقد قطم سارقا فى خمسة دراهم» كما زعمه البيبقى» فإن فيه ثلاث علل» الثورى 
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مدلس وقد عنعن» وابن أبى غرة ضعفه القطان» وذكره الهئ قى كتاب الضعفاء » والشعبى عن 
ابن مسعود منقطع» ذكره البيبقى فى باب الزنا لا يحرم الحلال” وسكت عنه ههناء وظهر بہذا 
أن هذا السند أضعف من سند رواية المسعودى خلافا لقول البيهقى» وأن سند رواية الممسعودى 
أقرب أن CEE E‏ كذا فى ”الجوهر النقى” (187:7). 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم: ”أن النبى َيه قطع فى ثمن مجن" . قال إبراهيم 

”و کان ثمن الجن عشرة دراهم“. كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن» ورواه لحارفى 
من طريق أبى مقاتل وخلف بن ياسين الزنات» والطبرانى فى ”الأوسط “ من طريق أبى مطيع قاضى 
بلخ أربعتهم عنه» وقال الطبرانى: ”لم يرد هذا الحديث عن أبى حنيفة إلا أبو مطيع البلخى » ويرده 
ما ذكرنا من رواية محمد بن الحسن والاثنين المذكورين» وقد روى ذلك عن الإمام حمزة بن 
حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن الزبير والحسن بن زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسى» 
فلا عبرة بقول الطبرانى: أنه تفرد به أبو مطيع» كذا فى "عقود ال جواهر  .)۲٠۳:۱(‏ قلت: 
وقد تقدم أن النسائى والحاكم أخرجاه من ححديث ابن عباس بلفظ: ' كان ثمن امجن يقوم فى عهد 
رسول الله مف عشرة دراهم“. وأخرجه النسائى من طريق العزرمى عن عطاء بلفظ: أدنى ما تقطع ‏ 
فيه يد السارق ثمن امجن عشرة دراهم“. ورجحه» وأخرجه هو وابن أبى شيبة من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة يرفعه: "ما بلغ ثمن امجن قطعت يد صاحبه» وكان ثمن اجن 
عشرة دراهم“. وقال الحاكم بعد أن أخرج حديث ابن عباس: "إنه صحيح على شرط مسلم . ثم 
قال: ”وشاهده حديث أيمن". وقال صاحب التمهيد: حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم دك 
حدثنا يوسف حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن [مبحاق عن عطاء عن ابن عباس» قال: "قوم امن 
الذى قطع فيه النبى كته عشرة دراهم" '. وهو كذلك عند أبى داود من حديث ابن عباس» ولا نقل 
البيقَى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أنه كان ثمن امجن على رسول الله يه 
عشرة دراهم“. قال: قال الشافعى: E‏ . قلت: إذا ذكر الصحابى 
شيعا وأضافه إلى زمن النبى سب كان مرفوعا عندهم» وقد روى عن على مثل ذلك» أخرجه عبد 
الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عقييبة عن يحبي الجزار عنه» قال: ”لا يقطع الكف فى 
أقل من دينار أو عشرة دراهم“ اه من ”عقود الجواهر” .)٠١4:11(‏ والحسن بن عمارة مختلف 
فیه» فحدیثه حسن» ولا اقل من أن يعتبر به» والله تعالى أعلم. 
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وعن: عبد الله بن عمبرو قال: قال رسول الله ملل : ولا قطع فيمادون عشرة دراهم» 
رول خد و فة تر ن ثاب ضع امور فالخ ما كان به بأس. . (مجمع 
الزوائد .)۲۷۳:٠‏ قلت: لااد خی وقديره احم على ون کاب و کا تعجيل 
المنفعة” .)٤١١(‏ 

وعن: عن ريع اك عد iE N E ay‏ «القطع فى دينار 
أو عشرة دراهم» رواه الطبرانى» وفيه سليمان داود الشاذكونى وهو ضعيف» (مجمع 
الزوائد .)۲۷٤:٦‏ قلت: كان من أفراد الحافظين اتفق الأئمة على حفظه» وقال ابن عدى: 
مالف عبدان عنه» فقال: معاذ الله أن يتهم» إغا كانت كتبه قد ذهبت» فكان يحدث حفظا . 
(تذكرة الحفاظ» ۲ :71( 

وعن: أم أبمن قالت: قال رسول الله مَل : «لا يقطع السارق إلا فى حجفة» وقومت على 
عهد رسول الله َيه دينار أو عشرة دراهم“ رواه الطبرانى» وفيه يحبى بن عبد الحميد الحمانى 
وهو ضعيف» (مجمع الزوائد .)١74:5‏ قلت: كلا! فإنه من أحفظ الناس لحديث شريك» وثقه 
ابن معين وابن نمیر» وصرح ابن معين بأن ما يقال فيه من حسدء وقال الخليلى: يحيى بن عبد الحميد 
_حافظ رضيه ابن معين وضعفه غيره» وهو مخرج فى الصحيح» ووثقه محمد بن إبراهيم 
اا د يو لم 

لا يضمن السارق المتاع إذا فطعت يده 

بو جنيفة: عن اليثم ین حبيب الصيرفى عن عامر الشعنى عن على بن أبى طالب رض ال 
عنه أنه قال: لا يضمن السارق ما ذهب من المتاع “. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد وابن خسرو 
من طريق أبى عبد الرحمن المقرى عن الإمام» كما فى ” جامع المسانيد » وسند الإمام صحيح. 

١ 0‏ أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم» قال: يقطع السارق ويضمن الهالك . رواه الإمام محمد 
ابن الحسن فى الآثار» وقال: ” ولسنا نأخذ ببذاء بل يقطع السارق ولا يضمن الماع الهالك وإذا 
وجدناه رد على صاحبه» وهو قول عامر الشعبى وأبى حنيفة (جامع المسانيد ۲۳۳:۲). وقد تقدم 
الحديث المرفوع فى الباب. ظ 

1 وعذزا وا ا او كيد السرم لاض هران زعلا ليان أسبل الله به علينا 
لطائف المنن» وتقبله منا وجعله شائعا ذائعا فى الأقطار والمدن» متداولا بأيدى القبول بالطبع الحسن» 
ثم يجعله وسيلة لرضاه ورضا رسوله عنا يوم القيامة» وذريعة النجاة من جميع انحن فى الدنيا 
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والآخرة مع السلامة والكرامة» ويرحم الله عبدا قال آمينا. 

وقع الفراع منه ضحوة الخميس لعاشر ذى القعدة الحرام» وقد مضى ثمانية وأربعون 
وثلاثمائة وألف عام من هجرة سيد الخلائق أفضل الأنام» عليه صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان 
على الدوام» وعلى آله وأصحابه الأخيار البررة الكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ويبشره إن شاء الله الجزء الثانى عشر.. أو له كتاب الجهاد والسير وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربه 
الصمدء عبده المذنب ظفر أحمد» وفقه الله للكزود لغد» كتبته متشبغا بأذيال سيدى مجدد الملة 
حكيم الأمة كاشف الغمة» متظللا بأظلال نعمته ورأفته الجمة» أطال الله بقاءه فيناء ومتعنا وجميع 
المسلمين بفيوضه وبركاته أبدا آبدينا. ش 

(والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات) ٠‏ . 
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تتمة الرسالة المسماة 
بالإنقاذ من الشبمبات فى إنفاذ المكروه من الطلقات “ 
' وهی جزء من انجلد الحادى عشر من إعلاء السنن 
فى باب الطلاق 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين 
٠‏ والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين 
وبعد! فلما كان وقوع الطلاق فى الحيض» ووقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد جملة 
واحدة ما قد كثر فيه الشغب» واعتنى بالبحث عنه كثير من أهل العلم أصحاب المعالى والرتب» 
وكان من أحسن ما صنف فى الباب كتاب ”الإشفاق على أحكام الطلاق ‏ للعلامة محمد زاهد 
الكتوثرى المصرى أطال الله بقاءه» ومتع المسلمين ببركات أنفاسه القدسية» أحبيت أن أذكر ههنا 
ما ذكره مما لم أذكره فى الإعلاء ولا الحبيب فى الإنقاذء والله ولى التوفيق» وهو المستغاث والمستعاذ. 
03 قال: إن المرأة حينما قبلت الزواج من غير أن تشترط الخيار لنفسهاء وهى تعلم أن الزوج له 
حق طلاقها متى شا فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متى شاء فإذن يكون إلزام الطلاق على 
المرأة بالتزامهاء وليس فى ذلك إلزام تا لم تلتزمه» فاندحض ما قاله بعض الموسوسين: إن القاعدة 
العامة فى العقود أنها تلزم كلا من الطرفين ما التزم به من حقوق فى العقد, وأراد إن يفرع على 
تلك القاعدة عدم جواز انفراد الرجل بالطلاق لو لا إذن الشارع؛ فتتقيد صحة طلاقه بالإذن» حتى 
إنه لو طلق على صورة تخالف الوجه المأذون به يكون طلاقه باطلاء لأنه لا يملكه وحده بطبيعة 


2. 


العقد اه. قلنا: لا 3 قيمة لهذا الرأى» فلا يمكن له أن يبنى على هذه القاعدة المستقعدة ما أراد أن يبنيه 
عليباء لأنبا على جرف:هار والعجب ممن يدعى الأخذ بالكتاب والسنة فقط أن يفتتح اقتراحه 
برأى فج فى مورد النص. قال: وأما قوله: إن الطلاق يزيل عقد النكاح سواء الرجعى وغيره فإنه 
رأى باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عو وخارج عما يفقهه أئمة الدين» فالله سبحانه 
وتعالى يقول فى حق المطلقات رجعيا: ”وبعولتهن أحق بردهن“. فقد عد الله رجالهن أزواجا لهن 
ما دامت العدة قائمةء وجمعل لهن حق إعادتين إلى امال الأولى» ومن حاول أن يتم سك عله 
فسيفاجمه من الرد ما يفهمه أنه كغريق يتمسك بكل حشيش» وكذلك يقول الله جل شأنه: 
«(الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف. فالإمساك هو استدامة القائم لا | لا إعادة الزائل فدلت الآيتان 
على أن النكاح باق بعد الطلاق الرجعى إلى أن تنقضى العدة» وكذلك يدل على ما ذكرنا 
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الأتحاديت الرارةة فى طلاق. انق غم :ولا ينما وواية خا فى متته أحيد لفل "ادر هاا" 
امرأته » على تقدير صحة هذه الرواية كما يدعى الموسوسء لأنه نص فى أنها لم تزل امرأة له بعد 
إيقاع الطلاق الرجعى عليهاء والمراجعة إعادة المرأة إلى حالتها الأولى من المعاشرة الزوجية؛ بعد 
جلها بجيف فين على تعديز انقضاء العدة قبل العوط إلى اشر وهذا معني فرع لها مذ عة 
النبى مء ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوى لها فقد نطق خلفاء لأنه إذا كلم الرجل المرأة فى 
شىء يقال: إنه راجعها فيه لغة» والأحاديث التى وردت المراجعة فيها لا يصح أن يراد منها غير 
العود إلى المعاشرة الزوجية فلا إمكان للمشاغبة فى ذلك. 

على أن العود إلى معاشرتها بدون عقد جديد يؤدى إلى أن تكون المعاشرة بينبما غير 
شرعية لو لم يكن العقد قائماء وقول ابن السمعانى فى القواطع: الحق أن القياس يقتضى أن الطلاق 
إذا وقع زال النكاح كالعتق» لكن الشرع أثبت الرجعة فى النكاح دون العتق فافترقاء ولا معناه أنه 
لو لا الصوارف من الكتاب والسنة وإجماع الأمة لاعتبر زوال النكاح مقتضى القياس» فمن الذى 
يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام النتصوص ضده بل مع الإقرار بوجود فارق بين المقيس والمقيس 
عليه. (وهو كون الطلاق إلى عدد من الواحد إلى الثلاث» بخلاف العتق فلا عدد له أصلا). 

قال ردا على من زعم: إن الآيات والأحاديث لم تدل على طلاق مسنون وطلاق غير 
مسنون» وإأما دلت على طلاق بأوصاف خاصة» وشروط معينة أذن به الشارع؛ ذ قن أوقعه علن 
غير هذه الشرائط والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه» وأتى بعمل لا يملكه: إذ لم يؤذن به من 
الشارع فكان لغوا إلخ: إنه عجيب ممن تعود تقليب أوراق كتب الحديث أن يزعم هذاء وقد ذكر 
مالك فى الموطأ ما هو طلاق السنة» وكذلك البخارى فى صحيحته» وباقى أصحاب الصحاح 
والسنن. وفقهاء هذه الأمة من كل طائفة» حتى ابن حزم فى ” المحلى “ وأدلة ذلك كثيرة جدا. منما: 
ما رواه شعيب بن رزيق وعطاء الخراسانى عن الحسنء قال ” حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته 
وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرائن» فبلغ ذلك رسول الله َه فقال: 
يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنةء السنة أن تستقبل الطهرء فتطلق لكل قري فأمرنى 
فراجعتباء فقال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسكء فقلت: يا رسول اللّه! رأيت لو طلقتهها 
. ثلاثا اکان يحل لی أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» كانت معصية “. رواه الطبرانى» قال: 
حدثنا على بن سعيد الرازى حدثنا يحبى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصى حدثنا أبى 
ثنااشعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن؛ الحديث. وأحرجه الدار قطنئ بطريق معلى بن منضور 
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وحاول عبد الحق إعلاله بمعلى» وليس بذاك فقد روى عنه الجماعة» ووثقه ابن معين ويعقوب بن 
شيبة» وأخمرجه البيبقى بطريق شعيب عن عطاء الخراسانى» ولم يعله إلا بالخراسانى» وهو من 
رجال مسلم والأربعة» وما يرمى به من الوهم فى بعض حديثه يزول بوجود متابع له» وقد تابعه 
شعيب عند الطبرانى» وشعيب يرويه مرة عن عطاء الخراسانى عن الحسن» وأخرى عن الحسن 
مباشرة. وهو من لقيهما جميعاء وروى عنما سماعاء وأما محاولة الشوكانى لتضعيف شعيب بن 
رزيق فبتقليد منه لا بن حزم» وهو هجام جاهل بالرجال كما يظهر من ”القدح المعلى فى الكلام 
على بعض أحاديث امحلى '» للحافظ قطب الدين الحلبى» وشعيب قد وثقه الدارقطنى وابن حبان» 
وأما رزيق وهو الدمشقى» كما وقع فى بعض الروايات (صريحا)» فمن رجال مسلم» وأما على بن 
سعيد الرازى فقد عظمه جماعة» منهم الذهبى» وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر» وقيل 
لأبى زرعة: الحسن لقى ابن عمر؟ قال: نعم 

وبالجملة: أن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة الاحتجاج به» والآدلة فى هذا الباب كثرة 
جدا فى الأصول الستة"“ فضلا عن باقى كتب الحديث» فعلم من ذلك أن من خالف السنة يقع 
طلاقه مع مخالفته للأمر» لأن النبى الطارئ لا ينافى المشروعية الأصلية؛ كما تقرر فى الأصول» 
كالصلاة فى الأرض المخصوبةء والبيع عند النداء لصلاة ال جمعة» ولا يمنع الإثم الطارئ ترتب أثره 
عليه» كالظهار» فإنه منكر من القول وزورء ولم يمنع ذلك من ترتب أثره عليه» ولسنا فى حاجة إلى 
قياس مع وجود النص فى الكتاب والسنة على ما قلناء وما ذكرنا الظهار تنظيرا لا قياسا. 

قال: ومن زعم أن الطلاق فى الحيض غير صحيح لا أثر له» فهذا متابعة منه للروافض ومن 
سار سيرهم وتلاعب بما صح من الأخبار فى الصحيحين وغيرهما بشهادة الحفاظ الأثبات» 
ودعوى الاضطراب فى الأحاديث التى خمرجها أصحاب الصحاح تدل على وقاحة بالغة» 
واضطراب فى عقل مدعيه» وقد بوب البخارى فى ”صحيحه على وقوع طلاق الحائض؛ 
حيث قال: ”باب إذا طلقت الحائض يعتد.بذلك الطلاق ل م د 
وساق حديث ابن عمر فى طلاق امرأته وهنى حائض» ولفظه: ”مره فليراجعها . (والمراجعة 
تقتضى سبق الطلاق) ونص مسلم أيضا على احتساب تلك التطليقة حيث قال: ”وحسبت لها 
التطليقة التى طلقها“. وكذلك حديث الحسن عن ابن عمر وقد سبق ذكره مع إسناده» ون 
استعرض الأحاديث التى ورد فيما لفظ المراجعة فى الصحيحين وغيرهما لا يشك أن هذا اللفظ من 
الأوضاع الشرعية فى عهد النبى ل كالطلاق وغيره» ولم يحدث فيه اصطلاح مستحدث بعد 
عهد النبوة أصلاء وكل ما وقع فى أحاديث الطلاق من الارتجاع والرجعة والمراجعة فهى بالمعنى 
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الشرعى» أعنى العود إلى المعاشرة الزوجية بعد إيقاع الطلاق الرجعى» وكل ما وقع فى نصوص 
الفقهاء من هذا القبيل على طبق ما ورد فى الأحاديث لفظا ومعنى» وقد سبق عدم صحة إرادة 
المعنى اللغوى الذى يتحقق إذا حادثها وكلمها فى شىء فى أحاديث الباب» وابن القيم لم يجنح 
ع ل لسو ا ل 
غير المعنى الشرعى أصلا. 

. وحيث إن الشوكانى أوسع خطوا فى الزيغ» وأقل إدراكا لمواطن الافتضاح» لم ير بأسا فى 
سلوك طريق منع كون المعنى الشرعى مرادا من اللفظ المذكور» وبعض الموسوسين من أبناء الزمان 
حول هذا المنع إلى صورة دعوى» فادعى: "أن المراد بالمراجعة هنا المعنى اللغوى للكلمةء وأما 
استعمالها فى مراجعة المطلقة الرجعية فإنما هو اصطلاح مستحدث بعد عصر النبوة“ ولم ينتبه إلى 
أنه يطالب بالدليل عليهاء ويسأل عن تحديد زمن بعد زمن النبوة لحدوث الاصطلاح المستحدث 
الذى يدعى حدوثه مجترئا على الدعاوى من غير بينة» من غير نظر إلى صحة الأخبار فى احتساب 
الطلقة فى حالة الحيض» > وهى تقضى قضاء لا مرد له بأن المراد من المراجعة المعنى الشرعى حتما. 
فالأمر بالمراجعة فى تلك الأحاديث يفيد بمفرده وقوع الطلاق فى حالة الحيض بلا شك (هذا هو 
الذى فهمه المتقدمون من الأئمة امجتبدين, والحققون من المحدثين» كالبخارى وغيره» وكفى 


ّْ اا ار لايح را حت ااا سار 


الحالة كما سبق 
E‏ الزاردة فق ا عم بل بالنبذة اليسيرة التى ذكرها 


(الحافظ) ابن حجر فى ”الفتح ”ع ولا سيما حديث شعبة عند الدار قطنى» وحديث سعيد بن عبد 


الرحمن الجمحى عنده أيضا. يجزم أن المراجعة فى تلك الأحاديث بالمعنى الشرعى فقطء 
وهو العود إلى المعاشرة الزوجية بعد الطلاق الزجعى» والحقيقة الشرعية هئ المتعينة إلا عند وجود 
صارف عدا ولا صارف ثم جاء الشوكانى وسلك طريق عدم تسليم إرادة المعنى الشرعى فى تلك 
الأخاديث معتبرا بأن المعنى اللغوى أعم؛ وفاته أن الحقيقة الشرعية هى المتعينة فى الكتاب والسنة 
باتفاق بين أهل العلم» فلا مجال لمنع إرادتها بعد الاعتراف بشبوتهاء ثم أوغل فى التخريف 
والتحريف» حيث أنكر فى نيل الأوطار أن يكون للمراجعة معنى شرعنء ظنا منه أن إغفال 
الأحاديث التى هى نصوص فى المعنى الشرعى يكفى فى إضلال ضعفة أهل الغلم» ولا يوجد من 
يكشف الستار عن وجوه خخيانته فى النقل» فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه؟ وعند الدارقطنى 
فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى القصة: ”فقال عمر: يا رسول الله! فتحتسب 
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بتلك التطليقة؟ قال: نعم! ‏ ورجاله إلى شعبة ثقات» وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحى (وثقه ابن معين وغيره) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا قال: إنى 
.طلقت امرأتى البتة وهى حائض» فقال: عصيت ربكء وفارقت امزأتك. قال: ”فإن رسول الله مَل 
أمر ابن عمر أن يراجع امرأته» قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعه بطلاق بقى له» وأنت لم تبق ما ترتجع 
به امرأتك * وفى هذا السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى انتهى 
هذا على تقدير تسليم أن هناك معنى لغويا تصح إرادته فى أحاديت ابن عمر لكن من راجع معاجم 
اللغة يتبين له أن المعنى اللغوى الأعم لا تصح إرادته فى تلك الأحاديث أصلاء فتبين أن قوله: “مره 
فليراجعها“ فى أحاديث ابن عمر نص فى المعنى الشرعى بدون حاجة إلى ما أخرجه الدارقطنى. 

وأما قول ابن حزم فى ”الحلى “: ”إن ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد اجتنبهاء فإنما 
أمره عليه الصلاة والسلام برفض فراقه لهاء وأن يراجعها كما كانت قبل بلا شك“ اه. فإن كان 
يريد بقوله: ”كما كانت من قبل أى كما كانت قبل الطلاق» فهو اعتراف منه بأنه دليل على 
الطلقة إن کان يريد كما كانت قبل الاجتاب فهو ليس بمعنى لغوى ولا شرعى للكلمة: بل يمكن 
أن يكون معنى مجازيا منتزعا من المعنى الشرعى» ولكن أين ن القرينة الصارفة عن الحقيقة الشرعية؟ 

ولفظ أبى الزبير عند أبى داود ” فردها على ولم يرها شيئا “ مجمل لا يدل على أن الطلقة لم 
تقع» بل الرد عليه يفيد أن الطلقة ليست من إفادة البينونة فى شىء؛ والرد والإمساك يستعملان فى 
الرجعة التى تعقب الطلاق الرجعى» ولو فرضنا أن فيه بعض دلالة على عدم الاحتساب» فقد قال 
أبو داود: ”الأحاديث كلها على خلاف هذا » يعنى أنها حسبت عليه بتطليقة» وقد رواه البخارى 
مصرحا بذلك» ولمسلم نحوه كما تقدم (وقد ذكر غير واحد أنه حكى عدم وقوع الطلاق البدعى 
الإمام أحمد فأنكره» وقال: هو مذهب الرافضة)» وأبو الزبير مشهور بالقدليس» فمن يرد رواية 
المدلس مطلقا يرد روايته» ويقبلها بشروط من يقبل رواية المدلس بشروط ولم تتحقق تلك الشروط 
هنا فترد روايته هذه اتفاقا. قال ابن عبد البر: ”لم يقله أحد غير أبى الزبير» وقد رواه جماعة جلة 
فلم يقل ذلك واحد منهم . وقال بعض أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزبير حديغا أنكر من هذا . 
حتى أن أبا الزبير لو لم يكن مدلسا وخالفه هؤلاء رواة حديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما 
لكان خبره هذا منكراء فكيف وهو مدلس مشهور؟ 

اننا عجان عدن عرو عمد عو الفا E N‏ 
الوهاب الثقفى عن عبيد الله عن ناقع عن ابن عمرء فى الرجل يطلق امرأته وهى حائضء قال ابن 
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عمر: ”لا يعتد بذلك “ . فقد قال ابن حجر فى ' ا 'إنه بمعنى أنه حالف السنة» ` 
لا بمعنى أن الطلقة لا تحسب* » على أن بندارا وإن كان من رجال الصحيح لكنه من يتشفى من 
أحاديشهم لا من تقبل رواياتهم كلهاء لأنه متهم بسرقة الحديث والكذب وغيره ذلك» وقد تكلم 
فيه كثير من أهل النقد» وترجحت عدالته عند بعض أصحاب الصحاح» فروى من حديثه ما سلم 
من النكارة» والبخارى لم يخرج حديثه هذا مع إكثاره عنه» ولیس الخشنى کالنخاری فى الانتفاء 
وإن كان ثقةء ودعوى أن حديث أحمد بطريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر يؤيد صحة 
حديث أبى الزبير ما تضحك منه التكلى (لأنه ليس من متابعة أبى الزبير فى شىء؛ وغايته أن ابن 
لهيعة روى ذلك عن أبى الزبير أيضاء وابن لهيعة يدلس عن الضعفاء واختلط بعد احتراق كتبه 
اختلاطا شديداء فلا يكتب حديغه إلا من رواية العبادلة الأربعة» ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد 
والقعنبى عنه» وليس هذا من رواية أحدهم بل من رواية حسن» على أن جماعة من أهل النقد 
توقفوا فى رواية أبى الزبير عن جابر إلا ما كان بطريق الليث» حتى فيما لم يخالف فيه؛ كما ذكره 
الحافظ أبو سعيد العلائى فى جامع التحصيل» وهذا ليست بطريق الليث) وعلى فرض صحتها 
ليست مما يمكن أن يتصور تأييدها لعدم وقوع الطلاق فى حالة الحيض» لأن لفظها: ” ليراجعها فإنما 
امرأته “ وهذا اللفظ من الأدلة على وقوع الطلاق فى تلك الحالة ودوام الزوجنية بينهما ما دامت 
العدة قائمة» كما يقول بذلك جماهير الفقهاءء فإن المراجعة نما تكون بعد الطلاق الرجعى» وقوله: 
"فنا امرأته “ نص فى دوام الزوجية بيشهماء بل هذه الرواية تفسر ال الرولية لأر ان م 
"لبد ب" ا ل 
فتتفق رواية أبى الزبير مع رواية آخرين. 
وما رواه ابن حزم بطريق همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو» قال فى الرجل 
يطلق امرأته وهى حائض: ”لا يعتد بها“ فيه أن هماما فى حفظه شىء وأن فيه عنعنة قتادة وهو 
مدلس» على أن قوله: ”لا يعتد بها“ » مجمل يدور أمره بين أن تكون لا یعتد بہا باعتبار أنه أتى 
بالسنة» وبين أن تكون لا يعتد بہا 5 ذاتہاء والإجماع يويد الا جال الأول وليس خلاس 
ممن عرف بالشذوذ فى المسائل» ورأى ابن عبد البر فى أمفال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الجيضة» 
فإنها لا يعتد با فى عدة المرأة. 
وجنوح بعض الموسوسين إلى تائيد رواية أبى الزبير المنكرة با فى جامع ابن وهب عن عمر 
عن النبى ل أنه قال فى حق ابن عمر: ”مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
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تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء طلق قبل أن بعس تلك العدة التى أمر الله تعالى أن 
تطلق لها النساء وهى واحدة من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار» وقد سعى ابن حزم وابن 
القيم جهدهما فى التخلص من لفظ: ‏ وهى واحدة » بذكر احتمال كونه مدرجا بغير دليل» 
لكونه نصا فى موضع النزاع يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم 

Tg‏ ل ات اة ااا 
من قوله: "وإن شاء طلق ٠‏ فلنفرض إرجاعه إليما كما يشتهيه مع خلوه من الفائدة ومع ما فيه من 
صرف الكلام عن احدث عنه» لك ن أين يوجد فى هذا أدنى تائيد لرواية أبى الزبير؟ وقصارى ما 
يفيده أن ابن عمر طلق امرأته فى الحيض» فأمره النبى ي بأن يراجعها على أن يكون مخيرا فيما 
بعد بين أن يمسكها ويطلقهاء وهذه الطلقة غير المعلوم إيقاعها واحدة فمن الذى يقول عن هذه 
الطلقة غير المعلوم وقوعها فى الخارج أنبا اثنتان أو ثلاث؟ وهى واحدة» حتما إذا وقعت فى الخارج 
وتحققت» وهل ينافى فرض كونها واحدة أن يقع قبلها طلاق عن المرأة حقيقة كما يدل عليه لفظ 
المراجعة فى الحديث؟ على أن القول ببطلان الطلاق فى الحيض يجعل الطلاق بيد المرأة» حيث 
لا يعلم الحيض والطهر إلا من جهتباء فإذا طلق الرجل وقال المرأة: "إن الطلاق كان فى الحيض» 
يعيد الرجل الطلاق» ويكررة فى أوقات إلى أن تعترف بأن الطلاق كان ذ فى الطهرء أو يسأم 
الرجل ويعاشرها معاشرة غير شرعية» وهو يعلم أنه طلقها ثلاثا فى ثلاث أطهار» وفى ذلك من 
المفاسد ما لا يخفى على متفقه. ش 

قال: قد ادعى بعض المتهوسين: أن لفظ: ”طالق ثلاثا” فى الإنشاء والإبقاع محال عقلاء 
باطل لغة» فصار لغوا من الكلام لم يعرفها الصحابة؛ ولم يمضها أحد مدهم على الناس» وإغا الذى 
أمضوه هو ما كان بالتكرار» وكلمة ”أنت طالق ثلاث محال» وما هی تلاعب بالألفاظء بل هی 
تلاعب بالعقؤل والأفهام» ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم إلخ. 
ْ فيا للفقه ويا للإسلام! يتكلم فى الدين مثله بهذا التهور فى مغل هذا البلد الطيب» ولا تعرك أذنه» 
يتخيل خلافا بين الصحابة والتابعين فى الطلاق الشلاث» ولا خلاف.بينهم أصلا إلا فى خخياله» 
واأدكي أت وات حبرل لامي بر يعرف لصحا امور اوري ا 
ولم يجهله إلا هذا الموسوس. 

وسن الأ الظهرة على م قا م أخمر جه البيقى فى سه والطيانى وش يرهم عن راهم 
ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة» قال: "كانت عائشة ئشة بنت الفضل عند الحسن ابن على رضى الله 


e‏ ا عة الرسالة فى الطلقات الات يلفط واد اا ا توي 


: عميسياء فليا لويم بل بالخلافة تأت تقال اللسمين: أتطيرين الشمائة قعل أمير للؤمنين؟ أنت E‏ 
١‏ ثلاثاء ومتعها بعششرة آلافء ثم قال: لو لا أنى سمعت رسول الله لله مه جدی» أو سمعت أبى 
يحدث عن جدى ری أنه قال: : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء» أو طلق ثلاثا مببمة» 
: لم تحل له حتى تتكح زوجا غیره» لراجعتها“ اه. وإسناده صحیح» قاله ابن رجب الحتبلى الحافظ 
(قلت: : قد ذكرت الحديث في الإيلاء من طريق الدار قطنى وحسنت سنده). وما كتب عمر رضى” 
. اله عنه إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عده ' من قال: أنت طالق ثلاثاء فهى ثلاث“ کا 
أخرجه أبو نعيم. 
وروی محمد ين الحسن فى ' ”الآثار“ سنده عن راهيم ادخمی» 1 بطر ره 
وهو ینوی ثلاثاء أو يطلق ثلاثا وهو ینوی واحدة؛ قال: ' إن تكلم بواحدة فهى واحدةء وليست 
ْ نک يي وإ نكلو لاب ماداد ولیت فيه موه ام »قال محمد: ال 
.وهو قول أبى حتيفة ش E‏ 
0 ل "لو كان الطلاق ألفا ما أبقت اليعة متها شيف من ٠‏ 
قال البعة فقد فقد رى الغاية القصوى“ اه. هذا رأيه فى لفظ البتة فضلا عن لفظ الثلاث. وقيال ' , 
الشافعی فى ”الام“ SS a :)۲٤۷:٥(‏ ات طاو ر 
ارال ان هى هذه وقع علي الطلاق “ ل لي اا " 
1 :ول اشام لون حبسا بحصت عله وق ها في ملق مع مادا 00 
ْ 02302020300 وأمعمروطالقثلاثا | 
٠‏ وكذلك قال الشاعر العري الآخر: ال له اد 
وأنت طلاق والطلاق عريعة. ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
:- شين با إن كفت غير رفيقة ٠‏ وما لامرئ بض الثلاث تندم 
عد ا مور دي م لالس E‏ مبسوط 
شمس الأئمة الس رخسى " ' وغيره» بل أطال النحاة الكلام فيه ولا يقدر أحد أن ينقل شيعا ينافى ْ 


3 إرشال الثلاث بلفظ واحد عن أخد من أئمة النحو والعربيةة فمن أين - لدان یتحکم» ويقول” : إن 


. الطلاق الغلاث , بلفظ واحد لم يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا الفقهاء ولا عرفته العرب ولم يكن . 
إيقاع الشلاث عندهم إلا بتكرير لفظ الطلاق؟ وكل ذلك افتراء على الصحابة والتابين وفقهاء 


ا الدين» والعرب والعربية» فها هو قد عرفه الجسن | لسبط وهو صحابی عربى» وعرفه أبوه | 


إعلاء السئن ش ١‏ يم ا 5 3 : 8 ا 


جده عليهم السلام» وعرفه عمر وأبو موسى رضى الله عدهماء وعرفه إبراهيم النخعى الذى يقول 
عنه الشعبى: ”ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه» لا الحسن ولا ابن سيرين» ولا من أهل.البصرة» 
لا من أهل الكوفةء ولا من أهل الحجاز والشام“ وعرفه عمر بن عبد العزيز» وهو هو» وعرفه أبو. 
حنيفة» وهو الإمام الوحيد الذى نشأ فى مهد العلوم العربية» وعرفه محمد بن الحسن الذى اتفقت 
كلمات الموافقين والخالفين على أنه حجة فى العربية وعرفه الشافعى وهو الإمام القرشى الوحيد 
بين الأئمة» وعرفه قبلهما مالك عالم دار الهجزة؛ وعرفه هذا الشاعر العربى» وذاك الشاعر العربى». 
فيا ترى! هل يندى بعد هذا البيان جبينه ويتحول يقينه؟ وإلغاء العدد فى الإنشاء لعله رويا رأها فى. 
امنام» وحاول أن يبنى عليها الأحكام؛ ودهرى افا اك فى ال من السارى الى أولاها 
أدعياء» إذ تبين بما سبق بيانه أنه لا فرق بين الخبر والإنشاء ولا بين الطلبى وغيره» فى صحة مجيئ ١‏ 
اللفخول المطلق المددى دخا عبد مسناس الاج ة إلى كر هال لغة ولا تحواء ومسجاولة القياض فى 
مورد النص سخيف. ش 

وعدن و دی ف رک ف جل بطع وه اد على هر 
صحته لا يدل على عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل الاستنباطء بل على الإثم خلافا 
للشافعى وابن حزم والأكثرون على أن وقوع الثلاث مجمؤعة مقرون بالإثم؛ سات ا 
حديث ابن إسحاق فى تطليق وكانة ثلاثاء رواه أحمد. 

ومن الدليل على وقوع الغلاث ك بلفت. واحد حديث اللاعدة ارج فى صبميح ليشار 
حيث قال عوبر العجلانى فى مجلس الملاعنة: کذبت عليه إن أمسكتبا يا رسول الله! فطلقها 
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ل . ولم يرد فى رواية من الروايات أنه عليه السلام أنكر عليه 
ذلك» فدل على وقوع الثلاث مسجموعة» لأن رسول الله يه لم يكن ليدع الناس يفهمون وقوع 
الثلاث بلفظ بلفظ واحد لو لم يكن ذلك صحيحا شرعاء وقد فهم منه ذلك الأمة جمعاء حتى ابن 
عر وبق ا "إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأتهء ولو لا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك 
ا . وفهم البخارى أيضا من الحديث ما فهمه الأمة جمعاء من الوقوع» حيث ساقه فى باب من 
أجاز طلاق الثلاث. والحاصل أن وقوع الثلاث مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم» 
كمنا قاله ابن التين» ولم ينقل الخلاف إلا عن غنائط: أو عمن لا يعتد بخلافه؛ كما سبأتى تحقيقه 
وابن حجر سها ههنا (حيث أبدى الخلاف) تعويلا على مثل ابن مغيث» ولیس للمحدث أن يعول 
على مثله بدون أن يروى الخلاف بأسانيد صحيحة عمن يقول عليهم. ٠‏ 
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ا هل وقوع الطلاق البد عى مسألة خلافية بين الصحابة والتابعين؟ 

قال: الأحاديث كثيرة اعد أو ماثة؛ أو تسعا وتسعين؛ أو عدد النجوم أو 
ثمانية ونحوهاء عن الرسول موه وعن أصحابه الفقهاء والتابعين» ومن بعدهم فى ”الموطاً“ 
ومصنف ابن أبى شيبة» وسان البيبقى وغيرهاء كل ذلك يدل على وقوع الثلاث بلفظ واحد لأن 
من البعيد جدا أن يوجد بين المسحابة من لا يعرف انحصار عدد الطلاق فى ثلاث» حتى يوقع 
SL‏ 
لعدد الطلاق فى الشرع. 

ومحال أن يبصور E‏ كل هذا لاله برد فى ا می ا 
لنسباءهم» فأحدهم قال: هئ طالق ألفاء والآخر قال: هی طالق مائة» وثالث قال: هئ طالق تسمعا- 
وتسعين» قصدا منهم E‏ ا 

من الوجوه. 

وفى رواية ا ا أنه بلغه: ” أن . طلقت. 
أمرام ما تطليقه؛ فماذا ترى على؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث» وسبع وتسعون اتخذت 
بها آيات الله هزوا وأسنده ابن عبد البر فى التمهيد» وأخرج ابن حزم فى لمحن بطريق عبد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل: "نا زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق 
امرأته ألفاء ققال له عمر:. أطلقتت؟ فقال ™ RR‏ لايك 
ثلاث“ .. ومثله فى سان البيہقى بطريق شعبة. 

وأخرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن جعفر بن يرقان عن معاوية ب بن آیی یحی أنه قال: 
"جاء رجل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتى ألفاء فقال:. بانت منك بغلاث . 


٠. -‏ ومن: طريق عبد الرزاق عن الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس. 
e‏ ثلاث تحرمها عليك» وبقيتها وزر عليك» aS‏ . ومثله فى 


00 ج ابن حزم ضا من طريق وكديع عن الأعمش .عن حبيب بن أبى ثابت» عن على 
كرم الله وجهه: ”أنه قال لمن طلق ألفا: ثلاث تحرمها عليك“. الحديث ومثله فى ”سنن البيمقى . 

وأخرج الطبرانى عن غَبادة عن النبى عل فى رجل طلق ألفا: “أماثلاث فله» وتسعمائة 
وسبع وتسعون فعدوان وظلم» ؛ إن شاء الله عذبه » وإن شاء عفر له“ . ومثله فى مصنف عبد الرزاق 


> 


e ا‎ 10 0 : 0 00 


“عن جد باد إلا أن کی زراب عبد الاق جلا فلت : : وفى ف إسناد الطبرانى عبنيذ ال نار 


: الوصافى العجلى وهو ضعيف كما فى “التقريب” و للدم" > ومع مع ذلك روى عنه الجلة» 1 9 


سفيان الثورى والحاربۍ وعیسی بن يونس ووكيع ويعلى بن عبيد وغيرهم). 
وأخر. ج البيبقى بطزيق شعبة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ”أنه قال لمن طلق 
امرأته مائة تطليقة: ا ا سر eS‏ 
0 يا أيها النبى إذا طلقتم النبساء فطلقوهن لعدتهن“. : 
وأخرج أيضا بطريق شعبة عن الأعمش عن مسروق عن عبد اله يعن ابن مسعود: أنه قال ۰ 
ْ لمن طلق امرأته مائة: : بانت بثلاث» وسائرهن عدوان“. وأخمرج بن حزم بطريق عبد الرزاق عن 


00 ظ تمي عن الأعنمش عن إبراهيم عن علقسة عن ابن مسعوه: ”أنه قال لرجل طلق امرأته تسعا 


7 وتشعين: ثلاث تسينهاء وسائرهن عدوان ‏ . وأخرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن إسماعيل بن 

٠ -‏ أبى خالد عنالتشعبى أنه قال: قال رجل لشريح القاضى: طلقت:امرأة تی ماله تقال تريخ: ابا 
2 منك بثلاث سبع وتسعون إسراف ومعصية". 

وصح: “عن رید بن ثابت وابن غمر رض الله عدبي أن لفط ' جراء وا" ثلاث تطليقات»" 

كما فى محلى ابن حزم: ومنتقى الباجى وغيرهما. وذلك جمع للثلاث بلفظ واحد. ١‏ 001 

00 -وأخرج البيبقى عن مسلمة بن جعفر: ”أنة قال جعفر أبن محمد الصادق: : إن قوما يزعموق.‎ ٠ ٠ 
أن من طلتق ثلاثا بجهالة زد إلى السنةء ويجعلونما واحندة» يروونها عنك» .قال: امعاذالله! ماهتا ش‎ 


ا من قولناء من طلق ثلاثا فهو كما قال“ (قلت: م مم 3 


فتذكر.وهو صريح صحيح). 1 

٠٠‏ وفى المجمواع الفقهى: :عن زيك IES‏ تدس شرت انكام ا 

7 فون ی عالق را ماله اتطليقة: ا ا التي جك نال بانت منه بثلاث» وسبع وتسعون . 
تھا فى ت 


ج “ات ا کح زیا ولان ای مل فك ف جل اداو 


. مزأته ثلاثا قبل أن يدخل بہاء ومثل ذلك عن عبد الله بن عمرو: ‏ 0 
٠:‏ وأسد عبد لرزاق عن ابن بسعزة فيمن طاق تسعا تي لات ت تیا وسارهن عدون 


حي چ ' عة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد و لكي يي 


حبنين عن عرو بن دنار خن غطاء عن ابن عباس» قال: :أب ر جل فقال إنى طلقيت امرأتى لاا 0 
قال : يذهب أحدكم يتلطخ بالنقن ثم يأتينا ناء إذهب فقد عصيت ربك وقد حرمت عليك امرأتك» . . 
لا عل للك بجتى تبك زرجاغیر ك . قال محمد: ' وبه نأخذء وهو قول أبى حنيفة وقول العامة ' 
لا اختلاف فيه . 

وقال الحسين بن على الكرابيسى فى ”أدب القضاء“ : أخبرن على بن عبد اله (وهو ابن 

المدينى) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوسء أنه قال: ”من حدثك عن طاوس أنه ٠‏ 

ْ كان یری طلاق الثلاث واحدة فكذبه“. ظ! ْ 
وروى ابن جريج قال: ”قلت لعطاء: اميف إن عا فر طلاق البكر اثلاث واحدة؟ 

قال: لا بلغنى ذلك عنه» وعطاء أعلم الناس بابن عباس “. 1 

وقال أبو بكر الرازى الخصاص فى “أحكام القرآن* بعد أن سرد ما يدل غلى وقوع الثلاث 

من الآيات والأحاديث وأقوال السلف: 'فالكتاب والسنة واخماع السلف توجب إيقاع الثلاث 

معا وإن كان معصية“ اه. وقال أبو الوليد الباجى فى ” المنتتقى . ”فمن أوقع الثلاث بلفظة واحدة ٠ ٠‏ 


000 الزمه ما أوقعه من الثلاث؛ ويه قال جماعة الفقهاءء والدليل على ما نقوله إجماع الصحابةء لأن هذا 


. مروى عن أبن عمر» وعمران بن حصين. وعبد الله ه بن مسعود» وابن عباس» وأبى هريرة» وعائشة 


أرضى الله عنہم» ولا مخالف لهم اه. وقال أبو بكر بن العربى عند الكلام فى حديث ابن عباس 
فى إمضاء الثلاث: "هذا حديث مختلف فى صحته فكيف يقدم على الإجماع؛ ويعارضه خديث 
محمود بن لبيد» فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة:» ولم يرده النبى بل بل أمضاه“ 
اه. وأبو بكر بن العربى حافظ واسع الرواية جداء وغضبه عليه السلام أيضا يدل على وقوعهاء . 
۰ وابن عبد البر توسع فى التمهيد والاستذكار فى سرد الأدلة على المسألة» وإثبات الإجماع فبها. 
وقال ابن الهمام فى "فتح القدير : "لا تبلغ عدة الجتمدين الفقهاء من الصحابة أكثر من 
عشرين» كالخلفاء والعبادلة» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» (وعائشة) وأنس» وأبى هريرة رضى 
الله عنهم» وقليل سواهم» والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم» وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم 
صريحا بإيقاع الفلاث» ولم يظهر لهم سخالف» فماذا بعد الحق إلا الضلالء وعن هذا لو حكم 
حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة» لم ينفذ حكمه. لأنه لا يسو الاجتباد فيه؛ فهو حلاف 
. لا اختلافء والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره“ اه. 
ومن أحاطه خجرا دة الممهور من لكتاب والسنة وأقال السلف ويأحوال الصحاة رضي 
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لله عنهم يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام فى المسألة» وفى عدة امجتبدين من الصحابة» وإن سعى 
بن حزم فى تكفير عددهم جداء باحر فى ای 4[ ن روت وما او اوی 
لفقه إحتى أنه عد معهم الغامدية وما عزا أيضاء وما أدرى بأى طريق عدهما معهم» ولعله تخيل أن 
إقدامهما على الإقرار بالزنا من غير استيذان من النبى بُ فى ذلك هو اجتہاد منهما جواز 
الإقرار» وقد أقرا عليه» فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال» كذا فى ”أعلام الموقعين” لابن 
القيم ١‏ :)» وأنى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان فى الفقه أو حديث أو حديثان فى السنة أن 
يعد فى المجتبدين؟ كائنا من كان» وإن كانت منزلة الصخابة فى الصحبة عظيمة القدر جداء وهو 
ظاهرء ولم يفعل ابن حزم ذلك إجلالا للصحابة فى العلم» بل ليتمكن من معاكسة الجسمهور فى 
مسائل الإجماع باشتراط النقل عن كل منهم؛ ومن تخيل اشتراط النقل عن مائة ألف 
صحابى مات عنهم النبى بل فى صجة الإجماع على شىء فقد غرق فى بحر الخيال» 
E,‏ اركسم ' الحنبلى من أتبع الحنابلة لابن القيم وشديخه» ثم تيقن ضلالهما فى كثير 
من المسائل ورد على قولهما فى هذه المسألة» فى كتاب سماه ”بيان مشكل الأحاديث الواردة فى 

أن الطلاق الغلاث واحدة “. وفى ذلك عبرة بالغة لمن انخدع بتشغييهما من غير أن يعرف مداخل 
: الأحاديث ومخارجها. 

ومن جملة ما يقال ابن رجب فى كتابه المذكور: "اعم أنه لم ينبت عن أحد من الصحابة 
ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم فى الفتاوى فى الحلال والحرام شىء صريح فى أن 
الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد وعن الأعمش"“ أنه كان بالكوفة 
شيخ يقول: سمعت على بن أبى طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ترد إلى 
ذلك» يأتون ويستمعون منه» فأتيته» وقلت له: : هل سمعت على بن أبى طالب يقول؟ قال: سمعته 
يقول: : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة» فقلت: : أين سمعت.هذا 
من على؟ فقال أخصرج إليك كتابى» فأحرج كتابه فإذا فيه: : بسم الله الرحمن الرحيمء هذا 
ماسمعت على بن أبى طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فقد بانت منه» 
دولا عل لدي بكع روجا جيره تاه : ويحك هذا غير الذى تقولء قال: : الصحيح هو هذاء 
. ولكن هؤلاء أرادونى على ذلك ' اه. .ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن على عليبسما السلام؛ 
السابق ذكره بسنده» وقال: ”إسناده صحيح . 

وقال الحافظ الجمال بن عبد الهادى الحنبلى فى كتابه "امير الخارث ا الحثيث- فى علم 
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.الطلاق الغلاث : ' الطلاق النلاث يقع ثلاثاء هذا الصحيح من المذهب» 505 
زوجا غیره» وهذا القول مجزوم به فى أكثر كتب أصحاب الإمام أحمدء كالخرقى والمقنع وانحرر 
والهداية وغيرهاء قال الأثرم: سألت أباعبد الله (أحمد بن حنبل) عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق على عهد رسول الله َه وأبى بكر وعمر واحدة: بأى شئ تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن 
ابن عباس أنها ثلاث» وقدمه فى الفروع» وجزم به فى المغنى» وأكثرهم لم يحك غيره“ اه. 
وقوله: "أكثر كتب أصحاب أحمد ٴ إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد بن تيمية من المتأخرين؛ وهم 
اغتروا بابن تيمية» فلا يعد أقوالهم قولا فى المذهب» وذكر إسحاق بن أحمد شيخ الترمذى فى 
مسائله عن أحمد مثل ما ذكره الأثرم» بل عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن السنة 
حيث قال فى جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة: ”ومن طلق ثلاثا فى لفظ واحد فقد 
جهل» وحرمت عليه زوجته» ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره” اه. وهذا ا جواب أسنده 
القاضى أبو الحسن بن أبى يعلى الحنبلى فى طبقات الحنابلة» عند ترجمة مسدد بن مسرهد» 
وما لو ا ا 
بأنكحة المسلمين: 

وفى ”التذكرة “جره لقي الى ر وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
. طلقتين» وقعت الثلاث» لأنه استغناء الأكثر» فلم يصح الاستثناء. وكال ال كاك مت الد عد 
السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى المؤلف منتقى الأخبار فى كتابه ا محرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلاثا 
بكلمة أو كلمات فى طهر فما فوق من غير مراجعة وقع» وكان للسنة“ اه. وأحمد بن تيمية 
يروى عن جده هذا أنه كان يفتى برد الثلاث إلى واحدة» وأنت ترى نص قوله فى امحررء ونبرئه أن 
يكون يبيت من القول. خلاف ما يصرح به فى كتبه ولحاي داه اماقم رارض وميه 
الشافعية فى المسألة أشهر من نار على علم. 
200 وقد ألف أبوالحسن السبكى والكمال والزملکانی وابن جهيل وابن الفركاح والعنزين 
جماعة والتقى الحصنى وغيزهم مؤلفات فى الرد على ابن تيمية فى هذه المسألة» وابن حزم 
٠‏ الظاهرى على افتتانه بالشذوذ فى المسائل لم يسعه إلا يسلك سبيل الجمهورء بل أفاض فى الحلى فى 
التدليل على وقوع الشلاث بلفظ واحد بتوسع يجب الإطلاع عليه ليعلم مبلغ زيخ من يزعم 
خلاف ذلك» لامي كول لد صما اليل إن المج اداج Ss‏ 
oy‏ بلفظ واحد. ‏ 
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وظهر به بطلأن قول من قال: "إن الخلاف فى وقوع الطلاق البدعية والطلاق ار 3 


جميعا ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم فى كل عصرء وكان أئمة أهل البيت رضى الله عنهم ٠‏ 
يفتون بعدم الوقوع” إلخ. فقد عرفت أن احتساب الطلقة فى الحيض منصبوص فى أحاديث سبق : 
ذكرها. وزيادة أبى الزبير التى يحاول أذيال الخوارج والروافض التمسك بجا زيادة منكرة» وقد قال ۰ 
أبو حاود: "أحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير“. وقال ابن عبد البر: ”منكر لم يقله غير أبى ` 
الرزيرء وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه“؟ وقال الخطابى: قال 
| أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا . وقال أبو بكر الجصاص: “غلط» فأنى يمكن 
لهم التمسك جل هذه الزيادة لدكرة باتفاق من يعى ما يقول» على آنہا على تقدير ثبؤتها بعيدة من 
الدلالة على ما یزعمون» لأن قوله: ”ولم يرها شيعا“ يحتمل ما ذكره الخطابى واين عبد البر أى 
لم يرها شيعا مستقيماء أو صوابا إلى آخر تلك الاحتمالات المسرودة فى موضعهاء وقد روينا الإفتاء. 
: بوقوع ما أوقع من الطلاق فى الحسيض والطهرء بدون أى فرق بين الواحدة والاثنتين والشلاث فى 
. وقوعها فتينهعاإلا من جهة الإثم» عن عمر فى سنن سعيد بن منصور» وعثمان بن عفان فى محلى 
: ابن حزم» وعلى وابن مسعود فى سنن البيمقى» وابن عباس وأبى هريرة وابن الزبير وعائشة وان 
عمر فى موطأ مالك وغيره» ومغيرة بن شعبة وا حسن بن على فى سنن البيبقى» وعمران بن حصين .. 
فى متقى البلجئ» وي ابن الما وآ فى قار الحاو وغمر ممه دوت أن تح مالفة در 
من الصحابة لهم. 7 
وقال الخطابى: ”القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول الخوارج والروافض' i‏ ابن عبد . 
البر: ”لا تخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال . وقال ابن حجر فى آخر كلامه على الطلاق 
الثلاث فى فتح البارى: فاخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق “ اه. فوصل إلى نتيجة أن وقوع الغلاث مجموعة على المدخول بها مسألة" 
إجماعية؛ كتحري المتعة على حد سواءء وكلامه هذا يدل على أنه لا يرى هناك خلافا يعتد به» وإلا . 
' لما أمكنه أن يدعى الإجماغ فى المسألة عند ما يختم تحقيقه» فقوله فيما سبق: "إن الخلاف فى 
الوقوع نقفه ابن بغيث قى الوثائق ق عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عورف والزبير» وعزاه 
محمد بن وضاح» ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس» كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار“ اها. 
اا صورى ركيت لا وعو مغلم جبذا انه أن بتي يغبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابةء 
“ هؤلاء الثلاثة من أصحاب ابن عباس ES‏ ولو لا رغبة فى جمع 
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11111111 'وابن مغيث هو أبو تجعفر أحمد 
بن محمد بن مغيث الطليطلى المتوفى 0۹ هه وليس هو ممن عرف بالأمانة فئ النقل» ولا بجودة 


الفهم فى تفقهاته؛ وقوله فى تعليل الرأى الشاذ (أن قوله ثلاثا لا معنى ل لأنه أخبر) من الدليل على: 


أنه ما شم رائحة الفقه والفهم» وكان معانى عمل كل مفت ما عن وقد عزا تلك الروايات محمد 
ابن وضاح بدون ذكر سند مع أن بيدهما مفاوز» وأنى يغول على مغل ابن مغيث هذا؟ ولیس ابن 
ل ل ل ا ل 
من الأندلسيين. ش | 

E e‏ بعد أن شر كدي ف تماطت البجبدعة فى 
ا o a‏ ثم يقال: 


٠‏ قال فلان الطليطلي؛ وفلات اموبعطى . وابن مغيث لا أغاث الله نداء ولا أنا له رجاءه؛ فيرجع 


القهقرى» ولا يزال إلى وراء“ إلخ. وموضع التعويل على النقل عن الأصحاب إما هو مثل الأصول 


0 الستة» وباقى السان والجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات ونحوها مما لا.يذكر فيه نقل عن أحد 
إلا ومعه إسنادهء وأين فيا نقل خلاف ما عليه الجمهور عن هؤلاء؟ بل ٠‏ صح النقل عن على كزم 
5 الله وجهه بمثل ما عليه ا جمهورء أخر جه البينبقى وابن خزم بطريق وكيع عن الأعمش عن حبيب . 


بن تی ثابت عنه؛ وروى.عنه ابنه الحسن فمن طلق ثلاثا مسهمة» وإسناده صحيح كما قال ابن 


٠‏ رجب» وفيما رواه ابن رجب عن الأعمش عبرة كما سبق» وكذلك صح النقل عن أبن مسعود أنه 


. قال بمثل ذلك» وقد سبق ذكره» وفقهاء العراق والعترة الطاهرة من أصحاب زيد بن على من أتبع 
أهل العلم لهماء نى يصح عن عبد الرحمن بن عوف خلاف ما فعله هو فى طلاق أمرأته الكلبية 
فى تمرض موته؟ وقد ذكر ابن الهمام أنه كان طلقها ثلاثا فى مرض موته" ' وقد ورد ذكر تطليقة 
ثلاثا فى مرض موته فى لفظ حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه (لمحلى ۲۲۰:۱۰). وفى 
لفظ عبد الرزاق: عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن الزبير» وفى لفظ أبى عبيدة عن يحبى 
ابن سعيد القطان عن ابن جریج» عن ابن أبى مليكة عن ابن الزبير» (امحلى ۰ ۲۲۳:۱). وفى لفظ 


0 0 بعلي بن مر عن الحجاج بن أرطاة عن أبى مليكة عن ابن الزبير (امحلى (Y4: ١ ١‏ وماوقع 


فى ”الموطاً' » وغيره من لفظ البتة ونحوه فمحمول على الفلاث بتلك النصوصء وليس أحد يعز 
a,‏ إلى عبد الرحمن بن عوف خلاف ما عليه جمهور الصحابة من وقوع الثلاث» حتى أن من 


ي 


یری أنه لا إثم فى الجمع بين الثلاث ل ات ابن الهسمام» فتبين أنه ١‏ 


ES‏ ا 
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وأما الزبير فأنى يصح عنه حلاف ما عليه جمهور الصحابة» وابنه عبد الله من أعلم الناس 
به؟ وهو حينما سكل عن طلاق البكر ثلاثاء قال للسائل: ما لنا فيه قول» فاذهب إلى ابن عباس وأبى 
هريرة» فسلهما ثم اثتناء فأجابا بأن الواحدة تبینہاء والثلاث تحرمها حتى تنکح زوجا غيره» كما فى 
موطأ مالك» فلو كان عنده عن أبيه أن الثلاث واحدة فى المدخول بها لما تأخر عن ذكر ما عنده» 
لأن غير المدخول بها أولى بذلك المبكم. | 

وأما ما ينسب إلى محمد بن وضاح الأندلسى من الشذوذ فى هذه المسألة فماذا تكون 
فيه على تقدير ضسحة النسلية إليه؟ وهو الى يقول غنه الخافنظ أبو الوليد الفنرضى: ”أنه كان 
جاهلا بالفقه وبالعربية» ينفى كثيرا من الأحاديث الصحيحة:؛ فمثله يكون بمنزلة العامى» وإن 
عرد راي االتعن اويا برااي رز اراي بو ولت ور ص ب 
فلا نشتغل بكل ما يحكى". 

وأما ما عزاه ابن حجر إلى ابن المنذر من أنه نقله عن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار فهو 
كشوفء فإن كلام هؤلاء الثلاثة فى حق غير المدخول بها كما فى منتقى الباجى (67:5)؛ 
ومحلى ابن حزم .)١18:١١(‏ وليس كلامنا فى حق غير المدخول بهاء وأما قولهم فى إيقاع 
الغلاث مجموعة على المدخول بباء فكقول الجمهور على حد سواء وقد سبق عن ابن عباس 
الافتاء بوقوع الغلاث مجموعة بطريق عطاء وعمرو بن دينار» فى الأثار للإمام مجمد بن الحسن 
الشيبانى» وفى مسائل إسحاق بن منصورء كما روينا تكذيب القول بأن النلاث واحدة عن ابن 
ا وا ا ابن المنذر نفسه يعد المسألة من مسائل الإجماع فى كتابه 
الذى ألفه فى الإجماع» فكيف يصح أن يذكر نخلافا فى المسألة. 

وأما الروافض ومن انخدع بهم من الإمامية فليسوا من يعتد بخلافهم» وأما الشيعة الذين 
يدعون اتباع مذهب جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام محجوجون بقول هذا الإمام ا جليل 
نفسه فى وقوع النلاث بلفظ واحدء كما سبق نقلا عن سان البيبقى» ومن نسب إلى جمهرة أهل 
البيت ما يخالف ذلك فهو مختلق أثيم» وإن كان لا بد من التقل عن الكتب الدونة فى فق رر 
الطاهرة رضى الله عنهم» فدونك "الروض النضير فى شرح المجموع الفقهى الكبير“ وهو أحق 
بالتعويل من كتب أمثال النجم الحلى للفرق العظيم الماثل أمام أعيننا بين كتب هؤلاء ففى الروض 
النضير :)۳۷:٤(‏ "إن وقوع الفلاث بلفظ واحد هو مذهب جمهور أهل البيت» كما حكاه 
محمد بن منصور فى الأمالى بأسآئيدة عدهم: وروی فى الجامع الكافى عن الحسن بن حى أنه 


۷1٥ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد‎ a 


قال: رويناه عن النبى َيه وعن على عليه السلام؛ وعلى بن الحسين» وزيد بن على» ومحمدٍ بن 
على الباقر» ومحمد بن عمر بن على» وجعفر بن محمدء وعبد الله بن الحسن» ومحمد بن عبد الله 
وخيار آل بيت رسول الله َيِه » ثم قال الحسن أيضا: ” أجمع آل الرسول على أن الذى يطلق ثلاثا 
211011111101009 سواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخلء ورواه فى 
البحر : عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبى هريرة وعن على كرم الله وجهه والناصر والمؤيد 
ويحيى ومالك وبعض الإمامية اه. ات نسبة الإفتاء بعدم الوقوع إليهم بعد هذا البيان 
ا 

ا قا عمر لاثلاث 

قال: أما حديث ابن عباس الذى يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل أنهم يجدون فيه بعض 
متمسك لهم فى خروجهم على الأمة» فهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عدهما أنه قال: ' كان 
الطلاق على عهد رسول الله عل وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلم أمضيناه عليہم» فأمضاه 
عليهم '. وفى لفظ عن طاو س: ”إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» أ لم يكن طلاق 
. الغلاث على عهد رسول الله بُ وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر 
تتابع الناس فى الطلاق» فأجازه عليهم» وفى لفظ عن طاوس: ”إن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى ع وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن 
غباس: نعم! “ أخرج الأحاديث الفلاثة مسلم فى ضحيحه» وأما لفظ: ”إن ثلاثا كن يردون إلى 
واحدة “» عند الحاكم فى مستد ركه» فمن رواية عبد الله بن المؤمل؛ وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
وابن عدى» وقال أبو داود: ”منكر الحديث » ولفظ ابن أبى مليكة فى الحديث لفظ انقطاع؛ 
ولولا تت تشيع الحا کم لأبى تخريج الحديث فى ”مستد ركه . 

فلعظر أولا فى لفظ الغشلاث هل هو كل ثلاث من أنواع الطلاق بح سمل اللام على 
الاستغراقء أم اراد ما هو معهود منبا؟ فالحمل على العموم متعذرء لأن الغلاث المفرقة ة على 
الأطهار لا يتصور توحيدها أصلاء ولا يقول به أحدء فلم يبق إلا احتمال أن يكون المراد بالفلاث 
الثلاث غير المفرقة على الأطهار التى لا وطأ فيباء دائر هذا الاحتمال بين أن يكون إيقاعها بلفظ 
واخد أو بألفاظء فإذا كان إيقاعها بألفاظ فأما أن يكون على التعاقب فى المدخول بہاء أو غير 
الدحول بباء فبأول لفظ تبين غير المدخول بها من غير أن تبقى محلل للثانى والثالث» وأما 


TT‏ ا ر 

ديانة وأما إذا كان إتقناعه بألقاظ غير متعاقبة أو بلفظ واحد؛: فيدور أبر الحذيث بين احتمالين» إما 
أن بكرن نساء أن ادت لار إيتاغيا وب - هذا هو ما قاله أبو زرعة:الحافظ» رواه البيسبقى فى 
سننه من طريق ابن أبى حاتم عنه» قال: "معنى هذا الحديث عندى أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا 
. يطلقون واحدة فى زمن النبى برل وأبى بكر وعمر رضى الله عنما“ اه (۳۳۸:۷). (مؤلف) 
١‏ الآن كان.يجرى إيقاع واحدة بدلها فى عهد الرسالة وعهد أبى بكر وأوائل عهد عمر ٠‏ 
رضى الله عدهماء وكان الناس يراعون السنة فى تفريق التطليقات على الأطهار فى تلك المهودء نم 
٠‏ تتابعوافئ:إيقاعهنا جميعافئ حيض أو طهر واحد بلفظ واحب أو بألفاظ غير متعاقبة» وإما أن 
يكو معناه أن الشلاث لجار إيقاغها الوم بلفظ واحد أو بألفاظ غير متعاقبة فى طهر واحد أو 
حيض كان كذلك فى تلك العهودء وكانوا يعدونها واحدة» فهل نخالفهم فى ذلك ونجعلها ثلاثا ٠‏ 
ا و كز دي نلعيو اد اك عر اا عدا الي ار بعاد 


رد الحديث خالفته رأى الراوى هو مذهب جما عة من احدثين 1 
وأما الاحتمال الثانى فساقط باطل» لما فيه من مخالفة رأى الراوى» وكم من أحاديث ردها 0 
النقادون بمخالفتها لآراء رواتهاء كما بسطه ابن رجب فى شرح علل الترمڌی» وهو مذهب يحبى. 
ابن معين ويحبى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن المدینی» وقد تواتر عن ابن عباس أنه يرى 
أن الطلاق الفلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاء وقد سبق رواية ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دينار 


7 :7< نتید بن جبير ومجاهد وغیرهم» بل بطريق طاوس نقسه. 


وفيه أيضا اتفراد طاوس على حلاف رواية الآخرين» وهذا شذوذ يرد به الحسديث كما ْ 
يرد بالأول. ۰ ا ْ 
وفیه أيضا أنه سبق من تخريج الکرابیسی أن ابن طاوس راوى هذا الخبر عن أبيه كذب من 
نسب إلى والذه أن الغلاث واحدة. ظ 
53 وفيه أيضا: أن .لفيظ طاوس أن .أبا الصهباء قال لفظ انقطاع وفى صحيح مسلم بعض : 
أحاديث منقطعة. . 
وفيه: أيضا إن أبا الضهباء وان کان مولى ابن عباس فهو ضعيف على ما ذكره النسائى» وان 
1 كان غيره فهو مجهول. ٤‏ 


0 ع- ا عة لرسالة فى الطلقات افلا بلفظ راح e‏ 0 ظ 


0 وفيه أيضا: أن فى يعض ظرق اندي ” غات من :ناتك * ونخل مقبدار أبن جام أن 
1 يواجهه أحد من الصحابة فى طبقته فضلا عن مولاه ثل هذا الخطاب» ولا يرد عليه ما يجب. ا 
7 وفيه أيضا: أنه على تقدير | أجابعه من غير أن برد عليه يكون الدواب من هناته الردودة .. 
a‏ باعترافه؛ وقد اشتهر حكم رخص ابن عباس بين الست والخلف. للح ا كم 
وفيه أيضا: : خزوج عمر على:الشرع بالرأى وجل مقدار عم رضي الله عنه عن مغل ذلك 
وفيه أيضا: وصم جمهور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبى بل فيما شجر بينم بل 
يي ل o‏ 
دوعي اهل لعفيو 
ا :وما غات فلك غملا سياسا يوع لعمر عمله تعؤيرا فتخاضاة عن ذلك فمن الذعا نيح ٠‏ 
الخروج على الشرع سياسة؟ وأين هذا من التعزير المعروف فى الشرع المعترف به عند فقهاء الأمة؟ 
ليس للك نظير واحد بل فتح هذا الباب فتح لباب إلغاء الشرع كله بعشل هذه التعليلات الؤاهية. 
0 وأماقول بعض المتهوسين: "إن إمضاء عمر للثلاث كان عقوبة منه لا حكما شرعياء - 
وكانت عقوبة لوقتها زجرا للناس عن العبث بالطلاق» وأكثر الضحانة حاضرون يرون أمر عمر - 


5 الذى او یت خلافه“ إلخ. فيا سبحان الله! أمثل عمر رضى الله عنه یکره الناس على حلاف 


شْ ما ليت في الشرعء ويتبيبه الفتحابة فيججارونه وفيتهم شن يقيم.يسيفه أعوجاج من يعوج؟ ق 1 


| إلا من نزعات الروافض» فقلك غشرة ة كاملة قي :على | الأخذ ف بالاحتتمتال فإذن اتسن 
0 الاختمال الأول على تقدي رصحة الحديت. 


2 رس E‏ عوك كك ل ان عل “نهنا الحديث لأينة ‏ 
1 الإسلام فيه طريعان» أجدهمنا مسلك الإمام أحمد ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام فى.إسناد 
e‏ الحديث بشذوذه» وانفراد طاوس به» وأنه لم يتابع عليه» وانفراد الراوى بالحديث (مخالفا 

. للأكشرين) وإن كان ثقة هو علة فى الحديث» يوجب العوقف فيه» وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم 

يرو معناه من وجه يصح) وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين 

- ويحيى القطان وعلى بن المديقئ وغیرهم» وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس» قال 
الإمام أحمد فى رواية ابن منصور: كل اصحاب اين عباس روى عنه خملاف ما روى طاوس 

: (ومثله روى الأثرم عنه كما مر) وقال الجوزجانى (صاحب الجرح): هو حديث شاذ وقد عنيت 

: دي اندر بع ال 1 1 اه. . ثم قال ابن رجب: ا 


إعلاء السئن ۰ ۷1۸ 


إطرا قدا يح را هار لزي إه. ۰ 
قال: ”وقد صح عن ابن عباس وهو راوى الحديث أنه أنتى بخلاف هذا الحديث وازوم 
اثلاث المجموعة» وقد علل بهذا أحمد والشافعى كما ذكره (الموفق ابن قدامة) فى "المغنى » وهذه ' 
أيضا علة فى الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذء والإنكار» وإجماع الأمة على . 
خلافه؟ وقال القاضى إسماعيل فى أحكام القرآن: طاوس مع فضله وصلاحه يروى أشياء منكرة» 
منها هذا الحديث» وعن أيوب أنه كان يتعجب من كثرة خطأ طاوس» وقال ابن عبد البر: شذ 
طاوس فى هذا الحديث؛ ثم قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به 
من شنواة الأقاويل " اه واذكر ما ستقتاة من طريق الكرابيسى عن ابن ظاوس ما فی :ذلك عن 
آبيدة هايا يتعلق بالممتلك الأول ت(ورواية ابن القيم عن مر نيمه على ما فعل فى الطلاق أخباوقة 
باطلة» وفى سندها خالد ابن يزيد بن أ بى مالك» يقول عنه ابن معين ن: ”لم يرتض أن يكذب على أبيه 
فقط حتى كذب على الصحابة» EOS;‏ “ اه وأبوه لم يدرك عمر قطعا). 
. والطريق الفانى هو مسلك ابن راهويه ومن تابعه» وهو الكلام فى معنى الحديث» وهو أن 
يحمل على غير المدخول بہاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه» وأشار إليه الحوفى فى . 
الجامع» وبوب عليه أبو بكر الأثرم فى سننه» وأبو بكر الخلال يدل علیه» وفى سان أبى داود من 
رواية حماد بن زيد ا ان عباس: كان الرجل إذا طلق امراته 
اكوم يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله ملك َك وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر» . 
فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليبن! فإن قيل: تلك الرواية مطلقة» قلنا: نجمع بين 
الدليلين (ونحمل المطلق على المقيد) ونقول: هذا قبل الدخول. انتبى ما ذكره ابن رجب فى 
المسلك الثانى. وحاول الشوكانى أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام» وقد 
ذكرنا ما ينافى حمل اللام فى الغلاث على الاستغراق» فلا يكون من هذا القبيل؛ »ثم قال 
الشوكانى: ”إن الطلاق قبل الدجول نادر» فكيف يتتابع الناس حتى يغضب منه عمر؟ قلنا: هذا 
إبطال لحكم الحديث المروى فى سنن ابی داود بالرأى» وأيضا ما يعد نادرا فى بلد أو زمان قد يكون 
غير نادر» بل کشیر الوقوع فى بلد آخرء وفى زمن آخرء وبالجملة فلا متمسك لهم فى حديث ابن | 
غباس أصلا.. | 
قلت: وبحمله على غير الدخول بها لا يستقيم على ملحي الجنفية والشافمية ومن وانتهې» 
لأن من حمله على غير المدخول بها أراد بالشلاث ثلاثا مفرقة» بأن يقول لها ثلاث مرات: ا 


چ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد لدف 


طالق» فيكون المعنى أن قول القائل: أنت طالق ثلاث مرات لغير المدخول بها كان يجعل طلاقا 
واحدا فى عهد النبى عر وأبى بكرء وجعله عمر ثلاثاء وليس ذلك مذهبا للشافعى؛ ولا لأبى 
حنيفة وأصحابه» ولا أحمد وإسحاق» بل مذهبهم أنه تین بالأولى» ولا حكم لما بعدهاء فيازمهم 
خلاف ما أجمع عليه عمرا ومن معه من الصحابة؛ والحق أي رواية أيوب هذه ضعيفة» لأنه يروف 
عن منجهولين عن طاوس» ثم ظاهر رواية أيوب أنها جباءت فى إرسال الشلاث جملة على غير 
الملدخول بهاء وقال الخطابى: قد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من أصحاب ابن عباسء قالوا: من 
طلق البكر ثلاثا فهى واحدة» وعامة أهل العلم على خلاف قولهم. (الجوهر النقى 9:17 8م) 
فالصحيج هو المسلك الأول ولا يبعد أن يراد بالشلاث قول القائل: أنت طالق البتةء فإن إرادة 
الثلاث بالبتة تعارفه الناس فى زمان عمرء ولم يكن كذلك فى عهد النبى ل ولا أبى بكرء قال . 
الحافظ فى الفح :)١8:8(‏ ”الزابع حمل قوله ”ثلاثا“ على أن المراد بها لفظ البعة» كما فى 
حديث ركانة توأ وهو من وولية ین جباس أيضاء فكان پعض روات جمل لف اة على اثلاث 
لاشتهار التسوية بينهماء فرواها بلفظ ثلاثء وإنما المراد لفظ البتة» وكانوا فى العصر الأول يقبلون 
ممن قال. أردت بالبتة الواحدة؛ فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث فى ظاهر الحكم” اه أى لكونه 
متعارفا ل ا TC‏ ع د وصار البتة من 
الكنايات.على الأصل, ف فتغير الحكم أيضاء وعاد إلى أصله. فافهم): ! 

ا E‏ لور ل ا حدثنا 
سعد بن إبراهيم أنبأنا أبى عن محمد بن إسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أنه قال: طاق ركإنة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا فى مجلس واحد» فحزن علیہا 
حزنا شديداء فسأله النبى ++ كه كيف طلقتها؟ قال: طلقتهها ثلاثا فى بجلس واحدء قال: إنما تلك 
وك اجان تة وال : فراجعها“ اه. مره اا ا 
لم يكن فى زمن الصحابة أصلاء فلا بد له أن يحمل قوله: ”طلقها ثلاث" على أنه كرر لفظ 
. الطلاق: وإذا كان بتكرير اللفظ فهو يحتمل تاكيد الواحدة» وإنشاء الغلاث» فإذا علم أنه ما أراد إلا 
واخدة بقل قر انت فين أبن لهذا الدعى أن بجناو الأستذلال ةا اديك على رة الفلا 
إلى واحدة؟ (ولكنه يخبط دائما خبط عشواء) على أن هذا الحديث منكر» كما يقول الجصاص وابن 
الهمام؛ خالفته لروايات اتقات الأثبات» ومعاول: كما يقول ابن حچر في تخريج أجاديث الرافعى: 

وفيه أيضا: ” حدیث: أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله یب فقال: إنى طلقت امرأتى ي 


0 مهم البعة اوا ما اك 0 1 ا على, حرج الشلييى 5 ا ارذ وان 


ب ماجف واخختلفوا هل هو مسند إلى ركانة» أو مرسل عنه» وصححه أبو داود وابن ن حنبان والخاکې» 


وأعله البخارى بالإضطراب» وقال ابن عبد البر فى التمهيد: ضعفوه» وفى الباب عن ابن غهاس ۰ 
٠.‏ (وهو الذى سقناه بلفظ ثلاث) رواه أحَمْد والحاکې وهو معلؤل اه بل صوب ابن حجر فی" 
"الفتح' رای من رأى أن الثلاث. من تغيير بعض الرواة» جيف كانت البتة شائعة ة فى إيقاع النلاث” 


0 بسباء. وأقوال أهل العلم فى بتة مشهورة: على أن ابن إسحاقلا يقبل قوله فيما تتابعت الروأيات على 


ضد ما يرويه فى أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع» وداود ابن الحصين منكر الحديث فى 
ما يرويه عن عكرمة خاصة» فأصاب جدا من قال: "إنه حديث منكر “ ولا يصح عن أحمد تحسين . 
:هذا المتن بمثل هذا السندء وهو القائل: عر ع عا a‏ 
أسلفنا عن إسحاق بن منصور وأبى بكر الأثرم: 


٠‏ وقال ابن الهسمام: ”والأصح ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة: أن ركانة طلق زوجته. ج 
| البنة» فحلفه رسول الله مل أنه ما أراد إلا واحدةء فردها إليه» فطلقها الثانية فى زمن عمر رضى الله 


عنه» والثالشة فى زمن عثمان رضى الله عنه» ومثله فى مستد الشافعى» وفى سند أبي داود نافع بن 


7 1 عجيّر بن عبد یزید» فنافع ذكره ابن جبان فی الققات» و إن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال» ۰ 


1 1 ا‎ RE 


ذكر أبن حزم فقد وثقه بن حمان. 0 1 
SS‏ 5 
“على قى فى الابين أ ل بكرا يجرح يخر جوا عن الجهالة وصفء وف الصسحيجين 
من هذا الصنف كثير من الرجال» > على ما ذكره الذهبى فى مواضع من الميزان» وعلى هذا الحديث 
عول أبو داود قائلا: : إن ولد الرجل وأهله أعلم به. وقال ابن رجب فى حدیث ابن جريج الل _ 
يقول فيه: أخبرنى بعض بى أبى رافع مولى النبى ی عن عكرمة عن ابن عباس» بمعنى ما فى 


متتل امد ١»‏ :إن "فى إسناذه مجهولاء والذى لم يسم هو محمد بن عبد الاين أى راقع وهو ١‏ 2 


رجل ضعيف الحديث» وأحاديثه منكرة» وقيل: | إنه متروك؛ فسقط هذا الحديث حيكذ» وفى رؤاية . 
ماد بن فور الصمعانن:.إنى .طلقتبهاء يدون ذكر ' لاا “ وهو ثقة كبير» ويعارضه أيضا ما رواه. 
ولد ركانة: أنه طلق امرأته البتة “ اه. وبه يعلم فساد قول ابن القيم فى هذا الحديث. ` : 
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9 تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ش‎ E 
وعلى القول بصحة حبر "البتة“ يزداد به الجسهور حجة إلى حججهم (لدلالته على إيقاع‎ 

الثلاث بلفظ البتة لو أرادها). ش ش 
وعلی دعوى الاضطراب فى حنديث ركانة كما حكاه العرمذى عن البخارى؛ وعلى 

تضعيف أحمد لطرقه كلهاء ومتابعة ابن عبد البر له فى التضغيف» > يسقط الاحتجاج به جملة بأى 


الفظ كان» ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانةء وأخمرى بأنه 


ابنه ركانة لا أبوه» ويدفع بأن هذا الاضطراب فى رواية الفلاث دون رواية البعة» وهى سالمة من 
العلل متدا وسنداء ولو فرضتا وجود علة فيا يبقى سائر الأدلة بدون معارضء قال ابن رجب: 


1 لا نعلم أحندا من الأمة حالف فى هذه المسألة مخالفة ظاهرة» ولا حكماء ولا قضاء ولا علماء 


ولا إفتاى ولم بقع ذلك إلا من تفر يسير جداء وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار» وكان 
أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره» فكيف يكون | إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذى شرعه 
على لسان رسوله» واتباع اجتہاد من خالفه برأيه فى ذلك" هذا لا يحل اعتقاده البتة اه. 

ولعله ظهر ببذا البينان أن إمضاء عمر.للشلاث حكم شرعى مستمد من الكتاب والسنة» 


مقارنا لإجماع فقهاء الصحابة؛ فضلا عن التابعين ومن بعدهم؛ وليس بعقوية سياسية ضد حكم 


شرعيء فالخارج على إمضاء عمر حارج على ذلك كله ولن يجد أى زائغ رواية تصح عن أى 
صحابى فى الإفتاء بأن الثلاث واحدةق وغاية ما يجده لا يتعدى أن ا من قبيل ما نقله ابن 
رجب (والبيبقى) عن الأعمش» وقد سبق» أو من قبيل رواية أبى الصهباء التى أبدى أهل العلم ما 
فيا من العلل القادحة؛ على فرض احتمال حملها على ما يقوله أهل الزيغ؛ أو من قبيل رواية أبى 

الزبير المنكرة» وقد سبق التدليل على وجوه الإنكار فيباء ا 


طلاق ركانة» وقد سبق تفنيدهء أو من قبيل ما کان ابن سيرين يسمعه عشرين سئة عن من يعدة من 
ش الصادقين» ثم استبان له خلافه؛ كما فى صحيح مسلم» أو من قبيل نقل ابن مغيث المتہدم» و کله لا 


ا والله تعالى أعلم. 
1 تعليق الطلاق والخلف به 
قال: : وادعى بعض الموسوسين أن الطلاق المعلق كله غير صحيحء ولا واقع» وقوى أمرهم 
فى ذلك أهواء الملوك والأمراءء وخاصة فى أمر البيعة إلخ. : 
. وزعمه بطلان التعليق بنوعيه» واتهامه بفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء فى 


.لمان البيعة من التجرء البالغ عند من اطلع على نصوص النقهاء فى المسألةء وعنرف أحوال هؤلاء 


E a 8 وده‎ ٠ . إعلاء السنن‎ 


الفقهاء من التفانى فى سبيل الحق. وكم بينهم من كتف وسجنء وجلد وسم» وأشخص وقتل من 
غير أن تلين لهم قناوة فى دين الله» والدفاع عن الحق فى سبيل الله» وقياس الغائب على الشاهد» 
والغابر على الحاضر مضلة فى أمثال هذه المسائل نسأل السلامة والعافية. . ٠‏ 

وكنت أظن أن "الدرة المضيئة“ وما معها من الرسائل لأبى الحسن السبكى المنشورة قبل 
نين لم تدخ وجه ارتياب فى مسألة التعليق لن أطلع عليباء ولكن المفتتنين بابن تيمية وأمثاله د 
أهل الشذوذ لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة فى فقه المذاهب» ولا لتصفح 
الرسائل المؤلفة فى الباب» لكونمم قد اختطوا لأنفسهم خطة اللجاج والارتياب. 

ت فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول 
الشرطء سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو التصديق» أو لم يكن من 
قبيل اليمين» لعدم إفادة أحد تلك ا معانى. . oS‏ 

) وخالفهم ابن تيمية بأن قال: لا يقع الطلاق الذى هو من قبل ات بل تجب الكفارة عند 
الحنث» وهذا ما لم يقل به أحد قبله» وخالفهم الروافض أيضا فى النوعين جميعاء وتابعهم بعض 
الظاهرية» ومنهم أبن جزم» وهم محجوجون جميعا بالإجماع السابق ومن حكى الإجماع فى 
ذلك الشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزى وابن عبد البر فى 
١ ٠‏ 0 و الا كار > وان رشد الفقيه فى المقدمات» وأبو الوليد الباجى فى المنتقى» وهؤلاء 
العلماء أمناء فى نقل الإجماع وهم فى سعة العلم بالآثار بحيث لو عطس أحدهم لتناثر من 
معطسه عشرات من أمغال الش وكانى» ومحمد بن إسماعيل الأمير» والتنوجى» وعن محم بن 
لسر وميه تقول ابن یرم: "فلو قال غائل: لي سول الع حديث ولا لااب إلا ور 
عي سر ا شدي افطل اه ا sS‏ 
خرجت» فقال ابن عمر: إن حرجت فقد بانت منهء وإن لم تخرج فليس بشىء"» فمن يشك فى 
علم ابن عمر وتحريه فى فتاويه؟ ولا يعرف أجد من الصحابة خالف ابن عمر فى هذه الفتوى» 
.ولا أنكرها عليه وقد قضى على كرم الله وجهه فى جين الطلاق با يقتضى الإيقاع» فإنجم رفعوا 
الحالف إليه ليفرقوا ينه وبين زوجنه بحنئه فى اليمين. فاعتبر القضية» فرأى فيبا ما يقتضى الإكراء؛ 
إجيث:قال: اضطهدتموه؛ فرذالر رة عليه أجل الإكراهء وهو ظاهر فى أنه یری الإيقناع لو 


لا الإکراه» وسعى ابن حزم فى إخصراج القضية عن ظاهرها والقضاء عن صو ابه كما أن قوله فى 


وفى صحيح البخارى فتوى ابن عمر بالإيقاع» قال نافع: ”طلق رجل امرأته البعة إن 


ل تتمة الرسالة فى الطلقات الغلاث بلفظ واحد YY ٠‏ 


قضاء شريج من هذا القبيل» وفى سان البيبقى بسند صحيح عن ابن مسعود فى رجل قال لامرأته: 
.إن فعلت كذا و کنذا فهی طالق» ففعلته. قال: ”هی واحدة":.ويروى عن أبى ذر تعليق بمثل ذلك 
وكذا عن الزبير» والآثار فى هذا الصدد كثيرة» وقد قالت عائشة رضى الله عدبا: ”كل مين وإن 
عظمت ليس فيها طلاق ولا عنتاق ففيها كفارة يمين . وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ فى 
التمهيد والاستذكارء هو إن حذف أحمد بن تيمية الاستخناء حيثما نقل هذا الأثر خيانة منه فى 
النقل» هكذا قال أبو الحسن السبكى» فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء بالوقوع. 
وأما التابعون فأئمة:العلم منهم معددون معروفون» و كلهم أوقعوا الطلاق بالحنث. قال أبو 

الحسن السبكى فى ”الدرة المضيئة “: وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق» 
ومصنف ابن أبى شيبة» وستن سعيد بن منصور» والسان الكبرى للبيمقى» :وغيرها فتلوى التابعين 
أئمة الاجتباد, وكلها بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث فى اليمين» ولم يقضوا 
بالكفازة» وهم سید بن المسيبء :والحسن البضرى» وعظاء» والشعبى» :وشريح» :وسعيد بن جبير» . 
وطاوس» ومتجاهدء وقتادة» والزهرى» وأبو مخلد والفقهاء السبعة ققهاء المدينة» وهم: عروة بن 
الزبير» والقاسم بن فحمدء وعبيد الله بن عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» .وأبو بكر بن عبد 
الرحمن وسالم بن عبد الله» وسليمات بن يسار وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما 
عَلى يرهم ؛ وأصحاب ابن مسعود: السادات. وهم: علقمة:؛ والأسود, وعبيدة السلمانى» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة» وطارق بن شهاب» وزر بن حبيش» وغير هؤلاء من التابعين» مثل ابن 
شبرمة» أي عمرو الشيبانى» وأبى الأحوص» وزيد بن وهبء والحكم بن عتيبة» وعمر بن عبد 
العزيزء وخلاس بن عمروء وکل د نقات 0 بالإيقاع؛ لم كدر فى ذلك» ومن هم 
أعلماء التابعين غير هؤلاء؟ ا 

1 فهذا صر الصحابة والتابعين كلهم قائلون ED‏ هذا ما يجرئ ` 
به الكفارة» وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة» كلها تشهد بصحة هذا 
القول» كأبى حنيفة» والفورى» ومالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وأبى عبيد وأبى 

تون وان ان وابن جرير» لم يختلفوا فى هذه المسألة ولم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب الإفتاء 
بعدم الوقويع إلى أجد من التابعين» سوى طاوس”" تبعا لابن حزم» وهو غالط فى الرواية عنه» 
وتابعه أغلط منه. وإنما'فتواه فى حق المكره» كما يظهر من كتاب عبد الرزاق نفسه» وإليه يعزو ابن 


: (1) يا للعجب؟ كيف صار طاوس درية لسهام أهل الشذوذ لا يجدون أحدا غيره هدفا لشذوذهم. 


إعلاء السنن ا ان ظ 7 0 بن 


لوانت وقد صح التقل عن طلوس بالا 98 N‏ 
وغيرهماء ومخالفة بعض أهل الظاهر لهذا الحكم فى زمن متأخر مججوجة بالإجماع السابق. . على 


ش أن الظاهرية نفاة القبياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم فى الإجماع عند أل التحقسيق» وإن كان لكل 


سباقطة لا قطة. ٠‏ 

وباب جملة: من اط خيرا ها فى مجموخة الرسائل السيكين فى هذه المبألة فضلا عن الي 
المبسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه أن يقول ببطلان قسمى الطلاق المعلق جميعاء ولا ييطلان 
أحدهماء وإنما ذکرنا ما سردناه هنالفتا للأنظار إلى مصادر البحث لن يريد الحق» ربجت اة 
فى.دين الله انتبى ما فى الإشفاق على أحكام الطلاق' '. ملخصاء ولله الحمد أولا وآخرا. 4 
فائدة: 


قال الموفق فى 00 وان طلق تلا بكلمة واحبدة وقع اثلاث» وجرمت عليه امرك 


احتى تنکح زوجا غيره» ولا فرق بين قبل الدخول وبعده» وروى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة 
.وابن عمر وعبدالله بن عمرو وابن مسعود وأنسء وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة 

بعدهمء و كان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر 
.ثلا" فهى واحدة. وروی طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول لله مله 


وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. . رواه ابو داودء وزوى سعید بن جبير 
وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس حلاف رواية طاوس» أ جه أيظا أبن 


. داود» وأفتئ ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس» وقد ذكرنا حديث ابن عمر: : أ رأيت لو طلقها 


ثلاثا؟ وروى الدارقطنى بإسناده عن عبادة بن الصامت» قال: طلق بعض آبائى امرأته ألفاء فانطلق 


:“بنوه إل اسول الله رم فقالوا: : يا رسول الله! إن أبانا طلق أمنا ألفاء فهل له من مخرج؟ فقال: : (إث 


أباكم لم يد تق الله فييجعل له من أمره مخرجاء بانت منه بشلاث على غير السنةء وتسخمائة وسبعة 


1 'وتسعون.إثم فى عنقه» (قال الدارقطنى: : فيه ضعفاء ومجهولون) ولأن النكاح ملك يصح إزالته 
ag EG 3‏ 


1 


ن ا ا ا أنبا ثلاث 


وأحمد فى الحديث أحمد وقيل: : معنى حديث ابن عباس هذا أن الناس كانوا يطلقون واحدة على 
عهد رسول الم وأى بكره وإلا فلا يجوز أ بالف عمر ما كان فى عه د سول الي 


ان تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد V0‏ 
وأبى بكر ولا يسوغ لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله مد ويفتى بخلافه اه (44:8؟). 

وقال أيضا:.” إذا وقع الطلاق فى زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتى الصفة 
والزمن» وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد وإلدخعى وأبى هاشم والفوری والشافعى 
وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأى. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهرى وقجادة ويحيى 
الأنصارى وربيعة.ومالك: إذا علق الطلاق بصفة تأتى لا محالةء كقوله: أنت طالق إذا طلعت 
الشمس» ؛ أو دخل رمضان طلقت فى الحال؛ لأن النكاح لا يكون موقنا بزمان؛ ولذلك لا يجوز ش 
أن يتزوجها شهراء ولنا أن ابن عباس كان يقول فى الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى رأس 
السنةء قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة» ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات» فمتى علقه 
بصفة لم يقع قبلها كالعتق» فإنهم سلموه» وقد احنج أحمد بقول أبى ذر: إن لى إبلا يرعاها عبد لى 
وهو عتيق إلى الحول ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع» كما لو قال: أنت طالق إذا قدم 
الحاجء وليم هذا وفنا للنكاح واا هو قرفي للللاقاء كديع با داتع جرد اد 
يكون معلقا بشرطء والطلاق يجوز تعلیقه ‏ اه (۲۱۸:۸). 

و أعداس اديس فل بعل عا ماله ينض الك رمون من بطلا 
التعليق بنوعيه» ولا با قاله ابن تيمية من إجزاء الكفارة فى الخلف بالطلاق» بل كلهم قالوا يوقوع 
الطلاق إذا وجد الشرطء وإما اختلفوا فى بعض أنواع التعليق فى وقوع الطلاق فى الحال أو عند 
وجود الشرطء وأين هذا ما ذهب إليه المتبوسون أو ابن تيمية وابن حزم؟ فتدبر وافهم حق الفهم. 

وليكن هذا آحر الكلام فى هذا الباب» والحمد لله العلى الوهاب» والصلاة والسلام على 
سنيدنا محمد خير من أوتى الحكمة وفصل الخطاب؛ وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب» 
والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. 


إعلاء السنن اهوت 


فهرس أنواب. ازع الحادى عشر من إ علاءالسان 


. وما يتعلق با من الفوائد 
الموضوع 7 00 00 الصفحة 
باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه المع ا 0 
باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد ا 0 
باب ما يدعى به للمتزوج وما يفعل به eG‏ ا ا لون 
باب ما ينظر فى الخطوبة من الصفات المحمودة A SE e:‏ 
باب جواز الزفاف E AE E a aa EE‏ 
باب استحباب الوليمة و کون وقته بعد الدخول ...۰۰۰ ا 
باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا o‏ 25000 1 
باب لا نكاح إلا بشهود 1 ا 
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. E NES‏ ون 
باب لا يجوز ال جمع بين الأختين بملك اليمين وطيا... E‏ 
باب من تحرم من أهل قرابة المرأة a‏ وو N E‏ 

. باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل . Rea E‏ 
باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها الها و 
ای سب يدك امت سما لي تقتى سدقا وکنا جوز أذ یکی 
حامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع EV SSS E‏ 
باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا امجوسيات يق 
باب جواز النكاح فى حالة الإحرام N ASE‏ 
باب عدم جواز التكاح بالأمة على الحرة وجواز کسه ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١ه‏ 
باب لا تباح للحر بالتتزو ج إلا الاربع من النساء الحم ل ات اه 


باب لا يجوز أن يعزو ج العبد فوق امرأتين O eda‏ 


إغلاء السنن ااا اج اا 
ا ل ل يي 


تنقضى عدة التى طلق EEE‏ لو TT‏ ه01 5 
باب أن جواز نكاح المتعة منسوخ OO RR E SDSS‏ 
ا لكي عر سوا 

فهو نكاح ظاهرا وباطنا 1 ا O E‏ 
باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة Ea RE‏ 
باب لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة ممم فاه ا ع ا و E‏ 
فائدة: العموم أولى من المفهوم بلا حلاف EE N e‏ 
باب الغيب لا بد من رضاها بالقو ل 2111111111 VN e a‏ 
باب أن التكاح إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ححق ولاية الإنكاح YE Ree E‏ 
باب أن السلطان ولى من لا ولى له VE e Ree eas‏ 
باب مراعاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها .. ال لاسي ا 10 
بي أن الول أن يزوج مولاته من نفسه وناراد يتولى طرفی اکا ا 
باب لا مهر أقل من عشرة دراهم RAE e‏ ف ال 3 
اا ا ا البكاح AF ai E e‏ 
باب استحباب تعجيل شئ من المهر عند الدخول م ام ل N‏ 
باب استحباب تقليل المهر RAE‏ م ا ل ER‏ 
باب وجوب المهر بالخلوة 00009 5000 N a‏ 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده a‏ ع e A‏ 
باب خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطئ بعد العتق a‏ ا E‏ 
فائدة: مذهب أهل الحديث فى نسيان الراوى حديثه بعد ما حدث به an.‏ 
باب تقرير الكفار على أنتكحتهم NE Sea e Ra‏ 
ات إن اسع اند روجو فرق نرا د عر السلا عل آعم وه عت 9 
فائدة: دليل ثبوت الفرقة باختلاف الدارين 20 506 lo‏ 
باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما E‏ ا 


باب و جوب العدل بين الأزواج فيما يطاق r,‏ ل 1 


إعلاء السنن A=‏ ج- ١١‏ 


م ي ج ي ا ل ا اا 
باب كيف القسم بين الأمة والحرة Ea a‏ 
باب استحباب القرعة لاستصحاب واحدة منهن فى السفر E a‏ 
باب صحة ترك النوبة لضرتما SS‏ اي ا 
باب أن الرضاع يحرم ما يحرمه السب إذا کان فى مدت وقليله وكثيره سواء .. NV.‏ 
باب أن لبن الفحل يحرم ae‏ ا 
باب الحث والتحريض على النكاح والنہى LN‏ 
التخلى للعبادة E esa a a‏ 
باب لعب النكاح وجده سواء 0 A Ss‏ 
باب من تزوج امرأة فى عدتها يفرق بيدهما وتستكمل العدة ثم يدزوجها إن شاء ١.١‏ 
باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيها شيعا من صداقها ا E‏ 
بات قوط حرم المساهزة اا 111111111 e E‏ 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ا 0 
باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منهما ..... Ese a‏ 
باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع ز ز ‏ 0 REA‏ 
باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ose‏ 
باب طلاق السنة . OS EMER MRS SS RRO‏ 
باب المنع من الطلاق فى الحيض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلاك الطلاق ١١٠١٠...‏ 
باب إيقاع الثلث مجموعة معصية وإن وقعن كلهن . ا NER‏ 
٠‏ رسالة الإنقاذ من الشببات فى إنفاذ المكروه من الطلقات مادم بوط الس الا ا 
باب عدم صحة طلاق الصبى وامجنون والمعتوه والموسوس وصحته من المكره 
والسكران والهاذل لك هخ د Vo aaseesneis 20130101 SASS‏ 
باب ظلاق الأمة ثنتان E‏ 0 ا 
باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى ا VAR‏ 
باب وقوع الطلاق ثلاثا مجموعا قبل الدخول We E DSA‏ 
باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط الفية ...... O‏ 


باب أن الخيار فقصور على متجلسه ذلك ooons E ueiooeunoenoes ٠.2...‏ ۱1۹۱ 


إعلاء السنن - 4 


ج- ١١‏ 
باب حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح ا 
باب حكم الاستفناء فى الطلاق وغيره O‏ 000 
باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للنكاح فى مرض موت الزوج ترث منه Va‏ 
' باب استحباب الإستيذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية .... E TT‏ 
باب أن التسريح طلاق ثالث e‏ م 1 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق a a‏ 

باب أن المطلقة المغاظة تحل إذا نحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانما . ۲.٥‏ 
باب كراهة النكاح بشرط التحليل 1 ااا 
باب أن المرأة إذا عادت إلى الزوج الأو ل عادت بتطليقات ثلاث ...... GRASSES‏ 
باب أن الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى العدة وتعتد مدة المطلقة ا د 
باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر AA ER I‏ 
باب من آلى ثم طلق e O‏ 
باب أن الخلع تطليقة اوج يشوس امود ل ع ا 
باب كراهة أخحذ الأكثر 3 الور يدل طلم ذا ف CTS‏ 
باب الختلعة يلحقها الطلاق 0 اا ل و ا 71117 
. أبواب الظهار Md OA e‏ 0 
باب من وطى قبل التكفير فعليه كفارة واحدة فقط RT ES‏ 000 
باب جواز إعتاق المكاتب فى الكفارة E e‏ 
اا ا ا يجزئ فى الكفارة ا 1 
أبواب اللعان ... E O‏ 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينهن وبين أزواجهن Ca a‏ 
باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان بل لا بد لها من ش 

تفريق القاضى أو طلاق الزوج Aas ODES o AOE‏ 

باب حكم القذف بنفى الولد SAARI‏ لا امد EES‏ 
باب حكم من أقر بالولد ثم رجع E 001011100 a‏ لور 


أبواب العنين وغيره eS‏ نط واه ونه a‏ له 4 لالع روا دعام eee e‏ خف 


إعلاء السنن e‏ 


ج ۱۱ 
اب أن لا خيار لأحد الروجين إذا وجد عي فى آعر EAS a‏ 
أبواب العدة ED AS 9 1 o‏ 
باب أن الاج ع الس ب 1د ا ل E N‏ 
باب عدة امل وضع امل ss E NS‏ 
باب العتدة الرجعي الى ارتفعت حيضتها بعد الحيضة أو المیضتین ثم مانت 
ينها زوجها ل ا TEES e‏ 
باب عدة أم الولد إذا أعتقت O OO‏ ا E‏ 
احا YEA... E e BS a E‏ 
حمسا صب دار عا رن ل يي ل ع ا 0 
باب أين تعتد المتوفى عدها زوجها ETE e OER‏ 00 
باب جواز الخروج للمقوفى عنها زوجها بعذر او e‏ 1 
باب .أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجل النظر إليه Tas‏ 
باب جواز العزل من الحرة بإذنها 0 E‏ 
باب ما ورد فى الغيلة IENE ORE SSSA ea‏ 
باب ما جاء فى تحربم إتيان الزوجة فى دبرها EY‏ ل LER‏ 
باب ایرد السا به E 11110111 e‏ 
بإ شرمة التاق بين النساء i E E a 1100 e‏ 
. باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح E E‏ اي ال 
باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى 
رحم محرم من الولد ب ORS Se‏ 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها ا LEF res‏ 
باب تعتبر حال الزوجة فى النفقة لا ا 11 
باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة م لو ا و E‏ 
باب النفقة على الأقارب ا الس ا اس TA‏ 


باب النفقة على الوارث والإجبار عليہا Ae ass. E‏ 


إعلاء السنن — YT‏ 


اناه انتم انه الهف 250 AT 2 E‏ 
باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه erse e‏ ۸۷ 
باب عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما.. SE‏ سمط TAA‏ 
اباب فى العتق على اشتراط الخدمة Ea ٠٠...‏ 
باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الفلث. aes‏ ا 
باب جواز بيع خدمة المدبر ذآ[ز[ ز[ز[ز [ز [ [ز [ [ [ [ 1 1[ ne‏ 0 ل 1 
باب أن أولاد المدبرة مدبرة a‏ كر ا TIA Sa ER‏ 
باب متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها ا ل 
باب إذا اعا الرجلان بزلد يكون پینہماء. .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ a e‏ 
فائدة: حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شئ O‏ 0 
فائدة: 0 O a‏ 
فائدة: رد د تشنيع ابن حزم على أبى حنيفة فى إلحاقه الولد بامرأتون ...۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها TORE‏ 
: فائدة: :الرد على من اتح بقضة وليدة زمعة على جواز اسلجاق الأخ لأخعيه:.... "١5‏ 
٠ ٠‏ فائدة: الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى وق e‏ ان 
؛ فائدة: جديا علق أنيالة الأولاد بموت المولى مشهور العا ا ا 1 101 
ذكر الوعيد على من ای من رلک بلا رجه کر ی ر 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه ER a‏ 
بات تقسين لقو البحين REE SE E ON ea‏ 
:باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته E a‏ وس 
ا ا ع رقي ال عو E E‏ 
رال إا حاف على قعل معصية أو ترك واجب وجب الث وكفارة يمن ...... Po‏ 
باب تعر الحلال یمین تحب كفارتها إذا حنث فيما E N‏ 
باب أن النذر الغير المسمى يكون ينا ٠.٠...‏ 0 اين 


PU E اي‎ Re E باب اث‎ 


إعلاء السنن E‏ ج- ١١‏ 


باب أن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث م ا ال ل ةا E‏ 
باب و جوب إيفاء النذر إذا كان طاعة DSSE SS E‏ ا 
باب حكم الاستثناء فى اليمين ود كفطع لامر الو 000 TEA‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى نسبته إلى أبى حنيفة إلغاء الاستثناء فى اليمين بغير الله ٠۹۰‏ 
فائدة: تحقيق الاستفناء فى قوله ي4 : «إلا الإذخر» O Se‏ 
باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام ا iis‏ مور 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة بمينه أجزأه لع م ير 
باب من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتہما كفارة يمين .. PAV iis‏ 
ظ باب وجوب الإيفاء بنذر الطاعة معلقا كان أو منجزا اجا كان أو غيره 

إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة a‏ ا O‏ 
فائدة: النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال مسي ده 
فائدة: الرد على ابن حزم فى | اکا ی ای عيض الال با ا ا 
فائدة: تائيد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة امام مو 11 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله ببطلان النذر بتصدق المال كله A‏ 
باب إذا خرج النذر مخرج اليمين.وفى بنذره أو كفر ليمينه إلا فى العتاق 

والطلاق فيقعان بو جود الشرط..... Sas‏ سوام EVE‏ 
باب من نذر الشی إلى بيت الله لزمه الشی فی أحد السگین إن ركب مهد Et‏ 
فائدة: حجة أبى حنيفة فى كراهة الحج ماشيا ات ا ات E‏ 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة .. 4717 
باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم یوما مكانهما وإن صامهما تم نذره وأثم .. 4 47 
باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى مين واحدة» وإن حلف أيمانا 


كثيرة على شئ واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 1 
فائدة: مسالة الاستحلاف أى قوله لغيره أقسمت عليك ET‏ ا 
فائدة: تداخل الكفارات إذا كثرت e el SRD‏ 
باب من حلف لا يكلم حينا مات دحا الو عي الل ار COA SSNS‏ 


باب من حلف ليضربن عبده أو امرأته عددا من الأسواط فجمعها فى 


إغلاء السنن — VY‏ اه ج-١١‏ 
ع ب ب ل ا ع الا ا و ا جار 
ضربة واحدة بر فى بمينه إذا أصابه جميعا ' 


ا ER E‏ 
فائدة: جواز ضرب المرأة تأديبا EE SE OOS N‏ 
طق ا الس مايه a‏ 

فى العمر بر فى .ينه Se‏ وم ما م ام 
باب من حلف أن لا يدل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين E‏ 
باب أن الرجوع فى الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى نية المستحلف قضاء PV sss‏ 
باب استحباب إبراء القسم م و اوه و ا م ا 
باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به OR e e‏ 
باب.من نذر أن ابح في رضح معن 1 1 1001011 E‏ 
فائدة: : من الإجماع أن يث يشتهر قول ولا يظهر خلافه ........................... 444 
فائدة: تحقيق الأمر إذا ورد فى جواب السائل ا 1 
باب اشتراط كون النذر عبادة مقصودة 0 امم م 0 
فائدة: الجواب عن إيراد ابن الهام على لزوم الاعتكاف بالنذر 3 e‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله بصحة النذر بكل طاعة ص1 
فائدة: فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين........... EE a‏ 
فائدة: دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة ا E EE‏ 0 
فائدة: دليل جواز الترديد على مسكين فى عشرة أيام أو فى ستين يوما Oss‏ 
فائدة: فى أدنى ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة 556 ا ا ا 
فائدة: اردعلي ا غرم ودايل خوار ,دقع ا فى الكقارة ::.. د 
فائدة: فى أدنى ما يجزئ من الرقبة لم ا ب ا 
فائدة: فى أولى ما يجزئ من الإطعام فى الكفارة........ اي م لج 
ف طخ حلت ناسيا ليميته أو مكرها عليه فهو حالف ............۰...... 43 
فائدة: فى إعتاق ولد الزنا فى الكفارة ا ل ل 
٠‏ كتاب الحدود اا 0 
نان اا أزبعة شتهداء ی ات الرا ب OS‏ 


ا روطو خت الد OR E‏ 0 1 


N. NEE إعلاء الستن‎ 

دة لابجب ادرا على عالم ال re e‏ 
اة تشرط فى هود الز نا مبهة شرو دا ا لا 
باب ستر موجبات الحد مندوب إليه EVE. 1222 A ERSTE‏ 
باب كيف يسال آلإمام المقر بالزنا aS a O EEE‏ 
فائدة: شروط صحة الإقرار بالزنا al O E O EBE‏ 
فائدة: حكم إقرار الأخرس SR EDS O‏ ا ا ل 
ا ا تسا د ار سني لك a‏ ا م فا 
باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم . اه 
فائدة: تخليط ابن حزم EATS sa‏ 
فائدة: : الرد على ابن حزم فيما أو رد علينا فى الباب ل AT‏ 
باب فأ ورد فى کر التدوة اموا د ل مها ماكو العا لل CAN‏ 
اند ورو لكو الت بت عليه الى 0 


فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ ادرأوا الحدود بالشبهات لا أصل له .. 3ع 
.فائدة: : الرد على على ابن حزم فى قوله: اترما المذود مآ استطمتم . 


يؤدى إلى إبطال الحدود e‏ ل E E‏ ۹۱ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفط [درعوا الحدود بالشيبات غير ١‏ 
ممكن الإستعمال. ... ل الس امس و 101 
فائدة: : المافظ اللذارق جامع معد العام ».مم ا a‏ 
فائدة: الرد على ابن حرم ثافيا .. ٠:0...‏ ا ا د 
فائدة: دلائل الحنفية فى قولهم يقتل المسلم بالذمی .. eS‏ 1 5 
٠٠ ٠‏ باب خبسن المقر بالزتاً للاستكشاف 1 
باب أن الإقرار أن يقر امقر على نفسه أربع مرات فى أربعة مجالس.. N‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى القول بكفاية الإقرار مرة فى الزنا OES‏ 
باب ما جاء فى تلقين الأمام لمن يعترف بحد من حدود الله :... ا 007 
باب اشتراط الإحصان فى الرجم E‏ ل ا e‏ د 


۹ 35 0 E E 0 فائدة:‎ 


إعلاء الست ٠‏ وباس ل st‏ 


فال : رد عمر بن عبد لعزي على من ادعى العمل بالقرآن دون الحديث O ele‏ 
فائدة: حقيقة الرجم 0 o co‏ 
فائدة: الرد على أصحاب ابن حزم فى قولهم: يرجم العبد إذا زوج بحرة YY u‏ 
فائدة: لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلثا جماع الإحصان حلافا لأهل المدينة . لاله 
باب اشتراط الإسلام للإحصان وأن التكاح بالكتابية لا يحصن المسلم ا اه 
فائدة: الرد على ابن حزم فى جهده بنفى اث شتراط الإسلام فى الإحصان OVA Ss‏ 
فائدة: : تحقيق الاحتجاج بقول الصحابى E‏ ا ان 
فائدة: الدليل على درأ الحد عمن تزوج بمحرم منه والرد على ابن چ 
إيراده على أبي حنيفة وطعنه عليه OTe oe Raa‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله: : قال محم ين الحسن لا أمتع الى من الزن ......... 01١‏ 
فائدة: الحنفية قائلون بإقامة الحدود على أهل الذمة ما عدا الرجم كه 
فائدة: تحقيق مذهب الحنفية فى | إقامة الحد على أهل الذمة ا ل ONIN‏ 
"© ات م يددع باه ل O‏ 
بان أن اروم غل ويكقن ويضلى عليه . OT A REE‏ 
باب ضفة السوط فى الجلد EOE‏ 00 0 
N A E SEE Î‏ 5 
باب يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود e‏ لان 
٠‏ باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق خمسین فى الزنا ولا فوق أربعين فى ٠‏ 
القذف والشرب ام و لأس تلطه امسق A LE‏ 
فائدة تمقيق عجيب ودليل قوی ور OPFOR asta‏ 
فائدة: تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة E‏ ل ل 
ل ات 
. باب الحدود إلى السلطان TT‏ ار 
فائدة: الرد على ابن حزم فى مسكلة الباب ........ م E‏ 


ofA. 0 


إعلاء السنن 7 


ج- ١‏ 
بہا فى الحديث الذى قد احتج بہا ع SS‏ ل م BOR‏ 
باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد SEA ae O‏ 
باب أن لا يجمع فى البكر بين ال جلد والنفى OA Se SAS‏ 
فائدة: : مشاخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدأ مته قوة النفس .. ا م مووي OV‏ 
فائدة: تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة ..... م م لس ا O‏ 
باب متى ترجم الحبلى ONO 1 e Te A 00000 e‏ 
باب لا تجلد النفساء حتى يرتفع دمها RSS e‏ كيذه 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برئه ea‏ بم ل لله و ا SVN‏ 
باب لو قال لها: أنت خلية أو مثلها ثم وطيها فى العدة وقال: علمت أنها ٠‏ 
اعلئ حرام لم يخنذ OVNI AOS RSs‏ 
باب لا حد على من وطى جارية ولده OVE eR e‏ 
فائدة: اختلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتها لز و جها ORE LS‏ 
فائدة: حكم الزنا بالمرأة المستاجرة A‏ ........ هله 
فائدة: الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى مسكلة المستاجرة لات ره 
٠‏ فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية قد علموا الفساق خيلة فى 
قطع الطريق وفى الزنا وغيرهما. E EE‏ ا ا ل ل 
باب من أتى البهيمة فلا حد عليه SS SS‏ ا A: ese‏ 
اا ا ا ا O‏ 
فائدة: ترجمة بسر ب بن أرطاة والجواب عن خث اين الهمام TT‏ ف 
باب النبى عن إقامة الحد فى المساجد ا الأ ا ع عي 
باب ھل شیاه بد مان ف قوق اا NS‏ م 
لاسر شي اوطعي رادار روتوحائت E‏ 
عليها ولا على الشهود باحك فعا و وه لاح من مطل لل لل لم ا لل NMS o‏ 
eS‏ فق روج لاجد ليجنا" اه 
ثدة: حكم من زوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطتها .. E O‏ 


فائدة: حكم المرأة إذا ولت ا فوظعها يظئما زو عا 1 14> 


إعلاء السئن مث ست 


ج- ١١‏ 
باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 00000 
باب اختلاف الشهود فى شهادتهم ..... e‏ 
باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع ااا 00 
باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة ا ا 
فائدة: كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى .. Tee‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم SA RE‏ 
باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة e‏ 
باب إذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك ما لم تعترف | 
أو تشهد عليبا أربعة بالزنا 01201010000088 E‏ 
باب لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها ل 00 
باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن تقام عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا .. ٦۲۸‏ 
فائدة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق 5306 Raa‏ 
فائدة: لا حد على من وطى جارية من الفیئ له فيها نصيب او ا 
فائدة: الرد على ابن حزم a‏ وان ام اوتام اط ERIE‏ 
فائدة: لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى 000 1 
فائدة: إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت E e‏ ا 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر 1 ااا 

نات الحد :من شرب اليد EA‏ ا 
باب من نسب إلى خاله أو عمه فليس بقاذف 0 200000 ا ا 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا ENES‏ 
باب التعزير بالحبس eas‏ 1 
باب التعزير بالأمور المعنوية E aio‏ 
كتاب السنرقة a‏ ا ES‏ 
باب أدنى ما يقطع فيه اليد E E O ROE‏ ا ا 
باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة E‏ 


باب أن لا تقطع اليد فى الشئ التافه ES‏ ل 


إعلاء السنن أ 50000 


باب أن لا قطع فى الطير. SRR ee‏ 
OR e‏ 
باب أن لا قطع فى سرقة العبد EES SARs A‏ 
كذ لكل سن N E‏ بت 010 2100 
باب أن لا قظع على التباش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 011119 
باب أن لا قطع على من سرق من بيت امال ا 


باب أن لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته أو أهل بيته ويقطع إذا 


باب حسم يد السارق إذا قطعت م ل ا E‏ 


باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى 


السجن حتى يتوب 0 0 SE‏ 


إعلاء السنن وما 


باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه 


باب إذا قذف المجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 


ل الطعام ف لح 0 227111313731500 


باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من الآخر وكذا كل ذى رحم محرم سرق 


باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام تبلغ به ما رأى 00 


باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منم لا يحد المشهود عليه 


ويحد الثلاثة الشهود EE‏ ا E‏ حا RS EAS‏ 


باج لا رق أثل ی عفر ودرا RAE‏ 
باب لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده seseeceseucceneecennensenonnnasoan‏ 


' تتمة الرسالة المسماة بالإنقاذ من الشبمات ٠٠٠٠ا‏ 0 
هل وقوع الطلاق الندعى مسعلة خلافية بين الصحابة والتابعين؟ ...... E‏ 
دوت ابن عباس فى إمضاء عمر للقلات EE 2٠.٠٠٠٠.۰۰۰.‏ 
تعليق الطلاق والحلف به E ES‏ لوعو E‏ 


فاأواو وق و ةم و و فقاو وه م وو ةوه و وو وقعء ماو ء .و م وم 2ه 66 م66.ه. 
وأماقا. مهاه هو و مه و قه وفوا و فار م مه ممه ون مم و م و6 مث مم 6ه 


باج إذا ن امرأة رجلا يانه اک ها را ت لها فلي ا NESS‏ 


eeasenenneenaaneconcnnsenons 


باب حد الحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه ....... ا 
e E E E a‏ 
باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار .٠...........‏ 0 
باب لا قطع على الختلس اج للد ار اكه موي SSE‏ 
باب التعزير بالمال 0 0 ااا Ae‏ 


a‏ على الشارقة سن بيك الال تا 
باب لا حد على السارق من الحمام 000005 0 a RS SS eRe‏ 


E 


ف 


